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:| التئمية المستقلة : 


محاولة لتحديد مفهوم مجهل ... . د. اسماعيل صبري عبد الله 


التعقييات: )١(‏ ...ا ث. محمد محمود الامام 
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الفصل السادس : 


الفصل السابع 


الفصل الثامن 


القسم الثاني 
تجارب مختارة من العالم الثالكث 
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الاقتصادي والاعتاد على الذات 2 
التعقييات: )١(‏ لمكن ل ا 


: من الكتاب الأحمر الى الكتاب الأصفر: 
عرض تجهرية الصين التنموية ا 


إدارة التنمية الاقتصادية 


د. عبد الرازق حسن 
د. جودة عبد الخالق 


« هد ساا او ول ون ويه واه هه 6 


في كوريا الجنوبية .606060666666060 ...ل ك. هيه حتلوسة 
التعقيبات : )3ع عط لدوم لم قم نه أذ نادية رمسيس فرح 
2( 4ج جه هاي اه عق قاد لشااجا بلجي اجن و الو باصا 7 ري سمير أمين 
المناقشات وت له قي متام وت الكو ل و م 
القسم الثالث 
تجارب عر بية 
التقدم والتراجع في التجربة المصرية 
ملاحظات من منظور التنمية المستقلة ا ادل يت 
تعقيب : دافا موي ووو دحوم دو يوضكت صايغ 
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الفصل التاسع 


الفصل العاشر 


الفصل الحادي عشر 
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الفصل الثالث عشر 
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إفة ................... عشان بلقندوز 


تجربة التنمية الاقتصادية من منطلق 


الاستقلال والتبعية في المملكة 

العربية السعودية ...0.0 د. محمد هشام خواجكية 

التعقييات: )١(‏ ب 1000 أبو الحاج 
[فة) ف موك الا 0 ابراهيم سعد الدين عيد الله 

المناقشات أي ام وي لا فد ل قن لقا ساد بن د ناد 


: استراتيجية التنمية المستقلة في اقتصاد 


صغير الحجم ‏ مفتوح: تجربة الجماهيرية . د. مصباح العريبي 


تعقيب : مف روجو كد وان العا لم ال افا مكرم فؤاد ضادر 
المناقشات 1 11111 زؤز1ؤز111ز2111ظ 
: تجربة التنمية الاقتصادية في الأردن 
بين التبعية والاستقلال ....... د. طاهر حمدي كنعان 
التعقييات: )١(‏ لاوا ا امش وخلل حماد 
فة ............ د. منذر أحمد الشرع 
المناقشات امع بت و م لوا 1 


تعقيب : 600606666666000 0600م ك. ميرفت يدوي 
المناقشات ام سو ا مر جا فك تومو ا 
: تطور فجوة الموارد وشروط التنمية 

المستقلة في الجمهورية 

العربية اليمنية ...0.0.2 ذ. عيد العزيز السقاف 
ود. عثمان محمد عثيهان 

تعقيب : ............ ث. عيد العال الصكبان 

المناقشات لحو ادا مر ناه 1 فوج نا كوا نيا ان 
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الفصل الرابع عشر . دور العمل العربي المشترك في 
تحقيق التئمية المستقلة ....... 5. محمد محمود الإمام 
تعقيب : -.........6.... ذ. عبد العال الصكيان 
المناقشات ا ا 00 
نحو تصور مستقبلٍ 
الفصل الخامس عشر : نحو تلمية مستقلة في الوطن العربي .. د. يوسف صايغ 
التعقيبات: )١(‏ .........ل.ك. سعد الدين ابراهيم 
زقعة ....2.2..2...... 3. سعاد الصباح 
المناقشات شط سمه ابا ع يسام وام ابو لفاح جا لوا خياد و 
الملاحق 
ملحق رقم :)١(‏ مخطط الندوة اي و بام ل لصا م ع ماه وق أ لد 
ملحق رقم (؟): برنامج الندوة 1 1 1 1 1 1 ااا 000 
المشاركون ااتقاركن و رو أنه وسكت ابام امنا وترم جه اشع داعام لاوج أ جد امسر لوي لور ا ا 
فهرس معش ا ع أن ملاسو مواقم وا د الا ع لس ل مول سمه اخ عل ل عايب 
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نص ينّْرا لحر 


و. ناور يجان 


يقوم هذا الكتاب على اعمال ندوة «التنمية المستقلة في الوطن العربي». ولكنه ليس ثبتا 
حرفياً بوقائعها. 

يتوجه الكتاب. في المقال الأول إلى قارىء لم يحضر الندوة ذاتها. ولذلك كان 
واجباً ان يكون الكتاب سلساً ومنطقي التتاللي في حد ذاته. واقتضى ذلك تحرير وقائع الندوة. 
بخاضة أن عضن الأوزاق قد عُدلت بعد الندوةء: احيباناً بقصد الأمجازه .وق احيان اخرى 
لادخال تطوير أو تحويرات . . ويستتبع ذلك. ضرورةء تعديل بعض التعقيبات والمناقشات التي 
دارت في الندوة. كذلك اختلفت غالبية التعليقات التي حررها المشاركون في الندوةء ولو 
قليلاًء عن صورتها الشفوية خلال المناقشات. أما التعليقات التي لم يكتبها أصحابهاء فإن 
تسجيلات القائها الشفوي تدع كثير مجال للايجاز والايضاح. وقد حاولنا ان نصوغ هذه 
الصور المعدلة لوقائع الندوة في الكتاب الحالي. وعليه يمكن اعتبار هذا الكتاب رؤية لوقائع 
الندوة في مراة. نرجو ان تكون اكثر صفاءً.» من الظروف التي دارت فيها فعلا . 


وقد أجاز مركز دراسات الوحدة العربية للمحرر بالاقتطاع والتلخيص. بغرض اخراج 
كتاب الندوة في حجم معقول. والغرض بالطيع. نبيل. اذ كلما صَغْر الكتاب قلت تكلفته 
وزادت فرصة انتشاره. ولا ريب ان هذا لهو الهدف الأول لكل من ساهم في الندوة بشأن 
الكتاب الناجم عنباء وهذا الهدف يجب., ولا شك. الحرص الأنان على توثيق كل كلمة 
ضمتها المشارك مداخلاته في الندوة. 

ولقد سعيت لان أستخدم هذه الاجازة دونما تعسف, ودون اخلال بالمعاني الاساسية 
المرتبطة بموضوع البحث في كل مداخلات الندوة من بحوث,. وتعقيبات وتعليقات. وفي 
حدود مخطط الندوة. كما حرصت على الابقاء على الصياغات اللغوية للمشاركين قدر 


الامكان. وحين ل يتيسر ذلك» استهدفت التعبير, قدر الطاقة. عن المعنى المقصود بدقة, 


عسى أن أكون قد وفقت, وإلا فاعتذاري مقدم عن أي خلل غير مقصود. 
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و. ناور فال 


انعقدت ندوة «التنمية المستقلة في الوطن العربي» في عمان, في الفترة 75١‏ 594 
نيسان/ ابريل »١1587‏ بمشاركة اكثر من خحمسين من المشتغلين بالعلوم الاجتماعية؛ وصناع 
القرارء والمسؤولين التنفيذيين بالمؤسسات العربية» القطرية والقومية» السابقين والحاليين» 
يمثلون أجيالاً عدة. 

وقد استهدفت الندوة دراسة التنمية كمفهوم شامل ومركب. بجوانبه الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية. مع التركيز على محور التبعية - الاستقلال. وانتظمت دراسات 
الندوة» حسب مخططهاء حول محاور أربعة: الأول نظري. والثاني يسعى لاستخلاص العير 
من خيرات مختارة في العالم الثالث» ويناقش المحور الثشالث خبرات التنمية في الوطن العربي 
على المستويين القطري والقومي . بينما يسعى المحور الاخير الى أن يقارب المستقبل من منظور 
استهداني . 

وقد تضمن مخطط الندوة توجيهات للمشاركين. بخاصة معدي الدراسات. تستهدف 
تعميق المعرفة بالاطر النظرية للتنمية. وبخيرات التنمية في العالم الشالث والوطن العربي» 
عسى ان يساهم ذلك في احداث التنمية المستقلة المحققة لآمال الشعب العربي في الرخحاء 
والازدهار. (انظر الملحق رقم .))١(‏ 

وعلى الرغم من أن الدراسات المقدمة الى الندوة لم تلتزم» في مجملهاء بتوجيهات 
المخطط. إلا أن وقائع الندوة» من دراسات وتعقيبات وتعليقات», تقدم» في تقديري. صورة 
واضحة لحصاد الفكر التنموي العربي في الوقت الراهن. وعندي انه بعيد عن تبلور مدرسة 
عربية» متميزة وراسخة. في التنمية. 

ولعل هذا هو السبب في ان الندوة قد اتسمت بقدر من المعاناة يفوق الحد المعتاد في 
المنتديات العربية الجادة. وترجع هذه المعاناة في نظري الى عوامل ثلاثة جوهرية هي : 
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أولاً: الاحساس بتسارع التردي في حالة التنمية في الوطن العربي. على المستويين 
القطري والقوميء في السنوات الاخيرة» وسيادة توقعات باستمرار هذا التردي في المستقبل 
المنظور. 


ثانياً: ضعف الشعور بالاتفاق على تصور واضح «للتنمية المستقلة»؛ على الرغم من 
الاتفاق العام على ان هذا البديل» الذي يغلفه الغموض. يمثل الخلاص من الواقع المتردي 
الراهن» ومن المستقبل الرديء الذي يكمن في طياته. 

ثالثاً: خفوت الامل في توافر البنى الاجتماعية ‏ السياسية القادرة على ان تحمل نطفة 
الخخلاض :وان تتميهاء وتتموبياء غل .درب التثمية المستقلة في التوطن العري. ولا نقصد 
بالامل هنا مجرد تهويم ذاتي» ولكن الامل القائم على تقدير موضوعي الحركة التاريخ . 


ونقدم فيا يلي تحليلا موجزاً لكل من هذه العوامل: 
الواقع العربي واحتمالات تطوره 


ثمانينات القرن العشرين ينتظم. ربما بأقوى مما كان في منتصفه. حول تاءات ثلاث: 

التخلف والتجزئة والتبعية» ثما جعل جذوات الامل التى اتقدت قليلل بعد نيل 
الاستقلال في الوطن العربيء تبدو الآن. وكأنها لم تكن الا سراباء وقد تكون في المنظور 

وأتصور أن تردي الحال العربي الراهن. كان من النقاط القليلة التي انعقد عليها إجماع 
في الندوة. وإن لم يعلن هذا الاجماع بصورة رسمية . 

ولا يعنى هذا بالطبع أن حصاد العقود الثلاثة الماضية كان كله هشياً. فلا ريب أنه قد 
حدث تطوير (ولا نقول تنمية) في بعض جوانب الحياة في المجتمعات العربية عبر هذه الفترة. 
ويسخاصة ف البلدان العربية النفطية بعد تصحيح اسعار النفط . بل ان التقويم المختصف 
للتطورات التنموية في الوطن العربي منذ الحرب العالمية الثانية. لا بد وأن ينتهي الى قيام 
محاولات للتنئمية كان يشار اليها بالبنان مثل مصر الناصرية والجزائر. وأن هذه التجارب لم 
تكن هامة في الاطار العربي فقط. وانما تجاوزته ليكون لما اشعاع عالمي . 


ولكن نيران التنمية المستقلة في اللنطقة كلها خبت في السنوات العشر الاخيرة. على 
الرغم من البريق الأخاذ لمشروعات التحديث المادي في البلدان العربية النفطية» وراح الوطن 
العربي يتعاطى «الانفتاح الاقتصادي» على الغرب المصنع بجرعات متزايدة يترتب عليها 
اندماج متعاظم في النظام الرأسالي العالمي من موقع تابع. ومستغل» عبر آليات متعددة 
يسري بعضهاء وأخبثهاء في ادق خلايا الكيان العربي. 
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ومن سخرية الاقدار. ان تحول مصدر القوة الرئيسى المحتمل في حقبة الفورة النفطية 
الى عامل وهن. إذ بدلاً من ان يكون استخراج النفط. والعائدات المترتبة عليه دعامات 
للتنمية القومية في الوطن العربي» فإن توظيف النخب الحاكمة في البلدان العربية لعائدات 
النفطء قد أدى الى تفاقم انخراط الوطن العربي في النظام الرأسالي العالمي. أما عن التعاون 
العربي» ولا نقول التكامل أو الوحدة. فقد وصل في الثانينات الى أدنى مستوياته. بل شهدنا 
في الحقبة النفطية ظهور توجهات اقليمية نراها معيقة للتكامل العربي. 

وربما كان وجه الاخفاق الأخطر في بلدان الوطن العربي» مع استثناء واضح للسودان 
نتيجة للتطورات الديمقراطية الاخيرة. هو نجاح النخب المسيطرة. عير آليات متنوعة. 
وبالاستناد الى شرعيات زائفة متباينة» في كبت الحيوية السياسية للشعوب العربية. وتهشيم 
بنى الفعل السياسي القادر على المشاركة الفاعلة في تسيير أمور البلاد. وقد أدى هذا الى 
ارتياط النخب الحاكمة بمراكز النظام العالمي بشكل متزايد. بينما تركزت علاقتها بالجاهير 
العربية في تنظيم القهر الاجتماعي والاستغلال وبكفاءة متعاظمة. وان غلفت أحياناً واجيات 
شكلية منمقة. إن مثلث القهر والاستغلال والتبعية الذي يولي مراكز النظام العالمي على 
الجاهير العربية عن طريق النخب المسيطرة. هو اساس إدامة وتفاقم أوضاع التخلف 
والتجزئة والتبعية في الوطن العربي. 

غبر أن العنصر الاكثر إلحاحاً في الشعور بعبء الواقع العربي الراهن» يتصل بالتوجس 
مما يمكن أن يحمله المستقبل القريب. فبسبب تدهور سوق النفط العالمي» وما يترتب عليه من 
نقص عائدات النفط. وبالتالي» تراجع تحويلات العاملين في البلدان العربية المرسلة للعمالة. 
اضافة الى إرث السنوات العشر الماضية من قروضء. وأفاط استهلاكية» واعتماد مفرط على 
الخارج. بخاصة في مجال الغذاء. بسبب هذا كله وفي حدود مثلث القهر المشار اليه أعلاه. 
يرقم أن يمل المستقبل المنظور نقلة نوعية الى الأمام في مضار التنمية. إن أقصى ما يمكن 
أن يتحقق في المستقبل القريب. في تقديري» هو بدايات لتوجه تنموي مستقل, اذا توافرت 
في الوطن العربي قوى سياسية تتبنى هذا التوجه. وتستطيع أن تتقدم به. ومعه. عبر قعل 
اجتماعي - سياسي عميق. وهذا هو التحدي التاريخي الأكبر الذي يواجهه الوطن العربي. 


تصور التنمية المستقلة 
ذكر مراراً خلال الندوة انه ل يتبلور اتفاق على تصور واضح للتنمية المستقلة. وريما 
كان هذا صحيحا في الظاهر. لكنني أرى انه قد تبلور اتفاق ضمني على مجموعة من العناصر 


التي تكفي في تقديري لتكوين تصور مفهومي مقبول عن التنمية المستقلة في الوطن العربي . 
وبداية أود الاشارة الى نقاط ثلاث: 
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تقويم حالة التنمية المستقلة في مجتمع معين عند نقطة زمنية محددة. 

؟ - ليست التئمية المستقلة في تقديري سمة توجد أو لا توجد. وإنما يحتمل تصورها ان 
توجد بدرجات متفاوتة . وعلى هذا لا يصح في نظري. وبغض النظر عن مشكلة القياس» 
قرا أن عي كا د بر الي ا ا ا وانما 
مدى الاستقلال التنموي . 


إن التنمية المستقلة هي عملية مركيبة ومتعلدة الابعاد. وان هذه الابعاد تتشابك 
0 كل متّاسك . ولا تأخذ كل الابعاد بالضرورة الوزن نفسه. وقد تتفاوت الاوزان 
حسب الظروف الخاصة للمجتمع المعني. وعليه فإن تقويم حالة التنمية المستقلة ينطوي على 
اعتبار إنجاز المجتمع على كل بعد من أبعادها. ومزج تقويم الانجاز على الأبعاد المختلفة» 
بصورة مناسبةء اذا أردنا التوصل الى تقويم عام لحالة التنمية المستقلة. وأتصور ان التوصل 
الى مقياس لخالة التنمية المستقلة في البلدان العربية مهمة مطروحة على الباحثين العرب» * 
وتبنى مؤسسة كمركز دراسات الوحدة العربية إعداد قياسات دورية لحالة التنمية المستقلة 
ونشرها أمر مفيد. 


وبعد هذاء نقدم فيه يلي حصراً موجزاً ببعض أبعاد التنمية المستقلة التي نرى انه قد 
تبلور حوفا اتفاق. تستهدف التنمية المستقلة تحقيق أعلى رفاه. مادي ومعنوي نمكن لعموم 
وتكوين قدرة انتاجية ذاتية تضمن الوفاء بالحاجات الاساسية. وبخاصة الغذاءء كأولوية 
أولى» وتكفل الأمن العربي. في إطار خصوصية حضارية تقوم على الحضارة العربية وأفضل 
ما ف التراث الانساني ؛ ووسيلتها الاساسية هي تنمية قدرات البشر في الوطن العربي وتطوير 
راقية من التنمية المستقلة هو الوطن العربي الغنى بوحدته الحضارية. وتكامل موارده, واتساع 
سوقه. 

إن هذه الابعاد بحاجة الى تدقيق وتفصيل » ونظمها قٍ نسق متكامل أمر مطلوب 


إحداث التنمية المستقلة 


رما كان اسلوب إحداث التنمية المستقلة في الوطن العربي أقل الامور التي تعرضت لها 
الندوة بالبحث والتحليل . وقد يعود هذل لعزوف الاوراق النظرية التي قدمت للندوة عن 
تجذير طروحاتها في الواقع العربي. والى وهن المنظور المستقبلي والاحدائي فيها. وأشير هنا الى 
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أن الاشتغال بالفكر لا يعفي المثقف الملتزم بقضايا التقدم في جتمعه من اعتبار الظروف 
ا موضوعية . والقوى الاجتماعية السياسية. اللازمة للتغيير المستهدف. بل ان هذا الالتزام 


فالعامل الحاسم في تقديري في إحداث تغيير اجتماعي ‏ اقتصادي هيكلي من النوع 
المطلوب لقيام تنمية مستقلة في الوطن العربي هو نشوء قوى سياسية فاعلة تتبنى التوجه 
المستقل. وتستطيع ان تقدم متطلباته.» وبوجه خاص عن طريق اطلاق وتعبثئة طاقات البشر. 
فالنضال من أجل التنمية المستقلة ينطوي على كفاح ضد النخب المهيمنة في الداخل» وضد 
المراكز المسيطرة في النظام العالمي. لا يمكن ان توفر له المنعة إلا القوة المعنوية الحائلة التي تنتج 
من التحام الشعب بالنخبة السياسية العاملة من أجل الاستقلال. وليس متصوراً ان 3 
هذه القوى فجأة ولكن السبيل لنشأتها سيكون في تقديري حقبة طويلة من الصراع 
الاجتماعي العنيف. 

ولا كانت التنمية المستقلة تعني في الاساس موقفاً مضاداً للتبعية المراكز النظام اي 
فقد قام قدر كبير من الاتفاق على ان العمل من أجل التنمية المستقلة يتطلب قدراً محسوباً من 
فك الارتباط مع مراكز النظام ال رأسالي العالمي التي تهيمن على الواقع الاجتماعي - 
الاقتصادي في البلدان العربية حالياً . وكذلك تم التأكيد على ان القدرة على فك الارتباط 
تتصاعد كلما اتسعت قاعدة القوى السياسية المناضلة من أجل التنمية المستقلة في الوطن 
العربي . 

فالوطن العربي الموحد المتكامل هو الوعاء الوحيد لأرقى مراتب التنمية المستقلة. ولكن 
يقوم جدل قوي بين الانجاز في مضار التنمية المستقلة ومدى اتساع القاعدة السياسية الي 

تتبنى التوجه الاستقلالي. كا أن البدء من الواقع الراهن يحتم دعم التوجه المستقل في أي 
بقعة من بقاع الوطن, والعمل الدؤوب على التحام جزر الاستقلال اذا ما تعددت. 

ومع ذلك فقد تبلور موقف يدعو الى الحاجة الى اصلاح جذري في الاداء الاقتصادي 
في البلدان العربية ايع التابع في النظام الرأسالي العالمي لا يبرر على الاطلاق حالة 
انخفاض الكفاءة القائمة. والنظام الرأسالي العالمي يضم بلداناً تابعة تقدم أمئلة هامة على 
كفاءة الاداء الاقتصادي . وواضح ان تطوير الينيان المئؤسسي شرط ضروري., ولكنه غير 

فء للتحرك في هذا الاتجاه إذ يلزم تعديل نسق الحوافز المجتمعي بحيث يعلي الانتهاء 
0 ويقوي الرابطة بين العمل الكفء ء المنتج والعائد المادي والمعنوي له. وهذا الامر 
مطلوب في حد ذاته. ولكنه أيضاً شرط مؤات لانغراس توجهات التنمية المستقلة عند توافر 
شروطها. 

ولكي 5 لجهود التنمية المستقلة ان تتقدم باطراد. ينبغي أن تتم الاستفادة من 
عديد من الدروس المستقاة من - العريية والاجنبية . ويسدو أن ادا من هماه هذه 
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الانتاج لمستوى اكثر تطوراً بكثير من قوى الانتاج القائمة يؤدي الى اخفاقات, وعادة ما يترتب 
عليه النكوص عن التغييرات المملاة في علاقات الانتاج. ولكن بعد خسائر وتشوهات. 
والمثال الام على هذا هو المغالاة في القضاء على القطاع الخاص في اطار التوجهات 
الاشتراكية . ويمكن مد هذا التحرز الى ضهان توافر البنى المؤسسية والاجتماعية والقدرات 
اللازمة لكفاءة الانساق الانتاجية المستحدثة. ويتصل هذا الامر على وجه الخصوص بالتسرع 
في انشاء صناعات أثيتت الخيرة صعوية استمرارها على مستوى مقبول من الانتاجية 
والربحية» وبقصور تجارب الاصلاح الزراعي عن تحقيق أهدافها نظراً لعدم توافر البنى 
المؤسسية اللازمة لدعم الانتاج والتسويق الزراعي . 


ورغم اصرار بعض المشاركين على ترافق التنمية المستقلة بالتحول الاشتراكي » إلا أن 
إتجاهاً آخر كان ييرى ان ليس هناك من طريق واحد للتنمية المستقلة» وأن الباب ينبغي أن 
يظل مفتوحاً لتيين طريق متميز للتنمية المستقلة يقوم على خصوصيات الوطن العربي. ولكن 
ما هو السبيل العمل لتنكب مثل هذا الطريق؟ : 


التنمية المستقلة في الوطن العربي: اشكالية الواقع ‏ الحلم 


في دراسته المقدمة للندوة» يرى د. يوسف صايغ أن دينامية التنمية تتكون من عنصرين 
أساسيين «يتشابكان ويتفاعلان بشكل جدلي نشيط ودقيق» هما: «عنصر الرؤية والتصور وعنصر الفعل». 
وعندي أن مربط الامر كله في الوطن العربي الآن. هو العنصر الثاني: الفعل. 
إن تصور التنمية المستقلة المقدم أعلاه ليس» على قصوره, إلا حلا جميلاً. الواقع الكريه 
يحض عليه ولكنه أيضاً يعيقه. بالمعنى الفلسفي, التنمية موجودة بالقوة. والاشكال التاريخي 
هو في أن توجد بالفعل. وهذه هي المسألة الخليقة بالتناول في الدوائر الفكرية العربية. 
لا خلاف في أن للمثقفين دوراً في تخليق مشروع التنمية في الوطن العرربي. ويتمثل هذا 
الدورء بداية» في اغناء وتصور التنمية من منظور الخصوصية العربية. لكن المطلوب اكثر من 
ذلك. مطلوب تطوير نموذج للتنمية في الوطن العربي» يتميز عن التصورء بالقابلية للتنفيذ. 
وتطوير نموذج عرب للتنمية» وإن كان يعني بالضرورة نظم نواح معيارية في إطار منطقي 
متماسكء أي تكوين نسق تصوري., إلا أنه يكتمل معرفياً فقط بقيام نظرية لفهم ونفسير التغيز 
الاجتماعي والاقتصادي والسيامي في الوطن العربي. فالعالم» من جانب لا بد وأن يفهم لكي 
يعي ومن جانب آخر. يؤدي العمل على التغيير الى زيادة فهم التغير المجتمعي . ولهذاء فإن 
تطوير نموذج عرب للتنمية مهمة شاقة وطويلة وتراكمية» وتستفيد من التفاعل الجدلي بين فهم 
التغيير المجتمعي من ناحية, ومع العمل على تغيير المجتمع من ناحية أخرى. 
والخلاصة. ان مجرد المساءمة في «التصوره ليس إلا جهد المقل. وان دور المثقفين يبقى 
هامشيا اذا لم يلتحم بقوى سياسية قائمة. أو آتية» تتبنى مشروع التنمية وتستطيع ان تقدم 
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متطلبات الكفاح الذي هو جوهر التنمية في غمار حقبة طويلة من الصراع الاجتماعي.» بات 
الوطن العربي مهيئا لها نتيجة لاحتدام التناقض الاجتماعي من جانب» وكبته بواسطة النخب 
المهيمنة عن طريق القبض على أدوات القهر المنظم في المجتمع» من جانب آخر. 

وخلاصة القول. ان النخب المهيمنة في عموم الوطن العربي حالياً والتي أدى تصورها 
«للتنمية» الى حالة من التبعية الاقتصادية لا تختلف في نتيجتها عما أدت اليه التبعية السياسية. 
ليست أهلاً. موضوعياًء لتبنى التنمية المنشودة في الوطن العربي وتحقيقهاء الا اذا احدثت في 
مفاهيمها وتطبيقاتها تغييراً جذرياً لا يبدو انهاء في الوقت الحاضر, قادرة عليه أو راغبة فيه. 
فهناك إذن فجوة بين ما نحن عليه وما يجب ان يكون. وعلى الجميع التفكير والعمل على ردمها 
من دون أن يحدث ذلك رجات في المجتمع قد يكون بعضها مدمرا. 
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كلمّة الافتتاح 


2. خالر نسب 


الأخوات والأخوة. 

يسَرَني باسم اللجنة التنفيذية لمركز دراسات الوحدة العربية» ونيابة عن اخواني أعضاء 
مجلس أمناء المركز الموجودين بينكم. أن أرحب بكم جميعاً في هذه الندوة وأن أشكركم على تلبية 
الدعوة الحضورها. 

لقد كان من المفروض هذه الندوة أن تنعقد قبل أكثر من عام من موعدها الحالي» وتأجل 
انعقادها أكثر من مرة لظروف واعتبارات خارجة عن إرادة أو رغبة المركزء ولكن المهم انها 
تنعقد الآن متخطية كل العقبات. 


الأخوات والأخوة. 


إن موضوع هذه الندوة حول «التنمية المستقلة في الوطن العربي» يأتي في اطار فهم المركز 
لرسالته ودوره في العمل الفكري والثقافي من أجل الوحدة. وفي ايلاء عناية كبيرة لمحتوى هذه 
الوحدة» وللهموم والمشاكل الأساسية للانسان العربي الذي هو محور هذه الوحدة. حيث يحاول 
ا مركز من خلال ندواته ودراساته المختلفة استكمال وتقديم الملامح الفكرية الأساسية للمشروع 
الحضاري القومي العربي. ومن هنا جاءت معالجاته في ندوات ودراسات سابقة لقضايا 
«الديمقراطية) و «الأصالة والمعاصرة» و «القومية العربية والاسلام» وغيرها. وضمن هذا المفهوم 
والاهتهام بمحتوى الوحدةء يأتي موضوع هذه الندوة استكمالاً لدراسات أخرى للمركز لأحد 
الجوانب الحامة للمشروع الحضاري العربي الذي يدور حول «التنمية العربية». 

إن مسيرة وحصيلة التنمية العربية خلال الأربعين سنة الاخيرة» وبشكل خاص خلال 
العقد الاخيرء تفرض علينا وقفة فكرية موضوعية ومخلصة وجريئة في تقويم ما حدث. ووضع 
تصور لما يجب أن تكون عليه المسيرة في المستقبل» إذا ما أريد لهذه الامة أن تحقق طموحاتها 
وأمانيها . 


الكل 


إن المركزء انطلاقاً من الأمل والحرص على أن تمثل بحوث ومناقشات هذه الندوة أحد 
المعالم الفكرية العربية الرئيسية خلال عقد الثانينات؛ 

وانطلاقاً من قناعاته بأن أي أمة تعلو بوعيهاء وأن أي وعي يرقى بفكر وابداع قياداته 
والتحليل. الى تأصيل فكري نظري . مرو وواضح للاطار الذي يحكم تصوراتنا حول 
المستقبل ؛ 

وانطلاقاً من قناعاته بأن اعمال الفكر الجاد والملتزم بقضايا الأمة المصيرية هو من أهم 
مساهمات المثقفين في وطننا العربي» وأن قيمة العمل الفكري تعظم بقدر ما يساهم بفعالية في 
الحركة المتصاعدة على درب التقدم ؛ 

فإن المركز يطمح أن يكون من بين ما تتوجه له وتحققه هذه الندوة: 

.. أن تجيب عن السؤال حول نوع التنمية التي نريدهاء ومن يتولى أمرهاء وكيف تضمن لنا‎ - ١ 
هذه حياة أفضل. وتحت أي افتراضات وشروط. وهل هناك قضيتان منفصلتان للتنمية‎ 
والتحرر؟‎ 

*-أن تساهم مناقشات الندوة في تعميق وتوضيح أطروحات بحوثها النظرية حول مفهوم 
«التنمية المستقلة» وماهيتهاء وأن تنجح ني تحويل هذا «الشعار» العام الى مفهوم واضح المعالم 
ومحدد القسمات. والاتفاق ما أمكن على موقف من نظريات التنمية الشائعة» وتأصيل الخطوط 
العامة لتنمية مستقلة» ووضع اللبنات الأولى لمدرسة عربية في التنمية المستقلة. 

٠‏ أن تواجه الندوة سؤالا أساسياً وتوفر الاجابة المحددة له حول كيف يمكن إحداث التنمية 
المستقلة في الوطن العربي. وهل يمكن تحقيقها على مستوى قطري؟ وإذا كان التعاون أو التوحد 
القومي هو من شروطها الاساسية» فاذا يمكن أو يجب عمله على المستوى القطري حتى يتحقق 
ذلك الشرط الضروري؟ 

5 - ان تولي المناقشات عناية خاصة لموضوع العلاقة بين الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية للتنمية المستقلة» وأن تهتم بالقدر الكائي بالبعد السياسي ودوره في إنتاج وإدامة واقع 
التخلف والتجزئة والتبعية الذي نعيشهء وأن تناقش أهمية ودور النضال السيامى في الداخل» 
وضد القوى المسيطرة في النظام العالميء في إحداث التنمية المستقلة في الوطن العربي. 

ه ‏ أن نضع نصب أعيتنا الخصوصية العربية: في التاريخ والحضارة, في الواقع الراهن 
والتحديات. وان نتعامل مع معطيات وطن عربي له خصائصه وأحلامه. وفيه التنوع بين 
اقطاره . 


١‏ أن نعتمد توجهاً مستقبلياً في مناقشاتنا سواء أكان محور النقاش طروحات نظريةء أم 
تجارب عربية أم أجنبية. 


الأحوات والأخوة. 


تمثل ندوتنا الحالية الندوة الثامنة عشرة الى يعقدها المركز. ورغم حرص المركز على عقد 
ندواته في عواصم عربية ختلفة. تدعياً لاستقلالية المركز. وتحقيقاً لتعريف أكبر قطاع ممكن من 
مفكري الاقطار العربية في تلك العواصم على نشاط المركزء ورغم حرص المركز على أن تعقد 
هذه الندوة في عاصمة عربية لم يسبق للمركز أن عقد ندوة فيهاء إلا أن اعتبارات عملية مختلفة 
حالت دون عقدها في دمشق أو الجزائر أو الرباط أو صنعاءء ولكن عقد ندوات للمركز في تلك 
العواصم العربية سيبقى من بين أهداف المركز لندواته القادمة. 

واستمراراً في التقاليد التي يحرص المركز على توافرها في ندواته. وفي توسيع دائرة 
المشاركة. وني تمثيل الاجيال والمدارس الفكرية المختلفة في هذه الندوات». يسعد المركز أن 
يكون أكثر من نصف المشاركين في ندوتنا الحالية من يحضرون لأول مرة ندوة من ندواته. وان 
تمثيل الأجيال المختلفة وتنوع المدارس الفكرية للمفكرين العرب فيها قد تحقق أيضاً. 

وانطلاقاً من فهمنا للتنمية ومفهومها المركب. فإن هذه الندوة تضم إضافة الى 
الاقتصاديين العرب. نخبة من علماء الاجتماع العرب ومفكرين عرب في علوم إجتاعية أخرى . 

ولاعتبارات عملية تتعلق بالحدود القصوى لعدد من يمكن أن يحضر هذه الندوة الفكرية. 
واستجابة للنقد المتكرر لندوات المركز الاخيرة حول اتساع عدد المشاركين فيها على حساب 
التركيز والعمق في مناقشاتها لم يكن من الممكن أن يدعى إلى هذه الندوة كل من كان يجب أو 
يستحق أن يدعى اليها. ويتقدم المركز من الذين لم يدعو اليها'باعتذازه وتقديرة مغول عل 
تفهمهم للاعتبارات الموضوعية العملية التي كانت وراء التقصير في عدم دعوتهم. 

وكا اعتاد المركز عليه في ندواته السابقة.» وحرص على توفيره وضانه للمشاركين فيها 
حيث) عقدت. فأنتم مدعوون للبحث والمناقشة في هذه الندوة بكل حرية وصراحة وجرأة, 
ودون خوف من قيود أو اعتبارات غير ما تفرضه الاعتبارات العلمية والموضوعية والحوار 
الحضاري. وسيكون المركز من جهته حريصاً وأميناً على نقل ووضع كل آرائكم ومناقشاتكم 
في هذه الندوة في الكتاب الذي سينشر حوها قبل نباية العام الحالي. 
الأحوات والأخوة, 

وإذا كان لا بد لي أن أضيف شيئاً إلى ما أشرت اليه حول المركزء فإنني استطيع القول 
بقدر كبير من الثقة والتفال أن المركز قد اجتاز مرحلة القلق والخوف على مستقبله وانه اكثر ثقة 
وتفاؤلا بمستقبله وباستمرار نشاطه, وانه ماض في تدعيم وصيانة الاستقلالية الفكرية والسياسية 
التي حققها حتى الآن. وانه يسير بخطى حثيثة وسريعة في سبيل استكال استقلاله المالي معتمداً 
على موارده الذاتية من مبيعات مطبوعاته بشكل اساسي. ومستغنيا عن أي مساعدة حكومية؛ 
وانه ظل وسيظل متمسكاً بصيغة «الخبز مع الكرامة». وان الأقبال على مطبوعات المركز من مجلة 
وكتب يزداد بشكل وبمعدلات تدعو 0 التفاؤل والأمل معاً. 


نضا 


وأخيرأًء أتوجه بالشكر الى الاخوة اعضاء اللجنة التحضيرية للندوة» نادر فرجاني» 
ابراهيم سعد الدين» عادل حسين. جودة عبد الخالق وجلال امين الذين ساعدوا مدير المركز 
في الإعداد لهذه الندوة ووضع محططها وتفاصيلها. ولكن المركز وحده يبقى مسؤولا عن 
الإعداد لهذه الندوة وتنظيمها وعن أي تقصير فيها. 

كا أود أن أشكر الحكومةٍ الاردنية على تسهيلها عقد هذه الندوة في عبان» بعد أن كدنا 
نضطر الى عقدها في قبرص أيضاً. 


وختاماً. فإنني اكرر ترحيبي بكم جميعاً في هذه الندوة» شاكراً لكم تلبية الدعوة 
ومساهمتكم الفكرية في اغناء موضوعهاء معتذراً لكم جميعاً عن برنامج» حرص المركز على ان 
يستفيد منه الى أقصى ما يمكن من وجودكم في الندوة مع كل ما سيسببه لكم ذلك من ارهاق 
نعلم مسبقاً كم سيكون كبيرا . 


مع شكر المركز واعتزازه بكم وبمشاركتكم في هذه الندوة . 


يفا 


التسمالأوّل 


نما ة عا 0 


الفتمحل الأول 


التيّة المستقلة: 


ص_-_ 


تححاولة لك كن 0 صضاهه لومم - اك 


و. اساعب رسي روعبدار **) 


أولاً : الطيب والخبيث من التنمية 


١‏ - التنمية ليست دائياً طيبة 

منذ أن بدأ الحديث في الغرب عن «التنمية»., اقترن بذلك اللفظ حكم قيمي ايجابي 
مؤداه أن التنمية أمر طيب وغاية تسعى إليها كل شعوب العالم الشالث. وبفضل هذا الحكم 
القيمي احتلت التنمية المكان الأعلى بين مقاصد المجتمع » » عليه أن يعبىء من أجلها الجهود. 
كذلك اتسم الحديث عن التنمية بالتركيز أساساً على مكونها الاقتصادي. وكان القوم في 
البداية لا يميزون بين النمو والتنمية. ثم جاء من قال ان النمو كمي. أما التنمية فإنها تعني 
تخيرا نولي في بنية الاقتصاد يتأق بتنوع وتعدد الأنشطة الاقتصادية» والمكانة المتزايدة الشأن 
التي يأخذها تدريجياً قطاع الصناعة التحويلية. 'وكانت الفرضية التي يستند اليها ذلك الزعم 
هي أن التنمية الاقتصادية ستجر في أذياها حا التنمية الاجتاعية والتقدم العلمي والثقافي. 
وبذلك يكون التحديث. ومع ذلك. ظل المقياس الأساس للتنمية الاقتصادية والاجتاعية هو 
معدل الزيادة في الناتج المحلي الاجمالي. وهو مقياس كمي يقصر عن الاحاطة بتغييرات بنية 
الاقتصاد. وحتى على المستوى الكمي الخالص ثبت أنه مقياس مضلل يختزل أموراً متعددة 
ومتنافرة من حيث الدلالة في نسبة بسيطة فارغة. 


وحتى حين خيبت نتائج جهود التنمية ما كان معلقاً عليها من آمال, كان الهجوم الحاد 


(*) يشكر المؤلف زميله د. الفونس عزيز الذي تفضل بتلدخيص البحث الأصلي ٠٠١(‏ صفحة) الى 
الحجم الذي اقتضاه المركز. كما ينوه بجهده الكبير وما أنفقه من وقت وما اتسم به عمله من حرص شديد عل 
مأ يعد من جوهر الببحث. 

[فففا اقتصادي عري» ووزير تخطيط سابق في مصر ورئيس منتدى العالم الثالث في القاهرة . 


>" 


الذي بدأ منذ أواسط الستينات يركز على نقد «استراتيجيات التنمية». ولم يتعرض أحد فيما 
نعلم لنقد مفهوم التنمية المتضمن لحكم قيمي ايجابي . وكانت غاية النقد ان كتب مؤلفون من 
أهل الغرب الرأسالي ان نمط النمو التاريخي للغرب (في شقه الرأسمإلي أساساً - والى حد ما في 
شقه الاشتراكي) ليس غير صالح لبلدان العالم الثالث فحسبء. ولكنه أيضاً غير مرض 
بالنسبة لشعوب الغرب ذاتها. وخير مثال على ذلك ما قاله أ. ساكس من أن ظاهرة التنمية 
وغير السوية» +هعمممماء213136 تعم العالم أجمع . وإذا كانت بلدان العالم الشالث تشكو 
التخلف فإن الأقطار الصناعية تشكو التلوث وتبديد الموارد وقصور الرخاء المادي عن اسعاد 
الانسان. وليس أوضح من هذا القول في التسليم بأن التنمية تكون طيبة أو لا تكون تنمية 
أصلا” . 

ورَعا يسن التسليع بأن التنمية طيبة أبداً اشتقاق الكلمة في لغات أوروبية على رأسها 
الانكليزية. ففي تلك اللغة يعني فعل م5ا0606 10: : يتفتح ويزدهر وينضج . . ولا يختلف 
مدلول فعل :6مم1267610 في الفرنسية كثيراً عن ذلك©. وتلك معان محببة الى التفسن .... , 

وهكذا غلب على الأذهان استخدام المصدر من هذا الفعل للدلالة على تطور المستعمرات 
0 المستعمرات السايقة. فال حالة الي نسميها في العربية التخلف, يقال عنها بالانكليزية 
فى النمو أو نقص فيه غهعصممماء 112067-06 بالمقار نة مع البلدان التي جاوزت مرحلة 
0-0 والصبا واكتملت لما عناصر القوة. وكان المفروض أن وتساعد» الأمم البالغة شعوب 
العالم الثالث. وكان هذا القول من الاقتصاديين الغربيين متسقاً مع «النظرية الاقتصادية» التي 
يقدسونها. فالنظرية الكلاسيكية الحديثة تقوم على دراسة سوق المنافسة الكاملة في الملكية 
الرأسمالية لوسائل الانتاج بحثاً عن حالة التوازن بين تعظيم دالة الانتاج لكل منتج » ودالة 
المنفعة لكل مستهلك. وكان كل ذلك طيعناء لأن النظرية ولدت وشاعت في عنفوان النظام 
الرأسمالي . ومن ثم كان لاا مفر من ابتداع فرع من الدراسات الاقتصادية قريب تما يسمى 
الاقتصاد التطبيقي يعالج حالة المتخلفين ويحدد أقصر السبل للارتقاء بهم الى مستوى 
المواطنين في عالم النظرية الاقتصادية . وهكذا نش ما يسمى «اقتصاديات التنمية» بعيداً عن 
جسم النظرية الاقتصادية (أو التحليل الاقتصادي أو علم الاقتصاد). والغريب هو أننا حين 
اردنا أن نصك المقابل للمصطلح الغري غلبت علينا صورة ة نموالكائنات الحية. وبالتالي. 
كان النمو (الذاتي) طيباً وكانت التنمية (أو الافاء) كعمل إرادي ومقصود مطلباً سامياً. ولا 
شك أن ثمة أمرين ساعدا على هذا التعريف. الأول استخدامنا الجاري (أي في غير لغة 
الاقتصاد) لكلمة نمو بمعنى تكائثر وزيادة في علم الاحياء العربي الحديث . والثاني هو الحرص 
على نقل ذلك المعنى البيولوجي المتضمن في المصطلح الغربي. ومع ذلك لم نجد مقابلا عربياً 
لبطء النمو أو توقفه الا والتخلف». وهذا الاستطراد ليس مناقشة دلاليه وعتأههسء5 
)0( انظر: -قسط اء عتسمدمعظ :كمدظ) بمعسعووماء ه2ف-معء'| عل ععذع4لهما3 ,قطعة5 عقمع1 
.(1980 رعسكتط 
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ألا 


خالصة . فقد اعتاد الاقتصاديون في الغرب منذ أكثر من قرن ونصف القرن على استعادة 
مصطلحاتهم من العلوم الفيزيائية (التوازن. الدينامية, استخدام الأساليب الرياضية. . 
الخ) فلماذا عادوا الى الإمنتعار ة من علوم الاحياء حين تصدوا لدراسة أوضاع العالم الشالث؟ 
ليس ثمة تفسير الا بالعودة للنسق القيمي المترسخ في أعاقهم, ألا وهو أن اسلوب الانتاج 
الرأسمالي أو الرأسهالية الغربية هي الوضع الطبيعي لحياة البشر. كان كل ما قبلها مراحل 
«دنموء يعيبها الجهل بقوانين الطبيعة. وكان بلوغها هو التعبير عن ادراك الانسان لتلك 
القوانين. وكل ما هو طبيعي في ذلك النسق القيمي ازلي أبدي . . وتبني هذا المنهبج مسؤول 
عن القصور في معنى «التخلف» والخلط بينه وبين التأخر الزمني المحض . وأخيراً فإن 
الاستعارة من علوم الاحياء كانت تقتضي استكال دور الحياة ا هي الحال مع كل كائن 
حي : من الطفولة الى الهرم ثم الموت. . ومن هنا يبدو التناقض في التحليل الغربي لأوضاع 
العالم الثالث. فالقوم 16 وا يصل بالمجتمع الى مرحلة النضج, ثم ينتقلون فجأة الى 
افتراض ديمومة هذه المرحلة, أي أن تصبح ظاهرات المجتمع مثل ظاهرات الطبيعة غير الحية 
التتي تحكمها قوانين ثابتة لا تلغي حركتهاء ولكنها تضعها في اطر لا تتغير تخضع للحساب 
ويمكن التعامل معها رياضياً". 
وخلاصة القول في هذا الموضوع, إنه يمكن أن نحتفظ باصطلاح «التنمية» شريطة أن 
نخلصه من كل ايحاء بأن التغيير الذي نسميه تنمية هو دائماً وبالضرورة تغيير الى أفضل . وقد 
درج معظم الكتاب في الدول الاشتراكية الى عهد قريب على تفضيل استخدام تعبير 
«التطوره. وي اعتقادي أن هذا التعبير لا يبدد كل لبس . فالتطور عندهم يفيد في أحيان 
كثيرة التغير التدريجي أو الكمي. وهو بذلك يختلف عن الثورة التي هي تغير سريع ونوعي أو 
كيفي . هذا من ناحية. ومن تلطية أعرى ترئ أن ثمة فترفاً بين النطوز والتنمية: فها يميز 
التنمية عن التطور في تقديري هو عنصر الارادة وبالذات فيا يخص الجانب الاقتصادي منها. 
خفن ان كل تطور في أي زمن تلعب الأفكار 5هع13 والرؤى 5هه0نامءه,ء2 والتصورات 
2510م . وبالتالي الرغبة والارادة, دوراً هاماً في حدوثه. ولكن الظواهر الاقتصادية 
لم تفصل عن مجمل الظواهر الاجتماعية الأخرى (الدينية والسياسية. . الخ) إلا مع ظهور 
اسلوب الانتاج الرأسمالي . ونعنيٍ بذلك أن علاقات الانتاج (أي العلاقات الاقتصادية), 
اكتسبت في ظل الرأسمالية استقلالاً كبيراً عن العلاقات الدينية والقبلية والسياسية من حيث 
التعامل الفعلي في المجتمع. ثم من حيث نشأة علم كامل لدراستها». ولهذاء يكون عنصر 


(؟) والاقتصاديون الغربيون في هذا متخلفون عن تطور علم الفيزياء منذ كتابات اينشتاين الأولى. ومن 
ناحية أخرى كان كيسنجر أكثر اتساقا مع منطق التطور البيولوجي حين قال دان كل حضارة ميتة (أي محكوم 
عليها بالموت في يوم من الأيام) والحضارة الغربية ليست اسئتئناء». وربما كان لأصله الالماني أثر في موقفه. فأول 
من تحدث في نهاية الحضارة الغربية كان الفيلسوف الالماني شوبنهور. 
(5) لمزيد من التفصيل في هذا الموضوعء انظر على وجه الخصوص : 
. (1984 ,لكوروة"1 :نمه ) #اقلعود ,عند«مدمع6 عفععم :اع ا كلهد عا كه [هق 1.14 ,كعتاعله0 ععتسدكلة 


يفا 


الارادة بارزاً في عملية التنمية وبخاصة في مكونها الاقتصادي. وليس من قبيل المصادفة أن 
تتواتر تعبيرات «قرارات التنمية» و«اختيارات التنمية» وداستراتيجيات التنمية». وريما كان 
أهم ما يميز ارادة التنمية غلبة الاعتبارات الاقتصادية متوسطة المدى (والآنية أحياناً كثيرة) على 
ما عداها. كذلك لا بد أن نضيف أن الارادة الاجتاعية في مجتمع طبقي » هي في الأساس 
إرادة الطبقة أو الطبقات التي تعير عنها السلطة السياسية متوضوعيا وعبر الذيذبات التي 


تفرضها حركة المجتمع في مجموعه. ويصفة خاصة الصراع الطبقي . 


ومهذا التعريف تظهر «تاريخية» 1115011 مفهوم التنمية» بمعنى أنه مفهوم حديث 
فرتبظ تارعيا بتطور الرأسمالية وسيطرتها على العالم» وبطموح شعوب العالم الثالث الى تغيير 
أحوالها الى ما تحسب أنه أفضل . ولا ور عندقد الشسول: بأن كل اتبيه خصير. فالتدمية تطور 
إرادي مقصود. ولا يمكن التسليم بأن كل تطور ينقل ينقل المجتمع بالضرورة الى وضع أفضل . 
فهذا التسليم يفترض قبول «التطورية» «ذتم01010؟89 كفلسفة صحيحة تفسر الكون وتحكم 
حركة كل ما فيه. ومن المعروف أن التطورية قد اقترنت أولاً بدراسات داروين البيولوجيئنة - 
التي قادته الى القول بأن الأنواع المختلفة من الكائنات الحية تتجه نحو التكاثر. ومن ثم لا بد 
من أن تتصارع على البقاء. ومن خلال هذا الصراع على البقاء تجري عملية «انتخاب 
طبيعي» على أساس أن البقاء للأصلح . ومن ثم تكون سلم للكائنات الحية على حسب قدرة 
كل منها على البقاء حيث تربع الانسان على قمته. وسرعان ما تلقف غيره هذا التحليل 
ليطبقه على البشر ويصنفهم عناصر في قمتها الانسان الغربي» فأرسوا بذلك أساس كل 
المقولات العنصرية. وليس هنا مقام مناقشة نظرية داروين» وإنها نريد فقط أن نشير الى انها 
تحولت الى فلسفة للاجتماع والتاريخ جوهرها أن كل طور في حياة البشرية أفضل من الطور 
السابق. والواقع أنه لا يمكن التسليم بنظرية داروين لأسباب كثيرة على رأسها أن الطبيعة 
تعايش وصراع معاً. والكائنات ال حية وغير الحية تتكامل بحيث لو أفرط كائن منها في القضاء 
على غيره هدد وجوده ذاتهء وأن الانساق البيئية «52506هم856 تضعف كلما قلت الأنواع التي 
يضمها النسق البيئي وزاد افراد نوع أو نوعين. وتقوىٍ إذا كثرت فيها الأنواع مع قلة 0 
كل منها. وعلم البيئة الحديث بإههاه50 يقدم تفسيراً لتطور البيئة الطبيعية أكثر شموا 
وتعقيداً من تفسين داروين البسيط. ل م 0 

للنسق البيئي الذي جري فيه » بل إن التطور قد يضعف النسق أو يدمره تماماً . وخير مثال 
لذلك في التطورات الطبيعية تغيرات المناخ ف العصور الحيولوجية»ء وبالذات تقهقر الجليد 
الذي عصف بالحياة في مناطق مدارية شاسعة هي ما نعرفه اليوم من الصحاري الكبرى. 
يبقى بعد ذلك أن التطورية لا يمكن أن تنطبق على المجتمعات البشرية لسبب هام . فالإنسان 
ينفرد بين الكائنات ا حية بقدرته على تحويل ما في الطبيعة عن قصد ومعرفة. لأنه لا يقنع 
المواء وغزو الفضاء. كما أن الانسان يحول نفسه حين يحول ما في الطبيعة أي يغير نمط 
وجوده. وبالتالي» فإن كل تطور في حياة جماعة بشرية ينطوي على خطرين : استنفاد ما تحوله 
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من موارد طبيعية أو اتلافه» وخطر التناقضات الاجتماعية التي يقوم عليها أسلوب الحياة . 
الجديدة . 

ورب قائل يتساءل: أليست الماركسية تطورية بالمعنى المتقدم؟ ألا تجد في الكتب 
الماركسية المتداولة ما يوحي بمراحل متعاقبة في تاريخ البشرية: الشيوعية البدائية. الرق» 
الاقطاع الرأسمالية. الاشتراكيةء الشيوعية؟ وردي عن السؤال انه لا بد من التمييز بين 
منبج ماركس في المادية التاريخية» وبين تطبيقه على تاريخ أورويا بالذات. فتلك المراحل 
عرفتها أوروبا بالفعل وعلى ذلك التعاقب حتى الاشتراكية. ولكن جوهر المادية التاريخية هو أن 
أي مجتمع لا بد أن يحتوي على تناقضات بين شهوات الانسان وموارد الطبيعة من ناحيةء 
وبين قوى الانتاج وعلاقات الانتاج من ناحية أخرى . وحل تلك التناقضات ايجابياً بتجاوزها 
الى أسلوب انتاج جديد وأكثر تعقيداً ليس قدراً محتوما بل إن فرص النجاح والاخفاق في 
حل التناقضات تكاد تتكافاً. وماركس لم يتغن بمحاسن الشيوعية البدائية التي لم تكن تعرف 
انقسام المجتمع الى طبقات. الأنه كان يعلم تمام العلم بأن البشرية لم تعرف وعصراً ذهبيأ». 
كا أنه 0 يتصور مطلقاً مجتمعاً يخلو من التناقضات . ففلسفته العامة (المادية الجدلية)” تفسر 
الكون كله على أساس وجود الشيء ونقيضه وإمكان تجاوز النقيضين الى ما يحتوه)|. ولكنه لم 
يقل مطلقاً بحتمية هذا التجاوز.ء بل قال بصراحة في «البيان الشيوعي» إن المجتمع الذي 
لا ينجح في تجاوز تناقضه يواجه الدمار. ومن المؤسف حقاً أن اتباعه اختزلوا ثراء المنهج الى 
مقولاات ف التطبيق 5 ثم أضفوا عليها طابع العموم” . ونكتفي ف هذا المقام بإضافة التفرقة 
بين التناقض ل ئي» والتناقض غير العدائي في دراسة المجتمعات المحددة. ولو كان 
ماركس تطورياً قدرياً لماوع الى الثورة ولا ناضل في سبيلها. فا جدوى التضحية والنضال 
إذا كان التطور واقعاً لا محالة؟ 

ونخلص من كل ذلك الى ضرورة أن يكون تعبير التنمية دالا على التغيير الارادي في 
مقومات المجتمع دون أن نحكم سلفاً على نتائج هذا التغيير خيراً أم شرأء والى أي حد؟ 


)02( م يستخدم ماركس نفسه في كل ما كتب تعبير «المادية التاريخية» ولا تعبير «المادية الجدلية». والأول 
وضعه انجلز أما الثاني فقد صكه بليخانوف . انظر: 4214 تره500010 عا كو 7لا 4ماءعاء5 رسهكة أتدكا 
.(1961 رككله80 متسعدع2 :مملهمآ) اعطندك1 .14 لهند ع«مسمافظ .1.8 بو .لع ,واممعملةطط اماعوى 

وليس هذا التصحيح التاريخي طعناً قي سلامة أي من المفهومين. 

(1) ويمكن أن نورد هنا اقتباساً هاماً من نص غير مشهور. فقد كتب ماركس (بالفرنسية) رداً على ما 
زعمه الكاتب الروسي ميخايلوفسكي من أن روسيا ‏ وفقاً للنسق الفلسفي الماركسي - مجيرة» شأنها في ذلك شأن 
كل الأمم. على أن تمر بمرحلة الرأسمالية» قال ماركس: 1 

«لقد حول ما كتبته كملامح ه51 لنشأة الرأسالية في أورويا الغربية الى نظرية تاريخية - فلسفية عن 
حركة كونية مفروضة بالضرورة على كل الشعوب بغض النظر عن الظروف التاريخية التي تحيط بهم . . . ولكنني 
لابد ان احتج . . . ». وهذا الرد جاء في : ع0 عناوقمارمءة ناعدج ءومماء دعل ينك ءرزمنعة/1 رومكاءتصدط .51 

.09 .م ,(1902 :25ة) ك5 دعل لدعودء دمل لع سم ,ره '! عتنامعل عأوس1 م1 

نقله بوتومور وروبيل في: 37 .م ,1194 ,هالا ومن ذلك المرجع نقلناه الى العربية . 


ألا 


ولصالح من؟ فإذا أردنا حكماً قيمياًعلينا أن نضيف الى المصطلح نع أيفيد ما نريد» فنقول 
مثلا: التنمية المستقلة حين نرغب في تغيير ارادي مقصود يحرر شعوبنا من التبعية والاستغلال 
وما يرتبط بهها من فقر وجهل ومرض وغيرها. وميزة هذا التعريف أنه في ضوثه لا يمكن أن 
تكون تنمية اقتصادية دون أثر ثقاني واجتماعي بل وحضاري. كذلك يمكن أن تتعدد غايات 
التنمية بل وتتناقض . ويكفي للتحديد هنا أن ندمغ المصطلح بصفة تحدد رأينا فيه فنقول: 
تنمية تابعة مشوهة أو مزدوجة. وني سياق آخر نقول: تنمية مطردة أو متعثرة أو زائفة. 
وعندئذ لا نقف حيارى أمام ما أدخله الاستعمار من تغيير في أوضاع المجتمعات التي خضعت 
له كشق الطرق وقنوات الري ويناء شبكات السكك الحديد وعدد من المدارس 
والمستشفيات. . . الخ. فلا شك أن ذلك كله غير أوضاع المجتمعات التي جرى فيهاء فهو 
إذن تنمية ولكنها تنمية خبيئة كما سنشرح تفصيلا بعد قليل. ا 0 
أيضاً غيرت كثيراً من مقومات المجتمع . ومع إدانتنا لهذا النمط من التنمية» فلا يمكن أن 
ننكر انه قد مكن البرازيل في عام “19447 من تحقيق فائض تجاري قدره ٠‏ مليون جنيه. 
كما أن البلاد انتقلت من الحكم العسكري الى حكم ديمقراطي سلمياً. ولكننا ندرك التكلفة ‏ 
الاجتماعية الباهظة لتلك التنمية. كا نرى أنها تنمية تابعة قامت على أساس التوسع في 
الاقتراض. فا ان استقرت الأزمة العالمية حيت بدا البناء كله وكأنه على شفا جرف هاو. 
فالبنوك متعدية الجنسيات قد قبضت يدها عن الاقراض.» والأسواق سدت في وجه 
الصادرات الصناعية, ولم تتمكن البرازيل من تحقيق الفائض التجاري المذكور الا بضغط 
شديد على الاستهلاك الداخلي والبيع بأسعار منخفضة. وكأن البرازيل قد عادت الى عهد 
الاستععار القديمء حيث كان الطابع الغالب أن تحقق الموازين التجارية للمستعمرا ات فائضاً 
يمول أرباح الاستشمار الأجنبي وفوائد القروض الخارجية؛ وهو ما يعرف بتحويل الفائض 
الاقتصادي الى الدول الرأسالية. وهكذا تقع البرازيل تحت وطأة الاستغلال. وأخيراً الايمكن 
للبرازيل أن تستمر في هذا الوضع لعدة سنين أنه ستواجه مطالب اجتماعية متصاعدة». كما 
أن التزامها بتخفيض الواردات سيعطل جزءاً من طاقتها الانتاجية. وبالفعل هبط معدل النمو 
فيها في السنوات الثلاث ١94817-19481‏ بنسبة اجمالية قدرها ١١,9‏ بالمائة©. وهكذا أثبتت 
الاحداث حقيقة ما كنا نقوله تحذيراً من محاكاة «النموذج البرازيلي»©. 


* - التخلف تنمية خبيثة 
ويساعد التحديد السابق لمفهوم التنمية على فهم حقيقة ما يبدو لأول وهلة أنه 


(7) البيانات حسبت من: 
-0771715) «ر 1983 عمتسسا0آ لإمسمومع8 سمعتتعددة متامهآ عط 01 ااعتحء؟0) سمستسنتاءءط ه» ر,كدتوعاع1 .12 
. (1984 لتتجظ) ,معات 1 [لشرططاء] عتتلهآ عناوا م46 '] جنامح عناب 1 110م0ء6 0(1زد 
(4) انظر «النموذج البرازيلٍ» في: اسباعيل صيري عبد الله نحو نظام اقتصادي عالمي جديد: دراسة في 
قضايا التئمية والتحرر الاقتصادي والعلاقات الدولية. الاصدارة الثانية للطبعة الاولى (القاهرة : الهيئة المصرية 
العامة للكتاب. /8ا/91١).‏ ص 1١5‏ وما بعدها. 
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نقيضهاء أي التخلف. ولفظ «التخلف» يوحي لغوياً بمعنى القعود أو العجز عن مسايرة 
الركب. وفي المعنى الاصطلاحي يعني التخلف التآخر الزمني. التخلف عن «ركب 
الحضارة». ويتسق هذا الفهم مع التمحور الذاتي الغربي الذي يختزل الحضارة البشرية 
لتصبح الحضارة الغربية التي نشأت على يد الاغريق, وانتشرت مع جيوش روماء وركدت في 
العصور الوسطى , ثم انطلقت منذ عصر النيضة واطرد إتقدمها حتى وصلت القمر. فأورويا 
وامتدادها في شمال امريكا وجنوب المحيط الحادي (مضافاً اليها اليهود في فلسطين والبيض في 
جنوب افريقيا) هم صناع الحضارة. ومن عداهم يتراوح قدرهم ما بين بدائية الهنود الحمر. 
الى وحشية الافارقة. الى عجز العرب عن محاكاة الحضارة الغربية. وقد حاول بعض الكتاب 
العنصريين تفسير التخلف بعوامل جغرافية أو فكرية. فزعموا أن البلاد الحارة تشيع في 
سكانها الكسل. وكأن حضارات مصر والهند وجنوب الصين لم تنشأ في مناطق مدارية. وقالوا 
إن الاسلام يحمل على التواكل ويقتل روح الاقدام والمغامرة ويصد عن طلب العلم» وكأن 
الاسلام لم يخرج العرب من البداوة ليقيموا حضارة من أزهى الحضارات. وكانت بشاعة ما 
فعلت النازية باسم التفوق العنصري مدعاة لخفوت النبرة العنصرية. لذلك كان من المتعين 
على كتاب الغرب الذين أرادوا في الخمسينات تفسير تدني التنمية (أي التخلف)., أن يردوه 
الى أسباب اقتصادية. ويكاد جهدهم أن ينحصر في مقولتين. الأولى هي نظرية الحلقة 
المفرغة : ضعف مستوقى الدخل القومي يحد من القدرة على الادخار والاستثارء وضالة معدل 
الاستثار تعني تدنٍ معدل نمو الدخلٍ القومي ‏ ولما كان عدد السكان يتزايد بمعدلات عالية» 
فإن متوسط دخل الفرد يظل متواضعاً جداً حتى ولونا الناتج المحلٍ الاجمالي معدل كبير. 
ولكنه لا يتجاوز جذرياً معدل زيادة السكان. وم يقف أصحاب الحلقة المفرغة ليبحثوا نقطة 
البدء ف التحليل (ضعف مستوى الدخل القومي) وبيان الأسباب التي أدت تاريخياً إلى قصور 
شديد في التراكم الرأسالي وانتاجية العمل ولكنهم اكتفوا بالتشخيص الآني وسارعوا إلى 
وصف الدواءء فقالوا إن لا سبيل لكسر الحلقة المفرغة الا بوفود المعونات الخارجية ويصفة 
خاصة الاستثار الغربي. والمقولة الشانية هي افتقاد أو ضعف فئة الرأساليين المغامرين (أو 
المنظمين ترحمة لتعبير كتاعدءىمءئا82) 2 وهنا أيفيا ْ يتوقفوا ليبحثوا أسباب تلك الظاهرة 
وسارعوا إلى التطبيب. قالوا إن الاستثيار الغربي المباشر يمكن أن يحتضن العناصر اللائقة لبناء 
تلك الفئة ويدريها ويعلمها أصول الادارة. وأضافوا ان العلاج مضمون النجاح شريطة ألا 
تتدخل الدولة لتحد من نشاط تلك الفئة. وكلتا المقولتين لا تستندان الى أي تفسير تاريخي 
بغض النظر عن مدى صواب ما يقترح أصحابها من حلول تمكن الدول المتخلفة من اللحاق 
بالدول المتقدمة. 


فإذا عدنا إلى تعريف التنمية كمفهوم تاريخي محدد. وجدنا أن التخلف مفهوم تاريخي 
محدد أيضا. وهو وصف لأوضاع المجتمعات التي خضعت لسيطرة الاستعمار الغربي 
ولاستغلال الرأسالية العالمية. كبا يمكن عندئذ أن نقول إنه ليس نقيض التنمية» بل هو نوع 
خبيث من التنمية يؤكد خضوع مجتمعات العالم الثالث بدرجات متفاوتة للتبعية والاستغلال. 


نض 


وفيما يل تفصيل هذا المعنى. وأول ما ننبه اليه هو ما يميز الاستعمار الغربي عما سبقه من 
صنوف الغزو والسيطرة الأجنبية ويناء الامبراطوريات. فتلك الغزوات وال هجرات 
والامبراطوريات كانت لا تحمل معها أسلوب انتاج معين تعمل على فرضه. فالغزو في الأصل 
نبب عارض لبعض الثروات أو الأفراد" . والهجرة الجماعية سيطرة على اقليم لا يترتب عليها 
بالضرورة إبادة سكانه الأصليين. بل كثيراً ما امتزج الوافدون بالسكان ل وما سياه 
الغربيون امبراطوريات لم يكن قدياً إلا زحف جموع كثيفة على مساحات شاسعة لا تتوحد الا 
في سيطرة القائد الغازي. وتنتهي بموته واقتسام الأقاليم بين ولده وشيعته (حالة 0 
خان)» أو بين قواد جيشه (الاسكندر المقدوني). وني كل الحالات كانت تحل بسكان القطر 
المفتوح مضار كثيرة أو قليلة في مقدمتها انتهاب جزء من ثرواته (وأحياناً تدميرها). أو جزء 
من فائضه الاقتصادي في حالة فرض الجزية”"©. 


وكان الاستعمار الغربي الحديث متلفاً جذرياً عن ذلك كله ومن ثم فهو بدوره مفهوم 
تاريخي محدد وربما كان من الوارد أن نخصه باسم الامبربالية. ذلك أن هذا الاستعمار جزء 
لا يتجزأ من عملية نشأة وتطور الرأسالية كأسلوب انتاج وتحولها الى نظام عالمي» أو نظام” : 
يحكم العالم. فالاكتشافات الجغرافية التي بدأت بعصر هنري الملاح أمير البرتغال كانت 
حكومة ببدف تجاري واضح : البحث عن طريق للتجارة مع جنوب أسيا وشرقها لا يخضع 
للحكومات الاسلامية. والأمر الذي يجهله الكثيرون هو أن رحلة كريستوف كولومبوس التى 
باركها ملك اسبانياء كان مموها بيت تجاري من جنوا وكان القصد منها اكتشاف طريق جديد 
الى الهند. وساعدت الاكتشافات الجغرافية وما صحبها من اتفاق على تمويل الجيوش ومد 
المستوطنين الأوائل باحتياجاتهم» ثم استيراد منتوجات العالم الجديد الى أوروبا على ازدهار 
الرأسالية التجارية وفتح أسواق أمامهاء مما مكنها من تكوين التراكم البدائي بالتعبير 
الماركسبي. وهذا التراكم بدوره دفعها الى استخدام الاختراعات الحديثة في بناء الصناعة 
الآلية. وبانتقال الرأسالية الى المرحلة الصناعية تضاعف طلبها على المواد الأولية وسعيها الى 
تأمين أسواق واسعة للانتاج الصناعي . وى يقول الاقتصادينون هدف المشروع الصناعي 
الرأسالي هو تعظيم الربح ويتحقق هذا الهدف بزيادة المبيعات. وهكذا تميزت الصناعة 
الرأسمالية منذ البداية بالشراهة في استخدام المواد الأولية والسعي الذي لا توقف عن المزيد 
من الأسواق. وهكذا لم يكن استعمار المعمورة من قبل أوروبا غزواً لمجرد الغزوء وإنما كانت 
الطبقة الرأسالية في الدول الرأسالية الكبيرة تدفع بالجيوش الى القتال من أجل احتلال 


(4) وهذا بالدقة ما كانت تفيده كلمة الغو (والغزوة والغزاة) عند العرب في الجاهلية. وم تكتسب 
الكلمة معنى جليلاً نبيلاً الا في ظل الاسلام حين قاتل النبي (ص) المشركين لينشر دين التوحيد. 

)٠١(‏ الجزية بالمعنى اللغوي الذي يقابله في الانكليزية 16ناط3]: وليس بالمعنى الاصطلاحي الفقهي 
الاسلاميء فالجزية التي يفرضها الاسلام على أهل الذمة ليست الا ضريبة رؤوس متواضعة السعرء أما الجزية 
التي كانت تدفعها مصر لروما أو بيزنطة للعثمانيين فقدر مفروض على القطر كله يدفعه مجموع سكانه عيناً 
(القمح المصري لروما) أو نقداً (الجزية العثمانية) . 


نض 


الأقاليم لتحصل منها أساساً على مواد أولية وطاقة بثمن بخس., ولتجعل منها في الوقت ذاته 
أسواقاً لتجارتها. وأخيراً أصبحت المستعمرات سوقاً لفائض رأس الال الغربي. وكل تلك 
الدوافع التي حركت الاستعمار الغربي تستلزم بالضرورة تغييرات هامة في مجتمعات 
0 من حيث البنية الاقتصادية. وليس فيما يخص طبيعة الحكم الأجنبي وأسلوب 
الادارة فقط. ويلغ هذا التأثير مداه في مستعمرات الاستيطان الرئيسية حيث نجسح 
المستوطنون الأجانب في سلب البلاد من أهلها بالمعنى الحرفي للكلمة. وأطلقوا على كل متها 
أسهاء غربية وتركوا من بقي من السكان الأصليين يحيون في معازل. ونشأ في تلك البلاد أمم 
أوروبية (فيا وراء البحار ىا يقول الأوروبيون) مشل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا 
واستراليا. وفي أحوال أخرى اكتفى المستوطنون بالاستيلاء على أثمن موارد المستعمرات. 
واحتفظوا بأهلها الأصليين كيد عاملة وضيعة الأجر. وفي غيرها عامل استعمار البلاد المفتوحة 
كمورد للقوى العاملة. والمثال التاريخي لذلك هو تجارة الرقيق من افريقيا الى العالم الجديد, 
بما تسبب في احداث نزيف بشري ضخم لشباب غرب افريقيا بنوع خاص حرم تلك البلاد 
من قوة العمل الخلاقة صانعة التقدم. ولا يمكن فهم مأساة التخلف الافريقي دون هذا 
البعد.. وفي غير تلك الأحوال غير الاستعهار أوضاع المستعمرات الاقتصادية والاجتاعية بما 
يمكنه من الحصول على ما أراد من مواد أولية ومن تسويق منتوجاته. وبإيجاز غير الاستعهار 
حيث| حل في أوضاع الانتاج وعلاقات الانتاج بما يخدم مصالح الرأسالية الغربية. وندلل على 
ما نقول بمثل صارخ ما جرى في مصر. فقد أيقظت الحملة الفرنسية وثورة المصريين ضدها 
ورا مزدوجاً : رفض العودة الى حالة الفساد والتنبه لعناصر التقدم . وأدرك محمد علي ذلك 
الشعور وحاول أن يوظفه في بناء دولة حديثة» ولما استقر له الأمر بدأ تجربة تنمية تشبه الى 
حد كبير التجربة التي بدأت في اليابان بعد ذلك بحوالى نصف قرن. وشملت تطوير الزراعة 
وانشاء الصناعات الحديثة والتوسع في التعليم وبناء الجيش المصري. . . الخ ولو افارية 
دلا امسكمرار تللق التجربة كان:مخ المتصور أن تحقق مصر تطوراً من نوع باو 

اليابان. ولكن لما كانت مصر ذات موقع استراتيجي على طرق الاستعبارء اتفقت ت كلمة 
الغرب على ضرب التجربة المصرية وانتهى الأمر باحتلال مصر. وبعد أن تحقق للانكليز ما 
كانوا يسعون إليه وهو احتلال مصرء رأوا أن تكون مصر مزرعة للقطن الممتاز الذي كانت 
تنفرد بانتاجه. كا رأوا أن نسبة السكان الى الرقعة الزراعية وخبرة الفلاح المصري العريقة. 
لا تتركان محلا لمزارع استيطانية واسعة. وهكذا حرصت بريطائيا على الارتكاز على فئة واسعة 
من ملاك الأراضي المصريين. فأقرت القوانين لأول مرة بحق الملكية المطلق في الأرض 
الزراعية وتولت الحكومة المصرية تحسين وسائل الري وأنشعت المحالج والمكابس لإعداد 
القطن للتصديرء وبنيت شبكة سكك حديد واسعة لنقل المحصول الى موانء التصديرء» 
ونشأ نظام مصرفي لتمويل شراء الأراضي وزراعة القطن وتجارة الداخل والتصدير. وفي 
الوقت ذاته صفيت المشروعات الحكومية؛, في حين أزاحت الجاليات الأجنبية البرجوازية 
التجارية المصرية واحتلت قطاع المال والاستيراد وتجارة الجملة. أما الصناعة فلم يكن التفكير 
فيها وارداء كما أن الامتيازات الأجنبية والاتفاقات الدولية كانت تحرم مصر من فرض أي 


ايفن 


ضرائب جمركية لحاية الانتاج المحلي. وغدت مصر تستورد من أوروبا كل ما تحتاج اليه من 
منتوجات صناعية . وهكذا نرى أن الاستعار قد أحدث تنمية في مصر لا يمكن انكار واقعها 
الملدي . ولكن ما سيات تلك التنمية؟ كانت معدلاتها بطيئة للغاية تكاد لا تتجاوز معدلات 
نمو السكان0". ثم انها ارتكزت الى منتج واحد وهو القطن الذي كان يمثل 85 بالمائة من 
الصادرات حتى عام .110٠‏ وكانت نسبة الأمية حتى ثورة تموز/يوليو أكثر من بالمائة. 
وكان الميزان التجاري حتى عام 8 إ يحقق فائضا ملحوظا يذهب الى الخارج لتسديد 
الأرباح وفوائد رؤوس الأموال الأجنبية في مصر. 

وخلاصة القول هي ان ما يجري في ظل الاستعبار تنمية معوجة لع2:6ه:]15ز5, لأنها 
لا تشمل كل قطاعات الاقتصاد ناهيك عن الجوانب الاجتاعية والحضارية؛ وهي أيضاً تنمية 
متوجهة في الأساس إلى الخارج 0 تضعف من تكامل الاقتصاد داخلياً عبر 
علاقات تشايك قطاعي متنامية. وهي أخيراء وليس ذلك أقل الأمور أهمية» تنمية تابعة 
د لأنبها محكومة بقرارات خارجية لا سلطان للإرادة الوطنية عليها. والوجه الآخر 
للتبعية هو الاستغلالء» فالقرارات تؤخذ تحقيقاً لمصالح الاستعمار في استغلال الشعوب . 0 


وكان الظن السائد لدى الشعوب ان انتزاع الاستقلال السياسي > يمهد الطريق الى تنمية 
مرضية. وقام هذا الظن على عدم ادراك حقيقة القهر الرأسمالي. وقد أوضح ماركس أن 
الرأسالية تعتمد في استغلال الطبقة العاملة أساساً على عنصر القهر الاقتصادي . فالرأسالية 
لا تحتاج رقيقاً أو اقناناً يكرهون على العمل قسراً بالقوة العسكرية. ولكنها تتزيد عمال 
«أحرارأ» يطلبون يملء حريتهم العمل في مصانعها لأنهم لا يملكون شيئاً الا قدرة العمل 
وليس أمامهم إلا أن يبيعوها للرأسماليين مقابل الأجر. ولهذا استطاعت الرأسالية الغربية أن 
تقوى وتنشط في اطار أوضاع ديمقراطية. والديمقراطية الغربية لا تنفي حقيقة استغلال رأس 
المال للعمل بأي حال. وارتفاع مستوى معيشة العمال لا يلغي واقع انهم لا يحصلون على 
كامل القيمة التي ينتجها عملهم. » وإلا فمن أين تأتي الأرباح والفوائد والريع”"؟ وبالمنطق 
نفسه كان من الوارد أن تستمر الرأسمالية العالمية في استغلال شعوب العالم الثالث دون أن 
تحكمها حكاً مباشراً أو تحتل أراضيها. وكان المفهوم الخاطىء الذي ساد في مجال التنمية. 
الوسيلة التي يسرت استمرار الاستغلال الامبريالي بعد سقوط الامبراطوريات وهو ما يسمى 


)١١(‏ وفقاً للحسابات التى أجراها بنت هانسن في الفترة من 19177 الى 1404 كان متوسط معدل نمو 
النائج المحلي الاجمالي حوالى ١,1‏ بالمائة. وكان متوسط معدل زيادة السكان في الفترة نفسها حوالى ١,‏ بالمائة 
سنويا . 

)١١(‏ أوضح شارل بتلهيم في المقدمة التي كتبها لكتاب أ. ايمانويل الشهير عن التبادل غير المتكافقء أن 
التطور التكنولوجي يزيد انتاجية العمل الى حد مستويات تسمح بزيادات كبيرة في أجور العمال مع ارتفاع معدل 
الاستغلال (فائض القيمة منسوبا الى اجمالي القيمة) . انظر: -كة/! نكنعة5) أمععاة عواته 6ط ,اعبامقصسظ .م 

.(1969 ,60م 


أن 


أحياناً بالاستعمار الجديد. فالقول بأن التنمية تتعذر وتتعثر وقد تستحيل تماماً دون تدفق 
يؤوسن الأعوالالغرينة »ضاف الى الزعم بأن التنمية ليست الا محاولة للحاق بالنموذج 
الغربي جعلت حكومات الاستقلال تفتح البلاد ا بالعدو الذي كانت الشعوب تحاربه 
بالأمس . 

لم يكن غريباً أن تظهر نظرية «القلب والتخوم» في امريكا اللاتينية أول الأمرء فمعظم 
بلدانها قد حصل على الاستقلال السيامى منذ قرن أو أكثر.» وحاول بعضها التنمية بالمعنى 
الدارج منذ العشرينات في القرن الحالي» ولكنها لم تتمكن بحال من تكرار التجربة التاريخية 
لتطور الرأسمالية في الغرب أو حتى في اليابان. ومن ثم سبق مفكروها الى تحليل ما جرى. 
ونشر الكتاب الكثير من المؤلفات في نقد استراتيجيات التنمية وأغاطها التي اتبعت عندهم . 
وفي هذا الاطار كانت العلاقة بين امريكا اللاتينية والرأسالية الغربية محل نظر دقيق. وكان 
الاقتصادي الارجتتيني الكبير راؤول بريبش أول من تحدث عن القلب والتخوم . ثم توالت 
الكتابة في تحديد طبيعة العلاقة واثارها. ومعنى هذه النظرية أن الرأسالية الغربية نجحت في 
توحيد العالم في نظام اقتصادي اجتماعي واحد هو الرأسالية» ولقد فرض هذا النظام بالقوة 
وتجمعت عناصر القوة العسكرية والسياسية والاقتصادية والمالية والتقنية لدى دول الغرب 
الرأسمإلي وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. ويكفي رقم واحد لبيان حقيقة وضع 
الاقتصاد العالمي . فسكان دول القلب لا يزيدون عن 18 بالمائة من سكان الأرض » ولكنهم 
يحصلون على ١٠‏ بالمائة من الناتج الاجمالي العالمي. ولكن الأمر أخطر من ذلك بكثير. لأن 
عناصر القوة لا تقتصر على تركز الثروة وحدها. والواقع أن بنى السيطرة المتجمعة لدى دول 
القلب تجعل النظام الاقتصادي العالمي أشبه بنسق فلكي (مثل المجموعة الشمسية). للقلب 
منه ثقل يجذب اليه التخوم فتدور حوله في مدار يقرب أو يبعد عن القلب بقدر ما لكل تخم 
من ثقل. وبالتالي» فكل تنمية لا تحقق زيادة في الثقل الذاتي لقطر أو مجموعة أقطار تقصر 
عن تحقيق الاستقلال الاقتصادي. ويزيد من خطورة هذا الوضع بروز الدور المهيمن 
للشر كات متعدية الجنسيات”" التي أصبحت التكوين الأساسي في بنية الرأسالية العالمية. 
ووفقاً لآخر البيانات المتيسرة تسيطر 0٠٠‏ شركة كبرى متعدية الجنسية على ١٠٠٠/ا‏ شركة 
تابعة 21611265 في مختلف أنحاء العالم الرأسإلي . وزاد إجمالي مبيعاتها في عام 198٠‏ على ٠١‏ 
بالمائة من الناتج الاجمالي للعالم (دون الدول الاشتراكية). وفي عام ١‏ بلغت صادرات 
تلك الشركات من دول المقر (أي دون حساب صادرات الشركات التابعة) 55" مليار دولار 
أي 6 بالمائة من إجماللي صادرات العالم. علي أن دور تلك الشركات في التجارة الدولية 
لايكتمل إلا بحصر الصادرات بين الشركات التابعة» والشركات الأم. وفيما بينها. ويقدر 

)١1(‏ اعتقد أن متعدية الجنسيات [12230502008 أدق من تعبير متعددة الجنسيات لقدمناهمةادك1 
فتلك الشركات لا تعتد بالحدود بين الدول وترسم استراتيجياتها الخاصة التي لا تتطابق بالضرورة مع استراتيجية 


دولة محددة . وهي قطعاً لا تقوم على أساس ثيل جنسيات أو قوميات متعددة. وقد اعتمدت الام المتحدة منذ 
تصديها لبحث هذه القضية في أوائسل السبعينات اسم .(181005) كدمتتورممره0) لقممنا 2 مكمه 


و 


البعض حجم التجارة بين الشركات متعدية الجنسية وبين الشركات التابعة لهاء وفيها بين هذه 
الأخيرة (أو ما يسمى 1806 1553481550) بحوالى :٠‏ بالمائة من التجارة الدولية9". وقد زادت 
الأصول المملوكة للشركات متعدية الجنسية عن طريق الاستثمار المباشر (خارج دول المقر) من 
1 مليار دولار في عام 145٠‏ الى 515 مليار دولار في عام "1417 . أي أنها زادت بمعدل 
يفوق بشكل واضح معدلات زيادة الاستثار في مجموع الدول الصناعية في المترة نفسها. ولا 
يقتصر دور هذه الشركات على الاستئار المباشر, فهي متداخلة مع البنوك متعدية الجنسية التي 
توفر الائتمان على المستوى الدولى. وأخيراء فإن تلك الشركات تهيمن على ما يسمى 
«التكنولوجيا المتقدمة». وأهم وسائل النقل والاتصال وأجهزة التسويق العالمية. ومن يريد 
صورة مجسمة للعلاقات بين القلب وبين التخوم ما عليه إلا أن يحصل على خرائط شركات 
الطيران وينسخها على ورق شفاف. ثم يضعها بعضها فوق بعض ليرى خيوط العنكبوت التي 
تضطرب في داخلها أقطار التخوم. وعندئذ يتضح له كم هو صعب مطلب التنمية المستقلة» 
وانه لا يمكن تحقيقه الا بإرادة واعية وعمل دؤوب ضد اليات التبعية المتنوعة الي تعمل 
باستمرار وفي تلقائية على توثيق روابط خضوع أقطار التخوم لقوى القلب ومصالحه. وَعَلك - 
هذا المستوى وحده يمكن فهم ما كتبه .١‏ ج. فرانك من أن التنمية في امريكا اللاتينية تعميق 
للتخلف”*”. فالمقصود ليس إنكار وقوع التنمية. وإنما بيان أن هذه التنمية زادت من روايط 
تلك الأقطار بقلب النظام العالمي. ومبذا المعنى يمكن أن نقول ان السعودية الفقيرة قبل النفط 
كانت أقل تبعية للقلب منها الآن. ولا يقدح في تلك المقولة الارتفاع الملحوظ في مستوى 
المعيشة والخدمات وبدايات التصنيع . 


وني ضوء ما سبق. نرى أن التنمية الطيبة هي في الأساس الامتداد الطبيعي للنضال 
الوطني فيها وراء الاستقلال السيامي بهدف تحقيق التحرر الاقتصادي والاجتاعي . هي نضال 
يصفي بتى التبعية والاستلال الامبريالي, ويقيم بنى الاستقلال الكامل والعدل الاجتاعي . 
وهذه التنمية المستقلة تقام دعائمها في مواجهة دائمة مع قوى السيطرة والاستغلال. 

وفي هذا المقام. نجد في أدبيات التنمية الحديثة توصيفاً لا يجب أن تكون عليه التنمية 
حتى تستحق وصف المستقلة . ففي مواجهة الاعتماد على المعونات والقروض والاستثمارات 
الأجنبية ظهرت فكرة الاعتماد على النفس. وفي مواجهة انشطار الاقتصاد الى شطر «حديث» 
مرتبط عضوياً بالشركات متعدية الجنسية. وشطر «تقليدي» ظهرت فكرة التوجه الداخلي 


)١:5(‏ انظر: 200 ععمفمسممماءء2 بإمدمصمه0 لقدمنتدمنغلب4 2 .لرم]ره)5 .11 ل لمه ومتسصس-ط .11ل 
.(1984) 46 ,اعممام] «ركلمءءا] لوامان 


)١0(‏ ,مكعمكدا/! :كتية) لالعارعمجماءدع0 :عماتسدنا © عأكامعع 8047 انعماتلاط ركلمة1 .0.م 
.(1971 


إن 


للتنمية أو ما يسمى تنمية متمحورة حول الذات 5615-506:60. وفي مواجهة اثراء الأقلية 
وتهميش الأغلبية ظهرت الدعوة للوفاء بالاحتياجات الأساسية. وفي مواجهة نهب الموارد 
الطبيعية حتى الإستنفاد. ظهر الحديث عن التنمية البيئية 0684:م10ه69ل-850 . وفيمواجهة 
طغيان الحكام اكتسبت فكرة المشاركة الشعبية أهمية جديدة. وفي موا اجهة الانبهار بأحدث 
تكنولوجيا ظهر مفهوم التكنولوجيا الملائمة. وني مواجهة التبعية الناشئة عن الاعتهاد على 
استيراد تقنيات الانتتاج برزت أهمية بناء قاعدة علمية وتكنولوجية وطنية. وفي مواجهة 
الاندفاع في محاكاة الغرب برز الشعور بضرورة الحفاظ على الهوية الحضارية. وف مواجهة 
قوى النظام العالمي التي تعمق التبعية طالب الكثيرون بالانسلاخ الانتقائي ع«3اعءاء5 
عمتلمناعقل عن ذلك النظام . 


وقد انتهيت بعد كثير من القراءة واعمال الفكر الى التعريف الآتي: التنمية المستقلة هي 
الاعتماد على النفس . وفيهما يلي بيان ذلك بايجاز: 

يعني اعتماد مجتمع معين على نفسه أول ما يعني الاعتماد على قدراته الخاصة. والمجتمع 
إنما هو مجموع أفراد. ولذلك فإن أول ما يملك من قدرات هو قدرات أفراده. وبهذا المدخل 
للتنمية يعود الانسان ليحتل قلب ساحة الفكر والحركة على أساس أنه صانع التنمية 
الحقيقي . إن التنمية تطرد وتتسارع إذا توافر العمل المنتتج لكل مواطن. وإذا توالى ارتفاع 
انتاجية العمل. ومن هنا يصبح توفير الصحة والتعليم» أو ما سميناه بلغة علم المعلومية*”© 
0131 التنمية أهم من اقتناء الآلات وتشييد المنشات أو 512:06 التنمية. وعلى أي 
حال ما دام الناس هم صانعو التنمية. قلا بد من أن نبحث قضية الدافعية ههاة3407 أي 
الدواة فع التي تحمل الناس على البذل من أجل تنمية مستقلة . وفي عصور قديمة كانت الدوافع 
مزع 3 من الدين والسياسة. وفي بلدان القلب الرأسالي كان الدافع الأساسي الايمان بأن 
صراع الأفراد كان من أجل تعظيم مصلحة يحقق التقدم المطرد الذي يعم بدرجات متفاوتة 
كل طبقات المجتمع. وان نجاح الا شتراكية في تحقيق تحسن سريع وملموس وعام في مستوى 
معيشة القاعدة الشعبية العريضة. يدفع بشعوب العالم الثالث إلى المطالبة بالخروج مريعاً نما 
تعانيه من بؤس . ومن ثم يصبح الدافع الأساسي لاستمرار العمل من أجل تنمية مستقلة.» هو 
شعور الناس بأنهم المستفيدون من جهود التنمية. ومن ثم يكون الوفاء بالحاجات الأساسية 
شرطاً ضرورياً لتعبئة الجهود من أجل التنمية المستقلة. والأمر الهام بعد ذلك هو ان اعطاء 
الأولوية للوفاء بحاجات الجراهير يعني توجيه التنمية نحو الداخل.» أي عكس الاتجاه السائد 
الآن. كما أنه سيدفع حا بالاقتصاد الوطني نحو التكامل الداخلى ويصفي الازدواجية 
والجيوب المرتبطة بالخارج 65 مثل المناطق الحرة أو مناطق تركز النشاط التابسع 
للشركات متعدية الجنسية . 


(11) .28085 تومكقصة ويمكن أن نشير في هذا العام الى ما كتبته سيمون فيل. رئيسة البرلمان الأوروبي 


إيذنا 


ومن ناحية أخرى يطرح الوفاء بالحاجات الأساسية بتحديده لمن يوجه الانتاج سؤالين 
هامين: ماذا ينتج المجتمع؟ وكيف ينتجه؟ يمكن القول إن مستويات الدخل في معظم اقطار 
العالم الثالث ستفرض انتاج سلع متهاودة الثمن بكميات كبيرة» وأنها ستكون سلعا ضرورية 
للاستهلاك الواسع : : مواد غذائية ملابس . . . الخ. ومن ثم تطرح قضية التكنولوجيا الملائمة 
نفسها بالضرورة بما تتطلبه من بحث علمي وتكنولوجي بدل الاعتماد على استيراد تكنولوجيا. 
كما أن ملاءمة التكنولوجيا تعنى الجمع بين عوامل الانتاج بما يتناسب مع الوفرة النسبية لكل 
منهاء وهكذا تكون الأولوية لتعبئة الموارد المحلية والتصنيع المحلي لمعدات الانتاج. كما أن 
اطراد وتطور البحث العلمي والتكنولوجي في مستوى انتاج سلع الانتاج هو في ذاته عملية 
بناء لقاعدة علمية وتكنولوجية محلية لما تقتضيه من نشر المعارف العلمية والمهارات التقنية 
وتأهيل الأطر. 

كذلك لا بد من أن ندرك ان الانسان لاا يحيا بالخيز وحده. وبعبارة أخرى ان للجاهير 
حاجات غير مادية هى تقريباً ما يسمى حقوق الانسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى 
تضمتها الاعلان العالمي لحقوق الانسان. ومن ثم يأتي مفهوم المشاركة كضرورة للاعتماد على" 
النفس. فمن يريد دور الناس الايجابي في بناء صرح التنمية المستقلة. لا بد أن يتيح 
للمواطنين الفرصة العملية للمشاركة في صنع القرار على كل المستويات. ومن ثم يؤدي مبدأ 
الاعتماد على النفس الى سلوك اجتماعي جديد يصبح فيه المواطن قادرا على التصدي لما 
يواجهه من مشكلات. 


واخيرا لا يعمل الناين في فراع » ونا هم داتي] في بيه اطبتعية علئدة, ويقتضي الاعتماد 
على النفس أن يحقق يحقق المجتمع الفائدة المثلل من موارده الطبيعية بما يعنيه ذلك من توظيفها في 
خدمة المجتمع ككل في أجياله المتعاقبة. وهذا ما يفرض بدوره دراسة الانساق البيئية التي 
يعيش المجتمع داخلها وتقدير طاقة حمل كل نسق منها والعمل على اطالة حياة النافد من 
الموارد وصيانة المتجدد من التلف. وهذا هو المقصدد بتعبير التنمية البيئية الذي ذكرناه فيا 
سبق . 
والاعتماد الجماعي على النفس هو المكمل الطبيعي للاعتتماد على النفس على المستوى 
القطري. فمعظم أقطار العالم الثالث دول صغيرة محدودة الموارد ما يجعل جهد التنمية 
المستقلة في الاطار القطري شاقا للغاية. ومن ثم تنشأ ضرورة الاعتاد ال جماعي على النفش» 
وبصفة خاصة على المستوى الاقليمي بين الدول المتجاورة. ويختلف الاعتماد الجماعي على 
النفس عن التكامل الاقتصادي الذي يتم بين الدول الصناعية اختلافاً جذرياً من حيث 
الطبيعة والوسائل. فمن حيث الطبيعة» الاعتماد الجماعي على النفس جهد مشترك من أجل 
تنمية مستقلة يرمى الى انشاء كيانات كبيرة تتمكن من النضال بصلابة ضد اخطبوط 
الشركات متعدية الجنسية. انه الامتداد الطبيعي للنضال المشترك ضد الاستعمار القديم. ينشأ 
ويتطور في نضال مستمر ضد السيطرة والاستغلال وما يرتبط بها من أشكال التبعية. أما من 
حيث الوسائل فإنه يقوم أساساً على المشروعات الانتاجية المشتركة وتوفير البنية الأساسية من 


اننا 


وسائل نقل واتصال وأشكال تسويق وتمويل التي تيسر خلق الروابط العضوية بين جهود 
التنمية في الأقطار المعنية مما يخلق القاعدة الاقتصادية المتحررة المرتبطة بالصمود ضد تسرب 
نفوذ الشركات المتعدية الجنسية . 
وفي ختام هذا المبحث نقول إن الانسلاخ الكامل عن النظام العالمي مقصد غير 
علمى. وإذا كان كل من الاتحاد السوفياتي والصين قد عاشا فترة معينة في حالة انسلاخ شبه 
كامل عن النظام العالمي وحققا أعلى درجة من الاعتماد على النفس فلا يجوز أن ننسى أن لكل 
من الدولتين أبعاداً قارية بما يعنيه ذلك من امكانات غير متيسرة للدول الصغيرة والمنوسطة. 
ومن هنا تبرز أهمية الاعتتاد الجماعي على النفس . وفي المقابل يجب ألا نسبى لحظة واحدة أن 
لكام العا مي نظام رأسالي استغلالي وأن كل تعاملٍ معه يحتوي على قدر من عدم التكافؤ. 
ومن ثم يظل التدني بحجم التعامل معه ركناً أساسياً في استراتيجية التنمية المستقلة. وليس 
من المجدي اغلاق الحدود والعيش على حد الكفاف. وانما المجدي هو العمل على بناء القوة 
الذاتية الطاردة لنفوذ النظام العالمي والمقلصة الحجم التعامل معه. والتنمية المستقلة عملية بناء 
قوة الذاتية التي تمكن القطر المحدد أو مجموعة الأقطار المتعاونة على أن تتعامل مع الخارج 
من موقع 95 الى التكافؤٌ وأبعد من التبعية. ومن ثم كانت الدعوة الى الانسلاخ الانتقائي 
لوضع العلاقات الدولية في خدمة التنمية المستقلة بدل أن تكون قيداً عليها. 


إن القياس الحقيقي للتبعية هو المساحة الضيقة أو المنسعة التي يستطيع المجتمع فيها 
ممارسة اختيارات حرة لصورة التنمية ومحتواها ولضمان اطرادها. ولكن يبفى بعد ذلك كله 
حقيقة لا يجوز طمسها وهي أن استمرار التنمية بعدتحقيق الاستقلال السيامبى يكون دائاً 
حصلة للصراع الاجتماعي داخل كل مجتمع . وهذا ما نفصله في المبحث الثاني. 


ثانيا: طريق الاشتراكية 

١‏ - أسس منهجية 

يعتمد المبحث هنا المنبج الماركسي» ومن ثم لا بد من تذكرة بأهم معام ذلك المنبج ىا 
جاءت في كتابات صاحبه . 

ونقطة البدء عند ماركس ان الانسان «حيوان سيامي» أي يعيش دائم) في جماعة ماء 
يمكن أن نسميها المجتمع . والمجتمع هو جوهرياً ججموع علاقات تربط بين أولشك الأفراد 
وتكون بنية المجتمع التنظيمية أو ما يسميه ماركس التشكيل الاجتماعي ممتأقصره1 ادمع 
وأول مهمة ينبض بها المجتمع هي تجديد نفسه أو التوالد ه35 040]مء: ؛ا©5. وأول مقومات 


تجدد المجتمع عناصر مادية تتمثل ف الغذاء والمأوى والكساء. وتوفير تلك العناصر عملية 
اجتماعية منذ البداية. ومن هنا كان رفض ماركس لمفهوم الفرد كأساس للعلم الاجتماعي كله 


عن 


وللتحليل الاقتصادي بنوع خاص . فالأساس عنده هو دائاً الانسان العضو ني جماعة. أي ما 
نسميه بالعربية الناس. 

ولا يخلق الناس شيئاً من العدمءٍ وإنما يحول الناس في أي مجتمع وني أي عصر ما 
ينتزعونه من البيئة الطبيعية ليجعلوه صالحاً لاستهلاكهم أو أداة لانتاجهم.. فالإنسان حيوان 
صانع . ولقد قال ماركس ان الناس في المجتمع يهيئون (يعدون ويشكلون) منتوجات الطبيعة 
وفقا لحاجاتهمء ويتمكن الناس من ذلك بفضل ما يتميز به الانسان من قدرة على إعمال 
الفكر والخيال في اكتساب المعرفة واختزانها من جيل الى جيسل» وتصور أساليب محويل 
وتشكيل ما يجده في الطبيعة وصنع الأدوات والوسائل التي تزيد من انتاجية العمل 
الاجتماعي . ويكتب ماركس عن أدوات ووسائل الانتاج انها «أدوات مخ الانسان صنعتها يده إنها 
التجسيد المادي لقدرة حي النحل قد يبني من الخلايا ما يدهش كثيراً من المعماريين. ولكن 
ما يميز أسوأ معماري عن أفضل نحلة هو أنه يتخيل المبنى قبل أن يقيمه»"©. وما يسميه ماركس القاعدة 
الادية للمجتمع في فثرة معينة :فو حضيلة العلاقة الجدلية بين كل ذللك: وهو يحدد قوى 
الانتاج بأتها : الناس بما يملكون من معرفة وما يصنعون من وسائل انتاج يتعاملون بها مع 3 
الطبيعة . 


ولكي يجدد المجتمع نفسه ويوفر انتظام قاعدة حياته المادية» لا بد وأن يقوم بين الناس 
فيه نسق من العلاقات ينظم تعاونهم في توفير تلك القاعدة ودعم وتطويسر قوى الاناج . ف 
دام الانتاج عملا اجتماعياً بالضرورة, فلا بد من أن ينتظم في اطار من العلاقات الاجتماعية 
التي تمكن المجتمسع منه. وسطلق ماركس على هذا النوع من العلاقات الاجتماعية اسم 
علاقات الانتاج. ى) يطلق اسم «نمط الانتاج» على قوى الانتاج وعلاقات الانتاج مجتمعة. 
ويعكتن. ما هر شائع 1 درن مارك + جميع أنماط الانتاج التي عرفتها البشرية. فقد كان 
اهتيامه كله مركزاً على دراسة نشأة وتطور الرأسهالية الغربية وحملته هذه الدراسة على التعرض 
لأنماط الانتاج التي عرفتها أوروبا قبل الرأسمالية مباشرة: الاقطاع والرق في اطار الامبراطورية 
الرومانية. ونضيف أن التعريف الذي يقدمه ماركس لنمط انتاج معين تعمريف على درجة 
عالية من التجربة وبالتالي. فإن صورته المحددة تختلف بالضرورة بدرجات متفاوتة بين قطر 
وآخر. وقد أشرنا قبلا الى النص الذي يتبرأ فيه من دعوى أنه صاغ نظرية «تاريخية - فلسفية» 
تحكم حتماً تطور البشرية. 

ولكن حياة الناس أكثر تعقيداً بكثير من مجرد توفير القاعدة المادية.» فالإنسان لا بد له 
من نظرة شاملة يمكن أن تسوغ نمط حياته وتساند القيم والعادات التي تحكم سلوكه 
الاجتراعي وسلوك ال مجتمع بأسره. ولذلك فإن الدين والفلسفة والأخلاق ضرورة لكل مجتمع 


(ل/١١)‏ ,كلعوصط عاءمعلعع1 و لع ,««منبمعط امعناتاوط ره عماونلقن 4 «أعالوه) دللا نكا 
ت0عقعتطن)) .39015 رممتاعهكة لمدطلط لسد عنمه184 اعنتصدد نز ممتاتلعء مقصوةء 360 عط مسمئمز .كموئ 
4 نطذ لعاك ,185-188 .مم ,اامتاعسلهط أكلاماقمم) ]0 دوععمط 186 :1 .1ونا ,(1906-1909 ,عرععا 
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بشري وإن تباينت من مجتمع إلى آخر أو من عصر الى عصر. أما التنظيم القانوني فهو فرع 
من تلك الأمور لا يترايز عنها إلا في مرحلة متأخرة. ولس من قبيل المصادفة أن تعود نشأة 
علم الاقتصاد الى ما يزيد قليلا عن مائتي عام فقط. فالظاهرات التي يدرسها ذلك العلم لم 
تتميز عن غيرها من الظواهر الاجتماعية وتصبح ظواهر اقتصادية خالصة إلا بظهور 
الرأسهالية . 

وفي ضوء كل ما سبق تظهر حقيقة ما عناه ماركس عندما ميز بين ما يسمى البنية 
التحتية عكنااءن:]54135آء والبنية الفوقية ع5نااأعنر)5اءمنا5 للمجتمع . والمقصود بالأولى غط 
الانتاج (قوى الانتاج وعلاقات الانتاج) » وبالثانية كل ما يفرزه المجتمع من فكر أو رؤى أو 
يتبناه كقيم أو عادات. لقد كان ماركس يعارض أولئك الذي يحاولون تفسير الظواهر 
الاجتاعية ابتداء من مقولات محردة مثل: الفرد والمجتمع المدني سعياً وراء دلالات مطلقة 
زعموها كذلك لأا «طبيعية». وكان من رأي ماركس أن تاريخ الإنسان لا ينفصل عن 
تاريخ تعامله مع الطبيعة. فهودائاً يحول في أوضاع الطبيعة ويحول بذلك في أوضاء 
المجتمع. ومن ثم فلا وجود لفرد مطلق ولا لمجتمع مدني مطلق كأساس لعلم اجتماعي جاد. 
وقال إن المستقبل لا بد أن يدمج العلم الاجتماعي والعلم الطبيعي في إطار علمي واحد. 


إن تركيب المجتمع أكثر تعقيداًء أولاً لأن العلاقة بين نمط الانتاج وبقية العلاقات 
المجتمعية متداخلة. وخير مثال على ذلك ما ذكرناه للتو من أن علاقات الانتاج (العلاقات 
الاقتصادية) لم تنفصل عن علاقات مجتمعية أخرى إلا في ظلٍ الرأسالية الغربية» وكانت قبل 
ذلك تدخل في اطار علاقات الدم أو الدين أو غيرها. وثانياً لأن التأث, ثير متبادل بين التاريخ 
الحضاري للمجتمع وتغير أغاط اا فالشعوب تحتفظ في كثير من الأحوال بإطار ديني عام 
رغم تغير ثمط الانتاج وان ترتب على هذا اجتهادات . جديدة ف المجال الديني (العلاقة بين نمو 
الرأسالية وظهور البروتستانتية في أورويا الغربية مثلا). وثالثاً لأن العلاقة بين غط الانتاج 
السائد وبين مؤسسات الحكم وقيم المجتمع ونظمه وشرائعه وفلسفته ليست علاقة ميكانيكية. 
وإنما يتم التأثير عبر تفاعلات معقدة وعنيفة تختلف باختلاف المجتمعات والعصور. ومن هنا 
كان 0 ماركس لأهمية الصراع الطبقي الواعي. وأخيراً لآن صاحب النظرية نفسه قال إن 
العامل الاقتصادي له يسم التناقفض بين قوى الانتاج وعلاقفات الانتاج وبين نمط الانتاج 
وحياة المجتمع إلا في النباية +رودء2 )5ه ءط سآء لأن المجتمع في النباية لا بد أن يصون 
ويطور قاعدته المادية وإلا تدهور وائحل*". 


ولا نظن هذا الحديث استطراداً يبعد بنا عن الموضوع. فهذا العرض المنبجي يساعد 
(04) كانت هذه القضايا محل نقاش طويل بعد موت ماركس استمر حتى قيام الثورة في روسياء انظر: 
.2 .حك ,نواصمعملقطط لمنعم5 هه «روماماءه50 علا وما وال !7 لعاءعاء3 ركمقلط 
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على محاولة الاقتراب الى أدنى ما يمكن من واقع مشكلات العالم الثالث. ونقطة البدء هي 
النظر في طبيعة التشكيلات الاجتماعية في بلدان العالى الشالث. فالأصل العام أن المجتمع 
تشكيل اجتماعي يضم عادة أكثر من نط انتاج واحد وتتحدد طبيعة المجتمع على أساس مط 
الانتاج الغالب أو السائد فيه. 


؟ ‏ التشكيلات الاجتماعية في العالم الثالث 


إذكرنا فيا سبق أن تعبير العالم الثالث يشمل كل البلدان التي فرض عليها الاستعمار 
تاريخياً تنمية معوجة وقاصرة» والتي مازالت ف ربقة التبعية والاستغلال. وتختلف بلدان 
العالم الثالث فيا وراء ذلك اختلافاً يبدو شديداً إذا توقفنا عند اعتبارات مثل : نسبة 0 
بالصناعة الى اجمالي القوة العاملة أو الحالة التعليمية أو الصحية أو متوسط دخل الفرد. 
حمل بعض الكتّاب الغربيين إلى إنكار حقيقة وجود العالم الثالث, أو الحديث عن عالم 0 
أو الزعم بأن التمايز المتزايد يتجه الى الغلبة على القسمات المشتركة وتصنيف بلدان العالم * 
الثالث الى بلدان مصدرة للنفط وبلدان مصنعة حديقاً ودول متوسطة الدخل ودول فقيرة أو 
أقل عو من غيرها. وحقيقة الأمر أن التباين بين أوضاع بلدان العالم الثالث يجد جذوره 
الأساسية في فترة الخضوع للسيطرة الاستععارية اللمباشرة. إن تجربة الاستعمار في كل منها 
تفاوتت ما بين الاستيطان والحكم المياشر الى جرد الاحتلال والسيطرة على أجهزة الادارة 
والانتاج من المواقع الحاكمة . كا أن حكم الاستعمار تفاوت ما بين خححسة قرون (موزمبيق 
وانغولا)؛ الى ربع قرن فقط (سوريا ولبنان). الى الحصار دون الاحتلال (نيبال؛» اليمن 
العربية). ومن ناحية ثالثة تفاوتت الضربات التي وجهها الاستعمار الحضارات بلدان العالم 
الثالث من التصفية شبه الكاملة (السكان الامريكيين الاصليين)» الى طرد اللغة الأصلية من 
التعامل لتحل محلها لغة أوروبية» الى الازدواجية الحضارية (في الوطن العربي). أما التفاوت 
الشديد في الموارد الطبيعية فهو محصلة الحدود المصطنعة التي رسمتها الدول الاستعمارية . 

هذا عن الاختلاف والتفاوت, ولكن واقع التبعية والاستغلال التاريخي والراهن يمكننا 

من أن نتلمس عدداً من السمات المشتركة بين بلدان العالم الثالث. وفيا يلٍ أبرز تلك السمات 
المشتركة : 

أ بلدان العالم الثالث جزء من النظام الرأسمالي العالمي. تحكمها في الأغلب فئات 
رأسمالية وتتبنى حكوماتها ايديولوجية برجوازية الى حد كبير تستهدف تنمية رأسالية» ولكنها 
مع ذلك ليست بلدانا رأسالية بالمعنى الكامل. فأي بلد رأس الي حقا يتميز بتكامل اقتصادي 
داخلي (أو ما يسمى توحيد السوق) وشيوع غط الانتاج الرأسلي في المجتمع كله. والقدرة 
على توفير مقومات تجديد القوة العاملة (الغذاء والصحة بشكل أساسي)» والقدرة على تعبئة 
الفائض الاقتصادي واعادة استخدامه على نحو يبنى قاعدة انتاجية عمودها الفقري انتاج 
معدات الانتاج. والتطوير المستمر لانتاجية العمل. وامتصاص فائض اقتصادي من العالم 
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الثالث وتصدير رأس المال كوسيلة أساسية في هذا المجال. ولا يجوز هنا تشبيه وضع بلدان 
العالم الثالث التي بنت صناعات كثيرة بحالة الدول الرأصالية قبل مائة أو مائة وخمسين عاماً. 

فهذا القول مبني على التسليم بنظرية «مراحل النموء التي اقترنت باسم الاقتصادي الامريكي 
و. روستو وهي غير مقبولة لأن التاريخ لا يكرر نفسه. وقد دحضها الكثير بحجج لا مجال 
لتكرارها هنا"©. ومن ناحية أخرى, ما زالت الطبقة الرأسالية عاجزة عن السيطرة على 
الموارد الطبيعية المتيسرة وكذلك على الفائض الاقتصادي كله واعادة استخدامه في تنمية 
المجتمع كله. بل إن ممارستها التنموية زادت من حجم الفائض الاقتصادي الذي تسحبه 
الدول الرأسمالية من بلدان العالم الثالث. والقروض ولمعونات الخارجية والاستثار الأجنبي . 
م تكن في حقيقة الأمر إلا وسيلة إضافية لزيادة ما تحصل عليه الرأسمالية العالمية من فوائض 
أثناء انفاق تلك الأموال في شراء معدات وخبرة من الدول المقرضة (بنسب مبادلة لصا حها) . 


ب - ومع عدم اكتهال التحول الرأسمالي ف بلدان العالم الثالث تظهر سمة مشتركة بينها 
وهي وجود أغاط انتتاج غير رأسهالية جنباً الى جنب مع التمط الرأسالي الغالب. ومن 
الطبيعي. أن تختلف الصورة المحددة الملموسة لتلك الأغاط تفاوتاً كبيراً من بلد الى آخر. 
فنمط الانتاج للاستهلاك المباشر أو الانتاج السلعي الصغير يمكن أن تختلف معالمه من حيث 
قوى الانتاج وعلاقات الانتاج اختلافاً شديداً بحسب الأصول التاريخية والحضارية. ومن 
ناحية أخرىء تتأثر أغاط الانتاج المتوارثة بواقع وجود قطاع رأسالي في المجتمع والارتباط 
بالنظام الرأسالي العالمي . ومن الأمثلة على ذلك التحول من الانتاج للاستهلاك الاثر ٠‏ الى 
انتاج محصولات تبهارية 5055© داكة0). بخاصة تلك التي تصلح للتصدير. وكثيراً ما تشجع 
الفئات الحاكمة هذا الاتجاه رغبة منها في الحصول على عملات أجنبية لشراء سلع ا 
الغربية» أو معدات انتاج لصناعات تخدم في الأساس متطبات الفئات الغنية والوسطى . 
ويلازم ذلك في العادة إهمال انتاج الحاصلات الغذائية لآن الدول الرأسمالية لديها فائفض منها 
تقدمه لبلدان العالم الثالث في شكل معونات غذائية. ولقد ثبت أن اعتاد هذه البلدان على 
معونات الغذاء من أهم أسباب التقصير الشديد في تطوير الزراعة وبالتالي» زيادة الفجوة 
الغذائية 


ج - والسمة الثالثة المشتركة بين معظم بلدان العالم الشالث هي أن ضعف الرأسالية 
المحلية وقصورها عن تحقيق تنمية شاملة يجعلها عاجزة عن الانفراد بالسلطة دون قمع مباشر 
للجباهير. وتجدر الاشارة هنا إلى أن التجاء البرجوازية الحاكمة الى الجيش ليحكم البلاد» 
يستند في الأصل الى ما تتميز به المؤسسة العسكرية من تنظيم وانضباط وهو ما لا تملكه 
الأحزاب السياسية التي تعبر عن مصالح الطبقات الحاكمة. إن كثرة اعتهاد رأسمالية العالم 
الثالث على الجيوش تضفي على المؤسسة العسكرية طابع الطائفة المتميزة. كما تعمل هذه 


(14) انظر عرض هذا التدليل في: عبد الله نحو نظام اقتصادي عالمي جديد. 
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الفائض الاقتصادي في استخدامات غير انتاجية . 


د والسمة الرابعة تظهر في طبيعة الفئات الرأسالية في بلدان العالم الثالث. فهي من 
حيث النشأة تختلف جوهرياً عن الرأسمالية الغربية. فهذه الأخيرة بدأ فوها منذ القرن 
الخامس عشرء واشتد عودها وسيطر عليها القطاع التجاري بفضل «الاكتشافات الحغرافية» 
أي بداية استعمار الدول الغربية للعالم الجديد. والأمر الهام هنا هو اختلاف الدور التار: بي 
للرأسمالية في اوروبا الغربية عنه في دول العالم الثالث. فذلك النشاط التجاري كان مواكباً 
لعملية النبب الاستعماري وانتقل مركز ثقل النشاط التجاري من جلب سلع الشرق الفاخرة 
الى تصدير ما يلزم الجيوش والمستوطنين في المستعمرات. وهذا النشاط التصديري هو الذي 
حمل التجار الى تحويل التكاثر المالي المترتب على أرباحهم الى تراكم عيني بانشاء المصانع 
اليدوية القائمة على التقسيم الفني للعمل. والواقع أن تقسيم العمل كان الثورة التكنولوجية 
الأولى الي سبقت ومهدت لاكتشاف «البخار» الذي يذكر عادة على أنه بداية الثورة الصناعية.. 
التي كثيراً ما يعدها البعض أصل نشأة الرأسالية . وكان من أهم مزايا تقسيم العمل سهولة 
تدريب العامل لأنه يقوم بعملية جزئية بسيطة, وبالتالي» شجعت ا التجارية 
الفلاحين المرتبطين بالأرض الاقطاعية على الفرار الى المدن وطالب كتابها بتحرير العمل من 
القهر الاقطاعي. واحتضنت البرجوازية التجارية لا سيها بعد بدء التصنيع في المصانع اليدوية 
الفلاسفة والمفكرين الذين صاغوا في القرن الثاني عشر الاطار الايديولوجي الأمشل لنمو 
الرأسالية. أما في بلدان العالم الثالث « فيتجه النشاط التجاري أساساً الى الاستيراد. ونجد 
نياخ من الطبقة الرأسمالية تكون ثروتها من العمل كوكلاء للشركات الرأسالية الغربية”"©2 
ومن ثم يكون موقف تلك الشرائح مَعَادياً للتصنيع المحلي الواسع. وحين تحاول الرأسالية 
المحلية بناء صناعات. لا تفكر الا في استيراد التقنيات والمعدات والآلات والخبرة من البلدان 
الرأسمالية وتعطل بذلك قدرات البحث العلمي والتكنولوجي المحلية وتزيد من ارتباط بلدان 
العالم الثالث بالنظام الرأسمالي العالمي وتبعيته له. وبالمقارنة نجد أن الاختراعات التي توالت 
في النصف الثاني من القرن الثامن عشر والتي تكون ما يسمى الثورة الصناعية» توصل اليها 
الباحثون بفضل المساندة والتمويل الذي كانوا يحصلون عليه من أصحاب المصانع اليدوية 
حتى تم اكتساب تكنولوجيا أو طاقة مشتقة (البخار الذي يتجمع بحرق الخشب والفحم) بعد 
أن كانت الصناعة تعتمد على الطاقات الطبيعية بحالتها. ثم توالت الاختراعات المبنية على 
استخدام تلك الطاقات المصنعة ابتداء من أنوال الغزل الى قطاعات السكك الحديد. 


وأخيراً كانت الرأسمالية الغربية طبقة مدخرة حريصة على زيادة التراكم الرأسمإلي العيني 

)٠١(‏ وهذا هو الأصل التاريخي لتعبير البرجوازية الكمبرادورية الذي استخدمه الحزب الشيوعي الصيني. 
فكلمة 000700200 كانت تعني في الأصل المواطن الذي يعمل في خدمة أوروبي يقيم في الشرق الأقصى. ثم 
أصبحت تطلق على المديرين المحليين للشركات الأوروبية في الصين. وهي أصلا كلمة برتغالية. 
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أي وسائل الانتاج» وكان الادخار قيمة اجتماعية عالية تعتز بها الأسر الثرية. ولم تعرف أوروبا 
الغربية مجتمع الاستهلاك الواسع إل في الستينات من القرن الحالي. أما رأسمالية العالم الثالث 
فإنها شرهة الاستهلاك مبددة للموارد. وقد لخص بريبش في دراسته الضافية «رأسمالية 
التخوم»””2 ف عبارات وجيزة بعضا من هذه المعاني حين قال: 

)١(‏ كانت رأسمالية القلب مبدعة ومجددة في حين أن رأسمالية التخوم محاكية 

(؟) كانت رأسالية القلب طبقة مدخرة ف حين أن رأسالية التخوم طبقة مستهلكة . 

ويمكن أن نضيف : 

(9) بنت رأسمالية القلب قوتها الاقتصادية 5 ثم اعتمدت عليها في الاستيلاء على سلطة 
الدولة, أما في التخوم فإن الرأسمالية تستولي على سلطة الدولة أولء ثم تستخدمها في بناء 
قوتها الاقتصادية . 


(5:) كانت رأسمالية القلب حاملة فكر وحضارة وعلم وثقافة. أما رأسمالية التخوم 
فتقنع بمحاولة نقل المدنية (أي مظاهر الخحياة المادية) وتظل عقيياً لا تلد فكراً أصيلك منحطة 
لا تحمل أي مشروع حضاري. 

ه ‏ ولما كانت البروليتاريا هي الوجه الآخر لوجود البرجوازية يمكن أن نستنتج من 
ضعف الرأسالية في العالم الثالث الضعف النسبي للطبقة العاملة وبالذات عمال الصناعة. 
فنمط الانتاج الرأسالي يقوم على استقطاب المجتمع بين طبقتين رئيسيتين: البرجوازية 
والبروليتاريا. ولا يغير وجود بعض الصناعات الأجنبية في بلدان من العالم الثالث من محدودية 
اعداد البروليتاريا الصناعية. ومن يراجع مثلا احصائيات توزيع القوى العاملة بين الزراعة 
والصناعة والخدمات التي ينشرها البنك الدولي يرى بوضوح التناقض الملموس في السنوات 
العشرين (*195 - )198٠‏ في عدد المشتغلين بالزراعة انعكس أساساً في تضخم سريع 
لنسبة المشتغلين بالخدمات. أما نسبة المشتغلين بالصناعة فهي في أحسن الأحوال أقل من ٠١‏ 
بالمائة وفي معظمها بين ٠١ ١١‏ بالمائة» وفي أسوئها أقل من ه بالماثة”". هذا مع ملاحظة 
أن الطابع العام للصناعة في العالم الشالث هو كثافة العمالة» في حين يعكس تناقص عدد 
المشتغلين بالصناعة في الدول الرأسالية التقدم التكنولوجي الذي يزيد باستمرار من كثافة 
رأس المال. ومع ذلك فإن نسبة المشتغلين بالصناعة في هذه الأخيرة تتراوح بين 74 بالمائة 
(كندا) و55 بالمائة (سويسرا). 

ومن ناحية أخصرىء تعاني الطبقة العاملة في بلدان العالم الشالث من ضعف الحركة 


(١١؟)‏ للقائمهن 5ه مسعأكزك ل01062 عغطا مز لايعطمتء2 ممعلعدهة منامآ عط1» ,طعئتطوعط امشمك 
.(1981 لتتجخ) 13 .20 ,ناعابك1 41طظ)) «رسكد 

)١1(‏ -ندتا 0:10:04 :.0.0آ ,«ماهمتاعة /!1) 1984 ,أتوصءغ1 فاع تروماء 82 11/0714 رطلمد8 1011لا 
.258-59 .مم ,21 عاطة ,(1984 ,عتعفظ عط عه؟ دوععر© والووء؟؟ 
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النقابية. كما أنه يندر ان تفرز حزباً سياسياً قوياً وجماهيرياً يتبنى فكر الطبقة العاملة ويطور 
كفاحها النقابي ويحول وزنها العددي الى قوة سياسية مؤثرة في بقية الجماهير المسحوقة في قاع 
ا جته وان 


و - وبين البروليتاريا والبرجوازية الكبيرة» وكنتيجة لعدم اكتمال التنمية الرأسمالية. تقع 
ئح اجتماعية متعددة تسمى عادة الطبقات الوسطى . وريما كان من الأدق أن نسميها 
0 الوسطىي . وتشمل تلك الفئات خليطاً من الشرائح الاجتاعية يقرءها بصفة عامة من 
البرجوازية فكراً إن 0 يكن مصلحة. ولكن قدرات البرجوازية على التنمية ؛ لا تفسح لها المجال 
واسعاً لتدخل في صفوفها وتصبح جزءا منها. ونذكر من تلك الفئات أولّ أصحاب المصانع 
الصغيرة الي تستخدم عادة وسائل انتاج قديمة وعدداً محدوداً من العبال الاجراء ليسوا عادة 
على مستوى عال من التأهيل الفني. وتعاني هذه الفئة من تقلص السوق تحت ضغط 
منتوجات الصناعة الحديثة, كى| أن انتاجها لا يربطها على نحو مباشر بالأسواق الرأسالية. ثم 
نذك ثانا فئة صغار المزارعين الذين لا يعملون بأيديهم ويعتمدون على عمل مأجور في.. 
مساحات محدودة. وعلى الطرف الآخر نجد المهنيين (في جهاز الدولة أو خارجه)., ويمارس 
بعضهم الملكية الفردية (حساب في البنك. سكن. . الخ), وبين الطرفين نجد صغار 
التجار. وباستثناء صغار المزارعين. نرى الفئات الوسطى قوية في المدن أساساًء ومن أفرادها 
يتكون القطاع الوسيط والعاللي في جهاز الدولة. ى) أن التعليم صفة غالبة عليها ومنها يخرج 
عادة الصحفيون ومعظم أساتذة الجامعات وكذلك الأآدباء والفنانون في غالبيتهم . 
وما يعنينا في الفئات الوسطى في معظم بلدان العالم الثالث هو اتجاه عدد أفرادها 
للتزايد أساساً مع اتساع قاعدة التعليم وامكانات الكسب المشروع وشبه المشروع وغير 
المشروع. ومع ذلك فمعدلات الحراك الاجتماعي تسد الطريق أمام معظم أفرادها الذين 
يتمنون أن يصبحوا رأسهليين بمعنى الكلمة. وتعاني هذه الفئات من امتصاص الرأسالية 
العالمية لجزء هام من الفائض الاقتصادي المحلي. كما أن حدود محاكاتها للغرب لا يصل عادة 
الى التغريب الكامل مما يترك في فكرها وسلوكها آثارا 'واضحة للحضارة القومية ولو في بعض 
جوانبها الأساسية مثل التمسك بالدين. وأخيرا م تلك الفئات بأن المجتمع والدولة 
مدينان لها بالكثير من حيث الوجود والتسيير اليومي » ومع ذلك فتأثيرها المباشر على السلطة 
محدود لا يقاس بحال مع تأثير الرأسالية الكبيرة. ولكل الأسباب السابقة تكون تلك الفئات 
مكتركا أساميا لأنواع ختلفة ومتنافرة من الايديولوجيا والاتجباهات السياسية. ونظراً لعدم 
تجانسها فهي لا تملك أي مشروع مجتمعي محدد المعالم. ونعتقد أن التعامل الصحيح مع 
المكونات المختلفة للفئات الوسطى يعد في عدد كبير من بلدان العالم الشالث من أعقد الأمور 
وأهمها في الوقت ذاته. وأن اسقاطها من الحسابات السياسية خطأ فادح لأن كسبها أو كسب 


(717) ومن المفيد أن نذكر هنا بعبارة ماركس المعروفة : «تكون البروليتاريا ثورية أو لا تكون بروليتاريا» 
وهى ف النص الفرنسى : «.كهم أ5ع2 ناه عللقصصهأناأوبة: أي أوتعهاة1مهم عل» 


ك1 


أجزاء منها يمكن أن يفن سلاح البطش السلطوي. وامكانات سحبها من تحت قيادة 
البرجوازية الكبيرة ة تقتفي جهداً خارقاً في مستوى التحليل العلمي والممارسة السياسية اليومية . 

ز وهذا ما يصل بنا الى سمة أخرى من سهات مجتمعات العالم الثالث يسميها أهل 
الغرب «عدم الاستقرار». وهي كثرة التقلبات العنيفة ومظاهر المعارضة المسلحة والتأرجح 
المستمر في الحكم بين دكتاتورية دموية وديمقراطية برلمانية هشة. وتعكس تلك الظواهر 
أمرين : الأول الراك الاجتماعي والسياسي والفكري المرتبط أساساً بتعاظم نفوذ الرأسمالية 
العالمية وتنوع أساليبه. والثاني سعي الناس المغلوبين على أمرهم لتغيير أوضاع تلك 
المجتمعات وما يتخذه من أشكال متنوعة من الانتفاضات التلقائية الى تحركات في اطار غير 
عقلاني ورجعي المحتوى وإن اتخل طابعاً فووا أكتلتام280 من حيث الخطاب السياسي على 
الأقل» إلى حركات انفصالية. الى حركات راديكالية تحاول التغيير بأسلوب حرب الانصار 
مكدكتة؟ دلاتدرءدد 0 الى حركات واعية منظمة. . . الخ . وبعبارة وجيزة تعيش مجتمعات 
العالم الثالث آلام أزمة مستحكمة . 

اح - وأخيراً» وليس ذلك أقل الأمور أهمية. تشترك معظم دول العالم الشالث في أنبها 
لا تنتمي تاريخياً للحضارة الأوروبية. وهذا واضح تماماً في بلدان آسيا وافريقيا السوداء 
والوطن العربي. وهو أقل وضوحاً في أمريكا اللاتينية نظراً لتشبث النخب الحاكمة باصوها 
الأوروبية وتهميشها لغير الأوروبيين. وتكمن أهمية هذه السمة في حقيقة أن الرأسمالية ليست 
رد نظام اقتصادي , بل هي التجسيد الي للحضارة الغربية المعاصرة التي غت وتطورت في 
أوروبا الغربية. ومن ثم فإن بلدان العالم الثالث التي تريد محاكاة الرأسمالية تواجه معضلة 
خطيرة من حيث أن اتجاهها هذا يصطدم بالموروث من حضاراتها ويثير أشكالاً متعددة من 
المقاومة السلبية أو الرفض الصريح . 


“" - التدمية ١‏ لمستقلة مشروع حضاري 


لقد أوضحنا في المبحث السابق أن التنمية المستقلة هي جوهرياً معركة استكمال التحرر 
الوطني فيما وراء الاستقلال السيامي الرسمي . وقلنا إن التحرر يعني فصم روابط التبعية 
والاستغلال التي تنسجها وتوثق عراها الرأسمالية العالمية. ولذلك. فإن دعائم التنمية تقام في 
مواجهة دائمة مع سيطرة ة الرأسمالية العالمية واستغلالها وليس بالتعاون معها. ومن أجل أن 
تكون التنمية المستقلة بالفعل تلك المعركة لا بد من تبديد بعض الأوهام المستقرة. 

أ- ونبدأ بأن نذكر بما كتبناه في مواضع أخرى" وكتبه عدد كبير آخر من المفكرين عن 
تكرار العملية التاريخية لبناء الزأسمالية في أوروبا وأمريكا الشمالية واستراليا ونيوزيلندا 
واليايان. ودون اطالة في هذا الاستدلال نوجه النظر الى حقيقة أساسية وهي أن بناء 


(؟) عبد الله نحو نظام اقتصادي عالمي جديدء الفقرة أ: «حتمية الحل الاشتراكي .» ص 147 . 
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الرأسالية الغربية لا يمكن تصوره دون ظاهرة الاستعمار. وربما كان من المفيد أن نقتبس هنا 
عي يحسم تلك الحقيقة. يقول ماركس في «البيان الشيوعي» :)١185/(‏ «لقد فتح اكتشاف 
امريكا والدوران حول رأس الرجاء أرضاً جديدة للبرجوازية الصاعدة. وأعطت أسواق اند الشرقية والصين 
واستيطان امريكا والتجارة مع المستعمرات. . . دفعة لم تعرفها البشرية من قبل...؛ وبعد عرض دور 
البرجوازية التجارية في نشأة المصانع اليدوية ثم الصناعة الآلية تحت ضغط الطلب المتعاظم 
دائم| بسبب التوسع الاستعاري يضيف ماركس : «لقد أسست الصناعة الحديثة السوق العالمية التي 
مهد الطريق اليها اكتشاف امريكا. وولدت تلك السوق تطورا ضخا في التجارة والملاحة والنقل البري. 
وانعكس ذلك التطور بدوره في شكل توسع في الصناعة» ‏ كانت أسواق المستعمزات ومنتوجاتها ضرورة 
لتطور الرأسالية الغربية في بلادها. ذلك التطور الذي أدى الى الثورة الصناعية وما تلاها من 
ثورة في النقل البري والبحري . ولكن الصناعة الآلية تعمل تحت تأثير هدف تعظيم الربح 
على زيادة الانتاج الصناعي باطراد. فتزداد بالتاللي حاجتها الى المواد الأولية بثمن بخس . 
وبالفعل تم التوسع الصناعي معتمداً على مواد أولية مجحلوبة من المستعمرات . 

الاستعار إذاً كان العمود الفقري لنشأة وتطور الرأسمالية» وما زال في أشكاله الحديثة” 
ضرورياً لبقائها. ويزعم البعض أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن لها امبراطورية 
استعمارية واسعةء وينسون أن أرضها هي أكبر مستعمرة استيطانية في تاريخ الرأسالية 
العالمية . أما اليابان فلا بد من التذكير باحتلالها لكوريا (عام )١105‏ ولمنشوريا ثم غزوها 
الصين (عام )١1481/‏ ومحاولتها الدخول في اعادة تقسيم العالم بين الدول الاستعمارية 
بالتحالف مع المانيا والاستيلاء على مستعمرات انكلترا وفرنسا وهولندا في الشرق الأقصى . 

الخلاصة أنه لا تنمية رأسمالية مستقلة دون قدرة على غزو استععاري لأقطار أخرى. 
وهو الأمر المستحيل لبلدان العالم الثالث اليوم . 

ب - ومن ناحية أخرى. لا يجوز اختزال الرأسمالية الى محرد علاقات انتاج هي الملكية 
الرأسمالية لوسائل الانتاج بحيث نتصور مثلا أن حلول الدولة محل الرأسماليين في ملكية تلك 
الوسائل هو في ذاته حل لاشكالية التنمية المستقلة. لقد أخطأنا كثيرا في هذا المقام بحيث 
استقر في ذهن الكثيرين أن الاشتراكية هي التأميم والتخطيط المركزي . ولم يكن الخلاف يثور 
الا حول الطبيعة الطبقية للدولة. وسنعود الى هذه القضية بثيء من التفصيل بعد قليل. وما 
كرية البرازة هنا هو دينامية الملكية الرأسالية لوسائل الانتاج. فالمحرك الأول والأخير للمشروع 
الرأسمالي هو تعظيم الربح . وهذا ما دفع الرأساليين نحو التمركز الصناعي سعيا لتحقيق 
وفورات الحجمء والى التركز في مناطق معينة تحقيقا للوفورات الخارجية. ثم تطوير الزراعة 
على غط الصناعة الكبيرة» ومن ثم حسبان زيادة سكان المان وتناقص أهل الريف عموما 
والمشتغلين بالزراعة بصفة خاصة ظواهر ضرورية للتنمية"2. وقد قلنا للتوان تطور هذا 
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النموذج كان رهناً بسيطرة الرأسمالية الغربية على معظم موارد العالم الطبيعية ومجمل أسواقه. 
ومن ثم فإن الصناعات الماثلة التي تقام في بلدان العالم الثالث لا بد أن يصطدم وها بعقبتين 
رئيسيتين: الأولىء هي مشكلة الغذاء وغيره مما يسمى السلع الأجرية التي يعجز اقتصاد البلد 
عن توفيرها بحيث يتحقق باستمرار تجديد قوة العمل» والثانية هي ضيق السوق المحلية 
00 القدرة على اقتحام السوق العالمية. وليس ذلك ادعاء نظرياً. فقد بدأت سياسات 

يع النشيطة في عدد من بلدان أمريكا اللاتينية منذ متتصف الثلاثينات» وفتحت بلدان 
9 كثيرة أوطانها للشركات متعدية الجنسيات لتزرع فيها فروعاً صناعية» ووجهت بلدان 
أخرى كل جهدها التذنموي للصناعة مهملة الزراعة والنقل والمواصلات. فاذا كانت 
التتيجة؟ ما زالت صادرات العالم الشالث في حدود ٠١‏ بالمائة من الصادرات العالمية في 
المتتوجات المصنعة. في حين أن وارداتها من تلك المنتوجات تتجاوز 5؟ بالمائة من اجمالي 
الصادرات العالمية من تلك المنتوجات. أما وقصص النجاح» فيا أطلقوا عليه اسم الدول 
المصنعة حديثا 7/105 فقد كشفت الأزمة العالمية الحالية كم هو هش ذلك التصنيع. لقد 
حاولت دول امريكا اللاتينية زيادة صادراتها بكل الوسائل ولكن صادراتها الصناعية 
اصطدمت بحواجز الحاية في أسواق الدول الرأسالية. وحتى في كوريا وتايوان بدت واضحة 
حدود نجاح سياسة الاعتماد على الصادرات الصناعية في اطراد التنمية. وكل ذلك وعدد 
الدول المصنعة حديئاً أقل من أصابع اليدين. فهل من المتصور أن تترك الرأسمالية العالمية 
لعشرات من بلدان العالم الثالث فرصة ة أفضل؟ وبعبارة. أكثر دقة : هل يتصور أن تغزو 
رأسالية التخوم أسواق رأسمالية القلب لتسحب هنها فائضاً اقتصادياً؟ بالقطع كل ذلك غير 
وارد. ومؤدى التحليل السابق ضرورة أن تتوجه حركة التصنيع الى السوق المحلية وأن تكون 
أداة لتوسيع تلك السوق. وهذا وارد بلا شك إذا استهدف التصنيع الوفاء بالحاجات 
الأساسية. ولكن ما يترتب عليه من حيث التقنيات الملائمة وحجم الوحدات الصناعية 
وأسلوب توطينها في مختلف أرجاء اقليم الدولة أمر معقد و يقتضي اعمال الفكر في 
التعامل مع الواقع واذكاء روح الابداع . 


كذلك تثير الزراعة مشكلة بالغة الأهمية. فأول مهمة للمجتمع هي تجديد نفسه أي 
التوالد وتوفير الغذاء اللازم لقوة العمل. وقد حلت الدول الرأسالية مشكلة الغذاء تاريخيا 
بالاعتماد على التوسع الزراعي في المستعمرات الى جانب تطور بطيء في تلك الدول الرأسمالية 
ذات الموارد الزراعية الواسعة مثل فرنسا. ولقد اتجهت تلك الدول الى تطوير الزراعة على 
أساس صناعي . أما بلدان العالم الثالث» فإن معظمها يبدأ محاولات التنمية في اطار مشوه 
(نتيجة توجيه الاستعمار الفلاحين نحو زراعة المحصولات التجارية بدل الغذائية) يجعلها منذ 
البداية في وضع كفاف أو حالة عجز غذائي . وبالتالي» فإن زيادة الانتاج الزراعي يجب أن 
تكون في رأس مهام التنمية المستقلة وبالذات انتاج ا مواد الغذائية الضرورية. ويتعذر زيادة 
الانتاج الزراعي على نحو مطرد دون سياسة تنمية ريفية شاملة ترتفع بمستوى معيشة الفلاح» 
وتوفر له خدمات الصحة والتعليم والسكن. وفوق كل ذلك مشاركة الفلاحين في رسم 


الى 


سياسات التنمية على أساس من الاعتاد على النفس . وهناك محاولات هامة للغاية يجب أن 
تكون خل دراسة مستوفية جرت في الصين وفيتنام والهند ونيكاراغوا«"” . 


ج - ومن ناحية ثالئة» لا بد من تبديد الوهم السائد حول العلاقة بين الرأس] 
والتقدم العلمي والتكنولوجي . ولا مراء في أن محصلة منجزات ال 
د الغربية قد تسارعت وأثرت المعرفة البشرية ثراء كبيراً. ولكن من المفيد دحض 
الادعاء بأنه يتعذر أو بالأدنى يتعثر تقدم العلوم والتقنيات في غير المجتمع الرأسإلي. ونقول 
ابتداء إن تقدم المعرفة البشرية محصلة تراكمية لتاريخ الانسان الطويل. واختراع النار لم يكن 
في زمانه أقل ثورية 0 من اختراع الآلة البخارية في النصف الثاني من القرن الشامن 
عشر. كذلك لم يكن اختراع العجلة في حينه أهون شأناً من اختراع الطيارة في القرن 
العشرين. وقد تلقت أوروبا علوماً دقيقة وضعها العرب مثل الجبر والبصريات. وأعادت 
اكتشاف ما عرفه المصريون قبل أربعة آلاف عام من التقويم الشمسيء أو ما كان موضع 
الدراسة التطبيقية في الاسكندرية في القرن الثامن الميلادي عن كروية الأرض . ومن ناحينة- - 
ثانية» ليس ثمة ما يبرز دوراً خاصاً للبرجوازية في ثورة المنهج وتقدم الفيزياء والفلك على 
أيدي بيكون وديكارت ونيوتن وكوبرنيك. وعلى أي حال قامت الثورة الثقافية التي تمثلت في 
طرح المقولات اليقينية المطلقة التي كان يروج لا المفكرون من رجال الكنيسة اكاترلكية 
استناداً الى فلسفة أفلاطون. وبناء الفكر على الملاحظة والتجربة والاستدلال العقلي بدأ من 
الشك وأفسحت المجال لتقدم العلوم الطبيعية قبل أن تنفرد البرجوازية بالسيطرة على 
المجتمع . هذا عن الجانب التاريخي . ولا نريد أن نخوض هنا في الجانب الفلسفي 0 
عن خصوصية هذا البحث. ونكتفي بالاشارة الى علاقة الميتافيزيقيا بالمعتقدات الدينية لشرى 
صعوبة أن تكون الفلسفة الغربية عالمية تفرض نفسها على كل الشعوب في الوقت الذي 
تعرضت فيه أسسها لنقد شديد في الغرب. وني مجال العلوم لا بد أن نميز بين العلوم 
الاجتماعية والعلوم الطبيعية. فموضوع الدراسة في المجموعة الأولى كان المجتمع الرأسالي 
الغربي في صورة مثالية مجردة أو في جوانب تطبيقية. ومن ثم كانت وقوانين الاقتصاد» 
ومقولات «علم الاجتماع» 6 «علم السياسة» مستمدة خيعاً من أوضاع المجتمع 
الرأس الي ولا يمكن بالتالي أن نفترض لها دقة وثبات قوانين العلوم الطبيعية بغض النظر عن 
تنوع المجتمعات عبر الزمان والمكان. ان الفرض الضمني الذي تدرس عليه العلوم 
الاجتاعية في الغرب. هو أن أوضاع وقيم ومعايير المجتمع الرأسالي هي الأوضاع العادية 
والطبيعية لكل مجتمع بشري. وأن صور المجتمعات المتخلفة حضاريا هي بمثابة محاولات لم 
تكتمل على طريق نجحت في الوصول الى غايته الرأسالية الغربية (التمركز الأوروبي حول 


(١؟)‏ انظر في تجربة التنمية الريفية في الصين بين المراجع غير المشحونة بانحياز الايديولوجي : 
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.(1982 ,1510 11١لا‏ توبعمء0) م0 


الذات «مونئهعءهن8) . ولا يمكن أن نتصور التنمية المستقلة إلا إذا تحررت عقولنا من كل 
تلك المعتقدات. وعلى العكس ستكون الدراسات المتحررة التي نجريها على مجتمغاتنا اثراء 
للفكر البشري ومساهمة في تعبيد الطريق نحو علم اجتماعي موحد وعالمي . 


فإذا انتقلنا الى العلوم الطبيعية والرياضية لا بد من وقفة عند العوامل التي تحكم 
اتجاهات تقدمها. لقد ولى زمان العلامة الفرد. فحجم المعرفة المتراكم ووفرة ما ينشر في 
تر كل خضص غلم وتداكل الله المتصيسات: كله المعدات تكاتفت لتجعل البحث 
العلمي غير متصوّر دون حشد فرق عمل متكاملة وتزويدها بمعدات بحث متنوعة باهظة 
الثمن؛ ومن ثم أصبح البحث العلمي صناعة, والانتاج العلمي انتاجاً اجتاعياً يستند الى 
التقسيم الفني للعمل. وحل العامل الذهني المتخصص الذي يساهم بعمل محدد من منتج 
العملية البحثية محل العالم العلامة. كذلك أصبح البحث العلمي الجاد في حاجة الى رؤوس 
أموال ضخمة. ومصدر تلك الأموال هو الشركات متعدية الجنسيات أو الدولة التى تحمي 
أولا وقبل كل شيء مصالح الرأسمالية. ونحن نعلم أن المحرك الأساسي في نشاط أي شركة 
هو تعظيم الربح . أما الدولة فإنها تنفق على البحث العلمي والتكنولوجي اما لتحمل دافع 
الضرائب ما لا تريد أي شركة أن تحمله. واما للأغراض الحربية. ونستخلص من هذا أن ما 
يحكم التقدم العلمي والتكنولوجيٍ في الغرب امران: تعظيم الربح وتعظيم قوة التدمصير 
الحربية . وأقل ما يقال في هذا أن أياً منهما لا يضمن الرشد في تخصيص الموارد المالية والعلمية 
بين مختلف حقول البحث. ولقد استخدمت الرأسمالية الغربية في الأربعين سنة الأخيرة 
العقول المهاجرة من العالم الثالث فيا اشتهر باسم نزيف الادمغة هنهيك مندء:ظ. ولا مراء في 
أن نزيف الأدمغة يرجع أساساً الى عجز الفئات الحاكمة في بلدان العام الثالث عن توظيف 
وتطوير طاقات البحث العلمى والتكنولوجى المحلية واعتمادها الكامل على الخيرة الأجنبية. 
ولو انفق العرب ٠١‏ بالمائة فقط ثما دفعوه في السنوات العشر الأخيرة للخبراء الأجانب ومقابل 
المعرفة التقنية /«0ط :12580 . . . الخ لأمكن بناء قاعدة علمية وتكنولوجية عربية يعتد بها. 
وإذا كانت المعرفة في العلوم الأساسية مشاعا الى حد كبيرء فإن أولويات البحث فيها كثيرا ما 
تكون محكومة بالرغبة في تطوير تكنولوجيات معينة. . ومن ثم لا يمكن تحرر العالم الثالث من 
التبعية التكنولوجية تحرراً حقيقياً دون الاهتمام بالعلوم الأساسية. أما التكنولوجيا بمعناها 
الصحيح فهي الاستفادة بالمعرفة العلمية لإبداع وتطوير تقنيات محددة لانتاج سلع وخدمات 
معينة» ومن ثم فهي لا تنقل» وما يسمونه نقل التكنولوجيا هو في حقيقته شراء تقنيات. وكل 
تقنية تنشأ في مجتمع معين لحل مشكلة تواجهه وبالاعتماد أساساً على موارده. ومن ثم فإذا 
كانت قوانين العلوم الطبيعية عامة. فإن التقنيات لها نسق مجتمعي معين. وما من دليل يقطع 
بصلاحيتها لكل المجتمعات . 

د وأخيراء لا بد أن ندرك أن الرأسمالية الغربية لما جانبها الحضاري الذي لا يمكن 
فصمه عن مط الانتاج. وقد أوضحنا من قبل أن نمط الانتاج الرأسهالي تطور تاريخياً في اطار 
أورويء وان تطوره قد شكل الحضارة الغربية ى]| نراها مهيمنة على العالم. ولهذا يكون من 


اه 


الوهم تصور أن بوسع بلدان العالم الثالث أن تتعامل مع الرأسمالية تعاملا انتقائياً تأخذ بجزء 
وتترك أجزاء. فكل خطوة يخطوها أي مجتمع على طريق الرأسالية هي نفي لجانب من 
حضارته. ومن ثم قلنا ان التنمية المستقلة تعني التحرر الاقتصادي والاجتاعي والحضاري . 
ونعرض في| يلي لبعض من جوانب الحضارة الرأسالية الغربية الي تتسرب الى مجتمعاتنا 
بيخطى أسرع بكثير من النمو المادي لنمط الانتتاج الرأسالي . لقد قامت تلك الحضارة على 
أساس من الفردية المطلقة. وساعد تطورها على إذكاء معاني الفردية الى أبعد الحدود. لقد 
أت الرأسالية الفرد في الغرب في السعي لتملك الأشياء (الآلات والأجهزة حيث يعمل. 
والسيارة والتلفزيون والفيديو. . . في وقت فراغه). وكانت ثمرة ذلك هى الشعور بالوحدة 
بين الملانين .وقد كسب ككيز من المفكرين عن الأزمة العميقة كللاسس الفردينة الراسالية: 
وظهرت في أمريكا وأوروبا حركات تنكر الأسس التي قامت عليها حضارة الغرب وترفض 
منطق التمادي في الاستهلاك المادي. ويطلق الامريكيون على تلك الحسركات اسم الحضارة 
المضادة 5عمدةانه-5ع]هنه0© لأنها تتجاوز في نقدها وممارساتها علاقات الانتاج - التي تركزت 
داخلها صراعات الرأسالية والاشتراكية في أوروبا ‏ الى الأسس الفكرية للحضارة الغربية _ 
كلها. وليس هنا مال التقويم التفصيلي للرأسالية الغربية كحضارة. ولكن من الضروري 
التصدي بحزم لمنطق الاستهلاك الغربي الذي يستهوي الشعوب في العالم الثالث» ويستنفد 
قدرا ضخ| من الفائض الاقتصادي في شراء منتوجات الغرب الاستهلاكية. فهذا الاستنفاد 
لا مسوغ له. إن نجاح الرأسالية العالمية في فرض أنماط الاستهلاك والسلوك الخاصة بها على 
الناس في العالم الثالث «يستعمر» العقول والأذواق. يجب أن يكون لدينا من الشجاعة؛» أن 
نعلن ونوضح أنه من المستحيل تعميم مستوى الاستهلاك المادي للمواطن الأمريكي على 
البشرية كلهاء لأن ذلك الاستهلاك المنطوي على قدر كبير من التبديد هدد موارد الأرض 
كلها بالنضوب أو التلوث أو كليههما. انه لا مجال لتنمية مستقلة إلا إذا تخلص الناس من 
الإعجاب بأسلوب الحياة الامريكية ع]ذ! ؛ه نإ3/لا 1071م ووضعت كل أمة لنفسها 
مشروعاً حضارياً يجدد شياب حضارتهاء ويوفر لكل أفرادها الحد المعقول من الاستهلاك 
الملدي» ويفسح أوسع محال لاشباع حاجات الانسان غير المادية . 


وتقوي الرأسلية الفردية من اتجاه تأكيد الرغبة في الاستثثار والتملك. وتجعل من 
الثراء القيمة العليا في المجتمع وتصبح قضية كل انسان أن يرتفع ثمنه في السوق. ويختفي في 
الوقت ذاته دور الناس كعنصر الانتاج الفاعل الوحيد وراء المعدات المعقدة «والآلات المفكرة» 
وسلع الاستهلاك المتنوعة. حتى تختلط الأمور ويحسب الناس أن التنمية ليست علاقات بين 
الناسء وإنما هي آلاات ومعدات وسلع”" . 


27١‏ وفضح ماركس هذه السمة الاصيلة ف فكر الرأسالية واساها «(كيمية السلع». انظر: 
عط :1.اأونا .(1963 .كعلوعه5 هل6 تكموط) عناوقامم عتبتمووعة '| عل عنوثلان تلعااصم) عا ,عمقلا تدعا 
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يبن 


وقد دقع الصراع المحموم من أجل الكسب الفردي الى أن يكون العنف مكوناً أساسياً 
في تطور الرأسالية. ودافلام الغرب» الامريكية تصور بدرجة كبيرة من الصدق دور البندقية 
والمسدس في تقدم الحضارة في الولايات المتحدة الأمريكية. وكانت دول اورويا الغربية تصدر 
العناصر العنيفة الى المستعمرات حيث ممارسة العنف ضد أهل البلاد الأصليين أمر مباح. كيا 
ان تاريخ تطور الرأسمالية الغربية كان سلسلة لا تنقطع من الحروب بين الدول الغربية ذاتها: 
حرب المائة عام حرب الثلاثين عام الحروب الدينية» حرب السنوات السبع. حرب 
استقلال الولايات المتحدة الأمريكية. حروب الثورة القرنسية ونابليون. . . الخ. وكان الوجه 
القبيح لوجود السوق العالمية اهو أن الرأسالية الغربية زجت البشرية في حربين عالميتين لم 
يفصل بينهما الا عشرون عاماً. وقد عادت الدول الغربية الى ممارسة عمليات الغزو مثل: 
حرب جزر مالفيناس (فوكلاند) وغزو كرانادا والتهديد بغزو نيكاراغوا. 

ولكل ما سبق نرى أن التنمية المستقلة لكل أمة يجب أن تكون مشروعاً حضارياً 
متمايزاً عن الرأسمالية الى حد بعيد. وبهذا المفهوم لا بد ونحن نتكلم عن التنمية المستقلة الا 
نقيد أنفسنا بالحدود الراهنة للدول التى رسمها الاستعمار. والتى تجعل غالبيتها العظمى 
عاجزة عن تبني مثل هذا المشروع الحضاري. وعلى العكسء لا بد أن تحدد المقومات 
الحضارية المشتركة التي تجعل من الوارد تقارب البلدان المتزايد الى مستوى الاندماج حين 
يمكنها تصور مشروع حضاري مشترك يبعدها عن جاذبية قلب النظام الرأسمالي العالمي . 
ويصدق هذا القول بشكل واضح على الأمة العربية. فليس من المتصور أن تبعث الحضارة 
العربية بجهد قطر واحد. ولذلك يجب أن تقوم الدعوة الى الوحدة العربية استناداً الى 
ضرورات الحاضر والمستقبل» وليس اعتهاداً على التاريخ المشترك وحده. فالوحدة العربية 
ضرورة للتنمية المستقلة”". 


4 التنمية المستقلة وطريق الاشتراكية 


نخلص من الفقرة السابقة الى القول بأن أي محاولة لتكرار النموذج التاريخي لنمو 
الرأسالية محكوم عليها بالاخفاق, ولا تؤدي منجزاتها الا الى توثيق عرى التبعية والاستغلال. 
ولذاء كانت التنمية المستقلة في جوهرها خروجاً عن مجرى الرأسمالية» ونضالاً ضد هيمنة 
الرأسإلية العالمية» وسد باب التنمية الرأسمالية يعني بالضرورة التوجه نحو الاشتراكية. ففي 
رأينا لا يوجد في النهاية طريق ثالث بين تصفية استغلال الانسان للانسان والابقاء عليه في 
صورة أو أخرى. ولكننا لا نعتقد بوجود موذج اشتراكي صالح لكل زمان ومكان. فمثل هذا 
المفهوم يناقض المتبج الماركسبي. فجوهر الماركسية هو أن كل شيء في الكون وفي المجتمع يتغير 
باستمرار. ونعتقد أن فكرة النموذج الواحد قد تراجعت في الواقع قبل انتشار التسليم بها على 


(78) انظر: اسماعيل صبري عبد الله «العرب بين التنمية القطرية والتنمية القومية.» المستقبل العري. 
السنة ١ء‏ العدد 7 (أيلول /سيتمير 8/ا9١):‏ ص 74-17 


رفن 


المستوى الفكري . فتجربة الصين الحامة تقدم نموذجاً مختلفاً عن تجربة الاتحاد السوفياتي. 
كذلك أحاطت ظروف دولية قاسية بالتجربة اليوغسلافية ىا حكمتها أوضاع داخلية كثيرة تما 
حال الى حد كبير دون دراسة أسسها الفكرية ومسارها الفعلي دراسة علمية. را ظهرت 
بدايات البحث عن ملامح ما يمكن أن تكون عليه الاشتراكية في أورويا الغربية. 

ومن ناحية أخرىء لا نعرف حتى الآن نظرية خالصة للاشتراكية تمائل النظرية الخالصة 
للرأسمالية كما صاغها ماركس . وفي الحقيقة اهتم المفكرون الماركسيون بتعميق وتحديث 
التحليل الماركسي لل رأسمالية في ضوء تطورها. كذلك كان بناء الاشتراكية في الاتحاد السوفياقي 
محل دراسات مستفيضة . ولكن هذا التركيز على التجربة التوفناتة كثرا ما يمف الى 
الجانب التطبيقي (التتخطيط وأساليبه) . 

ويعيد عن ذهئنا تماماً الادعاء بالقدرة علي رسم الملامح النظرية للاشتراكية الخالصة في 
صورتها المجردة التي تقبل تطبيقات متعددة وفقاً للواقع المحدد لكل مجتمع . . ولكننا نعتقد أنه 
لا يمكن الحديث عن مجتمع اشتراكي الا بعد الننجاح في تحقيق المهام التي تعجز عنها 
برجوازيات العالم الثالث» ونذكر هنا على وجه الخصوص: قدرة المجتمع على تجديد نفسه 
(أي توفير الحاجات الأساسية للناس) وسيطرته على موارده الطبيعية» وسيطرته على الفائض 
الاقتصادي واعادة تخصيصه على نحو يدعم قوى الانتاج باطراد. ومن الجلي بأن تلك 
السيطرة تقتضي تأميم المصالح الاستعمارية وسد الباب أمام رأ س المال العالمي . وكذلك 
التخفيض المستمر في حجم تبادل السلع والخدمات مع الدول راسف . كما أنها. تفرض من 
ناحية أخرى. الأخذ بالتخطيط أسلوباً لتخصيص الموارد وتوزيع الدخل القومي 

وواضح أن الانتقال من أوضاع بلدان العالم الثالث الراهنة الى مجتمعات اشتراكية 
بذلك المعنى لا يمكن أن يتم بقرار ولا أن ينجز بين يوم وليلة » بل لا بد أن يستغرق أمداً 
زمنياً لا يستهان به. والتنمية المستقلة تغطي مرحلة الانتقال الى الاشتراكية أو لا تكون تنمية 
مستقلة أصل . فأول مهمة على المجتمع حلها هي تجديد نفسهء أي توفير الحاجات 
الأساسية. ومن غير المقبول أن يعطل يعطل المجتمع أي طاقة انتاجية في هذه الظروف. 
فالمشروعات الرأسمالية المرتبطة بالسوق العالمية لا بد أن تؤمم. ولكن الانتاج السلعي الصغير 
يجب أن يشجع ) » والمشروعات الرأسمالية الصغيرة التي يبرز دور المالك في تسييرها الفعلي يجب 
أن تشجع في إطار الأهداف العامة للتنمية المستقلة. وفي هذا الاطار يجب التحذير من أخطار 
التأميم الأحمق وكذلك مخاطر الثقة العمياء بالتخطيط المركزي . فاتساع القطاع العام لا يعني 
بالضرورة الاقتراب من الاشتراكية*". وفي تقديرنا أن التأميم وارد حيثما يبلغ المشروع الحجم 
الذي لا يفرض الإدارة المحترفة 068)5مءع38هقط 1قدهأووء201. ومن الشايت ان الإدارة 
الحكومية للمشروعات الصغيرة أقل كفاءة من إدارة أصحابها لماء ىا أن ملكية الدولة ليست 


(9؟) ,#عاكومك 11124 «رامعسعممماء/068 عل دعنق6 هماد اء عتلطنام عوبيعاعء5» ,طقللدلطة .1.5 
.(1978 ععطماء0)-عوطاسعامء5) 7 .50 


داكن 


الشكل الوحيد للملكية الاجتماعية» فهناك الملكية التعاونية لصغار المنتجين. ويمكن أن نتصور 
أيضاً ملكية الوحدات المحلية للمشروعات التي تخدم الوحدة المحلية المعنية وحدها. فإذا 
انتقلنا إلى التخطيط وجدنا أن شمول وواقعية خطة التنمية المركزية مستحيل واقعياً في أحوال 
كثيرة. ومن ثم لا بد من القول في البداية بتحديد اتجاهات عامة وتوجهات تنفيذية مع 
التسليم بإمكان وجود حالات إنتاج للاستهلاك المباشر والتراكم المحلي. عا ل جنب مع 
انشاء مشروعات جديدة من حجوم مختلفة. ويتم تخطيط استخدام فائضها بمناقشة بين إدارتها 
وبين التخطيط الجهوي ثم المركزيء أو المركزي مباشرة في حالة المشروعات التي تخدم 
المجتمع في مجمله . 
ولا شك أن القضية الحاسمة في التنمية المستقلة تبقى قضية الطبيعة الطبقية للسلطة 
الحاكمة وحقيقة توجهها الاشتراكي. ومن العسير أن نعمم القول على كل بلدان العالم 
الشالث. ولكننا نستطيع أن نؤكد أن السلطة ستكون بالضرورة بيد تحالف طبقي يعكس 
حقيقة تعدد أنماط التنمية وعلاقات القوى بين الطبقات والفئات التي تتبنى مفهوم التنمية 
المستقلة . ولا شك أن دور الطبقة العاملة وفقراء الفلاحين والمثقفين الثوريين لا بد أن يكون 
بارزاً منذ البداية عملياً ويتأاكد من خلال الممارسة. فهنا مجال نشاط الأحزاب الشورية 
والتقدمية التي تعمل في دأب واصرار على الارتقاء بوعي الجماهير الشعبية وتنظيمها وقيادتها في 
معارك نضالية متوالية» تجعلها تفرز باستمرار الاطر الاشتراكية التي تتمتع بثقة الجاهير 
ووضوح الرؤية الاستراتيجية. ونضيف أن تجييش القوى الشعبية في الانتاج ومشاركتها في 
إدارته وفي صنع القرار على مختلف المستويات ضمان أسامي ضد انحرافات السلطة. ويبقى 
بعد ذلك أن مرحلة الانتقال بطبيعتها تحتمل الانتكاس والردةء ولذلك نكرر مرة أخرىء أن 
التنمية المستقلة معركة تحرير متصلة يشتد أوارها أحياناً وهدأ أحياناً أخرى ولكنها لا تتوقف 
أبدا حتى ينجح المجتمع في بناء الاشتراكية””. 
وختاماًء نرى أن تعبير التنمية المستقلة بالمحتوى والحدود وا مخاطر التي أشرنا اليها أدق 
بكثير من تعبير «الطريق اللارأسمالي»» فطرق الشعوب لا تحدد سلباً. وانها تحدد امجاباً. وحالة 
منغوليا الخارجية التي استخدم لينين هذا التعبير بشأنها حالة شاذة لمجتمع تمكن من الانتقال 
من نط انتاج سابق للرأسالية الى الاشتراكية مباشرة بفضل العلاقة الخاصة بالاتحاد 
السوفياقي. وقد أوضحنا أن الرأسمالية موجودة بالفعل في كل بلدان العام الثالث ولا يمكن 
الغاء وجودها بقرار حكومي أو اعلان وري . ومعركة التنمية المستقلة تستهدف بين ما 
تستهدفه ضرب فئات من تلك الرأسمالية والزام فئات أخرى بالعمل ف اطار جهود التنمية 


(”) انظر في المشكلة الزراعية في يلدان العالم الثالث الاشتراكية : 
.1.لآ.8 علمعتعوط معز لمة ,(عناذذا أحوعمة) ,(1985 كقتتهدك) 1 .20 ,01.13 صعدممماءسء 4اجمكلا 
لمسطمععم0© كه :تزسمومع8 أادتلهت50 لمرعطمقء2 عطا هذ عممقفلد8 ,6ه ممسعاطمءوط عط1» ,للدوععماظط 
إن 


المستقلة . كما أن هذا التعبير يضع نهاية لدعاوى الاشتراكية التي يطلقها الحكام على نظم 
ليست من الاشتراكية ف شيء مهما اتسعت قاعدة التأميمء ومهه) تعددت خطط التنمية 
المركزية . 

وخلاصة القول السابق هي .2 ان نقطة البدء ف التنمية المستقلة هي دائ) عمل ثوري 
بالمعنى العلمي » لأن طريق التنمية المستقلة يبدأ باسقاط تحالف طبقي يعمل موضوعياً على 
تأكيد التبعية وأيلولة السلطة لتحالف طبقي يستهدف بناء المجتمع الاشتراكي . 

وبعد. لقد جسرت فطرحت أفكاراً غير مألوفة تماماً. وابتعدت كثيراً عن أرضية علم 
الاقتصاد وحاولت اعمال المنبج الماركسي في فهم واقع بلدان العالم الثالث. ولا أشك لحظة أن 
كثيراً ما كتبت ما زال على قدر كبير من الفجاجة. وأغلب الظن أنه سيثير نقداً حاداً من 
اليمين واليسار جميعا 5 ولكن أليست تلك هي السبيل الوحيد لانضاج الأفكار وجلائها؟ 


كه 


د. تخت مود الاسام *) 


أجد لزاماً علي أن أحدد الأرضية التي انطلق منها في تعقيبي هذا. فأنا أتفق مع 
د. عبد الله في الكثير من أدوات التحليل التي أوردها والقي تستند الى أن التمعن في أي 
ظاهرة حيوية» لا يمكن أن يتم بمعزل عن واقع المجتمع الذي رق الظاهرة بصدده. سواء 
من حيث العوامل الموضوعية (التاريخية) التي تحيط بذلك المجتمع» أم من حيث مدى تشابك 
العلاقات التي تتشكل منبها أبعاده المختلفة . 


ويعني ذلك رفض الدعاوى التي تحاول الاقتباس الأصم من تجارب سابقة . فالتاريخ 
يعطي أمثلةء لكنه لا يتكرر تاماًء ويناء عليه لا يجوز الارتكان إلى إمكان تكرار تجارب نماذج 
رأمالية أو العرع ل شتراكية بحذافيرهاء بل إن كثيراً من الخصائص التي يتصف بها الوطن 
العربي في وضعه الراهن لا تميز هذا الوطن عن التجارب التاريخية فقط» بل وعن كثير من 
مناطق العالم» بما في ذلك تلك الواقعة في العالم الثالث في أيامنا هذه . من ذلك: ما توافر له 
من بناء قدر هائل - نسبياً وليس مطلقاً من الثروات في اطار تبعي» ومن ذلك» أيضاًء أننا 
عددما نتحدث عنه. لا نتناول مجموعة من الأقطار التي تجد في التكامل فيا بينها مصدراً 
لقوتهاء بل اننا نحاول أن نسترد الوحدة لأمة مزق الاستعمار أوصالهاء كذلك فإنه يعني رد 
الاعتبار الى العلاقات أو الدول الاقتصادية» أي عدم الحط من شأنها بجعلها علاقادق بين 
متغيرات تلغى فيها شخصية الإنسان» بل النظر اليها على أنها محصلة تفاعل تصرفات «فئات 
المجتمع»» أو ما سياه د. عبد الله تشكيلاته الاجتاعية. 


ويستقيم مع ذلك, الاتفاق معه على النتيجة التي توصل اليها من أن المخرج من المأزق 
الذي تواجهه التنمية في العالم الثالث هو في التحول الى الاشتراكية بصورة تتجاوز النظرة الى 
(*) مستشار اقتصادي في صندوق التقد العربي. ووزير تخطيط سابق في مصر. 


يفن 


اللكية) فستتعنا فيا تسعد ضيغا شائعة لرأشالية الندولةء وثرة سلطة اذازة شؤون 
المجتمع. وهنا أيضاً يخرج الأمر عن نطاق العلاقات الاقتصادية البحتء ليشمل الأبعاد 
المجتمعية كلهاء بما في ذلك الأبعاد السياسية التى تنطوي بالضرورة على المشاركة المتكافئة 
لكل فئات الشعب. ١‏ 

فإذا حدث الاتفاق على الأدوات وعلى النتائج. فالخلاف ‏ إن وجد - ينصب على 
المنبج . فلست أذعي لنفسي القدرة على أن أتعمق في الماركسية بالقدر نفسه الذي مكن د. 
عبد الله من تصويب بعض تفسيراتهاء ومن تطويعهاء لتقوده الى النتائج التي توصل اليها. 
بل أكاد أدّعي أن ما توصل اليه د. عبد الله لم يكن بحاجة الى التسليل الماركي. فى| 
يتضح مما عرضه أن ذلك التحليل هو تحليل حدّيء أي أنه يقود قوى التغيير الى إحداث 
ذلك التغيير في المرحلة الأخيرة. وبالتالي» فإنه يترك المجال مفتوحا خلال المراحل السابقة على 
هذه المرحلة . ومن هنا جاء التصور الذي تقدم به د. عبد الله كاختيار له لا علاقة بينه 
وبين ما تدعو اليه الماركسية . فالتحالف الذي يدعو اليه يتجاوز ذلك الذي ذكر أن ماركس 
يدعو اليه بين العمال والفلاحين. كما أن ماركس بنى تحليله على أساس تجارب مغايرة في 7 
تاريخ سابقء والتاريخ ‏ كما اتفقنا ‏ لا يكرر نفسه تماماً. 


والواقع» أننا لسنا بحاجة الى نظرية معينة عن الصراع الطبقي لنصل الى حل لمشكلة 
جوهرها تباين سلوكيات وتوجهات فئات المجتمع . . . بل م يكن الأمر يقتضي الانتظار 
لظهور البرجوازية الرأسهالية لادانتها بالاستغلال!! كفن أن نشير هنا الى الكتاب الذي 
وجهه الامام عل (رضي الله عنه) الى مالك بن الحارث الأشتر لما ولأه على مصر وأعماها حين 
اضطرب أمر أميرها محمد بن أبي بكره» . ففي صدر الكتاب تحديدلمهمة الوالي : وجباية خراجهال 
وجهاد عدوهاء واستصلاح أهلهاء وعمارة بلادهاء وهي مهمة تحدد الرابطة بالمركز وتيرز الأمن والاغغاء 
بدءاً باستصلاح البشر ثم تعمير البلاد. ثم انتقل الى الصفات التي يجب أن يتحلى بها 
الوالي. . . «نقدمها اهداء لولاة أمور العرب. . . من يدعي منهم الحكم بالاسلام قبل غيرهم». ومن ثم 
عدد فتات المجتمع حيث قال: «وأعلم ان الرعية طبقات لا يصلح بعضها الا ببعض. ولا غنى ببعضها 
عن بعض : فمنها جنود الله ومنها كتّاب العامة والخاصة. ومنها قضاة العذلء ومنبا عمال الإنصاف والرفق» 
ومتها أهل الجزية والخراج من أهل الذمة ومسلمة الناس» ومنها التجار وأهل الصناعات» ومتها الطبقة السفلى 
من ذوي الحاجة والمسكنة. وكل قد سمى الله له سهمه. ووضع على حده فريضة في كتابه أو سنة نبيه (ص) 
عهداً منه عندنا محفوظأ». ويلاحظ أن الفئات الأولى تمثل أجهزة الحكم. بينما الفتتان الاخيرتان 
تمثلان المحكومين ثيل يتقارب مع التقسيم الحديث الى برجوازية وبروليتاريا. وقد يدّعي 
البعض أن الخطاب يؤكد ضرورة الوثام الطبقي . وغير أن ما ذكره الكتاب بعد ذلك عن كل 
فئّة أو طبقة يوضح أمرين: 

- الأول تمايز مصالح كل طبقة ومسؤولياتها عن غيرها. 


)3( الشريف أبو الحسن تحمد الرضيء نيج اليلاغة. طا ا (بيروت: دار الكتاب اللبناني» اامةل)ل 
ص 47١‏ - 440. وقد وصف هذا الكتاب بأنه أطول عهد كتبه وأجمعه للمحاسن. أنظر ص 58 خاصة. 


مه 


- الثاني أنه داخل كل طبقة توجد فئات معوجة تحتاج الى تقويم . 

على أن ما يلفت النظر حقاً هو وصفه (رضي الله عنه) الفئة قبل الأخيرة: «ثم استوصي 
بالتجار وذوي الصناعات وأوصي بهم خيرا: المقيم منهم وال مضطرب يماله, والمترفق بيدنه. فإنهم مواد المناقع 
وأسياب المرافق» وجلابها من المياعد والمطارح» في برك ويحرك. وسهلك وجبلك» وحيث لا يلتكم الناس 
لمواضعهاء ولا يجترؤون عليها. ٠‏ فإنهم سلم لا تخاف بائقته» وصلح لا تخئى غائلته. وتفقد أمورهم بحضرتكٍ 
وفي حواشى بلادك , واعلم مع ذلك أن في كثير منهم ضيقاً فاحشأء وشحاً قبيحاء واحتكاراً للمنافع وتحكاً 
في البباعات» وذلك باب مضرة ة للعامة» وعيب على الولاة. فامتع من الاحتكارء فإن رسول الله (ص) منع 
مله وليكن البيع بيعا سمحا: بموازين عدل وأسعار لا تجبحف بالفريقين من البائع والمبتاع . فمن قارف حكرة 
بعد نبيك اياه فنكل به وعاقبه في غير اسراف» . 

أسوق هذه المقتطفات للتدليل على طبيعة التركيب الطبقي. وإن كانت لا تضع أمامنا 
نظرية متكاملة لدينامية الصراع الطبقي . الذي رأينا انه في الاطار الماركسي يتبلور في المرحلة 
الأخيرة . فالطبقة المالكة 0 المال لم تغير نمطها الاحتكاري. الاستغلالي عبر التاريخ ‏ أيا 
كانت نظم الانتاج السائدة. فإذا كان العنصر الذي استجدٌ عند ظهور الرأسمالية الصناعية 
هو امتداد و الى الأقطار التي استعمرت,. فإن معنى هذا أن الذي يرفض بصدد 
الحديث عن التنمية المستقلة ‏ ليس هو الوجه الاستغلاليٍ الداخليٍ للرأسالية الصناعية» بل 
هو الوجه الخارجي . ولا أعتقد أن د. عبد الله يؤمن حقاً بذلك. 

لذلك نعود الى تبين موقفه البائي من هذه القضية مبتدئين بتعريفه للتنمية المستقلة: 

١‏ فكبا أشرنا من قبل فإن د. عبد الله يرفض الحديث عن «التنمية» على اطلاقهاء 
ويستوجب نعتها بصفة محددة. والواقع أن أدبيات التنمية حافلة بالمقولات التي ترفض 
الاقتصار على المظاهر الاقتصادية المجملة (كنمو الدحل المتوسط) وهي تذهب الى ضرورة 
شمول جميع جوانب الحياة. بما في ذلك الأبعاد الاقتصادية الأخرى ذاتها. ولا أعتقد أن أحداً 
تحدث عن مثل هذه التنمية معلناً انه «يستسيغ في سبيلها الظلم الاجتماعي ويسترخص الاستقلال 
الوطني». أما إذا كان القصد هو أنه قد زينت مقاربات للتنمية «تناضل خلالها الجماهير وتضحي أكثر 
تما تكسب ماديأ» على النحو الذي اقترحه في المرحلة التي دعا اليها كتحول نحو الاشتراكية» 
لهذا ولتي ال > ده التفتحيات الي طولبت ينا اتاهينة كانت من قبيبل التق 
الشداته 0 لأن أفكاراً دست في قالب تضليلٍ لتهيئة المشاعر ف الدول النامية للمنافذ 
التى تتغلغل من خلالها الرأسالية العالمية». 


١‏ - ويذكرنا د. عبد الله بأوجه النبب الاستعماري» مميزاً ما تم في ظل الاستعمار الرأسمالي 
عما سبقه من أنواع الغزو التي لم تكن «تحمل معها أسلوب انتاج معين تعمل على فرضه حيثش| 
حلت جيوشها الغازية». غير أنه عندما استعرض تاريخ خ الغزو الاستعماري الغربي» تنجذه 


(1) وقد كان هذا الجانب من الأمور هو ما دفعني شخصياً الى استجلاء حقيقة الزعم بإمكان التنمية 
اعتاداً على رأس المال الوافد» اما اقتراضاً أو مشاركة. أنظر: المذكرات الصادرة عن معهد التخطيط القومي» 
رقم (4/ا/9)» (حزيران/ يونيو 141/7)» (أيار/مايو- تموز/يوليو414١)‏ ورقم »)١11517(‏ (تموز/ يوليو 1515). 


الف 


حدد بدايته بالعصر الذي سادت فيه الرأسمالية التجارية» بما تضمنته من استلاب الخيرات 
من المستعمرات بواسطة ما تجمع لدى تلك الرأسالية من أساطيل بحرية؛. سرعان ما أحالتها 
الى أساطيل حربية» واتجه بعضها الى القرصنة. فالقضية إذن لم تكن ادراج المستعمرات في 
غط الانتاج الرأسمالي الذي نش بعد ذلك واستفاد من وجود المستعمرات. والذي استبقى 
جوهر الاستعمار حتى بعد التنازل لها عن سيادتها على أراضيها. فإذا صح أن التراكم البدائي 
هو الذي دفع الى استخدام الاختراعات الحديثة» ومن ثم نشأة الرأسالية الصناعية التي 
تتحمل مسؤولية ما آلت إليه أوضاع التنمية في العالم» فإن القول بأن الغزو الغربي الرأسالي 
يتميز عما سبقه من حيث فرض نط انتاجي معين يتناقض مع تسلسل الوقائع الخا رع وإن 
كان لا ينفي عن الرأسمالية العالمية وجهها الكريه الذي ما زال يفرض التبعية على ما عداها. 
٠"‏ وفي خلال تأكيده لهذا الدور. أورد د. عبد الله عدداً من المقولات التي نخشى أن 

تؤدي الى عكس ما أراد أن يذهب اليه من معانٍ. فالصفات التى عدّدها عن رأسهلية القلب 
تكاد توحي بانحياز لما تتضمنه. الأمر الذي يتأكد بقوله : أنةالاحة رأستافية مسغلة عن عرق قدرة 
على غزو استعماري لأقطار أخرى. وهو الأمر المستحيل بالنسبة لبلدان العالم الثالث اليوم». فمثل هذا القؤل- 
يتعارض مع النبيج العام الذي اتبعه د. عبد الله في بحثه : 

- فوصف التنمية بنعت معين يبدو انه غير كاف. إذ ان التنمية المستقلة بدورها تحناج 
الى توصيف آخر: فقد تكون رأسمالية أو غير ذلك . 

- واستحالة تحقيق الشرط (وهو استعمار أقطار أخرى) هو استحالة عملية لا منطقية. 
فلو أننا اتبعنا النيج التاريخيٍ نفسه الذي اتبعه. وتصورنا تحقق ظروف تسمح لبعض دول 
العالم الثالث بأن تتفي دول أخرى. فإن تلك العبارة تعننى قبول ما قد يترتب على ذلك من 
تنمية رأسالية بحكم كونها مستقلة . 

- وكأننا بهذا لا ندين الرأسالية من حيث كونها محدثة للاستغلال في الداخل.ء بل 
لكونها تعتمد على استغلال دول أخرى. 

- وواقع الأمر أن هذه التنمية لن تكون مستقلة حقاً بمعنى «الاعتماد على النفس» الذي 
أكده د. عبد الله. فهي مبنية على الاعتماد على الغيرء وإن كان التابع هو الذي يجري 
الاعتاد عليه . 

ان الاستقلالية مفهوم لا يقبل التجزئة. بمعنى أنها إذا أدت الى «تنمية طيبة» في مجتميع 
ماء فلن تكتمل لما الطيبة الا إذا صحت لجميع المجتمعات في الوقت نفسه. فلا بد لنا 
ونحن نعالج ظاهرة حيوية من أن نتجاوز الحدود الاقليمية» قطرية كانت أم قومية, لنتطلع 
الى ما فيه خير البشرية جمعاء. 


: - ويكاد تصوير د. عبد الله لتاريخ الرأسمالية الغربية يصل بنا الى أن ما يتمتع به 
الغرب ليس ما دعاه «بالحضارة الاوروبية». بل والوحشية الغربية»» التي تجلت في الحروب 
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العديدة التي انتهت بها الى تغليف العالم كله بشبكة فناء» والاسترقاق المباشر وغير المباشر من 
خلال ممارسات عابرات الحا فالعبب الاستعاري بدأ قبل ظهور الرأسالية الصناعية» 
ثم وجد فيها أداة طيعة يستشري من خلالها. والأدهى من ذلك أن هذه الحضارة تتنكر 
لأبنائها البررة. فقد أدت هزيمة المانيا الى تحميلها أوزار حروب ساهت فيها كل أخرع هذه 
الحضارة. بل ان هتلرء «المفترى عليه»,» جُعل مسؤولاً عما أفرزته الحرب العالمية الثانية» الى 
حد أن ألصق اختراع القنبلة الذرية بعلائه وليس بالعقلية التدميرية الأوروبية» التي وجدت 
دزتنا خَدا لها في الولايات المتحدة الامريكية. وقد أحالت هذه الأخيرة حياة العالم كله الى 
رعب نووي مستمر: مرة في شكل حرب باردة» وأخرى في شكل سلام ساخن, يكاد يلفح 
وجوهنا اليوم. بل ان تلك الحضارة المزعومة. تفرض التبعية على ما يدعى بالعالم الأول 
نفسه... فقد أدت استهانة أوروبا بعابرات الجنسيات الأمريكية» الى أن تجد نفسها مكبلة 
اليوم بما ترسمه الولايات المتحدة من مدارات «لأمنها القومي». ومع ذلك فإن تلك التبعية لم 
تدفع د. عبد الله الى نعتها بالتخلف وضمها الى دول العالم الثالث. ولعل أبلغ تعبير عن 
مرارة هذه التبعية هو مشروع «أوريكا» الذي تقدم به ميتران في مواجهة مشروع حرب 
الكواكب. بل ان أوروبا التي استضافت دولارات مغترية ظناً منها أن خلق سوق أوروبية 
للدولارات» يمكن أن يعطيها حرية حركة بعيداً عن سلطان الجهاز المالي الأمريكي. عانت 
من هيمنة تلك السوق على أنظمتها النقدية ذاتها. وبين هذا وذاك» شرّعت عملية التجسس 
حيث باتت أدواته لا تعبر عن تدهور خلقي. بل عن تفوق تكنولوجي". 

لا جدال في أن النظرية الاقتصادية الغربية قننت للاستغلال, ولما يصحبه من اهدار 
في ا وبالتالي» من تعقيم لمناهج التنمية» اقتصادية كانت أم شاملة. غير أن هذا يعود الى 
عدم اتساع نطاق التحليل سواء من حيث الأفق الزمني» أم من حيث شمول الظواهر الجديرة 
بالدراسة. فلو صح ماذهبنا اليه عندما درسنا أثر القروض الأجنبية (مستخدمين أدوات 
التحليل الغربية ذاتها)» من أن تجاوز سعر الفائدة لمعدل مو الاقتصاد المقترض (معبراً عنه 
كنسبة الادخار الى معامل رأس المال)». يؤدي الى أن ينقص رأسمال هذا الأخير بعد سداد 
القرض عما لو اعتمد على موارده الذاتية» فإن معنى هذا أن قدرته النبائية على التبادل مع 
الدول الرأسمالية (ضمن آخرين) تكون أقل. الأمر الذي به إضرار بمصالح تلك الدول 
ذاتها. ويرجع ذلك الى سيادة التحليل قصير الأجل (ومن ثم قصير النظر) على الفكر 
الرأسمالي . فإذا كان دافع الربح الآني للفرد هو الذي يبرر تلك النظرة, فإن الحل يكون 
باتخاذ محمل المجتمع قرارات الانتاج والتوزيع والتبادل» لأن | المجتمع هو الأقدر على استيعاب 
المنظور الأبعد مدى. وقد أدركت المجتمعات الرأسالية جانباً من هذه الحقيقة» واستخدمت 
ذلك كذريعة للتدخل في عملية التوزيع واعادة التوزيع. لأن النظام الفردي البحت نظام 


(7) فالحضارة الأوروبية المزعومة هي التي ما زالت تمسخ هوية الشعوب» بل وتعمل على محوها في جنوب 
افريقيا وفي فلسطين وغيرهما. 
(5) انظر: مذكرة معهد التخطيط رقم (ةلالاي., ج11 : 
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شديد القابلية للإنفجارء عظيم التعرض للتاكل» حيث يؤدي استقطاب الثروات والدخول 
في أيد قليلة» الى تدني حجم الناتج الكلي ومن ثم افقار المجموع. وبحكم الطبيعة العدوانية 
الغربية» فإن جانبا من حقن الاقتصاد بجرعات من الطلب الاضاني يتم من خلال صناعة 
السلاحء وبيعه في الداخل والخارج . كذلك. فإنه من المعلوم أن منطق التوازن قصير الأجل 
يقف بنا عند المتغيرات الحدية لمنحنيات قصيرة الأجلء» بينا ظواهر التنمية تقاس على الأغلب 
بمتغيرات كلية أو بالأحرى متوسطة. وتكتفي النظرية الغربية بإظهار العلاقة بين مجموعة 
المتغيرات الحدية, وبين الغلاف الخارجي لما الذي يصل بالتوازن طويل الأجل الى تلاق بين 
المتغيرات الحدية والمتوسطة. وتفرض طبيعة التغير المستمر ألا يتحقق التوازن طويل الأجلء 
لأن مواضع المنحنيات الحدية والمتوسطة تتغير بصورة تجعل توالي التوازنات قصيرة الأجل 
لايصل الى التوازن طويل الأجل قط . 


١‏ - ويترتب على تجاهل هذه الحقائق الوصول الى نتائج ليست بالضرورة مستقيمة مع 
جوهر النظرية الاقتصادية الرأسمالية ذاتها. لنأخذ مثالا لذلك. ماذكره د. عبد الله نفسه 
0 سماه بالحالة النموذجية التي نشأت في مصر في ظل تبعيتها للاقتصاد البريطاني «مصر 

تنج القطن وتصدره كادة أوليةء ثم تستورد الأقمشة والملابس القطنية من انكلترا». ان هذه العملية تعني 
عادة فقدان قيمة مضافة من خلال غياب عملية التصنيع. والواقع أن هذا ليس صحيحا 
بالضرورةء ذلك أن الدولة التي - مادة أولية يمكن أن ل بتصديرها حا إذا 
استطاعت أن تضمن لنفسها عائداً عادلاً من ذلك التصديرء ونقصد به ذلك العائد الذي 
لا يترك لعملية التصنيع سوق «الربح العادي» بمفهوم تلك النظرية. فإذا تحقق ذلك. وظلت 
تلك الدولة بحاجة الى مصادر اضافية للدخل لاستغلال ما يتبقى لديها من موارد معطلة. 
فإنه يستوي في ذلك أن تصنع مادتها الأولية تلك. أو أي مادة أخرى. شريطة أن تضمن 
الكفاءة لعملية التصنيع هذه. غير أن الذي يحدث عادة هو أن يجري التصنيع بأسلوب به 
قدر من الاهدار (لسيب أو لآخر). وتغطى الخسارة الناجمة عنه باستنفاد جانب من الميزة 
النسبية التي تتحقق للموارد المتيسرة لها. فإذا استهلكت الناتج محلياء 'فإن حملة ناتجها تكون 
أقل ما لو تعاملت بكفاءة في المرحلتين. أما اذا صدرت الناتج مصنعاء فإنها تكون مصدرة 
سرامن قروا من فون نقاب[ ولسنا في حاجة لضرب أمثلة من تاريخ النفط وأسعار 
تصديره» وما أقحمت الدول النفطية نفسها فيه من منتوجات بتروكيماوية عررفة باهظة 
الكلفة» بل ان الأخطر من ذلك أن الدول النفطية (محدودة السكان) تستحث على تبني 
الصناعات كثيفة الطاقة بحجة أن كلفة الطاقة (المتوسطة) لدمها رخيصة. بينا القيمة الحقيقية 
لها (البديلة) شديدة الارتفاع. وهكذا تنوب تلك الدول عن العالم في تحمل كلفة الطاقة 
المبددة في تلك الصناعات. وفي توفير ناتجها له بأرخص مما لو أنشئت في مناطق أخرى. 
(ناهيك عن قضية تصدير التلوث الى كثر الحديث عنها) . 

٠ ويتصل بهذه القضية ما ذكره د. عبد الله ضمن سلسلة توضيحاته لمقولات ماركس‎ - ١ 
عندما أشار الى تضمن «البيان الشيوعي» لما دأعاد البعض اكتشافه في العقدين الماضيين» من أن‎ 
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البرجوازية أصبغت «من خلال استغلالها للسوق العالمية طابعاً عالمياً للانتاج والاستهلاك في كل بلد. . . لقد 
حل محل الصناعة على مستوى القطر صناعات لا تعتمد على المواد الأولية وانما على مواد أولية تستجلب من أبعد 
المناطق » ولا تستهلك منتجاتها داخل البلد وانما في أرجاء الأرض كافة». في اعتقادي أن ما ردده ذلك 
البعض ليس تدويل الانتاج من خلال التبادل: مواد أولية ومتنتوجات». وإنما هو ما ركز عليه 
د. عبد الله نفسه من تدويل العملية الصناعية ذاتهاء ليس بإرغام كل الأمم على تبني نخط 
الانتاج الرأسمالي والا هددها الاندثار» وإنما يمد أذرع الشركات عابرة الجنسيات الى مختلف 
بقاع العالمء بما في ذلك دول رأسالية ل العالم الشالث فقط. ويجب آلآ ننسى 
كذلك الاستنزاف البشري». سواء من خلال عملية الرق التي أفقدت افريقيا خيرة عناصرها 
البشرية» ام من خلال هجرة الأدمغة التي تعصف بناتج الاستثار البشري للدول النامية دون 
استثناء . ومع ذلك فإن الأمر الذي يحتاج الى مزيد من التفسير هو عدم حدوث إدانة ممائلة 
لهجرة الأوروبيين الى العالم الحديث» وهي الحجرة التى أثبت د. عبد الله عظم شأنها. 

8 - وف متابعته لما حل بالعالم الثالث في اطار التبعية التي فرضتها الرأسالية الغربية. ذكر 
د. عبد الله : دأن التخلف مفهوم تاريخي محدد أيضاً. وهو وصف لأوضاع المجتمعات التي خضعت لسيطرة 
الاستغمار الغربي ولاستغلال الرأسمالية العالمية. كا يمكن عندئذ أن نقول إنه ليس نقيض التنمية» سل هو نوع 
خبيث من التنمية يؤكد خضوع مجتمعات العالم الثالث بدرجات متفاوتة للتبعية والاستغلال, بما يترتب عليها من 
أوضاع ضارة بتلك المجتمعات» وأشد مرا بالغالبية الساحقة من أفرادهاء. «والتخلف الذي حرم به بلدان 
العالم الثالث معناه بالتحديد, أن التنمية التي فرضت عليها أو قبلت بها لم تنجح في تطوير ا على هذا 
النحو الذي نراه في الدول الراسالية المتقدمة». مثل هذه التأكيدات توحي الى القارىء بأنه بصدد 
نظرية تفسر التخلف. وإذا كانت تلك النظرية قد نشأت بذورها من خلال مجربة أمريكا 
اللاتينية النِي كانت أسبق مناطق العالم الثالث الى تحقيق الاستقلال السيامي والسعي الى 
التنمية, فإنها لا تفسر بالضرورة نشأة التخلف قبل عصر الاستعار في تلك المنطقة أو في 
غيرها من المناطق. ونشير في هذا الصدد الى ما أثاره بعض الكتّاب العرب من نقاش حول 
هذه القضية”. فالمقصود هنا «ليس اتكار وقوحع التنمية» واءما توضيح ماذهب اليه 
أ فرانك من: «ان التنمية في أمريكا اللاتينية تعميق للتخلف». بعبارة أخرىء فإن النتيجة 
المنطقية هي أن التنمية (المشوهة) التي تتم في اطار التبعية. لاتقضى على ما هو كائن أصل 
وهو التخلف. بل انها تعمق ذلك التخلف. ولا يسعنا اذن أن نعكس التعبير فنقول إن 
«التخلف هو تنمية خبيثة». ونظل بحاجة الى تفسير التخلف بمختلف صورهء سواء ما تم ف اطار 
الاستعمار أم خارجهء وسواء ما أعقب جهوداً ضلت الطريق الى التنمية الحقة. أم ركنت الى 
الاستسلام للقوى العاملة على ابقاء التخلف. 


اذا اتفقنا على أن فصم أواصر التبعية شرط لازم لكي لا تتحول جهود التنمية الى 

تعميق عوامل التخلف. فإن قليلاً من التأمل يشير الى أن الاستقلالية ليست هي الأخرى 

(5) انظر مثلاً: محمد السيد السعيدء «نظرية التبعية وتفسير تخلف الاقتصاديات العربية» المستقبل 
العري. السنة 28 العدد 57 (نبسان / أبريل 19484), صرلا؟ - 017. 
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بالشرط الكافي لانجاح عملية التنمية «وتطوير المجتمع على هذا النحو الذي نراه في الدول 
الرأسمالية المتقدمة». بل إن هذه العبارة بحد ذاتها تمثل قمة التبعية, بمعنى أن يعرف التقدم 
بأنه حالة بلغتها دول أخرى, فتتحول المجتمعات الآخذة بالنمو الى آلات ناسخة. ولما كانت 
النظريات القدرية التقي تصور مراحل تمر بها المجتمعات جميعاً في سعيها نحو التقدم قد تم 
تفنيدهاء فقد ظهر بديل هو تهوين مهمة اجتياز المراحل المزعومة والقفز الى المرحلة النهائية 
دون تدبر في العوامل الأساسية التي مكنت الدول المتقدمة من بلوغهاء بل والعمل على 
تطويرها. ومن هنا ظهرت فجوة أخرى هي فجوة التقدم التي أدى عدم اجتيازها الى شعور 
بالحبوط وسعي الى اعادة النظر في قضية التنمية ومقارباتها. فنجد مكنارا مثلاً يقول”" ان: 
«التنمية رغم كل ما بذل من مجهودات خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية فشلت في أن تسد الثغرة التي 
تفرق ما بين معدل دخل الفرد في البلدان المتقدمة والدول النامية. .. ان هذا قول صحيح . إلا أن ما يمكن 
امتخلاصه تو هذا القول هو لين أن خهودات اللنيية فد فتلت بل ان عملية (سد الثغرة) لم تكن هدفاً 
واقعياً من أول الأمه. ثم مضى يقول: «فبالنظر الى الفرق الحائل بين قاعدة رأس المال والتكنولوجيا المتيسرة 
للبلدان الصناعية مقارنة بالدول النامية لم يكن ذلك أبداً هدفاً يمكن بلوغه ولا هو هدف يرمى اليه اليوم». 
وباستعراض معدلات التمو المحققة عبر ربع قرن. وجد أن من بين جميسع الدول النامية الي 
تتمتع بأسرع معدلات نمو لا يوجد سوى سبع تستطيع أن تسد الثغرة خلال مائة عام» وتسع 
غيرها تسدهاخلال ألف سنة. (ولست أدري أي دولة صناعية تلك التى احتاجت الى ألف 
سنة لتحقق ما بلغته اليوم من معدلات للنمو!!). ويؤكد مكنارا ان «اجالي النمو الاقتصادي 
المديره. الذي توصل اليه العالم النامي. يخفي في الواقع فوارق عميقة في أداء المجموعات 
الاقتصادية المختلفة. فلقد حدث نمو غير متساو بين الدول. ونمو نحانة التوجيه داخلٍ الدول 
نفسها. ففي رأيه أن هدف محو الفقر كان على عكس هدف سد الثغرة ‏ هدفاً واقعياً 
وتكيوياء غير أن الخطأ كان مرجعه الافراط في الثقة بأن مجرد النمو الاقتصادي السريع. 
سيؤدي تلقائياً الى تسرب المنافع الى جذور الفقر لتقتلعها. 

ولست أسوق هذه المقتطفات من كلمة مكنارا الذي تزعم مواجهة الفقر المطلق الذي 
نتهت اليه جهود التنمية. الا لبيان المنبج الذي حذرمنه د. عبد الله في مطلع بحثه. وهو 
توجيه النقد الى «استراتيجيات التنمية» دون مفهومها. وحتى يحدث تغيير في التفكير بهذا 
الانجاه. لا بد من اقتناع مراكز اتخاذ القرار بأن المفهوم المعدل (مفهوم الاعتماد ‏ الجماعي ‏ على 
النفس) سوف يحل المشكلتين معا: مشكلة الكم الكلي للتنمية» ومشكلة تخليص شرائح 
عريضة من المجتمع من وهدة الفقر. فالدعاوى التي يمكن أن تساق للتقليل من شأن التنمية 
المستقلة تجري عادة على النحو التالي: إذا أمكن عن طريق تعزيز الروابط التبعية الخارجية 
مضاعفة الكم الكلي المتبقي (أي بعد استبعاد ما يستنزف للخارج) بالقياس الى ذلك الكم 
الذي يتحقق بالقدرات الذاتية (المحدودة أصلاً)» فإن فرصة مواجهة الفقر تكون أكبر. كل 


)١(‏ البنك الدوليء كلمة روبرت س . مكنمارا رئيس البنك الدولي الى مجلس المحافظين (واشنطن: 
البنك. /ال91١).‏ ص 2. 


"5 


ما يلزم هو أن التنمية يجب ألا «يخونها التوجيه». ولا بد للمنادين بالتنمية المستقلة ‏ مشل د. 
عبد الله ومثلي - من اثبات أن العائد سيكون فعلا خيراً على الجميع: من يعانون من الفقر 
المطلق ومن اقتطعوا لنفسهم حصة أكبر على حسابهم . فإذا صح أن امكانية اللحاق بركب 
الدول المتقدمة تكاد تكون مستحيلة في الأجل المنظور. لاد الح تع ري ل 
المستوى الذي يمكن أن تبلغه الدول الساعية للنمو ومدى ملاءمته. فشرط الاستقلالية 
لا يكفي بحد ذاته لأن تكون التنمية طيبة» كذلك احال بالنسبة لشرط الاعتماد على النفس. 
ولنا مثل في ذلك من الاستقلال السيامي : لقد بذلت الدماء رخيصة من أجل تحقيقه. فإن 
الدماء اما تجف. أو تسيل بغزارة أكثر في ظله .فليس الفيصل في الاستقلالءبل فيا نفعل به. 


٠د‏ يعددد. عبد الله جوانب التنمية الطيبة التي قادته الى التركيز على مفهوم الاعتماد 
على النفس. مبتدئاً من صفة دورانها حول الذات. وقدرتها على الوفاء بالاحتياجات 
الأساسية . والواقع أن المداخل الى الوفاء بتلك الاحتياجات تعددت, فنجدها ولدت ولادة 
غير شرعية في 3 التفكير الذي صاغه مكناراء إذ التقط خيراء البنك الدولي الكرة ووضعوا 
شيا «ييدف الى تخفيف حدة الفقر» (وبضمنه) جزء يتعلق بما يعرف عادة بتلبية 
الاحتياجات الأساسية© . وفي رأعهم أن متابعة الاحتياجات الأساسية ليست استراتيجية تنمية 
متميزة في حد ذاتهباء ولا يمكن لها أن : تعتبر سوى هدف أساسي للتنمية التي تحققت. والتي 
يمكن تحقيقها عن طريق مجموعة متنوعة من استراتيجيات التنمية. . وهي هدف يؤدي الى 
الاهتمام المتزايد بتحقيق قصارى الأهداف لجميع السكان في يتعلق بالاستهلاك. وبخاصة في 
مجالي التعليم والصحة. فالعيب في نظرهم هو تركيز الدول على هيكل الانتاج والدخل 
والمستفيدين بهء وعدم تكريسٍ قدر ممائل من الاهتمام لدراسة الاحتياجات الاستهلاكية 
وأغاطها. وقد يبدو أن هناك نوعاً من التعارض بين العبء الاستهلاكي الذي لتحقيق 
هذا الهدف. وبين الحاجة الى الادخار من اجل الاستثار لتسريع النمو» وني رأعهم ان هذا 
تعارض في الأجل القصيرء. يزول ويتحول الى قدرات بشرية متزايدة تساعد على تعظيم 
معدلات النمو في الأجل الطويل. بل ان اتباع سياسات رشيدة يمكن من تلبية الاحتياجات 
الأساسية الأكثر الحاحاء حتى عند مستويات الدخل الفردي المتدنية دون التضحية بمعدلات 
النمو. ويزيدون على ما تقدم. انه لا يشترط لذلك نظام سياسي معين. فقد أحرزت 
نجاحات في اقتصادات متكيفة مع السوق. وأخرى مختلطة. وثالشة مخططة مركزياًء ورابعة 
اشتراكية تأخذ بتخطيط لامركزي . المهم هو عدم الانسياق وراء أهداف غير واقعية على 
النحو الذي تأخذ به منابر دولية» من تحديد مواعيد عامة للقضاء على هذا الجانب أو ذاك من 
جوانب الفقرء فالأفضل ترك الأمور الى مقتضيات الأحوال في كل دولة على حدة . 


(7) البنك الدولي. تلبية الاحتياجات الأساسية: عرض شاملء سلسلة الفقر والاحتياجات الاساسية 
([واشنطن]: [البنكع]. ,)1١98٠‏ ص .١‏ 
(8) وهوما اطلق عليه ميثاق العمل الوطني المصري عام 1971 اسم المعادلة الصعبة. 
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إن خيراء البنك الدولي حين يسوقون هذه المقولات, إنما يسعون الى فرض غط معين 
من المهياكل الاقتصادية على الدول النامية. مستمد من سلة معينة من طيبات الاستهلاك 
يجري التركيز فيها على القطاعات الأولية والخدمية وتفرغ بالتالي من التوجهات الصناعية التي 
تميز مرحلة التطور التى يمر بها الاقتصاد العالمى» بل إن القطاعات الخدمية ذاتهاء تقف عند 
حدود معيئة لا تتجاوزها الى الصورة التى وصلت اليها في الدول المتقدمة. والأدهى من 
ذلك» انهم يسوقون أمثلة من مجتمعات متباينة في تتركيباتها السياسية. وقد يكون في ذلك 
بعض الصواب . فالدكتور عبد الله نفسه يؤكد أن من صفات رأسالية القلب» قدرتها على 
تلبية الاحتياجات الأساسية ورفع مستويات معيشة العيال» ولو أن ذلك يتم في اطار من 
الاستغلال. وهنا يظهر أول جانب من جوانب اشباع الحاجات الأساسية. وهو أنه مبدأ 
محدود الآفق: إذ إلام توجه التنمية إذا أمكن توفير تلك الحاجات لجميع الفئات؟ 

لنتأمل بعض الأمور السابقة بقدر أكبر من التفصيل . 

1 - فالجانب الثاني لمقولات خبراء البنك الدولي» هو إمكان العمل بمبدأ اشباع الحاجات ‏ 
الأساسية أيا كان النظام السياسي. بل ان النبج العام لتفكير أولكك الخبراء. يشير بقبول ما 
حذر منه د. عبد الله من إقامة جهود التنمية اعتمادا على المعونات ورؤوس الأموال من الدول 
الصناعية. إن وجود نماذج من أنظمة مختلفة تمكنت من توفير الاحتياجات الأساسية لا ينفي 
أن سيب عدم ادراك تلك الاحتياجات مرجعه في الغالب الى فساد الأنظمة التي عجرت عن 
توفيرها. والقضية هنا تبنى على أن منظور كل فئة من فئات المجتمع تتكيف مع ما تعتقد أنه 
مصلحتها الخاصة. فعلى سبيل المثال: تعددت البدائل التي طرحت في الهند عند محاولتها 
وضع خطتها الإنمائية الأولى في أواخر الاربعينات. فقد قام ثمانية من رجال الصناعة في 
بومباي بصياغة خطة تستهدف مضاعفة دخل الفرد خلال ١6‏ سنةء وقدرت كلفتها يمائة 
مليار روبية: منها :٠‏ ملياراً فقط مدخرات جديدة! وحددت للزراعة زيادة نسبتها ١7١‏ 
بالمائة» وللصناعة 50١‏ بالمائة» وللخدمات ٠٠١‏ بالمائة. وكيا يقول سيث. فإن هذه الخطة 
التي عرفت أيضاً باسم خطة تانا ‏ بيرلاء كانت خطة مفرطة في رأسماليتها ؛كذلهانمهه-معاناء 
إذ أن هدفها الأسامسي كان في الواقع تعظيم أرباح رجال الصناعة على حساب باقي قطاعات 
المجتمع . وقد استفزت هذه الخطة اتحاد العمال فوضع خطة مضادة سماها خطة الشعب 
كلفتها ١6١‏ مليار روبية على مدى عشر سنوات» وكان تركيزها على التنمية الزراعية من 
خلال تأميم الاراضي . ثم جاء س . ن. أكراوال وهو عضو سابق في لجحنة التخطيط بخطة 
بديلة ساها الخطة الغاندية. وكانت خطة متواضعة بكلفة 70 مليار روبية تسعى الى بناء 
هيكل اقتصادي لامركزي يدور حول قرى مكتفية ذاتياًء ويقوم أساساً على الزراعة. 
وبجانبها صناعات ريفية صغيرة . 


(ة) .5 تنطاء2) .لع طله ,وستججماط عت«مجمعظ1 زه ععقعع27 هه «مع71 رطاع5 لمآ عقطممدقة 
.567-568 .مم ,(1969 ,لصفت 


56 


من هنا كانت - في رأينا - ضرورة التوجه الاشتراكي من خلال تحالف قوى الشعب 
العاملة: ليس لا تتصف به الرأسمالية من استغلال فقطء بل وأيضاً للتباين الذي ينشا 
بالضرورة بين نظرة كل فئة الى مسار التنمية (والفئات موجودة بالضرورة حتى في ظل 
دكتاتورية البروليتاريا). ولا بد لجهاز الدولة في هذه الحالة من اجراء الموازنات الدقيقة بين 
طموحات الفثات المختلفة. والعمل على أن تؤدي التوجهات الإغائية نحو زيادة ثقل الفئات 
التي تتزايد مسؤولياتها مع تطور مسيرة التنمية. 


7 - تأتي الآن الى كنه مبدأ «اللاحتياجات الأساسية». فنجد أن د. عبد الله يؤكد لنا أن 
الحاجات عددها محدود. وانها كلها أساسية. والذي يختلف هو أدوات وأنغماط الاشباع . 
والمطلوب في معظم أقطار العالم الثالث سيكون في البداية في مستوى ضروريات البقاء والقدرة 
على العمل (حد الكفاف). ثم يتحسن ويتقدم بالتنمية. اذن فكل ما ينتج أو يفكر الانسان 
في قبوله كإنتاج. يستهدف إشباع . حاجة أساسية (فكل الحاجات أساسية) بدرجة أو أخرى. 
ومثل هذا التعريف لا يقدمنا كثيراً أو قليلاً. أما إذا كان المقصود هو الانتقال من نمط معين 
للأشباع الى نمط آخر مع تقدم التنمية» فإننا نحتاج الى تسمية أخرى تدل على هذا التدرج. 
00 في الوقت نفسه أن يتم الاشباع على ل (أو عادل). ليس بالنسبة لكل حاجة 

بل وأيضاً لجميع الفئات. وهنا نواجه عدداً من المشاكل التي تحتاج الى حل : 

تحديد الآماط الموافقة للاشباع. فالأفاط المتباينة لإشباع حاجة معينة لا تتحقق 

رة مستقلة عن أنماط إشباع الحاجات الأخرى. والواقع أن ع قيام المخططين بدراسة 
5 التوافق بين أغاط الاشباع هو المسؤول عن جانب مهم من تشويه التنمية. ويظهر هذا 
بشكل واضح بالنسبة للتنمية الريفية حين تجري محاولات ادخال أغاط متقدمة (وللدكتور 
عبد الله مساهماته القيمة في فكرة التدمية الريفية المتكاملة) . 

- تقدير كلفة التطوير من نغط (عام) للإشباع الى نمط آخر. فلوفرض مثلآً أنه في 
مرحلة مبكرة تم ارتضاء نمط إسكاني معين يجري تعميمه.ء فإن الانتقال في مرحلة تالية الى 


- ضمان عدم حدوث تدهور في مستويات الوفاء ببعض الحاجات خلال التوسع في 
الإعداد لمراحل أكثر تطوراً. فمعظم الدول التي تشكو حالياً من الانكشاف الغذائي أو من 
قضايا كالإسكان الصحي الملائم» لم تكن تعاني من تلك المشاكل منذ عقد أو اثنين. 

- وإذا عرفنا مقتضيات تحقيق هذا المبدأ بأنها انتاج سلع استهلاكية متهاودة الثمن 
بكميات كبيرة» . فإن أحد جانبي هذا التعريف يعني تخفيض التكاليف الاجتاعية الكلية 
حتى يستطيع الاقتصاد توفير التراكم الرأسالي المطلوب في الوقت نفسه. فهل يتحقق ذلك 
يمجرد توجيه التنمية نحو الداخل؟ إن العربية السعودية مثلاً تسعى نحو تأمين الغذاء من 
مواردها الزراعية المحدودة» غير أن هذا يتم على حساب إهدار لا يستهان به لموارد كان يمكن 
توجيهها وجهات أخرى., مع معالجة الأمن الغذائي في اطار تكاملٍ عربي. 
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أما الجانب الآخر والأهم في نظريء فهو تركيز هذا المبدأ على الانتاج الاستهلاكيء 
وهو يشترك في هذا مع منيج الاحلال محل الواردات» ربما باستثناء واحدء هو أنه يركز على 
سلع وخدمات ذات طبيعة محلية» (أي ان التبادل الدولي)» بين| الإحلال محل 
الواردات ينساق وراء سلع تمثل أدوات اشباع تنتمي الى مراحل أكثر تقدماً عما بلعه الاقتصاد 
بوجه عام. ومن ثم تعكس تفضيلات فئات محدودة : عنظلوظة: غير أن الآثر النهائي يتشابه في 
الحالتين: وهو أن الملاخلات يجب توفيرها إما بالانتاج» أو بالاستيراد. فإذا انتتجت فإن 
مستلزمات هذه المدخلات إما أن تنتج بدورها أو تستوردء وهكذا تستمر الدورات المعروفة 
من تحليل المدخلات والمخرجات. وتتوقف المحصلة النهائية على التصرف في الدخل المتولد 
عن جميع هذه المراحل. حيث تنقطع السلسلة عند كل جزء يدّخر من تلك الدخول. ليعود 
أثره في الطلب على سلع الاستثار”". يكنا يكل الأعسماد عل الخارج ون تستوى تلع 
الاستهلاك الى مستوى سلع الانتاج والاستثمارء وهذه تمثل قدرا من التبعية أخطر أثراً من 
الاعتماد على الخارج لتوفير متطلبات الاستهلاك. ومعنى هذاء أن مناهج التنمية المتوجهة نحو 
الطلب الاستهلاكي النبائي تنتهيٍ عادة الى حبوط بسبب عجزها عن توليد قدرات ا 
ولذلك» فإن القضية ليست «قلباً للأوضاع» بالقياس الى ما انتهجه الاتحاد السوفياتي من 
اعطاء الأولوية ية في الاستثار لقطاع انتاج السلع الانتاجية لتحقيق التراكم الضروري لتنامي 
قوى الانتاج. بل ان هذا اليج الأخير ضروري من أجل إحداث توجه فعال نحو الداخلء 
وتحقيق ترابط في البنيان الاقتصادي يعتبر غيابه في كثير من الدول النامية وول عن الطريق 
المسدود الذي وصلت اليه التنمية فيها. 


- ومثل هذا التوجه هو الكفيل بإقامة قاعدة تكنولوجية ملائمة» باعتبار أن هذه القاعدة 
لا بد من أن تنشأ محلياً لأنها ليست متيسرة بالضرورة لدى الدول الرأسالية المتقدمة. ونحن 
لا نريد أن ننقاد الى حلقة مفرغة من نوع جديد: البدء بالناس أو البدء بالتراكم الرأسالي» 
إذ لا بد من موازنة دقيقة بين الجانبين. وعلى العكس من طيبات الاستهلاك؛ فإن التوجه الى 
أدوات الانتاج لا يمكن أن يتم بجهد فردي من أي دولة نامية بمقردهاء كم أنه لا يجد الضمان 
في اقتصاد يعتمد على آليات الطلب والعرض بدءاً من طرف واحد من أطراف الطلب هو 
الاستهلاك. ومن هنا تأتي ضرورة بناء الجهد الانغائى في اطار تكامل بين الدول النامية» وفي 
ظل نظام اشتراكي يبلور حسابات اقتصادية سليمة.. 
1١‏ - ونحن لا نستهدف مما سبق انكار مبدأ اشباع الحاجات الأساسية. غير أن ما نود 
تأكيده هو أن هناك حاجة أساسية وحيدة للإنسان: تلك هى تنمية الخاصية التى ميزه بها 
الخالق عن باقي الكائنات عندما خلقه في أحسن تقويم واحترامهاء ألا وهي العقل . فالقضية 


)١١(‏ هذا ما أوضحناه في المذكرة الصادرة عن معهد التتخطيط القومي بعنوان «حول خرافة الاستعاضة عن 
الواردات: دراسة في السياسة الاقتصادية ممع التركيز على القطاع الخارجي»» رقم »)١1١5(‏ (تموز/ يوليو 
/ا183). 
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ليست مجرد المحافظة على البقاء عن طريق توفير ما يلزم للاستهلاك الاجتماعي والتوالد. 
فالطبيعة تب تبقي على مجتمعات عديدة نباتية وحيوانية بتوفير المطلبين. والقيمة التي تكتسبها المواد 
والخدمات لا تعود الى ما تحتويه من عمل نغطي في ظل عمل متكامل أو مقسم. وكنتيجة 
الجهد انساني منفردء أو بالاستعانة بمواد في متناوله أو من صنعه» وإنما الى ما أعمله من فكر 
أحاها الى أدوات منفعة له. . ومع ظهور الفكرة وتقبلها كعامل في تقريب المنافع الى البشرء 
تصبح حقاً مكتسباً للبشرية جمعاء لا حكراً على صاحبها. فالعقل الانساني الذي توصل الى 
طحن حبة القمح وتخمير دقيقها ثم تصنيعها الى رغيف خبزء أوجد منذ قديم الأزل طفرة 
تكنولوجية هائلة همي الي أبقت على الحياة البشرية. ثم أمدتها بفسحة من الوقت تتدبر فيها 
شؤوناً أخرى لها. والذي يميز النظم الرأسالية المينيّة على النزعة الفردية. هي أنها تسمح 

لا يملكية أدوات الانتاج بل باحتكار المعرفة. ويعود جانب مهم من الخطأ الذي وقع فيه 
المخططون الى أنهم حصروا أدواتهم فيما اقتبسوه إما من الغرب أو من الشرق من أدوات 
لتخصيص الواردء بينما جوهر التنمية هو تنمية الموارد أولاء بما في ذلك الموارد البشرية وموارد 
المعرفة9" , 

5 هناك منبجان سارت عليهما البشرية منذ القدم. أحدهما هو المشاهدة, والآخر هو 
المشاركة. وقد استغلت الحضارات القديمة المنيج الأول في حصر المعرفة في طبقة محدودة هي 
عادة طبقة الكهنة وما توافر لهم من علم وضعوه في خدمة الحكام. وبقدر الفجوة القائمة بين 
الذين يعلمون والذين لا يعلمون (وهل يستوي الاثنان؟) أمكن تسخير الأخيرين في خدمة 
الأولين. فإذا اضمحلت الطبقة الأولى» لسبب أو آخرء تهاوى المجتمع برمته. إلى حد أن 
يذهب الخيال ببعض الناس إلى ادعاء أن الفراعنة أتوا من كوكب آخر ثم رحلوا عن كوكب 
الأرض عندما يئسوا من أبنائه . ولذلك. فإن الاديان السماوية حصرت مبدأ المشاهدة في قدر 
محدود من المعجزات التي اختص بها الانبياء» وأشاعت روح المشاركة في كل ما عدا ذلك. 
وتجلى هذا بأبلغ صوره في الاسلام الذي وضع كتاب الله في متناول جميع البشر ينفذون من 
خلال كلاته إلى قنوات المشاركة سعياً في الدنيا وعم للآخرة. ولذلك. فإننا حينها ندعو إلى 
الأخذ بالنبج الاشتراكي . فنحن لا نبنيه على أساس تاريخي تطوري, وإنما نقيمه على أساس 
عقلانيٍ مستمد من العوالم الموضوعية السائدة. ومن التعاليم التي ترمي إلى ما فيه خير 
للبشرية» ومن ثم فهو نبج وجد ليبقى . 


٠١ ٠‏ - وكامتداد لمبدأ المشاركة بين أفراد المجتمع. فإن المشاركة ضرورية بين المجتمعات 


٠# محمد محمود الامام. «تخصيص أم تنمية الموارد»» ورقة قدمت. الى : مؤتمر الاقتصاديين العرب.‎ )١١( 
آذار/ مارس 19177ء وقائع وأبحاث الاقتصاديين العرب الرابع ([الكويت: اتحاد‎ ٠١ ١7 الكويت.‎ 
الاقتصاديين العرب. د.ءت ج "”ء ص لام -؟90و977-908. ويلاحظ ان التمييز بين ملكية‎ 
ادوات الانتاج وملكية المعرفة يتفق معنا عليه د. عبدالله عندما فرق بين اقتناء الآلات وتحصيل ما هو أهم‎ 
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ذاتها. والقضية ليست في تقليص المنافذ التي يشتبه أن التبعية تنفذ منهاء واتمافي اقتلاع 
ظاهرة التبعية من جذورها. وإذا كان من المتفق عليه أن «الانسلاخ الكامل عن النظام 
العالمي مقصد غير عملي», فإن الحل لا يكون بالتدني بحجم التعامل مع النظام الرأسمالي 
العاثي بضغط الاستيراد إلى ضرورات الانتاج التي لا مفر منها وقصر التصدير على ما يكفي 
ثمناً للواردات» وإنما فيما ذهب إليه د. عبد الله في الفقرة نفسها من أن التنمية المستقلة 
هي عملية بناء للقوة الذاتية التي تمكن القطر المحدد أو مجموعة الأقطار المتعاونة على 
أن تتعامل مع الخارج من موقع أقرب إلى التكافؤ وأبعد عن التبعية. ولن ينشأ التكافؤ بمجرد 
أن يحوز طرف ما يحتاجه الآخرء وإلا عدنا إلى تقنين التبعية من خلال مبدأ الاعتاد المتبادل 
ععمعلمعمء20ه6 نم1 الذي ظ وج له. ويستهدف أن تتيح الدول النامية ما حبتها به الطبيعة من 
مواد أولية ومصادر للطاقة» مقابل ما توصل اليه الغرب الصناعي من منتوجات العقل 
البشري» بل هو تبادل منتوجات عقل بمنتوجات عقل آخر. والمنتوجات التي نقصدها ليست 
مواد فقطء وإنما أماط للحياة. ولذلك؛ فإن القضية التى يواجهها العالم الثالث هي» على حد 
تعبير أنور عبد الملك. «نبضة حضارية»”'» وعلى حد تعبير المؤلف «مشروع حضاري» أو 
«ثورة ثقافية». وشرط الصلاحية للمشاركة ليس هو مجرد أن تكون الدول المتعاملة أعضاء ء في“ 
العالم الثالث» فشر أنواع التبعية هي التبعية من الدرجة الثانية. وهي الي تفشت في الآونة 
الأخيرة في الوطن العربي بفعل المال النفطي» وإلا كيف نفسر ربط المدول المانحة معوناتها 
بشهادة يصدرها صندوق النقد الدولي. وكلنا يعلم النيج الذي يريد فرضه. وطبيعة القوى 
التي تسسيره؟ وكيف لنا أن نفسر أن تدقق المعونات (الرسمية!) إلى مصر في أعقاب حرب 
رمضان كان يتعثر أو يتقدم مع تعثر وتقدم مفاوضات ما سمي «بفض الاشتباك»؟ إن التحول 
الاشتراكي ضرورة حتمية لاطلاق قوى التقدم داخل كل قطرء وهو شرط مسبق لإقامة 
تكامل هادف إلى تحقيق اعتماد جماعي على النفس. يوفر قدرات التعامل المتكافىء فيما بين 
أطراف التكامل» وبينها وبين باقي أقاليم العالم. 


لعلي قد تجاوزت الحدود المتعارف عليها للتعقيب» لكن عذري أن البحث الذي قدمه 
د. عبدالله أحاط بالكثير من الأبعاد» وريط بين العديد من القضايا على نحو جعله جمع 
فأوعى. وأعترف أنني اضطررت لقراءته عدة مرات قبل أن أشعر بأنني بدأت بالإلمام بأطراف 
الخيوط التي نسج منها ببراعة نسيجاً متكاملاء لم يكن لغيره أن يبدعه على هذا الشكل . وكا 
ذكرت في البداية» فإن الذي زاد من صعوبة مهمتي أنني وجدت نفسي أتفق معه في العديد 

من المقدمات وجما توصل اليه من نتائج . فانحصر الخلاف في المتبج . على أنه ما يسر مهمتي 
في الوقت نفسه. أنني لم أشعر بحاجة إلى البحث عن منبج فلسفي بديل» إذ استطعت بلوغ 
لنتائج نفسها من خلال منهج تجريبي مستمد من التجربة والمعاناة في ميادين التنمية 


(؟5١)‏ أنور عبد الملك» وتنمية أم نبضة حضاريةء » المستقبل العريء السنئة ا» العدد ” (أيلول/ سبتمير 
ملاوا). ص 51 ١‏ . وقد أعيد نشره قي: دراسات في التنمية والتكامل الاقتصادي العربي. ص احنكشيرورة 


ا 


والتكامل. ولعل ذلك أزاح عن كاهلٍ مهمة مناقشة المنيج الماركسبيى» بخاصة وأن هذه الندوة 
ليست ميدانا لمناقشته . 

وأود هنا أن أشير إلى أن د. عبدالله نفسه في مؤلفه القيم عن النظام الاقتصادي 
العالمي الجديد خصص فصلا كاملا (السابسع» ص 187 - 7060) لما سمه وعناصر 
لاستراتيجيات تنمية بديلة» أورد فيه بتفصيل كبير العناصر التي لخصها في دراسته هذه. وهو 
تفصيل كان من الممكن لو ورد فيها أن يجنيني بعضا من الملاحظات التي سقتها. . لكن الأهم 
من ذلك, أنه بدأ العناصر بما اتفقت عليه معه وهو «طريق التنمية الاشتراكية» وأن أورده هنا 
كمحصلة للدراسة. وعند ذاك ذكر صراحة (ص 195 - 140 من الطبعة الأولى لكتابه 
المذكور أعلاه) «وعندنا أن المدخل للاشتراكية هو الماركسية. ولكننا لا نريد في هذا المقام التدليل على صحة 
وجهة نظرناء ولا إنكار صفة الاشتراكية على من يرفضون لسيب أو لآخر أن يكونوا ماركسيين. فالمثل الأعلى 
الاشتراكى ليس احتكارا لأحد. . . وبالتالي, فإن مدى انطباق هذا القانون أوذاك, واسلوب انطباقه. يختلقان 
من مجتمع لآخرء ومن حقبة لأخرى. وربما كانت هذه الحقيقة هي الأساس الموضوعي الذي يكمن وراء بعض 
الخلافات الفكرية بين التيارات الماركسية المختلفة». وهكذا فإنه سبق أن منحني اجازة أن أكون 
اشتراكياً غير ماركسبي. كما منح الاجازة نفسها لميشاق العمل الوطني المصري (ص ١41١‏ - 
.2 فإذا كان قد مال هذا الاختيار في كتابه بتفصيلاته, فكان الارجح أن ينحو المنحى 
نفسه في دراسة مقدمة لمشل هذه الندوة. وفي يقيني أن تباين المقاربات إذا أدي إلى الشائج 
نفسهاء فإنًا يكسيها جدارة وصلابة» بما يجعلها تستحق منا في هذه الندوة تقديرا خاصا. 


الا 


ع - 220 حمر إفيف 


تنقسم الورقة في ظني إلى موضوعين أساسيين : 
الموضوع الأول: يمثل اضافة وتطويراً للافكار التي نشرها منذ النصف الثاني للسبعينات 
عن التنمية البديلة. والموضوع الثاني: كان شرحاً للأسس النظرية التي استند اليها الكاتب 
باعتبار أن هذه الأسس أوصلته إلى ما وصل اليه في اضافاته وتطويراته . 


وعن المجال الاول. أي نقد ما تحقق من تنمية في العالم الثالث. فإنني أتفق إلى حد 
كبير مع ما جاء في الورقة. ومن هذا المنظور فإنني معه في التفرقة بين التنمية الخبيثة باعتبارها 
تنمية تابعة» وبين التنمية الطيبة أي التنمية المستقلة. اتفق معه في رفض الاولى» وفي الدعوة 
الى الشانية. وقد وصل الكاتب إلى تحديدات واضحة لمسألة الاعتماد على النفس واشباع 
الحاجات الأساسية. وربط ذلك بممواقف من تبديد الموارد وحفظ البيئة» وما يترتب على ذلك 
من رؤية متميزة للاختيارات التكنولوجية ولنمط الاستهلاك ونمط التكدس في المدن 
الكبيرة. . الخ. وكل هذا نتفق فيه بشكل عام . 

ولكن تنشأ خلافاي وتتسع حين ننتقل إلى المجال الآخر الذي طرقته الورقة. أي حين 
حاولت أن تشرح الأسس والتحليلات النظرية» وقد أحسست هنا أن المراحل المختلفة في 
فكر اسماعيل صبري . لم تتفاعل معاً بشكل كامل ولم تصل بالتالي إلى مركب أو مزيج واحد. 
إذ ما زال مكناً أن نلمح في الورقة توا مق التجاور أو التراكم لفكار الراعل المختلفة. 
ويمكن ببساطة فرز الجديد عن القديم. فا زال لكل كيانه الخاص. وبالتالي» لم تثبت الورقة 
أوجه التناقفض وعدم الاتساق بين النتائج الجديدة عن التنمية البديلة.» وبين عدد من 
المقدمات والعقائد الماركسية.» بل حاولت الورقة أن تقول إنه لا تناقض. وحاولت أن 


(*) مفكر عربي من مصرء ورئيس تحرير جريدة «الشعب.» مصر 


فى 


تستخدم المقدمات والعقائد الماركسية في البرهان على جدوى وحيئيات التنمية البديلة. وكل 
هذا نختلف فيه وأعتقد انه يتطلب وقفة مراجعة ونقد. باختصارء يمكن أن نقول إننا نتفق 
مع إضافات د. اسماعيل صبري عبد الله عن التنمية البديلة باعتبارها برنايجاً للعمل» 
ونختلف مع الحيثيات النظرية التي قدمها لتبرير ذلك. 

ولا يتسع المجال لتبيان أوجه الخلاف كلها. أي لاثبات ما قلناه عن تعارض النتائج 
مع الافكار الماركسية للدكتور اسماعيل صيري عبد الله. ولكن نشير يسرعة إلى بعض ما 


نعنيه : 


١‏ - فالحديث عن فكر ماركس كان يتضمن قدراً من الاعتراف بأنه من نتاج الحضارة 
الغربية,» ولكن دون الاشارة إلى أن ماركس نفسه لم يكن متنبهاً لذلك. فقد كان الرجل 
يتصور أنه يتحدث باسم البشرية كلهاء وكان يعتقد أن نتائج التجربة التي حصل عليها من 
دراسة المجتمع اللاوروبي خلال مرحلة معينة من تاريخه تصلح لتفسير التاريخ البشري كله 
وحتى بالنسبة لنتائج ماركس عن دراسة المجتمع الغربي الرأسالي» بدا لي أن د. اسماعيل 

صبري عبد الله لا يرى أنها ينبغي أن تخضع لمراجعة شاملة في ضوء ما دل عليه التطور 
الفعلي للمجتمع الاوروبي خلال الماثئة سنة الاخيرة . 

١‏ - وبعيداً عن أوروبا وماركس. لا أدرى لما لم تتطرق الورقة إلى أي اشارة إلى التجارب 
التي رفعت شعارات الاشتراكية والماركسية اللينينية» عند تقويم ما تحقق من تجارب إتدموية؟ 
ومن علاقات دولية؟ ما دمنا بصدد محاولة «مستقلة» لاستخلاص العبر استعداداً لمستقبل 
أفضل . اذا لا نبحث ما حدث في هذه التجارب الاشتراكية (اضافة إلى بحئئا فيها حدث في 
التجارب الرأسالية) عند الكلام عن علاقات التبعية؟ وعن التعامل غير المتكافقىء. وعن 
تيديد الموارد وتخريب البيكة. وعن ارتباط الصناعة بالقيادات العسكرية. وعن الطغيان 
والاستبداد السياسبى؟. لا أعتقد أن هناك من يرى أن التجارب الاشتراكية قد قدمت في هذه 
المجالات وغيرها اجابات ممتازة ونهائية. إذن لماذا نتتجنب الحديث عن ذلك من أجل 
اكتشافات جديدة؟ 


- وإذا كان الامر كذلك. فلاذا هذا الربط «الحتمي » بين مفهوم التنمية المستقلة وبين 
مفهوم الاشتراكية؟ وهل ما زال تقرير مثل هذه الأمور يخضع لمجرد الاستنياط من مقدمات 
مشكوك في صحتهاء فيقال مثلا أن : «التنمية المستقلة كانت في جوهرها خروجاً عن بجرى الرأسمالية. 
ونضالا ضد ايمنة الرأسمالية العالمية وتطورها في الداخل كرأسالية تابعة. وسد باب التنمية الرأسمالية يعني 
بالضرورة التوجه نحو الاشتراكية. ٠‏ ففي رأينا لا يوجد في النباية طريق ثالث بين تصفية استغلال الانسان 
للانسان والابقاء عليه في صورة أو أخرى» . 


اذا لا يوجد مثل هذا الطريق الشالث الذي قد يخفف من الاستغلال دون أن ينفيه 
تماماً؟! ثم ما هو هذا الاستغلال الذي يشار اليه أصلا؟. هل هو المفهوم التقليدي في (رأس 
المال) والذي أعتقد أنه يحتاج إلى مراجعة جذرية؟ وهل ثبت أن علاقات الاستغلال (وفق 


زف 


هذا المفهوم) قد انتفت فيما يسمى بتجارب اشتراكية؟ 

ثم ما هي هذه الاشتراكية أصلاء والتي يقال لنا انها حتمية؟ إن الورقة نفسها تعترف. 
انها في موضوع الاشتراكية أمام أمر يتعذر تماما أن نحدده: «بعيد عن ذهنتنا تماماً ادعاء القدرة على 
رسم الملامح النظرية للاشتراكية الخالصة في صورتها المجردة التي تقبل نطبيقات متعددة». وقد حاولت 
الورقة رغم هذا أن تقدم بعض التحديد, ولكن كان ما قدمته منحصراً كله في الجوانب 
الاقتصادية على خلاف ما سبق تأكيده من اتساع النظرة للتنمية والحياة بحيث تشمل ماهو 
غير اقتصادي . إلى جانب استيعابها للجوانب الكمية والاقتصادية . 


 :‏ هذا الحديث عن الاشتراكية. وهذا التركيز على الجوانب الاقتصادية, هما من بقايا 
أفكار الستينات. والتي لم تتنبه الورقة إلى تعارضها مع الاضافات الجديدة حول المضمون 
المستهدف للتنميةء واستمرار هذه الافكار كان طبيعيا أن يستبقي معه مقولات الطريق غير 
الرأسمالي. فأئبتت الورقة أن ما تقصده من تنمية مستقلة» هو معادل لما كان يقال في المافي 

عن الطريق غير الرأسيالي . ولو كان هذا صحيحاً. لكانت الورقة قد ظلمت نفسهاء فهي 
كأنها تقول: إنها لم تقدم جديداً (وهذا غير صحيح). أو كأنها تقول: إنها لم تكن تتعرض 
لمفهوم مجهّل كما يعلن عنوانها (وهذا أيضاً غير صحيح). فالمفهوم يحتاج بالفعل إلى تحديد 
وتوضيح» ولم تكن المشكلة مجرد اختيار مصطلح أو مفهوم معروف سلفاً. 


ويؤسفني أن أقول إن العودة إلى مقولة الطريق غير الرأسمالي. وإلى الحديث غير النقدي 
عن الاشتراكية» أدى إلى تكرار غير نقدي للشروط السياسية والاجتتماعية المطلوبة لتحقيق 
التقدم المنشود. 

ه ‏ والحقيقة أن الورقة كانت قد بدأت بتعريف للتنمية المستقلة» وأعتقد أنه أوضح 
وأرحب وأعمق من هذا الحديث المجهّل عن الاشترا تراكية . قال د. اسماعيل صيري عبد الله: 
«التنمية المستقلة هي الاعتراد على النفس». وهذا في رأبي جوهر التنمية المستقلة فعلاء ولكن ما هو 
معنى الاعتماد على النفس؟ أرجو هنا أن لا نبالغ في التركيز على الجوانب الاقتصادية. 
فالاعتاد على تنمية الموارد المحلية مسألة مهمةء والاعتماد على الانتاج المحلي في تلبية قسم كبير 
من الحاجات الرئيسية. مسألة لا خلاف فيهاء ولكن هذا ومثله لا يعتبر جوهر الاعتماد على 
النفس. فجوهر الاعتماد على النفس يكمن أولاً في القدرة على التفكير والاداء بشكل مستقل. 
أي يكمن في الاعتماد على العقول العربية والقلوب والارادات العربية. 

يبدأ كل شيء بقدرتنا على أن ننشىء فكرنا الخاص, وعلى أن نخط سياستناء ونخوض 
القنال الضروري والنضال. وقد عرضت صياغة في هذا الاتجاه في ورقتى المقدمة في هذه 
الندوة. وأعتقد أن هذا الطرح قد يختلف إلى حد ما عن التفصيل الوارد في بحث د. 
اسماعيل صبري عبد الله حول مفهوم الاعتاد على النفس . وإذا أخذنا بما أقترحهء أعتقد أن 
اختيار طريقنا المستقل لن يكون ببساطة الاختيار بين الرأسالية والاشتراكية. فالإطار 
الحضاري المتكامل الذي أفاض د. اساعيل صبري عبد الله في شرح أهميته. يجعل تحديد 


ئ 


الاختيارات أكثر صعوبة. والتنظيم الاقتصادي ‏ الاجتماعي الملائم للأمة العربية الإسلامية 
يمكن جداً (بل ينبغي) أن يختلف عن التنظيم الذي أنشأته التجربة السوفياتية قدر اختلاقه 
عن التموذج الاأمريكي أو الاتكليزي». وكل هذه التجارب والنهاذج الناجحة. هي بالمناسبة 
تجارب للتنمية المستقلة (بفكر وإرادة مستقلة) في ظروف تاريخية وجغرافية متباينة» وبالمناسبة 
أيضاء أعتقد أن تجربة الهند تمضي خطوة خخطوة في اتجاه تعظيم استقلاهمها في اطار شروط 
تختلف عن التى وضعتها الورقة كحتميات». ولعل هذا يتطلب تعديل بعض التعميهمات 
القاسية التي حاولت أن تحدد الورقة بها معالم العالم الثالث. 


5 يتوفنا ه13 أخيراء إلى «الدوافع التي تحمل الناس على البذل والتضحية من أجل 
تنمية مستقلة». وهذه قضية محورية تجعل التنمية المستقلة هدفاً ممكناً أو حلا مستحيلاً. وقد 
أعادت الورقة بحق مقولة إن الانسان لا يحيا بالخبز وحده. وكان طبيعياً أن يترتب على 
التذكير بهذا استنتاج» أنه ليس من أجل الخبز وحده يكافح الانسان ويستشهد. ولذاء اتحفظ 
على من يقول ان «الدافع الاسامى الذي يضمن استمرار العمل من أجل تنمية مستقلة هو شعور الناس 
بأنهم المستفيدون من جهود التنمية (ليس الغرب الرأسمالي والأقليات الحاكمة)». لا شك أن هذا شرط من 
.-. الشروط الضرورية. ولكنه لن يكون الدافع الاساسي لقبول الاستشهاد. فالوعد بنصيب 
مادي أكبر لا يغري كثيراً من يذهب إلى الموت؛ إن مثل هذا الوعد كان يدفع الناس لقبول 
الشهادة والتعذيب أيام كان جزءاً من عقيدة متكاملة عن حتميات التاريخ والتحكم في 
الحاضر والمستقبل» فا هى العقيدة النابعة من وجداننا والقادرة على تعبئة أمتنا الآن من أجل 
العبضة والتنمية المستقلة؟ 
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المخناقشتتّات 


١‏ - مصباح العرييي 


لا اتفق مع د. اسماعيل صيري عبد الله حينم| يقرن التنمية المستقلة بما يعتبره مرادفاً لها 
وهو الاشترا خراكية . وعدم اتفاقي معه ينطلق من رفضي لعدد من الأحكام القيمية الي قدمت 
واستعرضت على أنها شروط موضوعية هامة لتتحقيق التنمية المستقلة. وأرى - مؤيدا في ذلك 
ا 0 ا ا ل ا 


ثم أننا تساسل مخ واقع عزن بيني الا تقرف النظر نه وت اول دراينة المعطيات 
والامكانيات لتنمية عربية مستقلة . 


ويتصل بذلك ما قيل حول ربط الحضارة الغربية بالرأسالية» والحديث عن الاشتراكية 
على أنها البديل لآثام تلك الحضارة وفواجعها. فيقول الكاتب «فكل خطوة يخطوها أي مجتمع 
بإرادته أو دون وعي على طريق الرأسمالية هي نفي لجانب من حضارته». وما الاشتراكية إلا وليدة 
الحضارة الغربية أليست هي الوجه الثاني للعملة نفسها. إن الاختلاف هواختلاف في 
الدرجة وليس في المضمون. فالاشتراكية حركة انسانية غربية نشأت وفت كبديل للنظام 
الرأسمإلي في الوعاء الحضاري نفسه والمحتوى نفسه. فقبول الاشتراكية هو قبول للحضارة 
الغربية بكل مقوماتها. 

ولي ملاحظة أخرى حول ما جاء في الحديث عن الاعتتاد على النفس والتنمية الطيبةء 
من أن يكون الوفاء بالحاجات الاساسية شرطأً لتعبئة الجهود الشعبية من أجل التنمية» وانه 
ينبغي فصل الحاجات عن الرغبات للحد من الاستهلاك. والفصل بين الرغبات والحاجات 
ليس أمراً سهلا فيا يكن أن يسمى بحاجة في مكان وزمان معين يمكن أن يوصف بأنه رغبة 
في ظروف مغايرة» هذا إذا أمكن هذا الفصل ابتداء. ولقد ناقشه الاقتصاديون مدة طويلة 


كا 


من الزمن بالاستعانة بالعلوم الانسانية الاخرى ولا سيم علم النفس ول تكن النتائج 
مشجعة. فحاجات الانسان تتطور بتطور الظروف الاجتاعية والبيئة . 


؟ - باقر النجار 


تحدث د. اسماعيل صبري عبدالله عن النماذج الرأسالية للتنمية في العالم الثالث: 
فوصفها بأنها: «تنمية مشوهة أو خبيئة» رغم تحقيقها في بعض الحالات لفائض تجاري ورغم 
تحول النظام نحو الديمقراطية» إلا أن التكلفة الاجتماعية لهذا النمط التنموي كانت باهظة. 
وكذلك يمكن هذا القول بالنسبة للتنمية في اطارها الاشتراكى (تعقيب الاستاذ عادل 
حسين)» فهي رغم انجازاتها الاقتصادية الطيبة» كانت تكلفتها الاجتماعية عالية وخصوصاً 
في إطارها السيامي . فالانماط «الاشتراكية». وخصوصاً في المنطقة العربية. أفرزت لنا أنظمة 
سياسية اتوقراطية مارست كيتا على الانسان العربي ونفياً لوجوده. وهي في ذلك لا تختلف عن 
الانظمة اليمينية الاخرى في المنطقة العربية والعالم الثالث. وإذا كان الوضع كذلك ‏ أي 
عجز هذه الافاط عن تحقيق مطالب رحاجات سكان العالم الثالث ‏ فا هو السبب وما هو 
الحل؟ هل السبب يعود وكا يقول البعض إلى اغتراب الانماط التنموية في اطارها الغربي عن 
بنية مجتمعات العالم الثالث. وانها ‏ أي هذه الافاط ‏ جاءت أساساً لتلبية حاجات 
المجتمعات الغربية» وان عملية النقل الميكانيكي لهذه التجارب في العالم الثالث لم تساهم في 
سد الفجوة بينها وبين منظومة العالم المتطور بل بالعكس كرست من واقعها المتخلف؟ 


وإذا كان الوضع كذلك فيا هو الحل؟ هل الحل ‏ وخصوصاً في المنطقة العربية ‏ في 
المشروع الترائي؟ علما بأن المشروع التنموي البديل في اطاره الترائي غير واضح المعالمء 
ووجهات النظر حوله شديدة الاختللاف بين رموزه التقليدية ورموره المحدثة . 


؟ ‏ سعد الدين ابراهيم 


المبهرة للدكتور اسماعيل حول التنمية المستقلة. ولكن أمام امكانية تحويل هذه الرؤية إلى 
واقع . فالكاتب. يواجهنا بثلاث «لاءات». فهو يؤكد انه: 

- لا توجد حالة واحدة لأي بلد أو قطر في عالنا المعاصر ينطبق عليه نموذج «التنمية 
المستقلة» كما صاغه سيادته . 

- لا توجد نظرية خالصة للاشتراكية في عالمنا المعاصرء ويرضى هو عنها. 

- لا يمكن احداث «تنمية مستقلة» بالطريق الرأسمالي . 

هذه «اللاءات» الثلاث تضعنا في مأزق حقيقي مفهومياً وعملياً. فإذا لم تكن هناك 
نظرية اشتراكية مقبولة عنده. وإذا كان يرفض الطريق الرأسإلي» فكيف سنحدث «التنمية 


يف 


المستقلة» بغير نظرية مقبولة» ومن غير الطريق الرأسالي المرفوض؟ اليست هذه دائرة مقفلة 
منطقياً؟ | 

وأهم من ذلك ألا يوحي عدم وجود حالة واحدة «للتنمية المستقلة» ‏ كما صاغها د. 
اسماعيل صبري عبد الله - في عالم الامس القريب» أو في عام أليوم » بأننا ربما نبحث عن 
«فردوس موعودء لا سابقة له؟ أي أن الدائرة المقفلة منطقياً أصبحت أيضاً مقفلة اميريقياً؟ 


ربما في تأكيد د. اسماعيل صبري عبد الله على «اعادة فتح باب الاجتهاد» ما يشجعني 
على عرض بعض الافكار البديلة» راجياً أن أسمع رد فعل سيادته عليها. 

١‏ دعني أقدم تعريفاً عاماً للتنمية. بأنها تلك العملية المجتمعية المقصودة لتعظيم فرص 
الحياة وتعظيم فرص المساواة للأغلبية في المجتمع . 

” - والتنمية «المستقلة» هي تلك التي تنجز العملية السابقة «بالاعتماد على الذات» أي 
بتعبئة الموارد المادية والبشرية والروحية في الداخل» وتقليص الاعتتاد على الخارج إلى أدق 
حد ممكن. أي أن التنمية المستقلة تنطوي على تقليص الاستغلال وتعظيم الاستقلال. 

٠“‏ اننا نعيش في نظام عبالمي. وليس فقط نظام عالمي رأسوالي. في النظام العالمي هذا 
توجد «قوة رأسمالية»» ودقوة اشتراكية». وقوى أخرى. وأن هذه القوى جميعا متشابكة في 
علاقات كثيفة من التعامل والتبادل والتعاون والتنافس والصراع . 

5 - إن الذي له الغلبة حالياً هو «القوة الرأسمالية»» ويسبب هذه القوة فهي تحصل على 
أفضل الشروط في تعاملها مع القوى الاخرى. 

إن قوة أي بلد في النظام العالمي هي نتاج لقوة قاعدتها الانتاجية. وان قوة هذه 
القاعدة تتحدد بدرجة اتساعها وتنوعها وكفاءتها. 

١‏ إن تقوية هذه القاعدة الانتاجية يمكن أن تتم بطرق ووسائل متعددة. اشتراكية أو 

رأسمالية أو تعاونية أو أي خطيط من هذه جميعء وليس حتياً بالطريق الاش شتراكي وحده (رغم 
اي لذلك). 

؛ - إن مؤشرات «التنمية المستقلة» اجرائياً هي : ١‏ - في حدها الادق اشباع الحاجات 
الاساسية 0 محلية. 0 إطار هه هذه الخاعات تدريجياً مع 5 الموارد المحلية. - انعدام 

حيث أن هذه المؤشرات الاجرائية تفترة ف 0 التقدم المضطرد في كل 

شرء يعني أننا في الطريق السليم وللشمية المستقلة». 

ولا مهمني في هذه الحالة ما إذا كانت «العربة» التي تحركني على هذا الطريق ذات لافتة 
«اشتراكية» ‏ أو لافتة «رأسمالية», أو أي لافتة أخرى. المهم أن تتحرك هذه العرية بة لتمضي 
قدماً في اشباع حاجات اساسية (متزايدة)» وبلا ديون خارجية, وباستقلال في اتخاذ القرار 
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السياسي الخارجي . خلاصة القول إن التنمية المستقلة بهذا المعنى المحدد. تنطوي على تحسين 
مطرد في شروط التعامل والتبادل في النظام العالمي. نحو مزيد من التكافؤ والمساواة. وف 


5 عبد الخالق عبد الله 


هناك حاجة لأن يتوصل المهتمون بقضايا التنمية إلى الاتفاق على المصطلحات الرئيسية 
والفرعية. وإلى توحيد المفاهيم وتعريفات المصطلحات. با يؤدي إلى تطوير لغة مشتركة 
وهذا يأتي ضمن توجه نحو ايجاد اطار مرجعي عرب لدراسة التنمية واشكالية التنمية العربية. 

إن دراسة د. اسماعيل صبري عبد الله اضافت المزيد من التشويش. فمثلاً يُعرّف 
التنمية المستقلة بأنها الاعتماد على النفس وبأنها معركة استكئال التحرير الوطني. وهي ايضا 
مشروع حضاري متمايز عن الرأسالية إلى حد بعيد. وفي مكان آخر هي التنمية المتمحورة 
حول الذات. عدة تعريفات غير واضحة لمفهوم التنمية المستقلة . 

السؤال هو ألا يدفع هذا إلى المزيد من الخلط والابتعاد عن الاتفاق على لغة مشتركة 
بين المهتمين بقضايا التنمية؟ 1 


ه ‏ منير حمارنة 


طرح د. اسماعيل صبري عبدالله مشروعاً متكاملاً لقضية التنمية المستقلة. وجوهر 
الفكرة الخاصة بالتنمية المستقلة التي يتحدث عنها تكمن أساساً في التخلص التدريجي من 
استغلال الفئات المستغلة. وهذا يعني أن التنمية المستقلة يجب أساساً أن تحدث تبديلاٌ 
جوهرياً في عملية التوزيع. جنباً إلى جنب مع التطوير المستمر لتلبية الحاجات الاساسية 
للجاهير. . 

وفي البلدان التى حققت التنمية» كانت القوى التي قادت هذا العمل تتكون أساساً من 
تحالف سيامي واسع . فكيف يرى د. اسماعيل صبري عبد الله امكانية اعادة صياغة علاقة 
القوى التي من شأنها السير في تنفيذ التنمية المستقلة. هذه التنمية التي هي في جوهرها عملية 
تحويل كبير اقتصادياً. واجتماعياًء وتحتاج ولا شك إلى قيادة سياسية قادرة على وضع ذلك 
موضع التطبيق؟ 


” - نادية رمسيس فرح 


هل كانت الحركة الاستعمارية الشرط الاسامي لتراكم رأس المال وظهور النظام 
الرأسالي قي الغرب كما ذكر د. اسماعيل صبري عبدالله؟ إن تاريخ أورويا يبين بوضوح أن 
الدول التي تزعمت الحركة الاستعمارية منذ منتصف القرن السادس عشر (اسبانيا والبرتغال)» 


ألها 


لم تتطور إلى نظم رأسالية من واقع استغلاهها لثروات مستعمراتهاء بل إن تلك الدول 
انتكست وتخلفت بسبب تدفق الذهب اليها مما جعلها تتقاعس عن تنمية قوى الانتاج بها. 

وفي المقابل تطورت الرأسالية في دول أخرى مثل بريطانياء حيث ارتكزت الرأسالية 
على استغلال الطبقة العاملة البريطانية. ومن الصحيح أن بريطانيا كونت امبراطورية عظمىء 
واستفادت من ثروات العالم الثالث» وأدى ذلك إلى تسارع التراكم الرأسالي. ولكننا لا 
نستطيع الجزم بأن بريطانيا ما كانت لتتحول إلى الرأسمالية لو أنها لم تنجح في الاستيلاء على 
اجزاء عريضة من العالم الثالث. وبالتالي» لا نستطيع أن نربط بطريقة ميكانيكية وحتمية بين 
التطور الرأسالي والحركة الاستعمارية» بل نستطيع استعارة كلمات د. اسماعيل صبري 
عبدالله بالتحدث عن الظروف التاريخية المحددة التي أدت إلى هذا الربط. ومن ثم» فإن 
قيام تنمية متمحورة حول الذات عن طريق التطور الرأسمالي احتمال قائم نظرياً في ظل شروط 
معينة لا نرى أنها تتوافر في معظم بلدان العام الثالث منفردة. 

وبالاشارة إلى تعقيب الاستاذ عادل حسين نرى أن ماركس لم يعمم تحليله على العالم؛ ... 
ودراسته عن نط الانتاج الآسيوي» بغض النظر عن تقديرنا لهذا التحليل» تدل على أنه لم 
يعمم نظريته يا يقول الاستاذ عادل حسين. 


- علي نصار 


يقدم د. اسماعيل صيري عبدالله بدايات وتأصيلاً لما يمكن أن نسميه مشروعاً 
تضاريا : وربما أوضح سيادته في مشروعه ماذا لا يريد. بأكثر مما أوضح ماذا يريد. وهذا 
طبيعي ف أي محاولة رائدة . وأنا أريد لذلك أن استوضح بعض الامور: 

أولاً: طرح مشروع حضاري متايز لا بد وأن يجابه بالضرورة بمقاومة من العام 
الخارجي اكبر بكثير من تلك المقاومة التي تحدث ‏ أو حدثت - في محاولات تمت للاستقلال 
الاقتصادي. بالمعنى البسيط وغير السليم. هل يغير ذلك من مفهوم الثورة اللازمة لذلك؟ ما 
هي الثورة وحجم التحديات أمامها؟ من يقود التحالفات المشار اليها في دراسته؟ وكيف 
ستكون التحالفات هذا المشروع على المستوى الدولي؟ 

ثانياً: أطالب د. اسماعيل صبري عبد الله بنظرة مستقبلية» لها احتياجاتها من التحليل 
والدرس. 

- نظرة مستقبلية للفئقئات الاجتاعية. ماذا يحدث لها ف المستقبل مع تأثير ثورة 
المعلومية؟ هل تتأثر مها قوى الانتاج فقط. أم تناس ينا افيا علاقات الانتاج؟ إن كان هذا 
٠ 1‏ فا هي مترتبات ذلك على المنيج التحليلٍ للدكتور اسماعيل صبري عبد الله؟ 

- النظرة المستقبلية نفسهاء هل لما مترتبات حالية (في الوطن العربي) للحفاظ على 
هويتنا أمام المستحدثات التقنية المشار اليها؟ 


ثالثاً: هل يوافقني د. اسماعيل صبري عبدالله عندما يقارن بين قصور المثقفين 
وقصور الحكومات, على أن قصور المثقفين هو بعدهم الشاسع عن البؤر التي يعيش فيها في 
مجتمعاتنا ما تبقى لنا من خمائر للتمايز الحضاري؟ إذا كان فلا بد أن يحدد سيادته كنه هذه 
البؤر ومحتواها. 


8 عبد العال الصكبان 


لى ثلاثة أسكئلة : 


- كيف يمكن تحقيق المشاركة الجاهيرية من خلال قنوات عمل محددة يضمن بها صدور 
القرار لأفضل تعبير شعبي؟ 
- كيف يرى اسلوب تدرج العلاقات العربية البينية والموقف من النظام العربي القائم؟ 
- كيف يرى الاسلوب الأمثل لعلاقات الدولة العربية الموحدة المستقبلية مع الاطار 
الدولي المحيط بها من حيث: 
- العلاقات الاقتصادية. 
العلاقات الفكرية. 
العلاقات السياسية؟ 


8 عبد الرازق حسن 


إذا كان البعض يتساءل عن حكمة الاصرار على ربط التنمية المستقلة بالاشتراكيةء 
فأعتقد أن الأمر يرجع إلى أن الاشتراكية هي السبيل لضان تمتع أثرياء المجتمع بفائض 
القيمة الذي يعمل له الناس» دون استغلال طبقة لطبقة واستئثارها بقدر كبير من هذا 
الفائض على حساب الآخرين. ولأنه من خلال الاشتراكية يمكن ضمان تشغيل جميع الطاقات 
والقوى لتحقيق الحد الاقصى من المطالب العامة» وهي القادرة على التفاعل مع التغيرات 
والمطالب المستمرة للججاهير. وإذا كان هناك ثغرات في المسار الاشتراكى لبعض البلدان فإن 
ذلك يرجع إلى خلل في العلاقات يمكن تداركه طالما انه لا توجد طبقة أو فئة تعتبر هذا الخلل 
انهه 


٠‏ - خالد المنوبي 
منبجيته قمة تاريخية معاصرة. وقد جدد لينين وماو تسي تونغ بالخصوص على أساس فهم 
أركز على المسائل المنهجية التي تعرض لما د. اسماعيل صبري عبدالله ببعض من 


م١‎ 


الاطناب وينى عليها تحليله وهو ما يبرز اختلافات جوهرية بيننا وبينه وفي مسألة تحديد التنمية 
المستقلة بالذات. إن المفهوم الذي عناه ماركس. وانغلز ولينين على حد سواء؛ افاهو 
التشكيلة الاجتماعية أو الشكل الاجتماعي أو المجتمع أو العلاقات الاجتاعية للانتاج. 
وأتحدى أيا كان لتعريف مجتمع آخر غير المجتمع الرأسالي العالمي في قضيتنا هذه. والشكل 
الاجتماعي الرأسالي عالمي . ذلك ان القاعدة الجغرافية مكون أساسي من مكونات الشكل 
الاجتماعى ء كما بين ذلك انغلز. والقاعدة الجغرافية للرأسمالية كشكل اجتتماعي عالمية» وإن 
هي بترت بعد قيام الثورة السوفياتية والصينية وتوسعها في اقطار أخرى منذ الحرب العالمية 
الأولى. 


ونتيجة لذلك, فإن المجتمع الذي ننتمي اليه ليس المجتمع التونسي أو العربي أو 
الاسلامي. وانما الرأسمالي العالمي. وبالتالي. فإن الحديث عن التنمية المستقلة» مادمنا في 
نطاق هذا المجتمع هو من قبيل اللغو. ثم إن الحديث عن ثورة برجوازية وطنية لاغ كذلك 
لأننا لسنا من مراكز ذلك الشكل الاجتماعي . وألغي وجود ولو محاولة للتنمية المستقلة. 
وبالخصوص ما أشير له من روح مؤتمر باندونغ ومن محاولة البرجوازية الوطنية المزعومة عندنا 
بناء تنمية (لماذا؟) مستقلة (لمن وعباذا؟). 


وبالتالي» فإن المسألة الحقيقة تتمشل في التهادي في الانتماء إلى المجتمع الرأسالي أو 
الخروج منه إذا ما رمنا تسخير تنمية ة القوى الانتاجية لصالح المصالح المشتركة للمجتمع 
وللمشتغلين فيه ولو بقدر أكثر تواضعاً. والخروج منه. يمكن أن يحدث في حدود قطر أو أقطار 
أو حتى جزء من قطر طبقاً لمقولة الحلقة الاضعف اللينينية» وليس على أساس «الوطن» 
العربي» أو «الآمة» العربية إلا بمحض صدفة يبقى احتهاها منعدماً. الآن على الاقل. 


يبقى في هذا الاطار أن الشكل الاجتماعي الرأسالي تتعايش فيه اطلال الاشكال 
القديمة (وهي مكون له). وفي المنطقة العربيية فإن الاطلال العربية الاسلامية مخصوصةءٍ 
وليس من المستحيل أن تلعب دوراً في فك الطوق الرأسالي» إلا أنها حتى الآن لعبت دوراً 
موضوعيا في تكريسه وتواصله. ذلك أن الايديولوجية الرأسالية التي مضمونها الاول 
الاغتراب (أو الاستلاب) الاجتماعي السلعي. عرفت كيف تتحلى بمكونات تكميلية» أدخلت 
العنصر الاتاوي الديني» القديم بالخصوص. كأحد عناصر المشروعية المحلية لدولة رأس المال 
العالمية» تماماً كعالمية الشكل الاجتماعي الرأس الي . وهو ما غاب. من جملة ما غاب. على 
الباحث في نظرنا المتواضع من عدم رؤية نسبة الاغتراب الاجتماعي واقتصاره على المجتمعات 
الطبقية حيث يقول: «ولذلك فإن الدين والفلسفة والاخلاق ضرورة لكل مجتمع بشري وإن تباينت من 
مجتمع إلى آخر ومن عصر إلى عصرء . 


أما الايديولوجية الاتاوية الاسلامية فهي نسبية للمجتمع الاتاوي بما لا يدع مجالا 
للشك وقد تجاوزها التاريخ . وقد غاب ذلك عن الاستاذ عادل حسين 


إذه 


1١5١‏ - دارم البصام 


أعتقد أنه مطلوب استكمال الصورة والنزول الى مرحلة أقل تجريداً في التحليلء مما 
يتطلب من الباحث إيراد خطاب مطابق يحاول تحليل التشكيلات الاجتماعية - الاقتصادية في 
قابل للاختبار. 

إذا ما قمنا باستكال مثل هذه المهمة الصعية وتعرفنا على الخريطة الاجتماعية. نصبح 
عندها مؤهلين. وبثقة. لاستدعاء المخاطب. بتعبير أدق, يمكننا عندها تشخيص القوى 
الاجتاعية المؤهلة أو الممكنة لصنع البديل ومن منظور مستقبلٍ . 

وهذا بطبيعة الحال. يشير بدوره تساؤلاات عديدة, واستكشافات لازمة ومتفاعلة 
لتشخيص مستويات الوعي بين الشرائح الاجتاعية المختلفة. وتحليل للخطاب السيامي 
للقوى الوطنية العربية وتمثيلاتها المختلفة. ومدى ارتباط ذلك الخطاب بالحاجات المستشعرة 
وقدرته على وضع ذلك في اطره الموضوعية . 

من جانب آخرء وهذا مهم تماماء علينا أن نتدارس الامكان الموضوعي. لعملية 
التحول في الوقت الحاضر أو المستقبل المنظور في اطره القطرية والقومية والدولية. 

بقي أن اتساءل. في ظل المقطع التأريخي الحالي الذي يمر به الوطن العربيء ومن 
منظور ربط التنمية بالتحرر. وتحقيق التنمية المستقلة. ما هو المطروح على القوى الاجتماعية؟ 
هل هي مطالبة بتحالف وطني لدحر قوى الاستعمار الجديد؟ ما هو موقفها من الدولة؟ وهل 
الدولة القطرية ما زالت قادرة على إحداث التنمية المستقلة؟ ما هي طبيعة أساليب المواجهة 
المطلوبة للنظام الرأسمالي العالمي؟ هل المشروع القومي العربي شرط أسامي للمواجهة؟ وما 
هي سهات هذا المشروع الذي نتصوره؟ هل هي مشروعات تكامل من منطلق اعادة توزيع 
الموارد (تنقل رؤوس اموال. تنقل عمل. .)؟ وهل نفترض هنا ثبات القوى الاجتماعية 
المسيطرة» ونسلم بإمكانياتها واستعدادها لتحقيق هذا المشروع المفترض أم نفترض إحداث 
تغييرات بنائية كشرط ابتدائي لتحقيق مثل هذا المشروع؟ 


1 - خير الدين حسيب 


أشار د. اسماعيل صبري عبد الله إلى «المشاركة الشعبية» كأحد المكونات الاساسية 
ل «التنمية المستقلة». ومع تقديري للمشاركة الشعبية والديمقراطية واهتمامي بهما كقيمة 
وكمطلب في حد ذاته. إلا أنه يقلقنى هذا الربط الشديد بينهها وبين التنمية المستقلة, والمبالغة 
في هذا الربط. والسؤال هو: بعد أن عرف المجتمع العربي أنماطاً استهلاكية معينة خلال 
العقد الاخير. فإلى أي حد يمكن أن يختار هذا المجتمع طائعاء عند توافر المشاركة له في اتخاذ 
القرارات الاساسية. خط التنمية المستقلة بما يعنيه من تغيير لنمط الاستهلاك الذي اعتادت 


إآذذا 


عليه. أو تتطلع اليه. قطاعات واسعة من هذا المجتمع؟ وهل ستكفي التوعية لجعل 
المجتمعات تتخلى عن الاغماط الحالية الاستهلاكية لصالح الافاط الاخرى التي تتطلبها التنمية 
المستقلة؟ ويعبارة أخرى هل الربط الشديد بين الديمقراطية والتنمية المستقلة لازم دائ وممكن 
دائياً؟ 

أنني واحد من المعجبين إلى حد الانبهار بالمساهمات الفكرية الاخيرة للأخ اسماعيل 
صيري عبد اللهء ولكنني ومن أجل أن يترك المجال لهذه المساهمات الفكرية الهامة لتأخذ 
مداها في تأثيرها وتفاعلاتها الفكرية. فإنني أتمنى أن يمف من الاصرار المستمرء وغير المبرر 
أحاناء بإنحافها إل اضول ماركية يضمت الريط يا 


1 فؤاد سيسو 

هناك اغفال في أبحاث هذه الندوة لمدرسة معاصرة طرحت نظرية التنمية الاقتصادية في 
الاسلام. وحددت لها أسساً وشروطاً تنسجم ومتطلبات الشريعة الاسلامية والسلوك الذي 
تستلزمه. ورأت هذه المدرسة في النظرية التنموية في الاسلام. القدرة على تحقيق التنمية 
المستقلة. والقدرة على تحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي وفق النمط غير الرأسمالي وغير 
الاشتراكي ‏ ويموجب اطار نظري يمس قضية معالجة فائض القيمة وأسس توزيع المتافع 
المشتقة من الثروة المجتمعية بصورة عادلة, فها هو رأي استاذنا الفاضل في دور نظرية التنمية 
الاقتصادية في الاسلام, في تحقيق التنمية المستقلة وفق المفهوم الذي يراه؟ 

وإ كانت مطالنانا عيما لله النظرية غير متعمقة» وما زالت في مهدها ولا تمكننا من 
الحكم بأمانة عليهاء فأرجو أن تستحوذ هذه النظرية على المزيد من اهتىامات دراسات التنمية 
المستقلة في العالم النامي في مرحلة لاحقة. وذلك لنتحرر من الاطار الفكري الذي يتعامل مع 
بديلين فقط. البديل الرأسمالي والبديل الاشتراكي بخاصة إذا أردنا ‏ وكا أشار د. اسماعيل 
صبري عبد الله الابداع وعدم المحاكاة وتجنب تقليد القردة واشتقاق البناء المتناسب مع 
مقومات شخصيتنا وهويتنا الجماعية والتمحور حول الذات الذي حقق النجاح لتجارب 
العديد من المجتمعات. 


4 - اسماعيل صبري عبد الله يرد 

لم أسع الى أن اقدم مفاهيم مستقرة نخرج عليها متفقين ثم ننساها لحظة تفرقنا كما 
يفعل القادة العرب في مؤتمرات القمة. ولكنني أردت أن أفتح بابا للنقاش لن يقفل بنهاية 
هذه الندوة. وأرجو أن يستمر الحوار والجدل لأنه من خلال الحوار والمناقشة يتأق التقارب في 
المفاهيم على أساس موضوعي وعلمي» وليس على أساس من الرغبة في مجرد التوافق في حد 
ذاتهء لأنه من الخنلاف في الرأي تكتشف الحقيقة وليس من الاتفاق في الرأي. ولو أتفق 


البشر جميعاً على كل الامور, لما تقدمت البشرية اطلاقاً. وأوجز ردي على النقاش في النقاط 
التالية : 


5 


أ في المنبج 


واقع الأمر أن هذه الورقة تحليل نظري مجرد. لا ينطبق مباشرة على الوطن العربي. 
ومحاولة الانتقال من مستوى التحليل النظري العام إلى تطبيق مباشر على مجتمع بعينه عيب 
خطير. سماه «شومبيتر» في كتابه الضخم الكبير تاريخ التحليل الاقتصادي الخطيئة 
الريكاردية. حيث أن ريكاردو كان يقوم بهذا التحليل النظري المجرد. ثم ينتقل مباشرة إلى 
طرح سياسات مترتبة عليه دون مراعاة للظروف المحددة. ويكون الزعم بتحويل هذا 
التحليل النظري مباشرة إلى وصفات قابلة للتطبيق في الوطن العربي» نفياً لأهم فكرة سائدة 
في التحليل من أوله إلى آخره. وهي أن الكشف عن طريق تتطور أي مجتمع مقترن 
بالدراسات العميقة الوافية لكل معطياته المحددة في فترة تاريخية حددة. وليس حلا أن تستقي 
مباشرة من تحليل نظري . هذا مثلا لم أشر إلى الاسلام. ولكنني أشرت إلى أهمية الفلسفة 
والعقيدة الدينية . 


ب - دور الرأسمالية التجارية الأوروبية التاريخي 


أريد أن أقول فيها يتعلق بنشأة الرأسالية إن الرأسالية نشآت أولاء رأسمالية تجارية. 
واستفادت فعلً من الاستكشافات الجغرافية فائدة محددة تتمثل في ان طبيعة النشاط التجاري 
تغيرت . 

قبل الاستكشافات الجغرافية» كانت التجارة ‏ ما نعنيه هنا هو «التجارة البعيدة» وليس 
التجارة المحلية فهي المصدر الرئيسي للتكاثر المالي ‏ مع آسيا خلال الوطن العربي. وكانت 
مراكزها في جنوب أوروبا كما هو معروف. 


بتحقيق الاستكشافات الجغرافية» لم يقتصر الأمر على استخدام طريق آخر إلى 
الشرق. بل لقد اكتشفت أسواق جديدة وسلع جديدة تشترى من أورويا وتباع إلى 
المستوطنين في أمريكا الجنوبية والشمالية» وكذلك تزويد الجيوش المقاتلة هناك بما يلزمها من 
معدات. وهكذا انتقلت هذه التجارة من وضع استيراد ‏ كما تفعل البرجوازية التجارية 
عندنا ‏ إلى وضع تصدير. هذا الوضع دعاها مبكرا إلى الاهتمام بعمليات تطوير الانتاج المادي 
من الوضع الحرفي الذي ينتج فيه الصاتع السلع متكاملة, إلى ادخال مبدأً التقسيم الفني 
للعمل الذي أشار اليه آدام سميث باستفاضة في «ثروة الأمم». وكان ذلك قبل الشورة 
الصناعية . والمثل المشهور الذي ساقه هو: «الدبوس الذي ينتجه عامل واحد, والذي يشترك فيه 
عشرة». وكيف يتزايد الانتاج بتزايد العمال مع تقسيم عملية الانتاج بينهم . 


ونشات في هذه الفترة كلمة عتداء2 1/1311 بمعويٍ عمل يدوي » ولكنه له يتم في دكان 
صانع حرفي وإنما في مصنع كبير فيه عدد كبيرء نسبياًء من العمال» كل عامل منهم ينتج 
جزءا من السلعة. وكانت تلك هي الوسيلة لزيادة الانتاج؛ وزيادة الانتاج هذه أصبحت 


هم 


ممكنة لأن التجار حولوا التكاثر المالي إلى تراكم رأسمالي. بمعنى بناء المصانع. وتطوير وسائل 
الانتاج. ومن المعروف الذي لا يذكره التاريخ عادة» أن «جيمس وات» كان يتمتع بتمويل 
من رجل أعمال انكليزي اسمه «بولسون». ومن دون هذا التمويل ما كان ليستطيع أن يستمر 
في التجارب ويصل إلى الآلة البخارية. فارتباط الثورة الصناعية بهذه الطبقة التجارية هو 
الذي مهد لعملية الثورة الصناعية» أو تطويع طاقة البخار بالذات. ومثل اسبانيا والبرتغال 
هام للغاية في هذا المقام. اسبانيا والبرتغال كلتاهما توهمتا أن الثروة هي الذهب والفضة» وأن 
هذا يغنيهما عن الانتاج. وبلغ الحمق «بفيليب الثاني» انه طرد أكثر القوى انتاجية من 
اسبانياء وهم العرب المدجنون, أي الذين بقوا في ظل حكم الملكة «ايزابيلا». كما طلرد 
اليهود. وكلا الفريقين كانا من أهل العلم والفكر ومن أهل الصناعات. 

لماذا نما التصنيع في اتكلترا وفي فرنساء ذلك لآن الدول التي لم يكن لديها مصادر ذهب 
وفضة. كانت وسيلتها الوحيدة للحصول عليههما هي أن تزيد الانتاج المادي وتبيعه 
«للباشوات». وتأخذ منهم الذهب. وهكذا تقدمت انكلترا وفرنساء وتخلفت اسبانيا 
والبرتغال. وسرعان ما انتزعت انكلترا وفرنسا مستعمرات اسبانيا والبرتغال في مواقع كثيرة من 
العالم. هذا التفسير مهم. لأن هناك خلطا شائعا بين التكائر المالي والتراكم الرأسمالي» وهذا 
شبيه يما حصل عندنا في الحقبة النفطية. 


اثير موضوع الاحتياجات الأساسية. هنا مرتين. أثير من حيث أن ماكنارا استخدمه. 
واثير من ناحية التفرقة بين الحساجات والرغبات ‏ ولي بحث خاص عن موضوع الحاجات 
والرغبات - وكلمة الرغبات مهذبة لأن الكلمة العربية الأصلية هي الشهوات. والعرب فرقوا 
بين الحاجة والشهوة. وهذه التفرقة ليست في الكم. بل في النوع. فالحاجات كلها أساسية. 
ولا يغني اشباع حاجة منها عن اشباع الحاجة الأخرى. 


فمثلا الحاجة إلى الغذاء تظل قائمة حتى ولو كانت حاجة الاسكان قد حلت بأن سكن 
الانسان في قصر. فهذا لا يغنيه عن انه يحتاج إلى الغذاء. هذا في حين أن الرغبات أو 
الشهوات تتعلق بموضوع اشباع الحاجات أو وسائل اشباع حاجة معينة» وهي تتنوع وتتعدد 
وتكثر وتقل في ظروف تاريخية مختلفة ‏ أنا لم أدخل في هذا المقام بالتفصيل - بالقطع الانسان 
مثلا في حاجة إلى الغذاء. وهو يزهد من الغذاء الرتيب والمتكرر ويحب تنويع ما يأكل» ومن 
علامات الحضارات الزاهية تقدم فن الطبخ فيها. هذا واردء وأيضاً الحاجة إلى السكن يمكن 
أن نتصورها في الحد الأدن حجرة من ستة أمتار مربعة» مثل وحدة الإسكان لكل فرد في 
دراسات الأمم المتحدة. وإذا وفرنا هذا ابتداء» فالانسان سيتطلع إلى سكن أفضل. هذا 
طبيعي » ولكن الافراط في اشباع الحاجات يؤدي الى الضرر بالمجتمع وبالفرد وبالبيئة 
الطبيعية. فمثلا استهلاك المجتمع الأمريكي . بما يتضمنه من نسبة عالية من التبديد 


للد 


للمواردء لو طبقناه على العالم كله لانهارت الانساق البيئية الرئيسية التي تحفظ حياة الانسان. 
ويكون الاضرار بالمجتمع من حيث أن إفراط البعض يكون على حساب البعض الآخر. 
كذلك أحياناً يضر الإفراط بالإنسان نفسه. فالإفراط في الغذاء مثلاء سبب أسامي من 
أسباب أمراض القلب والدورة الدموية وتصلب الشرايين والسكر وما يتصل بذلك. 


ففي كل مجتمع في فترة فترة تاريخية معينة, الاشياء التي تشبع هذه الحاجات وحجم 
الاستهلاك منباء مفروض أن تتحدد عند الحد الذي يحقق التوازن بين رغبات الأفراد. 
وإمكانات المجتمع وضرورات المحافظة على البيئة (أي الموارد الطبيعية المتيسرة : لمتحي )ء 
وليس المقصود قطعاً تنميط إشباع الحاجات. كذلك. فإن اختيار الأشياء التي تشبع الحاجات 
الاساسية هو بالقطع اختيار شعبي» هو اختيار يتم على أساس المشاركة الشعبية» وليس 
اختياراً لوي وفكرة الأختيار السلطوي تتناق تاماً مع المفهوم العام الذي يحكم هذه 
الورقة . 

ويتصل بهذه النقطة أيضاًء ما تفضل به د. خير الدين حسيب. أنا هنا ياحث يكتب 
بحثة. ولست رجل السياسة الذي يغير المجتمع . والمفروض أن عملية تغيير المجتمع ها 
مؤسساتها: الأحزاب السياسية, الجمعياتء. النقابات إلى آخره. وعلى هذه الأحزاب 
والجماعات اذا كانت تريد فعلاً التنمية المستقلة أن تنشر بين الجاهير الوعى بضرر انماط 
الاستهلاك الوافدة علينا وخطرها. واعتقد أن هذه الفرصة حلت» فبعد انتهاء الحقبة 
النفطية» وني وجه الأزمة العالمية» والامكانات الاقتصادية المتيسرة لمعظم الأقطار العربية» 
أصبح استمرار الهوس الاستهلاكي مستحيلاء لأنه إما أن يؤدي إلى عدم استقرار اجتماعي 
وسياسى وهزات عنيفة» وإما أن يواجه. ولن تكون المواجهة إلا بالشكل الديمقراطي. أي 
من خلال العمل السياسي الذي يقنع الجماهير بذلك, والذي تمارسه أساساً الأحزاب الممثلة 
هذه الجماهير. ولا يصدر من موقع السلطة فقط. لأنه لو صدر من موقع السلطة فهو 
مرفوض . وهو أيضاً سيتفق مع طبيعة هذه السلطة فيقتر على الغالبية» ويترك الأقلية تسرف ما 
شاء لها الاسراف. 


في موضوع الاحتياجات الاساسية: أنا أنظر إليه في الورقة نظرة ثانية. ابتداءً من أن 
الانسان هو العنصر الفاعل في عملية الانتاج. فتوفير الحاجات الاساسية للإنسان هو توفير 
لقدرة العمل. وإذا اعتبرنا من الحاجات الاساسية للإنسان: التعليم» والمعرفة بوجه عام» 
وتيسير المعلومات له. بمعنى رفع انتاجية العمل تصبح الحساجات الاساسية وسيلة لزيادة 
الانتاج ورفع الانتاجية. وهذا هو الاساس الوحيد لدعم القاعدة الأنتاجية في المجتمع. 
وزيادة قوته الاقتصادية. 

أخيراً مفهومى عن الحاجات, انها حاجات مادية وحاجات غير مادية» وأن الحاجات 
غير المادية لا تقل أهمية عن الحاجات المادية. بل ربما اكتسبت في دول العالم الشالث الفقيرة 
أهمية أكبر من بعض الشهوات المادية. والواقع, أنه كلما كان الحكم قليل الشعبية» ويعتمد 


ذا 


على القمع. ويحظر على الناس الاشتغال بالسياسة., كلما حاول أن يلهيهم بالاستهلاك, ولا 
يستطيع تغيير نمط الاستهلاك إلا حكم ديمقراطي شعبي حقيقي . فهذه هي القضية في مجموع 
تراكاتها وأوجهها المختلفة. وهذا بالقطع تحليل بعيد كل البعد عن كلام ماكنمارا الذي كان 
أقرب لما يسمى سياسة رفاه ع5قكاء» من الدرجة الثالشة.ء بمعنى أنها عنده شىء لا بد 
من توفيره حتى تتفادى القلاقل السياسية والاجتماعية. وأكبر دليل على ذلك ان ماكنمارا كان 
يتصور أن الشركات متعدية الجنسيات هى أقدر الناس على توفير مستلزمات الاحتياجات 
الاساسية لشعوب العالم الثالث. 1 


د الطبيعة الرأسمالية للنظام العالمي والاختيار الاشتراكي 


لماذا أتكلم عن النظام العالمي على أنه نظام رأسالي فقط؟ لسبب بسيط هو أن النظام 
العالمي مكون من حركة اشخاصء. وحركة سلعء وحركة رؤوس أموال. نحسب مساهمة 
الدول الاشتراكية في كل منها: حركة الاشخاص محدودة. فالدول الاشتراكية لا تستقبل عمالة 
وافدة» وقل أن تبعث بعاللا إلى الخارج . مساهمة المجموعة الاشتراكية في التجارة الدولية لا 
تتجاوز ٠١‏ بالمائة. مساهمتها في تجارة العالم الثالث كالآتي: العالم الثالث يستورد منها 4 بالمائة 
من وارداته ويصدر لا " بالمائة فقط من صادراته. في حدود هذا التعامل هناك بالقطع عنصر 
استغلالي. لأنه يتم على أساس ما يسمى الاسعار العالمية. والاسعار العالمية ناتجة من سوق 
تسيطر عليه الرأسالية» فهي أسعار محددة من قبل الشركات الرأسالية الكبرى. وهذه النقطة 
ناقشت فيها السوفيات كثيراً عندما كنا نتعامل معهم على نطاق واسع. وفي داخل مجلس 
المعونة الاقتصادية» توصلوا إلى نظام - لحساب الأسعارء لا همل الاسعار العالمية تماماء ولا 
يطبقها تماماً . ويعاد النظر في فيها دورياً بمناسية إعداد كل خطة خمسية. حيث مواعيد بدء 
الخطط الخمسية موحدة. وهم يأخذون تطور الأسعار العالمية لكل سلعة خلال السنوات 
الخمس السابقة» في محاولة بدائية في تقديري للتفرقة بين السعر السائد في السوق. وبين 
القيمة الحقيقية . 

لم أتكلم عن الاتحاد السوفياتي ولا عن الصين ولا عن دول أوروبا الشرقية» لأن هذا 
الموضوع كان خارج الورقة تماماً. الاتحاد السوفياتي ودول أوروبا الاشتراكية» دول أوروبية 
7 بالحضارة الأوروبية ومرتبطة مها. وهذه النقطة هامة. وأنا بمن يقولون: أولاء إن 

لحضارة تظل بعداً قائاً مهيا تغيرت اغاط الانتاج» ثانياً» تلك دول اشترا عراكية مصنعة بالفعل. 
0 هذه الدول لم تكن مستعمرات, ولم تعرف التنمية الخبيثة» أو التنمية المشوهة التي 
تشكل المشكلة الرئيسية لدول العالم الثالث. 


لم يكن وارداً أن أتكلم عما يجري في الاتحاد السوفياتي في ورقتي. فلا مناسبة لمشل هذا 
الحديث حيث أنني لم أقدم الاتحاد السوفياتي كنموذج للتنمية المستقلة» حتى أخذت على 
الدراسات التي تمت عن الاشتراكية» أنها لم تقدم حتى الآن نظرية «خالصة للاشتراكية». 
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هناك كثير من المؤلفات عن كيف يدار الاقتصاد السوفياتي. وأخذت على هذه المؤلفات أنهاء 
بصفة عامة. لا تميز في التجربة السوفياتية بين ما هو تاريخي وحضاري مرتبط بتاريخ روسيا 
ومجموعة الشعوب التى تكون الاتحاد السوفياتي وبين ما هو عارض مرتبط بظروف الثورة 
البلشفية والأوضاع القاسية التي عاناها الاتحاد السوفياتي (حرب التدخل من ١4‏ دولة. 
الحرب الأهلية. الحصار الاقتصادي الكامل الذي فرض عليه لسنوات طويلة» الولايات 
المتحدة لم تعترف بالاتحاد السوفياتي إلا في عام 1975., وكان السبب في اعترافها صفقة نفط 
قام بها روكفلر)» وبين ما هو من صميم الاشتراكية. وبالتالي» لم يكن الاتحاد السوفياتي 

أما رأبي فيهما يجري في الأوضاع الداخلية في الاتحاد السوفياتي فهو مكتوب في مجلة 
الطليعة في عام »141٠‏ في العدد الذي صدر بمناسبة الذكرى المئوية لمولد «لينين». وقد قلت 
فيه بالنص الواضح والصريح . إن تطور علاقات الانتاج داخل المجتمع السوفياتي» متمثلة في 
أساليب التخطيط وإدارة الاقتصاد وإدارة المشروعات الانتاجية» أصبحت متخلفة بالنسبة 
للنموالضخم الذي حدث في قوى الانتاج في الاقتصاد السوفياتي. وأنه لا بد من تطوير هذه 
الاساليب في اتجاه توسيع الديمقراطية. مثلا الانتقال من نظام المدير المسؤول عن المصنع. 
وهو نظام فرضته أصلا ظروف الحرب, والنقص الشديد في السلع وفي الكفاءات الإدارية إلى 
إدارة ذاتية أو إدارة مشتركة. وعدت وذكر. ت هذا أيضاً في كتابي عن القطاع العام . 


وبالنسبة لماركس والماركسية أذكر أنه في الذكرى المئوية لوفاة ماركس. قال مؤرخ 
الماني : «إن أعداء ماركس لم يسيئوا اليه كما أساء اليه أصدقاؤه ومن يدّعون الانتماء اليه». وهذا صحيح . 
فكثير من الافكار التي حسبت على ماركس تتناقض مع تفكيره. وماركس لم 
يدّعي . . العالمية. وفي الورقة نص واضح يغني عن التعليق في هذا الشأن. 

أما عن الطريق اللارأسالي فقد كتبت عنه في المقال السابق الاشارة اليه في الطليعة فقد 
كان عنوان ذلك المقال «اللينينية وأزمة الماركسية الراهنة». وقلت وقتها إن هذا المفهوم لا 
معنى له. وأن لينين استخدمه ني حالة واحدة وهي منغولياء لظروفها الخاصة. حيث لم يكن 
ها ترتوازية أصلة وكانت لها علاقاتها الخاصة بالاتحاد السوفياتي مما مكنها من أن تتفادى 
المرحلة الرأسمالية. وقلت إن طريق أي مجتمع لا يتحدد بالنفي» وإفا يتحدد بالإثبات. هو 
لارأسهاليء فاذا يكون؟ 


أما عن مقهوم العقيدة» وأهمية الايمان في خوض المعارك. فهذا ضروري لأن الانسان 
ليس عقلاً وجسداً فقطء بل له بعد ثالشأء بعد وجداني روحاني ممكن أن تملأه العقيدة 
الديئية ف معظم الأحوال. ويمكن أن تملأه فلسفة أو ايديولوجيا. ولكن بالقطع من دون أن 
يؤمن الانسان بما يعمل. ولو عمل فقط لمصالحه الآنية» أو حتى لمصلحته هو الخاصة فقط. 
ولم يكن له اطار مرجعي. فلا يمكن أن يستمر وأن ينتج . المجتمع الذي يعيش على هذا 
النحو مصيره إلى التفكك. وتفكك المجتمعات وضياعها وتدميرها ظاهرة موجودة. لأنه لا 
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قدرية للتقدم أو للتطور. وفيما يتعلق بالمشروع الترائي, أنا لم أتعرض بصفة خاصة للوطن 
العربي. بل اذكر مسألة متعلقة بالعالم الثالث ككل . 

في النباية أود أن أؤكد انني لا أختار لأحد. أنا أبحث وأفكر وأطرح رأياً. وهذا الرأي من 
حقي أن أقوله, وليس من حقي أن أفرضه على أي إنسان. ولكن أمانة الفكر ني مثل هذا 
الجمع كانت تقتضي أن أطرح فكري كاملاً وأن أقول عالياً المرجع المنبجي الذي اتبعته في 
التحليل. ما ليس اشتراكية. ل 
الأيام . ولا أصادر على قدرة الفكر الانساني على أن يكتشف أوضاعاً أخرى, لكنني أعتقد أن 
سبب اللبس هنا هو أننا نجسد الرأسمالية في أمريكاء ونجسد الاشترا تراكية في الاتمحاد 
السوفياقي» وبالتالي نرفض كلتيهما. وهناك فرق كبير جداً بين عدم الانحياز بين الدولتين 
العظمبين, وبين الاختيار بين الرأسمالية والاشتراكية» وكا قلت الرأسمالية الخالصة لم توجد في 
أي مكان, وكذلك الاشتراكية الخالصة. وأضفت أن محتوى الاشتراكية يتغير من مكان إلى 
مكان ومن زمان إلى زمان, وانه يبقى في الجوهر مفهوم الاستغلال وعدم الاستغلال. 
الاستغلال ليس مقولة اخترعها ماركس يمكن أن نرجع للفكرة عند من ساه أسلافنا المغلم . 
الأول: أرسطو. في كل مرة يحصل فيها انسان. بلا عمل. على دخل هو نابع من عمل 
انسان آخرء هناك ظاهرة استغلال ترجع بالقطع إلى سيطرة الملكية الرأسمالية. ملكية وسائل 
الانتاج» تساعد على الاستغلال. ولكنها ليست بالضرورة الشكل الوحيد للاستغلال» لأن 
المجتمع ينتج أكثر مما يستهلك عادة . هذا الفائض يتوزع ورين غير متكاقء» ومعى التوزيع 
غير المتكاقء. أن هناك من يعمل ولا يحصل على كل مقابل عمله. ومن لا يعمل ويحصل 
على جزء من الفائض الاقتصادي . 

ه ‏ عن الواقعية 

المستوى الذي كتبت فيه هذه الورقة. هو مستوى الفهم النظري. الذي يمكن أن 
يعطي رؤية استراتيجية. وحين تتضح الرؤية الاستراتيجية يمكن أن نبسدأ في 
بحث ما هو ممكن منها اليوم وما هو غير ممكن. فالقضية هي بأي مقياس تقول هذا ممكن 
وهذا غير ممكن. وهذا جيد وهذا غير جيد. في أصول الفقه تعلمنا قاعدة جميلة ججداً اسمها 
الحكم على شيء فرع عن تصوره. فإذا لم يكن في ذهننا صورة نريد أن نصل اليهاء كيف 
يمكن أن نميز الضار من النافع فيما يمكن أن نوافق عليه من اجراءات تكتيكية الآن» وفي 
المدى المتوسط. وفي المدى الطويلء, إلى أن نصل إلى المدى الطويل جداء الذي هوالمدى 
الاستراتيجي؟ ففى المستوى الذي نتكلم فيه هو المستوى الذي يتعلق بالمفهوم الاستراتيجي 
الطويل الأمد جدا. وبالقطع الطريق إلى تطبيقه ليست طريقاً سهلة ومعيدة. وإن كل تغيير 
اجتماعي. ستكون فيه اجراءات كمية ستصل إلى تغيير نوعي» وسيكون فيه صراع قوى 
اجتاعية حول هذه المفاهيم . ستتم نجاحات » كا ستقع اخفافات» يمكن أن تتقدم ‏ ويمكن 
أن تقع ردة على هذا التقدم. وأنا بينت في كلامي عن التنمية المستقلة أنها مرحلة انتقال إلى 
الاشتراكية. وقلت لا يعني ذلك بحال أن تبني طريق التنمية المستقلة سيؤدي بالضرورة إلى 
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الوصول إلى الاشتراكية. وأن احتالات الردة ستظل قائمة» لأن ذ فترة الانتقال تلك أو مرحلة 
التنمية المستقلة كها ذكرت في الورقة تشهد تعايش عدة أنماط انتاج معأ وعدد كبير منها 
ضروري لتوفير الاحتياجات الأساسية للجاهير, ولا يمكن البدء في تصفيته دون وجود بديل 
له اكثر تقدماً. وبالتالي» القوى الاجتماعية غير متجانسة كما أن الخصم أو العدو الخارجي » 
العدو الأمبريالي.» سيحاول طبعا بكل ما يمكن ضرب مثل هذه التجارب. ذلك لأن واقع 
أوضاع بلدان العالم الثالث هو أن الامبريالية ليست قوى خارجية» بل هي طرف في علاقات 
الانتاج الداخلية, لأنها تقاسمنا الفائض الاقتصادي الذي نحققه. وبالتالي» فهي تدافع عن 
موقعها في داخل مجتمعنا كذلك. لكن متى صحت الرؤية الطويلة الأمد واتضحتء. فكل 
السياسات والتكتيكات والاجراءات الاصلاحية متصورة» ويتضح الممكن وغير الممكن. ومن 
الوارد هنا أن نذكر لينين وقوله: «السياسة هي فن الممكن. شريطة ألا نفقد من الرؤية المتطلبات 
الاستراتيجية». أما التسليم بالممكن فقطء. فتلك سياسة الواقعيين الذين يستسلمون للأمر 
الواقع, والفرق بين الثوري» والواقعي يكمن هنا. فكلاهما يجب أن يعرف الواقع عيداء 
ولكن الواقعي يعرفه لكي يستسلم له والثوري يعرفه لكي 7 ولا تستطيع أن تغير مالا 
تعرف . نيت أن نبدأ من الواقع» ومن الواقع العميق. وليس من الواقع السطحي الذي 
يسيطر على الكتب ووسائل الاعلام 7 والذي يعيش فيه 1 بحكم ظروف 
العمل. وواقع مجتمعنا العميق ما زال يحتاج إلى كثير من الدراسات من ناحيتنا ولهذاء وفي 
الوقت الذي أتكلم فيه مهذا المستوى. أنا أساند مطالب دول العالم الثالث في تعديل شروط 
التبادل وما بكر «النظام الدولي الجديد». وفي كل هذه المعارك لا نكتفي يكوقف التأييد» بل 
تلعب فيها ورا ونكتب عتهاء وندافع. ونصوع غ مشروعات. ونساند مجموعة السبعة 
والسبعين. ؛ وعدم الانحيازء ولكن دون أن نفقد الرؤية الطويلة الأجل. طبعاً لم أقدم مشروعاً 
حضارياً عربياً متكاملا. . ومن أنا حتى أتفرد بتقديم هذا. إنه لمن الغرور والغباء في الوقت 
نفسه. أن يتصور أحد انه قادر وحده على أن يعمل خطة :هنهم عناظء ولكن أقصى ما يمكن 
هو التوافق الفكري . 


طبيعة المشاركة الشعبية في الواقع ليست مجرد تعلق بالديمقراطية» ولكنها الضمان 
الوحيد لأمرين : كفاءة الاداء. والحد من أي اتجاهات قمعية يمكن أن تفرزها أي عملية تحول 
اجتماعي . فأي عملية تحول اجتماعي بحماسة القائمين بهاء وما يمكن أن يقعوا فيه من شطط. 
تفتح الباب لعمليات قمع ثم إذا عزل هؤلاء القادة عن جماهيرهم. فتبدأ مشكلة تأمين 
الثويةء, وتأمين النظامء وكل الامور المعروفة لنا جميعاً. المشاركة الشعبية هي أكبر ضهان ضد 
الردة. تصور المشاركة الشعبية ليس عسيراً للغاية» بل ان له مفاتيح . فمثلاً لوأن القوى 
التقدمية عندنا في الوطن العربي بدل أن تركز كل جهودها ونضاها وكتاباتها وكل تفكيرها عن 
الدولة والسلطة والوصول إلى السلطة. كما لو كانت الدولة هي الاداة الوحيدة والمثل القادرة 
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على تغيير مجتمعاتناء لو أعطيت تلك القوى جزءاً من جهودها لعمليات النشاط الاقتصادي 
والاجتماعي المحلية وغيرها ستخلق النواة الأولى أو النوى لعمليات المشاركة الشعبية. لو 
قامت الاحزاب السياسية فعلاً بادراك أهمية هذه المشاركة ستتحول إلى مشاركة فعلية. حيث 
أنه من الوارد أن تبدأ ممارسات المشاركة واقعياً دون انتظار تقنينها دستورياً أو تشريعياً. عبد 
الناصر أخذ يبمبدا الإدارة المشتركة لشركات القطاع العام بجعل نصف اعضاء مجلس الادارة 
تعينهم الدولة» والنصف الآخر ينتخبهم مجموع العاملين. وهي صيغة كانت جيدة وفيها شيء 

من التجديد ما بين المدير الواحد عند السونيات؛ وما بين الادارة الذاتية في يوغسلافيا. 
التجرية لم تأخذ كل الابعاد التي كانت تبك تبشر بباء لأنها كانت تجربة محدودة من المشاركة 
الشعبية» وليست منهبجاً عاماً سائداً ف البلاد كلهاء كما أن القوى السياسية المنظمة (وهي 
الاتحاد الاشتراكي في ذلك الوقت). كانت تحكمها اكثر ما تنفخ فيها روح الميادرة» وروح 
الاهتهام بالمشاكل العامة . وفي الوحدات الانتاجية التي عرفت لفترة معينة تشكيل «ولجان 
الانتاج» التي شاركت في صناعة القرارات. زاد فيها الانتاج. وكثر انتظام العمال» وقلت نسبة 
الناب» إل او ايفن إذا كانت المشاركة الشعبية فكرة جديدة بالنسبة للوطن العربي 
المعاصرء فإن لا مظاهر هامة في كثير من بلدان آسيا. وعلل أي حال كل شيء من الامور 
التي ذكرتها في يتعلق بالتنمية المستقلة صعب وربما أصعب من المشاركة الشعبية نفسها. لى 
أمكننا نحن كمفكرين ومثقفين تحقيق استقلالنا الفكري إزاء الفكر الغربي وتنضوها الفكر 
الغربي المتعلق يلال وأن تفكر لأنفسناء وأن نفكر بين ماهيرناء وأن نتحاول أن نفهم 
مجتمعاتناء لانفتحت طرق كثيرة أمامنا . 


ولكن اختيار الطريق أمر هام وعاجل. ليس أمامنا فسحة كبيرة من الوقت لكي نجرب 
طرقاً متعددة. فظروف الأزمة العالميةء» ونقل الرأسإلية لأعباء كثيرة من أعباء الازمة إلى دول 
العالم الثالث. والاتجاه العدواني الذي نشأ نتيجة للأزمة في الدول الغربية» يريد أن يصفي 
حسابات الرأسمالية مع العالم الثالث. ومن أهم المناطق التي يركز عليها الاستعمارء الوطن 
العربي. وأظن الأحوال الراهنة للوطن العربي تغني عن التعليق. ولكن ما أريد أن أضيفه هنا 
هو التحذير. لا يجوز أن نتوهم أننا وصلنا إلى قاع الماوية,» بل الأرجح أن تسوء الأوضاع 
أكثر من ذلك. نحن نطالب بالوحدة وسحواي يعنت الأقطار القائعية : نحن نطالب بتنمية 
مستقلة.» وسنجد حتى التنمية التابعة تتوة قف. الوطن العربي في خطرء ويجب أن نسرع في 
التفكير. وفي الاختيارء وفي الاتفاق على 0 نستطيع أن نرد بها للعرب شيئا من 
المكانة في هذا العالم. ويمكن أن تفتح الطريق إلى تنمية عربية مستقلة. 
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الفصت ل الشاق 
الِنِظَاهُ الدوليت وآليكات اللحبعكّة: 


آليتات النبّجيّة يت إطارالأسْماليكة 
المجتعدية المنسيّات 


و ابراهيم سعد الري نعبداسّر 43 


مقدمة 


تبدأ هذه الورقة”© من القبول العام لمقولة «التبعية» باعتبارها صياغة نظرية تصف 
حقيقة أن دول العالم الشالث قد أخضعت خلال فترة تاريخية معينة لم تزل ممتدة حتى الآن 
لسيطرة النظام الرأسالي العالمي » وأن الطياكل الاقتصادية والاجتاعية في هذه الدول قد أعيد 
تشكيلها بواسطة القوى الرأسالية المسيطرة ولصالحها. وقد انتجت تلك العملية التاريحية 
آثاراً اقتصادية واجتماعية وثقافية هامة. حيث أدت الى تفكك وتحلل العلاقات بين مختلف 
قطاعات الاقتصاد الوطني في الدول الى خضعت للسيطرة الرأسالية» وارتباط الدول 
الخاضعة بالدول الرأسالية المتقدمة بعلاقات غير متكافئة يعاد تجددها باستمرارء وان بوسائل 
مختلفة؛ وذلك بهدف أن يستمر امتصاص جانب هام من الفائض الاقتصادي من الدول 
التابعة لصالح رأس المال الدولي. وقد أدت هذه العلاقات الى تخلف دول العالم الثالث والى 
محدودية فرص نبوضها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي حتى بعد حصوفا على استقلالها 
السياسي, كما أدى الى خضوع التطورات الاقتصادية في الدول النامية للتطورات في النظام 
الرأسلي في الدول المتقدمة . 


آليات التبعية 


إن علاقات التبعية هي علاقات تاريخية وجدلية نشأت نتيجة للسيطرة والتفاعل 
والترابط والصراع بين دول رأسالية معيّنة في المركز وبين دول محددة في التخوم تختلف في 


(*) خبير اقتصادي ومنسق مشارك لمشروع المستقبلات العربية البديلة ‏ مصر. 
(1) الورقة ا حالية هي جزء من دراسة جماعية اكير عن التبعية في الوطن العربي . 


ابد 


أوضاعها الاقتصادية والاجتاعية والسياسية والطبقية وفي درجة نموها وتطورها. وتغيرت 
وتحددت علاقات التبعية بصفة دائمة نتيجة للتطورات في النظام الرأسالي في المركزء ونتيجة 
أيضاً للتطورات في دول التخوم. وبين تأثرت التغيرات الأخيرة بنوعية العلاقة السائدة مع 
الدول المسيطرة في المركزء فإنها كانت أيضا وليدة الصراعات السياسية والاجتماعية 
والتطورات الداخلية» بما في ذلك الصراع ضد الاستعمار والتناقضات وا الصر اعات الداخلية 
بين الطبقات والفئات الاجتاعية المختلفة. وهي صراعات أدّت أحياناً. أو بعد مراحل 
تاريخية معينة» إلى صعود بعض الطبقات والفئات الاجتتاعية» وانقضاء سيطرة أخحرى» 
وتكون تحالفات سياسية وطبقية جديدة وبروزهاء وانتهاء غيرها. وقد كان لهذه التطورات 
والتغايرات والاختلافات تأثيرها في طبيعة علاقات التبعية السائدة وأدوا اها وآلياتها. وبالرغم 
من بقاء علاقات التبعية واستمرارها خلال فترة فترة تاريخية طويلة وإعادة إنتاج النظام التابع 
لنفسه حتى الآنء فقد شهدت علاقات التبعية اختلافاً يا في طابعها وآلياتها من حالة إلى 
أخرى وعبر الزمن 


ومع عدم إهمال دور القوة والقرار السياسي والعسكري الذي استخدم في المراحل 
الأولى لفرض التبعية» والذي ميز علاقات دول المركز بمجتمعات القارات الشلاث لمدة 
طويلة» والذي فرض في اطاره نمط التخصص الدولي الذي لم يزل سارياً حتى الآنء ومع 
عدم اهمال دور القوة أو التهديد باستخدامها حتى في المرحلة الخالية من مراحل العلاقة بين 
الدول الرأسمالية المتقدمة من جانب, ودول العالم الشالث التي نالت استقلاها من الجانب 
الآخر. فإن استمرار التبعية وتجددها في المرحلة الحالية. يستند بصفة أساسية الى الاعتراد 
المتزايد للدول النامية على التجارة الخارجية» وزيادة اندماجها في السوق الرأسالي العالمي» 
والسيطرة الكاملة للدول الرأسمالية المتقدمة على هذه الأسواق سواء في ذلك أسواق السلع» 
أم الخدمات المتعلقة بالتجارة الخارجية. أم سوق رأس المال. والمال» بما في ذلك الاستئمارات 
الخارجية والقروض والتسهيلات المصرفية والمعونات الخارجية. والسيطرة شبه الكاملة للدول 
الرأسالية المتقدمة على التكنولوجيا المتقدمة. وعلى مجالات الاتصالات الخنارجية والمعلومات 
والخدمات الاستشارية وغيرها. 


ونعالج في هذا المقال الآليات المعاصرة للتبعية. أي الآليات التي تؤدي الى استمرار 
علاقات التبعية وتجددها وتعمقها بين الدول الرأسالية المتقدمة من جانب» وبين دول العالم 
الثالث في مجموعه من الجانب الآخر. وذلك في المرحلة المعاصرة التي اتصفت فيها الرأسمالية 
المعاصرة بالدولية وأصبحت فيها كل دول العالم الثالث 7 قربا دولاً مستقلة سياسياً لما حكمها 
الوطنى . 


ونبدأ بالاشارة الى أنه باستثناءات محدودة. فإن دول العالم الثالث في بجموعها لم تزل 
ترقط نويا بالسوق الرأسالي العالمي في اطار التقسيم الدولي السائد للعمل. ويعني هذا انها 
تخضع لقوانين وأجهزة السوق الرأسالي الدولي التي هي جزء لا يتجزأ منه. وعد راس 
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الملل الدولي في المرحلة المعاصرة على آليات ذلك السوق. وعلى الأجهزة الأخرى المعاونة في 
تأكيد واستمرار سيطرتها واستغلاها للدول الأقل تقدماً. 

وفي هذا الاطارء فإن مناقشة آليات التبعية تتطلب فهم الآليات التي يعتمد عليها رأس 
المال الدولي في اخضاع واستغلال دول العالم الثالث واعادة انتاج علاقات عدم التكافؤ 
الحالية» واستمرار توجيه ثموها الاقتصادي والاجتماعي بما يخدم تجديد علاقات التبعية تلك . 
ونشير هنا الى أن آليات التبعية ترتبط بالضرورة بآليات السوق الرأسهلي الدولي في هذه 
المرحلة. وإن كانت تتعدى هذه الآليات من ناحية» ولا انهم بالضرورة كل آليات السوق» 
حيث يتم التركيز فقط على تلك التي تؤثر تأثيراً مباشراً ععلى استمرار وتججدد العلاقات غير 
المتكافئة التى نشأت تاريخيا. ونبدأ في هذا الاطار بتحديد السمات العامة للرأسالية الدولية 
العامة أو الراسالة تعدرة السام 


السهات الرئيسية للرأسمالية متعدية الجنسية 


-- رغم أن النظام الرأسإلي قد اتصف منذ البداية بالتوجه للعالمية والاتجاه نحو التوسع 
والضم بحيث شمل العالم كله في نطاقه. فقد استمرت الوحدات الرأسمالية العاملة في حقل 
الانتاج والأنشطة المرتبطة به وطنية في الأساس. دون أن يمنع ذلك قدراً من التكامل الرأسى 
مع ” صناعات استخراجية». أو منتجين للمواد الأولية في المستعمرات وأشياه المستعمرات» أو 
قدراً من التكامل الأفتي بين بعض المنتجين الرأسالبين في الدول المتقدمة ذاتها. وقد كان 
الصراع الجناد بين ال اسوليئات المتقدمة على الأسواق ومن أجل تقسيم واععادة تقسيم 
0_0 إحدى السمات الامة للرأسمالية في الفترة السابقة للحرب العالمية الثانية. وقد 
أدى هذا الصراع الى نشوب حربين عاليتين. 

وقد تعرض النظام الرأسالي لهزات عنيفة نتيجة لكلتا الحربين. فانسلخ عنه عقب 

الحرب العالمية الأولى سدس الكرة الأرضية حيث نشأت أول دولة اشتراكية وأصبحت اللبنة 
الأولى في نظام اشتراكي بديل. وأدت الحسرب العالمية الثانية الى كسر الحصار عن دولة 
الاشتراكية الأولى وبدء اقامة مجتمعات اشتراكية في دول اوروبا الشرقية» كما انطلقت ثورات 
التحرر الوطني في المستعمرات. وتحولت هذه الثورات في يعض الحالات الى ثورات اشتراكية 
كان أولاها الثورة الصينية التي نقلت الى النظام الاشتراكي أكثر بلاد العام سكاناً. 
واستطاعت حركة التحرر الوطني أن تحرز عديداً من الانتتصاراتء أدت الى تصفية 
المستعمرات ونشوء العديد من الدول المستقلة حديثاً التي مال كشير منها الى تبني نوع من 
التوجه نحو الاشتراكية باعتبارها الحل الأفضل لمشكلات التخلف ولتحقيق تنمية سريعة. وفي 
الوقت نفسه أدت هزيمة دول المحور وضعف الرأسالية الأوروبية نتيجة ة للحرب الى أزمات 
داخلية في الدول الرأسالية وبروز تيار اشتراكي قوي فيهاء سواء أكان اصلاحياً أم تورياً. 


وقد واجهت الولايات المتحدة الامريكية التي أصبحت الدولة الرأسهالية الأقوى 
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عسكرياً واقتصادياً وسياسياً هذه الأزمة في النظام الرأسالي بيجوم مضاد على كل الجبهات 
يدف احتواء النظام الاشتراكي ومنعه من التوسع. ولوقف محاولات التحول الاجتماعي سواء 
في الدول الرأسمالية في أوروبا أم في الدول الحديثة الاستقلال. واستخدمت في سبيل ذلك 
وسائل متعددة بدءاً من إقامة أحلاف عسكرية وإنشاء سلسلة من القواعد العسكرية لمحاصرة 
الدول الاشتراكية ودول العالم الشالث الأكثر راديكالية, وامتداداً الى استخدام قدراتها 
الاقتصادية والتكنولوجية في محاولة لإعادة تثبيت وتقوية النظام الرأسمالي في القلب. وفتح 
المجال لمزيد من التطورات الرأسالية في الدول المستقلة حديثاً. فتمت اعادة تعمير أوروبا 
والياباكت عن طريق نقل ضحم للموارد المالية والتكنولوجية الأمريكية. وساعدت الولايات 
المتحدة الأمريكية ودفعت الى تكوين السوق الأوروبية المشتركة. ومنظمة التنمية والتعاون 
الدولي التي تجمع في اطارها أهم الدول الرأسمالية» وأنشأت مع الرأسماليات الأوروبية 
الرئيسية وكندا حلف شمال الأطلسي. وحاولت احتواء حركة التحرر الوطني في دول العالم 
الثالث بتقديم مساعدات مالية وتقنية إما مباشرة. أو من خلال منظات دولية ساعدت في 
انشائها وتدعيمها. واستخدمت الولايات المتحدة الأمريكية تلك المساعدات لفتح. الطريق 
أمام تدفق رأس المال الأجنبي - وبخاصة الأمريكي - الى بلاد العالم الشالث حيث لعب رأس 
المال الأجنبي دوراً أساسياً في عمليات تحديث المجتمعات في عدد من الدول المستقلة حديئاً, 
وأصبح أداة رئيسية في توجيه التنمية وتحديد نوعية التصنيع في تلك البلاد. وتم بقيادة 
الرأسمالية الأمريكية إنشاء شبكة من المنظمات الدولية لتقديم المساعدات الاقتصادية والمالية 
والتقنية . واستخدمت هذه المؤسسات لمحاولة انشاء نظام دولي بديل عن النظام الذي كان قد 
انهار بالفعل إبان فترة الحرب والفترة التالية لها مباشرة. ولإعادة احتواء وربط الدول النامية في 
اطار النظام الرأسمالي الذي استعاد قدراً من حيويته بعد إعادة تعمير أوروبا واليابان. 

لقد أدت عملية اعادة التنظيم تلك للنظام الرأسالي الى نقله الى مرحلة جديدة هي 
مرحلة سيطرة الرأسمالية المتعدية للجنسيات. وكانت نقطة الانطلاق في هذا التحول هي 
التطورات في أوضاع الشركات الأمريكية الاحتكارية الكبرى. لقد اتصفت الرأسمالية 
الأمريكية منذ البداية بالاتجاه الى استخدام مكثف لرأس امال والتكنولوجيا بالنظر لأنها تعمل 
في إطار سوق كبير متسع. مما شجع استخدام طرق الانتاج الكبير. وأدى الى سيطرة تنظييات 
احتكارية أو شبه احتكارية على الصناعات الأمريكية المختلفة. تتم المنافسة بين وحداتها 
بأشكال غير سعرية, من أهمها المنافسة في تطوير وتحديث المنتوجات خلال استخدام أحدث 
الوسائل التكنولوجية. وقد أدى تطور وسائل الانتاج والنفقات الضخمة على البحوث 
والتطوير» وتسارع التقادم في السلع المنتجة أو في أدوات الانتاج المستخدمة الى أهمية استعادة 
الشركات الاحتكارية لنفقاتها الاستثارية الضخمة في أسرع فترة مكنةء وتطلّب هذا الاتساع 
الكبير في الأسواق وشموها للعالم في مجموعه. وقد تيسّر للشركات الأمريكية توسع كبير في 
الفترة التالية للحرب العالمية الثانية مباشرة. الا أن استعادة أوروبا لقدراتها الانتاجية وانشاء 
السوق الأوروبية المشتركة التي تفرض حماية جمركية هامة على المنتتوجات التي تتم في اطارهاء 
واقبال عدد من الدول النامية أيضاً على انشاء صناعات للحلول محل الواردات». وفرض حماية 
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على تلك الصناعات عن طريق رسوم جمركية مرتفعة؛ قد دفع بالشركات الامريكية الى محاولة 
انشاء وحدات انتاجية تابعة لا سواء في الأسواق الرأسالية المتقدمة. أم في بعض دول العالم 
الثالث التي تتمتع سوق كبيرنسبياً.. وتحوذت الشركات الأمريكية يذلنك الى شركات متغتدية 
للجنسيات . 


وقد أدت اعادة التعمير بقيادة الرأسالية الأمريكية في المراكز الرأسالية في أوروبا 
واليابان الى تطورات مشاببة حيث نشأت. أو أعيد انشاء الشركات الاحتكارية الكبرى؛ ثم 
أصبح لها الطابع الدينامي نفسه.ء والاتجاه نفسه.ء الى الاعتاد المتزايد على اام ثائيا 
العلم والتكنولوجيا في تطوير منتوجاتها وأدوات انتاجهاء التي كان عليها أيضاً أن تتجه الى 
غزو الاسواق العالمية بما فيها السوق الأمريكي نفسه. ونشأت شركات متعدية الجنسيات من 
أصل أوروبي أو ياباني تعمل في إطار أسواقها والسوق الأمريكي الى جانب أسواق العالم 
الثالث. وأدّى التوسع في الشركات التابعة في الأسواق المختلفة الى فقد الرأسمالية شيئاً فشيئا 
لطابعها الوطني. وتحوها الى رأسالية متعدية للجنسيات؛, حيث أصبحت الاحتكارات 
الرأسمالية التكنيكية الصناعية تنظم عملية الانتاج على مستوى دولي بدلا من المستوى المحلي 
أو الوطني . . ونشرت تلك الشركات وحداتها الانتاجية والشركات التابعة لها في أكثر من قطر. 
وهي تحدد المكان الانسب لنشاطها على أساس عالمي حيث تتم المقاربة بين التكلفة والعائد 
المحتمل في كل دولة على أساس من تكلفة العمل. وتكلقة الطاقة والمواد الخام. ومكونات 
المنتج المختلفة. وعلى أساس من نوع الدعم الذي تقدمه الحكومات أو النظام الضريبي 
السائد. كما يأخذ في الاعتبار الأوضاع السياسية في البلاد ومدى الاستقرار السياسي فيها. 
وتعمل الشركات متعدية الجنسيات على تعظيم أرباحها على مستوى العالم في جموعه على 
مستوى الشركات الاحتكارية في كليتها. وتتمكن الشركات متعدية الجنسيات أن تقوم 
بذلك» بالنظر لما تتمتع به من حريات في نقل وتحويل السلع الرأسمالية. والسلع الوسيطة, 
والأموال. والتكنولوجياء والعاملين والييانات عبر الحدود الوطنية في اطار التنظيم الاحتكاري 
الواحد الذي يملك درجة واسعة من الحرية في تحديد الأسعار الداخلية بين وحداته. وبالتالي 
في تحديد التكاليف والأرباح» والرسوم, بما يضمن أقصى ربحية على مستوى التنظيم 
الاحتكاري في مجحمله. وتميل مشل تلك التنظيهات الى تقليل الاعتماد على الأسواق في اتمام 
الصفقات» وتستبدها بالتبادل الداخلي بين الوحدات التي يشملها التنظيم. وتتجمع 
الوحدات المنتجة والمستخدمة للمنتوجات في إطار مشروع واحد له هيكل موحد لاتخاذ 
القرارات. وقد دفعت هذه التطورات الى حلول التخطيط على مستوى المشروع محل السوق 
كأداة لتنظيم الربح : 

إن التطورات السابقة والدور المتزايد للشركات متعدية الجنسيات في الاقتصاد الرا أسمالي 
العالمي. قد أدى الى طبع النظام الرأسالي في المرحلة المعاصرة بطابع تلك الشركات. بحيث 
يمكن الحديث عن نظام رأسإلي معاصر متعد للجنسيات. إن وجود هذه الشركات ودورها 
لا ينفيان وجود مشروعات رأسمالية تعمل في الإطار الوطني لبعض الأقطارء أو حتى على 
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مستوى محل فقطء كا لا ينفيان إمكان التعارض والتناقض بين مصالح المشروعات الوطنية 
والمحلية. وين مصالح المشروعات المتعدية الجنسيات من الجانب الآخحر. إلا أن هذه 
الوحدات تبقى جزءاً من النظام الملكي الذي تسمه الشركات متعدية الجنسيات بميسمها طالما 
أن جميع وحدات النظام تعمل وتتفاعل ككل موحدء على أساس معلمات سائدة ومجموعة من 
المقاييس والأهداف, تلعب الشركات متعدية الجنسيات دوراً أساسياً ف تحديدها. 


ويسود في هذا النظام احتكار القلةء إذ يتركز الجزء الأكبر من النشاط الاقتصادي في 
عدد قليل من المشروعات الكبيرة الي تملك دوراً حاساً ومسيطراً في كل صناعة. رغم 
استمرار وجود عدد كبير من الوحدات المتوسطة والصغيرة التى لا تشارك الا بنسبة محدودة في 
مجمل النشاط. وتعتمد المنافسة بين الوحدات المكونة للنظام على وسائل غير سعرية وعلى 
الأخص التجديد التكنولوجي المستمر وتنويع المتتوجات . 

إن الدور الأسامي للتجديد التكنولوجي وتنويع المنتوجات في المنافسة على الأسواق قد 
تطلب ايجاد علاقة بنيوية متينة بين المؤسسات العلمية ومؤسسات البحوث التطبيقية» وبين 
عمليات الانتاج الكبير والتسويق. إذ تصبح سرعة استخدام العلم والتكنولوجيا في مجال 
الانتاج وتطوير وسائل الانتاج وسلع الاستهلاك النبائي أداة حاسمة في تحقيق المشروعات 
لأهدافها وتعظيمها للأرباح. 

وإذا كانت الشركات متعدية الجنسيات هي جوهر وقلب النظام الرأسالي المتعدي 
للجنسيات بحكم دورها الأساسمي في صناعة القرارات الخاصة بالانتاج والتي تحدد: ما الذي 
ينتج. وكيفية الانتاج» ولصالح من يتمء وأين يتم؟» ولأنها ذات تأثير فعال على المستويات 
الوطنية والعالمية لا من الناحية الاقتصادية وحسبء بل من الناحية السياسية والثقافية أيضاًء 
فإِن النظام المتعدي للجنسيات يستند أيضاً الى شبكة من المؤسسات الدولية التي تعضد 
وتساند نشاط الشركات المتعدية الجنسيات» وتشمل تلك» مؤسسات ذات طابع اقتصادي 
أساسا مثل: صندوق النقد الدولي» والبنك الدولي» ومنظمة التنمية والتعاون الدولي؛ أو 
ذات طابع عسكري وسيامي : كحلف الأطلسي والاحلاف الأخرى مع الدول الرأسمالية 
الرئيسية في مناطق تنمية الصادرات والمؤسسات التمويلية وغيرها. وتلعب دوراً هاما في هذا 
المجال كذلك: المؤسسات التعليمية التى تساعد في اعداد الكفاءات اللازمة للشركات دولية 
النشاطء والمؤسسات الدولية الأخرى والتى تشمل الجامعات الرئيسية» والمعاهد البوليتكنيكية 
في الدول الرأسمالية الرئيسية» والمعاهد التابعة لها أو المرتبطة بها في دول العالم الثالث؛ هذا 
فضلا عن الصحف الدولية» ووكالات الأنباء. وشركات الاعلانات الدولية» وشبكات 
التلفزيون التي تلعب دوراً رئيسياً في نشر وجهات النظر التي تروج لمصالح الشركات دولية 
النشاط. وتلعب دوراً هاماً أيضاً المؤسسات المهنية الدولية والمؤمقرات الدولية والبحوث الممولة 
دولياء والتي توفر قدراً هاما من المعلومات الأساسية. فضل عن التعريف بالكفاءات العلمية 
الموجودة التي يمكن استخدامها. وتشارك عناصر متعددة من جنسيات مختلفة في الحصول على 
جزء هام من الفائض الذي تحققه الشركات متعدية الجنسيات؛ ويشمل هؤلاء الى جانب ' 
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مالكي أدوات الانتاج من الرأسماليين من يشغلون مناصب الادارة العلياء والمسؤولين الماليين. 
وكبار المهنيين والتقنوقراط والبيروقراطيين الذين تستند هيمنتهم الى ما يملكون من معارف 
متخصصة. ودورهم الذي لاغنى عنه في خلق المعرفة العلمية والتكنولوجية ووضعها في 
خدمة الانتاج وتجديد وتنويع المنتوجات التي هي أساس تفوق الشركات متعدية الجنسيات. 

وتقضي الشركات متعدية الجنسيات على الثقافات القومية لصالح ثقافة دولية متعدية 
الجنسيات». حيث تؤثر الرأسمالية الدولية على العادات والأفكار والمعتقدات والقيم والسلوك في 
اطار سعيها لخلق سوق متجانس لسلع الاستهلاك النهائي وللخدمات على نطاق عالمي . 
وتلعب أجهزة الاتصال وأدواته الخاضعة لحذه الشركات دوراً أساسياً في خلق هذه الثقافة 
الاستهلاكية الموحدة. وتتبنى الفئات الدولية العاملة في نطاق الشركات متعدية الجنسيات 
والمؤسسات الدولية هذه الثقافة تماماً. وتؤثر بدورها على النموذج الاستهلاكي لباقي الفئات 
والطبقات في المجتمع من خلال أثر المشاهدة . 

وإضافة الي هذه الثقافة الاستهلاكية العامة. فإن السلوك المهني والوظيفي والنظرة 

للقضايا الفنية أيضاً توحد في اطار المشروعات المتعدية للجنسيات, والتى تسعى الى تطبيق ما 

يسمى بالنظرة العلمية والاسلوب العلمي» والتوجه لحل المشكلات عن طريق التحليل 
العلمي والاختيار بين البدائل وذلك بالنسبة لجميع القضايا والموضوعات التي تطرح في اطار 
العلاقات داخل هذه الشركات أو في اطار العلاقات بيتها وبين الوسط المحيط. 

وقد ساعدت الثورة التكنولوجية المعاصرة وثورة الاتصالات والتطور الكبير في وسائل 
النقل. وتطبيق الكمبيوتر في مجال الانتاج. على امكان الفصل بين مراحل مختلفة من مراحل 
العملية الانتاجية وتجميع المنتسج النغبائي من مكونات منتجة في أكثر من مكان. وتوزع 
العمليات الانتاجية جغرافيا على نطاق عالمي على أساس مميزات الموقع. بما في ذلك وجود 
قوى عاملة رخيصة وماهرة ومنضبطة, أو توافر مواد نخام أو وقود رخيص. أو وجود دعم هام 
من بعض الحكومات, أو غياب وجود قواعد لحماية البيكة. وهكذا يمحدث قدر عال من 
اللامركزية في الانتاج ‏ على أساس جغراني ‏ في الوقت الذي تستمر فيه درجة عالية من 
المركزية بالنسبة لبعض الوظائف. بخاصة تلك المتعلقة بالتخطيط والتمويل والتسويق 
والتجديد التكنولوجي . وتتركز هذه الوظائف الآأخيرة في المركز الأسامى للشركة دولية النشاط 
في دول المركز. ولا تعطى الوحدات الانتاجية في الدول المختلفة ‏ بخاصة في دول العالم 
الشالث ‏ الا حريات محدودة للتصرف. وتدخل وحدات الشركات متعدية الجنسيات في 
الأقطار المختلفة التي تعمل في اطارها في علاقات متشابكة مع المؤسسات الوطنية بما في ذلك 
الحكومات المركزية والمحلية ومؤسسات الأعمال. والمهنيين» والعناصر الفنية والبيروقراطية 
والنقابات العمالية» والعال المهرة وغير المهرة. . الخ . وتتراوح هذه العلاقات بين علاقات 
تعاون وتكامل من ناحية؛ وبين علاقات تعارض وتناقض من ناحية أخرى. وتسعى 
الشركات متعدية الجنسيات في العادة الى تنمية مؤسسات ومجتمعات محلية في ارتباط وتكامل 
معها. بخاصة من بين الفئات ذات النفوذ والفئات الحاكمة في المجتمع . 
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ويختلف مدى تغلغل الشركات والمؤسسات متعدية الجنسيات في الدول المختلفة. ومن 
ناحية أخرى.» تختلف مجتمعات دول العالم الثالث التي تنتشر فيها هذه الشركات والمؤسسات 
من الناحية الاجتاعية والثقافية ومن ناحية الحجم والموارد. ومن الناحية السياسية. ومن ثمء 
فإنه على الرغم مما قد يكون هناك من تشابه عام في نوعية العلاقة التي تنشأ بين القطاع 
متعدي الجنسيات المتوسع في هذه المجتمعات». وبين مجتمعات تلك الدول. فإن هذا التشابه 
العام لا ينفي تعدد وخصوصية الصور التي تتخذها هذه العلاقات من مجتمع الى آخر. على 
انه يلاحظ بصفة عامة أن نشاط الشركات متعدية الجنسيات في المرحلة التالية للحرب العالمية 
الثانية» مرحلة الاستقلال الوطني» ومحاولات انشاء صناعة محلية هيدف الحلول محل 
الواردات؛ أو من أجل التصدير بواسطة البرجوازيات المحلية» قد أدى الى اعادة تقسيم 
العمل الدولي. لقد قام العديد من الشركات متعدية الجنسيات بانشاء فروع ها أو شركات 
تابعة في عدد من دول العالم الثالث في مجالات متعددة من مجالات الصناعات التحويلية. 
وذلك اما ببدف تسهيل الوصول الى بعض الأسواق الواسعة التي تتمتع بحاية جمركية عالية. 
أو ببدف استغلال العمل الرخيص المتوافر لتخفيض تكاليف الانتاج. ومن أجل التصدير إما 
للأسواق العالمية بصفة عامة وإما الى الدولة الأم نفسها. وبصفة عامة» فقد توارى التقسيم 
القديم الى بلاد منتجة للمواد الأولية فقطا. وأخرى منتجة للسلع الصناعية» ليحل محله أنواع 
جديدة من تقسيم العمل الدولي: حيث نقل بعض الصناعات الى دول العالم الشالث إما 
للتخلص من بعض التكاليف الاجتاعية المرتفعة (كىا في حالة الصناعة الملوثة للبيئة)» أو 
للتمتع ببعض المزايا النسبية المتوافرةٍ لدى بعض دول العالم الثالث (الوقود والطاقة الرخيصة 
في مناطق انتاج النفط في الخليج مثلاء أو العمالة الماهرة الرخيصة في دول شرق وجنوب شرق 
آسيا) . ٠‏ وتنمو مع توسع النشاط الصناعي للشركات متعدية الجنسيات في دول العالم الثالث 
الحاجة الى خدمات متعددة لما في مجالات النقل والتأمين والتمويل والخندمات الاستشارية 
وغيرها. ويؤدي ذلك الى اقبال الشركات متعدية الجنسيات في مجال الخدمات الى مد خدماتها 
وتوسيعها في دول العالم الثالث. وتبرز البيانات الخاصة بالاستثار الأجنبي المباشر في دول 
العالم الثالث نمو الاستثار في محالات الصناعات التحويلية والخدمات» على حساب الاستثمار 
في الصناعات الاستخراجية». بخاصة أن العديد من دول العالم الثالث قد مالت الى استعادة 
السيطرة على موادها الأولية . 
على أن نمو النشاط الصناعي التحويل بمشاركة» وفي إطار سيطرة» الشركات متعدية 
الجنسية لا يؤدي بطبيعة الحال الى استقلال البرجوازية المحلية بسوقهاء بل يربط برباط وثيق 
بين أجزاء من هذه الرأسمالية المحلية ورأس المال الدولي» حيث تصبح جزءا مترابطا ومتكاملا 
من الرأسالية الدولية. وإن يكن ذلك يتم في إطار هيمنة الاحتكارات الدولية. ويتم رغم 
زيادة حجم النشاط الصناعي التحويليء زيادة الاعتماد على الأسواق الخارجية. إمالمدٌ 
وحدات الانتاج المحلية بالأجزاء والقطع التي تكون جزءاً رئيسياً من مدخلاتهاء أو لتصريف 
المنتتوجات التي تتم حلي والتي تكون حلقة من حلقات الانتاج التي تتكامل ني اطار 
الشركات متعدية 0 ويتم في الأغلب والأعم الحصول على المدخلات اللازمة أو 
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تصريف المنتوجات. في اطار علاقات التكامل الرأ أمي داخل الشركة المتعدية اللجنسيات 
سواء أكانت الصناعة المحلية في دول العالم الثالث هي لإنتاج سلع نهائية للوقاء بحاجات 
السوق المحلي أم للتصديرء أم كانت تنتج منتوجات وسيطة أم قطعاً أم أجزاء تدخل في انتاج 
المنتوجات النهائية التي تتم في الدول المتقدمة صناعيا. 

وتميل الشركات متعدية الجنسيات الى تأمين نفسها ضد الأخطار السياسية المحتملة عن 
طريق المساعدة في خلق وتنمية طبقات وفئات اجتاعية ترتبط بها وتتوافق مصالحها معها. 

وفي هذا الاطار فإنها ترحب. بل وتسعى في حالات كد كثيرة الى أن تتم استثماراتها في 
دول العام الثالث بالمشاركة مع الرأسمال المحلي سواء الخخاص أم العام . وتستخدم أيضاً 
أشكالاً متعددة من الاتفاقات والتعاقدات, بمافي ذلك عقود تسمح لها بإدارة المنشآت 
وتوجيهها دون ملكية أصوهاء أو تولي مسؤولية التسويق» بخاصة في الأسواق الخارجية. أو 
الاشراف على الانتاج الذي يتم تحت الأساء التجارية للشركات متعدية الجنسيات», أو غير 
ذلك من أشكال التعاقدات. وترحب الشركات متعدية الجنسيات بمشاركة الرأساليات المحلية 
في التمويل.» سواء عن طريق المشاركة أم طرح القروض الدولية في الأسواق المحلية مع 
ما يوفره لها ذلك من تعبئة للموارد المالية على النطاق العالمي. وتوجيه هذه الأموال 
للاستغارات التى تختارها في ضوء استراتيجيتها الخاصة والربحية المحتملة لمختلف الأنشطة 
والمزايا النسبية لمختلف مواقع الانتاج . 

وسنحاول في الأجزاء التالية من هذا المقال أن نوضح طبيعة الآليات العامة التي يتم 
خلالها ادماج واستيعاب دول العالم الثالث في النظام الرأسالي العالمي المعاصر. والتي تبقي 
تلك الدول في وضع تابعء وتجدد تبعيتها بصفة مستمرة. 

وسوف نتناول على الترتيب الآليات التالية: 

- الاستخدام الواسع لوسائل الاعلام والتسويق المعاصرة لخلق نماذج جديدة 
للاستهلاك في دول العام الثالث. 


- الاستثار المباشر في قطاع انتاج السلع الأولية للتصدير. أو في قطاع السياحة أو في 
قطاعات الصناعة التحويلية» إما بهدف الوفاء بالطلب الداخلي أو للتصدير. 


- الاستمخدام الواسع للقروض والمساعدات لتحديث المياكل الأساسية. 


5 استخدام المؤسسات الاقتصادية الدولية (البنبك الدولي وصندوق النقد 
الدولي. . . الخ). كأداة لتوجيه السياسات الاقتصادية. 


- توجيه العلم والتكنولوجيا لتأكيد المركز المتفوق للشركات متعدية الجنسيات» وإحكام 
السيطرة على أسواق الدول النامية وتحديد توجهاتها التنموية. 


الاستفادة من السيطرة على المعلومات ومصادرها لتأكيد سيطرة الشركات متعدية 
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الجنسيات وفرض الخضوع لتوجهات السوق الرأسمالي العالمي . 

- استخدام السيطرة الاعلامية والسيطرة على مجالات الترفيه لإحداث تغييرات أساسية 
في القيم والاتجاهات والثقافات وفرض سيطرة الثقافة الرأسمالية الاستهلاكية . 

35 الاستتخدام الواسع للمساعدات التدريبية والتعاون في حال البحوث لتطوير وسائل 
الادارة والتخطيط والمحاسبة وتطوير وتشغيل نظم المعلومات وتطوير نظم الأمن القومي . 

- استخدام الحاجة للتسليح ومبيعات السلاح والتدريب العسكري والمساعدات 
والمعونات العسكرية كأداة للهيمنة والسيطرة. 


أ الاستخدام الواسع لوسائل الاعلام والتسويق 
المعاصرة لخلق نماذج استهلاكية جديدة 


كانت دول المستعمرات وأشباه المستعمرات دائماً مجالاً لتسويق بعض سلع الاستهلاك. 
الغبائي المنتجة بواسطة الدول الرأسالية المتقدمة. وقد أدى فتح الأسواق وفرض حرية 
التجارة بالقوة في كثير من الأحيان, الى اهيار كامل لعديد من الصناعات المحلية في الدول 
المستعمرة أو في أشباه المستعمرات واعتمادها على استهلاك جزء هام من سلع الاستهلاك 
النهائي من الخارج . 

لقد بقي تبني مط الاستهلاك الغربي مقصوراً على فئات اجتاعية محدودة في المجتمعات 
التابعة لفترات زمنية طويلة. إلا أن التطورات في مجال انتاج سلع الاستهلاك النهائية» وزيادة 
الأهمية النسبية للسلع المعمرة الترفية ضمن سلة سلع الاستهلاك النهائي » وتزايد دور التنافس 
في تطوير وتجديد المنتوجات في الاستيلاء أو المحافظة على الأسواق. وتسارع التقادم في السلع 
المستخدمة لخضوعها لعامل «المودة». قد أدت الى اندفاع الشركات المنتجة لسلع الاستهلاك 
النبائية في الدول الرأسمالية المتقدمة. الى بذل ضغوط تسويقية متزايدة لتوسيع محال أسواقها 
لتشمل العالم في مجمله. ل ل ا روي مستويات 
مداخيلها ولا تتواءم مقدرتها الانتاجية مع تبني الأأفاط الاستهلاكية التي اندفعت الشركات 
العملاقة في بذل جهود هائلة لخلقها وتثبيتها ف العديد من دول العالم الثالث. 

لقد أدت زيادة حجم المشروعات وبروز ظاهرة احتكار القلة» إلى تقلص المنافسة 
السعرية والاعتماد شبه الكائل على التمييز السلعي وتنويع المتتوجات والتجديد والتطوير 
المستمر فيها كأهم أسلحة المنافسة. ويستلزم ذلك 27 فنا ومشتميرا] على الببحوت 
والدراسات. كما قد يتطلب ‏ بخاصة في حالات السلع المعمرة ‏ الى تجديدات كبيرة في 
أدوات الانتاج نفسها وتطوير في المكونات والمدخلات أيضاء مما يعني ضرورة الاعداد الطويل 
المقدم والتخطيط والتنسيق على نطاق المشروع واستثار قدر هام من الأموال. وتؤدي السرعة 
التي يمكن أن يتم بها بروز منتوجات جديدة يطرحها المنافسون الى ضرورة العمل على استعادة 
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ما ينفق من أموال وما يتم من استثارات لتقديم سلع جديدة في أقصر فترة ممكنة. ويعني هذا 
ضرورة أن تدفع الشركات العملاقة بمنتوجاتها إلى السوق العالمي وتسعى الى توزيعها خلال 
أقصر فترة تاريخية ممكنة. ومن هنا ضرورة بذل جهود اعلانية وتسويقية ضخمة لضيان 
التوزيع الواسع للمنتوجات في كل الأسواق التي يمكن الوصول اليهاء بما في ذلك طبعاً 
أسواق العالم الثالث 


ويلاحظ كذلك أن السلع المعمرة أصبحت تكون نسبة هامة من سلة المتدوجات التي 
يشتريها المستهلك النهائي . إن طبيعة هذه السلع تعنى امكان استخدامها لفترة طويلة مالم يجير 

المستخدم عن الاستغناء عنها نتيجة لتقادمها بظهور منتوجات جديدة أفضل . إن الوحدات 
الانتاجية الكبيرة التي تسعى للاحتفاظ بحجم مبيعاتها تسعى. لذلك. الى تطوير مستمر في 
منتوجاتها. وهي تستخدم وسائل اعلامية وتسويقية ة مكثفة للضغط على المستهلكين بصفة 
مستمرة لطرح السلع التي يتسحدعرنا جانباء وشراء وحداك ستيه أكى تظورا. 

إن الجهود الضخمة التي تبذلها مؤسسات الاعلان الدولية وأساليب التسويق 
المتقدمة. وتمويل بيع هذه المنتوجات عن طريق التقسيط. فضلاً عن الوسائل غير المباشرة التي 
تستخدمها أدوات الاتصال الجماهيري الحديثة لتقديم نط الحياة الغربي باعتباره نمط الحياة 
الأمثشل. ان كل هذه الأساليب تؤدي الى تبني غط الاستهلاك السائد في الدول المتقدمة 
بواسطة فئات اجتماعية واسعة في الدول النامية. على الرغم من أن لا القدرة الانتاجية لهذه 
الدول. ولا مستويات مداخيلها تؤهلها للاستهلاك الواسع هذه السلع. 

إن النتيجة الطبيعية لذلك هي ميل معدلات الادخار في هذه الدول الى الانخفاض. 
إن الدول النامية تشكو في مجموعها من انخفاض معدلات الادخار الوطني فيها بالنظر الى 
امتصاص جزء هام من فائضها الاقتصادي بواسطة الدول الأكثر تقدماً. ويؤدي تبني أفاط 
استهلاكية ترفية فيها الى مزيد من الانخفاض في معدلات الادخار. ورغم الحاجة الماسة 
لزيادة تعبئة الموارد الوطنية للاستثار في القطاعات الانتاجية المختلفة أو لتطوير الياكل 
الأساسية. فإن اهدر الناتج عن تبني نمط للاستهلاك يتضمن طلباً واسعاً على سلع الاستهلاك 
المعمرة غير الضرورية. والختضوع لسرعة التقادم التي تتم بها مثل هذه المنتوجات في الخارج 
يكون هدر حقيقياً لجزء هام من الفائض الذي يتحقق في اطار الاقتصاد القومي بعد الوفاء 
بالحاجات الأساسية للسكان. 


إن تصنيسع هذه السلع داخلياً لايقلل من النزيف. بل يؤدي الى زيادته في أحوال 
كثيرة. وسواء اقتصر التصنيع عل تجميع مكونات ومدخلات مستوردة» أم تضمن أيضاً 
تصنيسع بعضص المكونات المختلفة داخلياء وسواء 5 تم التصنيسع في وحدات تملوكة للعناصر 
المحلية ‏ سواء رأسمالية خاصة أم في القطاع العام للدولة ‏ أم في وحدات مملوكة ملكية 
مشتركة لرأس امال الوطني والأجنبي أم في وحدات تابعة للشركات متعدية الجنسيات في 
الخارج» فإن التصنيع يستلزم في أغلب الأحوال السعي لزيادة حجم المبيعات الكلية في 
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السوق الداخلي للاقتراب بحجم الوحدات المنتجة من الحجم الاقتصادي المناسب. ويعني 
هذا زيادة النزيف من الموارد المحدودة للعملات الأجنبية . وتؤدي محاولة اللحاق بالتجديدات 
والتطورات في المنتوجات التي يتسارع ظهورها في الدول الرأسمالية في المركز مصدراً آخر من 
مصادر التبذير والاسراف. إن المنتجين المحليين لا يضطرون إلى الاستعانة بالخيرة الفنية 
الخارجية. وشراء براءات الاختراع الجديدة فقطء بل انهم مضطرون أيضاً الى تجديد أدوات 
انتاجهم واستبعاد بعض أدوات الانتاج المستخدمة التي لم تزل صالحة للاستعالء والتي لم 
تستهلك بعد لصالح أدوات انتاجية أكثر تعقيداً وذات مستوى تكنولوجي عال. وهي تضطر 
للحصول على ذلك كله من الشركات الأم. أو من الصناعات الرأسمالية في الخارج نظير أثمان 
احتكارية مرتفعة» مادام النشاط البحثي والتطويري مركراً في الدول الرأسالية المتقدمة, 
حيث يوجد قطاع انتاج السلع الرأسمالية وتتركز مراكز البحوث وتطوير التكنولوجيا التي هي 
أكثز القطاعات دينامية والتي هي القطاعات ذات التأثير الحاسم في عملية إعادة الإنتاج الموسع 
لرأس المال. 

إن تبني الاماط الاستهلاكية السائدة في الدول الرأسالية المتقدمة يعني بالضرورة اتباع 
التكنولوجيا نفسها المستخدمة في تلك المجتمعات. إن النتيجة المنطقية لمثل هذا التوجه هي 
فقد القدرة أو فقد حرية الاختيار التكنولوجي طبقاً لطبيعة ووفرة أو ندرة عوامل الانتاج في 
هذا القطر أو ذاك. إن الصناعة الحديثة في البلاد المتقدمة هي ذات كثافة رأسالية وتكنولوجيا 
عالية» وذلك انعكاس للمعطيات الخاصة لتوافر موارد الانتاج في هذه البلاد» ونتيجة لقدرة 
الشركات متعدية الجنسيات على الاستفادة من نتائج البحوث العلمية والتطوير التكنولوجي 
الذي يتم في مجال الصناعة العسكرية بتمويل من دافعي الضرائب في الدول الرأسالية 
المتقدمة. إن الاحتيار التكنولوجي نفسه لا يتواءم مع معطيات عوامل الانتاج السائدة في 
الدول النامية التى تتصف أوضاعها بالوفرة النسبية للعبالة والندرة النسبية لرأس المال. ان 
اتباع اختيار تكنولوجي مفروض من الخارج ‏ نتيجة لتبني أنماط الاستهلاك السائدة في الدول 
الرأسالية المتقدمة من جانبء» ولآن قطاع انتاج السلع الرأسالية في الدول الرأسمالية 
الصناعية المتقدمة هو المصدر الأسامسي للحصول على أدوات الانتاج في هذه الصناعات من 
الجانب الآخر ‏ يؤدي الى عدد من النتائج السلبية في الوقت نفسه. إن هذا النمط من 
التصنيع يحد من القدرة على أمتصاص العمالة الفائضة في مجتمعات دول العالم الثالث بما ينتج 
ذلك من انتشار للبطالة المقنعة أو الظاهرةء كما يؤدي الى زيادة كبيرة في حجم رأس المال 
الضروري للاستثار بما قد يفرض ضرورة الاستعانة بتدفقات رأسمالية من الخارج. إما في 
شكل قروض أو استثمارات مباشرة» هذا فضت عما يترتب على الحصول على أدوات الانتاج 
المتقدمة من ضرورة الاستعانة بالخبرة الأجنبية لاستيعاب التكنولوجيا المتقدمة الجديدة ودفع 
مقابل للحصول على تلك المعرفة الفنية والتكنولوجية. وأخيرا. فإن مثل هذا التوجه يمنع 
تطوير تكنولوجيا محلية تتناسب مع معطيات عوامل الانتاج السائد ويبقى ويؤكد التبعية 
التكنولوجية للدول الرأسالية المتقدمة . 

ان الانفتاح على الأسواق الرأسالية المتقدمة وتيسير الحرية الواسعة للشركات متعدية 
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الجنسيات لشن حملاتها التسويقية والاعلانية المكثفة ىما هو مشاهد في العديد من دول العام 
الثالث» هو باب رئيسى لتعميق التبعية في أكثر من مجال. 


- الاستثار المباشر لرأس المال الأجنبي 


منذ بدء المرحلة الامبريالية في التطور الرأسالي؛ كان استثمار رأس المال الأجنبى في 
دول المستعمرات وأشباه المستعمرات هو الآداة الرئيسية لاستكال دمج هذه البلاد في السوق 
الرأسالي وي تنمية صناعات التصدير الرئيسية في هذه المجتمعات. وكانت الاستشمارات 
الأجنبية المباشرة تتركز بصفة أساسية في انتاج المواد الأولية المعدنية والزراعية ومصادر الطاقة. 
وكذلك في انتاج السلع الاستهلاكية التي تحتاجها أسواق الدول الرأسالية المتقدمة. 

وقد وصل حجم تدفق رأس المال الدولي قدراً غير مسبوق في الفترة بين عام 181٠‏ 
والحرب العالمية الأولى. 
وإذا كانت الاستثارات الخارجية قد ساعدت في هذه الفترة على سرعة التطور الرأسالي 
في امريكا الشمالية ودول الكومنولث الأخرى, فإنها الحقت بلاد أمريكا اللاتينية والمستعمرات 
بالسوق الرأسمالي في أوضاع تتصف بالتبعية» حيث ساعدت رؤوس الأموال على تنمية قطاع 
تصدير منفصل عن باقي الاقتصاد القومي وفرضت التخصص في انتاج وتصدير بعض 
المنتوجات المعدنية أو الزراعية مثل القصدير في بوليفياء والبن في البرازيل» وقصب السكرفي 
جزر الكاريبي» والموز في أمريكا الوسطى. والكاكاو في غاناء والشاي في الهند وسيلان 
اانا د 

وم يؤثر تغيير المصادر الأساسية للاستثار الدولي بعد الحرب العالمية الأولى على طبيعة 
العلاقات بين الدول المصدرة لرأس المال والدول المتلقية له. لقد بزغت الولايات المتحدة 
الأمريكية كمصدر أساسي للتدفقات الرأسالية بعد الحرب العالمية الأولى. ومولت الولايات 
المتحدة الأمريكية قدراً كبيراً من الاستثارات المباشرة. بخاصة في كندا وفي أمريكا اللاتينية» 
وبينا شاركت الاستثمارات الأمريكية في كندا في تنمية قطاع الصناعة التحويلية التي تنتج 
للسوق الداخلي أو للتصديرء فإن رأس المال الأمريكي قد ركز في أمريكا اللاتينية ا 
قطاعات تصدير معزولة تنتج وتصدر أنواع المواد الأولية اللازمة للصناعة الأمريكية أو السلع 
الاستهلاكية الضرورية للسوق الأمريكي . وتركزت الاستثمارات أيضاً في قطاعات انتاج المواد 
الأولية المعدنية والمنتوجات الزراعية. 


وقد أدت الأزمة والكساد الكبير في الأعوام بين 1947١‏ - 21947 ثم الحرب العالمية 
الثانية بعد ذلك,. الى انهيار الأوضاع الاقتصادية التي كانت سائدة في الفترة ما بين الحربين. 
وأعيد بناء الاقتصاد الرأسالي بعد الحرب تحت زعامة الولايات المتحدة الأمريكية. 

وقد أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية في عام ١94141‏ مشروعها (مشروع مارشال) 
لإعادة د تعمير بلدان أوروبا التي ضربتها ا حرب» وقدمت الى بلدان أورويا الغربية الي ضمها 


لا 


المشروع ١1,5‏ مليار دولار في الفترة بين عام ١458‏ ومنتصف عام 1467, مما أدى الى 
زيادة سريعة في الانتاج» فارتفع الانتاج الصناعي في أورويا 9 بلمائة في الأعوام بين 
4---1901. واستمر تدفق الاستثيار الأمريكي الى أورويا بعد انتهاء مشروع مارشال 
نتيجة للحوافز التي قدمت للمصارف الأمريكية وشركات الولايات المتحدة الأصريكية 
للاستثار في الخارج . وكذلك زاد الاستثئار الأمريكي المباشر اللخاص بصورة حادة في دول 
أمريكا اللاتينية . 

وقد أدى التحسن في أوضاع أورويا الاقتصادية واليابان وقابلية عملات الدول 
الرأسمالية الكبرى للتحويل الى تكامل أسواق رأس المال في أوروبا والولايات المتحدة 
الأمريكية واليابان» بعد أن أصبحت تدفقات رأس المال الخاص تستجيب للتحركات في 
أسعار الفائدة. وبدأت المصارف الأوروبية في التعامل بالدولار. بما أدى الى تدفقات واسعة 
لرأس المال الخاص بين الاقتصاديات الصناعيةء بخاصة بعد تكوين السوق الأوروبي 
المشترك . 1 

وقد أدت التطورات المشار اليها سابقاً الى النمو السريع لدور الشركات متعدية 
الجنسيات في الاقتصاديات الرأسالية . وشهدت الفترة بين عام ١465٠‏ حتى عام 194564 تزايداً 
ويا في الاستئار الأجنبي المباشرء حيث سعت الشركات متعدية الجنسيات للحصول على 
امدادات جديدة من المواد الخام والوقود من الدول النامية. كم اتجهت الى استغلال العمل 
الرخيص في بعض الناطق لانتاج سلع للتصدير تحتاجها أسواق الدول المتقدمةء أو لانتاج 
سلع استهلاكية نهائية للأسواق الداخلية حيث تواجه قيوداً على التصدير في بلدان تتصف 
باتساع السوق الداخلي فيها 


لقد واجهت الشركات متعدية الجنسيات وضعاً عالمياً ختلفاً عن ذلك الذي كان سائداً 
قبل الخرب العالمية الثانية : 0 ناحية. انتزع المزيد من د ص السوق الرأسمالي الدولي 


0 00 الاحتلال والسيطرة ل المستعمرات 
وأشباه المستعمرات السابقة. وباشر عدد من الدول المستقلة حديثاً» ودول أمريكا اللاتينية 
التي كانت تتمد تتمتع بالاستقلال السيامي منذ مدة طويلة وضع سياسات للتنمية الاقتصادية 
ا الى سياسة للتصنيع للحلول محل الواردات؛ كما اتخذ عدد من الدول 
النامية خطوات لاستعادة سيطرتها على مواردها القومية بخاصة المنجمية منهاء ونجح عدد منها 
في تأميم مصادر الثروة القومية بعد مقاومة عنيفة من الشركات متعدية الجنسيات والدول 
الرأسالية التي تستند اليها. وقد اتجهت الشركات متعدية الجنسيات - بهدف استمرار تحقيق 
سيطرتها في اطار الظروف المتغيرة ‏ الى تنويع توجه استثاراتها وتنويع الوسائل المستخدمة 
لتحقيق تلك السيطرة . 

لقد اتجهت الشركات متعدية الجنسيات للاستثشار في الصناعات التحويلية لخدمة 


الحليل 


الأسواق الداخلية في البلدان الكبيرة التي تتمتع بسوق متوسع نسبياء والتي بدأت 
البرجوازيات الوطنية فيها ببناء صناعة ا محل الواردات» كما هو الحال في البرازيل 
والمكسيك وغيرها. وتمت الاستئارات في العديد من الصناعات بالمشاركة مع الرأسمالية 
المحلية الكبيرة أو مع القطاع الحكومي. وذلك بالنظر الى حاجة الشركات متعدية الجنسيات 
لحلفاء محليين يحمون استثاراتها من أخطار التأميم أو المصادرة. ويحققون الظروف الداخلية 
المناسبة لسعيها لتحقيق أقصى الأرباح, بما في ذلك توفير نوع الحكم الذي يضمن استمرار 
فهر الطبقات الشعبية ومنع حدوث تغييرات أساسية في النظام الاقتصادي الاجتماعي 
وتسعى الرأسمالية الكبيرة المحلية أيضاً لتحقيق مثل هذه المشاركة للاستفادة من القدرات ات 
الرأسمالية والفنية والتسويقية للشركات متعدية الجنسيات» ولتمكينها من متابعة التطورات 
والتجديدات السريعة في نوعية المنتوجات وفي فنون الانتاج . 

واتجهت الشركات متعدية الجنسيات الى المشاركة في الاستثار لبناء صناعات تصديرية 
في البلاد التي تتوافر فيها قوة عمل رخيصة ومنظمة وماهرة (حالة كوريا وقرموزا وهونغ 
كونغ) أو التي تتمكن فيها من الحصول على طاقة رخيصة أو خامات (البحرين والسعودية 
وقطر كمثال). وذلك لانتاج السلع التي تحتاجها أسواق الدول الرأسالية المتقدمة. وتسعى 
الدول النامية الى هذه الصيغة اما لتوفير رؤوس الأموال المطلوبةء أو لتحقيق إمكان الاستفادة 
السريعة من التطور في فنون الانتاج» أو لتوفير امكان الولوج الى السوق الكبير في الدول 
الرأسالية المتقدمة والذي تسيطر عليه الشركات متعدية الجنسيات تماماً. عن طريق أساليبها 
التسويقية» وعن طريق ما استطاعت تحقيقه من ولاء من المستهلكين «لماركاتها» ولأسمائها 
التجارية . 

ولا تتطلب المشاركة بالضرورة انتقالاً ضخياً لرؤوس الأموال الى الدول التابعة. ان 
مساهمة الشركات دولية النشاط قد تتم عن طريق عقود تسمح باستخدام أسمائها التجارية 
بواسطة المنتجين ني الدول النامية مقابل اشرافها على نوعية السلع وشروط الصناعة. أوقد 
تتم عن طريق تقديم المعرفة الفنية والتكنولوجية» أو تقديم الخدمات التسويقية للشريك 
الأضعف ف الدول النامية . 

إن أحد المجالات الاضافية لاستثمارات الشركات متعدية الجنسيات في الدول النامية 
هو ني مجالات الفندقة والسياحة. لقد أدت التطورات التكنولوجية وما صاحبها من تغير في 
ساعات وأيام العمل وما حصلت عليه القوى العاملة من حقوق في الحصول على اجازات 
مدفوعة الأجر في البلاد الرأسالية المتقدمة. فضلا عما أدى اليه زيادة متوسطات العمر وارتفاع 
نسبة كبار السن. أدت الى توسع شديد في الطلب على وسائل الترفيه وتمضية أوقات الفراغ» 
بما في ذلك الرحلات والسياحة التي لم تعد قاصرة على الرحلات والاسفار الداخلية» أو تلك 
التي تتم في إطار الدول الرأسالية نفسهاء بل شملت العالم في مجموعه. وقد تطلب ذلك 
توفير تسهيلات حيوية وخدمات للأعداد الكبيرة من السياح اقتضت استثارات ضخمة في 
أنحاء متعددة من العالم. وقد كانت الشركات متعدية الجنسيات العاملة في اطار هذا المجال 


فل 


هي الأكثر قدرة على توفير ما يتطلبه السائح الأجنبي القادم من الدول الرأسمالية المتقدمة من 
خدمات ومن ظروف حياة: كما أنها كانت الأقدر على تسويق الرحلات السياحية وتنظيم 
انتقال السائحين بين مجموعات من الدول. . ومن ثمء فإن الشركات متعدية الجنسيات تجد ف 
هذا المجال أيضا فرصاً لتعظيم أرباحها. كما أن القوى الرأسمالية الداخلية العاملة في مجال 
السياحة والفندقة. تعتبر أن الارتباط بالشركات متعدية الجنسيات هو من بين أفضل السبل 
لفتح المجال ها للاستقادة من هذا السوق المتسع والذي يزداد إتساعاً باستمرار؛ ومن ثم. 
فإن كلا الطرفين يجد مجالاً للمشاركة في هذا المجال كذلك . 


لقد أصبح الشطر الأكبر من الاستئارات في كل هذه المجالات يقوم به عدد محدود من 
الشركات متعدية الجنسيات. ويقدر تقرير البنك الدولي عن التنمية في العالم عام 19860 أن 
أكبر 8٠١‏ شركة من الشركات متعدية الجنسيات ‏ عير القومية بتعبير التقرير - قد بلغت 
مبيعاتها الأجنبية ٠٠٠١‏ بليون دولار في عام :, أي بمعدل " بلايين دولار للمؤسسة 
الواحدة. وقد زادت القيمة الاسمية للاستثار المباشر في البلدان النامية معدل ٠١‏ بالمائة في 
السنة في الفترة ما بين عام ١971/‏ و1447 . وتركز الجزء الأكبر من الاستثار المباشر في البلاده” 
النامية منذ عام 65 في عدد محدود من الدول. فتلقت اليرازيل والمكسيك بصفة خاصة 
سجوبا كبيرة من الاستثار المباشر. وكانت الفيليبين وسنغافورة وماليزيا وهونغ كونغ هي أكير 
البلاد المتلقية في السنوات الآخيرة” . 


حجم تدفقات الاستثهار الأجنبي المباشر الى الدول النامية 


(5560ا - 48ؤ19) 


للترجمة العلمية (القاهرة: مطابع ا التجارية.» 1486). جدول رقم .)١-9(‏ ص 147. 


ورغم التنوع الحالي في استثمارات الشركات دولية النشاط. إلا أن الاستثار المباشر لم 
يزل مركزاً قِ عدد محدود من القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها التعدين والنفط . 


(1) البنك الدولي للانشاء والتعميرء تقرير عن التنمية في العالم.ء 2.1440 ترجمة مركز الاهرام للترجمة 
العلمية (القاهرة : مطابع الاهرام التجارية.» مؤواي. ص .1١1526‏ 


١٠١8م‎ 


والاستثار الأجنبى المباشر هو احدى وسائل استنزاف الفائض من المناطق التابعة. فقد 
قدر أن الدخل الناتج من الاستثارات الأجنبية البريطانية كان يزيد عن صافي صادرات 
رؤوس الأموال في الفترة ما بين عام ١41٠‏ حتى عام ١415‏ بنحو ,١‏ بالمائة» وقد قدرت 
الاستشيارات الأجنبية المباشرة لشركات الولايات المتحدة الأمريكية ف عام 075 بنحو 
٠1‏ مليار دولارء وكان الاستثمار المباشر في عام هوك, ١١‏ ملياراً فقط. رغم أن 
الولايات المتحدة الأمريكية تلقت خلال الفترة بين عام ١45٠‏ وعام دخخلا من 
استثاراتها المباشرة يزيد عن صافي خحروج رأس المال المستثمر المباشر منها بنحو ١1‏ مليار 
دولارء أي أن هذه الشركات الأمريكية قد استوعيت خلال الفترة أكثر من :٠‏ مليار دولار 
من فوائض الدول التي توجد بها استثاراتها المباشرة. وقد أشار البندك الدولي في تقريره عن 
التنمية في عام 6 بأن أكثر من نصف حجم الاستثار المباشر الذي تم خلال الفترة بين 
عام 14717وعام 14480., اتخذ شكل إعادة استثار المتحصلات من الفروع9. 


اج الاستخدام الواسع للقروض والمساعدات لتحديث 
الهياكل الأساسية وسد العجز في ميزان المدفوعات 


تنشأ الحاجة للتدفقات المالية من الخارج لسد العجز بين الحجم الكلي للادخار المحلي» 
وبين حجم الاستثمارات المطلوبة لتطوير القطاعات الانتاجية ولبناء المياكل الأساسية للاقتصاد 
القومي ‏ كا تنشأ أيضاً لسد العجز في ميزان المدفوعات الذي قد يترتب على زيادة استهلاك 
المجتمع عا توفره قدراته الانتاجية. وبينما يمكن للاستشمار الخاص المباشر أن بلعسةقورا ف 
تمويل الأنشطة الانتاجية حيث تتوافر فرص للأرباح المرتفعة» فإن تمويل إقامة المياكل 
الأساسية يتطلب أشكالا أخرى من تدفق رأس المال تتخذ في العادة شكل قروض طويلة» أو 
متوسطة الأجل بشروط ميسرة أو بشروط تجارية. كما قد تتخذ في بعض الأحوال شكل 
مساعدات أو معونات سواء متعددة الأطراف أم ثنائية . 

إن العجز ني الادخار القومي والحاجة لتمويل جزء هام من الاستثار من تدفقات مالية 
خارجية هو نتيجة لاستمرار استحواذ الرأسمالية الدولية على جانب هام من الفوائض 
الاقتصادية لدول العالم الثالث. سواء عن طريق الاستغلال الرأسالي المكثف أم عن طريق 
التجارة الدولية في اطار من عدم التكافق كيا أنه نتيجة أيضاً لإنفاق جزء هام من الفوائض 
الاقتصادية ‏ الاجتاعية على الاستهلاك الترفي بواسطة القوى المحلية المسيطرة. وأخيرأء فإنه 
أيضاً نتيجة للجاجة الشديدة للتحديث السريع ميكل اقتصادي دام تخلفه وتم تشوهه خلال 
فترة تاريخية طويلة . 

إن المصدر الأساسى لمذه التدفقات المالية هو الدول الصناعية الرأسالية المتقدمة. وتبرز 


أفة المصدر نفسه.ء ص .١58‏ 
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البيانات المتيسرة. أنه بينا تعجز ادخارات الدول النامية. بصفة عامة. عن تغطية 
استثاراتهاء فإن الدول الرا أسهالية المتقدمة التي تختص قدراً هاما من الفوائض الاقتصادية من 
دول العالم الثالث تدخر قدراً من الأموال يزيد عن احتياجاتها المحلية. وقد قدر تقرير للينك 
الدولي عن التنمية في العالى عام 1946 أن المدخرات المحلية مولت 4٠‏ بالمائة من الاستثار في 
البلدان النامية بين عامي 1947٠‏ -14817ء بينما كانت المدخرات في البلدان الصناعية تزيد 
عن متطلبات الاستثئارات في دول المركز بنحو ” بالمائة خلال الفترة نفسها©». وقد اختلف 
بطبيعة الحال مدى القدرة على تغطية الاستشهارات من ادخارات محلية بين الدول المختلفة. 
ومن فترة الى أخرى» نتيجة لطبيعة سياسات التنمية من جهة. ولمدى القدرة على توفير 
الادخارات المحلية في البيئات الأقل دخلا من ناحية أخرى. 

وكيا تنشأ الحاجة لتدفقات مالية خارجية لتمويل الاستثمارات» تنش أيضاً لسد العجز 
في ميزان المدفوعات الجاري الذي يرتبط أيضاً بمدى الاختلال الميكلي في اقتصاديات العالم 
الثالث. وتزايد الاعتماد على استيراد السلع الاستهلاكية من الأسواق الرأسالية» واعتمادها 
على التصدير الى أسواق تلك البلاد. إن السياسات الاقتصادية المتبعة في البلدان الرأسمالية 
المتقدمة هي التي تحدد البيئة الاقتصادية الدولية التي تتعامل وتعمل في إطارها دول العالم 
الثالث. أما العكس فهو ليس صحيحاً. . ومن ثم فإن اقتصاديات دول العالم الشالث تتأثر 
بدرجة كبيرة بمعدل النمو الاقتصادي في الدول الرأسالية المتقدمةء ان ايجاباً أو سلباًء كما 
تتأثر أيضاً بسياساتها الجمركية وتوجيهاتها الحرائية؛ وهي تتأثر أيضاً بأسعار الفائدة 
السائدةوأسعار الصرف. . الخ . وبينما قد يختلف اتجاه معدلات التبادل بين الدول الرأسمالية 
المتقدمة ودول العالم الثالث بين فترة وأخرى. فإن هناك من الدلائل ما يشير الى أن معدلات 
التبادل تتحرك لغير صالح الدول النامية في الأجل الطويل. هذا فضا عن أن الدول النامية 
تتعرض لأزمات حادة بشكل خاص في فترات الركود في الأسواق الرأسالية عندما يصعب 
عليها الاحتفاظ بأسواقها التصديرية وبأسعار منتوجاتها. 


وقد لعب الإقراض الخارجي دائاً دوراً هاماً في التمويل الدولي رغم الاختلاف في 
أدواته وتوجهاته وشروطه. ففى السنوات السابقة للحرب العالمية الأولىء كانت الدول 
الأوروبية هي المصدر الرئيسي للقروض الدولية» وكانت أسواق السندات الخاصة هي المصدر 
الأساسى لرأس المال. وتوجهت الأموال بصفة خاصة لدول الكومنولث وللولايات المتحدة 
الأمريكية وبعض دول امريكا اللاتينية حيث مولت انشاءات المياكل الأساسية. بخاصة 
السكك الحديد والمرافق الأخرى. ولم يلعب الاقراض الدولي دوراً رئيسياً بالنسبة للدول 
المستعمرة» حتى تلك التي كانت تحظى بدور هام مثل الهند. وفي الفترة بين الحربين أصبحت 
الولايات المتحدة الأمركية هي الدائن الأساس للعالمء ومولت كثيراً من اصدارات السندات 
طويلة الأجل عن طريق السوق الأمريكي. وقد مثل اقتراض الحكومات ‏ بخاصة الحكومات 
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الأوروبية وحكومات أمريكا اللاتينية ‏ نحو نصف الاصدارات الأجنبية بالدولارات في 
الولايات المتحدة الأمريكية. وقد أدى الكساد الكبير فيما بين عامى 1947594 197:75 الى 
توقف عدد من الحكومات في الدول الصناعية المتقدمة ودول العالم النامي عن الدفع. 
وتوقفت عمليات الاقراض التجارية للدول النامية. أما بعد الحرب العالمية الثانية فيمكن تمييز 
عدد من الفترات؛ فقد أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب مباشرة هى الدولة 
الرأسالية الوحيدة القادرة على تصدير رأس المال. ولجأت الولايات المتحدة الأمريكية في اطار 
محاولتها لإعادة احياء النظام الرأسمالي واحتفاظ الرأسالية بسيطرتها على العالم الثالث؛ إلى 
توسيع التدفقات الرسمية لدول أوروبا الغربية» ثم لدول العالم الشالث. وتم ذلك بشروط 
ميسرة واتخذ جزء أساسي منها شكل معونة ثنائية؛ كا تم توجيه بعض من التدفق خلال 
مؤسسات دولية متعددة الأطراف مثل البنك الدولي والمؤسسة الانمائية الدولية. وشاركت 
الدول الأوروبية الرأسالية المتقدمة في عمليات الإقراض الدولىي بعد انتعاش اقتصادياتها في 
تهباية الخمسينات (بالنسبة لدول أوروبا الغربية)» وفي أوائل الستينات (فيما| يتعلق باليايان)» 
واستمر التمويل الرسمي يقدم الكتلة الأساسية من رأس المال الخار جي الى البلدان النامية 
حت أواخر الستينات. حين بدأت المصارف التجارية تلعب دورا بارزا . 


لقد وفرت الامدادات الرسمية لرأس المال الأجنبى الميسرة وغير الميسرة 0٠‏ بلمائة من 
مجمل التدفقات الداخلة الى البلاد النامية في عام 2191١‏ وكانت نسبتها 74 بالمائة بالنسبة 
للبلدان المنخفضة الدخل. وانخفضت هذه النسب يحلول عام 1488 الى 5 بالمائة» هع 
بالمائة على التوالي» إذ لعب الإقراض الخفارجي التجاري دورا متزايدا في هذه الفترة التى 
شهدت زيادة كبيرة في السيولة لدى المصارف الدولية الكبرى التي احتفظت فيها دول الأوبك 
بجزء هام من أرصدتها في شكل سائل . كا زاد اعتماد دول العالم الشالث بدرجة كبيرة على 
تدفقات رأس المال من الخارج. إما لتمويل خطط طموحة للتنمية كى) في حالة البرازيل 
وكوريا وغيرصما من الدول. أو لمواجهة العجز المتزايد في موازين المدفوعات نتيجة لارتفاع 
أسعار النفط وما أعقبه وصاحبه من ارتفاع في أسعار السلع الصناعية المستوردة أيضا . وقد 
زاد العجز في الميزان الحسابي لدى الدول النامية المستوردة للنفط من ما يزيد قليلا عن ؟ 
بالمائة من ناتجها القومي خلال الستينات الى 5," بالمائة في عام 191/5. وتصاعد الى 4,7 
بالمائة في عام 0 .» ووصل إلى أكثر من ه بالمائة في عام .١194٠‏ وزادت في الفترة نفسها 
حصيلة البلدان النامية من القروض متوسطة وطويلة الأجل من ",١‏ بالمائة من ناتجها القومى 
الاجمالي في عام »141٠١‏ الى نحو 0,7 بالمائة في عام 141/4, ومولت هذه الأرصدة ما بين 
٠‏ بالمائة الى 7١‏ بالمائة من اجمالي الاستثارات في دول العالم النامي في تلك الفترة. وقد أدى 
نمو الإقراض خلال الفترة الماضية التى تحتد الى حمس عشرة سنة الى زيادة كبيرة في الذين 
القائم غير المسدد متوسط وطويل الأجل للبلدان النامية. وقد زادت مثل هذه الديون المسجلة 
ف نظام البنك الدولي لتقديم تقرير عن المدينين من 54 مليار دولار في عام 191١‏ الى 
7 مليار دولار في عام ١1485‏ . ويقدر البنك الدولي أنه بادراج البلدان التي لا يغطيها نظام 
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تقديم تقرير عن المدينين. وكذلك اقتراض الديون قصيرة الأجل من صندوق النقد الدوليء 
فإن اجمالي المديونيات الخارجية لجميع البلدان النامية يصل الى نحو 40٠‏ مليار دولار في عام 
5 . وقد ارتفع مع زيادة الدّين مدفوعات خدمة الدَّين» كا ارتفع نصيب الفائدة في 
تلك المدفوعات بالنظر الى ارتفاع أسعار الفائدة في السبعينات: فقد زادت مدفوعات خدمة 
الدين من ,9 بلايين دولار في عام ٠و‏ الى ٠٠١‏ بليون دولار في عام .١1984‏ 
وارتفعت نسبة مدفوعات الفائدة من نحو ثلث اجمالي خدمة الدّين في عام 21947٠‏ الى ما 
يزيد عن النصف في عام 15 : وبلغت مدفوعات الفائدة لجميع البلدان النامية 08 بليون 
دولار“ في عام 1984. 

وتستخدم القروض والمساعدات في العادة في تطوير وتحديث المياكل الأساسية في 
المجالات التي يهتم بها رأس المال الأجنبي» بما يسصح للاستشمار الخاص المباشر بمجالات 
للاستثار المربح في الدول التي تحصل على القروض أو المساعدات. وتؤدي القروض 
والمساعدات. بصفة عامة, الى توجه الدولة المتلقية لهم للاندماج أكثر فأكثر في السوق 
الرأسالي الدوليء لا عن طريق خضوعها لشروط المقرضين فقط. بل لأن الاعتماد عبلى .١‏ 
القروض لتسريع معدلات الاستثار يعني ضرورة تنمية قطاعات تصديرية للدول الرأسالية 
المتقدمة لتمكين الدول المقترضة من سداد ديونهاء اضافة الى الفوائد في المستقبل. وبغض 
النظر عما إذا كانت القروض الممنوحة هي للقطاعات الانتاجية أم لبناء الحياكل الأساسية. 
وسواء أكانت المشروعات الحاصلة على القروض الممنوحة هي للقطاعات الانتاجية أم لبناء 
الشياكل الأساسية» وسواء أكانت المشروعات الحاصلة على القروض تعمل لخدمة السوق 
المحلي أم لخدمة الأسواق الخارجية. فإن سداد القروض في المستقبل يتطلب زيادة قدرة 
الاقتصاد في مجموعه على التصدير للأسواق الرأسمالية المتقدمة. ويزداد بالتالي خضوع 
اقتصاديات الدول المقترضة للشروط السائدة في السوق الرأسالي الدولي سواء في مجالات 
التمويل أم التجارة. 

إن تسريع معدلات النمو الاقتصادي الذي قد يحدث في مرحلة أولى نتيجة التوسع في 
عمليات الاقتراض أو الحصول على مساعدات خارجية» سرعان ما يؤدي الى اتجاه معاكس في 
مرحلة دفع أقساط الديون والفوائد الباهظة. وبينا تعاني الدول النامية من أعباء الديون 
الباهظة. تحصل الدول المتقدمة على جزء هام من الفائض الاقتصادي لدول العالم الثالث 
بشكل مباشر عن طريق الفوائد المرتفعة» وبطريق غير مباشر نتيجة لزيادة الاندماج في السوق 
العالمي الذي يسوده عدم التكافؤ بين الدول المتقدمة والنامية. من الجانب الآخر. 

ورغم أن المساعدات الاقتصادية لا تحمل البلدان النامية أعباء ممائلة من الفوائد 
المرتفعة» فإن لا الآثار نفسها فيما يتعلق بادماج الدول الأقل دخلا والأقل قدرة على 
الاقتراض على أسس تجارية في السوق الرأسمالي الدولي . 


(0) تستند كل الارقام الواردة هنا الى : المصدر نفسه. صفحات مختلفة . 
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وتأخذ المساعدات شكل المنح أو القروض الميسرة بدرجة عالية» كا تتضمن أيضاً 
قروضاً تعطى بشروط تقارب الشروط التجارية ولكنها تمنح بواسطة الدول أو بعض المنظمات 
متعددة الأطراف: كالبنك الدولي والمصارف الاقليمية والاتحادات الأوروبية والمصرف 
الأوروي للاستثار والأوبك وغيرها. 

وتعتير التدفقات الرسمية وبخاصة التدفقات الميسرة أو المساعدات الاثتمانية» المصدر 
الرئيسي لتدفقات رأس المال الدولي للدول المنخفضة الدخل . 

نْ منح المساعدات يصاحب في العادة بدعاوى كثيرة حول الدور الخيّر للدول الصناعية 
المتقدمة في الأخذ بيد الدول الأقل نمواء ومساعدتها على تحقيق نو اقتصادي واجتماعي في 
ظروف لا يمكن فيها للأسواق الخاصة لرأس المال والتكنولوجيا والخدمات الأخرى أن تقدم 
لمثل هذه البلدان القدر اللازم من هذه الموارد ولا أنواع الموارد الأكثر ملاءمة لما . 


إن البلدان الأقل غواً تحتاج الى استثمارات طويلة الأجل لتطوير البنية الأساسية فيهاء 
وتحسين الموارد البشرية وبناء مؤسسات سياسية وادارية قادرة على اتخاذ قرارات أكثر رشدا فيا 
يتعلق بالسياسات المتبعة وأساليب العمل والتقنية اللازمة. ورغم أن مثل هذه المشروعات قد 
يغل دخلا كبيرا 5 الأجل الطويلء فإنه يندر أن يغل منافع اقتصادية في الأجل القصير أو 
يحققى مكاسب من النقد الأجنبي التي تساعد على خدمة القروض التجارية الأجنبية. إن 
المساعدات الرسمية تقدم للدول الأقل نمواً توليفة من رأس المال والمعونة الفنية والنصائح 
السياسية. وتهدف هذه التوليفة ُِ العادة الى تدعيم السياسات الموجهة نحو السوق وتشجيع 
تدفقات رأس المال الخاص الى أنواع الأنشطة التي غالباً ما تدر معدلات عائد للاستشمار أعلى 
من تلك التي يمكن تحقيقها في البلاد المتقدمة. وهدف المانحون اضافة المر ذلك تعزيز 
مصالحهم التجارية والسياسية والاستراتيجية. وتلعب المصالح السياسية دوراً هاما في هذا 
المجال. ويشير تقرير البنك الدولي عن التنمية في عام 19865 الى أن دراسات جديدة عن 
التدفقات الرسمية قد أبرزت دور الاعتبارات غير المتعلقة بالتنمية في توزيع المساعدة الانمائية 
الرسمية. ويؤكد على أن المصالح اليااية لحكا ذورا هانا في تخصيص 5” بالمائة من 
المساعدة الاغمائية الرسمية الثنائية للولايات المتحدة الأمريكية خلال عام 1987-1941 الى 
مصر واسرائيل» وأن 8" بالمائة من المساعدة الانمائية الفرنسية قد منحت لأربع مقاطعات 
وأقاليم فيا وراء البحار. وإن 5 بالمائة من المساعدة الانمائية الثنائية ومتعددة الأطراف 
لأعضاء الأويك قد منحت لكل من الأردن وسوريا. ويبرز التقرير أن المصالح التجارية 
للولايات المتحدة الأمريكية تقف خلف المعونات الكبيرة لكل من زائير وزامبيا حيث تتوافر 
موارد معدنية كبيرة”" . 


ويطلب المانحون للمعونة الثنائية عادة استخدام المنح قُِ شراء سلع وخدمات من اليلد 
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المانح . وقد غطت هذه المعونة المشروطة حوالى 17 بالمائة من المساعدة الانمائية الرسمية 
الثنائية من المانحين بلجنة المساعدة الانمائية في عام 1988-8141 في حين تم تصنيف ١١‏ 
بالمائة من المساعدات على أنها مشروطة جزئياً. وتشير الدراسات أن المعونة المشروطة تخفض 
قيمة قروض التنمية الميسرة بحوالى ١0‏ الى ٠١‏ بالمائة من قيمتها في الملدوسط". ويشير تقرير 
البنك الدولي السالف الذكر الى أن المانحين قد أصبحوا يلجأون أكثر فأكثر الى القروض 
المختلطة. وذلك بالجمع بين المعونة واثتمان التصدير لتدعيم مصالحهم التجارية. ويؤكد 
التقرير على أن إمقداراً جوهرياً من المساعدة الرسمية قد تم توجيهه الى تنمية البنية الأساسية 
التي تعتبر طبقاً لما يقوله التقرير: «شرطاً مسبقاً وأساسياً لقيام قطاع خاص حديث». وأنها قد 
استخدمت أيضاً دلتمويل واردات أتاحت تحرير نظام التجارة في البلد وعززت القيام باصلاحات حاسمة 
للسياسة الاقتصادية تستهدف تحقيق كفاءة محسنة واعتاد متزايد على قوى السوق والمبادرات الخاصة». كيا يشير 
التقرير الى دراسة أعدتها وزارة الخزانة الأمريكية عن مصارف التنمية المتعددة الأطراف قد 
أوضحت أن م بالمائة من قروض تلك المصارف قد دعمت أنشطة القطاع العام. وان 
الدراسة تخلص الى: دأن نبج سياسة مصارف التنمية متعددة الاطراف ومشورتها قد اتخذا إجمالا اتجاه. 
السوق التقليدية تاما». 

ومن الواضح أن المعونة تستخدم كأداة للضغط في اتجاه ما يسمى تبني اصلاحات في 
سياسات البلاد المتلقية لماء تهدف الى اعادة تشكيل بنية الاقتصاد في اتجاه سيادة المشروع 
الخاص»ء وفتح الباب على مصراعيه لتدفق رأس المال الأجنبي » وادماج الاقتصاد في الاقتصاد 
الرأسالي الدولي وهو الهدف النبائي لذه المساعدات. إن توفير المساعدات الرسمية يزيد من 
احتمال سماح حكومات دول العالم الثالث باستمرار الاستنزاف الضخم للأرباح الخاصة 
والفوائد على القروضص. وقد تساهم تلك المساعدات في دعم مثل تلك الحكومات يتوفير 
بعض ال حلول قصيرة الأجل لمتاعبها الاقتصادية. وتساهم أيضا في خلق طبقة من المستفيدين 
من تلك المساعدات ومن الاستثمار الأجنبي في دال البلاد تحالف القوى الرأسالية في العالم 
المتقدم. وتسعى الى ابقاء الدول النامية في اطار التبعية. 


د دور المؤسسات الدولية المتعددة الأطراف في 
توجيه السياسات الاقتصادية في البلدان النامية 
حدٌ ما حصلت عليه المستعمرات من استقلال سياسي وتصفية الامبراطوريات 
الاستعمارية. من إمكان التدخل المباشر بواسطة الدول الرأسالية المتقدمة في شؤون 
مستعمراتها السابقة لتحديد السياسات الواجب اتباعها. يخاصة في الميدان الاقتصادي 3 
واتجهت الدول الرأسالية المتقدمة للاعتاد أكثر فأكثر على تأثير ما أصبح يدعى ب «الدوافع» 
الاقتصادية التي تباشر استخدامها بالتعاون المباشر مع المؤسسات الدولية المتعددة الأطراف 
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التي برزت في قمة هرم السوق الرأسالي الدولي في المرحلة الحالية من تطور الرأسمالية. 

وقد كانت الدول الرأسالية المتقدمة تحتفظ دائياً باحتكار الأنشطة النقدية والمالية وأعمال 
التأمين والنقل على النطاق الدولي» كما كان لها سيطرة كبيرة على هذا النوع من الأنشطة في 
مناطق نفوذهاء إلا أن هذه السيطرة بقيت في حدود الامبراطوريات الاستعارية ومناطق 
النفوذ الاميريالي لكل منها. وشهدت الفترة بين الحربين صراعات بين الرأسماليات الكبرى 
على الأسواق الدولية ومن أجل إعادة تقسيم المستعمرات. 


وقد أدت تطورات النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية وبروز الولايات المتحدة 
الأمريكية كقوة قيادية غير منازعة للعالم الرأسمالي» وقيادتها ومساعدتها لعملية اعادة بناء النظام 
الرأسمالي في أورويا الغربية واليابان. والنجاحات التى تحققت في هذا المجال, الى تكامل 
الأسواق المالية والرأسالية الدولية في بناء هرمى توجد قاعدته الأساسية في المصارف 
والمؤسسات المالية في الدول الرأسمالية المتقدمة؛ وتقف على قمته المصارف الدولية الكبرى 
وعدد من المؤسسات الدولية المتعددة الأطراف. على رأسها صندوق النقد الدولي والبنك 
الدولي للتنمية . 


إن الدور الأساسي للنظام المالي الدولي هو أن يوفر آليات المدفوعات ويقدم تسهيلات 
الاقتراض والتصرف في الموارد الفائضة., وخلق أنواع مختلفة من الأصول والخصوم التي 
تستهدف تحقيق تفضيلات المقرضين والمستشمرين» والمساعدة في تخصيص الموارد وتحريك 
رؤوس الأموال بين البلدان بما يضمن تعظيم الأرباح من ناحية» وامتصاص الصدمات 
والتكيف معها من ناحية أخرى . 


ويعمل النظام المالي الدولي في إطار من تقسيم العمل الدولي السائد وفي خدمة النظام 
الرأسمالي الدولي في مرحلته المعاصرة ‏ مرحلة الرأسالية المتعدية الجنسيات التي يتم فيها 
السعي الى اتمام ادماج الدول النامية في اطار النظام الرأسمالي الدولي على أساس من شر 1 
عدم التكافؤ السائدة. والتي تتحدد أساساً وفق الظروف المتغيرة والسائدة في مركز النظام . ان 
تحقيق مثل هذا الاندماج يتم أساساً بواسطة القيود والدوافع المالية والاقتصادية. وني هذا 
المجال يلعب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤسسات | المساعدات الرسمية الأخحرى. 
وبخاصة وكالة الولايات المتحدة الأمريكية للتنمية الدولية دوراً رئيسياً. 


إن الإمكانات الكبيرة لكل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في التأثير على 
القرارات الاقتصادية للأعضاء من دول العالم الشالث. لا ترتبط بدور كل من الصندوق 
والبنك في إقراض أو مساعدة دول العالم الشالث لمواجهة أزمات ميزان المدفوعات أو 
احتياجات النمو الاقتصادي فحسب. وإنما بالدور القيادي هذه المؤسسات في النظام المالي 
الدولي» وتأثير قراراتها ودراستها ونصائحها بالنسبة لدولة من الدول على مدى استعداد 
المؤسسات الالية المختلفة العامة والخاصة لتقديم الأموال للدولة المعنية لمعاونتها في مواجهة 
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أزمة قصيرة الأجل في ميزان مدفوعاتهاء أو لتقديم تمويل طويل الأجل لأنشطة تنموية فيهاء 
أو حجبها لمثل تلك التدفقات . 

ويلعب البنك الدولي دوراً أساسياً في ضمان تسديد قروض وفوائد المقرضينء لأن 
السياسة ال معلنة للبنك هي أنه جح مره بالغ الشدة من أي تأخير في سداد القروض لمدد 
محدودة. ويسري هذا الأمر على قروض البنك ى! يسري أيضاً على القروض 0 
مؤسسات أخرى بالمشاركة مع البنك. ويتوقف البنك في حالة التأخير في الحال عن دفع أي و 
دفعات جديدة من القرض الذي تأخر سداده. أو من أي قروض أخرى قائمة. كا يمتنع عن 
اعطاء أي قروض جديدة الى أن يتم تصحيح ما تم من خروج على شروط التعاقد. كما أن 
سياسة البنك العامة تتجه الى حرمان أي بلد لم يقم يدفع أقساط ديونه أو أقساط خدمم 
الدّينء أو قام بتأميم ممتلكات مملوكة للخارج دون دف التعويض الملائم؛ من قروضه. كا| 
يسري الموقف نفسه على أي دولة لا تحترم ما اتفقت ت عليه مع المستثمرين الأجانب من 
امتيازات تتعلق بالاعفاء من الضرائب» أو السماح باعادة تصدير الأر باح » أو غير ذلك. وكما 
يعبر د. فوزي منصور: : «فإن البنك بالاشتراك مع صندوق النقد الدولي ‏ كل في مجاله ولكن بالتغاون”: 
المشترك بينهها يلعبان دوراً أكثر كفاءة - وبالطبع أقل عرضة للاعتراض - في الدفاع عن الالتزامات القانونية 
والتعاقدية (التي تحدد محتواها بالطبيعة القوى المسيطرة في النظام) عن دبلوماسية البوارج التي كانت تسارس في 
الفترة السابقة للحرب العالمية الثانية» والتي جعلتها التطورات السياسية في الفترة التالية للحرب العالمية الشانية 
غير قعالة»". 

ويزداد نفوذ البنك بصفة خاصة لأن أغلب الدول واليئات المقرضة تقبل بدوره كقائد 
ومنسق ومتحدث باسم مانحي المساعدات أو القروض. وقد كان دعم الولايات المتحدة 
للبنك واقها منذ بداية الخمسينات» وعبر عن ذلك سياستها المعلنة عن ضرورة لجوء أي 
دولة باحثة عن القروض الى البنك الدو ولي أولاً قبل محاولة الحصول على قروض أمريكية مالم 
تكن هناك مصالح خاصة للولايات المتحدة الأمريكية في منح القروض أو المساعدات 
الثنائية. ومنذ تلك الفترة وحتى الآن نظم البنك مجموعات استشارية متعددة من الدول 
والمؤسسات الراغبة في إقراض أو تقديم مساعدات لدول تعاني من مصاعب اقتصادية معينة. 
وقد اعتمدت المجموعات الاستشارية ف كل الحالات على دراسات الينك الدولي وتقويعه 
للأوضاع الاقتصادية لدى طالبي القروضء وكان هذا التقويم دائا هو أساس سلوكهم 
وتصرفاتهم. وقد استخدم البنك نفوذه في عديد من الحالاات لضمان عدم خروج أي من 
الدول المقرضة عن نصائح البنك أو اتخاذ قرارات مخالفة لتوصياته . 

ويستخدم البنك نفوذه الكبير في «إقناع» الدول المقترضة باتباع السياسات التي ينصح 
بها. ويستخدم في ذلك وسيلتين أساسيتين: الضغط الاقتصادي من جهة, والدور الاعلامي 
والتعليمي من جهة أخرى. إن البدك يستخدم ما يسمى بالدوافع الاقتصادية ويربط عن 
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طريقها بين حصول بلد معين على قروض أو مساعدات. وبين اجراء تغييرات معينة في 
سياساته. ويشير تقرير البنك الدولي عن التنمية في عام 66 . إلى أن المانحين للمعونة 
يسعون الى تحسين فاعلية معوناتهم خلال ثلاث طرق. من أهمها: زيادة التأكيد على اصلاح 
السياسات الاقتصادية في البلاد المتلقية» وتنسيق المعونة الممنوحة عن طريق تكوين 
المجموعات الاستشارية. والى جانب الضغط الاقتصادي. فإن البنك يؤثر على الفكر 
التنموي حتى في البلاد المقترضة ذاتها من خلال نشره لأكثر التقارير شمولاً عن الدولة 
المقترضة والتى تحوي افتراضات البنك النابعة من ايديولوجيته. كما يباشر البنك والمؤسسات 
التابعة له دوراً تعليمياً خلال برامج التدرب الواسعة في مختلف المجالات والتي يشارك فيها 
العاملون في أجهزة التخطيط والمؤسسات الائتانية في الدول المتلقية للمساعدات والقروض. 

إن السياسات التي يدعو اليها البنك هي في الأغلب والأعم تعبير عن وجهة نظر الدول 
الرأسمالية المتقدمة التي لما السيطرة على البنك, والتي هي المصدر الأساسي للأموال التي يقوم 
بتجميعها وإقراضها. 

-- ولا يقتصر استخدام البنك لقوّته على محرد تغيير السياسات» بل قد يتعداها لمحاولة 

تغيير الأنظمة السياسية إذا كان النظام السياسي السائد ييدد مصالح القوى الرأسالية 
المسيطرة . 

إن الدور الآساسى للبنك, وهو الدور الأسامى لصندوق النقد أيضاًء هو العمل على 
ادماج دول العالم الثالث أكثر فأكثر في اطار السوق الرأسالي الدولي. وضمان تدفق رؤوس 
الأموال والقروض والمساعدات من الدول الغنية للدول التابعة,» وضان تخصيصها في 
الاستخدامات التى تدر أقصى عائد لرأس المال. وضمان استمرار تدفق الفوائض من الدول 
النامية إلى الدول الر أسمالية المتقدمة من خلال الأرباح والفوائد. والتجارة الدولية غير المتكافئة 
في ظل تقسيم العمل الدولي السائد حاليا. 

ويتمكن البنك والصندوق من أداء هذه الوظيفة. كنتيجة لاستمرار اعتماد العديد من 
الدول النامية على تدفق رأس المال الأجنبي والقروض والمساعدات سمويل «تمط النموه المتبسع 
فيها 

ويساعد نشاط المؤسستين وقدرتها على التأثير على السياسات الاقتصادية للدول النامية 
على إبقاء أوضاع التبعية الحالية وتجددها بصفة مستمرة. 


ه ‏ استخدام العلم والتكنولوجيا لتأكيد المركز 


تبرز التبعية التكنولوجية في المرحلة الخحالية لتطور الرأسالية العالمية كأحد أهم أشكال 
التبعية. فحتى في حالات توافر رأس المال المحلي للاستئار وعدم الاحتياج الى الاستثهار 
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الأجنبى المباشر الخاص أو القروض أو المساعدات من الدول الرأسالية المتقدمة» يستمر 
الاعتهاد على الدول الرأسالية المتقدمة في الحصول على أدوات الانتاج الضرورية لعمليات 
التصنيع أو لتطوير الزراعة أو لتحديث المياكل الأساسية أو لزيادة القدرة الانتاجية لقطاع 
الانشاءات وغير ذلك . وتواجه الدول النامية في هذا الاطار بوجود إمكانيات محدودة للغاية 
للاختيار التكنولوجي . إذ ان أدوات الانتاج والتكنولوجيات المتيسرة لدى الدول الرأسالية 
المتقدمة هي تلك التي طورت لتتماشى مع معطيات الأسواق فيهاء بما يتضمنه ذلك من وفرة 
أو ندرة في عوامل الانتاج المختلفة. ووفرة أو ندرة في المهارات البشرية على مختلف 
المستويات. والتي تختلف اختلافاً واضحاً عن معطيات الأسواق والموارد في أغلب» إن لم يكن 
في كل. الدول التامية. 
وتتجه الدول الرأسالية المتقدمة الى إحداث تغييرات سريعة ومتوالية في أدوات الانتاج 
والعمليات الانتاجية بها في اطار توجه الرأسالية الى المنافسة غير السعرية. وزيادة سيطرة 
الشركات المتعدية الجنسية وتركيزها على الاستثار في مجال «البحوث والتطوير». ومحاولاتها 
لتطويع العلم والتكنولوجيا المستحدثة لأغراض تحقيق زيادة حصة الشركات متعدية الجتسنيات 
ف الأسواق العالمية وتحقيق أقصى الأرباح. وقدرتها على الاستفادة من تمويل البحوث 
والدراسات بواسطة الحكومات». بخاصة لأغراض الانتاج الحربي وتطوير التكنولوجيا 
العسكرية. إن حصيلة ذلك كله هي سيطرة الشركات متعدية الجنسيات وتفوقها في مجالات 
التطور التكنولوجي من ناحية» وازدياد التباعد بين نوعية التكنولوجيات السائدة والمتوافرة في 
البلاد الرأسالية المتقدمة. وبين معطيات الموارد والمهارات المتوافرة في الدول الأقل تقدماً من 
ناحية أخرى. ولذلك تبقى الدول النامية أكثر وأكثر اعتماداً على الدول الرأسالية المتقدمة في 
الحصول على أدوات الانتاج اللازمة لهاء وفي تبني طرق الانتاج السائدة في الدول الرأسالية 
المتقدمة طالما استمر غياب قطاع صناعة أدوات الانتاج هاء وطالما استمرت في تبني نغمط 
للاستهلاك يقلد الأغاط الاستهلاكية السائدة في الدول الرأسمالية المتقدمة» أو اتجهت للتصنيع 
من اجل التصدير للأسواق الرأسمالية المتقدمةءذلك لأن تصنيع السلع الاستهلاكية المعمرة 
الجديدة السائدة في الدول المتقدمة. وموالاة التطور الفني والتقني في هذه الأدوات. يتطلب 
بالضرورة تبني طرق الصناعة والتصنيع نفسها. هذا فضلاً عن أنه في حالة اتمام التصنييع 
بواسطة شركات مرتبطة أو ملحقة بالشركات متعدية الحنسيات. فإن هذه الوحدات تتبنى 
بالضرورة وسائل الانتاج نفسها المتبعة في الشركات الأم حيث يندر أن تطور الشركات متعدية 
الجنسيات طرقاً للانتاج ختلفة طبقاً لاختلاف الموارد والظروف في أماكن الانتاج المتعددة لها. 
ومن ناحية أخرى» فإن التصنيع للتصدير للدول الرأسالية المتقدمة يتم في الأغلب والأعم 
تحت اسم أو قي اطار المواصفات الي تتطليها. 6 متعدية الجنسيات سواء في ذلك 
أكانت السلع المصدرة هي من سلع الاستهلاك النهبائي. أم كانت هي ونا من مكونات 
السلعم النبائية الي يتم تجميعها في احدى الوحدات اه التابعة للشركات متعدية 
الجنسيات, أم كانت السلع المصدرة هي منتوجات وسيطة تستخدم في مراحل أخرى من 
مراحل التصنيع والانتاج. 


ادنيل 


أن التبعية التكنولوجية هي دالة لثلاثة تطورات رئيسية: 

)١(‏ غياب أو تدني قطاع الصناعات الانتاجية في دول العالم الثالث» وبخاصة صناعة 
أدوات الانتاج . 

(؟) محاولة اتباع عمط تنمية يعتمد على بناء صناعات استهلاكية للحلول محل الواردات 
الترفية التي تستورد من الدول الرأسالية المتقدمة. أو لانتاج سلع للتصدير للأسواق الرأسالية 
المتقدمة لا تسمح طرق الانتاج التقليدية في دول العالم الثالث بإنتاجها . 


(1) تسارع المنافسة عن طريق التقدم التكنولوجي وزيادة سرعة التقادم في المنتنوجات 
وفي أدوا ات ووسائل الانتاج في الدول الرأسالية المتقدمة . 

إن الظاهرة الأولى هي نتيجة لعملية تاريخية طويلة بدأت مع السيطرة الاستعمارية . 
وقد استمر الضمور في القطاع المنتج لأدوات الانتاج حتى بعد بدء محاولات التنمية في العديد 
من دول العالم الثالث. بخاصة تلك التي أخضعت | النمو الاقتصادي فيها لمقتضيات السوق 
ال رأسوالي وتقسيم العمل الدولي الذي حدث تاريخياً بالفعل . وحتى حين أنشأت بعض الدول 
قطاعاً حديثاً لانتاج أدوات الانتاج بهاء في استقلال عن سيطرة الدو ل الرأسالية المتقدمة. أو 
في ارتباط معها وتحت سيطرتباء فإن دور هذا القطاع متمرثانويا في إمداد الصناعة والزراعة 
الحديثة والقطاعات الأخرى بحاجاتها من أدوات الانتتاج نتيجة ل: أولاًء الفترة التاريخية 
الطويلة التي لا بد أن يستغرقها بناء قطاع متكامل لانتاج أدوات الانتاج في الدول النامية. 
وثانياء لأن الدول المتقدمة والشركات متعدية الجنسية عندما تشارك في إنشاء بعض 
الصناعات المنتجة لأدو ات الانتاج في بعض الأقطار النامية» فإنها تحرص باستمرار على بقاء 
النشاط البحثى والنشاط المتعلق بتطوير التكنولوجيا مركزا في الدول الرأسالية المتقدمة. 
وبمعنى آخر» فإنها تحرص على عدم اكتمال حلقات التطوير في الدول النامية . 

وتبرز التبعية التكنولوجية بدرجة اوضح مع محاولاات تحديث مجتمعات الدول النامية 
وتسريع عمليات النمو الاقتصادي فيها. أن التحديث قد عنى في العدييد من الحالات 
الانتقال من الزراعة التقليدية واستخدام الادوات المحلية الصنع الى زراعة اكثر تقدماء تعتمد 
على درجة أكبر من الآلية» واستخدام البذور المنتقاة» والكيراويات للتسميد ومقاومة الآفات. 
ان حدوث مثل هذا التطور ني المجال الزراعي دون تطور مقايل في الصناعات المغذية 
للزراعة وفي بجال البحوث الزراعية » يعني مزيداً من الاعتهاد على التكنولوجيا الخارجية لزيادة 
الانتاج الزراعي محلياً. كيا أن التوجه لتطوير الصناعات التحويلية وزيادة سرعة نموها سوف 
يعني بالضر ورة الاعتراد على استيراد التكنولوجيا الخارجية طالما استمر قطاع انتاج أدوات 
الانتاج ضامراً ومحدوداً . وتؤدي محاولات التسريع بمعدلات النمو في الاستثشمار الصناعي» أو 
في مجالات بناء وانشاء الهياكل الاساسية. مع عدم توافر قطاعات انشاءات قادرة في الوقت 
نفسهء الى 0 شبه الكامل على قطاعات الانشاءات الدولية لبناء الوحدات الجديدة التي 
تسلم جاهزة للتشغيل للتشغيل الى بعض الدول النامية» وهو ما يؤدي الى فقد فرص لا تعوض لتنمية 


اليل 


المهارات المحلية في هذا القطاع الهام. وبينا قد يؤدي بناء قطاعات لصناعة أدوات الانتاج» 
واعطاء اولوية هذه القطاعات, والتنمية المستمرة لماء ودعم القدرات التكنولوجية المحلية عن 
طريق المشاركة في اختيار المشروعات وفي التخطيط التفصيلي لماء وفي عمليات الانشاء 
الخاصة بهاء الى بدء عملية تراكمية تؤدي في الأجل الطويل الى إمكان الاعتماد على النفس في 
هذا المجال الحيوي. يؤدي التوجه المخالف الى بناء صناعات استهلاكية للحلول محل 
الواردات في ارتباط مع الشركات متعدية الجنسيات. أو الاتجاه لبناء صناعات تصديرية 
للاسواق الدولية. والاعتتاد على بيوت الخبرة الدولية في اختيار المشروعات والتكنولوجيا الأكثر 
ملاءمة. وترك عملية انشاء المشروعات الجديدة لتكون مسؤولية منشآت الانشاء الدولية. إن 
مثل هذا السلوك يؤدي بالضرورة الى تعميق التبعية التكنولوجية وزيادتها حدة. حتى ولو أدى 
في الاجل القصير الى رفع معدلات الانشاء والاستثهار. 

ان استمرار التبعية التكنولوجية يعني استمرار تدفق جزء هام من الفائض الاقتصادي 
الى الدول الرأسالية المتقدمة. المصدر الاساسبى للتكنولوجيات المستخدمة في دول العالم 
الثالث. كما يعني في الوقت نفسه الاستمرار في استخدام تكنولوجيات لا تتفق مع مُعطيات 
الموارد ف العديد من هذه الدول. 


ومن الطبيعي ان تستخدم الشركات متعدية الجنسيات, المصدر الاساسي للتكنولوجيا 
الحديثة. تفوقها ومركزها الاحتكاري ف امتصاص اكير فائض ممكن من مستخدمي تلك 
التكنولوجيا. ويتخذ ذلك أشكالاً متعددة أبرزها هو. بيع حقوق الاختراع التي يحميها نظام 
دولي لتسجيل المخترعات. وتبين الاحصاءات الخاصة بهذا الشأن أن نحو 44 بالمائة من 
مجموع حقوق الاختراع التي كانت مسجلة في عام 1970 تعود لوحدات قانونية توجد في 
الدول المتقدمة. وان نصيب دول العالم الثالث من الاختراعات المسجلة ل يتجاوز 5" بالمائة» 
وأن 86 بالمائة من ال ” بلمائة تلك تملكها شركات متعدية الجنسيات يوجد مركزها الاسامبى 
في الولايات المتحدة الآمريكية والمانيا الغربية وفرنسا والمملكة المتحدة وسويسرا واليابان, ‏ " 


والى جانب ما تحصل عليه الدول المتقدمة من فائض من خلال بيع حقوق الاختراع. 
فانها تحصل على قدر اضافي من الفائض خلال تحديدها لأثان احتكارية لآلات وأدوات 
الانتاج ولكونات المنتج النهائي التي يستمر الحصول عليها من الخارج. فضلا عما قد تضطر 
الوحدات المنتجة في الدول النامية الى دفعه نظير خدمات استشارية اضافية. أو نظير الحصول 
على خدمات في مجال التسويق أو الإدارة. وتميل الشركات المنتجة للتكنولوجيا الى بيع «حزم» 
تكنولوجية كاملة. بما في ذلك تقديم خدمات ادارية وتسويقية واستشارية. . الخ . 


ان التفوق الذي تتمتع به الشركات متعدية الجنسيات في هذا المجال غير مهدد بأي 


زوالء بل على العكسء فهو يزداد رسوخاً بحكم أن الشركات المتعدية الجنسيات هي 
المستثمر الاكير في مجال البحث والتكنولوجيا من بين الشركات والمنشآت الخاصة. كا انها 
المستفيد الاكير من الاستثمارات الكبيرة في ميادين البحوث والتكنولوجيا التي تمونها الدول 


ريل 


الرأسالية بخاصة في المجال العسكري. ومن ثم. فهي الاكثر قدرة دايا على استثار نتائج 
هذه البحوث في انتاج سلعي يؤدي الى الربح . هذا فضلاً عن أن بناء القدرات 0 
والتكنولوجية وتطويرها هما عمليتان تراكميتان بطبيعتههماء حيث تتنامى هذه القدرات بسرعة 
نتيجة للعمل المستمر والطويل الاجل في مجاها. 

وبينم| يزداد التفوق التكنولوجي للشركات متعدية الجنسيات في اطار الدول الرأسالية» 
تزداد الفجوة اتساعاً من ناحية تطور العلم والتكنولوجيا بين الدول المتقدمة من ناحيةء وبين 
الدول النامية في العالم الثالث من ناحية اخرى. لقد تمكنت الدول الرأسالية المتقدمة خلال 
فترة تاريخية طويلة تم فيها تطوير التعليم ومؤسسات البحوث فيها وتكوين القدرات والمهارات 
اللازمة لاستخدام العلم في خدمة الانتاج» أن تركز لديها نسبة عالية من المهارات البشرية 
والمؤسسات العلمية في هذاالمجال. كما استطاعت ان تجذب اليهاء وتمتص داخلٍ مؤسساتهاء 
جرعا هاما من المهارات البشرية التي تبذل دول العالم الثالث جهدا عا ومكلفاً ف تكويتها. 
وهي قادرة بحكم تراكم المعرفة وتطور المهارات فيهال. أن تطرح للبحث النظري والتطبيقي 
العديد من المشاكل التي تواجهها بغرض ايجاد الحلول الملائمة لماء وان تطور الطرق الفنية 
اللازمة لوضع نتائج هذه البحوث موضصع التنفيذ. وعلى العكس من ذلك. فقّد عانت الدول 
النامية طويلا من تأخر التعليم فيهاء ومن توجه التعليم الى التقليد والحفظ بدلا من خلق 
القدرة على الابتكار. وهي تعاني ايضاً من غياب شبه كامل لمؤسسات البحث العلمي» أو 

من الانفصال بين مؤسسات البحث العلمي إن وجدت,. وبين مؤسسات الانتاج» ولذلك» 
فإن مشاركتها في محال البحوث والتطوير التكنولوجي تبقى محدودة للغاية. وهي له تستطيع 
الخروج من تخلفها ذاك الا بجهود كبيرة مستمرة يمكن ان يكون لها آثار تراكمية في الاجل 
الطويل سيا 5 ان يرتبط تكوين مكارت بتري | ف الودت نقسة ببناء القدرة على 
المحلية وانشاء الشروغات الجديدة . .والواقع 1 القضية المطروحة في هذا المجال ليست هي 
تقل التكنولوجيا من الخارج. وهي سآن لام قا اذ لا ينحصر الامر في الحصول على 
حق استخدام التكنولوجيا الخارجية نظير دفع ثمن باهظ لماء ولا هي تحقيق تفوق تكنولوجي 
للدولة او الدول النامية. انما المطلوب هو وجود المقدرة على اختيار التكنولوجيا الاكثر ملاءمة 
والاكثر تمشياً مع معطيات الموارد في الدول النامية» ووجود القدرة ايضاً على وضع تلك 
التكنولوجيا موضع التنفيذ الفعلي. 
و- السيطرة على المعلومات ومصادرها 

التطور في مجال المعلومات ووسائل نقلهاء هو جزء من الثورة التكنولوجية المعاصرة. 
ويعود ما يطلق عليه الآن ثورة المعلومات» الى التطور السريع في مجالين اساسيين: تكنولوجيا 
الحاسبات الالكترونية. وتكنولوجيا الاتصالاات اللاسلكية» والتكامل بين المجالين ف شيكات 
تمكن من جمع البيانات وتخزينها وتحليلها في مراكز للمعلومات وتيسيرها للمستخدمين 


اميل 


المختلفين على نطاق العالم خلال تسهيلات الاتصالات اللاسلكية؛, بمافي ذلك الاقمار 
الصناعية . وتتركز مراكز انتاج تلك التكنولوجيات كا تتركز الشبكات الخاصة بجمع وتوزيع 
المعلومات في الدول الصناعية المتقدمة. وقد قدر حجم انتاج صناعة المعلومات في العالم في 
عام 1987 بنحو 3٠٠١‏ بليون دولار؛ وقد قدر ان يصل انتاجها في عام ٠٠٠١‏ الى نحو 1٠‏ 
بالمائة من انتاج الدول الصناعية ؛ وطبقاً للمصدر نفسهء فان انتاج دول العالم الثالث في هذا 
المجال هو أقل كخراين ٠١‏ بالمائة» وان استثارات دول العالم الثالث في البحوث العلمية 
والتكنولوجية في هذا المجال لا تتعدى ” الى بالمائة من بجمل الاستئارات العالمية ". 

وتسيطر مجموعة محدودة من الشركات متععدية الجنسيات على السوق في مجال 
المعلومات؛ وتلعب الشركات الامريكية في هذا المجال دوراً قيادياً حيث تسيطر الشركات 
الامريكية الأصل والشركات التابعة لها على السوق الدولي في مجال الكمبيوتر. وقد كان 7/8 
بالمائة من كل الحاسبات الالكترونية المستخدمة في العالم في عام 89 دين أصل امريكي». 
وكان نصيب الشركات الامريكية من سوق الكمبيوتر في عام الخحدل ف حدود 8١‏ بالمائة من 
حجم السوق العالمي . وقد قدر حجم السوق العالمي للكمبيوتر في عام ١14185‏ بنخو ١1١‏ 
بلايين دولار امريكىء كان نصيب اكبر ١6‏ شركة فيه نحو 8١‏ بليون دولار أو 75 بالمائة من 
يحمل حجم السوق. وبلغ نصيب أكبر الشركات فيه وهي شركة (182) الأمريكية 0 بليون 
دولار أو نحو ”8 بالمائة من حجم السوق العالمي» 5 بالمائة من مبيعات الشركات الكبرى 
الخمس عشرة. 

وتتكرر الظاهرة نفسها في يجال صناعة الإتصالات اللاسلكية حيث تسيطر الشركات 
الشلاث عشرة الأكبر على 4١‏ بالمائة من التجارة الدولية في هذا المجال. ويصل نصيب 
الشركات الامريكية الثلاث الأكبر نحو 7ه بالمائة من السوق”". 

ويتركز المستفيدون الرئيسيون من تداول المعلومات عبر الدول في الولايات المتحدة 
الامريكية وغرب اوروبا واليابان» اما مشاركة دول العالم الثالث في هذا المجال فهي محدودة 
للغاية ويواجهها العديد من المشاكل نظراً للنقص الشديد في البنية التحتية اللازمة لمثل هذا 
الاستخدام . 

إن التركيز هنا على هذا الجانب الخاص من جانب الثورة التكنولوجية يعود الى الأهمية 
الخاصة للمعلومات كمصدر من مصادر القوة والهيمنة» ان من يملك المعلومات هو الذي 
يملك السيطرة. وقد بينا فيا سبق. مدى تركز انتاج واستخدام المعلومات لدى الدول 
الرأسالية المتقدمة وفي داخلها لدى عدد محدود من الشركات المتعدية الجنسيات. 

(ة) 1ت مماعناء72 « أوعمممماءبء2آ1 380 ذعتأممممكم] ,ممتامء أسسسره)» ,رقعه زلمة81-51 تلطوكح 

3 .م ,(1985) 1 .مط ,5112 زه أماياول 


)١٠١١(‏ :صل «رعللل22 عط اامطاتم عممهن) عط ومتلاء5 ععأكمهئا' طعء] -طع111» ,علمتلسصماط دمع 
.29-0 .مم ,.لتط1 


يفنل 


ويؤكد هذا الوضع سيطرة الدول الرأسالية المتقدمة والشركات متعدية الجنسيات 
في اطار النظام الاقتصادي الدولي الحاضر. وني هذا المجالء نشير الى ان اتجاه 
الشركات متعدية الجنسيات الى اعتبار الععالم في مجموعه نطاقا لنشاطها الاستثهاري 
أو الانتتاجي أو التسويقي تشطلب بسالضرورة توفمير معلومات لها على النطاق 
العالمي» وسرعة نقل هذه المعلومات الى مراكسز اتخاذ القرارات وامكانية التحليل 
العلمي فده الى القرار الأرشد من وجهة نظر متخخذي القرارات المؤدية الى تعسظيم 
الارباح. وقد تطلب هذا مد نشاط البحث العلمي والاستطلاعات والاستقصاءات 
وجمع المعلومات الى العديسد من دول العالم الشالث». وشمول هذه الدراسات 
لمجالات مختلفة تتضمن الموارد الطبيعية والقوى البشرية. ونظم الانتاج وتطوره. والأطمر 
القانونية والعادات الاجتماعية» والقيم السائدة وغير ذلك. وتطلب التعامل مع هذا التيار 
المستمر :من البيانات سرعة نقلها الى مراكز | اتخاذ القرارات وايجاد التكنولوجيا الكفيلة بتخزين 
هذه البيانات واستعادتها عند الحاجة. فضا عن تحليلها علمياً وصول الى القرارات المناسية . 
ويقف هذا وراء التطورات المامة في مجال الكمبيوتر والاتصالاات. 
-ومن الواضح ان نظم المعلومات السائدة قد صممت منذ البداية لخدمة أغراض 

الوحدات الأكثر أهمية في النظام الاقتصادي الاجتاعي السائد.وان تحديد المدخملات 
والمخرجات من النظام يحددها أولويات أهم مستخدمي البيانات. ومن هناء فإن تكنولوجيات 
المعلومات السائدة تؤكد سيطرة الشركات دولية النشاط في اطار النظام الاقتصادي الاجتماعي 
الحالي . 

وتسعى الشركات متعدية الجنسيات. بصفة دائمة. للاستفادة من تفوقها ومركزها 
الاحتكاري. وتسعى في العديد من الحاللات لبيع «حزم مغلقة» من تكنولوجيا المعلومات 
تشمل مشروعات متكاملة, بما في ذلك المعدات والبرمجة والتدريب وأعيال الصيانة وغيرها من 
الخدمات. ويتم تحديد أثمان احتكارية «للحزمة»» ويدفع المستخدمون الى تبني المياكل 
المؤسسية المناسبة لاستخدام التكنولوجيات المعروضة. وفي هذا الاطار يغلب تبني «النموذج» 
المؤسسي الذي تقدمه الشركات العارضة دون اي تعديل ليصبسح أكثر تناسباً مع الدول 
المستخدمة. وتسعى الشركات متعدية الحنسيات ت أيضاً الى دفع المستخدمين للحصول دائ) 
على الأحدث والأفضل. رغم ما يتضمن ذلك من تكاليف اضافية» وبغض النظر عا اذا 
كانت هناك اولويات اخرى هي أولى بالرعاية . 

إن نتيجة رئيسية للهيكل الحالي لإنتاج المعلومات واستخدامهاء هي دعم علاقات 
التبعية القائمة بالفعل بين الدول الصناعية المتقدمة., وبين دول العام الثالث. ان الشورة 
الحالية للمعلومات تدعم مركز الشركات متعدية الجنسيات, كما تدعم سيطرة دول المركز 
وهيمنتها على دول الجنوب. ان تركز المعلومات لدى الشركات متعدية الجنسيات, وقدرتها 
الكبيرة على استخدامها بكفاءة وبتكاليف قليلة بالنسبة للوحدة الواحدة من المنتوجات, يجعل 
الشركات متعدية الجنسيات أقدر على المنافسة الدولية وعلى اقتحام اسواق دول العالم الشالث 
بمنتوجاتها المتعددة. هذا فضلاً عن ان الزيادة الكبيرة في الانتاجية التي تنتج عن عملية الاتمتة 


ارفلا 


وما يترتب على ذلك من انخفاض الأهمية النسبية للأجور ضمن تكلفة الانتاج الكليةء يقلل 
ما قد نتمتع به بعض الدول النامية من مزايا نسبية وقدرة على اجتذاب الصناعات كثيفة 
العمالة كنتيجة لانخفاض الاجور فيها. وكا اشير من قبل» فان حصول الدول النامية على 
تكنولوجيا متقدمة من الخارج يؤدي في هذا المجال. كا في غيره. الى زيادة الاعياء على ميزان 
المدفوعات نتيجة مجموعة من العوامل المترابطة. بما في ذلك الاضطرار لدفع اثيان باهظة 
«للحزم المغلقة» المفروضة» ونتيجة للاضطرار للتحديث والتجديد المستمرين اللذين يتواليان 
في إطار هذه التكنولوجيات تحت ضغوط الشركات المنتجة والبائعة؛ وأخيرا لعدم ملاءمة 
التكنولوجيات المستوردة في العديد من الحالات لمعطيات المهارات والموارد المحلية. 


ز- السيطرة الاعلامية وفرض الثقافة الرأسالية الاستهلاكية 

رغم الاستقلال الوطني الذي حصلت عليه دول العالم الثالث. فإن عملية الاخختراق 
الثقافي الي كانت قد بدأت في اطار السيطرة الاستعمارية لم تتوقف. بل على العكس ازدادت 
انتشاراً واتساعا. وم تعد آثارها محدودة في الفئات الاجتماعية المرتبطة بالمستعمر أو اليه 
اشد يسراً وثروة» بل امتد تأثير الثقافة الخارجية ليشمل العديد من, ان لم يكن كلء. الفئات 
الشعبية . وقد اتسع هذا الاختراق الثقافي وامتد كنتيجة لثورة الاتصالات من ناحية» ولأن 
الشركات متعدية الجنسيات قد مدت نشاطها الى ميادين جديدة متعددة شملت الاعلام 
والإنتاج الفني والسينمائي وصناعة الترفيه والرياضة البدنية وغيرها. وتسعى الشركات متعدية 
الجنسيات في هذه المجالات جميعها الى توسيع نطاق نشاطها ليشمل السوق العالمي في مجمله. 
وهي تتمكن بحكم ما تملكه من امكانيات مادية وبشرية وفنية من دحر أي منافسة «وطنية» 
وفرض سيادتها في مجالات لها تأثيرها العميق على القيم السائدة في المجتمع والتي ها تأثيرهاء 
وبالتالي» على نوعية الحياة التي يسعى أغلب أفراده لتحقيقها وتحديد التوجهات الرئيسية. 
بالتالي» لتطوره المستقبلي. 

لقد اصبح العالم بحكم ادوات الاتصال الحديثة قرية واحدة» تنتقل فيه الأخبار من 
مكان الى مكان بسرعة فائقة. ومكن تطور الاقمار الصناعية من رؤية الأحداث التي تتم في 
احد اطراف المعمورة في مختلف مناطقها بعد الحظات محدودة من وقوع الحدث. الا ان عملية 
النقل تلك ليست شاملة ولا هي محايدة . ان ما ينتقل فعلاً من أنباء وأخبار وأحداث هوما 
ترى وكالات الانباء المتخصصة أممية اذاعته وما تعتقد شبكات الارسال او المسيطرون عليها 
أهمية إرساله وتوزيعه. ومضمون أي رسالة اعلامية محكوم هو أيضاً باختيارات العناصر 
المسيطرة على الاعلام ووجهة نظرها حول الاحداث المبثوثة. ويعتمد الجزء الاكبر من الإعلام 
المبثوث على رسائل عدد محدود للغاية من وكالات الانباء العالمية الكبرى وعلى رأسها وكالتا 
الاسوشيتيدبرس واليونيتدبرس الامريكيتان ووكالة رويتر البريطانية ووكالة الانباء الفرنسية . 

إن الاعتهاد على وكالات الانباء الدولية لإعطاء صورة عن العالم ينتج بالضرورة صورة 


متحيزة وغير دقيقة . 


فيل 


وقد أدت التطورات في مجال الاتصالاات. بخاصة استخدام الاقمار الصناعية في 
الارسال التلفزيوني. الى استخدامء وارسال رسالات الانباء المتلقزة بسرعة الى أنحاء ا 
المختلفة . وأصبحت الرسالة الاعلامية تصل الى عدد اكير من المتلقين في بلاد تنتشر فيها 
الامية وتنتشر فيها وسائل الاستقبال الحديثة في الوقت نفسه. وتتلون الرسالة الاعلامية» 
بطبيعة الحال. بوجهة نظر مرسليها الذين هم في هذه الحالة الوكالات الدولية للدول 
الرأسمالية المتقدمة. ومن شأن هذاء بطبيعة الحال. تدعيم النظرة الى الدول الرأسالية 
المتقدمة باعتبارها مركز العام وتأكيد وجهة نظرها فيما يتعلق بالاحداث أو القضايا الرئيسية 
المثارة على النطاق العالمي» سواء فيا يتعلق بقضايا مثل الحرب والسلامء أم نزع السلاح» أم 
قضايا التحرر الوطني ام قضايا التنمية والعلاقات بين الدول الرأسالية المتقدمة والدول 
الناميةء أم غير ذلك”"©. 


على ان ما هو أهم من وجهة نظر قضية التبعية» هو الدور الذي يلعبه نظام الاعلام 
العالمي الحالي في سيادة القيم السائدة في الدول الرأسالية المتقدمة. بخاصة القيم الاستهلاكية 
على النطاق العالمي, بما فيه الدول النامية في العالم الثالث. إن ثورة الاتصالات قد يسّرت 
للفئات الحاكمة في العديد من دول العالم الثالث ان تستخدم الإذاعة والتلفزيون في إحكام 
السيطرة على رعاياهاء ولتأكيد المفاهيم التي ترى دعمها لدى شعوبها التي تنتشر بينها الأمية 
الى درجة كبيرة. وتؤدي الرغبة في التحديث السريع لدى اولئك الذين لا يملكون امكانيات 
ووسائل توفير الأساس 0 والثقافي لذلك التحديث. الى الاعتماد شبه الكامل على استيراد 
نظم اجنبية متكاملة. وتتضمن النظم المستوردة الى جانب الأدوات والوسائل المادية طرق 
الادارة وكيفية الامتحداة والتدريب في مجال الإعلام وتشكيل وجهة نظر عن دور الأداة 
الإعلامية وطرق التمويل .. الخ ويؤدي ذلك كله الى إكساب المشرفين على هذه الآدوات 
الاعلامية الحامة وجهة النظر نفسها السائدة لدى أولئك الذين قاموا بتوريد النظم الاعلامية. 

وتلتقي رغبة الفئات الحاكمة في أستخدام ادوات الاعلام الحديثة لدعم سيطرتها 
ونفوذها ولصرف الشعوب عن طرح القضايا الرئيسية الشائكة. مع توجهات المسؤولين الذين 
دربتهم اجهزة الاعلام الخارجية في شغل الجزء الاكبر من وقت المشاهدين ببرامج للتسلية 
بعيدة عن السياسة أو النقد الاجتماعي . ان محدودية القدرة على الانتاج المحلٍ لنوعية البرامج 
المطلوبة في إطار مثل تلك النظرة يؤدي الى مزيد من الاعتتماد على الانتاج الخارجي للبرامج 
وتقدم الشركات عير الجنسيات التي تعمل في مجال الترفيه في هذا المجال مدداً لا ينقطم . 
وتحمل مثل هذه البرامج شحنة إعلامية ذات مضمون ثقالي وقيمي يمخالف في الكثير من 
الأحيان الثقافات والقيم الوطنية المستقرة. وهي تؤدي فضللٌ عن ذلك. الى اعتبار اسلوب 


)١1١(‏ يكفي في هذا الاطار أن نشير إلى الكيفية التي تذاع بها الاخبار في دول العالم الثالث بما فيها 
الاقطار العربية حول احداث مثل المقاومة اللبنانية ضد الاحتلال الاسرائيلٍي. حيث كانت كل الرسالات المتلفزة 


نيدل 


الحياة ونوع الحياة الغربية مثلاً اعلى لدى العديد من الشعوب التي لا تمكنها قدراتها المادية 
وامكانياتها الانتاجية من تحقيق مثل هذا النمط الحيوي . 

ان الأنظمة الاعلامية السائدة في أغلب دول العالم الشالث. والتي تقلد الانظمة 
الاعلامية ف الدول المتقدمة. توفر دورا هاما للاعلانات التجارية الى ينظر اليها باعتبارها 
مصدراً هاماً من مصادر تمويل البرامج . وتلعب الاعلانات التجارية. بخاصة للسلع الأجنبية 
التي تنتجها الشركات متعدية الجنسيات. دوراً كيرا في تكثيف الرغبة في تقليد نوع وأسلوب 
الحياة الغربية,» بخاصة في جانبها الاستهلاكي . 


ان السعي للتحديث السريع في مجال الاعلام يوقو كوو مثنايد! تكو الشركات بتعندية 
الجنسيات في إنتاج برامج ج الترفيه والترويح وتوزيعها على النطاق العالمي . إن هذه البرامج 
إضافة الى الاعلان الواسع عن سلع الاستهلاك الترفية في الدول الرأسالية المتقدمة لا يدعم 
التبعية الاقتصادية فقط. بل يؤدي أيضا الى نوع من الامبريالية الثقافية حيث تزاح الثقافات 
القومية المتعددة لصالح ثقافة استهلاكية موحدة ونمطية. 
حَ دور المساعدات التدريبية والبحوث 
المستركة في دعم وتأكيد التبعية 


سبق ان أشرنا الى ان عمل الشركات متعدية الجنسيات في الدول النامية» يتطلب قدراً 
من الاستعانة بكفاءات محلية تقوم بالعديد من المهام الادارية والاشرافية في إطار الميكل 
الموحد والنظام الإداري العام للشركة متعدية الجنسيات. ويتطلب ذلك إعداد كفاءات محلية 
وإكسابها السلوك المهنى نفسه, والتوجهات والنظرة الموحدة للقضايا الفنية نفسهاء واسلوب 
تحليل الموضوعات وحل المشكلات نفسه. واعتبار الربحية المعيار الاسامى للنشاط الذي 
يسود في إطار الشركات متعدية الجنسيات. 

ومن ناحية أخرى. فإن الشركات متعدية الجنسيات التي تعمل في اي من الاقطار 
النامية تتطلب توفير حد أدن ضروري من الهياكل التحتية والخدمات الاساسية اللازمة 
لتسهيل عملياتها الانتاجية أو التوزيعية أو التمويلية. وتقع مسؤولية إقامة هذه الهياكل 
والخدمات الاساسية على عاتق الدول التى تسعى لاجتذاب الشركات متعدية الجنسيات 
للعمل على أراضيها أو الوجود فيها. وتتنافس الدول الساعية الى جذب الشركات متعدية 
الجنسيات في هذا المجال الى جانب تنافسها في تقديم مغريات أخرى وحوافز للاستثار فيهاء 
يما في ذلك أشكال الإعفاءات المختلفة التى تمنح الى هذه الشركات. 

إن شرطاً رئيسياً وضرورياً لاقبال الشركات دولية النشاط على الاستثمار في أي قطر من 
الاقطارء هو وجود قدر من الاستقرار السياسبى والضبط الاجتماعى والامنى الذي يؤمن 
الشركات متعدية الجنسيات وحلفاءها الداخليين ضد أي مفاجآت. ويتطلبذلك في العديد 
من الأحيان تطوير نظم حماية الأمن القومي., أو بمعنى آخرء. لتنظم لحباية الفئات الحاكمة 
ورأس المال. بخاصة رأس المال الاجنبي . 


شيل 


وترتبط قرارات الشركات متعدية الجنسيات باختيار مواقع نشاطها بتوافر قدر من 
المعلومات الرئيسية والمؤشرات حول العديد من الظواهرء بما في ذلك حجم السوق وتكوينه. 
ونوعية الموارد المتوافرة ومقدارها بما في ذلك الموارد البشرية ومستوى ومدى كفاءة الأداءء 
ومستويات الاجور. . . الخ . هذا فضلا عن معرفة بالعادات والقيم والصراعات الاجتماعية 
السائدة والقوى السياسية المسيطرة ومدى استقرارها واحتمالات التطور في المستقبل» وغير 
ذلك من الامور. 


إن توفير كل هذه المستلزمات يتطلب تحديثئاً للإدارة الحكومية وتطويراً لوسائل الإدارة 
والتخطيط والمحاسبة فيهاء وتطويراً وتطويعاً لنظم الامن القومي» وتكويناً للكفاءات الفنية 
والادارية الضرورية لإدارة الاجهزة الادارية والحكومية الحديثة. ومن أجل ذلك تقدم 
الشركات متعدية الجنسيات. أو المؤسسات التابعة لحاء أو الحكومات في الدول الرأسالية 
المتقدمة. مساعدات تدريبية واسعة في مجحالات متعددة من يجالات الادارة الحكومية سواء 
المركزية ام المحلية. كما تقوم من خلال الجامعات ومؤسسات البحوث العلمية وغيرها 
يتشجيع البحوث للحصول على معلومات وبيانات عن اهم القضايا ذات الأولوية بالنسبة 
لممولي تلك البحوث. 


ويتم التدريب في العادة على النظم السائدة ف الدول المتقدمة ذاتهالء كما يتم جرزء من 
التدريب في العادة في الدول المتقدمة ذاتها. ان مثل هذا التدريب لا يستهدف اكساب 
مهارات فنية جديدة ولا جرد تحسين مستوى الاداء فقط. بل يشمل أيضاً إكساب نظرة الى 
القضايا والمشاكل التي تواجه دول العالم الثالث تتفق مع وجهة النظر السائدة في الدول 
الرأسالية المتقدمة والشركات متعدية الجنسيات. وبمعنى آخخر. يتجه مثل هذا التدريب الى 
تأكيد اهمية المساعدات الاجنبية ونقل الخبرة الخارجية» وتأكيد النظر الى عملية التنمية 
والتحديث باعتبارها لحاقاً بالغرب المتقدم واتباعاً لأساليبه نفسها وتبنياً لقيمه الأساسية» مع 
تأكيد على أن التخلف إنما يعود لعوامل تقليدية متوارثة لدى الشعوب المتخلفة. وعلى أن 
المهمة الرئيسية للغرب المتقدم كانت مهمة تحضيرية وتحديثية. 

وفي إطار هذه المساعدات لتكوين الاطر اللازمة لتحديث الإدارة الحكومية, فإن 
المساعدات التدريبية لأجهزة الأمن الداخلى تلعب دوراً خاصاً في تشكيل وجهة نظر الأجهزة 
الامنية حول طبيعة القوى المعادية والصديقة للأنظمة القائمة. وفي إيجاد تعاون متعدد 
الجوانب مع اجهزة الأمن الخارجية في مواجهة القوى التي يمكن أن تعارض أياً من أنظمة 
الحكم غير الديمقراطية المنتشرة» أو مصالح الرأسالية الاجنبية المتحالقة معها. 

إن سيادة المفاهيم التي تدعو اليها الدول الرأسهالية المتقدمة والشركات متعدية 
الجنسيات بين العديد من العناصر القيادية في أجهزة الدولةء من شأنها أن تحد من التناقضات 
المحتملة بين الفئات المحلية الحاكمة. وبين الرأسالية الأجنبية المسيطرة. ومن شأنها ان تؤدي 
الى القبول بالتعاون والتكامل مع الدول الرأسمالية المتقدمة في إطار من التبعية الثقافية 


١ 


والسياسية والاقتصادية. ويؤدي ذلك الى سهولة اختراق جهاز الدولة بواسطة العناصر الممثلة 
لرأس المال الدولي والقوى الحليفة له داخلياًء ويجعل هذا الجهاز أكثر طواعية لخدمة متطلبات 
سيطرة رأس المال الدولي. وهكذا تتحول الدولة من ممثلة لقوى اجتماعية داخلية تسعى 
للدقاع عنها وعن مصاحهاء الى ممثلة لرأس المال الدولي أيضاً الذي يصبح في الواقع قوة من 
القوى الاجتماعية الداخلية في المجتمع . 


ط الهيمئة عن طريق التسليح والتدريب 
العسكري والمساعدات والمعلومات العسكرية 


يزداد تعمق تبعية الدول المستقلة حديثاً نتيجة التطورات السريعة في مجال السلاح 
والتسلح . لقد حاولت الدول الرأسمالية واحتكاراتها الدولية» بعد ان اضطرت الى التخلي عن 
السيطرة العسكرية والسياسية المباشرة على مستعمراتها السابقة ان تضم الدول التى حازت 
استقلالها السياسى في أحلاف موجهة لخدمة استراتيجيتها الدولية التى تعتمد على التهديد 
باستخدام القوة في مواجهة الدول الاشتراكية دون العالم الشالث. وقد نجحت الَدَولَ 
الرأسالية في ذلك في عديد من الحالات. بخاصة حيث استمرت السلطة في يد قوى اجتاعية 
معادية للشعب ومعتمدة اعتماداً اساسياً على تحالفها مع المستعمر. إن نشوء مثل هذه 
الاحلاف وإستمرار وجود أو خلق قواعد عدوانية متقدمة للاستعمار في بعض المناطق 
(اسرائيل في الشرق الاوسط وجنوب افريقيا في القارة الافريقية)» اضافة الى ما ورثته أغلب 
دول العالم الثالث من مشاكل متعلقة برسم الحدود ومن صراعات إقليمية وإثنية وغيرها من 
الفترة الاستعارية» كل هذه الاسباب أدت الى توجه العديد من دول العالم الثالث الى اعطاء 
عناية خاصة لانشاء جيوش حديثة وزيادة حجم قواتها المسلحة سواء بهدف الدفاع عن 
استقلالها الوطني في مواجهة التهديد المتجدد والمستمر اء أم لتكون قوة محلية في خدمة 
الاستراتيجية الاستعمارية. أم لتستخدم في النزاعات الإقليمية والحدودية, أم لمجرد أن تصبح 
قوة قهر داخلية في يد العناصر الحاكمة . 

ان التكنولوجيا العسكرية والأسلحة كانت هي الاسرع تطوراً في العالم» بخاصة في 
السنوات التى تلت الحرب العالمية الثانية. فالرغبة المستمرة في السيطرة الاستعمارية التي تحرك 
الدول الرأسمالية المتقدمة؛ والتنافس مع المعسكر الاشتراكي, واستخدام التسليح كأحدى 
الأدوات الأساسية لحل أزمة النظام الرأسالي العالمي» دفعت جميعها الى تسريع التطور 
التكنولوجي في ميدان التسلح والتسليح . فعللى الرغم ممايؤدي اليه ذلك من إهدار في 
المواردء فإن التطور السريع في ميدان التسليح (والذي يتم تمويله عن طريق الضرائب على 
مجموع المواطنين), هو مصدر اساسي للارباح الطائلة الي تجنيها الشركات الاحتكارية 
الكبرى وهو احد مصادر التقدم والتطور في ميادين الانتاج في العديد من الصناعات في 
البلدان الرأسالية المتقدمة في الوقت نفسه. أما بالنسبة لدول العالم الثالث والتى يستمر 
اعتّادها على استيراد الاسلحة من الخارج. فالنتيجة الوحيدة لمشل هذا التطور التكنولوجي 


1١8 


السريع هو التضاعف المستمر للانفاق العسكري للملاحقة التطور ‏ ولو متأخراً ‏ في ميدان 
التسليح. هذا فضلاً عن استمرار الاعتماد على الخارج لإعادة تدريب الجيوش على استيعاب 
الاسلحة الحديثة . 


وحيث يعتمد التسليح على العالم الرأس,الي. فإن ذلك لا بد أن يؤدي الى زيادة حدة 
التبعية الاقتصادية والعسكرية والسياسية أيضا. إن تزايد الانفاق العسكر ي نتيجة الارتفاع 
المستمر في اثمان الاسلحة الحديثة المستوردة» إما ان يمول من مصادر داخلية أو بالاعتتاد على 
قروض أو منح من الدول المصدرة للسلاح. ان التمويل من مصادر داخلية يؤدي بالضرورة 
الى استنفاد جزء هام من الفائض الاقتصادي ومن حصيلة الدولة من العملات الاجنبية. 
ويترتب على ذلك زيادة الاعتماد على القروض او المساعدات أو المنحم الخارجية لتمويل 
عمليات التنمية الاقتصادية في البلاد. أما حيث يتم التسليح بالاعتتاد على القروض الخارجية 
فإن عبء هذه القروض نفسها يثقل كاهل الاقتصاد الوطني ويؤدي الى نزوح جزء هام من 
فوائضها الاقتصادية للدول الرأسمالية المتقدمة. فإذا اعتمدت الدولة على مساعدات الدول 
الرأسالية أو منحهاء فإنهبا تضطر ان تخضع لشروط هذه الاخيرة السياسية والعسكرية فضلا 
عن تبعيتها الاقتصادية . ان المساعدات والمنح في هذا المجال لا تعطى الا اذا ائبتت الدولة 
التي تحصل عليها لصانعي القرار في الدول الرأسالية المتقدمة أن السلاح سوف يستخدم في 
خدمة الاستراتيجية الكونية للدول المانحة» وان السياسات المتبعة بواسطة الدول المتلقية 
للمساعدات تنسق واهداف الدولة او الدول التي تقدم هذه المساعدات. 


إن إستيعاب الاسلحة الحديثة ذات المستوى التكنولوجي الرفيع تتطلب فترة طويلة 
للددريب؛ فضلاً عن ضرورة توافر عناصر على درجة عالية من المهارة لإدارتها. وهي 
مستويات لا تتوافر للعديد من دول العالم الثالث. ومن ناحية أخرىء فإن هذه الأدوات 
المعقدة تحتاج ليقائها صالحة للاستخدام الى صيانة مستمرة من عمالة فنية عالية المستوى. وهي 
أيضا لا تتوافر لدى أغلب دول العالم الثالث, ومن ثم. فإن التسليح من الدول الرأسالية 
المتقدمة يستلزم في أغلب. أن لم يكن ني كل الاحوال, الاعتماد الكامل أو شبه الكامل عليها 
في التدريب والصيانة. وتحصل دول العالم الثالث على هذه الخدمات نظير تكلفة باهظة أو 
مقابل الخضوع الكامل لسياسات الدول المانحة للمساعدات وتوجهاتها في هذا المجال. إن 
التدريب والصيانة في هذا المجال يؤكدان سيطرة الدول الرأسمالية المتقدمة على مراكز القوة 
الرئيسية في مجتمعات العام الثالث. ويوفر لها ليس نشر عقيدتها العسكرية وربط جيوش العالم 
الشالث باستمرار لمصادر الاسلحة والتسلح الغربي وفرض التسابق الدائم لإحراز أحدث 
تكنولوجيات السلاح فقط. وانها يستخدم التدريب ايضاء لإيجاد روابط قوية ومباشرة بين 
القيادات المسؤولة في جيوش العالم الثالث. وبين مراكز التوجيه والسيطرة والاستخبارات في 
الدول الرأسمالية المتقدمة. هذا فضلا عن دور التدريب كأداة ايديولوجية ذات فعالية لنشر 
النفوذ الغربي والقيم والثقافة الغربية. 

وكثيراً ما استخدمت الجيوش أو بعض عناصرها التي تم تدريبها في مراكز التدريب 


اط 


الغربية أداة انقلابية أو أداة لقهر القوى الشعبية حينا تطلب الامر ذلك . 
خاتمة 


ان الآليات السابق الاشارة اليها كلها تعمل في ترابط وتكامل. ويدعم بعضها 
البعض. الا ان ذلك لا يعنى بالضرورة ظهور كل هذه الآليات لدى كل المجتمعات التابعة. 
كيا ان بعض آليات التبعية قد يكون ذا وزن أكبر في مجتمع معين عنه في مجتمع آخرء بل 
يختلف مدى أهمية الآليات المختلفة في تحقيق تبعية مجتمع معين بين وقت وآخر. فقد تلعب 
التبعية المالية دورا اكبر في حالات معينةء بين| يزداد دورالتبعية التكنولوجية وأهميتها في حاللات 
أخرى . 

ويتطلب الخلاص من التبعية» دراسة محددة لأوضاع التبعية في المجتمعات المختلفة 
والتعرف على وسائل النضال وطرقه المحددة ضدهاء ومعرفة أي من الطبقات الاجتاعية هي 
المستفيدة من علاقات التبعية القائمة», وأيها هى التى يحيق مها الضرر من استمرار تلك 
العلاقات. وأي من الفئات الاجتماعية هي تلك التي يمكن تحييدها. ولا يتم الخلاص من" 
التبعية الا من خلال نضال جماهيري طويل لبناء تنمية مستقلة. فإذا كانت التبعية هي نتاج 
عملية تاريخية طويلة» فإن الخلاص منها هو كذلك لا يكون إلا نتيجة لعملية تاريخية أخرى 
مضادة في الاتجاه. ان ماهية تلك التنمية المستقلة وشروطها هي موضع بحث في مكان آخر. 
ونكتفي هنا بالتأكيد على ان إنهاء علاقات التبعية لا يتم بقرارات او بمجرد «إرادة» ذلك. 
وانما يتطلب النجاح في تحقيق ما نطلق عليه هنا التنمية المستقلة التي هي نفسها نتاج لعملية 
تاريخية طويلة لا بد لنجاحها من توافر شروط موضوعية وذاتية هي موضوع آخر. 


كيل 


د. خمووعركرالفضيل ”© 


تعالج ورقة د. ابراهيم سعد الدين عبدالله موضوعاً هاماً يتعلق بصميم أعمال ندوتناء 

حيث أن نفي التبعية يستدعي في البداية فهم آليات التبعية التي تتغلغل في الدورة الدموية 
للاقتصاد العربي. وتشل نزوعه نحو التحرر والتنمية المستقلة والتكامل القومي . 

إوإذا كنا نعيش عصر «الشركات متعدية الجنسية». فإن آليات التبعية تصبح اليوم أشد 
تغلغلاً في الاقتصاد العربي واكثر امساكاً بمقدرات الاقتصاد العربي. ان 3 التبعية اذ 
تمسك بخناق الاقتصاد العربي اليوم» وتحاصر وجوده وتنفي شروط موه المستقلء تحتاج الى 
معالجة عملية وفهم موضوعي هادىء دف شل مفعول تلك الآليات عن طريق صياغة 
مشروع للتنمية العربية المستقلة. 

ويشير د. ابراهيم سعد الدين عبدالله في بداية ورقته. الى اهمية الدور الذي تلعبه 
آليات التبعية في اعادة انتاج علاقات عدم التكافؤ الحالية بين بلدان المركز الرأسمالي» وبين 
البلدان التابعة. ويعدد البحث تسع آليات متميزة للتبعية في حالة بلدان العالم الثالث عموماًء 
وفي حالة البلدان العربية خصوصا. رغم أن البحث لا يحوي اشارات محددة الى كيفية اداء 
آليات التبعية تلك في حالة الاقتصاد العربي, ولا سيهما خلال الحقبة النفطية. وسوف نتوقف 
في تعقيبنا عند أهم الآليات التي نعتقد أن لها خصوصية وفاعلية في حالة الاقتصاد العربي» 
وذلك مهبدف ايراد بعض الملاحظات التكميلية لما جاء في البحث. 


١‏ - الاستخدام الواسع لوسائل الاعلام والتسويق 
المعاصرة لخلق نماذج استهلاكية جديدة 
تكاد تجمع الكتابات الحديثة في مجال التنمية على ان زرع «النمط الاستهلاكي 


(#) استاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة والجامعة الاميركية بالقاهرة ‏ القاهرة. 


تفن 


الغربي». ونشره بين فئات اجتاعية وشعبية واسعة, هو بمشابة وحخصان طروادة» لغزو العقل 
والوجدان العربي وخلق قاعدة «قيمية» جديدة في شكل منظومة لقيم «مجتمع الاستهلاك». 
التي تقوم على اللهث وراء «الصرعات الاستهلاكية» والتمييز الملصطنع بين المنتوجات عن 
طريق العلامات التجارية. اذ عندما يتغلغل هذا «النمط الاستهلاكي المستورد» داخل 
وجدان المواطن العربي. تصبح الارض تمهدة لغزو الشركات متعدية الخحنسية, ولإحكام 
قبضتها على السوق المحلية لطرد المنتوجات الوطنية والمحلية «الرديئة» من سلة استهلاك 
احسن الاحوال إخضاع الصناعة المحلية طيمنة الشركات متعدية الجنسية من خلال 
المشروعات الاستثارية المشتركة . 


ولعل من اخطر انعكاسات هذه النزعة الاستهلاكية على الاوضاع الاقتصادية الكلية 
هو تقويض الاسس المادية للتنمية المستقلة . ويشير د. ابراهيم سعد الدين عبدالله هذا 
الصدد الى تبديد الفائض الاقتصادي «الاحتالي» وتدهور معدلات الادخار الوطني. .. 
واستكمالاً لتلك النقطة الهامة. اود الاشارة هنا الى «الدائرة الجهنمية» التي تدخل فيها تلك 
الاقتصادات «المشلولة الارادة». . . اذ تتابع حلقاتها على النحو التالي: 


انخفاض معدل الادخار القومي -> مزيد من الاستدانة من الخارج -> مزيد من 
الخضوع لآليات التبعية من خلال خدمة الدَّينَ الخارجى وعمليات اعادة جدولة الديون -> 
مزيد من الاقتطاع من مخصصات التراكم -> مزيد من التخلف والتبعية. 


" - الاستثار المباشر لرأس المال الاجنبي 


يشير د. ابراهيم سعد الدين عبدالله الى الاتجاه الحديث للشركات متعدية الجنسية 
للاستثار في الصناعات التحويلية لخدمة الاسواق الداخلية التي تتمتع بالحماية من بلدان العالم 
الثالث. وهو اتجاه ملحوظ ومتنام منذ منتصف الستينات. حيث تم اقامة مجموعة من 
«القواعد التصديرية» أو من خلال اتساع نظام عمليات التعاقد من الباطن لحساب الشركات 
متعدية الجنسية» في مقابل استخدام «العلامات التجارية» وضمان اشراف مندوبي الشركات 
الدولية على مواصفات الخامات والمنتوجات. وتوجد امثلة عديدة لعمليات التعاقد الدولي من 
الباطن في كل من: تونس والمغرب في بعض فروع النشاط الاقتصادي. مثل صناعة الملابس 
الجاهزة . 

ان هذه الصيغ لإعادة هيكلة التقسيم الدولي للعمل بين بلدان المركز والمحيط, لا 
تؤدي الا الى تعميق روابط التبعية» وربط البنيان الصناعي المحلى بعجلات التبعية 
التكنولوجية والتسويقية لبلدان المركز الرأسالي مما يعوق عمليات التنمية المستقلة اذ انه 
يصعب على التابع ان ينهضء. حتى ولو كانت اغلاله مصنوعة من حرير. 


نضن 


* - الاستخدام الواسع للقروض والمساعدات 


توسعت معظم البلدان النامية في الاعتماد على القروض والمعونات الاجنبية خلال 
الخمسينات والستينات» ومنذ منتصف السبعينات وازمة المديونية آخذة في التفاقم . 

وتؤدي هذه الاوضاع الى أزمة مزدوجة.» من منظور تعميق التبعية» ىا هو حادث في 
بعض البلدان العربية مثل : المغرب والسودان. إذ تؤدي عمليات اعادة جدولة الديون الى 
فرض أعباء إضافية على الاقتصاد الوطني» في شكل أعباء اضافية لسعر الفائدة فوق مستوى 
سعر سوق لندنء مما يقتطع من الموارد المخصصة للتراكم والانماء. كذلك فان عمليات اعادة 
جدولة الديون تسمح بالتدخل الكامل في تحديد توجهات السياسة الاقتصادية الداخلية. ومن 
ناحية اخرى, فان المساعدات الثنائية تحوي العديد من القيود الي ترصخ وتعمق من روابط 
التبعية بين البلدان المستقبلة للمعونات» والبلدان المرسلة للمعونات من خلال ربط واردات 
السلع بمصدر معين. وكذلك الخدمات الاستشارية لدراسات الجدوى اللازمة للمشروعات 
الممولة بواسطة المشروعات. 

وهنا يجىء دور المؤسسات التمويلية المتعددة الاطراف (مثل البنك الدولي وصندوق 
النقد الدولي) في توجيه السياسات الاقتصادية والتحكم في مسارات النمو. ففي ظل الحاجة 
الملحة للتمويل الخارجى» وف ظل الحاجة الدورية لاعادة جدولة الديون» تضطر السلطات 
المالية والاقتصادية الى التنازل تدريجيا عن رقعة السيادة الاقتصادية التي تحت سيطرتها. ففي 
احوال كثيرة» نجد ان السلطات الاقتصادية لا تتحكم في بعض ادوات السياسة الاقتصادية 
ال هامة مثل : 

سعر الفائدة» سعر الصرف الخارجي للعملة المحلية؛ حدود التوسع في الاثتمان 
المحلي. سياسات التسعير والاعانات. . . . الخ. ولا شيء يطعن قضية التنمية المستقلة في 
الصميم اكثر من تل راسم السياسة الاقتصادية عن السيطرة على اهم الادوات الاقتصادية 
الي هي نحث سيطرته . 

والادهى من ذلكء, اننا شهدنا خلال السنوات الاخيرة عمليات يمكن تسميتها 
بعمليات «التسويق المالي الدولي للخطط القومية», حيث يجرى طرح مشروعات الخطة المسماة 
بالقومية في شبه مناقصة عالمية للتمويلء, ما يفتح الباب للمساومة على اولويات الخطة 
ومسارات عملية التنمية التي يراد لها ان تكون مخططة! 


؛ - التبعية التكنولوجية 


لعل أهم ما يطعن قضية التنمية المستقلة في الصميمء هو استمرار شراء التكنولوجيا 
والحزم التكنولوجية من الخارج بشروط مجحفة وبأسعار ابتزازية. وقد أدت موجة «الثراء 
النفطي» العابرة التي هبطت على المنطقة العربية إلى تراخي الجهد الوطني في ابتداع وتطويع 


1 


الحزم التكنولوجية الوافدة» وتفكيك «الحزمة التكنولوجية» إلى عناصرها الاولية. والاقتصار 
على استيراد ما يصعب انجازه بالقدرات والامكانات المحلية. ولكن النزعة التى سادت. هى 
استيراد «الحزم التكنولوجية الكاملة». ومشروعات «تسليم المفتاح» مما رسخ آليات التبعية 
التكنولوجية» وحث على مزيد من الاتكالية على بلدان المغرب واليابان. 

بيد أن تلك «الحزم التكنولوجية المستوردة» تحمل في طياتها أبعاداً أكبر وأخطر للتبعية 
من منظور المدى البعيد. إذ أن عسر هضم التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة. يستدعي ابرام 
عقود تدريب وصيانة مستمرة». لكن - تشغيل تلك الحزم التكنولوجية المستوردة. وهنا 
يشير د. ابراهيم سعد الدين عبدالله في بحثه إلى أهمية وخطورة المساعدات التدريبية 
والبحوث المشتركة في فتح ثغرات في سياج الأمن القومي. ولعل تلك نقطة لم تحظ بعناية 
كافية في الكتابات التي دارت حول ظاهرة وآليات التبعية في بلادنا. 

فمعظم البلدان العربية تتلقى مساعدات تدريبية واسعة لكبار الموظفين الحكوميين في 
الإدارات المختلفة وكبار المسؤولين ني القطاع العام وكذلك المهنيينالتقنوقراط في القطاع, 
الخاص وشركات قطاع الاستثمار المشترك. إن تلك الآلية تعتبر في تقديرنا أخطر آليات التبعية 
قاطبة» إذ انها تسمح باختراق العقول وتشكيل الايديولوجيا للصفوة من ابناء المجتمع العربي 
من اداريين ومهنيين وفنيين» وربط نظم المعلومات المحلية بالنظم المعالية واتباعها لمها. 
وكذلك فإن الإطار المرجعي لكثير من اليحوث التطبيقية يستلهم العلم والفكر القائم على 
المركزية الاوروبية» ما يحدد فط النتائج وطبيعة التوصيات سلفا. 

إن مسح وغسيل العقول واختراق الوجدان. من خلال البرامج والبعثات التدريبية 
والإرساليات المقيمة» يؤدي إلى عملية اختراق لا مثيل لها للعقل والوجدان العربيء» ولا سيا 
ف فترة افتقرنا فيها إلى المناعة والشعور بالكرامة الوطنية. وما ينطبق في المجالات المدنية 
والبحثية ينطبق أيضاً في المجال العسكري. حيث تلعب نظم التسليح والمعونات العسكرية 
والمناورات والتدريبات المشتركة دوراً هاماً وحاساً في تمزيق رداء الاستقلال الوطني. وخلق 
روابط للتبعية في مجال السلاح والتصنيع العسكري والعقيدة العسكرية ذاتها. 

ولذاء فإنني أوافق تماماً على ما جاء في ورقة د. ابراهيم سعد الدين عن أهمية «دور 
التدريب كاداة ايديولوجية ذات فعالية لنشر النفوذ الغربي والقيم والثقافة الغربية». 

يبقى لي في النهاية بعض الملاحظات النقديةء وهي في ملاحظتين اساسيتين: الأولى» 
رغم أن الورقة تطرح في عنوانها مفهوماً جديداء أو بالأحرى طوراً جديداً للرأسيالية: وهو 
«الرأسالية المتعدية الجنسيات». ورغم أهمية الطرح الشمولي للسمة المميزة للرأسالية العالمية 
المعاصرة. فإن البحث لا يقدم لنا مفهوماً مدققاً لتلك الرأسمالية في طورها الجديد. هل هى 
رأسالية تسيطر عليها «الشركات متعدية الجنسية)» باعتبارها القوة الفاعلة في 02 
الاوضاع والعلاقات الاقتصادية والدولية؟ إذا كان الامر كذلك. فا هي إذن الفروق النوعية 
بين هذا الطور الجديد. وبين المرحلة الامبريالية السابقة التي انسمت بسيطرة رأس المال 


اين 


الحالي على الصعيد الدولي ونمو الرأسمالية الاحتكارية؟ 

إن الرأسمالية منذ نشأتها الاولى هي نظام متعد للجنسيات» وقد سبق أن دللت على 
ذلك بشكل تحليلي بارع الاستاذة روزا لوكسم بورغ في مؤلفها المهم تراكم رأس المال» 
الصادر في طبعته الالمانية الاولى عام .141١‏ فيا هو الجديد في الامر؟ هل هو سيطرة 
الشركات متعدية الجنسية على قنوات وقطاعات التمويل الدولي والجانب الاعظم من تدفقات 
التجارة الخارجية وعلى شبكات المعلومات والاعلان وبالتاللي أصبحت القوة الرئيسية الكامنة 
وراء اسلوب الاداء الراهن للنظام الرأسالي العالمي؟ تلك كلها في تقديري تساؤلات مشروعة 
وتحتاج إلى إجابات أكثر دقة . 

الثانية» إن الورقة لم تعالج دور اعادة تدوير الفوائض امالية. ‏ كا في حالة البلدان 
العربية النفطية ‏ في خلق آلية جديدة من آليات التبعية» ليست ناجمة عن قصور المدخرات 
القومية أو نتيجة الاضطرار إلى الاقتراض من الخارج كما هو الحال بالنسبة لمعظم البلدان 
النامية. إذ إن اندماج النظام المصرفي العربي في سوق الملل العالمي؛ على نحو ليس له مثيل 
خلال حقبة السبعينات» قد أضاف بعداً جديداً لآليات التبعية. ولذاء فإن أي حديث عن 
التنمية المستقلة يصبح ضرياً من الوهم إذا لم يتم «فك الاشتباك» بين النظام المصرني العربي 
وأسواق المال العربية من ناحية. وشبكة المصارف العالمية الاخطبوطية التي تقوم بإعادة تدوير 
المال العربي من بلدان الفائض إلى بلدان العجز عن طريق شبكاتها وعن طريق املاء 
شروطها من ناحية أخرى. فينتج عن ذلك تعميق تبعية كل من بلدان الفائض وبلدان العجز 
سواء بسواء. 

يبقى لنا أن نقول ني ختام هذا التعقيب» إن العديد من آليات التبعية التي تحدثت عنها 
ورقة د. ابراهيم سعد الدين هي من صنع أيديناء ولم يفرضها علينا أحد من الخارج 
بهذا الشكل المفرط والمهين. وإن التحرر من هذه الآليات وفك القيود والأغلال يرتبط بفهم 
واستطلاع درجات الحرية والمناورة المتيسرة على الصعيدين العالمي والاقليمي . ولكن الفهم 
والاستطلاع وحده لا يكفي. بل لا بد من الإرادة الفاعلة القائمة على استعادة اليقين بالنفس 
وبالذات, وتحطيم وثنية النموذج الغربي في التنمية. والتكنولوجية والاستهلاك» واستلهام 
التراث والقيم الحضارية التي أخذ يعلوها الصدأ والتراب» وان ننهل من هذا المعين الذي لا 
ينضب,. والذي يفجر طاقات روحية ومادية هائلة كامنة. وذلك حتى نتزع مقومات 
الاستقلال والنهضة من بين أنياب الاسد. وأن «نستولد الحق من بين أضلع المستحيل»؛, على 
حد تعبير شاعرنا الراحل أمل دنقل . 


و 


التلناكّفقات 


١‏ - فؤاد حمدي بسيسو 


إن أحد الاسباب الرئيسية لإجهاض منجزات التنمية العربية خلال مرحلة الستينات 
والسبعينات وحتى النصف الاول من الثانينات» مرتبط إلى حد كبير بنفوذ وتأثير الشركات 
الدولية العملاقة والمتعددة الجنسيات . 


إن شركات النفط العملاقة العابرة للقارات تمارس تأثيراً واضحاً على قرارات أولويات 
التنمية ومشروعاتها في بعض البلدان العربية» وأشير هنا بشكل خاص إلى منطقة الخليج» 
وأخص بالذكر هنا دور هذه الشركات العملاقة في تشجيع إقامة العديد من مجمعات 
الصناعات اليتروكييائية في بلدان المنطقة. هذه الشركات هي نفسها ‏ وكا أظهرت مناقشات 
أحد المؤتمرات العربية المتخصصة حول الصناعات البتروكيرائية منذ حمس سنوات التى أشارت 
إلى قيام هذه الشركات بالتخطيط لإنتاج صناعات بتروكيائية منافسة للإنتاج العربي» في 
الوقت نفسه الذي سيطرح فيه الإنتاج العربي الخليجي في الأسواق العالمية هيدف إجهاض 
إمكانات نجاح هذه الصناعات العربية من النفاذ إلى الأسواق الدولية. 


نقطة أخرى تتعلق بآليات التبعية والتي لم يشر اليها أي من الباحثين. وسأتحدث عنها 
بالشجاعة نفسها التى تستلزمها المصلحة الاقتصادية العربية القومية. تمس هذه النقطة دور 
المنظيات الدولية في تقديم المشورة الفنية المتعلقة بخطط التنمية ومشروعاتها وفيما يتعلق 
بتمويلهاء حيث لوحظ أحياناً أن عملية متابعة تقديم هذه الخدمات يرافقهاء ومن خلال 
الجولات الاستطلاعية لبعض الخبراء الاجانبء. أنشطة تجسسية مشبوهة لا تستهدف جمع 
معلومات اقتصادية تنموية عن البلدان التى ترسل مجموعات الخيرة الدولية لزيارتها فحسب» 
وإنما القيام بزيارات ميدانية وجمع المعلومات والتفاصيل عن المواقع العسكرية والأمنية وغيرها 
من المعلومات. التي يجري تسريبها لأجهزة معادية. 


إن 


وأخيراً أود الاستفسار حول ماهية المؤشرات التي نحتكم اليها في تحليل أوضاع التبعية 
أو التنمية المستقلة» بخاصة وأن الاقتصاديين منقسمين في اجتهاداتهم المتعلقة بهذه المؤشرات. 


" - خالد المنوبي 


الحديث عن التبعية وعن آلياتها يعننى اقرار مفهوم التبعية أو نظرية التبعية وهوها 
أرفضه. بعجلة : لماذا؟ 


سؤال أول: في أي جتمع نحن؟ جتمع تونسي » مصري » كويتي ء عربي »2 اسلامي » 
العالم الثالث؟ الجواب: نحن ننتمي إلى المجتمع الرأسالي العالمي بشكل ما لتنمية القوى 
الانتاجيةء حيث القاعدة الجغرافية العالمية (بعد طرح الاتحاد السوفياتي والصين وحلفائها 
وهما يشكلان خمس سكان المعمورة) هي جزء مكون أساسي للعلاقات الاجتماعية للانتاج. 
ومن مكونات هذه العلاقات إضافة إلى القاعدة الجغرافية كما حند ذلك انغلز ‏ أطلال 
الأشكال القديمة (وعندنا الشكل الأتاوي الاسلامي واللغة العربية بالخصوص) والمؤثرات 
الخارجية وهي محصدودة . فالمؤثرات الخارجية هي مؤثرات الشكل ما بعد الرأس الي وهي 
ضعيفة جداً حالياً في كل البلاد العربية. 

وإذا ما وقع التسليم بانتاثنا إلى هذا المجتمع وليس لغيره. استغنينا عن مفهوم التبعية 
أو نظرية التبعية وأصبح الحديث عنها غير ذي بال. وبطبيعة الخال فإن الورقة تكون عندها 
محامت ل احاء رمي تدية ليل اتامارلة نظرية حتيية بمعنى ترابطها منبجياً 
بالسعي للسيطرة على العالم وتحويله إذا ما تم تشخيص الفاعل الاجتماعي ي المرشح لمباشرة 
عملية التغيير التاريخي . 


؟ - دارم البصام 


ورقة د. ابراهيم سعد الدين عبدالله هي تصوير تفسيري دقيق للحكمة المألوفة لنظرية 
التبعية. وهناك تأثر واضح بأدبياتها. 

إن النزعة للنظر إلى تفسير التنمية والتخلف كوجهين لعملة واحدة. كما يحددها د. 
ابراهيم سعد الدين عبدالله في بداية ورقته. والنظر اليها كنتائج لمحتيات فرضتها البلدان 
الرأسمالية المتطورة وانعكاس لعمليات السوق العالمي. . الخ. هذه النزعة هي إطار تحليلٍ - 
سيطر على الفكر التنموي النقدي للعديد من محللي أوضاع العالم الثالث في السبعينات ‏ وكرد 
فعل للنماذج النظرية الغربية للتحديث والانتشار النابعة من نظريات التوازن والكلاسيكية 
الحديثئة. وهذا الفكر النقدي منصب أساساً على المقاربة الكونية . 

أود في بداية تعليقي أن أوضح. بأن هناك العديد من النواقص النظرية الجوهرية في 
اتباع مثل هذه المقاربة لدراسة النظام العالمي وآليات التبعية» فلقد حدث العديد من 
التطورات في السبعينات والشانينات. والتي أنشأت انساقاً من العلاقات وشبكات لم يعد 


يخرنل 


بالإمكان حصرها في مقاربة تعتمد على تمايز وصفي قاطع لدول مركز ودول أطراف, ودون 
نظرية جدلية تفاعلية. 

وعليه نرى» أن مشل هذه النظرية الكونية في حساب التغيرات التي حدثت خلال 
السبعينات والثانينات» أدى إلى بروز تقويمات عديدة في نظرية التنميةء ومحاولات ‏ بغعض 
النظر عن أغراضها ‏ لدحض أو تحوير تلك النظريات» ولكن عموماً. فإن تلك التحويرات 
لم تؤد إلا إلى إعادة إنتاج المشكلات النظرية نفسهاء فبدلاً من التايز الؤصفي القاطع لدول 
مركز ‏ أطراف بدأنا نقرأ عن بلدان نصف أطراف, أو أغاط قياسية لما هو مركز وما هو 
أطراف. . الخ. ويبقى الخطأ الحيكلٍ هو وقوعها ني إطار تحليل التوازن الجامد. 


السوسيولوجي » تمكننا من استتتاج جملة مسليات واردة في الطرح والتحليل كالآتي: 


١‏ إن الغيمنة ‏ كما يفهمها د. ابراهيم سعد الدين عبدالله ‏ هي من خلال مؤسسية 
القوة. وبلمعنى القيبري البحت. ا 


١‏ - الكلية الاجتاعية, في نظر الباحث. هي كلية تعبيرية» بمعنى أن أجزاء الكل تعبر عن 
الحقيقة الجوهرية للكل. وبتعبير أدق» فإن البناء المؤسسبي للاقتصاد العالمي يعاد انتاجه في 
الخصائص الداخلية للدول القطرية الأعضاء في النظام العالمي. 


وبالنسبة لمفهوم مؤسسية القوة الذي تأخذ به الورقة» فذلك يتضمن معنى تحديد هرمية 
تنظيمية» وأن تعزى القوة للمستويات العليا للبناء. والتنظيم هذا له نسق من القوانين 
والتوقعات. تحكم بمجملها الفعالية الاجتماعية. هذا بالمعنى السوسيولوجيء ولكن إذا ما 
عكسنا ذلك على التصورات العلمية للاقتصاد العالمي. نرى بأن الفكرة في كتابات التبعية هي 
أن القوانين يتم تنظيمها من بلدان المركز وتحكم توجهات النشاط الاقتصادي للأعضاء في 


إن القوة ليست «شيئأه يتم اشتقاقه هكذا ببساطة, من الموقع المؤسسي. القوة هي 
علاقة بالاساس. وبهذا المضمون فهي علاقة هيمنة وخضوع. علاقة بين قوى اجتماعية. 
سواء أكانت تلك القوى طبقات أم شعوبا. ومن المنظور الجدلي. فإن تحليل جانبي علاقة 
القوة يتطلب من الباحث أن يشخص قدرات وامكانات الطرفين من خلال تعرف قريب على 
تشكيلات| الاجتماعية . أقول هذا لأنني لا اتفق مع مفهوم اليمنة الكاملة, فهنالك دائياً. في 
نظري. هامشا للمقاومة. وفي اتباع مثل هذه المقاربة الجدلية في التحليل» يصبح بإمكاننا أن 
نوفر اجابتين. احداهما اقتصادية والأخرى سياسية, وكلتاهما مطلوية بإلجاح. كا يصبح 
بإمكاننا أن نشخص عناصر التغير بأبعاده المختلفة» ولكن بالشكل الذي يقدمه د. ابراهيم 
سعد الدين عبدالله في ورقته فهويرينا بأن شعوب العالم الشالث متلقيه سالبة علالوكةه8» 
«كارمءامءعع12 وما يحدث هو تبعية سالية . 


بكرا 


وأنا أقوا ل إن ما حدث هو تنمية تابعة «(6ه6006م106 أمعدوم10ء1067». ولست بصدد 
الخوض بالاجابة عن سؤال تنمية من؟ ولمن؟ ومن المنتفع؟ فتلك مسألة أخرى. ولكن قطعا 
هنالك تطور قوى الانتاج » وبالتالي هنالك تغير ماء يتوجب أن نت نتحقق منه بالمنظور الجدلي . 

وأعتقد بهذا الشأنء إن التحليل الدقيق لما يحدث يتطلب شرا دقيقاً لشالوث أسامي 
ومترابط : للاقتصاد العالمي والدولة والطبقات الاجتاعية . 


إن المفهوم المؤسسي للقوة لا يوجد فيه مكان للصراع الطبقي . وكا نلاحظ فإن التوزيع 
غير العادل للقوة لدى د. ابراهيم سعد الدين عبدالله شيء مفروخ منه. وغاية ما يطرحه 
الباحث من بديل للتنمية في العام الثالث. هو «اختيار التكنولوجيا الملائمة» والحد من الآثار المدمرة 
لانتشار أغاط الاستهلاك الغربي» باعتبارهصا شرطين أساسيين. ضمن شروط أخرى» لإمكان نجاح المشروع 
الوطني في بناء اقتصاد وطني مستقل» . 


هنا نلاحظء بأن التوجه هو اصلاحي هيكلي وبغرض اصلاح الوظيفة الفنية» وإمكانية 
للقوى الاجتماعية المسيطرة أن تضع البديل من منطلق الترشيدء وهذا قاصر في نظري ما دام 
لم يأخذ في الاعتبار في عملية طرح البديل اعتبارات الإطار العالمي والصراع الطبقي والدولة 
في كل مترابط. لإمكانية التعرف على نوع التناقضات والتحالفات الممكنة. والجديرة بصنع 
البديل المتميز. 


5 - عبد الرازق حسن 


يتبين من استعراض ورقة د. ابراهيم سعد الدين عبدالله ىا لو أن دولية أنماط الإنتاج 
والاستهلاك, والاسلوب السائد في العلاقات الحالية يعني التبعية» وأن هذه التبعية حتمية. 

وهذا ليس صحيحاًء فعلى سبيل المثال. إذا كانت المديونية عاملاً مؤثرأً في فرض 
التبعية من الدائن على المدين. فإنه يمكن للمدين إذا كان في مركز استراتيجي حساس. أو 
يستند إلى قوى شعبية قوية. وذو ايديولوجية واضحة. أن يضعف من أثر هذه التبعية» ولدينا 
مثل البيرو التي تصر حالياً على عدم تسديد أكثر من ٠١‏ بالمائة من قيمة صادراتها لخدمة 
الدين. ولا نعتقد أن الدول أو الأجهزة الدائنة يمكن أن تلجأ إلى اعتبار البيرو غير قادرة على 
التسديد لأن معنى ذلك إثارة ردود فعل على النظام المصرتي كله . 

والمهم التأكيد على أن التخلص من التبعية أو فرض الاستقلالية تقتضي وجود إرادة 
التغيير من موقع ايديولوجي واضح. وإدراك تام لمراكز القوى والعمل مع تلك القوى التي 
تعين على التخلص من التبعية. 

وقد يكون من المهم للدول حديثة الاستقلال. أن تعمل جاهدة لا لتنمية مواردها 
وتطويرهاء وتعبئة الشعب معها فقط. ولكن للحد من الاستهلاك المظهري أيضاً وإيجاد 
الوسائل الكفيلة بخفض معدلات الانفاق على التسليح . وحل المشاكل بينها وبين بعضها 


لفل 


بأسلوب سلمي» ولا تنغمس في حروب لا تستنفد طاقاتها فحسبء وإنها تجرها إلى التبعية 
من خلال تدفق الأسلحة من المصادر الخارجية في الوقت الذي تعجز مواردها عن استيعاءها 
أو تسديد قيمتها. 


عارف دليلة 


ليس هناك خلاف على الدور الخطير الذي لعبه الاستعمار في تشويه الاشكال المجتمعية 
في المستعمرات والنبب الشديد لثرواتها والذي ما زال يتصاعد هذه الأيام. مع ذلك يجدر 
التساؤل. هل التخلف هو مجرد «الوجه الآخر لعملية التقدم الرأسمالي في المركز» أم انه يملك 
آلية داخلية خاصة. جاء الاستعمار والنبب الامبريالي بآلياته المختلفة ليلعب دور «مضاعف 
؟عنام1ن88 التخلف»؟ والاجابة عن هذا السؤال هذا الشكل أو ذاك ينعكس على الموقف من 
«المخرج» الذي تسعى إليه دول العالم الشالث للتخلص من آثار التبعية: هل تنتظر تحسن 
العلاقات الدولية, أم تبدأ من الداخل. بإصلاح البنية الاقتصادية ‏ الاجتماعية» والذي يه يعتبر 
مفتاح إصلاح علاقات الدولة بالخارج؟ : 

ركز د. ابراهيم سعد الدين على قيام الدول الامبريالية وقواهاء وبالأخص الشركات 
المتعدية الجنسيات» ببناء تحالفات مع قوى طبقية محلية في الدول المتخلفة, ألا يرى الباحث أن 
التحالف الأهم هذه الايام هو بين الدول الامبريالية وأجهزتها وشركاتهاء وبين «الدولة» 
كجهاز حكمء أو أجهزة اتخاذ قرار في البلدان المتخلفة. باعتبارها تختزل بشكل مكثف البيئة 
الداخلية» وبمقدار ما تتضخم هيمنة الدول على الحياة الاقتصادية والاجتماعية بحيث تصبح 
اكثر قنوات النبب فنولية ول للنكة المفاية؟ : 


أعتقد انه في السبعينات نشأت آلية أخرى للنهب وتكريس التبعية» وربما أصبحت 
اليوم أخطر هذه الآليات. وأخطر من حيث الحصيلة من آلية التبادل غير المتكاقء» وهي آلية 
النقود العالمية التي أصبحت تقوم جزئياً بدور النقود الوطنية. فمن خخلال التلاعب بأسعار 
الفائدة لمذه النقود. ويأسعار الصرف. تقوم بدور منشار يأكل نسبة عالية من الفائض 
الاقتصادي في البلدان النامية. وبالأخص إذا أخذنا في الاعتبار الدرجة العالية من تسييل 
وتنقيد الثروة الوطنية والدخل القومي في البلدان المتخلفة من خلال توسع انتشار علاقات 
السوق المحلية والعالمية» وإذا أخذنا في الاعتبار التركيز الشديد للثروة والدخل القومي في 
أيدي فئات طفيلية هلامية» ومن خلال الدولة. ١‏ 

يبدو لي أن هذه الآلية الخطيرة لم تحظ حتى الآن ببحث نظري يكشف دورها الخطير في 
النبب الامبريالي الجديد يتوازى مع دورها الفعلٍ . 


5 - محمد محمود الامام 
في مستهل عملية التنمية تنشأ أولآًء فئات اجتماعية ‏ اقتصادية جديدة محدودة في 
1١‏ 


البداية لكنها تؤثر في قرارات الادخار والاستثمارء وبحكم تكوينها تتقبل التفاهم مع فئات 
ممائلة في دول المركزء بقدر أكبر من التفاهم مع باقي فئات المجتمع أو فئات مماثلة في دول 
نامية أخرى. وبالتالي» فإن المحصلة تتوقف على التنظيم الذي تأخذه الدولة. 

ثانياًء فيما يتعلق بآلية المنظيات الدولية» وموقف البلدان العربية منهاء القضية لا 
تقتصر على ما تفرضه تلك المنظيات» بل أنها تعزز من بلدان عربية, هى أساساً بلدان 
الفائض. سواء بأن تربط ما تقدم من معونات للبلدان العربية المدينة بصدور شهادة صحة 
من تلك المنظمات» أم بما تقدمه هذه البلدان من مساهمات تعزيزية للمنظيات الدولية بدلا 
من دعم المنظيات الاقليمية. 

النقطة الثالثة, تتعلق بالآليات» حيث يجب ايلاء عناية لقضية البحوث ومراكزها. 
وأضرب مثلاً على ذلك : عندما نستعين بمراكز أو خبرات من دول المركز لتخطيط قضية هامة 
كالطاقة, فإننا بذلك نترك للها تكوين القرار المتعلق بمستقبل التطور الصناعىء نوعية 
الصناعات ومراكزهاء ومستقبل التجمعات السكانية والأفاط الاستهلاكية. وتكوين هذه 
القرارات يتم بمنظور الرأسمالية متعدية الجنسية. 


عبد العال الصكبان 


تحدثت الورقة عن آليات التبعية وتفاعلها دون أن تحدد لنا أين يتتهي دور هذه الآليات 
ليدأ دور إرادة التغيير. وأخشى أن يكون الحديث عن كل علاقة خارجية في إطار آليات 
التبعية أن يعني ذلك حتمية التبعية على النحو الذي أشار اليه د. عبد الرازق حسن فيا 

أرجو أن نفرق بين الاغتراب والتقليد والتعامل. فنحن نرتقي باستهلاكنا من شرب 
الماء من الجرة إلى شررب الماء المبرد في الشلاجة, وليس في هذا وقوع ف الشرك الاستهلاكي 
ونماذجه المستوردةء وإنما إدراك للتطور في هذا المجال وتعامل معه لاستكشاف مداخله 
لترويضها ف إطار القدرة المحلية. والواقع أن المشكلة. إنما تثور من الاغتراب الذي يبدأ من 
نموذج التعليم الذي بم يجعل المتعلم العربي يغترب عن قريته. ثم عن مدينته وقطره. ثم عن 
أمته وهذه هى التبعية الفكرية المرفوضة وليس غيرها. 
8 - حميد القيسبى 

لم تعط الورقة مكاناً لخصوصيات التخلف الاقتصادي الموجودة في الاقطار النامية. 
التخلف والتبعية. خصوصيات تتمثل في العادات والتقاليد المناهضة لعملية التنمية» وأذكر 
على سبيل المثال نظرة بعض الاقطار النامية إلى العمل والتزامها بخلقية العمل وسلوكيته» كل 
ذلك قد أثر بصورة سلبية على مساهمة القوى البشرية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية» 

ل 


وبالتالي» تكريس التبعية الاقتصادية في الأقطار النامية . 


اسماعيل الزابري 


النقاط التي أود لفت الانتباه اليها تتعلق بأسباب العجز الغذائي في الوطن العربي 
وتزايده بشكل أصبح خطيراً ومقلقاً. 


إن الوطن العربي لا يملك حالياً قدرة تصديرية هامة في السلع الزراعية. إذ في الوقت 
الذي تجاوزت فيه قيمة وارداته من سلع الغذاء العشرين مليار دعلا ستوناء تقلصت قيمة 
صادراته الزراعية وانخفضت كثيراً نسبة اكتفائه الذاتي. ويبدو لي أن التغير في نمط الاستهلاك 
الغذائي الذي حصل نتيجة الطفرة النفطيةء هو من أبرز العوامل التي تفسر هذا التزايد 
الكبير في العجز الغذائي . وهناكٍ أيضاً الأبعاد الفنية المتعلقة بالموارد الزراعية ومتطلبات 
الدورات الزراعية التي تفرض قيوداً على خيارات الانتاج والاختيار بين محاصيل الاستهلاك 
والتصدير. كما أن القصور الذاتي عربياً إن على صعيد ضعف السياسات الزراعية في البلدان 
العربية» أو العجز عن الاستفادة من نتائج البحوث الزراعية باستخدام اللدوة الملحسة” 
ومدخلات الانتاج اللازمة.» هو مشكلة تقع في نطاق العوالم الداخلية التى تتحمل مسؤوليتها 
والتي قد لا يكون للنظام الرأسمالي العالمي علاقة مباشرة بها. وأمامنا في هذا المجال خبرة الهند 
من بين دول العالم الشالث التي بعد أن كانت في عداد دول العجز الغذائي وتعتمد على 
المساعدات الامريكية من القمح تحت مظلة «1.480». أصبحت الآن دولة ذات فائض في 
الحبوب. فالأمر إذن يتعلق إلى حد بعيد بالإرادة العربية والجهود الذاتية القومية في تحقيق 
الأمن الغذائي العربي. 


- خليل السالم 

أشعر بأن التركيز كان كبيرأً على التبعية: من الناحية النظرية» من الناحية التاريخية. 
ومن ناحية الأضرار الناجمة عن التبعية في التنميةء» وهذا كلام لا أحب أن أنازع فيه 
مطلقاً. على العكس أرى كل المحاذير التي يحب الأخوان أن يضعوها بين يدي صانع القرار 
فيم| يتعلق بهذه التبعية. وفيه| يتعلق بالطموح نحو تنمية مستقلة. مشكلتي الذهنية انني لم أجد 
شيئاً ايجابياً فييا جرى في الوطن العربي من تنمية أو من غنمو. وإذا كان بالضد يعرف الضد. 
فمن حق صانع القرار أن يعلم من خبرته السابقة ومن تجربته. أين كان في طريق التنمية 
المستقلة وأ ين كان في طريق التنمية التابعة. ليتبين طريقه في وضع خطة تنمية جديدة. نحن 
في الأردن على سبيل المثال. سنطرحٍ الخطة التنموية الخمسية المقبلة في الأسبوع المقبلء وأتنى 
على مثل هذه الندوة أن تترك لنا قدراً كافياً من النور ليضعنا في طريق تنمية مستقلة من خلال 
بيان الايجابيات وترسيخ المكتسبات والسير إلى الأمام . لا أستطيع أن أتصور مهما كانت 
النظرية الاقتصادية» أن جميع ما فعلناه كان في طريق التنمية التابعة لا أستطيع أن أرى 
ذلك. لكن لا بد أن هتالك شيئا أيجابياً حت أن نفيد منهب. وتحن أن" تتطلق مته كقواعد 
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للتنمية المستقلة المقبلة وتدريجياً. 


جرى الحديث عن المديونية كثيراًء والايجابي في موضوع المديونية العربية أن جانباً منه 
عربي عربي بمعنى أن الحكومات العربية قدمت مساعدات الحكومات عربية» وصناديق عربية 
قدمت معونات لمشاريع التنمية. هناك دور تمويل وبنوك عربية ة أيضاً شاركت في التمويل. 
هذه أمور ايجابية بالنسبة للتنمية لا يمكن أن ننكر قيمتها 


أولاً: لا أدري كيف أعطت الورقة الانطباع لدى البعض بحتمية استمرار التبعية» أو 
انتفاء مقاومة التبعية» أو سلبية العناصر الوطنية تجاه التبعية. فالورقة لم تقل ذلك. ولا يترتب 
ذلك منطقياً على ما قالته في معرض الاجابة عن السؤال المحدد الخاص بتحديد الآليات التى 
تعمل على اعادة انتاج «التبعية وكيفية عملها؟» إن الحديث عن آليات التبعية لا ينفي منطقيا 
وجود آليات لمقاومتها. فكما أن هناك فتات تستفيد من التبعية» فهناك فئات تتضرر منهاء 
ومن ثم يتولد لديها حافز موضوعي لمقاومتها وأن تكن المقاومة ضعيفة وبطيئة لطغيان الأثر 
الثقافي الاستعماري وتغلغل التبعية النفسية . وقد حدثت بالفعل محاوللاات للمقاومة مثل : قرار 
صوب تنمية مستقلة. ومع ذلك يبقى «أن ظهور القوى المضادة للتبعية على أساس موضوعي 
هو ما يعطي الأمل حقيقة» في إمكان التحرر من التبعية . 

ثانيًء الحديث عن الآليات ليس تكراراً لحديث سابق عن عوامل التبعية وأسبابها. 
فنحن إزاء مقفهوم يتعدى العوامل والاسباب. فالآليات داكا أراها - هي تفاعل العوامل أو 
الأسباب في وسط معين لونتاج وإعادة إنتاج أثر معين. وريما ' تركز الورقة كثيراً على عملية 
التفاعل والترابط بين العوامل » مما أدى إل عدم تبلور مفهوم الآليات يشكل قاطع . وبهذه 
المناسبة ربما يكون من الانسب الحديث عن آلية أو جهاز التبعية (بصيغة المفرد). تماماً كما 
نتحدث عن آلية السوق أو جهاز الاثمان» باعتبارها جهاز المزج والتفاعل بين العوامل 
والاسباب المتنوعة للتبعية . 

قالكا واخيراء نقطة متلوفات اننا أغار اليه معلق سائق حول قضية متعرات 
التبعية . فثمة بحث يتناول هذه القضية بالتحديد في إطار جامعة الأمم المتحدة ومنتدى العالم 
الثالث في القاهرة» ضمن مشروع بحث آليات التبعية في الوطن العربي. 


؟ ١‏ -_احمد الغندور 


يناقش البحث آليات التبعية في إطار الرأسالية متعدية الجنسيات, ومن ثم يتعلق 
مضمون البحث بالتأئيرات السلبية للرأسالية متعدية الجنسيات على التنمية المستقلة ليلدان 
الوطن العربي» فآليات التبعية تمثل ‏ في التحليل الاخير ‏ قيوداً على مسار التنمية المستقلة في 
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الوطن العربي. ولذلك فمن الضروري أن نذكر ان بعض جوانب الرأسالية متعدية 
الجنسيات تفتح الباب امام تعظيم عائد العلاقات الاقتصادية العربية مع العالم الرأسإلي. فقد 
أدى تطور هذا العالم الى بروز قدر من عدم التطابق التام بين مصالح الشركات متعدية 
الخنسيات, ومصالح دولة أو إقتصاد «المركز». فالشركة متعدية الجنسيات تقيم خحططها في 
الانتاج والتسويق على أساس النطاق الاقتصادي للعالم ككل. وليس على أساس النطاق 
المحدود لدولة أو اقتصاد «المركز». وبالتالي» فإن ثمة مجال لاتفاق المصالح بين بلاد العالم 
الثالث. والشركات متعدية الجنسيات في مجالات معينة: كنوع التكنولوجيا المستخدم أو توطن 
النشاط الانتاجي أو توزيع الاسواق. أضف الى ذلك أن احتمال تطابق المصالح بين هذه 
الشركات» وبعض مجموعات بلدان العالم الثالث - كمجموعة البلدان العربية المنتجة للنفط - 
قد يعطي لهذه المجموعات قوة تفاوضية أكبر في مواجهة اقتصاد أو دولة «المركز» . 


١‏ مصباح العريبي 


لقد كانت الورقة تشخيصاً واضحاً لآليات التبعية» ولكن ليس هناك اشارة الى تَيْقَيَة © 
التغلب على هذه الظاهرةء ولا حتى محاولة تحييد آثارها الضارة على التنمية في العالم الثالث. 

ويمكن تحديد محاولات تحييد هذه الآليات بأنها تبدأ من الاجراءات الفردية لكل دولة 
عربية على حدة. ثم في اطار التعاون العربي» بافتراض أن هناك إرادة عربية جماعية 
لمواجهتهاء ثم العمل في مجال التعاون الدولي مع دول العالم الثالث التي تخضع لمذه الآليات 
وتسعى لمواجهتها لتحقيق تنمية مستقلة. 

وانتقل من محال التعاون الدولي للحديث عن المحاولات التى قامت بها مجموعة دول 
العالم الثالث خلال فترة السبعينات» لمحاولة الحد من الآشار السلبية ذه الآليات على مسار 
التنمية في العالم الثالث. فقد كانت هناك محاولات في كل المجالات» من تثبيت أسعار السلع 
الأولية الى خلق مرونة لنقل التكنولوجياء واعادة النظر في النقل البحري الدولي لزيادة نصيب 
دول العالم الثالث. وفتح الأسواق أمام المنتوجات الصناعية منهاء وباختصار محاولة خلق نظام 
إقتصادي دولي جديد يحيد فعالية آليات التبعية. 

وبدأت المفاوضات تأخذ طابعاً جدياً في حقبة السبعينات بعد الشورة النفطية» ولكن 
التردد العربي في دعم هذه الجهود أدى الى انفراط عقد هذا التحالف المهام بين دول العالم 
الثالث دون أن يحقق نتائج تذكر. 


5 - يوسف صايغ 
لم تعر الورقة العوامل الداخلية في استمرار العلاقات الاقتصادية غير المتكافئة ما 
تستحقه من اهتام بالمقارنة مع العوامل الخارجية. كما تكرر الورقة مقولتين مألوفتين لكنها 
بحاحة الى تعديل في ضوء التجربة المعاصرة . 
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المقولة الاولى: تتصل بوجود سيطرة واسعة النطاق للتمويل الخارجي في عمليات 
الاستثار في البلدان النامية. والواقع ان التمويل الخارجي ومنذ عدة سنوات (من مختلف 
المصادر الرسمية والخاصة) لا يتخطى متوسطه ١9‏ بالمائة من حملة الاستثار. 

المقولة الثانية: تتصل بتوجه التصنيع في الاقطار النامية في قسم كبير منه - بخاصة 
التصنيع المنبثق عن تعاون رأس المال الاجنبي مع الوطني ‏ صوب انتاج السلع المصنعة 
للطبقات الوسطى والمترفة. غير ان استقراء التجربة يشير الى غلبة السلع الاستهلاكية المتجهة 
صوب تلبية حاجات ذوي الدخل المحدود او المتوسط. اكثر مما تتجه صوب حاجات 
الموسرين» يضاف الى ذلك عدد من السلع الوسيطة (كمواد البناء) غير المرتبطة بطبقة واحدة 
فقط. موسرة أو فقيرة» وكذلك السلع المنزلية المعمرة التي تبتاعها جميع الطبقات. 


محمود عبد الفضيل 


أشار د. محمد محمود الامام الى آلية هامة من آليات التبعية.» وهي دور مراكز الابحاث 
والاستشارات في تحديد طبيعة البيانات والمعلومات التى يتم جمعهاء وأسلوب التحليل المتبع 
لاستخلاص النتائج . وليس هناك من شك في أن تلك آلية هامة تندرج تحت بند «الابحاث 
والتدريب والاستشارات». حيث يتم تحديد الشروط المرجعية التي يتم على أساسها ! إجراء 
البحوث» وبالتالي تكون النتائج والتوصيات محددة سلفاً (أو بالأحرى مفر وضة ة سلقاً). 

نقطة أخرى طرحها د. عبد العال الصكبان حول الموقف من تطوير وتحسين النمط 
الاستهلاكي. وهل إدانة «النمط الاستهلاكي الجديد» معناه التمسك والانكفاء عن الأغاط 
التقليدية الاستهلاكية الكفافية والبدائية. أعتقد ان القضية الحاسمة هناء من وجهة نظر 
التنمية المستقلة» هي ضبط ايقاع التحول والتغير في مكونات النمط الاستهلاكي من خلال 
ترتيب سلم الاولويات حسب مرحلة التطور التاريخي لقوى الانتاج. وما شاهدناه في المنطقة 
العربية خلال السنوات العشر الماضية هو «طفرة» ودانفلات» استهلاكى بكل المعاييرء فالنقلة 
من «شرب المياه من الجرة» الى «اقتناء الثلاجات» هو بمثابة عبور خمسين سنة على الاقل من 
التراكم والعمل الجاد في غمضة عين. أي التمتع بأحدث تم الاستهلاك الغربي دون 
بذل الجهد. وتحمل المشقة. ودفع عجلة عملية التراكم الي أ رست الأسس المادية لظهور 
النمط الاستهلاكي الجديد. كذلك أليس جديرا بالتأمل ان آخر دولتين قامتا بإدخال 
«التلفزيون الملون» كانتا اسرائيل وتركيا (أكثر بلدان منطقة الشرق الاوسط تقدما) بينها بلد 
مثل «اليمن العربية» قد سبقتههما الى ذلك؟ 

جاء كذلك في المناقشات أنه لم يتم رصد أي جانب إيجابي للتطور الاقتصادي خلال 
السنوات العشر الماضية. وقيل ضمن ما قيل ان من بين الظواهر الايجابية جانبا من المديونية 
الخارجية للبلدان العربية هي : «مديونية عربية - عربية». 

اما بالنسبة «للمديونية العربية - العربية». فإنها في أحوال كثيرة لا تؤدي الى أوضاع 


1. 


افضل للبلدان المدينة . وخير دليل على ذلك». الوضع الراهن للسودان حيث قرر صندوق 
النقد الدولي عدم تحديد القروض ومقاطعة السودان عل الصعيد التمويل. وقد أدى ذلك 
بدوره الى تعثر المفاوضات بين السودان وبين الاشقاء العرب (ولا سيما السعودية) حول إعطاء 
تسهيلات ومهلة في الدفع للسودان ف ظل ازمته الاقتصادية الراهنة. 

على اي حال. قد يكون من المناسب عند الحديث عن الايجابيات والسلبيات عدم 
الخلط بين «مؤشرات الرواج والتجاح الزائف» ومؤشرات الاداء الحقيقي» حيث تراجعت 
الزراعة. و تتقدم الصناعة. وتفاقمت المديونية الخارجية . 

أخيراً. يبقى السؤال المحوري الذي يتردد على ألسنة العديد من المناقشين حول: هل 
تؤدي آليات التبعية الى شل الإرادة الوطنية تماماً. وبالتالي» ليس أمام البلدان النامية سوى 
التكيف السلبي مع هذه الآليات «الطاغية»؟. نحن لا نعتقد أن هناك جبرية تاريخية صارمة 
على هذا النحوء بل هناك دائ) درجات جيرية هامة في حركة التاريخ ع فهناك دائما صراع حاد 
بين آليات التبعية والإخضاع من ناحية. وآليات المقاومة والتحرر الاغمائي من ناحية اخرى . 
والقضية بلغة البرامج : هل يكون المدف تعظيم رقعة استقلال القرار السياسي والاقتصادي 
في ظل القيود التي ا علاقات وآليات الوق الرامجالية العالمية والقوى المسيالية؟ 3 
والتاريخ يظل دائيا من صنع البشر وليس نتيجة ة املاء 3 قوى خارجية طاغية , ولنتأمل كثيراً في 
حالة فيتنام التى تكالبت عليها قوى خارجية عديدة لقهر ارادتها المستقلة. ولكنها حافظت دائئما 
على هامش واسع من الحركة واستقلال القرار السيامي . 

يبقى لنا ان نقول إن نخبة من الاقتصاديين العرب قد اجتمعت. مثل هذا الجمسع 
الكريم. منذ عشر سنوات (عام )2 ف الكويت لمناقشة موضوع «إقامة نظام اقتصادي 
عربي جديد» للاستمادة من فرص المساومة التاريخية الجديدة الى يسرها وجود النفط والمال 
النفطي . وبعد عشر سنوات يؤسفني أن أقول إن ما حدث كان في اتجاه تعميق التبعية وزيادة 
مفعول آليات التخلف والتبعية. ماذا سيكون يا ترى مصير المنطقة العربية بعد عشر سنوات 
من الآن. عندما نجتمع ‏ لو كنا أحياء ‏ عام 1147؟ نرجو ان يكون الخال أفضل . 
75 فهد الفانك 

يعدد د. ابرأهيم سعد الدين عبدالله آليات التبعية في إطار الرأسالية المتعدية 
الجنسيات» ما يعني صمنا ضرورة رفض هذه الآليات ومنعها من العمل. 

لكن فحص هذه الآليات عن كثب يشير الى انها في بعض الاحيان» تشكل مطالب 
للدول النامية. تتمنع الدول الرأسإلية من تلبيتها على الرغم من كل محاولات استدراجها الى 
ذلك. الأمر الذي يوحي بأن التبعية هي رغبة لدى التابع أقوى منها لدى المتبوع . 


من بين آليات التبعية التي ذكرها الباحث؛ الاستثمار الاجنبي المباشر في قطاع إنتاج 


15 


السلع الاولية للتصديرء أو في قطاع السياحة؛ او في قطاعات الصناعة التحويلية» إما يدف 
الوفاء بالطلب الداخلي او للتصدير. في الواقع إن رأس المال الاجنبي لا يتهافت علينا من 
أجل إقامة الاستثارات الانتاجية والصناعية والسياحية للتصدير والاستهلاك المحلى. 
والحاصل عملياً أن جميع البلاد العربية سنت قوانين لتشجيع الاستشمار واجتذاب رأس المال 
الاجنبي. ومنحته حوافز كبيرة مثل الاعفاء من الضرائب لمدد تصل الى عشر سنوات» 
والاعفاء من جميع رسوم الاستيراد والجمارك والأملاك وغيرهاء ومع ذلك. فإن قوانين تشجيع 
الاستثار الاجنبي هذه فشلت في احداث ما يرى الباحث أنه إحدى آليات التبعية. 


وللعلم اذكر انه لا يكاد يوجد في الأردن ‏ كمثال ‏ اي استثمارات أجنبية تستحق 
الذكر على الرغم من رغبتنا الشديدة وفتحنا الباب لهاء والشركات القليلة المتعددة الجنسيات 
التي وفدت اليناء هربت لعدم قدرتها على تحقيق المردود الذي تنتظره. وعلى سبيل المثال أقفل 
بنك تشيس فرعه في عمان بحجة انخفاض المردودء علا بأن الودائع التي استطاع جمعها 
خلال اكثر من عشر سنوات لا تزيد عن ١‏ بالمائة من مجموع الودائع المصرفية في الأردن. 
._ ومن آليات التبعية الاخرى التي عرضها الباحث استخدام المؤسسات الدولية كصندوق 
النقد الدولي كأداة لتوجيه السياسات الاقتصادية. والواقع ان (توجيهات) صندوق النقد 
الدولي تقع تحت بابين: الاول. هو (الشروط) التي يفرضها الصندوقٍ كثمن لعملية الانقاذ 
بعد وقوع الافلاس المالي. وني هذه الحالة تكون التبعية قد حصلت فعلاء وكل ما هنالك انه 
جاء الوقت لدفع الثمن بشكل تنازل عن جانب من حقوق السيادة لدولة او حكومة اساءت 
التصرف في مقدرات بلدهاء وأغرقت البلد في الديون الخارجية . والثاٍ. هو (النصائح) التي 
يقدمها الصندوق ضمن نطاق (المشاورات) السنوية التى يقوم بها ويا خبراء الصندوق مع 
الأعضاء. وهذه النصائح خيارية بطبيعةالحال لأنها ليست مقدمة في معرض الموافقة على 
تسهيلات مالية» واتمنى لو ان الحكومات العربيةبالذات كانت تستمع الى هذه النصائح. 
والتي كانت تدور اجمالا حول التحذير من التوسع في الاستدانة الخارجية وعدم المبالغة في 
طبع النقود وما يتبعه من تضخم » وترشيد الانفاق العام ومايعنيه من عدم تفاقم العجز في 
الموازنة. كما ان خبراء صندوق النقد الدولي نصحوا بتوسيع قاعدة التكليف الضريبي» 
والتوسع في الضرائب المباشرة» وبشكل عامء فإن نصائح الصندوق كانت افضل بكثير من 
(هستيريا) السياسة الاقتصادية التى طبقتها الحكومات والبنوك المركزية العربية» وأدت ببعضها 
الى الركوع. وأوصلتها الى الباب الأول أي قبول الشروط كثمن للإنقاذ. ونحن نعرف أن 
بعض البنوك المركزية العربية كانت تخفى انتقادات خبراء الصندوق لسياساتهاء لانها تكشف 
أن هذه السياسات كانت خرقاء . ١‏ 
وركز الباحث على سيطرة الشركات المتعدية الجنسيات. والواقع ان هذا النمط اصبح 
حقيقة واقعة لا يمكن تجنبهاء ولكن توظيفها لصالحنا يدل ان تكون اداة لتبعيتنا. وعلى سبيل 
المثال. فإن البنك العربي وشركة التأمين الأردنية تعتبر شركات متعددة 5-0 وكل ما 
هنالك ان قيادتها عربية ومركزها عربي» وبالتالي» فإن مكافحة التبعية قد تتطلب من العرب 


1١ 7/ 


تأسيس المزيد من الشركات المتعددة الجنسيات على أن يكون مركزها وتوجهها عربيا. وعندما 
تم تعيين بعض مدراء شركة (بكتل) في مناصب وزارية هامة في امريكاء واقصد وزارة 
الدفاع ووزارة الخارجية» تخوفت اسرائيل من أن بعض البلدان العربية التي لشركة (بكتل) 
مصالح هائلة فيها» ستؤثر على هذين الوزيرين عن طريق استخدام الشركة المتعددة 
الجنسيات لتمرير سياسات عربية مضادة لإسرائيل ومضاطهاء ولكن لابين ان تخوفات 
إسرائيل لم يكن لها اساس. ليس لأن الشركات المتعددة الجنسيات ليست على استعداد 
للضغط على حكومات بلادها بالدرجة نفسها التى تضغط بها على الحكومات المضيفة لما ما 
دام لها مصلحة ذاتية في هذا. 1 

ومن الآليات الأخرى التي ذكرها الباحث وتؤدي الى التبعية. نجد الاستخدام الواسع 
لوسائل الدعاية والتسويق لخلق نماذج استهلاكية جديدة» واستخدام القروض والمساعدات 
الخارجية؛ واستعمال أدوات العلم والتكنولوجياء والسيطرة على المعلوسات ومصادرهاء 
والسيطرة الاعلامية. ومساعدات التدريب والتعاون في المجالات البحثية والادارية 
والمحاسبية» وبيع السلاح. ويبدو لي ان بعض هذه الآليات على الاقل هي ضرورات. .وما 
يجعلها تؤدي للتبعية هو شرط سايق لهاء وهو التبعية السياسية والتخلف والفساد وغياب 
الديمقراطية وانتفاء الإرادة المستقلة. وإلا فإن كل هذه الادوات يمكن أن تكون إيجابية ومفيدة 
في سبيل التنمية والتقدم . 
ابراهيم سعد الدين عبد الله يرد 

أبدأ بما ذكره أكثر من معلق حول «اقرار التبعية» وحول «حتمية التبعية» 0000 كل 
الاخوة الذين وصلوا الى هذه النتائج الى الفقرة الختامية لبحثي والتي تقول نما 
الخلاص من التبعية دراسة محددة 58 التبعية في المجتمعات المختلفة». واعتقد أن العبارة و 0 00 
لا يحتاج الى مزيد من ايضاحء ولكن قد يكون من المفيد أن أؤكد على أن نفي التبعية لا يتم 
بقرار وإنما هو «عملية» طويلة ونضالية» كما أؤكد أيضاً على أن الآليات السائدة والتي تؤكد 
التبعية» هى آليات موضوعية لا بد وأن تؤخذ في الحسبان بواسطة كل المناضلين. وان 
المناضلين لتحقيق تنمية مستقلة يواجهون صعوبات جمة لا بد من ان يؤهلوا أنفسهم من اجل 
تعذّيها والتغلب عليها. 

حول عدم اعطاء الاهتام الكافي للعلاقات الداخلية وعدم صحة القول بأن التصنيع 
في اطار التبعية يتم لمصلحة الطبقات الوسطى والموسرة فقط. وأود بالنسبة للنقطة الأولى» 
الإحالة الى ما جاء في الورقة عن الأنواع المختلفة للسلطة وتأثير ذلك على موضوع التبعية 
والسعي الى الاستقلال. كا أشير أيضاً الى ما جاء حول علاقة التبعية بالطبقات الاجتماعية. 
ولكن اود أن أوضح أنني بصدد شرح الآليات التي تؤدي الى أعادة اناج التبعية» وأن الجزء 
الأكبر من هذه الآليات هو بطبيعته خارجي . أما بالنسبة للنقطة الثانية فلعلي اكون قد أعطيت 
انطباعاً لم أقصده بأن التصنيع هو لصالح الطبقات الموسرة والوسطى وحدها. فهناك بلا 
جدال صناعات تفي بحاجات طبقات شعبية ة فضا عن صناعات لإنتاج منتوجات وسيطة. 
ولكن الطابع العام للتصنيع هو انه موجه لصالح الطبقات الموسرة والوسطى . 

١54 


الفصتل الكالث 


حَولَ االتبعيّة وا لتوسّع العَالى للرأسماليكة 


و سصيرأمين ليف 


1 


شهدت الأعوام الثلاثون الاخيرة تغيرات مهمة في غالبية المجتمعات المكونة للنظام 
العالمي وكذلك في هيكل النظام نفسية . ففي الاعوام الثلاثين التي سبقتها - من عام 1١141‏ 
إلى عام 6 2 سادت الظواهر الآتية : ركود نسبي للقوى الانتاجية. تناقضات عنيفة بين 
المراكز الاستعمارية التي حاولت حلها من خلال الهيمنة العسكرية (فشهدت الفترة الحربين 
العالميتين)» استمرار الاوضاع الكولونيالية أو شبه الكولونيالية في آسيا وافريقياء نجاح 
الثورتين الروسية والصينية تحت قيادة أحزاب شيوعية. أما الفترة التي تلت الحرب الثانية 
فاتسمتء على نقيض ذلكء» برواج لا سابق له في مجموع النظام الرأسمالي» وهيمنة الولايات 
المتحدة ‏ دون شك إلى أوائل السبعينات -», وانهاء النظم الكولونيالية ثم إقامة أكثر من مائة 
دولة مستقلة جديدة أو مستحدثة . 
وقد تتابعت هذه الأحداث والتغيرات في مدة جيلين متتاليين» الأمر الذي فرض إعادة 
النظر في النظريات الاجتاعية. ففي الفترة الأولى أدَى كل من الركود وعنف الخروب وأزمة 
الثلاثينات ونجاح الثورتين الروسية والصينية ثم ازدهار النضال من أجل التحرير الوطني» 
أدى كل ذلك إلى إدراك مأزق الرأسالية ونضوحج الثورة الاشتراكية التي ظهرت في جدول 
الأعمال. ثم» على نقيض ذلك كله. أظهرت الأعوام التالية ‏ بعد الحرب الثانية ‏ القدرة 
العجيبة للرأسمالية على التكيف مع الظروف الجديدةء» بل قدرتها على الاستفادة منهاء حتى 
استعادت الرأسالية شرعية جديدة. يضاف إلى ذلك أن عدم طرح بديل مقنع من جانب 
النظم الاشتراكية قد أعطى ثباتا للرأسمالية . 


(*) منسق برنامج معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث - دكار جمهورية السنغال. 


حال 


ولا شك أن التحليل النظري للأوضاع يتأخر دائياً عن الأوضاع نفسها. فإدراك طبيعة 
الظواهر وربط بعضها ببعض في إطار نظري يتطلب وقتاً. ولذلك فإن النظريات التي 
تناسب كلا من هاتين الفترتين قد تبلورت حول نهاية كل من الفترتين» وليس في أولهما. 
هكذا بالنسبة إلى نظريات الركود التي نشأت خلال الثلاثينات” والتي انتشرت على نطاق 
واسع بعد الحرب العالمية الثانية فقط. هكذا أيضاً بالنسبة إلى النظريات التي ركزت على 
النمو وآفاقه” التي نشأت في الستينات ولم تنتشر إلا خلال السبعينات» أي بعد أن دخل 
النظام في أزمة. بعد الرواج الذي تلا الحرب. 


وقد كان التوسع الرأسإلي دائياً غير متكافء, وذلك بالنسبة إلى هاتين الفترتين 
المعتبرتين» كما هو بالنسبة إلى المراحل السابقة للتوسع الرأسمالي منذ بدئه. وكذلك بالنسبة إلى 
مراكز النظام وأطرافه. يعلم المؤرخ أن بعض المراكز في بعض المراحل عانت من الركود أو 
التدهور (مثل التدهور البريطاني الحالي) أو الازدهار (مثل الازدهار الياباني الحالي». وكذلك 
الأمر بالتسبة إلى الأطراف اليوم والأمس . فلم يكن مجموع المناطق الداخلة في النظام 
الرأسمالي أو المحيطة به 5 ما كاماد اف ] موةا. فمن البديبي الاعتراف باختلاف 
الأشكال التاريخية للمجتمعات» ومستوى نمو قوى الإنتاج فيها ودرجة تبلورها في دول 
منظمة. . الخ. وهذه الحقيقة صحيحة اليوم كما كانت صحيحة قبل أربعة قرون. 
فالاختلاف بين الدول الخراجية المتقدمة والمجتمعات القبلية لم يقل عن الاختلاف الحالي بين 
البرازيل والرواندا. 

هذاء وقد أدَّى اندماج هذه المناطق المختلفة التي سمّيناها «الأطراف» في النظام 
الرأسالي العالمي» أدى إلى زيادة اختلافها نتيجة تنوع الوظائف في هذا النظامء فنحن نلاحظ 
هذا التنوع في الوظائف مثلا عندما نقارن بين إنكلترا الجديدة وأمريكا الكولونيالية الإسبانية 
ومستعمرات استغلال العبيد» والدولة العثمانية والصين (بعد «فتحها») التِى انديجت في شبكة 
المعادلات المتمحورة على أوروباء والهند واندونيسيا المستعمرة» ذلك التنوع الذي لا يقل 
درجة عن درجة اختلاف بلدان العالم الثالث المعاصر. 

إن إعادة كشف هذه البداهة. أي اختلاف أوضاع العالم الثالث المعاصرء ومعدلات 
النمو واختلاف الوظائف في النظام العالمي (من مموني الموارد الخام أو الأيدي العاملة أو 
المتتوجات المصنوعة. . الخ)»؛ إن إعادة كشف هذه البداهة لا تساعد على التقدم في 
التحليل. فهذه البداهة صحيحة بالنسبة إلى جميع الاوقات والمراحل فلا يمكن الاعتماد عليها 
من أجل رفض نظرية المراكز والاطراف كما يدعي البعض الآن. 

وكذلك توجد بعض النزعات العامة التي تخص غمط الانتاج الرأس الي والتي هي 


)١(‏ انظر الى الكينزية أو نظرية «تجمده المستعمرات. 
)7١(‏ انظر النظرية «التنموية» لامريكا اللاتينية أو نظرية التبعية المزعومة . 
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صحيحة في جميع مراحل التوسع الرأس,الي» على الرغم من عدم التكافؤ في هذا التوسع. 
ومن أهم هذه النزعات, أولاً ٠‏ نمو قوى الانتاج وهي القاعدة العامة وثانياً. تعمق «التبعية 
المتبادلة» (لزيادة المبادلات من جميع الأنواع) الذي أطلقنا عليه اسم «العالمية» أو وتعدي 
حدود الدول». وثالثاء تعميم بعض الاشكال الخاصة بالرأسمالية مثل العمل الأجير والتحضر 
وأغاط تنظيم العمل وأشكال الملكية الخاصة لوسائل الانتاج. . الخ . 

إن التركيز على هذه النزعات العامة والمشتركة هو تمرين سهل. دون فائدة» لا يساعد 
على فهم الأوضاع الملموسة والتوقعات المستقبلية الحقيقية . 

فمثلاً من ينكر غفوقوى الانتاج في جميع المناطق المتقدمة والمتخلفة؟ فالقول بأن 
الرأسالية «تحكم» على هذه. أو تلك. المنطقة (المستعمرات أو الاطراف مثلاً) بالركود الدائمء 
إن هذا القول يتعارض مع حقيقة جوهرية وهي دينامية غط الانتتاج الرأسمالي . ولكن لم يقل 
أحد هذا بجدية فكل ما قيل هو أن منطق النظام قد حكم بالركود أو حتى التدهور على هذى 
أو تلك» المنطقة التي تقوم بدور معين في مرحلة معينة. وقد تحقق هذا الأمرني التاريخ أكثر 
من مرة. ويختلف هذا القول عن التبسيط المشار اليه أعلاه والذي يستخدم من أجل انكار 
خصوصية الوظائف من خلال التركيز على الميل المجرد نحو التغير المستمر وهو بالطبع ميل 
حفيقي . 


وكذلك فإن ملاحظة الطابع «الايجابي» لتنمية قوى الانتاج هي ملاحظة احادية الجانب 
لا تعمل حساباً للمضمون الطبقي هذه التنمية (أي بكلام دارج: التنمية لمصلحة من؟). 
فهذه الملاحظة انعكاس لخيار ايديولوجي (غير علمي) وهو قبول الرأسمالية على انها قادرة على 
«حل مشاكل الانسانية» في «الأجل الطويل» (في بعض القرون أو ألوف السنين؟). وهناك 
خيار ايديولوجي آخر ممكن: الاعتراف بأن هناك اجابات مختلفة للمشاكلء تعتمد على 
التناقضات الناتجة عن هذه التنمية وتعكس اختلاف أوجه النظر للقوى الاجتماعية . 


وكذلك فإن الاعتراف بالتعمق التدريجي في الطابع العالمي (دالعالمية» المتزايدة) ليس إلا 
أمراً بديهياً. . ومن زاوية معينة يمكن اعتبار أن هذه العالمية تمحو فعلاً بالتدريج خصوصيات 
واستقلالية مختلف المناطق والشعوب والأمم. ولكن هذا الاعتراف لا يدعو بالضرورة إلى 
اندراج العمل السيامي في اطار الخحضوع لمقتضيات هذه العالمية. فالبعض ينظر إلى هذه 
النزعة العالمية على انها قوة لا يمكن التغلب عليهاء وبالتالي ان رفض التتائج المترتبة عليها هو 
غير واقعي. بل طوباوية رجعية. هذا المنظور هو في الواقع منظور ايديولوجي ينعكس فيه 
الدفاع عن «العمل الحضاري للرأسالية»» وهو منظور يفترض أن نتائج العالمية المتزايدة 
متبائلة في ختلف اجزاء النظام . وهذا الافتراض غير صحيح نتيجة اختلاف الوظائف. 
فالتطور ف هذه الظروف يقدم لمختلف الطبقات والشعوب توقعات مستقبلية مختلفة تمامأء 
على الأقل في المستقبل المنظورء وهو الاطار الذي يتحدد فيه الوعي السيامي وبالتالي المواقف 
العملية للقوى التاريخية العاملة. ١‏ 
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وكذلك لا يساعد على التقدم الاكتفاء بالاعتراف بالاشكال التنظيمية العامة الخاصة 
بالرأسالية. فمن هذه الزاوية العامة تميل الرأسالية فعل إلى «تجنيس» العالم في تعميم هذه 
الاشكال التي نراها مثلا في ميدان النتائج المترتبة على تعمق شبكة المواصلات والاعلام 
والمؤدية إلى مر كة الحياة الاجتاعية .فهذه البداهات مناسبة فقط لاحتياجات الصحف للتوزيع 
العام فلا بد من كشف ما وراء هذه الظواهر البسيطة. فمن هذه الزاوية السطحية يتقدم 
دائياً العالى على شكل هرم منظم محكوم بالاختلاف الكمي فقط. مهما كان معيارٍ الترتيب 
المختار (من متوسط دخل الفرد أو درجة التصنيع. . الخ). ويما أن هذه لمعاو كينا مرتبط 
بعضها ببعضء فلا يمكن بهذا النبيج الا كشف ماهو معروف سابقاً أي حقيقة التوسع 
الرأسمالي . 

فالسؤالان الصحيحان يختفيان وراء هذه البداهات. وهما الآتيان: 


أولا : هل هناك وراء السلم الكمي المنظم اختلافات كيفية؟ وما هي معايير هذه 
الاختلافات إن وجدت؟ وهل هي ذوات طابع وحيد في جميع مراحل التوسع الرأسهالي أم 
هي تعمل ف ميادين مختلفة من فترة ة إلى التالية؟ وهل الحدود بين المجموعات الكيفية ثابتة 
نسبياً أم متحركة؟ وهل هناك أحوال «وسيطة»؟ وهل هذه الأخيرة هي القاعدة أم الاستثناء؟ 

ثانياً : هل هناك في عملية التوسع الرأسالية ميل للمناطق المتخلفة لاعادة أنفاط تنمية 
المناطق المتقدمة. ولو بتأخر؟ وهل من الممكن تعجيل عمل هذا الميل من أجل اللحاق 
بالمناطق المتقدمة؟ أم بخلاف ذلك لا يمكن اختصار اثماط التنمية لمختلف أجزاء النظام في كل 
من المراحل المتتالية لتوسعه. لا يمكن اختصارها إلى النمط الجوهري نفسه؟ وفيا يلي سوف 
نقتصر على تناول هذه الأآسئلة . 

إن المناقشات الحاضرة حول «نظرية التنمية»» مهما كانت مفيدة من أجل ادراك أدق 
لهذا أو ذلك» الوجه للمشكلة. انما هي في رأينا ملتبيسة والسبب هو أن الاسئلة المطروحة 
أعلاه لم تطرح دائي) بشكل واضح . وهذا الأمر صحيح بالنسبة إلى معظم الانتقادات العامة» 
لنظرية «التبعية» المزعومة. وكذلك معظم الأدبيات «المعادية للعالمى الثالث» مثل القول إن 
تنمية البلاد نصف الصناعية الجديدة تفرغ التمييز بين المراكز والاطراف من مضمونه . 0 
فهذه الانتقادات تسهل العمل لنفسهاء فتخترع عدواً يجهل الدينامية الخاصة للرأسالية. ثم 
تتخلص منه بيسر! ومهذا الشكل تتفادى هذه الانتقادات الاسئلة الصعية . 
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تندرج الاجابات عن هذه الاسئلة في مجموعتين من نظريات التوسع الرأسمالي . 
تعتمد النظرة المهيمنة على افتراضين هما الآتيان: أولاً ان هناك قوى اقتصادية غالبة 
تحكم نمط الانتاج الرأسمالي وتؤدي بالضرورة إلى تجانس الظروف في العالم. فتخلق هذه 
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القوى في كل ربع من أرباع النظام مجتمعا متاثلا قا,أ على قوى انتاجية متقدمة؛ وثانياً إن 
تخلف البعض بالمقارنة إلى غيره ناتج بصفة جوهرية عن أسباب داخلية خاصة لمختلف 
التكوينات التاريخية» أي عن خصوصيات الدينامية الطبقية وهى اما عامل مساعد على ظهور 
علاقات الانتاج الرأسمالية» أو على عكس ذلك. عقبة تقف في سبيلها. 


أيمكن اعتبار هذه النظرة للتوسع الرأسمالي صحيحة؟ أي بتعبير أدق: هل تكفي 
الافتراضات التي تقوم عليها؟ إن نقد هذه النظرة التي تؤمن بالمصير المتجائس النائج عن 
التوسع الرأسإلي. هذا النقد يبدأ بملاحظة ان التوسع المذكور لم يحقق بعد وبعد أربعة 
قرون ‏ هذا التجانس المنتظرء ولو بالتريبء بل ليس التجانس في جدول أعال المستقبل 
المنظور. أليس الدليل على أن هذا المصير مستحيل هو الاعتراف بأن مستويات الاستهلاك 
الغربية لا يمكن تعميمها عل جميع الشعوب بسبب عدم توافر الموارد الطبيعية؟ فالقول بأن 
الميل إلى التجانس هو انعكاس للقوة الرئيسية بينما عدم التجانس هو أمر انتقالي فقطء إن 
هذا القول فارغ من أي مضمون إذ ان الصفة الانتقالية هنا ظهرت بظهور الرأسمالية 
واستمرت قائمة إلى الآن. 

لا بد إذن من مناقشة طبيعة وأسباب استمرار عدم التكافؤ في التنمية. وهنا تختلف 
الآراء التي لا يمكن استبعادها بالاقتصار على تأكيد ميل مجرد للرأسمالية الى تحقيق التجانس . 


إن القاعدة المشتركة التي تتجمع على أساسها مختلف الانتقادات للنظرات المهيمنة تقوم 
على الافتراض بأن النظام الرأسالي العالمي لا يقتصر على وجود التكوينات الوطنية (أو 
المحلية) جنباً إلى جنب» ذلك لأن هيكل ووظائف هذه التكوينات نفسها تتوقف على هيكل 
النظام العالمي وتنتج عن تفاعل القوى التي تحكم بدورها تطور النظام الكلي. وفي هذه 
الظروف لا تحدد القوى الداخلية وحدها حركة التكوينات المحلية. فلا تحدد الطبقات 
الاجتماعية من محرد موضعها داخل النظام المحلي.» بل أيضا من موضعها ازاء مجموع القوى 
العاملة على صعيد عالمي . فالتمييز بين القوى الداخلية والقوى الخارجية تمييز اصطناعي 
ومقصر: إن جميع القوى الاجتماعية هي «داخلية» إذا اعتبر ان وحدة التحليل هي النظام 
العالمي وليس مكوناته المحلية فقط. 

ويجد التمييز بين «المراكز» و «الاطراف» ‏ وتحديد هذين المفهومين ‏ مكانه في اطار هذا 
الافتراض. كتعريف سريع لعدم التناسق في العلاقات بين المراكز والأطراف تعرض الآتي: 
في المراكز تحكم القوى الاجتماعية الداخلية بصفة أساسية عملية تراكم رأس المال. ثم تخضع 
العلاقات الخارجية لتخدم هذا المنظور الداخلي. هذا بينها في الأطراف ليست عملية التراكم 
إلا ناتجا مطعراً على التراكم المركزي» فهي بهذا المعنى عملية تراكم «تابع». وسوف نرجع إلى 
هذا التعريف العام فيا بعد. 


فالسؤال الصحيح هو الآتي: أيمكن اعتبار التمييز بين التكوينات المركزية وتكوينات 
الاطراف تبيزاً كيفياً أم هو كمي مط ؟ تفل السكرات عل اباين اجاباتها عن هذا 
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السؤال. هذا لانه لا ينكر أحد «التبعية المتبادلة» ولا عدم التكافؤ بين مختلف التكوينات. 
فمن البداهة أن أي عملية تراكم تتوقف ظاهرياً على الدينامية الداخلية وعلى الظروف 
المفروضة عليها من الخارج. وهذا صحيح بالنسبة إلى فرنسا أو البرازيل أو الروانداء بشكل 
مستقلٍ تماماً عن مستوى تنميتهاء بل هذا صحيح أيضاً بالنسبة إلى القطر الرأسمالي الأكثر 
تقدماً الذي يحتل في بعض الظروف مكاناً مهيمناً. فهناك علاقة واضحة بين التراكم في 
بريطانيا العظمى في القرن التاسع عشر أو في الولايات المتحدة اليوم وبين علاقات هاتين 
التكوينتين مع الخارج. وعلى هذا الأساس يدعى أصحاب نظرية «الميل للتجانس» أن هناك 
مجموعة من المحددات الداخلية والخارجية لا تختلف من قطر إلى آخر إلا من حيث الكم . 
فمثلاً لعل المحددات الخارجية كانت أخف نسيياً بالنسبة إلى اليابان بالمقارنة مع البرازيل أو 
بالنسبة إلى البرازيل بالمقارنة مع غانا. . الخ . هكذا رجعنا إلى التصوير الهرمي ي للنظام العالمي 
حيث يسود طابع التدرج دون امكان التميبز الكيفي . 

وهناك تناسب واضح بين مختلف أوجه «التنمية». وبالتالي يتناسب الترتيب الهرمي على 
أساس دخل الفرد مع ترتيب درجات «التبعية الخارجية». ونظراً لأن النظام محكوم بالحركية 
الدائمة وأن 5 أجزائه دائهاً غير متكاقء وأن موضع مختلف الأمم في الترتيب الحرمي 
متحرك» يستنتج يستنتج البعض من ذلك كله أن «التبعية الخارجية» ظاهرة موجودة في جميع الأحوال 
ونسبية ومتحركة . 

ومن جهة أخرى فإن تطور النظام ككل يجر وراءه ظاهرة التعمق في اندماج أجزائه في 
النظام الكللٍ. أي بعبارة أخرى تزداد كثافة طابسع «العالمية» من مرحلة إلى التالية. وهذا 
التعمق في العالمية صحيح بالنسبة للجميع : فدرجة التبعية والحساسية للعوامل الخارجية 
ازدادت بالنسبة إلى فرنسا والبرازيل والرواندا خلال نصف القرن الآخير مثلا. 

إن الاطروحات التي ترفض فكرة الترتيب الهرمي المنتظم لا تركز فقط على 
خصوصيات كل تكوينة محلية» فلا ينكر أحد هذه الخصوصيات. إن هذه الاطروحات 
تذهب إلى أن الاختلاف الكيفي يؤدي إلى مستقبل مختلف في اطار التوسع الرأسالي الكلي. 
وسوف نتناول فيها بعد موضوع طابع هذه الاختلافات الكيفية. 


يجب الاعتراف بهذا الاختلاف في الرؤية. فالنظرة المهيمنة - المنتقدة ‏ تفترض 
الاعتراف بوجود ميل إلى التجانس» رغم عدم التكافؤ النسبي» كما أنها تنسب الموضع 
المتحرك في الهرم إلى الظروف الداخلية لكل تكوينة فقط. هذا بينها نظرية النموغير المتكاقء 
تذهب إلى تفسير آخر فتنسب اعادة تكوين عدم التكافؤ من مرحلة إلى التالية إلى الدينامية 
الكلية للنظام ٠‏ فهي نظرية تركز على ظاهرة البلورة ومعناها بلورة ظواهر التنمية حول مركز أو 
مراكز محدودة من جهة. وتكوين «غائم» من الكواكب تابعة حول هذه المراكز. وهي كواكب 
تابعة ليست في طور الانتقال نحو والبلورة» من الجهة الأخرى. أي في لغة أخرى أقرب إلى 
الدارجة ان التقدم والتخلف بمعناهما الوصفي الدارج هما ظاهرتان مرتبطتان ارتباطا جوهرياء 
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فهها وجه وظهر للظاهرة نفسهاء أي ظاهرة التنمية على صعيد عالمي. هذاء ولا بد من تفسير 
الأسباب التي تحتم في الوقت نفسه وجود بلورة من جانب وتفكك من جانب آخر. فلا بد 
من تحديد الآليات التي تؤدي إلى الظاهرة الأولى عند البعض وإلى الثانية عند الآخرين. 
وكذلك فلا بد من مواجهة التحدي الذي يمثله وجود أحوال «وسيط» التي يمكن أن نسميها 
مؤقتاً «نصف الأطراف»» ثم معرفة ما إذا كانت هذه ونصف الأطراف» قاعدة أم استثناء 
وما إذا كانت في مرحلة الانتقال نحو البلورة أم لا. 


ونود هنا أن نقف عند هذه النقطة والا نجمد المواقف أكثر. فلا توجد في هذا الميدان 
نظريتان اثنتان متكاملتان ومتماسكتان تتعارضان. فلا يؤدي الهج المستخدم ولا المدرسة 
الفكريةء بالضرورة إلى هذه. أو تلك. النتيجة. فهناك من يستعمل التحليل الدارج 
للاقتصاد الكلاسيكي الجديد. ومن ينتمي إلى المدرسة اليكلية أو إلى مدرسة من مدارس 
الماركسية. وقد كانت التتائج التي توصل اليها هؤلاء أو أولئتك. نتائج متناقضة رغم استخدام 
المنهج نفسه . 

.._فعلى الأكثر يمكن القول ان منطق الاقتصاد الكلاسيكي الجديد لا يدعو إلى التساؤل في 
15 الميدان. فالاقتصاد الكلاسيكي الجديد يتجاهل التاريخ ولا يعلم إلا قوانين اقتصادية 
يدعى انها عامة فتفرض نفسها كقوة طبيعية لا يمكن تفادهاء وتفرض تنمية (نسميها نحن 
«رأسهالية») يكاد يكون لا مفر منها. فالتخلف في اطار هذا النوع من النظرة يرجع - في 
نظرها ‏ إلى رفض الخضوع لمقتضيات هذه القوانين العامة سواء أكان هذا الرفض لأسباب 
سياسية أم ايديولوجية أم ثقافية. ورغم اتهام الماركسية بأنها نظرة «اقتصادية» إلا أننا نرى من 
هذا العرض أن فلسفة الاقتصاد الكلاسيكي أكثر اقتصادوية بكثير. ولا يعوض هذه 
الاقتصادوية الجوهرية للمدرسة الكلاسيكية الجديدة. نسبها ‏ لظواهر عدم التكافؤ 
والتخلف ‏ إلى استخلاصات علوم منفصلة عن الاقتصاد مثل علم الاجتماع الوظيفي أو علم 
السياسة البراغماتي . 

لكن الماركسية نفسها قد تفهم فهما لا يختلف كثيراً عما سبق فيها يتعلق بالتتائج التي 
نتوصل إليها. فهنالك تأويل للماركسية ينظر إلى هذه القوانين الاقتصادية التي نحن بصددها 
على أنها القوة المحركة التي لا بد أن تؤدي إلى تجانس العالم على أساس تنمية قوى الانتاج في 
اطار علاقات الانتاج الرأسمالية . وذلك على الرغم من أن الماركسية لا تنظر الى هذه القوانين 
على أنها متعدية للتاريخ. بل تنظر إليها على انبا خاصة بالمرحلة الرأسمالية للتاريخ . 

وفي جميع الاحوال. إذا أخذ بهذه الرؤية» تعتبر مقاومة هذه التنمية مقاومة محكوماً 
عليها بال هزيمة» بل رجعية. فهي تنمية لقوى الانتاج» ولو في اطار رأسمالي» تمهد الطريق 
للاشتراكية تجمعها الشروط الموضوعية اللازمة لهها. هذا هو مضمون التأويل الاقتصادي 
للماركسية. فهو تأويل يعتيرء إذنء مقاومة هذه التنميةء ولو باسم الاحتفاظ بالاستقلال 
الوطني مثلا. وهمية وسلبية في آخر الأمر. فهو تأويل يمدح الطابع العالمي ‏ لا «الأمي» - 
للتوسع الرأسمالي . 
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ما هي الحجج التي يمكن الاعتماد عليها لمواجهة هذه النظرة التي عبرت عن نفسها في 
اطار نظريات مختلفة تماما مثل تلك النظريات التي كنا بصددها فيها سبق؟ هل هناك «نظرية» 
مثل تلك النظرية التي انتشرت خلال الستينات والسبعينات تحت اسم «نظرية التبعية» - 
تفسر استمرار التناقض بين المراكز والاطراف؟ لا أعتقد انه يمكن الذهاب إلى هذا الحد. 
وسوف نرجع فيم] بعد الى تعبير «التبعية» وهو تعبير عام وضبابي يجر جميع التباسات اللغة 
الدارجة . هذا ولكن الخلاف يفوق خلاف التسميات وهو خلاف محدود الأهمية. فرأينا هو 
أن مجموعة الحجج التي قدمت في مواجهة النظرة الشائعة لا تكون «نظرية عامة. أولاٌ لآن 
هذه الحجج تعتمد على مناهج مختلفة من الهيكلية والماركسية والماركسية الجديدة. بل وأحيانا 
تستعير وسائل تحليلية جزئية لمنبج الاقتصاد الكلاسيكي . وثانيا لأن النتائج التي توصلت اليها 
هذه التحاليل خخص ميادين مختلفة من الواقع الاجتماعي » دون ضان لاندماجهاء بل على 
الأقل عدم تناقض بعضها مع بعض . 

ولم تكن نظرية التبعية المزعومة أول محاولة لرفض نظرية التوسع الرأسوالي المؤدي إلى 
التجانس. فكانت نظرية لينين للاستعار قد رسمت لنفسها غرضاً نقديا ممائلا. ثم استنتج 
لينين من هذه النظرية استنتاجات سياسية مهمة من أجل الكفاح الاشتراكي . ولكن حتى هنا 
لا يمكن اعتبار أن نظرية الاستععار هي نظرية موحدة. فكانت روزا لكسمبورغ مثلا تذهب 
إلى أن التراكم الرأسالي نفسه يفترض بالضرورة مبادلات بين مجتمع رأسالي من جهة 
وتكوينات اجتماعية سابقة على الرأسمالية من الجهة الأخرى. أي بعبارة أخرى كانت تعتبر أن 
المركز (الرأسالي المتكامل) والأطراف (الرأسهالية غير المتكاملة) هما مجموعتان مشتركتان 
بالضرورة في كل مرحلة من التوسع الرأسمالي. وقد وجه لينين نقداً لهذه الرؤية من حيث 
صحتها العلمية دون انكار الواقع. أي وجود هذه العلاقات غير المتكافئة بين المراكز 
والاطراف. ومن ناحية أخرى ركز لينين تحليله على الظواهر التي بدت له جديدة ومرتبطة 
بظهور الاحتكارات وتصدير رأس المال والتقسيم الكولونيالي والنزاع الاستعماري. ولكن 
لينين لم يبدد جميع الالتباسات فيما يتعلق بتأثير التطور المذكور من زاوية التطلع الشوري 
الاشتراكي . فمن جهة أشار لينين إلى العلاقة بين «الاصلاحية» في الحركة الاشتراكية وبين 
ظاهرة تكوين الارستقراطية العمالية. ولكن من جهة أخرى مدح لينين كتاباً لبوخارين حيث 
ادعى هذا الأخير أن الاستعمارء بتوحيده للسوق العالمية» يميل إلى توحيد مستويات الاجور 
على صعيد عالمي . وقد لفتنا الانظار إلى هذه النقطة غير الملاحظة عادة. 


اننا نعتبر هذه التحاليل للاستعمار - وإن كانت لم تمثل نظرية موحدة له تقدماً كبيراً 
وليس - كما يقال الآن من بعض الجهات - وخطأء . قطعا لم تكن هذه التحاليل «مجردة».» بل 
نشأت من النظر في الأوضاع الملموسة الخاصة بالفترة. فكان النظام العالمي قد تميز فعلاً إلى 
ما بعد الحرب العالمية الثانية بالتقسيم بين عدد من المراكز الاستعمارية المصنعة المتناقضة من 
جهة. وبين أطراف ذات وضع كولونيالي أو شبه كولونيالي من الجهة الأخرى. لا شك أن 
البعض - للأسف - وصفوا هذه الاوضاع على انها خالدة. ومن هذه الأوضاع مثلاً: اوضع 
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الكولونيالي» أو التخصص الزراعي والمعدني» وعدم قيام صناعة. أو الركود النسبي لقوى 
الانتاج» أو قسوة النزاعات بين القوى الاستعمارية. هذاء بينما هذه الصفات التي استمرت 
في المرحلة من عام 188٠‏ إلى عام 1455. لم تدم بعد ذلك . فاليوم يتكون العالم النالث من 
دول مستقلة. ونشأ التصنيع (ولو بدرجات متفاوتة): واستبعدت الهيمنة الامريكية الاشكال 
العنيفة السابقة للمنافسة بين القوى الاستعارية. . الخ. هل معنى هذا التغيير أن ظاهرة 
الاستعمار انتهت. فكانت مرحلة فقط. ثم رجعنا إلى التوسع الرأسالي المنتظم المؤدي إلى 
التجانس؟ أم يجب على عكس ذلك تعميق التحليل وادراك الاشكال الجديدة لمرحلتنا؟ 

هذا بالذات ما حاول أن يفعله تجديد التحاليل خلال الستينات والسبعينات تحت اسم 
«نظرية التبعية». وهنا أيضاً اختلفت المناهج والآراء وميادين التحليل والظواهر المدروسة؛. كما 
اختلفت النتائج المتوصل اليهاء بحيث انه من الصعب قبول أو رقض الكل مرة واحدة ياسم 
قبول أو رفض «التبعية». يضاف إلى ذلك أن اختيار الكلمة «تبعية) أدى اما إلى تحمس سريع 
أو رفض سهل. فلم يكن الطابع العالمي للنظام شيئاً جديداً. وبالتالي لم تكن «التبعية 
المتبادلة»» وكذلك التبعية المتبادلة بين غير متكافئين (أي التبعية بالمعنى الدارج) أشياء 
جديدة. بل لم تكن مفاهيم محددة. وقد أدى الانحراف الاقتصادوي السائد إلى محاولات 
لقياس درجة «التبعية» بوسائل احصائية بسيطة مثل نصيب التجارة الخارجية في الدخل أو 
مصادر التمويل. . الخ ٠‏ وي جميعا وسائل وصفية ذات قدرة تحليلية محدودة. ورغم ذلك 
فإن الكلمة نجحت وانتشرت» بخاصة في أمريكا اللاتينية التي تعرف أدبياتها في أوروبا 
وأمريكا أكثر من الانتاج الفكري لمناطق أخرى من العالم الثالث. هذا الأمرء إضافة إلى 
هيمنة المدرسة الميكلية في جنوب أمريكاء ساعد على تكوين الرأي بوجود «نظرية للتبعية» 
متكاملة. أما في آسيا وافريقيا فلم ينتشر استخدام الكلمة على النطاق نفسه. واستمر 
استخدام مصطلحات ماركسية كلاسيكية متجددة مثل «الاستعمار الجديد» أو «الكمبرادور» . 

ومهما كانت المصطلحات المستخدمة» فإن التحاليل غطت ميادين واسعة والتنائج 
المتوصل اليها أصبحت مهمة. ولسنا نحن هنا بصدد النظر المنظم في جميع أوجه هذه 
الأبحاث ولا تقديم حساب عام. ولنكتف إذن بتعداد الميادين المدروسة: التبادل غير 
المتكاقء, والعلاقة بين انتاجية العمل وعائدهء والتحليل النقدي للأزمة الزراعية والهجرة 
الريفية» والتحليل النقدي لظاهرة «التهميش» أي التحضر دون تصنيع كافء ودراسة أحوال 
التصنيع «التابع» (من حيث ملكية رأس المال أو التكنولوجيا أو مصادر التمويل. .)» 
وتشخيص التكوين التاريخي للبرجوازية المحلية والدولة وعلاقاتها بالطبقات السابقة عل 
الاندماج في النظام الرا أسالء وعلاقاتها برأس المال المدول المهيمن. . الخ. ويثبت 
التعداد السريع أهمية الظواهر المدروسة. فكانت النتائج والآراء مختلفة» بل أحياناً متناقضة. 
وكانت المناقشات حادة . 

هذا بينا لا نعتبر ان «الملاحظات النقدية العامة» الموجهة ضد «نظرية التبعية» أو 
«نظرية المراكز والاطراف» والتي أصبحت الآن رائجة, وربما كان رواج هذا النوع من 
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الملاحظات ناتجاً عن التضخم الجامعي . فالكثير ‏ من الذين يفرض عليهم «الانتاج» - 
يفضلون التمرين السهل («النقد») على العمل الشاق لمحاولة المساهمة في الاجابة الايجابية 
للاسثلة المطروحة في عالم الواقع . وكثير من هذه الأدبيات تملأ المجلات الجامعية وتكتفي 
بعموميات معظمها ملتبس» بل أحياناً اتهامات غير صحيحة مثل : «نظرية التبعية» تتجاهل 
التحليل الملموس (!) أو العلاقات الاجتماعية (!!) أو الاختلاف في أوضاع أجزاء العالم 
الثالث (!!!). . الخ . هذاء وجدير بالذكر أن هذه الانتقادات, بدلا من أن تشارك في تقدم 
المعرفةء تكتفي برفض «التبعية» وتأكيد الميل المجرد للرأسمالية إلى التوسع (وهو أمر لا ينكره 
أحد) وبالتالي» إلى تحقيق التجانس (وهو بالذات موضوع التساؤل) . 
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لعله كان من المفيد. في بذلء التحليل» الرجوع إلى تحديد مفهومي «المركز والأطراف» . 


إن المراكز حاصل التاريخ . فقد أدى التاريخ إلى امكان تبلور هيمنة برجوازية وطنية. 
(وسوف نحدد في] بعد هذا التعبير) في بعض مناطق النظام الرأسمالي» كا أدى إلى تبلور دولة 
ذات طابع برجوازي وطني أيضاً. ولنؤكد هنا أن البرجوازية والدولة لا يمكن اطلاقاً الفصل 
بينهها. فالايديولوجية «الليبرالية» التي تتحدث عن الاقتصاد الرأسالي دون عمل حساب 
للدولة الرأسمالية هي ايديولوجيا وليست علما. ونتحدث نحن عن الدولة الببجوازية الوطنية 
حينما تسيطر هذه الدولة على عملية التراكم» في حدود تأثير القوى الخارجية طبع أي حينما 
تحدد قدرة الدولة المحلية مدى هذا التأثير» بل وتساهم الدولة المحلية في تكييف هذه القوى 
الخارجية ذات الشأن العالمي . 


أما الأطراف فهي معروفة بطريقة النفي: هي المناطق التي اندمجت في النظام العالمي 
دون أن تتبلور إلى مراكز. فهي اذن ملك المناطق التي لا توجد فيها قوى قادرة على السيطرة 
على عملية التراكم: فهي تلك المناطق التي تتحكم القوى الخارجية في تحديد مدى واتجاه 
التراكم المحلي فيها. 

فليست الأطراف «راكدة»» رغم أن تنميتها تختلف عن تنمية المراكز في كل من المراحل 
المتتالية للتوسع الرأسالي العالمي . وليمست البرجوازية ورأس المال المحلي غير موجودة 
بالضرورة في الأطراف. فهي ليست مرادفاً لمناطق سابقة على الرأسمالية. وقد تكون الدولة 
غائبة (حالة الكولونيالية)» ولكن هذا الأمر ليس ضرورياً (واليوم أصبحت أقطار العالم 
الثالث دولا مستقلة). ولكن وجود الدولة لا يعني, وجود دولة برجوازية وطنية.» وان سيطرت 
البرجوازية المحلية على الجهازء طالما لم تسيطر على عملية التراكم . 

وليس وجود مراكز وأطراف كما عرفناها في اطار النظام الرأسالي العالمي وني كل 
مراحل توسعه أمرا مشكوكا فيه. فالأمر في ذاته بداهة. وليس التساؤل في وجوده. فالسؤال 
الحقيقي, والذي ليست الاجابة عنه بديهية» هو الآتي: هل الأطراف ثمر في الواقع بمرحلة 
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الانتقال إلى التبلور كمراكز جديدة؟ أو بتعبير أدق: هل تعمل القوى الحاكمة في النظام في 
اتجاه هذا التبلور أو على عكس ذلك تعارضه؟ وهل هذا التساؤل في محله بالنسبة إلى غغتلف 
مراحل التوسع الرأسمالي . 


وقد سبق أن تناولنا موضوع تحديد معنى تعبير «السيطرة على التراكم». فهي سيطرة 
البرجوازية ودولتها على الشروط الخمسة الآتية: أولا: ال يمنة على اعادة تكوين قوى 
العمل» ويتطلب هذا في مرحلة أولى سياسة دولة تسمح بتنمية زراعية قادرة على تموين 
السوق بفائض كاف من حيث الكم وباسعار تتماثى مع مقتضيات ضمان ربحية رأس المال» 
ثم في مرحلة تالية انتاجاً على نطاق وا سع للسلع الاستهلاكية كي تواجه كلا من توسع رأس 
المال والزيادة في مجموع الأجور؛ 0 الهيمنة على تمركز الفائض المالي» الأمر الذي لا 
يتطلب فقط وجود اشكال مؤسسية وطنية في الميادين المالية»ء بل أيضاً استقلاليتها النسبية ازاء 
المال المتعدي الجنسية. وذلك من أجل توجيه استخدام الأموال في الاستثار المطلوب لدفع 
تنمية قوى الانتاج ؛ ؟ ثالثاً: الهيمنة على السوق المحلية (التي تخصص للانتاج الوطنيء وذلك 
حتى لولم توجد قوانين للححماية الجمركية الصعبة). والقدرةعلى الدخول في المنافسة الدولية» 
ولو في قطاعات محدودة ؛ رابعاً: الهيمنة على الموارد الطبيعية» ويتطلب ذلك أكثر من جرد 
الملكية الوطنية الشكلية, إذ يتطلب سياسة دولة قادرة على استغلال هذه الموارد أو الاحتفاظ 
بها للمستقبل. ولنلاحظ هنا أن البلدان النفطية لا تهيمن على مواردها بهذا المعنى إذ انها 
ليست حرة في أن تفضل مشلا الاحتفاظ بالنفط في أرضها على تراكم أصول مالية أجنبية ؛ 
وخامساً: الهيمنة على التكنولوجيا. وليس معنى هذه ال هيمنة عدم استيرادهاء بل معناها قدرة 
القوى المحلية على اعادة تكوينها دون استمرار الحاجة إلى استيراد جميع عواملها (من الآلات 
والمعرفة الفنية. . الخ). 


فالدولة والبرجوازية التي تسيطر على هذه العوامل الخمسة تستحق أن تعتير دولة 
برجوازية وطنية» وإن لم تسيطر عليها فلا تستحق هذه التسمية. ولنضف إلى ذلك أن 
استخدام صفة «وطنية» يشير بعض التساؤل. فهناك في المجتمع حقائق اجتماعية غير 
الطبقات, ومنها الوطن. وليس هذا الأخير هو الوحيدء فهناك أيضاً العائلة والقبيلة 
والمجموعة الاثنية والأمة الدينية التي تمل أيضاً حقائق اجتماعية. فالشكل «الوطني» ‏ أي 
تكوين مجموعة معينة ذات ثقافة ولغة موحدة قامت الدولة الحديثة على أساسها ‏ انما هو شكل 
خاص ارتبط بالتاريخ الاوروي وظروفه الخاصة. وقد تناولنا هذه المشاكل في مكان آخر 
وتساءلنا في هذا الصدد السؤال الآتي: أكان الشكل «الوطني» واقعاً حقيقياً وجد قبل انشاء 
الدولة أم كان هذا الشكل نفسه ناتج اقامة الدولة؟ أيعمل هذا الشكل كعامل تاريخي» وفي 
أي ظروف؟ هل أصبح هذا الشكل من «الضرورات» التاريخية المعممة. ويخاصة في العالم 
الثالث المعاصر؟ ولنلاحظ أن 000 الكلمة ‏ وعدم وجود كلمة أخرى ‏ هو انعكاس 
هيمنة «ايديولوجيا الوطن» التي انتشرت على صعيد العالم ولو أن الواقع الاجتماعي يختلف من 
منطقة إلى أخرى. 


الل 


فليس تبلور الدولة البرجوازية الوطنية هو القاعدة. بل الاستثناء. ومضمون هذا 
التبلور هو تكوين اقتصاد وطني «متمحور على ذاته». فليس التمحور على الذات مرادفاً 
«للاوليكاركية» كا يفهمه الكثيرون. إذ معنى هذا التعبير هو فقط اخضاع العلاقات الخارجية 
لمنطق التراكم الداخلي وليس العكس . وكذلك نرى أن البناء المتمحور على الذات عنصر 
أساسي في تكوين النظام الرأسإلي . 

إن الاطروحة, التي تذهب إلى أن التناقض بين المراكز والأطراف هو عنصر جوهري 
في النظام الرأسمالي» تفرض نتائج سياسية. فإذا كانت إقامة الدولة البرجوازية الوطنية 
وتكملة اقتصاد متمحور على الذات عملا مستحيلا في الاطراف لكان من الضروري اتخاذ 
طريق آخر للتنمية. وسوف نناقش موضوع طبيعة هذا الطريق. أي مشاكل فك الارتياط 
والاشتراكية. في] بعد. 


وقد أدت التنمية المتمحورة على الذات فعلاً إلى تجانس اجتماعي تدريجي في المراكز. 
ونعني هنا أن توزيع قوى العمل بين مختلف القطاعات من جهة. وتوزيع القيم المضافة مِن. 
هذه القطاعات تميلان إلى التقارب. وقد سبق أن تناولنا هذا الموضوع وأظهرنا الفرق بين 
أوضاع المراكز والأطراف في هذا الشأن. فكانت النتيجة التي توصلنا إليها هي الآنية: بينما لا 
تزيد نسبة أقصى التفاوت بين هذين التوزيعين عن نسبة الواحد إلى الثلائة في المراكزء فإن 
النسبة نفسها في الاطراف تصل من الواحد إلى العشرين . يضاف إلى ذلك أننا أظهرنا كيف 
أن جميع الأدلة التاريخية تشير إلى أن درجة التفاوت قد انخفضت في المراكز (أوروبا وأمريكا 
الشمالية واليابان) بينما هي ارتفعت في آسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية. وتنعكس هذه الظاهرة 
في توزيع الدخل الذي يصيبه التفاوت الأقصى في الاطراف. بل الذي تفاقمت درجة تفاوته 
فيهاء بينم| الميل في المراكز في الاتجاه العكسي . 


وإذا كانت هذه الوقائع صحيحة ‏ وهي صحيحة في رأينا - كان تفسيرها ضرورياً. 
وهنا نلتقي بمشكلة الطبقات. فلا تتجاهل اطروحة التناقض (مراكز / أطراف) الطبقات» 
على الاطلاق. بل على عكس هذا الادعاء ‏ تفسر هذه الأطروحة الأمور من خلال تحليل 
صراع الطبقات. فا يدقع إلى التجانس الاجتماعي انما هو بالذات تكوين تحالفات طبقية 
داخلية لم تنتج عن الدينامية الداخلية لصراع الطبقات فقط. بل جعلتها ممكنة, أوضاع 
النظام العالمي وموقف المراكز في الترتيب الحرمي . 


فهناك عاملان تاريخيان قد ساهما في هذا التطور. ففي مرحلة أولى أدت أشكال التبلور 
البرجوازي المهيمن الجديد ‏ من خلال ثورات برجوازية أو دونها ‏ إلى تحالفات واسعة بين 
هذه الطبقة الجديدة وبين طبقات أخرى: أما صغار الفلاحين أو الملاك العقاريين., حسب 
الأحوال. وكذلك مع البرجوازية الصغيرة في قطاع التجارة والقطاعات الحرفية» في معظم 
الأحيان . فكانت هذه التحالفات لازمة لمواجهة الخطر الذي مثلته طبقة العال الجديدة. 
فكانت هذه الطبقة عند نشأتها طبقة ثورية. كما أثبتت الأمور من عهد حركة «الشارتزم» 


الل 


الانكليزية (في الأربعينات للقرن الماضي) إلى كومونة باريس (عام .)١1817١‏ وقد قوت هذه 
التحالفات عملية التجانس إذ فرضت سياسات معينة لضمان دخول الريفيين والطبقات 
الحضرية الوسطى . ثم في المرحلة التالية» التي بدأت في أواخر القرن والتي لا يزال النظام 
الرأسمالي يوجد فيهاء توسعت في هذه المرحلة الهيمنة البرجوازية لتشمل الطبقة العاملة التي 
استقرت أوضاعها. وكانت الوسيلة الي خلقت شروط «توحيد الرأي الاجتماعي ) هي تعميم 
«الفوردية» (وهي ذلك التنظيم الخاص للعمل الذي جعل الانتاج على نطاق واسع مكنا من 
جهة. والسياسة الاشتراكية الديمقراطية (أو الكينزية) في ميدان الأجور وا 0 الاجتماعى 
من جهة أخرى. إن هذا التوحيد في الرأي لا يمنع صراع الطبقات, ولكنه يغلق هذا 5 
في اطار التوزيع الاقتصادي, إذ تخلت الطبقة العاملة, تدريجياً عن هدفها الأصلىي وهو 
التخلص من الرأسالية أصلا. ولا شك اليوم أن هذا التوحيد في الرأي يميز المجتمعات 
الغربية» بل هو في الواقع شرط استمرار الديمقراطية الانتخابية ى| هي معروفة. 


إن أطروحة التناقض (مراكز/ أطراف) تذهب بالتحديد إلى أن المواقف السفلى التي 
تحتلها الأطراف في المرم العالمي تجعل من الصعب. بل من غيرالمتوقسع, تبلور أشكال التوسع 
التدريجي للاندماج الاجتاعي . فتصطدم البرجوازيات التي ظهرت متأخرة بعقبات صعبة 
حينما تحاول أن توسع تحالفاتها الداخلية. ففي المرحلة الأولى يقوم التقسيم (مراكز/ أطراف) 
على تحالف رأس المال المهيمن مع طبقات ريفية من طابع قديم في الاطراف («اقطاعيون» أو 
كبار الملاك). إن أمريكا اللاتينية» التي نالت استقلالها في فترة باكرة (في أوائل القرن التاسع 
عشر) نتيجة حركة قادتها هذه الطبقات بالذات» تدفع إلى اليوم ثمن هذا التحالف بين رأس 
المال المهيمن (البريطاني ثم الأمريكي) وبين كبار الملاك العقاريين. وينعكس هذا الثمن في 
وراثة التقسيم الدولي للعمل الذي صاحب هذا التحالف. وانعدام الديمقراطية. . الخ . أما 
في آسيا وافريقيا فإن النظم الكولونيالية المباشرة عملت في الاتجاه نفسه بشكل قاس للغاية» 
أدى بدوره إلى تخلف هاتين القارتين بالنسبة إلى أمريكا اللاتينية. ثم بعد ذلك. حينما تكونت 
الدول الحديثة الناتجة عن حركة التحرير وحينما الغيت النظم القائمة على الاقطاع وكبار الملاك 
العقاريين. نشأ التصنيع في ظروف نظام عالمي غير موافق لتوسيع القاعدة الاجتاعية المحلية. 
فنجد هنا فوردية ولكن دون اشتراكية ديمقراطية! ويجد الانتاج الصناعي أسواقه في توسع 
طلب الطبقات الوسطى أكثر منه في طلب الطبقة العاملة. يضاف إلى ذلك أن شروط 
التكنولوجيا الحديثة, التي تفرضها المنافسة. تتطلب تزايدا مستمرا في استيراد الآلات والمعرفة 
الفنية ورؤوس الأموال. فلا بد من دفع كل ذلك بفرض أجور منخفضة من أجل التصدير. 
ويجد التبادل غير المتكاقء مكانه المنطقي هنا بالذات» تفاوت ف الاجور يزيد عن التفاوت في 
الانتاجية . وليس التبادل غير المتكافىء اذن إلا انعكاساً للعلاقات الطبقية المذكورة. هذا وقد 
تتفاقم الظروف نتيجة الأزمة الزراعية الموروثة من المرحلة السابقة . 


لعل البعض اعتبر أن التقسيم (مراكز/ أطراف) تقسيم موقت وانتقالي . ثم ادع 
هؤلاء أن البرجوازية قادرة على أن تتغلب على هذا التقسيم . إن هذا الرأي يتجاهل تماماً 


اك١‎ 


التاريخ . فالأمر الواقع هو أن الببرجوازيات لم تتغلب على هذا التقسيم إلى الآن. ولكن - 
أيمكن أن نقول ان تحالما اجتاعياً آخر (شعبياً) يستطيع أن يحقق ما عجزت عنه البرجوازية؟ 
هذا القول سُوف يؤدي إلى اعتبار شروط هذا العمل ومنها «فك الارتباط» المذكور بالذات. 
وسوف نرىٍ أن هذه العملية تفتح مرحلة معقدة ليست هي فقط استمراراً للتوسع الرأسمالي. 
بل هي أيضاً انتقال - بمكن ومتناقض - نحو مجتمع آخر (اشتراكي ؟). 

ما سبق من التحاليل قد وصفت الأطراف بشكل عام وأظهرت الاتجاهات العامة ني 
تطورهاء متجاهلة اختلاف الظروف والخصوصيات . أيمكن هذا التعميم؟ إن الاجابة عن 
هذا السؤال تتطلب النظر في «الاحوال الوسيطة» بالذات. أي أحوال هذه البلدان التى 
تسلقت سلم الهرم التاريخي بسرعة في الماضي أو في عصرنا. هذاء لأن الأحوال الوسيطة 
موجودة بالطبع في المجتمع كا توجد في الطبيعة. فلا شك أن التمييز بين الذكر والانثى» أو 
الشخص السليم والمريضء إن هذا التمييز له معنى. ولكن هذا لا يمنع أن النظر في الأحوال 
الوسيطة والملتبسة يساعد في تحديد مغزى الترتيبات الظاهرة. وكذلك فإن النظر في «نصف 
الأطراف» سوف يساعد على تحديد الشروط والوسائل التي تسمح لبرجوازية جديدة أن تتبلور 
كدولة وطبقة وطنية مساهمة في النظام العالمي على قدم المساواة, أي طبقة ودولة تسيطر على 
عملية التراكم وتحقق التجانس الاجتماعي على غط ما تحقق في المراكز المتقدمة . 

هذاء ولا شك أيضاً أن تاريخ تبلور المراكز يقدم لنا مجموعة من أشكال التحقيق» 
وذلك من مختلف زوايا النظر: من الناحية السياسية (أشكال ثورية أو غير ثورية)» من ناحية 
التحالفات والصراعات الطبقية» من ناحية تناسبها مع الواقع الوطني» أو من ناحية توافر 
مستعمرات مباشرة تستفيد منها أو انعدام هذا الوضعء من ناحية أنواع الصناعات والأنشطة 
المحركة. من ناحية الوضع الاستراتيجي في النظام (وضع مهيمن أو لا). 1 . فلا بد من 
ذكر هذه الخصوصيات,. والامتناع عن اعتبار النمط الاوروبي الغربي على انه نمط «تموذجي» 
حسب منهج فيبر. هذاء ولا شك أن النموذج الاوروبي» الذي انتشر أيضاً قِ أمريكا 
الشمالية» له جذور تاريخية بحيث انه يستحيل تجاهل أوجهه الثقافية. فوجود هذه الأوجه ‏ 
إلى جانب هيمنة أوروبا وأمريكا ‏ يجعل من الصعب اعتبار «رأسمالية مجردة» أي مستقلة عن 
شكلها الأوروبي التاريخى ويخاصة لا شك أن شكل البرجوازية وتفتتها وسيادة المنافسة بين 
أجزائها وعلاقة الاقتصاد والمجتمع المدني والدولة وأشكال الدولة. إن كل هذه العناصر هي 
مكونات للرأسالية التاريخية . 

فحينا نبتعد عن منطقة الثقافة الاوروبية» إذا اعتيرنا | النموذج الرأسمالي المتقدم الوحيد 
خارج هذه المنطقة (وقد ذكرنا اليابان)» فربما وجدنا أشكالا خاصة للنظام الرأسالي. ففي 
الرأسالية التي نعرفها تظهر «وحدات التراكم» منفصلة عن بعضها من خلال المنافسة. 
فكانت هذه الوحدات للتراكم ني القرن الماضي هي المؤسسة العائلية. فأصبحت الاحتكار أو 
المجموعة المالية أو المجموعة المتنوعة النشاط (26:2]6دهاع008). وتلعب الدولة في هذا النظام 
دور منظم المنافسة بين هذه الوحدات,. التي تحافظ على استقلاليتها بالنسبة إلى الدولة. 


١ك‎ 


ولكن. هل الأوضاع ممائلة في اليابان؟ هنا تكونت كل من الدولة المستحدثة والعائلات 
المكونة للطبقة الحاكمة والاحتكارات الصناعية المالية ال ( ناىاةانه2) في حركة واحدة دون 
استقلال ذاتي من بعضها ازاء البعض الآخر. ففي هذه الظروف أليست وحدة التراكم هي 
مجموع النظام أي الدولة يدل من أن تكون المؤسسة المنتجة أو المجموعة المالية؟ نطرح السؤال 
دون تقديم اجابة معينة له. 


أيمكن تخطي هذه النقطة والذهاب إلى القول بأن جميع تكوينات العالم الرأسالي 
المعاصر لا تختلف إلا من حيث أشكالها التاريخية؟ ففي هذه النظرة يفرغ التمييز 
(مراكز / أطراف) من أي مضمون ذي مغزى كيفي. وقد رجعنا إذن إلى صورة الحرم المنتظم 
والخصوصيات الخاصة لكل حالة على حدة. وقد ذهب البعض في هذا الاتجاه إلى حد انكار 
أن المجتمعات الناتجة عن الثورات الشيوعية (الاتحاد السوفياتي والصين) هي أكثر من محرد 
أشكال خاصة للرأسالية (ومن هؤلاء بتلهايم). أما رأينا في هذا الصدد فهو أن التجريد هنا 
قد فاق الحدود المسموحة له وبلغ درجة يفقد مها الاحساس بالاختلافات الجوهرية التي تحكم 
واقع..الصراعات الاجتماعية والسياسية . فالواقع هو أن آفاق هذه الصراعات غتلفة تماماً في 
كل من المجموعات الثلاث المكونة للعالم المعاصر. أي تكوينات الرأسالية المتقدمة. 
وتكوينات الرأسالية المتخلفة. والتكوينات الاشتراكية المزعومة . 


وهناك موضوع آخر للتساؤل وهو موضوع العلاقة بين استقلالية التكوينات المركزية 
وظاهرة العالمية المتزايدة. أليست هذه الظاهرة الاخيرة من شأنها أن تؤدي إلى زوال استقلالية 
التكوينات الوطنية بما فيها المركزية؟ ألم تثبت الأزمة الراهنة استحالة الاستراتيجيات اليسارية 
(الكنزية) واليمينية (النقدية الجديدة) التي فشلت أمام سور القوى العاملة على صعيد عالمي؟ 
وإذا كان ذلك صَحيحاً هل مسحت هذه الظاهرة آثار التاريخ؟ هل أصبحت - نتيجة لهذا 
التطور ‏ التكوينات المركزية وتكوينات الأطراف متاثلة؟ لا نعتقد أن هذا الاستنتاج صحيح . 
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لعله من الواجب اعتبار الالتباس في النقاش ناتجاً - ولو جزئياً ‏ عن أن البرجوازية 
أصبحت الطبقة المحلية الحاكمة في العالم الثالث المعاصر. ولا شك أن هذه الطبقة تدفع في 
اتجاه تقديم مشروعها وهو اقامة دولة برجوازية وطنية مساهمة في النظام العالمي على قدم 
المساواة» من خلال سيطرتها على التراكم . 

ولكن ما هي النتائج التي حققتها البرجوازية في هذا الاتجاه؟ لقد تناولنا في مكان آخر 
موضوع المشروع ا الوطني المعاصر الذي كان مؤتمر باندونغ (نيسان/ ابريل )1١94806‏ 
تعبيراً عنه . فكان هذا المشروع ينظر إلى «التنمية» في اطار التبعية المتبادلة ولم ينظر اليها من 
خلال «الخروج من النظام» أي «فك الارتباط». فكانت التنمية المعتبرة قائمة على العناصر 


دحل 


الآتية: أولا: ارادة تنمية قوى الانتاج من خلال تنويع أوجه النشاط ويخاصة من خلال 
التصنيع ؛ ؟ ثانياً: ارادة ضمان سيطرة الدولة على عملية عصرنة المجتمع ؛ ؛ ثالثاً: الايمان بأن 
الاغماط «الفنية» للانتاج هي أنفاط محايدة يمكن استعارتها واعادة تكوينها والسيطرة عليها؛ 
رابعاً: الايمان بأن العملية لا تتطلب بالدرجة الاولى مبادرة الجماهيرء بل يكفي مساندتها 
لمبادرة تنفرد مها الدولة؛ وخامساً: الايمان بأن هذه العملية ليست متناقضة بصفة جوهرية مع 
المساهمة في شبكة العلاقات الدولية» ولو أنها قد تؤدي إلى نزاعات مؤقتة مع النظام العالمي. 


وهذه العناصر تحدد _ دون شك - الطبيعة البرجوازية الوطنية للمشروع . 


ولنكتف إذن بذكر أهم النتائج التي توصلنا إليها في مكان آخر وهي الآتية : 


أولاً: إن ظروف التوسع الرأسالي في الفترة ما بين عام 1450 وعام 1417١‏ قد 
ساعدت إلى حد ما على تبلور هذا المشروع وغذت أوهام امكانه . 

ثانياً: إن الغرب عارض هذا المشروع بكل الوسائل التي في حوزته من الإسادن 
الاقتصادية والمالية والعسكرية. فلا يمكن استبعاد هذه المعاداة من اشكالية التناقض 
(مراكز/ أطراف)» بل هي جرد صورة لهذا التناقض تثيت أن «قوانين» النظام ليست 
«اقتصادية» فقط. بل تشمل جوانب سياسية. وكذلك ان هذه القوانين في مجموعها لا تعمل 
في اتجاه تجانس العالم على أساس تعميم الدولة البرجوازية الوطنية بل على عكس ذلك تمثل 
عقبة في سبيل تبلور مراكز جديدة. فالرأسمال المهيمن يفضل دائياً أنماط التنمية التابعة دون 
سيطرة محلية على عملية التراكم» أي بعبارة أخرى يفضل التعامل مع الدول الكميرادور. 

ثالثاً: إن مساندة الاتحاد السوفياتي لبعض هذه المحاولات, إضافة إلى اعادة النظر في 
ايديولوجيا الأنمية الثالثة فيما يتعلق بالانتقال إلى الاشتراكية (وبخاصة ابتكار «مفهوم» الطريق 
غير الرأسمالي المزعوم) وذلك إضافة إلى الحدود التاريخية الداخلية للنموذج» إن هذه العوامل 
زادت الالتباس الايديولوجي (بخاصة فيا يتعلق بمغزى «الاشتراكيات المحلية»). 

رابعاً: إن الأزمة العامة التي دخل النظام فيها ابتداء من أوائل السبعينات قد أعطت 
للغرب فرصة للهجوم المضاد الذي يرمي إلى اعادة كمبرادورية مجتمعات العالم الثالث. أي 
اخضاع تنميتها المستقبلية لمقتضيات اعادة انتشار رأس المال المهيمن. فيمثل هذا الهجوم 
الاتجاه الاسامي في استراتيجية رأس امال لمواجهة الأزمة. ويستخدم نقط ضعف الدولة في 
أطراف النظام. تلك النقط التي نرى آثارها في جميع الميادين» من الدين المالي» وصعوبة 
الانتقال إلى المستويات العليا للتكنولوجياء وأزمة التغذية التي بلغت في بعض الأحيان درجة 
المجاعة. وأزمة التحضر غير المسيطر عليه وتغلغل تفط الاستهلاك الغربي (المؤدي إلى التبذير 
على نطاق واسع) في أقسام واسعة من الطبقات الوسطى بل الشعبية» وتغلغل تأثير الثقافة 
الغربية المزعومة من خلال شبكة الاعلام. والضعف العسكري . . الخ . 
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وفي هذه الظروف - وني الوقت الذي أخذ منتقدو «التبعية» يذهبون إلى اعتبار مشكلة 
«التخلف» قد فقدت أمميتها ‏ أخذ الشكل الكميرادوري للدولة ينتشر في الاطراف لدرجة 
أنه أصبح الشكل الرئيسي للاندماج غير المتكاقء في المرحلة 'القادمة للنظام الرأسمالي العالمي . 
إن مفهوم الدولة الكمبرادورية له معنى دقيق: فهي الدولة التي وظيفتها الاساسية ضمان 
هيمنة رأس المال العالمي. على نقيض الدولة الوطنية. 

لاريب أن تتابع محاولات تبلور الدولة اليرجوازية الوطنية : افشال هذه المحاولات 
وتدميرها وإعادة كمبرادورية المجتمعات في الأطراف ليس أمرا جديدا. على عكس ذلك كان 
هذا التتابع صغة عبتزة لتاريخ الأطراف منذ البدء. وهنا يقف مثل مصرى. حيث تتابعت 
محاولات محمد علي ثم الخديوي اسماعيل ثم البرجوازية الوفدية الليبرالية ثم الناصرية. ولكن 
هذا ليس المثل الوحيد. فقد رأى البعض أن هناك تناسباً بين فترات 'ازدهار عام لهذه 
المحاولات وبين فترات الرواج الطويلة في التوسع الرأسمالي» وكذلك تناسباً بين فترات افشاها 
واعادة الكميرادورية وبين فترات الازمات الطويلة. 

لقد تغيرت أهداف ووسائل هذه المحاولات المتتالية كما تغير مضمون الكمبرادورية التى 

تلت افشالهاء وذلك لتناسب الأوضاع العامة الخاصة بكل مرحلة من التوسع الرأسمالي. مثلا 
كان الشكل المهيمن للكمبرادورية في المرحلة ما بين عام ١848٠١‏ وعام 1955 هو الكولونيالية 
المباشرة ومضمونها انكار وجود الدولة المحلية وفرض التخصص الزراعي / المعدني من خلال 
ادارة أجنبية. أما اليوم فإن الشكل المهيمن في رأينا هو الدولة الكمبرادورية نصف المصنعة . 

هذا ولا بد من اعادة التذكير بأن الكمبرادورية ليست ناتج «اعتداء من الخارج لا 
علاقة له بالهياكل الداخلية والصراعات الاجتماعية . على عكس ذلك فقد ذهينا إلى أن فشل 
البرجوازيات في الاطراف ناتج عن عدم قدرتها على صنع تحالفات داخلية واسعة (مع جماهير 
الريف والطبقة العاملة). تلك التحالفات التي 0 في المراكز إلى نشر نتائج التنمية في 
المجتمع كله ومن وراء ذلك تقويته ازاء الخارج. 

فالسؤال هو إذد: هل أصبحت برجوازية العام الثالث المخاصر قادرة على صنع مشل 
هذه التحالفات؟ نقول في هذا الصدد ان الظروف التي خلقتها تنمية النظام العالمي غير مواتية 
لهذا الهدف. ويبقى ‏ في هذه الظروف - مشروع الدولة اليرجوازية الوطنية مشروعاً ضعيفاً 
للغاية. .فالميل الأسهل في هذه الظروف هو أن تقبل البرجوازية المحلية اندراج مشروعها في 
إطار التبعية لمشروع رأس المال المهيمن. واطروحتنا هي بالذات في هذه النقطة: أي أن 
برجوازيات العالم الشالث تخلت عن مشروعهها الوطني (روح باندونغ) وقبلت شروط 
الكمبرادورية الجديدة. ولا شك أن هذه الاطروحة تدعو إلى مزيد من الدراسات الملموسة. 


إن نظرية التعارض «مراكز/ أطراف» تذهب إذنٍ إلى أبعد من مجرد الحديث حول 
«التبعية» مرة أخرى فلنقل ان اختيار الكلمة قد جر نقاشاً ملتبساً. فقد رأينا مثلاً أن كندا 
لبيت من طبيعة الأطراف. ولو أنها «تابعة» للولايات المتحدة كما هو ظاهر. إذ تسود ملكية 
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رأس مال الولايات المتحدة في معظم أنشطتها الاقتصادية. فكندا ليست من طبيعة الأطراف 
بالذات لأن التحالفات الطبقية الحاكمة فيها هي التحالفات التي تحكم الولايات المتحدة 
نفسها. فنجد في البلدين فوردية زائداً كينزية» أي ذلك المزيج الذي يؤدي إلى أن الأجور 
الحقيقية تزيد بزيادة الانتاجية في مجموع الاقتصاد. والوضع في هذ الشأن مختلف تاما عما هو 
عليه في المكسيك. فلعله يمكن اعتبار كندا على أنها «ولاية» أمريكية» ولكنها ليست من طبيعة 
الأطراف . 

علينا الآن أن ننظر في مجموعتين من الاسئلة المعقدة المطروحة من خلال التحليل 
السابق. وتتعلق المجموعة الاولى بمشكلة أوجه الخيار البديل في فرض رفض الكميرادورية . 
هل تستطيع الطبقات الشعبية ‏ في غياب ميادرة من البرجوازية - أن تقود «استراتيجية أخرى 
بديلة» عن الاندماج التابع في النظام العالمي؟ وما هو مضمون هذه الاستراتيجية ودفك 
الارتباط» الذي تفترضه؟ وإلى أي مدى تندرج هذه الاستراتيجية في اشكالية «الانتقال الى 
الاشتراكية»؟ أما المجموعة الثانية من الاسئلة فهى تخص بالذات تلك «نصف الأطراف» 
تلك التي تثير التساؤل. فهل هناك استثناءات للقاعدة التي تقول ان برجوازيات العالم الثالث” 
غير قادرة على السيطرة على عملية التراكم؟ وما هي هذه الاستثناءات؟ وما هي المشاكل التي 
تتعرض ها؟ 


عه 


لغالبية الأمة) مستحيلة في أطراف النظام. وجب اعتبار تنمية «أخرى» خارج اطار النظام 


فلنبدأ بشيء من التكرار: إن التنمية المتمحورة على الذات تعني السسطرة الوطنية على 
التراكم . هذا التكرار مفيد لأن الأدبيات ‏ ومنها كثير من الكتابات الخاصة بنقد «نظرية المركز 
والأطراف» ‏ تميل إلى أن تشبى هذا التعريف الدقيق. وفي كثير من الاحيان, تكتفى هذه 
الأدبيات باعتبار السياسات الاقتصادية البراغاتية دون التعمق في التحليل. فمثلاً هناك من 
يعتبر أن سياسة التصنيع من خلال الاحلال محل الواردات هي سياسة «متمحورة على 
الذات» لأنها تعتمد على السوق الداخلية بخلاف سياسة الأولوية للصادرات. ويتجاهل هذا 
النوع من التحليل تساؤلات أساسية حول موضوع اطيمنة على عملية التراكم. فالسؤال 
الحقيقي هو الآتي: هل تندرج سياسة الاحلال محل الواردات ني اطار استراتيجية ترمي إلى 
السيطرة الوطنية على التراكم أم في اطار استراتيجية تقبل التبعية المالية (ويخاصة الملكية 
الاجنبية) أو التكنولوجية. . الخ لدرجة أن الدولة المحلية تفقد السيطرة على التراكم (وهو 
وضع معظم سياسات الاحلال محل الواردات من ساحل العاج إلى كينيا والسعودية. . الخ)؟ 


ككا 


وكذلك فإن التساؤل الثاني الصحيح هو الآتي: ما هي التحالفات الطبقية الداخلية التي تقو 
سياسة الاحلال محل الواردات عليها؟ أتؤدي هذه التحالفات الى توسيع السوق من خلال 
زيادة طلب الجاهير الشعبية أم من خلال طلب الطبقات الوسطى (وهو الأمر بالنسبة إلى 
جميع المحاوللات تقريباً ف أمريكا اللاتينية وفي الوطن العربي)؟ 

قطعا ليس للاستراتيجية المتمحورة على الذات طابع معاد للرأسمالية. إذ انها تحدد 
مضمون التنمية الرأسمالية المركزية. بالأولى فإن استراتيجية في خدمة الجراهير الشعبية في اطار 
شتراكي أو في اطار تجربة وطنية شعبية قائمة على مبدأ فك الارتباط لا يمكن أن تكون إلا 
متتخورة عل الذات. 


ليس مقهوم فك الارتباط ليرا آخر مرادقاً للتنمية المتمحورة على الذات» فهو مفهوم 
يدل على ظاهرة خاصة. أو بعبارة أدق هو شرط مفروض من النظام . فهو شرط للتنمية 
المتمحورة على الذات في ظروف وراثة ذات طابع «طرفي». هنا أيضاً يجدر ذكر سوء استخدام 
الكلمة التي أنتشر ت فأصبحت تعني أي شيء مثل الاوتاركية (قطع يسع علاقات التبادل 
الخازتجي ) 0 التقوقع الثقافي والماضوية الرجعية (المذهب الذي يدعي انه لاا بد من رفض 
كل «الافكار» المستوردة وان الحل للمشكلة هوني الرجوع «للتراث»). 


وقد تناولنا ف مكان آخر موضوع المضمون الدقيق هذا المقهوم . وملخص هذا التحليل 
هو الآتي: إن فك الارتباط هو الأخذ بمبدأ؛ وهذا المبدأ هو رفض قبول المعايير للترشيد 
الاقتصادي في الميدان الداخلي التي هي المعايير الحاكمة في النظام العالمي. فهذه المعايير همي 
دائيا تعبير عن قانون القيمة الذي يحكم نظاماً اقتصادياً ‏ اجتاعياً معيناً. وقد ذهينا إلى أن 
هناك قانوناً موحداً للقيمة يحكم مجموع النظام الرأسمالي العالمي أي مراكزه وأطرافه. واعتيرنا 
هذا القانون هو قانون القيمة الرأسالية العالمية. ونجد تغييرا عن هذا القانون في الحديث 
الدارج (مثل حديث البنك الدولي) حول «لميزات المقارز نة» (للخيار بين الانتاج المحلي أو 
الاستيراد) أو حول «الربحية» (وهي ربحية تقاس على أساس منظومة الأسعار العالمية). وقد 
ذهبنا إلى أن الأخذ بهذا المبدأ من شأنه أن يعيد تكوين عدم التكافؤ (وهنا عدم التكافؤ بين 
المراكز والأطراف). وعلى هذا الأساس اقترحنا الأخذ بمبدأ آخمر كمقياس لمنطق الخيارات 
الاقتصادية. مبدأ يتماشى مع المقتضيات الاقتصادية والاجتماعية الداخلية. وليس الأخذ 1 
هذا المبدأ تعبيراً عن ميل يري فهو المبدأ الذي أخذت به فعلاً المجتمعات الاشترا 
(أو المزعومة اشتراكية) بعد أن فكت الروابط. وعلى الأقل نشأت بهدف إقامة مجتمع 5 
يشمل الجماهير الشعبيةء» هذا ولو انحرفت في تطورها اللاحق عن هذا الهدف. 

إن هذه الملاحظة الاخيرة تفرضى علينا اعتبار اشكالية الاشتراكية. فهي - أردنا أم 
أبينا - في قلب الموضوع . فإذا كانت البرجوازية غير قادرة على دفك الارتباط». وإذا كانت 
الطبقات الشعبية مدركة بضرورة فك الارتباط. فلا بد من أن تؤدي دينامية الحركة الشعبية 
إلى اندراج المشروع الشعبي في التطلع نحو آفاق لا نجد لا اسم غير «الاشتراكية». هذا 


يذدا 


الاكتفاء بالامتثال به 

وهل أمام العالم الثالث خيار آخر؟ إن الخيار هو بين «فك الارتباط» أو «التكيف». 
وليس «التكيف» لمقتضيات النظام العالمي مكنا للجميع . لعله ممكن بالنسبة إلى بعض أحوال 
«نصف الأطراف». وذلك بثمن عال وهو افقار وتفاقم آلام الكثيرين (ربما الغالبية). ولكن 
بالنسبة إلى كثير من البلدان -.وبخاصة تلك البلدان التي تكون ما أطلق عليه اسم «العالم 
الرابع» - لين «التكيف» أكثر من قبول الاك . شر اللجاعة إل حفيقة هذا ا بالمعنى 
نفسها حلا آخرء فهلكت. ف «الانتحار اه 0 التاريخ. ومن الخطأ رفض 
الاعتراف مبذا الأمرء باسم «التفاؤل اللازم». فالتقوقع الماضوي والتعصب الثقافي وظواهر 
أخرى كثيرة نراها امام عيوننا :: تنتشر في وطننا العربي ليست إلا أشكالاً من نوع الانتتحار 
الجسماعي . وفي هذه الظروف لا ترى بديلاً لمواجهة تحديات عصرنا إلا من خلال فك 
الارتباط . 9 
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فلنرجع الآن إلى مميزات التنمية المتمحورة على الذات (أي السيطرة الوطنية على 
التراكم والتجانس الاجتماعي الناتج عنها). ولننظر إلى التجارب الاشتراكية من هذه الزاوية. 
لا شك أن هذه التجارب ‏ سواء أكانت اشتراكية أم لا ني الاتحاد السوفياتي والصين وغيرهما 
قد حققت هذه الشروط. 


فهنا ‏ في جميع هذه التجارب (الاتحاد السوفياتي وأوروبا الشرقية بما فيها يوغسلافيا 
والبانيا وكوريا الشمالية والصين وفيتنام وكوبا) تعمل تنمية قوى الانتاج في اطار استراتيجية 
وطنية مخططة متمركزة على الذات دون شك. قطعا يجب نقاش هذه التجارب من زوايا 
كثيرة : أهي اشتراكية أم أعادت تكوينها طبقياً؟ ماذا حققت فعلاً في ميذان تئمية قوى 
ا إلى أي مدى اسلوب التخطيط فعال فعلا؟ ما هي طبيعة الصعوبات والتناقضات 
التي تتعرض اليها؟ أهي من طبيعة المازق أم من طبيعة العقبات المؤقتة؟ ولكن رغم كل هذه 
التساؤلات يجب الاعتراف بالطابع المتمركز على الذات هذه التجارب. 

ومن هذه الزاوية لاشك أن نجاح هذه التجارب مقابل فشل تجارب العالم النالث 
الرأسالي . فهنا أيضاً أوجه الاختلاف في نتائج متعددة. فقد حققت بعض هذه التجارب في 
العالم الثالث معدلات مرتفعة للنمووى بينا لم يحققه البعض الآخر. وفي بعض التجارب كان 
تدخل الدولة المحرك الأساس., بينما لم يكن ذلك كذلك في تجارب أخرى. وبعضها أخذت 
في الاعتبار أهدافاً اجتماعية تجاهلها غيرها. . . الخ. ولكن لم تنجح هذه التجارب المختلفة في 
تثبيت تنمية متمحورة على الذات. وبالتالي لم تتقدم كثيراً في اتجاه التجانس الاجتماعي, ولا 
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في اتجاه تقوية استقلاليتها ازاء القوى الحاكمة على الصعيد العالمى . (وسوف نتناول فيها بعد 
الحالات المشكوك فيها من هذه الزوايا أي أوضاع «أنصاف الأطراف»). 

هل نستنتج من ذلك أن التجارب الشيوعية ناجحة من حيث الأهداف الوطنية وإن 
كانت فاشلة من حيث الحدف الاجتماعي وهو أصلا الغاء الطبقات؟ شئنا أم أبيناء فإن 7 
معنى الحدف الاشتراكي يفرض نفسه هنا. قطعاً يؤكد الخطاب الرسمي للنظم «الاشترا 
(وهو خطاب نظام الحكم) تحقيق الهدف. فهو خطاب يساوي تحقيق الاشتراكية بالغاء 0 
الخاصة لوسائل الانتاج ف صالح ملكية الدولة والجمعيات التعاونية. ولنعبر عن تحفظاتنا في 
هذا الموضوع . فالرجوع إلى ماركس هنا يفرض نفسه. وهو رجوع شرعي بخاصة وأن نظم 
الحكم في هذه المجتمعات إتعلن ايمانها بالماركسية. وفي هذا الاطار لا بد من رفض تعريف 
الاشتراكية تعريفاً سلبياً فقط» أي «الغاء كذا وكذا». فالاشتراكية تتطلب أكثر من 
«الغاء». . . تتطلب رقابة مجتمعية صحيحة على استخدام وسائل الانتاج وبالتالي درجة عالية 

من السيطلة على التطور المستقبلي» » وذلك من خلال تحكم حقيقي للطبقات الشعبية. الأمر 

الذي يتطلب بدوره ديمقراطية سياسية صحيحة ومتقدمة. 0 من الديمقراطية المحدودة 
الموجودة في مراكز النظام الرأسالي. والواقع أن هذه الشروط غير متوافرة في البلدان 
الاشتراكية. وإذا كان ذلك كذلك». فإن التساؤل عن الطابع الاجتاعي الحقيقي لهذه النظم 
هو تساؤل شرعي . 


وجدير بالذكر هنا أن لينين وماو لم يكتفيا بالخطاب «الرسمي». فكانا يطرحان تحديداً 
التساؤل حول هذا الطابع الاجتماعي . وهذان القائدان لم يترددا في التساؤل حول مدى تحقيق 
«الاشتراكية». إذ كانا يحللان الواقع في اطار اعترافهما بالصراع المستمر بين القوى 00 
والقوى الرأسمالية . وكان ماو قد اعتبر أن القوى الرأسالية تغليت على القوى الاشترا 
الاتحاد السوفياتي بعد وفاة ستالين. أما نحن فنعتير أن هزيمة القوى الاشتراكية سبقت 0 
التاريخ . فترجع إلى اسلوب إقامة الجمعيات التعاونية في الريف في أوائل الثلاثينات». هذا 
الاسلوب الذي ألغى التحالف الشعبي وسمح بإقامة دولة استبدادية. هذاء ولا نعني اطلاقاً 
أن هزيمة القوى الاشتراكية أدت إلى اعادة الرأسمالية. أما فيا يتعلق بالصين فكان --- 
يعتبر في أول الثورة الثقافية أن القوى الرأسمالية كانت على وشك أن تهزم الميول الاشترا 
ونظراً لأن خلفاء ماو أدانوا اتجاهات الثورة الثقافية ادانة تامةء فإن المنطق يفرض 0 
أن القوى الرأسمالية هنا أيضاً تغلبت على القوى الاشتراكية. هذا على الاقل إذا أخذنا 
بالمنطق الماوي ٠‏ وليس هذا استنتاجنا بالتحديد. فمن جهة أولى لا نعتبر أن القوى المعادية 
للاشتراكية هي دائيا ذات طابع رأسالي » وذلك بالنسبة إلى هاتين الحالتين. ومن جهة أخرى 
لا نرى شيئاً مماثلا لإقامة الجمعيات التعاونية بوسائل العنف قد حدث في الصينء وبالتالي لا 
نرى دولة استبدادية صينية قد انشئكت. فهذه الدولة الأخيرة ‏ وإن كانت بيروقراطية وغير 
ديمقراطية ‏ إلا أنها مختلفة عن الدولة السوفياتية. فعلاقاتها مع الجباهير (لا سيم الجماهير 
الريفية) لها طابع مختلف عن طابع تلك العلاقات في النظام الستاليني. 
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فلا يمكن اطلاق حكم موحد على جميع هذه التجارب. بل يجب اعتبار الاختلاف 
السائد هنا فيها يتعلق بالطابع الاجتاعي للحكم. وبالتالي بطبيعة «أزمة» هذه المجتمعات 
(أهي ذات طابع المأزق؟)» وكذلك فيا يتعلق بعلاقات هذه المجتمعات مع العالم الرأسإلي» 
وامكانات تطورها المستقبلية. . الخ. فلا يمكن الاكتفاء بالنعت السلبي (مجتمعات غير 
اشتراكية) أو بالنعت الايجابي الاحادي البسيط (مجتمعات رأسالية ذات «خصوصيات») أو 
بالنعت غير المحدد. بل الملتبس (مجتمعات «نظام دولة» أو نظام طبقي جديد). بالأولى لا 
يمكن توحيد الحكم على الجميع واعتبار الاتحاد السوفياتي والصين والبانيا ويوغسلافيا والمجر 
وفيتنام وكوبا نموذجا واحدا . 


لا شك أن هناك عدداً من المميزات العامة والمهمة مشتركة. فهي مميزات ناتجة عن 
عاملين مهمين مشتركين وهما: أولاًء إن جميع هذه الأنظمة انشئت نتيجة ثورات شعبية تمت 
في بلدان متأخرة. يسود فيها الطابع الريفي إلى حد كبير» وقد ترتب على ذلك ضرورة 
التعجيل في تنمية قوى الانتاج» وف الوقت نفسه تحقيق عدد من التغيرات قامت ها. 
البرجوازية والتنمية الرأسالية في المناطق الأكثر تقدماً. أما العامل المشترك الثاني فهوني 
القيادة لهذه الثورات الشعبية التي تمت على أيدي أحزاب شيوعية خرجت من التيار اللينيني 
البلشفي . وقد جرت هذه الوراثة كثيراً من المفاهيم والمارسات فيا يتعلق بالعلاقة بين الدولة 
والطبقة. والطبقة والطليعة. والطليعة والحزب . ٠‏ الخ . وأشثرت هذه المفاهيم وال مارسات في 
مشكلة السلطة والديمقراطية تأثيراً عميقاً. وليس المهم هنا اطلاق «أحكام») على هذه المفاهيم 
والمارسات (اعتبارها «ماركسية صحيحة» أم «انحرافات») من زاوية ايديولوجية أو أخلاقية» 
بل المهم هو فهم ظهورها وتموهاء والبحث عن جذورها في نشأة الحركة العالية نفسهاء أي 
في مرحلة الأممية الثانية» ثم مغزاها وحدودها التاريخية» وكذلك التناقضات الجديدة التي 
نتجت عنها في المجتمعات التي استلهمت منها. 


وقد ورت المجتمعات الاشتراكية من وراء هذا التاريخ كثيراً من المشاكل التي لا تزال 
قائمة دون حل . ورأينا في هذا الصدد هو أن هذه المشاكل السياسية هي العقبة الأساسية 
لاستمرار تنمية قوى الانتاج فيهاء أي بعبارة أخرى. إن الجانب السياسي هو الذي يحدد 
طبيعة أزمة المجتمعات الاشترا تراكية . هذاء ويمكن بالطبع النظر إلى الجانب الاقتصادي لمذه 
الأزمة . فهي نظم حققت فعلا نموأ جباراً لقوى الانتاج على أسس توسعيةء أي من خلال 
تحويل قوى العمل من الزراعة إلى الصناعة واستعارة أغاط تكنولوجية مأخوذة من تجربة 
الغرب المتقدم . وقد تم هذا النمو التوسعي بواسطة تخطيط اداري وتحديد دور السوق. 
واليوم يتعرض استمرار هذا النموذج إلى ضرورة الانتقال إلى مرحلة التراكم الكثيف. الأمر 
الذي يتطلب بدوره تحسين الانتاجية باللجوء إلى وسائل تحفيز أدق وأكثر فعالية. والسؤال 
هو: هل سيتم هذا التقدم أم لا؟ وان تمء هل سيكون ذلك من خلال «العودة إلى 
الرأسيالية» أو حتى اقامتها (اذا اعتبرنا أن الرأسالية هنا لم توجد قبل الشورة إلا في صورة 


كنل 


بدائية)؟ أم سوف يتم من خلال تنمية علاقات انتاج جديدة تضمن رقابة المنتجين الحقيقية» 
وهي تعريف الاشتراكية؟ 


إن هذه التساؤلات حول مستقبل النظم الاشتراكية المزعومة تظل مفتوحة في رأينا. 
قطعاً يعتبر البعض أن المشكلة قد حلت, اما لأنهم يعتبرون أن هذه النظم هي في الواقع 
رأسمالية. واما لأنهم يرونها على أنها نظم طبقية جديدة (نظم دولة) مثبتة. وقد سبق أن تناولنا 
هذا الموضوع. ورأينا أن المذهب الأول الذي عبر بتلهايم عنه. ناتج تبسيط رفضناه. فهو 
رأي قائم على اختصار الرأسالية إلى ظاهرة وحيدة هي ظاهرة العمل الأجير. هذا بين| نعتقد 
نحن أن الرأسمالية تتطلب أكثر من ذلك. فتتطلب أيضاً تفنت ملكية رأس المال. وهو شرط 
عمل المنافسة. أوهي بدورها عامل جوهري لسيادة ظاهرة «الاستلاب الاقتصادوي» التي 
اعتبرناها عنصراً أساميا في حركية الرأسمالية. هذا بينما لا يزال اللجوء إلى السوق (ومنافسة 
رؤوس الاموال) ناقصاء أو شبه ناقصء. إلى الآن في هذه المجتمعات. أما المذهب الثاني - 
أي أطر وحة «الدولنة) (©5ناة )6‏ فإن ميزته هي عدم ارجاع ظاهرة جديدة إلى نموذج 
قديم. ولكن هذا المذهب يعاني في كثير من الاحيان من التعميم المجرد. وسوف نرجع إلى 
هذا الموضوع في] بعد. 

وعلى كل حال فلا يمكن التعمق في النقاش تمسكنا بالمميزات العامة لتلك المجتمعات. 
بل على عكس ذلك يجب لفت النظر إلى خصوصيات كل متها. فإن كلا من هذه النورات 
قد أشركت في ظروفها التاريخية الملموسة ما يبدو لنا ثلاثة اتجاهات جوهرية» وهي : : أولا: 
الاتهاه الاشتراكي الصحيح . وهو تعبير عن المضمون الشعبي للقوى الاجتباعية الي تم 
تنظيمها للثورة ضد الرأسمالية . وهو اتجاه يستحيل انكار وجوده رغم حقيقة فراغ الحديث 
الرسمي لنظام الحكم ؛ ؛ ثانياً: الاتجاه الدولني (ونقصد هنا مركزية نظام الدولة في تنظيم جميع 
أوجه الحياة الاجتماعية) وهو اتجاه يعسبر عن تبلور قوى اجتماعية جديدة مسيطرة أو تميل إلى 
السبيطرة. وثالثا: الاتجاه الرأسمالي وهو ناتج قوى موضوعية مرتبطة باحتياجات تنمية قوى 
الانتاج عند هذه المرحلة. 


وقد أشركت كل ثورة من هذه الثورات هذه العوامل الثلاثة المتناقض بعضها مع 
بعض. أشركتها في شكل معقد خاص بها. فالشورة الروسية التي أنشأت هذا التاريخ قد 
قامت على أساس تحالف عمال وفلاحين اعتمدت السلطة السوفياتية عليه فعلاً إلى أيام إقامة 
الجمعيات في أوائل الثلاثينات. وقد تم انشاء الجمعيات من خلال استخدام العنف نتيجة 
معارضة الفلاحين لها. وكان هدف الدولة الاستبدادية التي أنشئت على أساس تدمير 
التحالف الشعبي هو بالذات استغلال الريف من أجل تعجيل التصنيع. وقد تم هذا 
التصنيع من خلال استعارة الاشكال الفوردية لتنظيم العمل واخضاع الطبقة العاملة الجسديدة 
والمكونة إلى حد كبير من مهاجرين من الريف المضروب - لمقتضيات هذا الشكل للانتاج. 
هكذا أصبحت الدولة نفسها نقطة تبلور الطبقة الحاكمة الجديدة. . ومن هنا الطابع «الدولني» 
هذه الطبقة. وهو طابع ليس مهيمنا فقط. بل يكاد يكون منفرداً. هذاء ولكن مرحلة 
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التراكم التوسعي انتهت الآن منذ عقود. وبالتالي فإن «مشكلة الفلاحين» فقدت أهميتها. 
فالفلاحون أنفسهم لا يمثلون الآن إلا نسبة صغيرة من اجمالي السكان. ثم تنازلت الدولة 
لصالح هذه الأقلية تنازلات اقتصادية مهمة جداً منذ أواسط الخمسينات. ولكن مشكلة 
الانتقال إلى التراكم الكثيف لم تجد حلها إلى الآن. ويبدو أن الطبقة الحاكمة منقسمة على 
بعضها في هذا الصدد. فهناك فريق يرى الحل في زيادة اللامركزية ف اطار نظام الدولة. 
ولعل خروتشوف قد مثل هذا التيار الذي يعتمد بصفة أساسية على طبقة التقنوقراط الجسدد 
كا يظهر من مضمون الاقتراحات المطروحة (تقوية دور السوق. ايديولوجيا «الاستهلاك» على 
النمط الغربي والتخلي عن تسييس الجاهير). وهناك تيار آخر لعل بريجنيف قد مثله. وهو تيار 
محافظ لا يجرؤ على أكثر من اصلاحات جزئية من النوع «الليبرالي» أكثر منها «ديمقراطية». 
ولكن إلى جانب هذه المواقف المحافظة توجد أيضاً اتجاهات تنظر إلى الحياة السياسية 
والايديولوجية وتميل إلى انعاشها. ولا شك أن وجود هذه الاتجاهات انما هو انعكاس 
لاستمرار الاتجاه الاشتراكي في المجتمع. رغم صعوبة تغلبها ني الظروف الموروثة وعداوة 
الغرب . #ابيطت أرب 
وفي رأينا تتعامل هذه الاتجاهات الثلاثة أيضاً في الصين. ولكن المزيج الصيني الخاص 
لها أكثر توازناء فهو أقل انحرافاً ف صالح «الدولنة». والسبب هوء كا قلناء انه لم تحدث هنا 
عملية ممائلة لإقامة الجمعيات بالعنف. فالدولة إذن ‏ ولو أنها بيروقراطية وليست ديمقراطية ‏ 
معرضة للضغوط الاجتماعية أكثر منها في الاتحاد السوفياتي. بل ليست الدولة هي النقطة 
الوحيدة لتبلور قوى اجتاعية سائدة فهناك إلى جانبها ميول السلطات المحلية الشعبية التي 
شجعت الماوية انعاشهاء وهناك أيضاً طبقة من الرأسهاليين الحقيقيين الذين يشجع الخط 
الحالي مبادراتهم. ويكون اهؤلاء وأولئكك نقطة تبلور إلى جانب الدولة. فالمزيج هنا متزن بين 
اتجاه اث شتراكي لا يزال حيا 5 واتجاه رأسمالي وطني صميم » واتجاه دولني يستطيع في ظروف 
النزاع الداخلي رأسالية/. اشتراكية - أن يحتفظ بال هيمنة. ولذلك لا نرى من الممكن أن يصبح 
الاتجاه الرأسمالي في «كمبرادوريا» على نمط ما يحدث في بلدان العالم الثالث الرأسمالي. فهو اتجاه 
رأسمالي وطني. هذا من جهة. ومن الجهة الأخرى. فإن عملية التراكم التوسعي لم تصل بعد 
في الصين إلى حدودها. هذا اضافة إلى أن القاعدة الشعبية لم تفتت كما هو الحال في الاتحاد 
السوفياتي, بما يشجع الميل نحو تقدم الحياة السياسية والايديولوجيا الشعبية. الأمر الذي 
يستبعد بدوره الحل المتمركز على تحالف تقنوقراطية ذات طابع دولني / رأسالية وطنية . 


ونجد ظروفاً مماثلة. أي أكثر تفتحا للتطور. في يوغسلافيا وفي المجر. وتعمل هنا هذه 
الظروف في مرحلة أكثر تقدما من زاوية نمو قوى الانتاجء إذ إن المرحلة التوسعية هنا انتهت. 
ولكنها تعمل أيضاً في ظروف دولية غير مؤاتية: صغر الدولء تغلغل النفوذ الغربي في 
يوغسلافياء ضغط السوفيات في المجر. . . ولذلك نعتبر أن استمرار تطور الصين على الأسس 
الحالية. أي توازن (ولو متحرك) بين الاتجاهات الثلائة المذكورة ونمو قوى الانتتاج على 
أساسهاء إنما يمثل أحسن فرضية للمستقبل الاشتراكي في الأجل الطويل. 


يفن 


هذاء وهناك أيضاً في العالم «الاشتراكي» أمثلة سلبية من تطور أدى إلى مأزق حقيقي . 
ومنها مثل تشكوسلوفاكيا المجمدة من خلال المخاوف السوفياتية» ومثل رومانيا المجمدة في 
شكل بدائي من «الدولنة» ومثل بولندا التي غاصت في أوهام الجاذبية الغربية. ومثل فيتنام 
التي لم تبدأ بعد مرحلة التراكم التوسعي وذهبت في اتجاه الفرار إلى الامام في مغامرات 
عسكرية اقليمية. فلا يمكن الغاء جميع هذه الخصوصيات والاكتفاء بالمفهوم العام «للدولنة» 
دون عمل حساب ها. 

هذاء ولا شك أن التجارب السوفياتية والصينية نجحت تماماً من حيث قدرتها على 
فرض نفسها كقوة مستقلة في النظام العالمي . وكذلك بالنسبة حتى إلى الدول الصغيرة مثل 
يوغسلافيا أو المجر. هذا بينما لنا تحفظات بالنسبة إلى تلك التجارب التي أغلقت نفسها في 
مأزق. 

لاشك أيضاً أن اعطاءنا أهمية كبيرة لعنصر تحقيق الاهداف الوطنية لا يشارك فيه 
الجميع . فالماركسية المبسطة مثلاً ‏ وبخاصة التأويل الذي لا يدرك أهمية التناقض 
(سراكز/ أطراف) تحكم على «الوطنية» على أنها دائياً «انحراف». وقد سبق قولنا ان هذا 
الموقف لا يختلف كثيراً عن موقف رأس المال العالمي المهيمن. أليس التاثل بين آراء بل وارن 
(التيي انتقدناها في مكان آخر) المعبرة من خلال «لغة» ماركسية من جهة., وبين آراء البنك 
الدولي من جهة أخرى. أليس هذا التهاثل دليلاً على صحة قولنا؟ 


دست 


نواجه إذن مرة أخرى مشكلة الدولة والدولنة التي لا مفر منها. 

تعتمد الماركسية في مفهومها لتحرير الانسان على الغاء القيمة والغاء الدولة. فإلغاء 
القيمة هو شرط التحرير من عبودية الاقتصاد. فالقيمة هي التعبير عن الندرة والفقر. وتعير 
عن نفسها في الاستلاب السلعي. وهو يؤدي بدوره إلى أن القوانين الاقتصادية تفرض 
نفسها كقوى طبيعية. أما الدولة فهي تعبير عن هيمنة طبقية وهيمنة قوانين الاقتصاد. 

ولكن ماركس كان يعي خطر التصورات الطوياوية. ولذلك امتنع عن وصف سابق 
لآليات مجتمع متحرر من القيمة والدولة. هذا وم تقدم إلى الآن ‏ للأسف ‏ المجتمعات 
الاشتراكية اجابات مقنعة في هذا الصدد. هذا أقل ما يمكن أن يقال عنها. فلم يؤد الغاء 
ملكية الرأساليين لصالح ملكية الدولة» وكذلك الغاء السوق واحلال التخطيط محلها. لم يؤد 
ذلك إلى سيطرة المنتجين على المجتمع وبالتالي التخلص من الاستلاب. وفي الوقت نفسه لم 
تلغ الدولةء بل تقوت في أشكال بيروقراطية واستبدادية. إن الحجج المقدمة لتبرير هذا الواقع 
معروفة. فهي حجج شكلية لم نقبلها. إن استمرار الدولة و(الدولنة) هو فرض فرضته 
ظروف الانتقال الطويل إلى ما بعد الرأسمالية» وهي ظروف تتعلق بالمميزة الأكثر جوهرية 


انفنا 


للتوسع الرأسمالي » أي توسعه غير المتكاىء» وبالتالي ضروؤة بدء الانتقال من ثورة أطراف 
النظام . وينتج عن ذلك الطابع المعقد لمجتمعات ما بعد الرأسالية» أي طابعها المتناقض 
الذي لا مفر منه. والذي يدعو إلى استمرار الدولة. أما هيمنة الدولة (أي الدولنة) في حالة 
الاتحاد السوفياق فترجع إلى ظروف تارمخية خاصة كما رأينا. هل أدىٍ ذلك إلى نظام اجتماعي 
جديد وليس إلى «عودة» الرأسمالية؟ هل يمكن اعتبار هذا النظام مثبتاً؟ أو في حالة «انتقال»؟ 
إلى أين؟ أو في مأزق؟ أيمكن أن يتطور نحو الاشتراكية؟ لقد طرحنا هذه الاسئلة التي نعتقد 
أن الاجابات عنبا لا تزال مفتوحة. 


إن استمرار التوسع الرأسالي ا هو أي على أسس غير متكافئة ‏ وكذلك الاستمرار 
الغالب في رفض نتائج هذا التوسع من قبل الشعوب التي تعاني منه بالضرورة» إن كل ذلك 
يدفعنا إلى الاعتقاد بأن التاريخ سوف يستمر في الاتجاه الذي بدأ به منذ عام /14011. أي 
بعبارة أخرى أن مناطق متخلفة من النظام سوف «تفك الروابط» (أي «تخرج» من منطق 
النظام) وأن هذه العملية ستكون الفصل الاول من تطور طويل محكوم من تفاعل النزاع بين 
اتجاهات ثلاثة هى : الاشتراكية والرأسمالية الوطنية والدولنية. ويؤدي رفض هذه الضرورة” ' 
التاريفية ‏ باسم حب المطلقات: أو رغبة في الوصول السريع إلى الهدف الغتسائي - إلى عجز 
سياسي مؤْم ثم يأس . فلا بد من اندراج الكفاح السياسي في اطار الواقع إذا كان الغرض هو 
تغيير الواقع وليس الاكتفاء بالتحليل ‏ بعد حدوث الحوادث في معظم الأحيان ‏ ولا شك أن 
قبول هذا الواقع هو أيضاً قبول فكرة أن «السيطرة المجتمعية على المصيره لا يمكن الوصول 
اليها وتحقيقها «تحقيقاً تامأ» مرة واحدة. بل بالتدريج . وعلى كل حال فإن رأينا هنا هو اننا 
نجهل ما هو مجتمع متحرر من الاقتصاد والدولة. أضيف إلى ذلك انني لا أتصور هذا 
التحرير على أنه «مطلق ميتافيزيقي». ولذلك اقترحت في مكان آخر التمييز بين الاستلاب 
الاجتماعي والاستلاب الانساني (الانثروبولوجي) . وذلك من أجل اعطاء طابع نسبي لمفهوم 
«شفاف المجتمع» ولمفهوم «السيطرة المجتمعية على المصير» . 


ولا شك ان «الوطن» يمثل في هذه الظروف جانباً من التطور في المستقبل المنظور لا 
يمكن استبعاده. فاذا كان إلغاء الرأسمالية مستحيلاً على الصعيد العالمي مرة واحدة. فإن ذلك 
يؤدي بالضرورة الى ان الاقطار التي تنفصل عن النظام الرأسلي لا تزال تعيش في عالم 
«منظومة الدول». وقد قدمت نظم الحكم في الدول الاشتراكية هذه الحجة من أجل تبرير 
استمرار الدولة. ولا شك أن استخدامها لهذه الحجة لم يكن تريئاء ولكن الأمر يظل ‏ وعلينا 
ان نتساءل عن مضمون هذه الدول التي خرجت عن النظام ال رأسالي من زاوية اجابتها 
«دلشكلة الوطنية». لقد اقترحنا في مكان آخر تحليلا لهذا الواقع الاجتماعي أي الوطن. 
واعتبرنا انه واقع اجتماعي ليس هو «فوق الطبقات» ولكنه «الى جانب الطبقات». شأنه في 
ذلك شأن وقائع اجتاعية أخرى. مثل الجنس . ورأينا ان انكار هذه الوقائع يؤدي دائما 
وبالضرورة الى تبرير اللاضطهاد بأشكاله. وان جميع أوجه الاضطهاد تخدم في نباية الأمر 
استغلال العمل. كا رأينا ان الاكتفاء بوضع هذه الوقائع الاجتاعية جنبا الى جنب دون 


تمن 


ادماجها في كل موحدء يؤدي دائما ويالضرورة الى اضعاف قدرتها المحتملة في تعبئة القوى 
العاملة من أجل التغيير. هذا لا يمنع النظر النقدي للواقع «الوطني». الذي يتطلب التحليل 
والتحديد. فيجب اعتباره على انه واقع «دنسبي» كما اننا نحتاج الى مزيد من التفكير في جذور 
«ايديولوجيا الوطن» وتكوينها في ظروف تاريخ أوروبا ثم تصديرها على صعيد عالمي» شأنها 
في ذلك شأن عناصر أخرى من الايديولوجيا على صعيد عالمي . 

لا مفر إذن من الاعتراف بضرورة الدولة وضرورة المضمون «الوطني» للمجتمع . وفي 
الوقت نفسه يجب عدم نسيان الحدف البعيد وهو الغاء الدولة والوطن. ان هذا الموقف 
شرعي». بل ضرورة حيوية. ثم يتحقق الخطر الطوباوي هنا حينما نحاول تصور «عالم دون 
أوطان». فقد أثبتت التجربة في هذا الصدد انه من المستحيل تقريبا التحرر من التصورات 
المحكومة من الايديولوجيا المهيمنة. أو يكتفى المفكر بعموميات غير محددة مثل: سوف يستمر 
«الاختلاف»», دون تحديد أوجه الاختلاف. ‏ 

وينكر الكثيرون في الغرب هذه الضرورات أي ضرورة الدولة واستقلالية الوطن ازاء 
النظام الكلي. وهذا الرفض هو عنصر مهم في الايديولوجيا المهيمنة. ويبدو لنا ان تفسير هذه 
الاوضاع انما هو امر بسيط تكاد تكون جذوره في علم النفس . فهنا تلعب دورها خيبة الأمل 
الناتجة عن البعد بين الخطاب الاشتراكي الرسمي وواقع المجتمعات الاشتراكية؛. وكذلك 
الاحساس بالعجز وعدم امكان عمل فعال في الغرب المتقدم. وكذلك الغني الذي يسمح 
بالقاء خطاب كريم واتخاذ مواقف انانية في الوقت نفسه. . الخ. هذاء ولا شك أن ال هجوم 
الايديولوجي اليميني الحالي قد نجح في استغلال هذه «اللغة اليسارية» لأغراضه اليمينية 
الحقيقية . 

فيمكن تلخيص مضمون هذا الخطاب «اليساري» في النقاط الأربع الآنية: أولا: ان 
«الشرق» (روسيا والصين وغيرهما) ليست اشتراكية» بل في مأزق ؛ثانيا: ان الوطنية في ذاتهاء 
وني جميع الظروف عنصر غير اشتراكي وسلبي ؛ ثالثاً: ان الدولة في جميع الظروف هي عدو 
الشعبء» ورابعا: وبالتالي ان ميدان الكفاح الحقيقي هو ميدان الحقوق الديمقراطية . 

ولسنا نحن هنا بصدد الغوص في تفاصيل هذه المناقشات الملتبسة» بل سنكتفي بذكر 
بعض ملاحظاتنا في شأنها. 

يجب قبل كل شىء التوقف قليلا عند القول الذي يذّعي ان «الشرق متجمد». فهل 
هو فعلا أكثر تجمدا من الغرب؟ نرى هنا ان إجماع الرأي على أساس اقتصادوي في الخغرب 
قد أفرغ التمييز يمين / يسار من أي مضمون, والغى مغزاه التاريخي الأصلي. فجمود 
المجتمع لا يمنع اعترافنا أيضا بأن المجتمع السوفياتي يبدو حاليا عاجزا أو شبه عاجز عن 
مواجهة احتياجات تغيير عميق. (هذا يعد ان حقق هذا المجتمع تغيرات مهمة جدا في 
تاريخه, اذ اصبح القوة العظمى الثانية). ولكن هناك مجتمعات اشتراكية اخرى مثل الصين 
ويوغسلافيا والمجر لم تصب بالشلل نفسه فيبدو لنا انها قادرة على التغيير والتطور السريع 
نسبيا. 


١و‎ 


هذاء ويبدولنا أيضا ان «معاداة الدولة» في كثير من الأحيان لا تعتمد على أسس علمية . 
وهنا نجد كثيرا من اللبس بين الدولة والجهاز الاداري. فهنا نجد من يبكي على «الضرائب 
الثقيلة الى تمتص 5١‏ بالمائة من الدخل القومى». ومن يثير الضحك السهل بمناسبة ممارسات 
البيروقراطية الصغيرة» ثم ينتهي بالقول ان الدولة عدو الشعب. وينسى هؤلاء ان الدولة 
لعبت دور الحامي بالنسبة الى الضعيف. وذلك في الصراع الطبقي في الغرب نفسه! ان 
الرئيس ريغان لم يخطىء في هذا الصدد حينا أخذ في المجوم ضد «دولة الرفاهية». وفي 
معظم الأحيان تنسى الاقتراحات المطروحة من أجل «تحديد الدولة» أن الديمقراطية الغربية 
نفسها أنشئت وتقدمت على اساس تقوية الدولة. وهناك أمثلة كثيرة في هذا الصدد. منها أن 
كثيراً من تجارب «اللامركزية» انتهت بالتخلف الى اليمين وتشويه الديمقراطية» وذلك لسبب 
بسيط وهو ان اللامركزية قوت القوى المحلية الرجعية وأضعفت الوعي السيامي الذي ينمو 
فقط في ظروف توسيع الآفاق وادراك الصورة الكاملة للمجتمع . ولنسأل إذن السؤال الآتي: 
أيمكن تصور هيمنة المجتمع على مصيره في ظروف قوى انتاجية نامية دون «تنظيم» معقد- 
وبالتاللي جهاز وأجهزة؟ أيمكن التمسك بالضان الاجتماعى على صعيد ملايين الافراد 
والتمسك بالتكنولوجيات المتقدمة وفي الوقت نفسه تصور الهيمنة المجتمعية فقط في صورة 
«جماعات صغيرة العدد». . . ؟ فلنعترف أن معرفتنا عن كيفية تمفصل العمل الحر للافراد من 
جهة. وآليات الجماعات المختلفة الصغيرة والمتوسطة والكبيرة من الجهة الأخرى. ان معرفتنا 
لكل هذه المشاكل محدودة للغاية. 


يتغذى الخطاب الحالي «الليبرالي الجديد» حول الديمقراطية من هذا النوع من 
«التحليل» الذي يلغي جدلية العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني ويحل محلها نظرة 
متافيزيقية :وتعارضن مطلق ين هديق العتصرين:. ويتى: هذا الحظات الليرالى نقذ ماركس 
للديمقراطية في الرأسالية وحدودهاء وهو نقد صحيح يذكر لنا ان الديمقراطية تتطلب أكثر من 
مجرد اعتراف ب «الحقوق» (ومنها حقوق الانسان). وذلك مهما كانت هذه الحقوق مهمة. 


ولا يمنع نقدنا للنظرة المطلقة «المعادية للدولة». لا يمنع التوقف امام ظاهرة تزايد دور 
الدولة الناتج عن احتياجات التراكم الرأسإلي . فيعمل هذا التراكم في اتجاه التركيز المتزايد 
المؤدي الى المؤسسة الضخمة. وتعاني هذه المؤسسة ‏ وان كانت غير حكومية ‏ من جميسع 
عيوب البيروقراطية. وذلك دون ميزة الشفاف السيامي الذي يمكن ان نجده في القطاع 
الحكومى فقط. هذا اضافة الى التناقض بين القدرة الانتاجية والقدرة الاستهلاكية (وهو 
تناقض جوهري ناتج عن ميل النظام الرأسهالي الى تنمية القدرة الانتاجية الى الحد الذي يزيد 
عن قدرة الاستهلاك) يفرض على النظام اقامة قطاع «ثالث» (من اجل ابتلاع الفائض) الى 
جانب القطاعين التقليديين» أي قطاع انتاج وسائل الانتاج وقطاع انتاج وسائل الاستهلاك. 
والقطاع الثالث يكاد يكون بالضرورة حكومياء في صورة مصروفات عسكرية او مدنية 
اجتماعية . وما معنى ذلك؟ أليس هو أن الاشتراكية أصبحت هنا أيضاً حاجة موضوعية ناتجة 


أشن 


عن التراكم نفسه؟ طبعاً تختلف الاسباب التي جعلت الاشتراكية هنا أيضاً حاجة موضوعية 
عن الاسباب التِى تجعلها ضرورة في الأطراف. 

ويترتب على ذلك ان وحدة التراكم تميل الى ان تنفجر وتخرج عن حدود المؤسسة 
المنتتجة أو المؤسسة الحالية حتى تصل الى التوحد مع التكوينة الاجتماعية بمجملهاء أي الدولة. 
لعل الرأسالية اليابانية تستفيد في هذا الشأن بميزة موروثة من جذورها التاريخية والايديولوجية 
والسياسية اذ توحدت وحدات التراكم تحت رقابة الدولة باكراً. ولكن الاتجاهات نفسها 
تعمل أيضا في الغرب», بالرغم من ايديولوجيا التمييز بين «العام والخاص». فإذا لم تتجه 
المجتمعات الغربية الى الاشتراكية. رغم نضوج شروطهاء وذلك لأسباب سياسية (تتعلق 
بدورها «للاجماع في الرأي» الناتج عن مواقف المراكز المهيمنة في النظام العالمي)» فالتطور 
الرأسمالي نفسه من شأنه أن يؤدي الى نوع من «الدولنة». ولا بد من اعتبار هذا النوع من 
الدولنة «دولنة رأسمالية». والتمييز بينها وبين الدولنة في الانتقال بعد الرأسالية . 


-م- 


تعتمد الأطروحات السابق عرضها على الاعترافر بتقسيم النظام الرأسالي العالمي الى 
مراكز وأطراف تتعارض وتتكامل مع عدم التناسب. واعتبار هذا التقسيم من المميزات 
الجوهرية الناتجة عن طابع النظام وليس عن ظروف عرضية» الأمر الذي أدى بنا الى أطروحة' 
احتمال فتح مرحلة ما بعد الرأسالية من خلال ثورات تحدث في الاطراف (ومن مميزات هذه 
الثورات «فك الارتباط») وليس من خلال تطور يحدث في المراكز. 

ولا تقول الاطروحة أكثر من ذلك. فلا تنكر الاختلاف والتنوع في الاطراف ولا 
استمرار التوسع الرأسمالي. وسبق تعريفنا للاطراف تعريفا سلبيا (المناطق التي لم تتبلور فيها 
الدولة البرجوازية الوطنية وبالتالي فالقاعدة هنا هي التنوع وليس التمائل» وذلك بالنسبة الى 
الماضى والحاضر. ولا شك ان الاختلاف يجر وراءه مشاكل كثيرة. ويترتب على ذلك ان 
الشروط الملموسة اللازمة لجعل الخروج من النظام الرأسيالي احتمالاً حقيقياً لم تتجمع في 
مختلف أجزاء الأطراف على قدم المساواة. 

إن فك الروابط ‏ شأنه شأن أي تغيير كيفى ‏ انما هو عمل صعبء. ولذلك فهو 
الاستثناء الذي يحدث في ظروف أزمة استثنائية . فالقاعدة على عكس ذلك هي «التكيف». 
أو بعبارة أدق محاولة التكيف لمقتضيات النظام . 

ويعاني النقاش حول «فك الروابط أو التكيف»., من التباس مستويات التحليل. 
فالخيار بين «فك الارتباط أو التكيف» هو وجه من مشكلة الخيار المبدئي بين «الاشتراكية 
والرأسمالية». واذا كان هذا الخيار الأخير لم يطرح نفسه بشكل مباشرء بل طرح نفسه من 
خلال الخيار الاول المذكور. فان هذا الامر ناتج الظروف التاريخية التي جعلت الاشتراكية 
خارج جدول المحتمل في المناطق التي تجمعت فيها شروطها المادية من جهة, وادراجها في 


ففن 


جدول الضرورة ا موضوعية» حيث ترفض النتائج السلبية التي لو مفر متها في اطار التومسع 
الرأسالي . اي ف الأطراف.» من جهة اخرى . ولا يعي ذلك ان شروط وفك الارتباط» (ومن 
ورائه الاشترا تراكية) قد تجمعت في كل مرحلة وكل جزء من منطقة أطراف النظام» فأصبح 
التقدم في هذا الاتجاه احتمالا حقيقيا عند الجميع. ان مجتمعات الأطراف تحاول قبل ذلك ان 
«تتكيف »و وتجعل ذلك من خلال تمارسات ايجابية. فهي قوى عاملة ف النظام وليست جرد 
موضوع «تكييف» مفروض عليها من قبل قوى خارجية . 

يذّعى النقد الموجه لنظرية «المراكز والأطراف» أن هذه النظرية تتجاهل المواقف 
الايجابية التي تتخذها الدول والطبقات الاجتماعية (بخاصة الحاكمة) ني الاطراف. وهذا 
الادعاء غير صحيح . فكل ما تذهب اليه هذه النظرية هوالتمييز بين الرغبات والمحاولاات 
التي تقوم بها هذه الدول والطبقات. وبين النتائج المحققة. فالرغبة هي بالطبع «التنمية» 
بالمعنى الدارج المعروف أي «اللحاق» واقامة مجتمع مماثل لما هو في المراكز يجميع مميزاته 
(الاستقلال ازاء القوى الخارجية» والتجانس الاجتتاعي والاجماع المبني عليه. . الخ). , 


ولا شك أن محرك التغيير هو هنا أيضاً ‏ في الاطراف - دينامية الطبقات. فلا معنى في 

الادعاء أن نظرية «المراكز والأطراف» تتجاهل هذه الحقيقة العامة وتكتفي بالمحددات 
الخارجية والاحمالية. هذا الادعاء غير الصحيح هو وسيلة يسيرة للتخلص من المشكلة 
الحقيقية . فالمشكلة الحقيقية هي بالذات معرفة الأسباب التي تجعل الطبقات كما هي. وفهم 
الجذور التي تحدد طابع مشروعهاء وادراك طابع القوى التي تضمن نجاحها أو تؤدي الى 
فشلها. واعتقادنا هو ان فهم هذه المشاكل مستحيل دون اندراج هذه الطبقات ومشروعها 
وممارساتها في اطار آليات النظام العام . فليست العلاقة بين اليكل المحلي للطبقات والفيكل 
الكل علاقة واحدة الجوانب, بمعنى ان آليات النظام العام تكيف الميكل المحلي. فالآليات 
المحلية تحدد يدورها ظروف التكيف وشروطه. فالسؤال هواذن الآتي : أيمكن ان تتغلب 
دينامية الطبقات المحلية على عامل عدم التناسب في النظام الكلي؟ نعم. يقول منتقدو 
نظريتنا؛ لا تجيب عليهم تجربة التاريخ . فكان من الممكن «توقع» نهاية الاطراف في أي 
الحظة منذ بدء الرأسالية . وقد توقع ماركس ذلك قبل قرن وأكثر بالنسبة الى الهند. وأصبح 
توقعه خاطتا . . ومن يدعي «نبهاية الاطراف» اليوم. انما يقدم في الواة قع الحجج نفسها. 


ان الوسيلة الوحيدة لتفسير «لماذا» ما كان ممكنا نظريا لم يحدث في الواقع. هي النظر في 
الظروف المللموسة الي أحاطت بالنظام على كل من المستوى العام والمستوى المحلي» والتي 
تحكمت في التغيرات الي حدثت فعلا في هيكل النظام . 

ما هي المجتمعات التي عبر تاريخ الرأسمالية - نجحت في عملية التبلور المركزي؟ 
هل توصلت الى هذه النتيجة ابتداء من موقف «طرقي» (معنى موقف تابع داخل النظام 
الرأسمالي وليس خارجا عنه)؟ هل استطاعت أن تفعل ذلك بواسطة «ممارسات ذكية (من قبل 
الدولة والطبقة الحاكمة) استغلت الفرص المطروحة في إطار السوق العالمية» كما يقول 


١و4‎ 


البعض؟ هل استطاعت بهذه الوسائل ان ترتفع من تنمية تابعة الى تنمية مستقلة؟ هل توجد. 


ان التعبير «نصف الأطراف» المستخدم لوصف الأحوال «الوسيطة» التي قد تؤدي الى 
تبلور على مثال ما هو عليه في المناطق المتقدمة من النظام. ان استخدام هذا التعبير يشمل 
خطر المزج بين مجموعتين من الظواهر نعتقد نحن انه لا بد من الفصل بينهها وهصا: التبلور 
التدريجي ابتداء من مواقف لم تكن مواقف أطراف من جهة ومحاولات التخلص من مواقف 
اطراف من جهة اآخرى . 


هذا لأن النظام الرأسالي لم يظهر بين يوم وليلة يضربة عصا الساحر. فتكونت 
التكوينات الرأسمالية بالضرورة من خلال تحولات تمت داخحل تكوينات سابقة. وامام هذا 
الواقع البديبي لنا الخيار بين منهجين اثنين وهما الآتيان: اما أن نتخذ موقفا براغماتيا بسيطا 
وننظر الى كل حالة على حدة ونعطي كل الأهمية لجميع الظروف الملموسة المحيطة بهاء واما 
ان نطمع الى أكثر من ذلك. فنبحث عن القوى الاساسية التي أدت الى تبلور البعض وسقوط 
الآخرين في حالة والتخلف». 


ويبدو لنا ان اتخاذ الطريق الثاني يؤدي بالضرورة الى ملاحظة الاختلافات الأساسية 
التي تفصل بين أحوال أوروبا الوسطى والشرقية وأمريكا الشمالية واليابان من جهة. ويين 
أحوال أمريكا اللا تينية والشرق العثماني والهند والصين وافريقيا وآسيا الجنوبية الشرقية» من 
جهة أخرى. قلم تكن مناطق اوروبا الوسطى والشرقية ذات طابع أطراف توناعاة ا 
هذه المناطق منظمة في دول وامبراطوريات كانت دائها مشاركة سياسيا ومستقلة في النظام 
الاوروبي» بل مشاركة مهمة. فهي مناطق تغلبت على تأخرها الاقتصادي والاجتماعي من 
خلال تحولات داخلية حددتها الى حد كبير فعلا دينامية صراع الطبقات الداخلي. فكان العالم 
الخارجي . أي اوروبا الغربية المتقدمة. يمثل بالنسبة الى هذه المناطق تحديا. ولكن لم يبلغ هذا 
التحدي درجة القوى المتحكمة المحددة للتطور. هذا بينا كانت القارة الامريكية قد أقيمت 
منذ البدء. أي منذ الفتح الاوروبي لهاء كمجموعة تكوينات ذات طابع أطراف. فأمريكا 
هي في الواقع «فيركة» أوروياء اذ شكلت لتلعب دوراً معينا محدودا في اطار النظام الرأسالي 
العالمي ا فكانت المميزة الاساسية لهذا الاندماج هي الخضوع لاحتياجات التراكم 
الداخي في مناطق اوروبا الغربية المهيمنة» وليست مثلا وضعف نمو قوى الانتاج». على 
عكس ذلك,ء أدى هذا الاندماج الى تنمية قوى الانتاج في كل من اوروبا المهيمنة وامريكا 
التابعة . 

وجدير بالذكر هنا ان المناطق الاكثر تقدما في نظام الأطراف الامريكية (وهي كانت 
مستعمرات استغلال العبيد والمناطق المسكونة من جنوب أمريكا التى فرض عليها الاستغلال 
المعدني ثم نظام الهاسيندا أي الملكية العقارية الكبيرة). ان هذه المناطق الاكثر تقدما هي 
المناطق نفسها التي لم تنجح الى يومنا هذا في التحرر والتقدم الحديث. هذا بينما المنطقة 
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الفقيرة التي تركت للمهاجرين الاحرار (فهي في الواقع «منتج ثانوي» للتتوسع الرأسمالي 
وليست ذات طابع أطراف) ‏ ونعني هنا اتكلترا الجديدة ‏ نجحت تماما في تبلورها الباكر 
فأصبحت أقوئ مركز في عصرنا. هذا وقد قدمنا اطروحة نضوج ظهور الرأسالية في بعض 
مناطق العالم القديم خارج اورويا في القرنين السادس عشر / السابع عشر بخاصة في بعض 
مناطق الدولة العثيانية (في روماليا ومصر). وفي الحند والصين واليايبان. وذهبنا الى ان تآخر 
هذه المناطق بالنسبة الى اورويا لم يكن ناتجا عن تخلف قوى الانتاج فيهاء بل على عكس ذلك 
كان ناتهاً عن الشكل الأكثر تقدما لأغاط انتاجها الخراجية بالمقارنة مع الشكل المتخلف 
الاقطاعي الاوروبي (وكذلك الياباني). هذاء وقد لعبت السيطرة الغربية على هذه المجتمعات 
دورا سلبياًء فلم تساعد على تبلور العناصر الموافقة للنمو الرأسمالي» بل على عكس ذلك 
أضعفت هذه العناصر كما يشهد على ذلك عدد من الوقائع. منها: تدمير الصناعة الحندية 
وفرض التبادل غير المتكاقء, وتدمير النظم الحكومية والدولة المستقلة. . الخ. واذا 
استطاعت اليابان ان تتبلور في مركز جديد كان ذلك الى حد كبير لان الايادم تتدم. 


والسؤال التالي, هو: افْنَحبٌ استعادة الاستقلال السياسي في آسيا وافريقيا بعد لحرت 
العالمية الثانية عصراً جديا وحدّت من هيمنة القوى الخارجية فاستعادت الدينامية 
الداخلية الاولوية؟ هناك مجموعة تطورات أحيت أطروحة «نصف الأطراف» التي تستطيع ان 
تلو ل مسراكز جسديدة, وتنيها ويل قشي جه لسرب وظفيون بلدان ولمتك 
.. الخ وقد استنتج البعض من هذه التطورات اولوية العلاقات الطبقية الداخلية 
ا 0 لدرخ ها كاد حول الى'العنضر اللحده الوحيف. وتدعتى شم 
الاطروحة الى مزيد من النظر فيها. ش 


فلا بد من التوقف قليلاً امام حالة امريكا اللاتينيةء فهي ‏ كا قلنا ‏ قد أقيمت منذ 
البدء على أن تكون منطقة الاطراف الرئيسية في عهد الرأسالية التجارية (المركنتيلية). ولم تؤد 
هذه الوظائف الى «تجمدهاء». كا يدّعي كثير من منتقدي نظريتناء بل على عكس ذلك. أدت 
الى تنمية قوى انداجها حتى بلغت مستوى أعلى بما أصبح عليه فيما بعد في المناطق طق التي 
اندجت متأخرة أو بدرجة أقل . . ثم نالت امريكا اللاتينية استقلالها السيامي باكرا في اواثسل 
القرن التاسع عشرء في الفترة التي تحول النظام فيها من المركتنيلية الى الرأسهالية الصناعية. 
فدخلت امريكا اللاتينية عصر الصناعة قبل آسيا وافريقيا اللتين ظلتا مستعمرتين الى عقدي 
الخمسينات والستينات من قرننا. ويلغت أكبر دوها (البرازيل والمكسيك. .) مستوى «نصف 
التصنيع» قبل غيرهاء فهل هي الآن على وشك التبلور الى مراكز؟ (مرة أخرى, بالمعنى 
الدقيق الذي نعطيه لهذا المفهوم. أي : استقلالية ازاء النظام العالمي وتجانس اجتماعي» أي : 
فوردية زائد دولة الرفاهية) . 

ان النظر في طبيعة الطبقات وهيكلها وحركيتها يلقي بعض الشك في مستقبل امريكا 
اللاتينية . اولا لا بد من عمل حساب لتأثير اماي وعدم نسيانه . فالاستقلال الباكر الذي تم 


ما 


بقيادة الطبقة المحلية الحاكمة التي تكونت في عصر المركنتيلية» هذا الاستقلال الباكر لم يخفف 
عبء عمل القوى الخارجية» بل على عكس ذلك تقوى فعل هذه القوى بتجديدها من خلال 
التحالف بين طبقة كبار الملاك العقاريين المحليين ورأس المال الصناعي المهيمن (البريطاني ثم 
الامريكي الشمالي). وقد أدى ذلك الى مرحلة جديدة من التنمية ذات طابع أطراف استمرت 
الى يومنا. فالتصنيع الذي تم في هذه الظروف لم يؤد الى نتائج مماثلة لما هو عليه في الغرب. 
فمن جهة تم هذا التصنيع على اساس حكم طبقي ورجعي لم تفرض عليه تحالفات طبقية 
واسعة. ومن الجهة الاخرى لم تتكون ‏ نتيجة حدائة التصنيع - طبقة عاملة مهمة من حيث 
العدد وقوية ومستقلة من حيث التنظيم. ان هذين العاملين معا اديا الى نوع من التصنيع لم 
يساعد على تجنيس المجتمع . . بل على عكس ذلك أديا الى مزيد من التفاوت والتفتتء كما 
ظهر بوضوح في مثل «معجزة البرازيل». ففي هذه الظروف لا يمكن الفصل بين هذه 
الاشكال التاريخية للاندماج في النظام العالمي. وبين عدد من الظواهر الاجتاعية مثل النسبة 
المتزايدة من السكان «المامشيين» المستبعدين من الاستفادة من التنمية من جهة. وتضخم 
الطبقات الوسطى المنفردة بهذه الفوائد من جهة أخرى. وهنا سر بعض جذور استمرار 
«التخلف» والتبعية, منها المواقف الكمبرادورية للبرجوازية المحلية وللدولة التى تفضل في آخر 
الامر ضيان الغنى مع التبعية على تخاطر مواجهة أسياد النظام . ألا يثبت ذلك مواقف الجبن 
التي تتخذها الآن هذه البرجوازية ازاء ظاهرة الدين الخارجي. هذه الظاهرة التي لم يتوقعها 
المدافعون عن نظرية «التنمية من خلال التكيف» والتى تذكر لنا فجأة حقيقة هيمنة رأس المال 
المدول؟ 1 

وفي هذه الظروف يبدو لنا ان تنمية اقتصادية تذيع تأثيرها الايجابي على صعيد المجتمع 
بأكمله (وهو ما حققته التنمية في المراكز). إن مثل هذه التنمية مستحيلة هناء في ظروف 
هيمنة البرجوازية المحلية. ونستنتج من هذه القصة الآتي: ان الحكم الشعبي وفك الارتباط. 
ثم فتح احتمال التطور الاشتراكي هي هنا ضرورات موضوعية مرتبط بعضها ببعض. ورغم 
ذلك فان الخيار في هذا الاتجاه لم يدرج بعد في جدول الاحتمالات المنظورة. على عكس ذلك 
لعل «تقدم؛ هذه القارة ‏ النسبي ومن حيث تطور قوى الانتاج - يعطي فرصة اكير «للتكيف» 
من خلال تجديد طابع الاطراف. وليس هذا التطلع المستقبلي المحتمل الغالب هو تطلع 
«نصف أطراف» في مرحلة البلورة الى مراكز جديدة» بل هو تطلع مجرد تجديد الفيكل ذي 
طابع الأطراف يناسب المرحلة القادمة في التوسع الرأسملي العالمي. هذاء ونضيف الى ذلك 
ان العامل الثقاني يلعب دورا مساعدا على استمرار الاوضاع. فكانت امريكا اللاتينية دائها 
تعتبر نفسها منتمية الى الثقافة الاوروبية. فلا نجد هنا هذا التعارض الثقافي الذي نجده في 
آسيا وافريقياء حيث كان التوسع الرأسمالي في الوقت نفسه اجتياح حضارة أجنبية. 

إن عناصر الوحدة التي تسمح بالحديث عن افريقيا وآسيا بشكل عام قليلة. عدا 
اختلاف هاتين القارتين عن امريكا اللاتينية. فلم تشكل افريقيا وآسيا كمناطق أطراف 
بالشكل وبالدرجة التي تميز امريكا اللاتينية. فهنا ظلت القاعدة التاريخية السابقة على 


ا١م١‎ 


الرأسمالية اقوى, الأمر الذي يزيد بدوره ءن تنوع الاوضاع من قطر لقطرء وذلك سواء أكان 
من حيث مستوى نمو قوى الانتاج (وبخاصة بالتسبة الى الزراعة التقليدية) ام من حيث 
أشكال النظم الاجتماعية والثقافية. . الخ . ولم تندمج معظم آسيا وافريقيا في عصر المركنتيلية 
الا بشكل غير مباشر (مثل المناطق الافريقية التي وفرت العبيد لأمريكا). أو خفيف (مثل 
الشرق العثاني الذي بدأ تدهور تجارته في هذا العصر نتيجة تخلف اشكال المركتتيلية المحلية 
ازاء الاوروبية» أو اند وأندونيسيا والفيليبين التى استعمرت في هذا العصر الباكر). فلم يتم 
الاندماج الحقيقي الا في عصر الاستعمار ومن خلال الكولونيالية بالنسبة الى معظم المناطق. 
اي : التبعية المباشرة لمراكز استعمارية هي نفسها في نضال قاس بعضها مع بعض من اجل 
تحقيق الحيمنة. وقد لعبت عوامل كثيرة في اتجاه زيادة التنوع . متهاعدم تكافؤ المراكز المستعمرة 
المسيطرة نفسها واختلاف الوظائف بالنسبة الى هذه المراكز. . . الخ . فعنصر التوحيد الوحيد 
الذي نتج عن هذا الاندماج هو عنصر سيامي» أي النضال من اجل التحرير الوطني 
واستعادة الاستقلال. ثم ان اختلاف ظروف هذا النضال وتنوع القوى الاجتماعية التي قادته 
قد اديا بدورهما الى اختلاف النظم المستقلة للعالم الثالث المعاصر. هذا رغم ميلها المشترك الى 
تكملة الاستقلال السياسى من خلال التنمية الاقتصادية ونظرتها المشتركة هذه التنمية على انها 
عملية لا بد ان تتم بواسطة «التكيف» وليس: فنك الارتباط وايضا رغم ميلها السياسي 
الغالب الى «عدم الانحياز». وقد تناولنا هذا الموضوع في مكان آخرء واقترحنا تحليلا لمذه 
الحركة التي عبر مؤتمر باندونغ عنها وأطلقنا عليها اسما هو «المشروع البرجوازي الوطني» 
لعصرنا وهو المشروع الذي تغذت منه «ايديولوجيا التنمية» المعاصرة. 

ان هذه الاختلافات الموضوعية هي التي تفسر تنوع. استراتيجيات التنمية. فنجد في 
امريكا اللاتينية هيمنة الايديولوجيا «التنموية) (مصهنامسةدء0) التي يظهر فيها بوضوح جذور 
الثقافة الاوروبية. فكانت هذه الايديولوجيا تقول ببساطة ان الطريق هو التصنيع (وفي الأمر 
الواقع التصنيع بواسطة الاحلال محل الواردات. اي هذا النوع من التصنيع الذي لا يقلب 
اليكل الاجتماعي اذ يقوم على التفاوت في التوزيع) والتحضر الذي يصحب التصنيع . وذلك 
لامها سوف يقويان موقف الطبقات الوسطى وهي ضان نشر روح الديمقراطية. فلم تر هذه 
الايديولوجيا ان نمو الطبقات الوسطى في ظروف لا تسمح بمواجهة طلبات الجاهير الشعبية» 
ان هذا النموفي هذه الظروف من شأنه ان يجعل من الطبقات الوسطى القوى الاجتاعية التي 
تعتمد النظم الدكتاتورية عليها. وهكذا أدى «التصنيع» الى تقوية الدكتاتوريات الى ان ظهر 
فشل التنمية» من خلال ازمة الدين وخطر زيادة التبعية بواسطة التكيف المفروض» 
فانفجرت ازمة الدكتاتوريات. ولكن الديمقراطية الحديثة ظهرت في ظروف صعبة جداً: فإذا 
جرؤت على اتخاذ مواقف تتماشى مع مطالب الجماهير. سوف تتعرض بالتأكيد الى مقتضيات 
«التكيف» المفروض من قبل رأس الال المدول. 

أنشأت باندونغ في آسيا وافريقيا سلسلة محاولات أكثر جذرية, معتمدة على اصلاحات 
عميقة (من الاصلاح الزراعي والتأميمات. . الخ) وني كشير من الاحيان بمساندة جماهيرية 


كما 


ولكن هذه المحاولات تراجعت فيما بعد تحت تأثير عداوة الغرب (التي تمثلت في أشكال مختلفة 
بما فيها التدخل العسكري) وحدودها التاريخية الناتجة عن قيادتها البرجوازية. وتثبت عداوة 
الغرب قصور التحليل الاقتصادي الذي يدعي انه من الممكن «واستغلال الفشرص المطروحة 
من قبل السوق من أجل تقوية درجة التمتع بالاستقلال الذاتي ازاء النظام العالمي». فتذكر 
لنا هذه العداوة ان النظام العالمي لا يرحب بتبلور مركزي جديد». بل يبذل كل جهوده لمنعه. 
وكانت هذه التجارب التقدمية قد اقتربت من هدف التنمية المعتمدة على التراكم المحلي حينما 
جاءت الأزمة فأظهرت استحالة تحقيق الهدف. 

كان هناك في افريقيا وآسيا ‏ ولا يزال ‏ تجارب أخرى لم تعط لنفسها هدف الإستقلال 
والسيطرة على التراكم. بل قبلت مبادىء التكيف الى اتجاهات التنمية العامة للنظام العالمي . 
وقد حقق البعض في هذا الاطار وا سريعا من حيث الكم (مثل ساحل العاج وكينيا وماليزيا 
والفيلييين) .بينها فرضت قوانين تنمية النظام الركود على غيرهم (ومنهم معظم الاقطار 
الافريقية). ولا يستحق هؤلاء وأوئكك أن يعتيروا حاولات برجوازية وطنية. فلها طابيع 
كمبرادوري واضح . فالتصنيع المحقق هنا والذي يمدحه المدافعون عن «اولوية النمو دون 
شرظ» أي دون حساب هياكل تحقيقه ومغزاه الإجتماعي والسياسي - لم يؤد ولو بالتدريج» الى 
تقوية الإستقلال والتقارب من تجانس اجتتماعي » بل على عكس ذلك اعتمد النجاح في معظم 
الأحيان على استغلال الأيدي العاملة الرخيصة في «مناطق حرة» وعلى زيادة التبعيية 
التكنولوجية والمالية دون فتح آفاق للتتخلص منها. . الخ وهذه هي بالذات مميزات التصنيع 
الكمبرادوري . 

وهل هناك في هذه الصورة السوداء للكميرادورية» أو إعادة الكمبرادورية» السائدة 
على صعيد العالم الثالث كله (وهذا الأمر في ذاته دليل على صحة إعتبار العام الشالث ككل 
رغم تنوعه) ‏ إستثناء واحد؟ لعل كوريا الجنوبية وتايوان هما الحالتان اللنان تستحقان النظر 
فيهما من هذه الناحيةء وسوف نتناول هذا الاستثناء فيا بعد. 

إن تطور الوطن العربي المعاصر يعطي صورة واضحة للاستحالة التاريخية للمشروع 
البرجوازي الوطني وللطابع الكمبرادوري الضروري للتكيف. فخلال عقدي الخمسينات 
والستينات تخلصت الحركات الوطنية التقدمية من التحالفات القديمة التي قامت عليها 
الكولونيالية المباشرة أو السيطرة غير المباشرة المعتمدة على كبار الملاك العقاريين والبرجوازية 
الكمبرادورية القديمة والتجار, وتبلورت الميول الى التنمية الوطنية المستقلة والتصنيع والعصرنة 
والعدالة الاجتاعية ووحدة الوطن العربي في مشروع يعتبر من المشروعات الأكثر جذرية في 
العالم الثالث المعاصر. ثم أتىق الجزر والهزيمة والكارثة نتيجة تفاعل عوامل ثلاثة هي : الحدود 
التاريخية للمشروع نفقسه ومصالح القوى الرجعية الحاكمة ف منطقة الخليج» وعداوة الغرب 
المستمرة واستخدامه قاعدته العسكرية الدائمة في المنطقة (ونعني طبعا الكيان الصهيوني). 
ولعملية اعادة الكمبرادورية في المنطقة اسم هو «الانفتاح»» ومضمون معروف هو: فك 
الصناعة من خلال تدمير محاولاات ضيمان تكاملها واستقلاهاء والتخلٍ عن مشروعات الاكتفاء 
الغذائي والخضوع لرأس المال العالمي . والاجتياح الثقاني. . الخ. ويقوم النظام الجديد على 
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هيمنة المصالح النفطية على الصعيد الاقليمي (ومن ورائها هيمنة القوى السياسية الرجعية) 
وتركيز السلطة في أيدي الفئات والطبقات الكمبرادورية الجديدة التي أدرجت غناها في إطار 
قبول التبعية للمصالح الامريكية / النفطية على الصعيد المحلي. 


ان سيطرة ة الخليج نفسها د تفترض بالطبع تخلي الشعب العربي عن هدفه الوحدوي. 
وذلك بكل بساطة لأن مركز الثقل للوطن العربي الموحد لا يمكن ان يستمر موجوداً في منطقة 
الخليج . وهذا هو السر الذي مختفي وراء إحلال ايديولوجيا ماضوية سلفية محل القومية 
الشعبية . فالايديولوجية الماضوية تلعب دوراً أساسياً في هذه الخطة. فإذا كانت تؤدي الى 
التفتت السياسي (وبخاصة في أسوأ الأشكال. ونعني في شكل الطائفية). لا يعني ذلك انها 
تعارض الاندماج الاقتصادي. بل بالعكس يساعد التفتت السياسي «التوحيد» الاقتصادي في 
إطار السيطرة الامريكية / النفطية. هكذا ظهرت ونمت أشكال من «التكامل» مثل تصدير 
الأيدي العاملة للمناطق النفطية وتحويل أقطار بأكملها إلى أماكن إستهلاك الدخل وليس 
انتاجه. . الخ. فليست ايديولوجيا السلفية حلا للأزمة» بل مجرد عنصر منها. 


أيمكن أن نقول ان هذا «التكيف» من شأنه أن يؤدي إلى مرحلة جديدة لتنمية قوى 
الإنتاج على المستوى المحلي. ولو في إطار توسع رأسالي عالمي؟ لنا شكوك قوية في هذا 
الصدد. فمن الواضح بالنسبة الى أهم أقطار الوطن ‏ وبخاصة مصر - أن المشروع لا بد أن 
يؤدي الى تراجع في ميدان قوى الانتاج» والى تفاقم التفاوت والفوضى الإجتاعية. . الخ . 
إن الأوهام التي تغذي البعض منهاء تلك الأوهام التي تمثلت في انتظار طوفان من رؤوس 
الاموال العربية والغربية «تحل جميع المشاكل» إن هذه الأوهام قد تبددت بعد عشر سنوات 
من الانفتاح . فليس هدف الاستعار هنا استغلال الامكانيات المحلية بشرط السيطرة عليهاء 
بل الهدف هنا هو تدمير هذه الإمكانيات. فالتدمير هذا هو شرط إستمرار ضهان السيطرة على 
النفط. وهو المورد الأسامي الذي مهتم به الغرب في المنطقة. فالتكيف المقترح هومرادف 
للانتحارء هذا الإنتحار الذي تعبر عنه في الميدان الايديولوجي «فلسفة اليأس» (ونعني تلك 
الإتجاهات الماضوية السلفية). فلا معنى في «التفاؤل اللازم» الذي يدفع الى نسيان المخاطر 
الحقيقية . فالتاريخ مليء بأمثلة المجتمعات التي عجزت عن تقرير المصير فأصبحت مشكلة من 
قبل قوى خارجية دون أن تلعب أي دور إيجابي في هذا التشكيل . 


وهنا إذن ‏ في الوطن العربي - أصبح «التكيف مع النموء؛ (دون إشارة الى «اعادة 
التوزيع»!) أمرا يكاد يكون احتماله منعدما. ولعل هذا الامر هو الجديد في القصة. فليست 
محاولات التنمية المستقلة شيئا جديداً» وبخاصة في مصر حيث شهدنا منذ محمد علي سلسلة 
من هذه المحاولات في عهد الباشاء ثم الخديوي اساعيل» ثم البرجوازية الليبرالية الوفدية. 
ورغغم فشل هذه المحاولاات التي تلتها كل مرة فترة 0 إلا إنها حققت كل مرة 
تغيرات لم يكن من الممكن الرجوع فيهاء كما أن فترات الكميرادورية نفسها لم تكن فترات 
ركود (وبالاولى تراجع على مستوى قوى الانتاج) . 
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وهكذا أيضاً بالنسبة إلى تركيا الكمالية» وهي أول محاولة تبلور برجوازي وطني في 
المنطقة بعد الحرب العلمية الاولى. أيمكن اليوم أن نتجاهل نتائج «الإنفتاح» الذي بدأ هنا 
خلال الخمسينات والذي دمر تماماً ما حققته الكمالية من حيث التنمية المستقلة؟ إن الإقتصاد 
التركي لم يبت قدرته على «استغلال فرص السوق من خلال تعمق اندماجه في الاقتصاد 
العالمي»» بل دخل في مأزق قاس من جميع النواحي : تدمير الصناعة. وهجرة على نطاق 
واسع, وفقدان تام للاستقلال. وفوضى إجتاعية. وعنف سياسي . 

إن أطروحتنا تجد محلها في هذه النقطة بالذات. فهي أطروحة تقول ان تاريخ العالم 
الثالث الى الآن هو تاريخ سلسلة محاولات تبلور برجوازي وطني. وإجهاض هذه 
المحاولات. فإعادة اندراجها في التوسع الرأسالي العالمي. ونقدم الآن الفرضية ان هذا 
الفصل من التاريخ قد انتهى على الأقل بالنسبة الى بعض مناطق العالم الشالث ومنها الوطن 
العربي. ومعنى هذا القول ان البرجوازيات هنا نتيجة التدويل المحقق وانعكاس لمجموعة 
من التناقضات الداخلية الخاصة بها والناتجة عن تاريخ المنطقة تقبل نهائياً أوضاع التبعية فلن 
تحاول مرة أخرى التبلور الوطني. وبما أن النبضة كانت التعبير الايديولوجي عن هذه 
المحاولة البرجوازية الوطنية, تقول ان عهد النبضة قد انتهى . ١‏ 

وليس معنى هذا أن أهداف ومهام «الثورة الوطنية الديمقراطية» فقدت أهميتها ‏ فهذه 
الاهداف ‏ تنمية قوى الإنتاج في إطار مستقل. أي التنمية المتمحورة على الذات ‏ لا تزال 
غير محققة. وبالتاللي فهي ضرورات لا تزال في جدول العمل اللازم. ولكن معنى هذا أن 
البرجوازية أصبحت عاجزة عن السير في إتجاه تحقيقهاء فالتبلور الوطني لا يمكن إن يكون إلا 
نتيجة مبادرة الطبقات الشعبية. وهذا يفترض بدوره فك الارتباطء الأمر الذي يفتح مرحلة 
جديدة مميزة بالتناقضات المشار اليها سابقاء أي تعارض الإتجاهات الإشتراكية والرأسالية 
الوطنية والدولنية . 

هل هذه الفرضية خاصة للوطن العربي؟ اننا نرى أن هامش «التكيف مع النمو وإعادة 
التوزيع» هو أيضاً هامش رفيع للغاية بالنسبة الى القارة الافريقية بشكل عام. فأهداف 
استراتيجية الاستعمار هنا (التي يمثلها البنك الدولي وصندوق النقد. .) هي مجرد حفظ الأمن 
من أجل ضهان إستمرار التموين المعدني, وذلك عن طريق ضان إستمرار نظم حكم 
الكولونيالية الجديدة وتدخل «قوى التدخل السريع» إن لزم الأمر ذلك. ونعتقد أن هذه 
الأهداف لا تشمل التصنيع - ولو التابع ولا محاولة جادة للتخلص من الأزمة الغذائية (التي 
تتخذ هنا شكل المجاعة المزمنة) . 

قطعاً هناك عوامل داخلية ذات طابع متنوع تفسر مآزق التوسع الرأسمالي. ولكن 
عوامل الضعف هذه (الاقتصادي والسيامي والاستراتيجي والثقافي) تعمل في إطار غير 
موافق. وتتعارض الاطروحات في هذا الموضوع بالذات. فهناك من يدعي أن التوسع 
الرأسمالي الكل موافق للتبلور الوطني. أما نحن فنقول العكس, أي ان التوسع هو عقبة في 
سبيل هذا التبلور. 


هأ 


وهل يبدو في الآفاق إحتتمال للتغلب على هذه العقبة؟ لا نرى كيف ولاذاء حتى بالنسبة 
الى أمريكا اللاتينية ومن باب أولى بالنسية الى افريقيا والشرق الاوسط. لعل الند تمتاز 
بميزات أفضل في هذا الشأن وهي حجمها ونجاحها (ولو النسبي) في ضان وحدتها. لعل 
العوامل الداخلية إ(من سيكسب معركة القيادة من البرجوازية أو الطبقات الشعبية) تلعب هنا 
دوراً أكبر في هذه الظروف. فليست الهند مهددة بالكمبرادورية في المرحلة الراهنة. فنجاح 
الحيمنة البرجوازية الوطنية على المستوى الاقتصادي (قدرتها على الهيمنة التكنولوجية لدرجة 
سمحت لبعض المؤسسات المندية أن تصبح «متعدية الجنسية» أي ذات نشاط عالمي) وعلى 
المستوى السياسى (اذ ان البرجوازية استطاعت إلى الآن أن تحيّد المعارضة الشعبية من خلال 
مارسات أدت الى منع توحيدها). ان هذا النجاح يحمي الهند في الأجل القصير. ولكن هذا 
لا يمنع طرح الأآسئلة الناشئة عن نقاط ضعف المشروع وهي واضحة وتشمل معدل النمو 
البطيء واستمرار الفقر العميق وعدم إحتال التغلب عليه. . الخ . وماذا سيكون تأثير هذه 
العوامل في الأجل الأطول؟ 

وأخيرا علينا مناقشة أعظم مثل لمحاولة التبلور اليرجوازي الوطني في عصرناء وهومثل :- 
كوريا الجنوبية (لعل تايوان تنتمي الى التجربة نفسها). أهي استثناء بالمعنى الكامل. أي أنها 
حققت تغيرا لا يمكن انقلابه؟ 

تركز الدعاية حول كوريا (ولا نجد كلمة أدق لتعريف ما يكتبه البنك الدولي في هذا 
الموضوع !). على مجموعة ظواهر لا تمت الى الموضوع بصلة. فتدعي أن هناك ربطا بين معدل 
النمو المرتفع المحقق خلال فترة طويلة نسبيا (أكثر من عشرين عاماً) و«الانفتاح» الواسع على 
الخارج الذي يمثله كل من: ارتفاع معدل نمو الصادرات (الذي فاق نمو الدخل) وإعطاء 
الاولوية لتحقيق قدرة تنافسية عالمية لمختلف قطاعات الانتاج والاستفادة التكنولوجية وفتح 
الابواب للشركات الدولية النشاط المزعوم. . الخ. بل تدعي ان سر النجاح هو بالذات في 
هذا الإنفتاح» كانه شرط ضروري وكاف لارتفاع معدل النمو. وني هذا الإطار تقارن 
الاستراتيجية «الموجهة نحو الداخل» المزعومة (ويعتبر ان التصنيع من خلال الاحلال محل 
الواردات هو موذج هذه الاستراتيجية) مع الاستراتيجية «المحركة من الخارج» التي تعتبر 
افضل . 

إن هذا الحديث للبنك الدولي في غير محله . ذلك أولاًء لأآن التنمية المتمحورة على 
الذات ليست مرا ادفاً لاستراتيجية الاحلال محل الواردات كما رأينا. ثانياً. لأنه لا يوجد 
تناسب بين ارتفاع معدل النمو والإنفتاح على الخارج . فكوريا الشمالية مثلا حققت أيضاً فوا 
ذا معدل مرتفع للغاية» وذلك دون «انفتاح». هذا بين] الانفتاح الذي ضمن نوا ريه في 
بعض الاحيان في الوقت نفسه فرض الركود على الكثيرء بل الأغلب. يضاف الى ذلك أن 
غماذج النمو السريع مع الانفتاح متنوعة ومختلفة من حيث التطور اليكل . مثل: لا معنى في 
جمع أحوال كوريا الجنوبية وتايوان من جهة. وأحوال سنغافورة وتايلاند وماليزيا والفيليبين من 
جهة أخرى. لا معنى في جمعها في مجموعة واحدة. فالمجموعة الثانية المشار اليها لا تختلف في 


امال 


استراتيجيتها عن تجارب العالم الثالث الكمبرادوري الاخرى مثل ساحل العاج أو باكستان. . 
وغيرها. فهي ايضا تجارب قامت على ازدهار «مناطق حرة» تعتمد على استغلال فاحش 
للايدي العاملة الرخيصة. والاستثار «المعدني» للأرض الزراعية من أجل التصديرء 
والتصنيع من الباطن لصالح الشركات ذات النشاط العالمي. ولم تؤد هذه المعجزات من 
حيث ارتفاع معدل النموء لم تؤد الى مزيد من الاستقلال في النظام ولا الى البدء في اتجاه 
تحقيق التجانس الاجتتماعي . على عكس ذلك أدت الى مزيد من التفتت الإجتماعي ومن 
التبعية» الأمر الذي يناقض تماما هدف السيطرة المحلية على التراكم . فهذه التجارب تستحق 
ان تسمى «تنمية التخلف, على حسب التعبير الذي استخدمه فرانك. وذلك ادراكاً بأن 
التخلف ليس ركوداً لقوى الانتاج» بل انعدام السيطرة على تنميتها. 

فإذا كانت تجربة كوريا مهمة فيرجع ذلك الى انها لم تكن ما يدعي البنك الدولي انها 
كانته . فكان دور الدولة هنا مركزياء يفوق دور «المخطط المحاكم» الذي يوفق بين مصالح 
اقتصادية متنوعة محلية وأجنبية. لعبت الدولة هنا دور محرك التنمية. وكانت ممارساتها ازاء 
رأس المال المدول قائمة على التحفظ. فلم تسمح الدولة الكورية للرأسمال الأجنبي أن 
يؤسس مؤسسات فرعية إلا في حدود ضيقة. وفضلت الدولة اللجوء الى الاستدانة لدى 
السوق الالية العالمية وانشاء مشروعات وطنية (وفي كثير من الاحيان حكومية) وشراء 
التكنولوجيا بالتقسيط, لا بالجملةء والعمل لضان ابتلاع هذه التكنولوجيا والسيطرة عليها. 
وكان تدخل الدولة مهما جدا لدرجة ان الفصل بين الدولة وبين رأس المال الاحتكاري 
الخاص المحلي (الذي اتخذ شكلا مائلا ارو اراد والتي تسمى هنا في كوريا 
ال (امععقطع)ء وبين الدولة اغاهوفصل صعب فهناك رأي يقول ان الإحتكارات 
الخاصة ليست إلآ شكلاً من اشكال نشاط الدولة. واذا كانت كوريا قد نجحت فعلاً في 
«استغلال فرص السوق العالمية» فكان ذلك ناتجا عن هذه الظروف والمارسات المتعارضة مع 
فلسفة البنك الدولي! 


هناك ظروف استثنائية ساعدت على هذا التبلور للدولة الوطنية. ومنها وقبل كل شىء 
منافسة كوريا الشمالية التي سبقت كوريا الجنوبية في التنمية السريعة خلال الخمسينات» أي 
في عهد كانت فيه الحاية الأمريكية المفروضة بواسطة الدكتاتور سنغان ري قد حكمت على 
البلاد بالركود. لا شك أن مثل كوريا الشمالية هو الذي جعل من اللازم القيام باصلاح 
زراعي: في الجنوب بعد حرب .1967/116٠‏ وهناك عوامل أخرى عملت في الاتجاه 
الايجابي . 0 التقاليد الوطنية القومية للدولة التي نجدها في جميع القوميات الآسيوية الشرقية 
القديمة» وجنين برجوازية مرتيطة ارتباطاً قوياً مع الطبقة الحاكمة, وروح «الكونفوسيانية) 
ويخص هذا العنصر الايديولوجي جميع الأقطار ذات الثقافة الصينية (أي الصين واليابان 
وكوريا والفيتنام). . ورغم انجازات هذه الأقطار في اطار الرأسمالية أو الاشتراكية الا أن هذا 
العنصر الثقاني لا يفسر وحده هذه الانجازات. فقد أشير في أماكن كثيرة الى عناصر التهاشل 
بين هذه الايديولوجيا وبين «روح البروتستانتية»» ومنها: منافسة الأفراد وقبول ترتيب 


يذل 


المسؤوليات على أساسهاء وتقويم العمل والعلم. . الخ ٠‏ ورأينا في هذا الموضوع هو أن ميزة 
الكونفوسيانية هي في أنها ليست ايديولوجية دينية» بل مدنية عل|نية. ورغم أن الكونفوسيانية 
لم تلغ الاديان في مناطق نفوذها إلا أنبا حددت تأثير الروح الديني. ان الكونفوسيانية يلا 
شك ايديولوجيا محافظة تكرس حب التنظيم الترتيبي واحترام العائلة الأبوية القوية. إلا أنها 
تمتاز بمرونة في التأوبل» ويخاصة أن التأويل هنا لا يتعرض الى حرمة المكتوب. هذاء ولكن 
الاديان همي الأخرى في رأينا قابلة للتأويل الذي يسمح بمرونة التكيف للتغير الاجتماعي. بل 
تدعو الى ذلك. إلا أن التأويل في الميدان الديني عملية أصعب إذ انها تتطلب اعادة تفسير 
كتابات تعتبر مقدسة. يضاف الى ذلك ان الطابع الماني للكونفوسيانية ساعد على تقوية 
الانتماء للوطن . فالفرد هنا لا يعرف انتاء آخخر الا انتماءه للعائلة والقومية» إذ ليس عليه 
واجبات الوفاء بايمان ديني معين. 

وفي هذا الاطار نرى أن هناك مشاكل حقيقية» ومشاكل أخرى ليست الا التعبير عن 
الأولى ومشاكل غير حقيقية . 

ان صياغة الاسئلة حول التطورات المستقبلية المختلفة المحتملة ‏ بشكل عام, أو 
بخصوص كوريا في هذا الصدد ‏ صياغتها في اطار اقتصادي بحت لا تجيب عن التساؤل» 
فهي فقط تعبير عن مختلف الاجابات الممكنة. ومن هذه الصيغ مثلاً تحديد الشروط 
الاقتصادية «الفنية» (مثل التكنولوجيا والتمويل وتوفير العمل. . الخ) اللازمة من أجل 
«تكملة جدول المدخلات والمخرجات» أي ضان تكامل متزايد بين مختلف الأنشطة والدخول 
الموزعة وأوجه الطلب. . الخ . 


فالمشكلة الحقيقية هي معرفة ما إذا انجزت كوريا التبلور السبرجوازي الوطني. أو على 
الأقل إذا كانت قادرة على انجازه. هل أنجزت كوريا الهيمنة على التراكم؟ أتستطيع أن 
تحتفظ بها وتنميها؟ 

ان الظواهر تلهم اجابة ايجابية لهذا السؤال. هذا علياً بأن التحفظ ضروري في هذا 
الشأن نظرا لقصر الفترة وعدم توافر بيانات غير مشكوك فيها وتعدد التأويلات. 

ففي ميدان التجانس الاجتاعي وهوء في الوقت نفسهء ناتج تبلور الدولة الوطنية 
وشرط اعادة تكوينه في صورة موسعة. في هذا ال ميدان يبدو لنا أن انجازات كوريا تفوق ما 
حققه أي قطر آخمر في العالم الشالث الرأسمالي. وليس ذلك كذلك فقط لأسباب تتعلق 
بالجذور التاريخية (ومنها وجود منظومة قومية قوية ‏ شأن كوريا في ذلك شأن جميع قوميات 
آسيا الشرقية) ولكنه أيضا ناتج عن تأسيس تنميتها على توزيع للدخل أقل تفاوتا منه في أي 
بلد آخر من العالم الثالث. ان هذه الملاحظات لا تلغي التساؤل حول اتجاهات تطور النظام . 
ففي ميدان العالم الريفي والعلاقات ريف/حضرء يتفق الجميع في تقويهم لمغزى الاصلاح 
الزراعي والدور الذي لعبته سياسة الدولة فيها مخص تحديد أسعار المنتتوجات الزراعية في 
وقتها. ولكن الكثيرون يتساءلون عن تأثير العصرنة من حيث التوزيع وبخاصة أن ايديولوجيا 
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السوق الحرة أخذت تكسب أرضية على ما يبدو. وقد تعرضنا في هذا الموضوع إلى تحاليل 
محلية توصلت الى نتائج متعارضة. الأمر الذي يجعل من الصعب على من لم يشترك في هذه 
المناقشات تكوين الرأي. وكذلك بالنسبة الى موضوع تناسب مستوى الأجور الحقيقية 
ومستوى انتاجية العمل. ان أطروحتنا في هذا الموضوع هي أن هذا التناسب بالذات من 
مميزات التنمية المركزية الأساسية. فهو شرط تحقيق التجانس الاجتماعي . أهذا هو الواقع في 
كوريا؟ 

وكذلك فإن الاجابة عن الاسئلة التي تخص مدى الحساسية للعوامل الخارجية لا يمكن 
أن تكتفي بالنظر الى الميدان الاقتصادي. ففي هذا الشأن يمكن الدفاع عن أي اطروحة. 
فليس هناك ما يدعو الى التوصل الى أن كوريا لا بد أن تفقد قدرة سيطرتها التكنولوجية 
اللازمة لاستمرار تنميتها. وكذلك ليس هناك ما يدعو الى النتيجة العكسية. أي أن كوريا 
لا بد أن تنجح في الترقية من سيطرة التكنولوجيات الكلاسيكية التي تسدمها غالبا ال 
مستوى السيطرة على التكنولوجيات الرفيعة للغد. وكذلك لا يمكن الفصل بين الحكم المتفائل 
ان عبء الدين الخارجي لا يمثل خطراًء فهو وهذا صحيح. » حالياً أخف مما هو عليه في 
معظم بلدان العالم الثالث نصف المصنعة وبين الحكم المتشائم. ان الدين الخارجي يمكن أن 
يكون باباً يتغلغل منه رأس امال المدول. أما فيهما يتعلق ا ازاء الاسواق الخارجية ‏ 
سواء أكانت أسواق التصدير للمنتوجات الصناعية أم اسواق توريد الخامات ‏ فليست هذه 
الحساسية حاليا أخطر مما هي عليه في يعض البلدان المتقدمة. هذا ولو أن هذه الحساسية تبدو 
لنا أنها بلغت حد الخطر بالنسبة الى بعض القطاعات التي راهنت كوريا عليها من أجل 
استغلال تفوقها من حيث القدرة التنافسية (ونقصد هنا بالتحديد بناء السفن). 


يبدو لنا أن الأسئلة الأساسية التي لا بد من طرحها للتقدم في التحليل هي الآتية : 


أولاً: ما هي القوة الحقيقية التي تسيطر على رأس امال في كوريا. أهي الدولة أو 
القطاع «الخاص»؟ سبق أن طرحنا هذا السؤال: هل الاحتكارات ال (وامء»02) هي شكل 
من أشكال ممارسات الدولة أم على عكس ذلك تخدم الدولة هذه المصالح الخاصة؟ 


ثانياً: هل من شأن ميل الطبقات الوسطى للاستفادة من مستويات ونماذج الاستهلاك 
الغربي المتقدم (وهو ميل تشجعه الايديولوجيا السائدة)» هل من شأن هذا الميل أن يؤدي الى 
زيادة التفاوت في التوزيع لدرجة تهبدد تحقيق التجانس الاجتماعي ١‏ آخذاً ف الحساب الظروف 
التاريخية؟ 


ثالثاً: إلى أي مدى ستقبل كوريا أن تخضع للمساومة الاستراتيجية التي يحرك خطرها 
حاميها (الولايات المتحدة)؟ وإذا أصبحت تنمية كوريا خطراً اقتصادياً على منافسيهاء وإذا 
استخدمت الولايات المتحدة في هذه الظروف سلاح المساومة العسكرية. هل سوف تضحي 
كوريا باستمرار تنميتها باسم المصالح المشتركة للغرب؟ 
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ان مشاكل التجانس الاجتماعي والاستقلال (السيطرة على الترا اكم) تبدو لنا في هذا 
الاطار مشاكل مرتبط بعضها ببعض . وبالتالي فإن الاجابة هي بالطبع سياسية واجتماعية قبل 
أن تكون اقتصادية . 


وأطروحتنا 3 هذا الصدد هي أن الطبقة التقنوقراطية - العسكرية ‏ الرأسالية هي التي 
تنفرد بالحكم حالياً في كوريا. واذا استمرت الأوضاع على ذلك. تزايد الخطر أمام احتمال 
هجوم عنيف من الاستعمار» نظراً لما نعرفه من أنانية الطبقة الحاكمة وبالتالي ضعفها أمام عدو 
أجنبي . هذا هو درس التاريخ على الأقل. وبخاصة درس أمريكا اللاتينية والوطن العربي. 

فالمشكلة المركزية في هذه الظروف هي مشكلة الديمقراطية. ولا نعني هنا مشكلة 
المعوق الأساسية فقط. مهما كانت هذه الحقوق غير الموجودة حالياً في كوريا مهمةء بل 

نعني التعبير المستقل للقوى الشعبية وهو ضمان القدرة على مواجهة الخارج. لاشك أن 
الاعتراف بالتعبير المستقل للقوى الشعبية من شأنه أن يدفع الى نمو ميل |: شتراكي في المجتمع . 
ليست هذه الظاهرة المحتملة الا تعبيراً عن تنوع الطرق نحو الاشتراكية. وهو ايمان قوي , 
لدينا. فليس الطريق معروفاً سابقاً. وكذلك ليس احتهال هذا التطور الا تعبيراً عن ضرورة 
المضمون الوطني الشعبي لأي مشروع تنمية معاصرة» في ظروف عجز البرجوازية عن القيام 


به. 


هذاء ولا شك أن تحقيق هذا الاحتمال من شأنه أن يفتح باب التقارب مع كوريا 
الشمالية. ولسنا ‏ نحن هنا بصدد عرض مشاكل التنمية في هذه اليلاد. فإن أوجهها 
الايجابية (وبخاصة في الميادين الوطنية والاجتماعية) والسلبية (وبخاصة مأزق نظام الحكم 
الحالي) معروفة. لا شك أن كوريا الشالية ليست «ومجمدة»., أي بعبارة أدق» أن كلا من 
كوريا الشمالية والجنوبية «مجمدة» حالياً ولو اختلف شكل التجمد. ولكن الفرصة موجودة في 
المنطقة. ان تطور كوريا نصف رأسالية ونصف اشتراكية في اتجاه ديمقراطي وشعبي في كل 
من نصفيهاء من شأنه أن يسمح لهذه القومية المجراسكة أن تلض كوراً مها ومستقلا في 
المنطقة. من خلال تنوع علاقاتها (ويخاصة في اتجاه الصين) وبهدف تقوية استقلاها. 


هذاء وخلاصة تحاليلنا هي أننا لى نجد الى الآن ما يدعو الى التخلي عن أطروحتنا 


المركزية وهي أن آليات النظام الرأسمالي العالمي لا تمثل عنصراً موافقاً لتبلور دول برجوازية 
وطنية جديدة قادرة على مواجهة تحديات العصر. فلا مفر من اتخاذ طريق وفك الارتباط» 
وفتح باب مرحلة الانتقال الصعب والمتناقض» نحو الاشتراكية . 


:وا 


د.عاط طفن -قسيرصىي ”ا 


تمتاز دراسة د. سمير أمين بشموليتها الواسعة. وبدقتها في التحليل» وبتفنيد الحجج 
والانتقادات. كا أنها تعالج مواضيعها بعمق تاريخي يعبر عن اطلاع واسع للمؤلف. وتفهم 
عقلاني لمناهج وأطوار التنمية في عدد كبير من دول العالم الثالث. وعبر فترات طويلة ومتنوعة 
من التاريخ الحديث والغابر» فلو توقفت هنا وأعلنت موافقتي على جميع ما جاء في الدراسة. 
لخيل الى البعض أن أحكامي عليها أعلاه. إنما هي وليدة قراءة سريعة أو غير متفهمة 
للبحث. نعم هنالك الكثير من الآراء والأحكام التي أوافقه عليهاء ولكن هنالك أيضاً بعض 
الأحكام والمقولات الي بودي أن أطرح عليه وعليكم بعض الاسئلة بخصوصها. 

اسمحوا لي أن أبدأ بطرح أهم عناصر الدراسة في نظري. والتي الخصها بالنقاط 
التالية : 

أولاً: نظرية التجانس التنموي وحتميتها؛ 

ثانيا: دور العوامل الداخلية والخارجية المتحكمة بالعملية التنموية وارتباط هذه 
العوامل بعضها ببعضها الآخر؛ 

ثالثا: محددات التمييز بين الأطراف والمراكز وعلاقة هذا التحديد بنظرية التبعية 
واستراتيجيات إحلال الواردات وغيرها؛ 

رابعاً : الدور القومي والوطني في العملية التنموية وعلاقته بالصراع 

خامساً : الخيار بين فك الارتباط والتكيف ضمن النظام الاقتصادي 0 

سادساً : التجربة التنموية العربية في الأمس واليوم وعلاقتها بالتجارب التنموية 
الأخرى في العالم الثالث. 


(*) استاذ في جامعة ماكياستر ‏ هاملتون. كندا. 
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أولا: نظرية التجانس التنموي وحتميتها 

السؤال الرئيسي في البحث, يتعلق بالمقولة القائلة بأن العالم يتقدم على شكل هرم 
منظم محكوم بالاختلاف الكمي فقط مهما كان معيار الترتيب (دخحل الفرد أو درجة 

هذه المقولة وجهان. يتناول الباحث وجهاً واحداً منبماء بين| يغفل الوجه الآخر. 

فمن الوجهة الإحصائية. هنالك خصائص مشتركة بين تجارب الدول بحيث ان ثلاثة 
دع5 أ هتدسظ في 1014 1207:0711 171:6 تشير الى أن ثلاث دول جاءت في أعلى قائمة 
النمو بين الدول الفقيرة وهي : الصين. وباكستان. وسريلانكا. أما بين البلدان النامية من 
وميع هذه البلدان تشترك بثلاث ظواهر. ا 


. ارتفاع مخصص الاستثار الى الدخل القومي‎ - ١ 
. ارتفاع حصة الصناعة في الاقتصاد القومي‎ - 
ارتفاع دور الدولة في العملية الاقتصادية المحلية.‎ - © 
وتجدر الاشارة هناء الى أن الدول الأقل موا هى أيضاً تلك التى تنخفض فيها هذه‎ 
' 1 الخصائص (وهي : السودان. اوغندا وغانا).‎ 
أما ثبات هذه العلاقات الكمية لا يعني بالضرورة أن هنالك حتمية تاريخية للتجانس»‎ 
أو أن هناك قوى اقتصادية داخلية غالبة تتحكم بعملية التنمية» وتوجهها بالضرورة عبر‎ 
تجارب محدودة هي نفسها تلك التى مرت بها الدول المتقدمة. كا أنها في الوقت نفسه تشير الى‎ 
أن هنالك خصائص مهمة تحكم تجارب الدول الناميةء بالإمكان الاستفادة منها في توجيه‎ 
النمو والعملية التنموية. وهذه النقطة يتجاهلها الباحث. وان الاختلافات الكمية أعلاف إنما‎ 
هي أيضاً اختلافات نوعية» وبخاصة فيا يتعلق بلمنهج التنموي والاستراتيجيات التنموية,‎ 
. وهذا يقودنا الى النقطة الثانية‎ 


ثانياً: دور العوامل الداخلية والخارجية المتحكمة بالعملية التدموية 
إن الفصل بين العوامل الخارجية والعوامل الداخلية عملية اصطناعية» فالعملية 
الاقتصادية متشعبة ومعقدة وتشمل تفاعل هذه العوامل مع بعضها البعض. مما يصعب على 
الباحث الجدي التمييز الكلي بين هذه العوامل. كيا أن هذه العوامل تكون كلها داخلية كلما 
وسعت وحدة التحليل. فعندما تكون هذه الوحدة هي النظام العالمي. تكون جميع المكونات 
داخلية؛ لكن عندما نبحث عملية التنمية من زاويتها القطرية أو القومية نجد عند ذلك أنه 
يحل 


لا بد من تحديد العوامل الخارجية والعوامل الداخلية وارتباط هذه العوامل. فالتحديد لا يعني 
الفصلء بينا يتطرق الباحث الى اعتبار هذا التحديد وكأنه تمييز وفصل لمذه العوامل. 
لاشك أن النظام الرأسالي الحالي عقبة كبرى في طريق التقدم والنمو, واننا في سياق لعبة 
دولية حيث تصطدم محاوللات وأهداف الدول النامية بالتقدمء بأهداف الدول الصناعية 
الامبريالية بضرب وتحجيم المنافسين؛ لكن هذا لا يعني قط أن العوامل الداخلية عاجزة وغير 
قادرة وغير مجدية ولا يمكن الاعتماد عليها على الأقل لتغيير أثر الظروف الخارجية على التحكم 
بالعملية التراكمية. فالسيطرة على الظروف الدينامية الداخلية للتنمية من شأنها أن تخفئف من 
المقيدات الخارجية . 

لا نختلف مع الباحث في هذا الطرح. فهذا طرحه, إغا هنالك بعض الانتقاص من 
القدرات الداخلية وبعض الغالاة في تعظيم المقيدات الخارجية وبعض المحاولة لتبيان عقم 
المحاولات الداخلية التي لا ترتبط بالخروج عن النظام الخارجي . 


ثالثاً: محددات التمييز بين الأطراف والمراكز 


اعجبت هنا بالتركيز على الفوارق بين نظرية (الاطراف / ال مراكز) ونظرية التبعية 
واستراتيجيات إحلال الواردات . . ٠‏ إلخ. فالباحث يقدم عرض منصلا للقواعد الأساسية 


القادرة على التمييز بين الأطراف والمراكزء وبين هذه النظرية وغيرها. 


فالمراكز حاصل التاريخ. وهناك تسيطر الدولة البرجوازية الوطنية على عملية التراكم» 
في حدود تأثير القوى الخارجية. بين] الاطراف معروفة بطريقة النفي. فهي المناطق التي 
اندمجت في النظام العالمي دون أن تتبلور الى مراكز. فالسيطرة على التراكم هي الأساس » 
ولكن السيطرة دون تعميق وتوسيع القدرات على التراكم يبقى شرطاً أساسياً غير كاف. وهنا 
يضع الباحث شروطه الخمسة اهامة: 


١‏ الهيمنة على إعادة تكوين قوى العمل. 
- الهيمنة على الفائض اللي . 
الهيمنة على السوق المحلية . 
5 - الهيمنة على الموارد الطبيعية. 
ه ‏ الهيمنة على التكنولوجيا. 
هناك تشديد مفرط. باعتقادي, على الطيمنة وتقليل من الأهمية الكمية والنوعية هذه 
المصادرء وكأن الهيمنة كافية وحدها لدفع وتحريك التنمية المستقلة . 


أما مضمون تبلور الدولة البرجوازية» فهو تكوين إقتصاد وطني متمحور على ذاته 
بحيث يخضع العلاقات الخارجية لمنطق ومتطلبات التراكم الداخلي الذي يؤدي بالضرورة إلى 
تجانس اجتماعي عبر تحالفات طبقية واسعة. وهنا يورد نظرية الفوردية زائداً الكنزية على أنها 


يذل 


أساس التجانس الاجتماعي وأحد أعمدة المركزء فهل يؤدي الخروج عن الكنزية واعتماد 
«النقدية» («روتته)عه880) الى إضعاف المراكز؟ 


أما ضعف الأطرا اف فيعود الى ضعف السيطرة على التراكم الداخلي. وإخضاع هذا 
التراكم لمقتضيات رأس الال الدولي. والى التشتيت الاجتماعي وضعف التحالفات الاجتماعية 
الطبقية, مما يجعل الطبقات الحاكمة الكمبرادورية أكثر تحالفاً مع الخارج على حساب الشرائح 
الاجتماعية الداخلية. فالصناعة في الأطراف نشأت في ظروف نظام عالمي غير مؤات لتوسيع 
القاعدة الاجتاعية» فنجد الفوردية ولكن دون اشتراكية ديمقراطية. ويجد الانتاج الصناعي 
أسواقه في توسع طلب الطبقات الوسطى. أكثر منه في طلب الطبقة العاملة. هذاء فإن 
شروط التكنولوجيا الحديثة التي تفرضها المنافسة الدولية تتطلب المزيد من استيراد الآللات 
والمعرفة الفنية ورؤوس الأموال, مما يفرض أخيورا نخفضة من أجل التصدي للمنافسة 
والمحافظة على الصناعة . 


إن العملية الصناعية في المراكز وني العهود الأولى للتصنيع لم تختلف عن هذا السواقع 
الحاضر في العالم الثالث. السؤال هنا كيف تمكنت دول المراكز من أن تخرج من هذه 0 
بينما لم تتمكن دول الأطراف من الخروج منها؟ حتى الدول نصف المصنعة ما زالت في هذه 
الدوامة؟ ما هو دور العوامل الخارجية؟ وما هو دور العوامل الداخلية؟ هل بالامكان الخروج 
من هذه الدوامة دون ثورة داخلية؟ وهل تستطيع ثورة داخلية بمفردها تغيير المقيدات 
الخارجية؟ 


رابعاً: الدور القومى والوطنى في العملية التنموية 


الباحث هنا لا يغفل الدور القومي أو الوطني ‏ ولكنه ينتقص من هذا الدور بينما المشال 
الكوري الجتوبي الذي يتناوله ف عهاية البحث., يدور أساساً على الدور الكبير للقومية وللوطن 
قي دفع وتحريك التنمية المستقلة الناجحة المتمحورة على الذات. 

دفهناك في المجتمع حقائق اجتماعية غير الطبقات ومنها الوطن». وكأنه خجل من ذكر الوطن 
فيضيف. «وليس هذا الأخير هو الوحيد. فهناك أيضاً العائلة والقبيلة والمجموعة الاثنية والأمة الدينية الي 
مثل أيضاً حقائق اجماعية» . ففي هذا الجمع والمساواة بين هذه الحقائق الاجتاعية والوطن مغالاة 
وعدم دقة ففي نظره. أيضاًء أن الوطن إنا هوشكلٍ اصن ارتبط بالتاريخ الأوروبي 
وظروفه الخاصة . ولذلك فهو باعتباره, لايشكل وضع طبيعياً ملانا لدول العالم الثالث 
ومنهم العرب. وأن هذا انعكاس هيمنة «ايديولوجيا الوطن» التي انتشرت على صعيد العالم 
ولو أن الواقع الاجتماعي يختلف من منطقة الى أخرى. 

لن أفصل دور القومية والوطن وإن كنت أعتير هذا الدور على أنه الأهم والأقوى في 
عملية التنمية المستقلة. سأفضل أن أحيل الى كلمات الباحث نفسها في هذا الصدد في مجال 
عرضه لتجربة كوريا الجنوبية في نهاية بحثه. 
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خامساً: الخيار بين فك الارتباط والتكيفف 
ضمن النظام الاقنتصادي العالملي 


ان الاعتراف بتقسيم النظام الرأسمالي العالمي الى مراكز وأطراف تتعارض وتتكامل» 
واعتبار هذا التقسيم من المميزات الجوهرية الناتجة عن طابع النظام وليس عن ظروف عرضية 
يؤدي بالضرورة الى اعتبار التنمية المتمحورة على الذات بأنها لا تتأق الا من خلال ثورات 
تحدث في الاطراف وليس من خلال تطور يحدث في المراكز. 

أما الخيار الثاني وهو خيار التكيف مع النظام الحالي واستعمال الفرص السانحة التي 

يخلقها السوق. فهي باعتبار الباحث» خيار غير مجد لا بد أن يبوء بالفشل. وهذا الخيار مبني 
أساساً على افتراضات خاطتئة كافتراضات مؤتمر باندونغ من أن التنمية ممكنة في إطار التبعية 
المنيادلة . 

إني أشارك د. سمير أمين حكمه على مؤتمر باندونغ وعلى فشل التكيف. إلا أنني لست 
عى_بينة كاملة بما يختص بفك الإرتباط. بخاصة وأنه يعتير فك الارتباط التعلق بميدأ. وهذا 
المبدأ هو رفض قبول المعايير للترشيد الاقتصادي في الميدان الداخلي التي هي المعايير الحاكمة 
في النظام العالمي. فك الارتباط يعني الأخذ بمبدأ آخر كمقياس لمنطق الخيارات الاقتصادية. 
مبدأ يتماشى مع المقتضيات الاقتصادية والاجتماعية . 

باعتقادي أن المطلوب هنا أن تكون هناك حسابات بإسعار الظل تعطي المدلولية 
الصحيحة للندرة» وليس التخلي عن حساب القيمة كلياً. كما يمكن أن يكون هناك أيضاً 
حساب بالكلفة والمنفعة الاجتماعية (15اءعمع8 2080 0056 5021) ويمقابلة الاثنين للتعرف على 
كلقة العمل الاجتماعي. وكي لا نبرر كل فشل اقتصادي بمنافع وهمية أو مغالاة 0 
لهذه المنافع . 

كان بودي أن يكون فك الارتباط عن النظام الموروث في العهد الكولونيالي ترتسطا 
بإعادة الارتباط بدول العالم الثالث وتقوية 3 الجنوب بالجنوب . غير أن الباحث لم 
يتطرق الى هذا الموضوع. ويا حبذا لو فعل ذلك 

ان العالم الثالث أمام خيارء وهذا 5 هو بين التكيف مع الوضع الحاليء وبين فك 
الارتباط والخروج عن النظام المجحف بحقوق العالم الثالث. أما التقوقع الماضوي والتعصب 
الثقافي. فهما ليسا إلا إشكالات ونوع من الإنتحار الإجتماعي » ولا يوجد هناك خيار ثالث 
وأنا أؤيد هذا المنظور. 


سادساً: التجربة التنموية العربية في الامس واليوم 


يتسم التطور العربي المعاصر بالطابع الكميرادوري » ويعطي صوره ة واضحة للاستحالة 
التاريخية ا البرجوازي الوطني برأي الباحث. 
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ففى الخمسينات وحتى الستينات. تخلصت الحركات الوطنية التقدمية من التحالفات 
القديمة التى قامت عليها الكولونيالية المباشرة» أو السيطرة غير المباشرة المعتمدة على كبار 
الملاكين والبرجوازية الكميرادورية القديمة. وتبلورت ميول دافعة الى التنمية الوطنية المستقلة 
والتصنيع والعصرنة والعدالة الاجتماعية ووحدة الوطن. لكن هذه الميول بقيت نزعات 
عاطفية أكثر مما هي مشروعات عملية؛ ثم أتى الجزر والهزيمة والكارثة نتيجة تفاعل عوامل 
عديدة أهمها: عداوة الغرب المستمرة واستخدامه لقاعدته العسكرية في إسرائيل. أما إعادة 
الكمبرادورية فجاءت مع سياسة الانفتاح من خلال تدمير الصناعة الوطنية والخضوع لرأس 
المال العالميى . هذا ويقوم النظام الجديد على هيمنة المصالح النفطية وتركيز السلطة في أيدي 
الفئات الكمبرادورية» وبرأيه أن سيطرة الخليج نفسها تفترض بالطبع تخلي الشعوب العربية 
عن أهدافها الوحدوية وذلك. لأن مركز الثقل العربي يفقد توازنه ان استمر تقوقعه في 
الخليج . ويعاني الوطن العربي نزوعاً الى السلفية والقوقعة الماضوية والتشتيت السياسي المعطل 
للقدرات الحيوية للتوحيد والتنمية. فا نحن عليه ليس إلا أشكالاً واهية من لدم شل 
انتقال القوى العاملة من المناطق المنتجة الى المناطق المستهلكة . 

فالخيار التنموي العربي اليوم هو خيار التكيف. فلا سبيل لنجاحه. فالأوهام 7 
تمثلت في انتظار طوفان من رؤوس الأموال العربية لتحل جميع المشاكل قد تبددت. وليس 
هدف الغرب هنا استغلال الإمكانيات العربية بشرط السيطرة عليهاء بل كان الهدف هنا 
تدمير هذه الامكانيات. تدمير الأوبك وتدمير الصناعات العربية الجديدة, تدمير الأقطار 
العربية وتفتيتها سياسياً واستنزاف قواها في حروب داخلية أو مع الاشقاء. فالتدمير هذا هو 
شرط لاستمرار ضهان السيطرة على النقط. وهذا هو المورد الأسامي الذي يهتم به الغرب ف 
المنطقة . فالتكيف مع الواقع مرادف للانتحار. وليست محاولات التنمية المستقلة شيئاً جديداً 
يخاصة في مصر. فقد شهدت محاولات عدة منذ محمد علي ثم الخديوي اساعيل. ومن 
بعدها تجربة اليرجوازية الليبرالية الوفدية» وبعدها تجربة عبد الناصر. كلها باءت بالفشل» 
حققت بعض النجاحات لكنها انتهت باعادة الكمبرادورية. وينتهى الباحث الى إطلاق 
أطروحته القائلة بأن تاريخ العام الثالث الى الآن هو تاريخ سلسلة محاولات تبلور برجوازي 
وطني . وإجهاض هذه المحاولات فإعادة إدراجها في التوسع الرأسالي العالمي» ويستخلص 
من هذه الأطروحة فرضية متشائمة . 

ان هذا الفصل من التاريخ قد انتهى بالنسبة الى الوطن العربي. فالبرجوازيات العربية 
قبلت نهائياً بالتبعية. ولن تحاول مرة أخرى التبلور الوطني . ويما أن النبضة كانت التعبير 
الايديولوجي عن هذه المحاولاات فيقول إن عهد النبضة قد انتهى ‏ وهنا ليسمح لي الباحث 
الكريم عدم مشاركته في نظرته المتشائمة. فالتناقضات الاجتماعية الكبيرة في الوطن العربي 
والحس القومي المسحوق لا بد من أن يبرز من جديد, وان يتعلم العرب من الماضي» وان 
يدركوا تاماً أخطار الحجمة الغربية ‏ الصهيونية على مستقبلهم » وان يطلقوا من جديد زخم 
التطور الوطني وإعادة الارتباط مع الجنوب. لبناء إقتصاد صناعي قومي متين وعادل على 
أسس فوردية وديمقراطية اشتراكية 


كوا 


الملناقشّات 


١‏ خالد المنوبي 


نشاطر د. سمير أمين الرأي فيا ذهب إليه؛» من أن المسألة النظرية الآأساسية تتمثل في 
التصدي النظري للنظرة الشائعة الناكرة للاستمرار التناقضي. والتمايز الكيفي بين المراكز 
والأطراف. وفي أن «نظرية التبعية» لم تحقق ذلك التصدي. إلا أننا نختلف عنه في نقاط 
أساسية نظرية. وقبلها منبجية من ورقتهء رغم اتفاقنا مع استنتاجاته بخصوص ضرورة فك 
الارتباط مع الرأسمالية» وبأن التاريخ سيستمر في الاتجاه الذي بدأ فيه منذ عام 19311. 
ومعنى ذلك أن نقدنا للدكتور سمير أمين في نباية المطاف. هو من عين النقد الذي يوجهه هو 
نفسه الى التحاليل المنضوية تحت لواء «التبعية»» بالخصوص في أخص ما توصلت إليه من 
نتائج . 

ومآخذنا النقدية على د. سمير أمين منهجية أولاً. فا هي منزلة موضوع المعرفة في 
المادية التاريخية وما هي خصائص المفاهيم التي يمكن أن يبنى بها؟ 


على سبيل المثال يتحدث د. سمير أمين عن «الدولة الحديثة» وعن «الدولة البرجوازية 
الوطنية)» وعن ظاهرة «الدولنة» في البلدان «الاشتراكية». وهي مفاهيم تتسم بالعينية اكثر من 
كونها تجريدات واقعية» كما يفترض في المنيج الماركسي الانكليزي اللينيني وهو ما يتضح جلياً 
في مفهوم «الدولنة» على الأقل حيث الدولة. كتجريد واقعي». قائمة منذ الخروج من الانتقال 
المشاعي » ولا يصح الحديث عن الدولنة على المستوى نفسه من التجريد. وكيف يحدد المفهوم 
الأساسي في مفهوم المعرفة الاجتاعية؟ أهو مط الانتاج. أم المجتمع؟ وما هي حدوده؟. 
فالكاتب يتحدث عن القوى المخارجية والقوى الداخليةء ولكنه في الوقت نفسه يحدثنا عن 
«التوسع العالمي للرأسالية» في عنوان بحثه بالذات . فهل لتلك القوى حدود ثابتة؟ أم هي 
متحركة؟ وكم دام تحركها؟ وهل نما اتصال بتحرك حدود الرأسالية؟ وكم دام تحرك هذه 


١ /اة‎ 


الرأسمالية بدورها؟ (لاحظ أن قاعدتها الجغرافية أضحت في تقلص منذ عام ١41١1‏ فأي 
توسع يا ترى؟)» بل ما هي الرأسمالية؟ أهي مط انتاج أم مجتمع أم ماذا؟ وما الوطن؟ وما 
الرأسالية الوطنية؟ > وداخل الرأسمالية نفسها يواجه الكاتب صعويات جمة في تحديد المراكز 
والأطراف؛ يقول إن «المراكز حاصل التاريخ» وهو أمر غير كاف نظرياً. عندما يحاول تعريف 
المراكز فهو يعمد الى التمبيز بين القوى الخارجية, والقوى الداخلية المشار إليها بعد. وهو ما 
لا يقدم الناظر قيد أغلة نظرياً. وفي النباية» فإن هذا المجهود يندثر عندما يقر بوجودء أو على 
الأقل بإمكانية وجود. «أحوال نصف الاطراف» حتى ولو كانت قليلة. 

وأمام كل هذه التساؤلات لا سبيل لإثراء التحاليل الواردة ‏ لأن الوارد اثراؤها وليس 
شيئا آخر ‏ إلا بالاجتهاد المنبجي والنظري الصارم". 

وما نختلف فيه مع د. سمير أمين يتمثل من جملة ما يتمثل في النقاط التالية: 

أ- المفهوم الماركسي الأساسي ليس غمط الانتاج. وإنما مجموع العلاقات الاجتاعية أو 
الشكل الاجتماعي الذي عرفه انغلز بصريح العبارة ومن مكوناته الأساسية القاعدة. 
الحغرافية . 

ب - إن الشكل الاجتماعي الطبقي الرأسمالي ودولته عالميان منذ ظهورهما منذ خمسة 
قرون ولا يصح الحديث عن توسع رأسمالي» فليس العهد المركتتالي مرحلة إنتقال. بل إن 
القاعدة الجغرافية للمجتمع الرأسمالي ولدولته العالمية في تقلص منذ عام /1911. 

ج - إن انقسام المجتمع الرأسمالي الى مراكز وأطراف واقع منذ البداية, وأنه لا يمكن 
لجهة من العالم ادبحت كطرف أن تصبح مركزاء وبالتالي» لا يجوز الحديث عن أنصاف 
اطراف . 

د - وتبعاً لذلك» فإن البرجوازية في الأطراف لا يمكن ان تكون, أو حتى أن تحاول أن 
تكون وطنية. لأن ذلك يتعارض مع وجودها نفسه. 

ه - إن الشورة السوفياتية والثورة الصينية من بعدها وخروج بلاد أخرى عن 
الرأسمالية. أعلنت بداية بعهد انتقال» وليس شيئا آخر. عسير وطويل ومتناقض بين الشكل 
الاجتماعي الرأسالي» وبين المجتمع الخالي من الطبقات ومن الدولة. 

وهكذا نرى أن عناصر أساسية لنظرية متكاملة تغنى عن مفهوم التبعية الضبابي 
بالخصوص. أصبح في الإمكان توافرها. 


: انظر: سمير أمين: «التخطيط بين التخطيط والوهم في المغارب تحت الريعية»» ورقة قدمت إلى‎ )١( 
» تدوة تقييم وتحليل تجارب التخطيط بيلدان المغرب العربيء كلية الحقوق والعلوم السياسية والاقتصادية. تونس‎ 
. لالاء 78 و74 آذار/مارس 1987» واقتصاد المغرب العربي ورأس الال العالمي. (جاهز للطبع)‎ 
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والنتيجة لذلك. هو أن التنمية المستقلة لا معنى لما في نطاق الشكل الاجتماعى 
الرأسمالي. أما السؤال الذي هو فعلاً في جدول الأعمال التاريخي بالنسبة للأطراف, فيتمثل 
في الإنسلاخ أو عدمه عن ذلك الشكل الرأسمالي . ١‏ 

على أن ذلك الإنسلاخ لا يتم في جبهة موحدة تهم الاطراف كافة أو المجتمع الرأسوالي 
كلهء بل انه يتوقف على الأوضاع الجملية والمحلية وللظرف التاريخي على حد سواءء. فليست 
الإشكالية الأساسية إذن التنمية المستقلة وإنما إشكالية تغيير الشكل الإجتماعي الذي أصبح 
عرقلة» لتسارع مو القوى الانتاجية ولانتفاع الطبقة المولى للها بها بفضل الحد من استنزاف 
الفائض الاجتماعي . ويطبيعة الحال. وكا أكد على ذلك انغلزء فإن بقايا الشكل الع يم 
الاتاوي الإسلامي بما فيه من لغة عربية» ما زالت باقية في منطقتنا ويمكن أن تلعب دوراً ما 
في تحديد إشكالية الإنسلاخ في قطر من أقطارناء أو في منطقتنا لا أكثر ولا أقل. 


* - نادر فرجاني 


لدي ثلاث نقاط استفسار في إطار التوجهات الأساسية للندوة.» فأركز على الوطن 
العربي والمنظور المستقبلٍ. 

أولاً: نتفق في فشل البرجوازية حتى الآنء ولكن هل ينسحب هذا حتياً الى المستقبل؟ 
ليس واضحا لدي أن البرجوازية محكوم عليها بالفشل أيضا في المستقبل» وإن اتفقنا على أنها 
غير قادرة على تحقيق التنمية المستقلة . 

ثانياً : فشل البرجوازية لا يؤدي بالضرورة الى أن يكون المكمل المنطقي تاريخيً. هو 
مشروع لفك الارتباط. فيا هي في تقدير الباحث البدائل المختلفة الممكنة تاريخيا في الوطن 
العربي؟ وما هي احتمالات تبلور كل منها؟ 

ثالثاً: ما هو مضمون مشروع فك الارتباط على وجه الخصوص؟ وما هي الشروط 
الاجتاعية ‏ السياسية التى يمكن أن تؤدي الى قيامه؟ وما هي طبيعة العملية السياسية اللازمة 
لتطوره باتجاه تحقيق أهدافه. بخاصة في ظروف الوطن العربي الراهنة والمتوقعة؟ 


* - محمود عبد الفضيل 

ذكرد. سمير أمين ان لا بد من إحلال مفهوم قانون القيمة السائد على الصعيد 
العالمي بمفهوم جديد للقيمة على الصعيد المحلي. هذه المقولة على درجة كبيرة من الغموض 
والعمومية. مطلوب توضيح أكثر دقة لا هو المقصود بقانون القيمة الجديد الذي يؤدي الى 
مزيد من التنمية المستقلة.» أو فك الارتباط على صعيد الإقتصاديات المحلية في الأطراف. 
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4 - علي نصار 


أعبر عن سعادتي لمشاركة د. سمير أمين في المحافل الثقافية العربية» لما لديه من خخيرة 
طويلة وعريضة في تنمية العالم الثالث. وأعتقد أن خصائص الوطن العربي حضارياً سوف 
توفر له الفرصة لتطوير وتطبيق أفكاره حول صياغة «قانون قيمة تحلى بديل» في ظروف بعينهاء 
وللوصول الى فك الإرتباط. 

ولكني وجدت مصاعب كثيرة في قراءة دراسته. ورحت أبحث عن السيب. وريما 
أكون قد وجدته. وسوف أعبر عن ذلك بالتساؤل الآتي: في كل ما كتبه د. سمير أمين 
استخدم كليمات دنمو. «تقدم». «تحضير». «تحسين». وهكذاء ولكنه تركها دون تحديد. 
بدرجة كبيرة. هل هذه هي المفاهيم والمؤشرات نفسها التي تصاغ لنا في المراكزء أم أنها 
مفاهيم ومؤشرات بديلة ف وربما مشتقة من «قانون قيمة حلي بديل)»؟ . ألا يبدأ فك 
الارتياط - اتساقاً مع توصياته - من تحديد ما يقصده بالتقدم والتحسن والنموى في محاولة 
للتايز في هذه المفاهيم ‏ وإلا لما ذهب بنا التمحور حول الذات بعيداً عن الارتباط المشاهد؟-- 


ه - نادية رمسيس فرح 

ركز د. سمير أمين على دور الدولة البرجوازية الوطنية في دفع التنمية المتمحورة حول 
الذات. وقدرة هذه الدولة على خلق تحالفات طبقية تدفع الى النمو. ونتساءل في هذا المجال 
عن دور الصراع الطبقي؟ وهل يمكن القول إن التحالف الطبقي كان عملية مستمرة في دول 
المركز؟. وإذا أهملنا دور الصراع الطبقي فكيف سيحدث التحول في دول الأطراف. بخاصة 
ان د. سمير أمين قد أشار الى ضعف برجوازيات العالم الشالث. وعدم قدرتها على قيادة 
عملية فك الورتباط من النظام الرأسمالي العالمي. وإجراء التحول الاقتصادي ‏ الاجتماعي 
المتطلب . واذا ما أوكلنا تلك المهمة الى القوى الشعبية. فكيف سيتسنى للقوى الشعبية قيادة 
تلك الحركة في ضوء ظروف اليمنة الداخلية والخارجية؟ 


5- يوسف صايغ 


توقع د. سمير أمين الدخول في مرحلة طويلة سماها «ما بعد الرأسمالية». وسؤالي هو: 
ما هي السمات المتوقعة أو الممكنة لمرحلة «ما بعد الرأسمالية»؟ وهل يمكن أن تتعايش في هذه 
المرحلة بعض المواصفات الأساسية للاشتراكية وبعض المواصفات الاساسية وللدولنة» 
(عسمكتتماق)؟ 


أبراهيم العيسوي 


الحق أن د. سمير نجح ‏ كما توقع في يداية حديئه ‏ في إثارة شيء غير قليل من 


”*٠٠- 


الالتباس. على الأقل لدي . فهو يرفض استخدام «نظرية» حين يتحدث عن «التبعية»» بل 
هو يرفض أو يتجنب استخدام لفظ «التبعية»» كما تجنب استخدام «الاشتراكية» وفضل 
التحدث عن (ما بعد الرأسالية», بل إنه في حديثه لم يستخدم مصطلح «التنمية المستقلة». 
وهذا يثير تساؤلين في ذهني : 

أ- ما العلاقة بين التنمية المستقلة والاشتراكية مع التسليم بأنه ستكون هناك مرحلة 
تحول قد تطول؟. فإذا كان الطريق الرأسمالي مسدودا عند د. سمير أمين. فإلى ماذا سيصير 
التحول إذا لم يكن الى الاشتراكية؟ 

ب - التساؤل الثاني عن احتمالات التطور الرأسمالي في الوطن العربي. فالتاريخ 
الحديث يشير الى انتكاس محاولات التحوا ل الإشتراكي واستعادة الرأسالية لزمام الأمور. فهل 
هناك قانون في الوطن العربي. أو في العالم الشالث يحتم بناء الرأسمالية مروراً بدور متعاظم 
للدولة تحت شعار «التحول الاشتراكي »؟ 


/ - عبد العزيز السقاف 


إن مراجعة سريعة للحضارات المختلفة توضح أن الإرتباط بين الدول القوية والغنية 
وهي دول المركزء والدول الضعيفة والفقيرة وهي دول التتخوم ‏ هو ارتياط غير متكاقء. 
وهذا الارتباط ينظم علاقة التبعية التي يتم من خلالها نقل ثقافات وسلوك وقوانين ولغات. 
بل وديانات دول المركز الى دول التخوم . وهذه حقيقة تاريخية سواء أكان الحديث عن 
الامبراطورية الرومانية أم الخلافة الاسلامية أم الدول الصناعية الحالية. وبالتالي» فإن انتقال 
بعض أغاط سلوك. أو ملابس الغرب مثلا الى الدول النامية من النتائج الطبيعية للعلاقة غير 
المتكافئة. ولكن الحتميةء بين المركز والأطراف. وهذه ليست ظاهرة فريدة وبخاصة في هذا 
العصر. بل توجد مثيلاتها على امتداد الحضارات الإنسانية المتعاقبة . 

وعلى هذاء فإن النظرة المستقبلية والعملية للإنسان العربي تفرض طرح السؤال 
المناسب. وفي نظري. فإن السؤال المناسب ليس كيف نفك الارتباط العربي بالعالمء ولكن 
الأهم من ذلك ماذا يمكن أن نعمل ليتحول مجتمعنا الى مركز هام في العلاقات الدولية بعد 
أن بقي هامشياً مدة طويلة. وكنت أظن أن عنوان التنمية المستقلة» لا يعني بالضرورة فك 
الارتباط بقدر ما يعني السعي نحو بناء مجتمع يتمتع بقدر من التأثير. على الأقل. يوازي 
مدى تأثره بالعالح . 

أما السؤال فهو موجه الى د. سمير أمين الذي ينادي بفك الارتباط بين دول المركزء 
ودول التخوم عن طريق فصل القيمة المحلية عن مستويات القيمة العالمية. فكيف يمكن 
تحقيق هذا دون التقوقع في انغلاق شبه كامل؟. وهل هذا البديل عملي ومقبول في حالة 
الوطن العربي؟ 


١ 


4 عاطف قبرصي 


تلعب الاسعارء نظرياء دوراً أساسياً في العملية الاقتصادية. فهي تشير الى الندرة أو 
الوفرة . وهي أنقا تلع فووا تحفيزياً لإيلاف القرارات الفردية مع الحاجات الاجتماعية. 
غير انها في الواقع قد تخفق في كل من هاتين الوظيفتين. أولاء 38 تدخل الاحتكارات في 
السوق من شأنه أن يكسر العلاقة بين السعر والندرة. كما قد تخفق الأسعار في إيلاف 
المبادرات الفردية لمصلحة اجتاعية فتعم البطالة أو التضخم أو الكساد التضخمي . 


فأي اخفاق لنظام السعر يتطلب تدخل الدولة لتوجيه الأسعار والمبادرات وفق المصالح 
والوقائع الاقتصادية والاجتماعية. فالمشكلة ليست في نظري إلغاء قانون القيمة» فجوهر 
القضية من يؤثر على أسعار السوق. الربحية الاحتكارية عبر الاحتكارات الكبيرة أو الدولة 
وفق المصالح الاجتاعية والاقتصادية الكلية. فالمشكلة ليست إلغاء الأسعارء بل ابتيال م هذه 
الآلية وتسخيرها لمصلحة المجتمع وليس لمصلحة الاحتكارات. 


تبقى مسألة توزيع الدخل والتسعير. فالنظام الاقتصادي الكلاسيكي والكلاسيكي 
الجديد. يعتبر أن الأسعار المقررة في السوق تحدد هي نفسهاء عبر الانتاجية الحدية, توزيع 
الدخل والثروة» بينا يعتبر تابعو مدرسة كمبريدج أن تحديد الربحية ومعدلاتها شرط سابق 
لتقرير الأسعار. فإذا كان د. سمير أمين يريد فصل قانون القيمة الكلاسيكي عن تحديد 
الأجور والربحية فنحن معهد ولكن هذا لايلغي دور الأسعار في توجيه توظيف المعطيات 
الاقتصادية المحدودة.» شرط أن تكون هذه الأسعار مطابقة لأسعار الظل. ومعبرة ليرا كام 
عن الندرة ووفق الدالة المنشودة للإقتصاد. أما أن يلغى دور الأسعار كلياً في تقويم الجدوى. 
فهذا غير واقعي ويؤدي بالضرورة الى انعدام فعالية دراسات الجدوى والاستعمال الأمثل 
للموارد الطبيعية والبشرية المحدودة. المطلوب أسعار معبرة عن الندرة والمصلحة الاجتماعية» 
وليس إلغاء قانون القيمة أو استبداله. بل استعماله استعمالاً جيداً. 


١٠‏ محمد محمود الامام 


يجب أن لا يؤخذ الحديث عن قانون القيمة بصورة منفصلة. فالتطور الاقتصادي 
لا يتوقف على القوى الانتاجية فقط. بل يتحدد كذلك بمجموعة العلاقات الانتاجية. وهنا 
نجد أن منظومة القوى الانتاجية متشابهة في مختلف المجتمعات . ومعلوم أن النظام الرأسالي 
يأخذ بمفهوم معين لنظرية القيمة» لكن بالمقابل» هناك نظرية للتوزيع وأسس لإعادة 
التوزيع. وخارج ذلك النظام. هناك علاقات مغايرة بين الجوانب الشلائة: القيمة. 
والتوزيع. وإعادة التوزيع . 


١‏ - ميرفت بدوي 


في رأني أن تحديد القيمة من خلال أسعار الظل غير وارد بالنسبة الى النظرية 
الاشتراكية. ذلك أن أسعار الظل تعكس أساساً الندرة والاسعار وهما غير واردين أساساً ف 
تحديد القيمة في النظرية الاشتراكية. 


١7‏ هبة حئدوسة 


يختلف عن 10 الأسعار السائد عامياً وذلك على النحو التالي: ' 


يتعين كشرط أساسي التمييز بين دور جهاز الأسعار في توجيه النشاط الاقتصادي ف 
ثلاثة مجحالات رئيسية. وهي : أولا دور الجهاز في تخصيص الموارد الاستثارية ؛ وثانياً تخصيص 
عناصر الانتاج وتوجيهها الصحيح نحو إنتاج أوفر مجموعة من السلع والننعات؛ وثالما توجيه 
الاستهلاك المحلي. لأن هذا كثيرا ما يقتضي تدخل الحكومة عن طريق فرض رسوم ضريبية» 
أو توفير الدعم لخدمات وسلع نهائية حسب الأولويات التي تمليها الاعتبارات الاجتماعية 
وحجم الادخار المحلي المستهدف. 


أما بالنسبة للمجالين الأول والثاني. ومن أجل تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد 
القومية والتعرف على أفضل الخيارات للاستثمار والانتاج ووضع الخطط الزمنية لنمو 
القطاعات المختلفة» فلا مفر من الأخذ يمستوى الأسعار العالمية واتجاهها المستقبلى كعنصر 
أساس من مظلومة أسمار الظل.. وكتتفء: عب عل :المخطظ أن يحب انبعار الظل لكل 
عامل من عوامل الانتاج المحلية (العمالة ورأس المال), التي تختلف بطبيعتها من اقتصاد الى 
آخر حسب ظروف الندرة النسبية للموارد البشرية والطبيعية والرأسمالية. وحسب أهداف 
المجتمع الخاصة بسرعة إنجاز عملية التراكم . 


1 - مصباح العريبي 


في موضوع عزل القيمة. أحب أن أشير الى جانب هام وهو أهمية القطاع الخارجي 
بالنسبة الى الدول النامية. فكيف يمكن عزل القيمة الداخلية مع زيادة أحمية هذا القطاع 
سواء ف السلع المستوردة استهلاكية كانت أم رأسالية أم مدخلات للإنتاجء والنصيب 
المتعاظم لما في هيكل القيمة الداخلية. وإذا استطاعت الصين أو الاتحاد السوفياتي فصل 
القيمة الداخلية عن القيمة الخارجية» فإن ذلك يرجع الى خصوصية هذين الاقتصادين» 
وعدم الأهمية النسبية للقطاع الخارجي ‏ بل وعند زيادة أهضية القطاع الخارجي في هذين 
الاقتصادين. نجد أن هناك تراجعاً يظهر واضحاً في الصين» كما في الاتحاد السوفياقي» عن 
فكرة القيمة الداخلية غير المرتبطة. 


احا 


15 - رمزي رَكي 


يبدو لي أن هناك خلطاً قد حدث في فهم ما ذكر في دراسة د. سمير أمين يدور حول 
الفرق بين «تفسير القيمة» و«قانون القيمة». فالتعبير الأول ينصرف الى تحديد القوى والعوامل 
التى تحدد القيمة التبادلية للسلعة؛ أما التعبير الثاني فينصرف الى منظومة الأسعار والتكاليف 
وتأثيرها على توزيع وتخصيص الموارد والدخول. حيث تتكيف الأسعار مع التكاليف وتتحدد 
معدلات الأرباح. وعليهء نجد أن قانون القيمة» بهذا المعنى» يوجد ويعمل في كل 
التشكيلات الاقتصادية الاجتماعية للإنتاج التي يوجد بها إنتاج سلعي (إنتاج من أجل 
السوق)؛ فهو يعمل في النظام الرأسمالي» ومحركه الأساسي هو تعظيم الربح» كما انه يعمل 
أيضاً في النظام الاشتراكي . ولكن المحرك الأسامى له يكون هو تفضيلات المجتمع» تمثلة في 
الخطة الاقتصادية وما يترتب عليها من سياسات واجراءات. 


وبناء عليهء أعتقد أن ما قاله سمير أمين في دراسته», من أننا محتاجون في البلاد 
المتخلفة إلى صياغة قانون للقيمة يتناسب وبناء التنمية المستقلة, هو أمر صحيح . ومن المؤكد 
أن قانون القيمة» بالعنى السابق له والذي يتناسب مع مشروع بناء التنمية المستقلة سيكون 
مقتاير! عن قانون القيمة في النظام الرأسالي الذي تتحدد فيه: منظومة الأسعار وتوزيع 
وتخصيص الموارد -وأيظياً الدخول - طبقاً لمعيار تنظيم الربح . لكن ذلك سيتوقف في النهاية 
على طبيعة المجموعة الاقتصادية الاجتماعية التي ستبني هذه التنمية. 


٠١‏ أحمد الغندور 


تقدم ورقة د. سمير أمين تحليلاً للتطور الاقتصادي والاجتماعي في بلاد العالم الشالث 
في إطار النظام العالمي الرأسمالي الراهن, لتنتهي بتصور لمشروع مجتمعي مستقبلي يقوم عللى 
أساس تنمية إقتصادية مستقلة لبلدان العالم الثالث. وقد انتهى د. سمير أمين في الشق الأول 
من تحليله؛ الى ان البرجوازية المحلية في بلدان العالم الثالث ‏ مع استثناءات قليلة ‏ لم تنجح 
في السيطرة على عملية التراكم الداخلي لعناصرها المختلفة. وأنها ظلت مرتبطة بالمصالح 
الاقتصادية «لمراكز» النظام الرأسمالي العالمي» ولم تنجح في إقامة تحالفات مع القوى الشعبية 
المحلية. ومن هنا جاءت نتيجة الشق الثاني من تحليل د. سمير أمين لتؤكد على أن نشوء 
وارتقاء «التنمية الاقتصادية المستقلة» في العالم الثالث مشروط بنجاحها في «فك الارتباط وفتح . 
مرحلة الانتقال الصعب والمتناقض نحو الاشتراكية» . 

ويصعب على المرء ء ان يختلف مع د. سمير أمين في الشق الأول من تحليله. فقد كانت 
نتائجه تجسيداً للواقع في غالبية بلدان العالم الثالث سواء أكان هذا راقنم محصلة للتطور 
المجتمعي في إطار النظام الرأسمالي أم في إطار ما يسمى «بالاشتراكيات المحلية»؛ ولكن يبقى 
باب الاختلاف مع د. سمير أمين مفتوحاً متى تعلق الأمر بتصوره المستقيلي لعملية التنمية 
الاقتصادية المستقلة في العالم الثالث. ومرد هذا الاختلاف أساساً أن د. در من ريط ربطأ 
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مفاجئاً بين عملية فك الارتباط وضرورة «الإنتقال الصعب والمتناقض نحو مرحلة 
الاشتراكية». فمثل هذه النتيجة لا بد وأن تدخل متى سلمنا بسياق البحث وتسلسله - في 
نطاق الاحكام القيمية. فالتعمق في بحث د. سمير أمين لا يستبعد - نظرياً على الأقل - 
احتمالات تطور البرجوازية المحلية نحو استيفاء شروط التنمية المستقلة في إطار نظام رأسمالي . 
وفي إطار الندوة الحالية» فإن البحث يجب أن يتجه الى تحليل عملية ما سماه د. سمير أمين 
«بفك الارتباط» بين «المراكزه و«الاطراف». على النحو الذي يسمح بخلق البرجوازية المحلية 
الجديدة القادرة على قيادة عملية التنمية الاقتصادية المستقلة. وفي هذا الخصوص. لا يد وأن 
نستفيد من التناقض الكافي في العوامل الخارجية ذاتها المؤشرة على «الاطراف», ومن دفم 
العوامل المحلية المؤدية الى تقوية ونشوء البرجوازية المحلية القادرة على السيطرة على التراكم 
الداخلي والتحالف مع القوى الشعبية المشاركة في ثمار هذا التراكم . 


١5‏ خالد المنوبي 


إن التوسع في طرح مسألة العدول عن قانون القيمة.» هي من قبيل «بسط البسط قبل 
بناء المسعجدمء. أو من قبل الخوض في مسألة ولو كانت مهمة ‏ قبل إثارة المسألة التي تسبقها 
بالضرورة تاريخياً ومنطقياً» فتعديل قانتون القيمة لا يمكن أن يتم قبل تكسير طوق الشكل 
الاجتماعي الرأسماليء ولا يمكن بالمرة أن يقع ولو بمجرد التفكير فيه عملياً في الأوضاع 
الراهنة . 

أما عن الدخول في مرحلة الانتقال المتناقضة الطويلة بين المجتمع الطبقي الرأسمالي الى 
المجتمع الخالي من الطبقات والدولة» فيحسن التذكير أنه تم في المناطق الاسلامية السوفياتية 
بمجرد انتصار الثورة السوفياتية عام 1911 في بلاد القيصر. وأنه تم في منطقة البلقان ‏ وقد 
كانت مثلنا ‏ خاضعة للخلافة العثانية الاسلامية بمقتضى مد الجيش الأحمر ابان الحرب العالمية 
الثانية» ولعل المسألة في طريقها الى الحسم في افخانستان بحكم تدخل القوات السوفياتية. 
ولا يمكن التنبؤ بالطبع هل يسمح الظرف التاريخي بحصول ذلك في بلد عربي معين. بقيت 
إمكانية دفع ثورة من الداخل لعملية فك الطوق الرأسمالي. ينبغي الاعتراف أن شروط ذلك 
ليست متوافرة الآن في أي بلد عربي. ثمء وهو الاهم» ليس من الثابت أن يكون إطار 
الانتقال ما يسمى بالوطن العربي, لأن الشكل الاجتاعي الذي ينتمي اليه هو الشكل 
الاجتماعي الرأسالي العالمي. ولآن توافر ظروف لفض هذا الشكل قد يحصل في قطر معين 
ليس أكثر (أو مجموعة أقطار لكن دون أن تكون مجموع أقطار الوطن العربي). 


١7‏ - عبد العال الصكبان 


تشير الدراسةالى مأزق الحلين الرأسالي والاشتراكي . وتنتهي الى أنه ولا مفر من اتخاذ 
طريق «فك الارتباط» وفتح باب مرحلة الانتقال الصعب والمتناقض نحو الاشتراكية». فكيف 
يكون ذلك؟ وأين موقع هذا المشروع من الحتمية الاشتراكية التي يراها كاتب الورقة؟ وأي 


حرا 


شتراكية هي التي سيقوم المشروع في إطارها حين يقدر لجاهير المشروع أن تستعيد مبادرتها؟ 

تذكر الدراسة دان سيطرة الخليج نفسها تفترض بالطبع تخلي الشعوب العربية عن هدفها الوحدوي. 
وذلك بكل بساطة لأن مركز الثقل للوطن العربي الموحد لا يمكن أن يظل مستمرا في منطقة الخليج». وسؤالي 
هو عن أسبافب الافتراض باستحالة استمرار مركز الثقل للوطن العربي في الخليج لأن الجزيرة 
العربية كانت مركراً للثقل في المشروع الاسلامي » وهي ما زالت تحاول حتى الآن أن تبقي 
هذا المركز فيها بغعض النظر عن رأينا ف مضمون محاولتها ومرتكزاتها الموضوعية؟ ثم لاذا 
تفترض الورقة أن وجود المركز بالخليج سيؤدي الى تخلي الشعوب العربية عن هدفها 
الوحدوي؟ ان الحكم برمته يحتاج الى مراجعة بعد وقفة موضوعية. 
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رفض د. سمير أمين فكرة وجود نظام اجتماعي اشتراكي خالباعل آنانين: الأنناس 
الأول, هو أن الأنظمة ال موجودة هي ناتج ظروف تاريحية يخية وانها ليست متشابة . . ومن تاحية 
ثانية.» فإن فشل الأنظمة التي يقال عنها اث شتراكية في حل قضية المشاركة الشعبية في السلطة 
والحكم ينفي عنها صفة الاشتراكية. ويثير ذلك لدينا التساؤلات التالية: 


أ رغم الاختلافات بين الأنظمة المختلفة التي يقال عنها اشتراكية» هل توجد سمات 
عامة لما؟ وما هي هذه السمات؟ ان التجارب الرأسمالية أيضاً مغتلفة . تاريخياً تختلف تجربة 
التطور والنمو الرأسمالي في بريطانيا والمانيا وأمريكا واليابان. ولكننا تتحدث عن نظام 
رأسمالي. لأن هناك سمات مشتركة رغم هذه الاختلافات. إلى أي عند ينطق هذا أرقا فق 
حالة الدول المسماة بالاشتراكية؟ 


ب - رغم التسليم بأن الدول المسماة اد شتراكية لم تحل حلا سليياً حتى الآن قضية 
المشاركة والرقابة الجماهيرية فإلى أي حد يعتبر تحقق ذلك شرطاً للا شتراكية؟ ان الديمقراطية 
ست كرطأا للراسالية بذلينل أن ما 00 - في رأبي أنه رغم 
التسليم بعدم النجاح في قضية الديمقراطية. فإن الاشترا في الغباية نظام للانتاج 
والتوزيع يقتضي شكلا معينا للسلطة. ل 
الديمقراطية مؤثرا على نظام الانتاج والتوزيع؟ 


جَ - أخيرأً ما يسمى الدولنة» الى أي حد يعتبر نمو دور الدولة ناتجاً عن أدوات الانتاج 
وهل اللامركزية, والمشاركة الشعبية هي نقيض لوجود الدور المتعاظم للدولة في الاطار 
التنظيمي » أم أن القضية هي ايجاد منظمات قادرة على منع تسلط الدولة وتؤدي الى مشاركة 
الجماهير في السلطة وفي الرقابة؟ 


احلا 


14 - خورج العبد 


أطرح سؤالاً حول الاستنتاج الأسامي الذي توصل اليه وعبر عنه في الفقرة النهائية من 
ورقة البحث وهو «. . . ان آليات النظام الرأسالي العالمي لا قثل عنصراً موافقاً لتبلور دول برجوازية 
وطنية جديدة قادرة على مواجهة نحديات العصر. فلا مفر من اتخاذ طريق «فك الارتباط» وفتح باب مرحلة 
الانتقال الصعب والمتناقض نحو الاشتراكية». والحقيقة ان د. سمير أمين ييدو وقد توصل الى هذا 
الاستنتاج. وهو استنتاج في غاية الأهمية. بقدر من الثقة عجزت أنا عن تبريرها عند قراءة 
البحث بكامله. ولكن قد يجوز التوصل الى هذا الاستنتاج بالرجوع الى كتابات د. سمير 
أمين وأبحاثه الأخرى . 


والسوّال الأول الذي يثيره هذا الاستنتاجء الذي لا يخلو من الامهام والغموض » هوما 
معنى «تحديات العصر» بالذات؟ وهل يعني بهذا التعبير «التنمية المستقلة». علي بأن د. سمير 
أمين حاول في بحثه تحاشي استعمال هذا التعبير؟ كذلك الأمر فيما يخص مفهوم «فك 
الارتباط»», فيا هو المعنى العمل لذلك؟ هل هو قطع العلاقة مع «المركز» أم هو تحديدها 
ضمن مقاييس قد يتفق عليها؟ أم هل هو السيطرة من قبل «الطرف» على قرار تحصديد هذه 
العلاقة؟ وأخيراء كيف يؤدي فك الارتباط هذا الى «فتح باب مرحلة الانتقال. . نحو 
الاشتراكية»؟ وهل هذه النتيجة حتمية؟ وهل هذه «الاشتراكية» هي ما يقصد به د. سمير 
أمين بتعبير «مجتمع ما بعد الرأسمالية»؟ وهل النبج الاشتراكي هو السبسل الوحيد الى التنمية 
المستقلة؟ في النبايةء ماذا يعني «فك الارتباط» في إطار نضال الشعوب في سبل إقامة 
مجتمعات اشتراكية في ظل النظام الرأسالي العالمي القنائم؟ هل هذا ممكن أول؟ وهل هو 
طريق يوصي د. سمير أمين باتباعه نحو التنمية المستقلة ثانيا؟ 


٠‏ - باقر النجار 


أتفق ممع التقسيم الذي قدمه د. سمير أمين, من أن الرأسالية المعاصرة قد مرت 
بثلاث مراحل . الأولى : وتبدأ من الحرب العالمية الأولى حتى نهاية الحرب العالمية الثانية؛ 
الشانية: وتبدأ من عام ١1454‏ حتى نهاية الستينات؛ أما المرحلة الأخيرة وهي الأكثر أهضية 
باعتقادي بالنسبة الى منظومة العالم الثالث فتبدأ مع مطلع السبعينات وهي المرحلة التي لا زلنا 
نعاصرهاء وشهدت إخفاقات في محاولات التنمية في العالم الثالث. 

إلا أنني وبالمقابل أجد نفسي أتفق ق فقط جزئياً مع مصداقية سيات هذه المرحلة الي 
حددها بالتالي: )١(‏ إنتهاء الرواج الاقتصادي للرأسمالية؛ (؟) أزمة الهيمنة الأمريكية؛ (”7) 
تدهور تام من جميع النواحي . 

وباعتقادي أن السسات الاخيرة قد تكون ذات مصداقية أكبر على المرحلة الأول من 
المرحلة الثالثة. فصحيح أن الرأسالية العالميية ومع مطلع السبعينات قد عانت الكشير من 


يكنا 


الاختناقات الاقتصادية كاغلاق الكثير من وحداتها الصناعية ومعدلات البطالة الواسعة التى 
شملت حوالى ؟؟ مليون شخص في مطلع الثانينات» وكذلك تدهور الخدمات الاجتماعيية 
المقدمة في دول الرفاه الأوروبي وارتفاع معدلات الإجرام. . . إلخ. إضافة الى سقوط بعض 
التوابع في العالم الثالث؛ ايران ونيكاراغوا . 

إلا أنه وبالمقابل. ان النظام الرأسالي العالمي. ونتيجة لطبيعته التكيفية العالية. 
استطاع رغم كل ما يقال عن أزمته المعاصرة. أن يعيد فرض هيمنته على العالم ولكن بطرق 
واستراتيجيات جديدة أملتها ظروفه المتغيرة : فبروز بعض التشكيلات الاجتماعية ‏ الاقتصادية 
المحيطية الجديدة في أجز اء من العالم الشالث ساهم. ونتيجة للكثير من المتغيرات الداخلية 
والخارجية. في إدخال بعض الدول المحيطية من جديد ضمن النظام الاقتصادي العالمي 
وبأسس أكثر متانة. وكذلك تبنيه ‏ أي الرأسمال الغربي - لأفاط جديدة لتراكم رأس المال 
العالمي والتي برزت بأشكال وأنغاط متعددة في أجزاء مختلفة من العالم الثالث. كنمط التنمية 
في البلدان النفطية في الخليج. وغغط دول جنوب شرق آسياء ونمط الشمال الافريقي . 


١‏ -عارف دليلة 


في هذه الدراسة يدرس د. سمير أمين النزعة العالمية القوية لتطور المجتمعات البشرية 
المعاصرة في إطار النموذج الأعم: النموذج الرأسالي العالمي. ويمكن أن نستنتج أيضاً أنه 
يؤكد على أن الاشتراكية هي الخلاص في نبهاية المطاف» وفي الوقت نفسه. على أن النظم 
الاشتراكية القائمة حالياً (المزعومة. ككايقول) مندمجة في اطار رأسالية عالمية» وليست تنويعات 
في نظام اقتصادي ‏ اجتماعي مضاد للنظام الرأسمالي العالمي . وأعتقد أن هذه المحاور تشتمل 
على تناقض يصعب معه التوفيق بينهاء فالدكتور سمير أمين, يعتبر أن هذه النظم تفتقر الى 
«الديمقراطية السياسية الصحيحة الاكثر تقدماً من الديمقراطية الموجودة في مراكز النظام الرأسمالي» والى وجود 
تحكم حقيقي للطبقات الشعبية بوسائل الانتاج». ويؤكد ان «الخطاب الرسمي للنظم الاشتراكية يساوي 
تحقيق الاشتراكية بإلغاء الملكية الخاصة لوسائل الانتاج». هكذا دون الأخذ بالاعتبار كل تعقيدات 
وتطورات الإدارة الاقتصادية في الدول الاشتراكية عبر فترة تزيد أو تقل عن نصف قرن» 
وبالأاخص خلال العقدين الأخيرين» مع التنويه بأهمية المقررات الاقتصادية للمؤتمر الأخير 
للحزب الشيوعي السوفيات. 

أتساءل هنا: إذا كنا نقبل بوجود تدرجات وتنويعات في الشكل الرأسماليء فلماذا 
لا نقبل بأي تنويعات أو تدرجات في الشكل الاجتاعي التاريخي لتطور النظام الاشتراكي من 
خلال نظرة واقعية تاريخية؛ وإنما نطلب هنا تجسيد نظام جاهز مثالي محدد مسبقاء إما أن 
يكون أو لا يكون هناك اشتراكية؟ 

وأتساءل أيضاًء هل يتوقع د. سمير أمين أن يقوم هذا النظام الاشتراكي المثالي في 
العالم الثالث, ليتصدى للمهمة التاريخية في مقارعة النظام الرأسمإلي العالمي؟ 


"784 


- عبد الرازق حسن 
يثير بحث د. سمير أمين الكثير من الملاحظات يمكن تلخيصها في: 


أ - ليس هناك من اعتراض على نظرية المركز والأطراف. غير أن وضع المركز والأطراف 
ليس أمراً ثابتاً أو جامداًء فقد تتحول الأطراف نفسها الى مراكز إذا توافرت ها المقومات. 
ولعل التاريخ القديم والحديث يعطينا صورة عن هذا إذ تحولت بعض المراكز القديمة الى 
أطراف, وأخذ بعض الأطراف يتحول الى مراكزء وأهمها في التاريخ الحديث الولايات 
المتحدة الأمريكية, وكذلك الصين والهند اللتان تعتبران من الأطراف, من المقدر أن تتحولا. 
الى مراكز عبر تغيرات كبيرة» بحكم كنات درس عل التخلص من التبعية . 


ب - قديكون الربحوتراكمههو الدافع المحرك للرأسالية» ولكن مع تشعب النشاط. قد 

تصبح الرغبة في السيطرة والتوجيه هي الأساس . فرغبة الإمبريالية الرأسمالية في الاحتفاظ 
0 كثيراً ما تدفعها الى تشكيل بؤر ارتكازية لتهديد أي تغيير ايديولوجي يمكن أن يضر 
بمصاحها وارتباطاتها. فإنشاء إسرائيل» والإغداق عليها بهذه الصورة ليس الهدف منه تحقيق 
ربح» وإنها ضمان نقطة ارتكاز في المنطقة» اما لضمان تدفق موارد المنطقة اليهاء أو استغلال 
أسواقهاء أو حتى حرمان القوى المضادة من إحداث تأثير معاكس . 

اج - ليس هناك شك في أن أحد وسائل التأثير للسيطرة ليس فرض الايديولوجية 
فحسب» وإغا أيضاً جذب الجماهير الى أغاط سلوكية معينةق من خلال أغاط الاستهلاك. 
والعلاقات الاجتماعية, وقد أثرت الأنماط السلوكية في توجيه التنمية» وتطوير المطالب, مما 
أصبح يشكل عبئاً على البلدان النامية التي لا تستطيع منها فكاكاً. 


د من مكونات الرأسالية الوطنية كما يرى.البحث: السيطرة على تكوين قوى العمل» 
وتمركز الفائض المالي» والسوق المحلية والقدرة على الدخول في المنافسة الدولية» والسيطرة 
على الموارد الطبيعية» وأخيراً السيطرة على التكنولوجياء وهو بذلك يضع حدوداً جامدة تنفي 
الطابع الوطني عن كثير من الحركات الاستقلالية التي بدأت بتكتيل الطاقات لدفع حركة 
التنمية والتطور. ونعتقد أن العبرة هي في التحكم في الموارد الأساسية كخطوة أولى لإحداث 
تغيير في قوى الانتاج وعلاقات الانتاج. والمهم أن تتمكن القوى الحاكمة من إضعاف 
الارتباط بالمزاكز الرأسالية ثم ثم فك الارتباط عنها. وقد يتم ذلك من خلال تجمعات وطنية في 
انراق لعل حل مقا القوى العالمية المضادة وهي الاشتراكية. وإذا لم تتنبه القوى 
الحاكمة لمايحدث من تغيرات ف التركيب الاقتصادي والاجتماعى » وف العلاقات 
والسياسات, فمن الممكن أن تعود العلاقة بين الرأسمالية الوطنية والرأسمالية العالمية» وهذا ما 
حصل لكثير من حركات دول العام الشالث التي حاولت أن تفك ارتباطها بالمراكز 
الرأسالية, غير أن إعمال ما حدث من علاقات في داخلها أدى الى عودتها الى هذا الارتباط. 
وإن اختلف في شكله عن الشكل القديم. 


ه ‏ ليس من الضروري أن تؤدي الشورات الشعبية الى الاستقلالية» وإنما يتم ذلك 
إذا كانت فلسفة هذه الثورات واضحة, وتعمل من وقت الى آخخر الى التنبه للانحرافات 
والتصدي لما. وكذلك ملاحظة التغيرات الهيكلية في الجهاز الاقتصادي والاجتماعيى التي 
يمكن أن تؤ تؤثر في المسار القومي العام. وفي هذا لا مفر للحركات والشورات الشعبية من 
التحالف 1 بينباء والاسترشاد بتجارب الاشتراكية لضان سلامة المسيرة» وحتى لا تتقوة 
وتتكلس» ويسهل كسرها من خلال حركات مضادة في الداحل. اد ام ال 7 

ولا أتفق مع الباحث في قوله انه بما دان النبضة كانت التعبير الايديولوجي عن المحاولة 
البرجوازية الوطنية» فإن عهد النبضة قد انتهى», لأن المرحلة الحالية التي تمر مها الرأساليات الوطنيةء 
ومن بينها تلك التي قامت في بعض أقطار الوطن العربي» ليست إلا حلقة من مراحل تتطور 
نتيجة تغير في مراكز القوى الداخلية والتأثيرات الخارجية. ولا شك أن حدوث تغير كبير في 
مراكز القوى الداخلية» أو في التأثيرات الخارجية التى عملت على إجهاض حركات التحرر 
الوطني يمكن أن تعيد الكرةء وليس هناك شيء جامد أو ثابت بشكل مطلق في الحياة. 

ز- مهما كانت المشاكل التي تمر بها الدول الاشتراكية, فلا يمكن القول إنها في مأزق)” ' 
لأن طبيعة التطور تخلق المشاكل التي تتطلب العلاج. وإذا لم تتم معالجتها والتصدي لها فقد 
تؤدي هذه المشاكل إلى مآزق ثم إلى الانزلاق. فالثورة الصينية» حينما حاولت ضبط المسيرة 
من خلال الثورة الثقافية» وعدم إعداد المقومات الكافية لهذه الثورة الثقافية أدت إلى انتكاسة 
الثورة الصينية» وسيرها في فلك الرأسمالية الدولية وان كان بدرجة أبطأ من الدول الأخرى 
كاهند مثلا . 


1٠7‏ سمير أمين يرد 


أ عبر عدد من المشاركين عن «قلقهم» بعد أن استمعوا الى طرحي عن إشكالية التوسع 
الرأسمالي. ولما كان الغرض من هذا الطرح هو بالتحديد زعزعة بعض «لمسلمات». فإنني 
اعتبر أن هذه الحيرة هي في الواقع أمر صحي . فلم آت بإجابات مصنوعة «جاهزة»» بل عل 
عكس ذلك أردت أن أبين تعقد الإشكالية بما يفوق ما كنا نتصوره عنها من قبل عشرين عاما 
مثلا. ان الفكر الاجتماعي في جميع أشكاله (العلمية والايديولوجية والقيمية) في أزمة؛ فينبغي 
الاعتراف بهذا الأمر كنقطة انطلاق لحوارنا. وفي هذه الظروف, فإن دعوة البعض - الصريحة 
أو الضمنية ‏ الى البحث عن «بديل» هي هروب من 'مواجهة التحدي الحقيقي . فبدلاً من 
الاعتراف بأن المشكلة صعية» وبالتالي» تتطلبٍ مزيداً من الجهد. يذهب هؤلاء الى البحث 
عن حل يعتقدون أنه سوف يسهل أمر الإجابة» أو بالأحرى يبحثون عن حل وهمي ! 

ب - أثار اقتراحي إلغاء قانون القيمة الذي يحكم النظام الرأسمالي واستبداله بقانون قيمة 
تنعكس فيه احتياجات التنمية المستقلة في ظروف بلادنا الملموسة. ما أقلق د. عاطف قبرصي 
الذي يخشى أن يؤول ذلك الى الوقوع في التبرير السيامي السهل لأي قرارء والى العدول عن 


ملكا 


أي مقياس اقتصادي رشيد. وطلب عدد من المشاركين المزيد من الايضاح لمدلول مقولتي. 
لاشك أن اقتراحي في هذا الشأن جاء في ورقتي بصيغة تتميز بدرجة عالية من التجرد 
والايجاز. إلا أن القارىء الذي يتم بالموضوع يجد ني الفصل الثاني من كتابي المعنون أزمة 
المجتمع العر بي" غوذجاً دقيقاً لمنظومة القيم المقترحةء ومقارنة هذه المدظومة (في فرضيات 
مبسطة تصف واقع العالم الثالث المعاصر) بمنظومة القيم المعمول بها في حالة العمل بمعايير 
الرأسمالية العالمية كمقياس لرشد القرار. فلم أدع الى «التخلي عن حساب القيمة كليا. 


ج ‏ هناك عدد من الملاحظات تخص نظرية التوسع الرأسمالي غير المتكانىء. لعل أهمها 
ما يلي : 

)١(‏ ان.عدم التكافؤ في التنمية الرأسالية على صعيد عالمي (أو - لنكون أكثر دقة ‏ إعادة 
إنتاج التعارض الكيفي بين المراكز والاطر اف), لا يعني غياب النمو الاقتصادي في 
الأطراف. وعلى هذا الأساس لا أرى مانعاً فق الإعاراك بصحة شروط النمو السريع التي 
اكتشفها امرتيا سن والتي أشار د. . قبرصي اليها في تعقيبه» (ارتفاع نسبة الإستثارء العمل في 
اتجاه التصنيع. قيام الدولة بدور فعال في الحياة الاقتصادية). إلا أن السؤال يبقى: هل 
تحققت هذه الشروط على صعيد الأطراف بجملتها وعلى مدى فترة من الزمن سمح «باللحاق»؟ 
وإن كانت الاجابة بالنفي فا هي أسباب ذلك؟ هل توجد هناك بلدان نجحت في التقدم من 
موقف طرفي الى موقف مركزي؟ (عدا تلك البلدان التي خرجت عن النظام الرأسمالي العالمي 
أي الإتحاد السوفياتي والصين. . إلخ). ناقشت في ورقتي بالتحديد . موضوع «نصف 
الأطراف» عبر التاريخ وتوصلت الى أن هذه البلدان لم تكن. وليست حالياًء في سبيل التبلور 
ف مراكز جديدة؛ وعل هذا الأساس أبديت تحفظات على الرأي الشائ ئع الذي يقول: ان 
هناك حالياً عدداً من البلدان (مثل كوريا الجنوبية وغيرها من ا «نصف المصنعة») 
أخذت تقطع اشواطاً سريعة في هذا الاتجاه. وأعتقد أنني اثبت أن الأمر ليس كذلك. 


(؟) يتساءل د. عاطف قبرصي عما إذا ما كان هناك فرق بين التصنيع الذي يحدث في 
العالم الثالث المعاصر (والذي يتميز بالفوردية دون رفاهية). وبين تمط التصنيع في المراكز في 
مرحلته الأولى حينها كانت الأجور منخفضة. كما سألت د. نادية فرح أين مكان صراع 
الطبقات في الغرب . بما أننا تتحدث عن «تحالفات طبقية» أساساً. ان هذين السؤالين برأبي 
مرتبطان ارتباطاً وثيقاً. 
فلننظر الى مراحل التنمية الرأسمالية في الغرب المتقدم. لقد قلت في هذا الشأن ان هذه 
التنمية مرت بمرحلتين. في المرحلة الأولى تحالف رأس المال مع الفلاحين, من أجل عزل 
الطبقة العاملة الناشئة (والثورية عندئذ). ورغم انخفاض الأجورء فإن هذا التحالف (في 
مواجهة صراع طبقي آخر) قد أعطى للتنمية طابع الانغلاق على الذات. فقد ارتفعت دخول 


(؟) سمير أمينء أزمة المجتمع العربي (القاهرة: دار المستقبل العربي» 1940). 


حلفا 


الفلاحين المستفيدين من هذا التحالف, الأمر الذي فتح سوقاً أساسياً لمتتوجات الصناعة 
الجديدة لكل من الاستهلاك والاستثمار في تحديث الزراعة, حتى واجهت احتياجات طلب 
الطبقة العاملة من الغذاء الذي كان يمثل النصيب الأكبر من إنفاق الأجور؛ ثم في المرحلة 
الثانية شمل التحالف الاجتماعي الطبقة العاملة نفسها (وذلك لمواجهة صراع طبقي آخخر على 
صعيد عالميء ضد شعوب الاطراف أي فلاحيها وعالها). وتمثل هذا التحالف في المعادلة 
«فوردية (أي نظام عمل يضمن انتاجية مرتفعة) زائداً رفاهية (أي اتباع سياسات اقتصادية 
واجتماعية تضمن زيادة موازية للأجور والانتاجية)». هذا هو المقصود «بالاشترا 
الديمقراطية» و«الكينزية». .. الخ. 


وليس التصنيع في العالم الشالث المعاصر تكراراً لهذا التاريخ . فإن شدة الاستغلال 
الاستعماري (وهو شرط التحالف الاشتراكي الديمقراطي من المراكز) تحول دون إمكان تحالف 
البرجوازية المحلية مع الفلاحين. كما انها - بالأولى - تمنع تحالفها مع الطبقة العاملة» إذ ان 
الاستغلال الاستعماري يلحق بالضرر كل من فلاحي الاطراف وعاالنها. وبذلك يخلق ظبروفاً 
موضوعية مؤاتية لتحالفهم هم بينا يعزل البرجوازية» وبالتالي» يجعلها جبانة تلجأ الى حماية 
الاستعمار. هذا هو الفرق بين النتائشج السياسية والاجتماعية للتصنيع في مرحلتيه الأولى 
والثانية للتوسع الرأس الي في المراكز. وبين النتائج التي ترتبت على التصنيع اللاحق في 
الأطراف المعاصرة . 


() تجد مشكلة العلاقة بين العوامل الداخلية والعوامل الخارجية مكانما هناء تلك 
المشكلة التي أثارها د. عاطف قبرصي. فجميع العوامل داخلية قطعاً في نظرناء إذ ان وحدة 
التحليل هي النظام العالمي وليست التشكيلات المحلية. مع أن هذا القول لا يمنع الفصل 
داخلية على الاطلاق. كل ما قلناه في هذا الصدد هو ان «العوامل الخارجية» (أي آليات 
النظام على صعيذه العالمي) . لا تخلق ظروفا موافقة لتبلور المشروع البرجوازي الوطني في 
الأطراف. وبالتالي» لا يصح القول بأن غياب هذا التبلور يرجع الى عوامل داخلية حالت 
دون امكان «استغلال الفرص التي يقدمها الانخراط في النظام العالمي». بل على عكس 
هذا الاختلاف في الظروف الموضوعية هو العامل الذي يفرض على الأطراف الانسلاخ (فك 
الروابط). أي ا خروج من إطار النظام العالمي كضرورة موضوعية. على أن تحقيق هذا 
الانسلاخ أو الامتناع عنه يتوقف بالضرورة على توافر أو غياب عوامل داخلية موافقة . 


د ماذا سوف يحدث في الأجل الطويل إذا استمر النظام الرأسالي في التوسع؟ يتساءل 
د. ابراهيم سعد الدين في هذا المجال هل ستكون «الدولنة» في هذه الظروف الناتج 
الحتمي لنمو قوى الانتاج؟. سبق أن أوردت اجابتي عن هذا السؤال في كتابي المعنون الطبقة 


"51 


والأمة في التاريخ©. وقد رأيت أن «الدولنة» تصبح في هذه الظروف مرحلة تاريخية بين 
الرأسالية والاشتراكية التي يتأخر أجلها. 

أما د. قبرصي فيتساءل في هذا الصدد اذا ما بلغ الطاب بع العالمي المتزايد للنظام حداً 
أدى الى أزمة نمط الدولة البرجوازية الوطنية في المراكز ذاتها. ا فإن الأزمة الراهنة أثبتت 
أن سياسات الدولة سواء أكانت كينزية أم كانت «نقدية» قد فقدت فعاليتها أمام تحديات 
رأس المال المدول. مع أن هذا التناقض الجديد لم يجد حله بعدء فلا يزال الاطار الوطني 
يرسم الحدود التي تدم في نطاقها الصراعات والخيارات السياسية, ول يتبلور بعد إطار آخر 
«فوق الدول». 

ه ‏ هناك عدد من التساؤلات تخص اشكالية «ما بعد الرأسالية»» في فرضية انجاز 
هذا الانسلاخ الضروري موضوعياً والمشار اليه. 

)1( يسأل ا ابراهيم سعد الدين لماذا سميت هذه المرحلة وما بعد الرأسمالية), وليمس 
«بناء الاشتراكية». ولما أبديت تحفظات على صحة اعتبار مجتمعات «الاشتراكية» الموجودة فعا 
5] يقال على انها اشتراكية فعلاء بدليل نقصان الديمقراطية فيهاء فإن د. ابراهيم سعد الدين 
سأل عما إذا كانت قضية الديمقراطية هي التي تفصل في طبيعة النبظم. فيرى أن النظم 
الرأسالية هي الأخرى ليست ديمقراطية بالضرورة وأنه رغم ذلك لا يتكر أحد طابعها 
الرأسمالي . 


اجابتي عن هذا السؤال الجوهري بسيطة. فرأبي هو أن الاشتراكية ‏ بمعنى سيطرة 
د - تفترض بالضرورة الديمقراطية» بل ديمقراطية متقدمة عم| هي 
عليه في أ حسن الفروض في الإطار الرأسمالي. بالأحرى ان الديمقراطية عنصر بنياني جوهري 
في المجتمع الاشتراكي , وليسن عتضبرا طرقيا. هذا في حين أن الديمقراطية ليست عنصراً 
شيووريا لتسيير عجلة المجتمع الرأسمالي. إذ ان القوة الدافعة هنا هي السعي وراء الربح. 
وهو الحافز الذي يؤدي ‏ من خلال المنافسة بين المؤسسات الاقتصادية الفردية ‏ الى الإبداع 
وإنماء قوى الانتاج. ان الديمقراطية في هذه الظروف ناتج معارك طبقية وسياسية» وليست 
ناتج ضرورة داخلية لنمط الإنتاج نفسه. أما غياب حافز السعي وراء الربح والمنافسة في 
الاشتراكية. فيفرض إيجاد حافز آخر لا يمكن أن ينبع الا من خلال تمارسة ديمقراطية متقدمة. 
ولا أرى كيف يمكن لنظم «الاشتراكية الموجودة فعلا» أن تخرج من المآزق التي انزلقت فيها 
دون دفع قوي في اتجاه تحقيق تلك الديمقراطية؟ 


(؟) ماهي القوى الاجتاعية التي تستطيع أن «تفك الارتباط»؟. تساءل د. نادر 


فيه سمير أمين. الطيقة والأمة ف التاريخ (بيروت: دار الطليعة.» »)١98٠١‏ الفصل الأول.ء ص .١١‏ 


(5) أمين, أزمة المجتمع العربي. الفصل 7. 


ينف 


فرجاني إذا كان عجز البرجوازية عن القيام بهذه المهمة في الظروف الراهنة على ما يبدو 
يمتد الى المستقبل؟, الله أعلم ماذا يمكن أن يحدث في الأجل الطويل غير المنظور. الواقع 
الشابت في رأبي هو انه في الظروف الراهنة وفي المستقبل المنظور - لا يمكنٍ أن يقوم بهذه 
المهمة إلا تحالف طبقي شعبي. ولا أقول تحالف اثستراكي . إذ ان هناك ممالا لعلاقة انتاج 
رأسمالية بعد الانسلاخ من النظام الرأسمالي العالمي . وذلك ‏ بكل بساطة ‏ بسبب تخلف قوى 
الانتاج. ولذلك أتحدث عن «ما بعد الرأسمالية» على أنه فصل تاريخي طويل تعمل فيه قوى 
اشتراكية وقوى رأسمالية تتازر وتتعارض» بدلا من التحدث عن «بناء الاشتراكية». ولكن 
هذه الحاجة الى استمرار وجود قوى رأسالية ‏ وفي هذا الاطار هناك مكان للبرجوازية 
الوطنية - شيء, وكون البرجوازية تقود الجبهة التي تستطيع أن تقوم بالانسلاخ شيء آخر. 

(*) يخشى البعض من أن فك الروابط قد يؤدي تلقائياً الى الاوتاركية ومن ثم الى 
الركود. لاا شك أن هذا الاحتمال وارد وأنه يستحيلٍ في العمل السياسي تحقيق نوع من 
الضان «واستبعاد أي احتمال للفشل. إلا أن هناك كثيراً | من المبالغة في سلبيات «الأوتاركية». 
فلننظر على سبيل المثال الى البانيا التى فرضت عليها الأوتاركية. ماذا كان يحدث لألبانيا إذا 
كانت قد اندمجت في النظام الرأسالي الاوروبي الغربي بعد الحرب العلمية الثانية؟. لاشك 
أن نصف سكانها كان قد هاجروا الى المانيا لمد صناعاتها بالأيدي العاملة غير الماهرةء بينا 
النصف الثاني كان قد أصبح يعيش من النشاط السياحي الطفيل! وعلى هذا الأساس كانت 
القومية الألبانية قد فقدت خبائياً أي قدرة في التأثير على مصيرها. وفي هذه الظروف أرى أن 
الأوتاركية ‏ رغم كل سلبياتها وحدودها (إذ انني لا أعتبر البانيا «فردوساً اشتراكيا») كان 
الخيار الأسلم الذي حافظ على الاحتالات المستقبلية لهذا الشعب. 


(5) يسرى البعض أن الدول الاشتراكية التي «فكت الروابط» بل والتي فرض عليها 
الانغلاق أحياناء أو التي فرضت على نفسها هذا الخيار» تميل الى العودة الى «الانفتاح» على 
النظام العالمي» ولا أقول «الانخراط» في هذا النظام . 

هذه صحيح . إلا ان هذه «العودة» تتم من موقف قوة ‏ بفضل انجازات تمت خلال 
مرحلة «فك الروابط» ‏ الأمر الذي يضمن حفاظها على استقلاها. فالتشبيه بين «انفتاح» 
الاتحاد السوفياتي أو الصين وبين «انفتاح» مصر مثلاًء إنما يتجاهل أن التكوين الطبقي في 
الاتحاد السوفياتي والصين يختلف تماماً عما هو عليه في مصرء كما أن طبيعة الدولة مختلفة تاماً. 

و لا شك أن البعد القومى يمثل جانباً أساسياً لقضايا عصرنا. وفي ذلك لا اختلف 
اطلاقاً مع ملاحظات د. عاطف قبرصي. بل حاولت في كتابي عن الطبقة والأمة المشار اليه 
أن أبين العلاقة بين هذين العنصرين عبر التاريخ الحديث وفي في المرحلة الراهنة . وتوصلت الى 
أن سيطرة المراكز على صعيد النظام العالمي» قدخلقت ظروفا مياسية مناسية لتكرسن 
التحالف الاشتراكي الديمقراطي الذي يسود في الغرب المتقدم. والذي هو القاعدة التي تقوم 
عليها ممارسات الديمقراطية الانتخانية المعتمدة على نوع من الإجماع الاجتاعي . أمعنى هذا 


1 ؟ 


أن نضال الأمم (أمم الجنوب ضد أمم الشمال) حل محل نضال الطبقات؟ ليس الأمر كذلك 
إذا أدركنا أن ثورة شعوب الأطراف (ولا أقول الأمم أي جميع طبقاتها) ضد الاستغلال 
الرأسمالي الامبريالي هي في ذاتها صراع طبقي عبر الحدود. وأن برجوازيات الأطراف تخلت 
عن قيادة هذا النضال فصارت مصالحه مرتبطة الى حد كبير مع استمرار النظام العالمي . 
نعم. نحن نجتاز حاليا مرحلة صعبة وخطيرة من تاريخناء مرحلة انهاء حركة التحرر القديمة. 
فقد فقدت البرجوازية القدرة على قيادة هذه الحركة وبالتالي» فقدت شرعيتها التاريخية, بينها 
م تكسب بعد الطبقات الشعبية القدرة على مواجهة التحدي (وذلك لأسباب موضوعية وذاتية 
لا أريد أن استرسل فيها هنا). ومن هنا ظواهر التفكك واليأس والتشلؤم التي تنتشر في 
وطننا. الا أن التاريخ أثبت أنه لا بد أن يبرز من جديد حس قومي . ان مهضة الصين 
المعاصرة جاءت بعد فترة طويلة من التفكك التام في المجتمع . هذا صحيح ويدعوالى 
التفاؤل. ان النهضة لا تأتي بتطور تدريجي نحو التقدم يتم بمراحل على خط مستقيم» بل تأت 
عادة كرد فعل لشعوب مهددة في استمرار وجودها. 


حلفا 


الصَسمَّاللثاق 


تسارت خذكارة مث العالىالشالث 


الفصطلارابتع 
ستموذج التنميّة الهنْدِيٌ سن تنتاقضات 
اشوا أسهالي وَطمُوحات الاممتيقلال 
الإتدتصتادى ولاعت تماد كات التّذات 


و ةر 


«. 


مقدمة 


تمثل الهند نموذجاً غنياً بالدروس والعبر» سواء في مجال تاريخ التخلف وآلياتهء أم في 
مجال تجارب التنمية في دول العالم الشالث. فمن الناحية التاريخية تمثل الهند أحد النماذج 
الشهيرة لنمط «النمو الممكن» الذي أجهضته السنين الطويلة من الاستغلال الوحشى 
الامبريالي. وما حدث بالهند ابان المرحلة المركنتلية أيام شركة الهند الشرقية» وابان السيطرة 
الكولونيالية البريطانية من إفقار شديد لشعبهاء ونبب مستمر لمواردها؛ ومن تحطيم لصناعاتها 
الوطنية» وتخريب لبنيانها الاقتصادي, يمثل تموذجا بارزا لما تكرر حدوثه في بلاد أخرى. ومن 
ناحية أخرىء اتسمت المسيرة التى اختطتها الهند منذ حصوها على استقلالها السياسى في 
أعقاب الحرب العالمية الثانية وحتى الآن, بالتناقضات والتحديات التى تكررت في عدد كبير 
من الدول المتخلفة في آسيا وافريقيا وأمريكا اللانينية . 1 

صحيح أن الحند قد حققت الكثير من الانجازات في مجالات الانتاج والتمويل 
والتقدم التكنولوجي في العقود الثلاثة الأخيرة. ولكنها رغم ذلك, لم تستطع أن تقضي على 
الفقر الشديد لمعظم سكانها فيها عدا أقلية صغيرة. كما أنها اتخذت في بداية الخمسينات طريق 
التخطيط الاقتصادي كأسلوب لتحقيق التنمية المعتمدة على القطاع العام. بيد أنها في 
السبعينات بدأت تتبنى سياسة الباب المفتوح وتترك لقوى السوق ورؤوس الأموال الأجنبية 
الخاصة أن تبيمن على اتجاهاث النمو. والند التى عرفت ابان فترة الخمسينات بتحديها للقوى 
الخارجية من خلال ما طرحته من ممارسات في مجال ما يسمى «بالقومية الاقتصادية», تعود في 
السبعينات لكي تذعن لتلك. القوى من أجل أن تحصل على مزيد من القروض والإعانات. 
والهند التي رفعت شعارات الاشتراكية والعدالة الإجتماعية في أعقاب الحصول على الاستقلال 


(*) استاذ اقتصاد ومستشار اقتصادي في المعهد العربي للتخطيط ‏ الكويت. 


لحف 


الاقتصادي , باعتبارها الأهداف النهائية للخطط الاقتصادية ولسياسة حزب المؤتمر. هى التِى 
يتحقق فيها الآن نمو كبير للبرجوازية الهندية المتحالفة مع البرجوازيات الأجنبية» وسط نموذج 
صارخ للتفاوت في توزيع الدخل. ووسط أمواج بشرية ضخمة تعيش على حافة العدم . 

نحن اذن أمام نموذج بالغ الدلالة فيها يعكسه من آمال وحبوط. ومن إنجازات 
وإخفاقات؛ ومن نجاح وفشل. وهو نموذج يعبر أدق تعبير عن نتائج أنصاف الحلول. وعن 
البون الشاسع فيها بين الشعارات المرفوعة والممارسات الفعلية. ومن هنا تأتي أهمية دراسته 
واخضاعه لمنطق التحليل العلمي.» بخاصة وان هناك مبالغات شديدة قد قيلت عنه في 
السنوات الأخيرة. وهي مبالغات تستند الى الانبهار بما حققته الحند في مجالات معينة دون أن 
تأخذ بعين الاعتبار الاخفاق في مجالات أخرى. والهدف الذي تسعى اليه هذه الدراسة» هو 
تحليل نموذج التنمية الهندي» في إطار كلي شامل. ومن منظور الاقتصاد السياسي. لكن 
الإحاطة بهذا النموذج بشكل تفصيلي. وني مختلف المجالات» هي أمر يتجاوز إمكانيات 
الدراسة الراهنة. ولهذا فسوف نركز الأضواء فقط على محور التبعية/ الاستقلال. وذلك عبر 
تناولنا للقضايا التالية: 0 


١‏ اطلالة سريعة على الاقتصاد الهندي عقب الحصول على الاستقلال. 
٠‏ - التدمية الهئدية عبر محاولات التخطيط» تحليل وتقويم . 
٠‏ - تناقضات الواقع الراهن» وآفاقه. 


ونتناول ذلك بالتحليل تباعاً. 


أولاً : اطلالة سريعة على الاقتصاد الهندي عقب الاستقلال 


أسهبت المراجع والدراسات التنموية في تحليل الآثار التى أحدثتها السيطرة الكولونيالية 
في الاقتصاد الهندي". ويجمع عدد كبير من الكتاب والباحثين على أنه : «لو تركث المهند وشأنها 
لكانت قد دخلت بالتأكيد في طريق التصنيع في مرحلة مبكرة. فقد كان بوسعها أن تستخدم بصورة منتجة تلك 


11. للاحاطة بآثار السيطرة الكولونيالية على الحندى انظر: لهنهه0010 عط لمه وتلمل» ,تكملم‎ )١( 
عاده لا ب ا1) «عاكنوءخ1 اكذأهقع530 7176 ,.كل» ,ع5351!1 .ل لصة لمتطتلتلة .16 تدز «رصملأءسلمعط غه علما3‎ 
تعلته لا" بجعل8آ) #[إندره6) 0 7:07:2معظ أمعةزام2 116 ممفعدظ .ىهط ز(1975 ر,ووععط وعأبع]1 الطغدمك3‎ 
,فطكتسداا :2اأدعلهه) «رعل10 1:41 ,اأناطآ عصلد .1 :(1968 ر,دوعع برعزع1 الطتممق8‎ 1970( 
مووع!ا لهة عولء0ن10 :مملممآ) .كا0؟ 2 ,مك1 زه «رماكقط عت«تمدمءط 17:6 ,أانانا .ل لاجعصم]1‎ 
-طنا8 حتكث تههعلهمآ) برماكالط عنامموعط بعنك:ج1 عن كواطلمءء12 ,تلنومةت .8.81 ر(1906/1956 ملنتوط‎ 
-وء[! كل نهلك دآ عن مناه هط دكدمان) 014 ««منلمع ةله اكنافك:1 ,عاعاد3 77:6 ,مع5 .ى ر(1964 رعكناه1] عمتطكتا‎ 
حخن 10 تتاملهمط) اع جرواءناء12 سه عترعم«وماءمء12 «عقفدلا ,«سلامتدصمامن) بره مبطاععوومءط اكترماقل‎ 

.(1982 ,لبدو سموع] لمد ععلع1 


5” 


الموارد التي استنزفتها بريطانيا من الهند المستعمرة»9"©. وهى موارد هائلة.» وكانت تمثل قوة ضخمة 
للتراكم الذاتي. ما بالنا إذا علمناء أن بريطانيا خلال الفترة ما بين عام /ه/0١‏ حتى عام 
6 قد استنزفت من الهند موارد تتراوح قيمتها ما بين ٠٠٠١ 56٠‏ مليون جنيه 
استرليني. في حين أن «رؤوس الأموال الإجمالية لجميع الشركات التي كانت تعمل في الهند قرب خباية القرن 
التاسع عشر قد بلغت ١5‏ مليون جنيه استرليني»29. ومن المعلوم أن هذا النزف الشديد لثروة الهندء 
كان يمثل أحد المصادر المهمة للترا اكم البدائي لرأس المال في تاريخ تطور الرأسالية 
البريطانية». وفي الوقت نفسه سببا قويا لتخلف وإفقار الهند». ويقول بول أ. باران في هذا 
الخصوص ,أنه لا يوجد شك. في أنه لو كان الفائض الاقتصادي الذي انتزعته بريطانيا من ال هند قد استثمر 
في الهندء فإن التطور الاقتصادي اليوم لم يكن ليحمل أي تمائل مع الصور المعتمة. ومن العبث التخمين حول 
ما كان يمكن أن تكون امد قد بلق الآن من مسشوى للدم الاقتصادي يتناسب مع مواردها الطبيعية 
الاسطورية ومع إمكانات شعبها. . ومع ذلك. قمن المؤكد أن مصير عدة أجيال من الهنود. كان سيختلف تماماً 
عن تلك الكارثة المزمنة التي عاشتها الهند خلال القرنين الأخصيرين»©. 


لقد دمرت الإدارة الكولونيالية والغبب المباشر لموارد الهند الإطار التقليدي للمجتمع 
الهندي . وأدت سياسة التجارة الحرة التي فرضها المستعمر البريطاني الى خراب الصناعات 
المحلية. وتدعير الانتاج الحرني. كا أن الضرائب الباهظة التي كانت الحكومة إوالادارة 
البريطانية تفر ضها على القطاع الزراعي» كانت تمتص الريع الزراعي بكامله تقريباًء الأمر 
الذي أدى الى غياب ممكنات التراكم وحوافزه داخل هذا القطاع. والى إفقار الفلاحين وزيادة 
بؤسهم والى ظهور فائض سكاني نسبي في الريف, راح يعمل بأجور لا تصل الى حد الكفاف 
في مزارع الشاي والقطن والجوت التي تنتج من أجل التصدير. كما تم صياغة نظام التعليم 
الخدرد عل نخر يؤمل لتخريج موظفين عموميين للعمل في آلة الدولة فقط. مع الحرص 
على أن تبقى أغلبية الشعب المهندي في حالة من الأمية والجهل. ودعمت الإدارة البريطانية 
سيطرتها 9 الهند من خلال بعض الطبقات والشرائح الاجتماعية التي ارتبطت مصالحها 
وامتيازاتها بدوام السيطرة البريطانية (مثل أصحاب الأراضي» ومقرضو النقودء الوكلاء 
التجاريون. موظفو الإدارة الحكومية) إضافة الى سياسة «فرق تسده التي طبقت بذكاء من 


(؟) انظر: انيامي ساكس . غماذج القطاع العام في الاقتصاديات المتخلفة: موازاة بين النموذج الهندي 
والياباني. ترجمة سمير عفيفى (القاهرة: اليئة العامة للتأليف والنشرء :)1١91٠‏ ص 1955-195060. 

(5) انظر: بول أ. باران» الاقتصاد السياسى والتنمية» ترجمه الى العربية احمد فؤاد بلبع (القاهرة: دار 
الكتاب العربي للطباعة والنشرء /19513)» ص 17141. 

(5) لمزيد من التفاصيل حول هذه التقطةق. انظر: كعهل) هاه ««مالمعالهااع 114 ,عنعاى 176 رعذ 

.3 - 55 .مإ« ,هقلط :ا اقلم صمل 

(5) من هنا ما أبلغ دلالة الكلمات التي ذكرها المؤرخ روميش دات حينما كتب يقول: «ان امطار الهند 
كانت تبعث البركة والخصوبة في بلاد أخرى»! جاء ذلك في كتابه الشهير: التاريخ الاقتصادي للهند (لندن. 
.١‏ نقلاً عن: باران» الاقتصاد السياسى والتنمية» ص 7847 . 

(1) أنظر: باران» الاقتصاد السياسي والتنميةء ص 7844 . 


تفرفق 


خلال خلق الصراعات والانقسامات بين امنود والاقليات الأخرى واذكائهاء ودعم مصالح 
جماعات منهم على حساب مصالح جماعات أخرى. 


وهكذاء قضت السيطرة الكولونيالية البريطانية على أنماط الانتاج السابقة على الرأسالية 
ودمرت ممكنات تطورهاء وأحالت الهند الى اقتصاد تابع ومنبوب ومسيطر عليه ومندمج 
بإحكام في بنية الاقتصاد البريطاني. وفي ضوء ذلك. لم تتح الفرصة لظهور رأسمال صناعي 
هندي منافس لرأس المال البريطاني . 

بيد أن الوضع بدأ يتغير على نحو بطيء منذ نهاية القرن الماضي. حينم بدأت المانيا 
والولايات المتحدة الأمريكية تتغلغلان الى السوق الهندية, منافسة في ذلك الاحتكار 
البريطاني» وحين| بدأت تتبلور في الهند حركة وطنية سياسية معادية للاستعمار» راحت تنادي 
بالاستقلال وبإعادة إحياء الصناعات الوطنية. وهي الحركة التي تزعمها حزب المؤهر الذي 
أصبح بمثابة الجبهة الشعبية المتسعة لكل القوى الوطنية المعادية للاستععار”©. وقد تحققت 
وحدة حزب المؤتمر وشعبيته - بقيادة البرجوازية - أساساً من الأهداف الوطنية التي زفعها ضد 
الاستعمار أكثر من برناحه الاجتماعي «الذي كان من السهل الانفاق عليه حينما كان احتمال التطبيق غير 
قائم بعد»” . 

وخلال الفثرة الممتدة بين الحربين العالميتين» أرغمت السلطة البريطانية تحت ضغط 
الحركة الوطنية. على التجاوب جزئياً مع مطالب التصنيع . وأنشكتت نشكت في عام 219477 مصانع 
ميسور للحديد والصلب في مدينة مهادراماتي". وقامت بعض الصناعات التي حلت محل 
الواردات. وأدت ظروف انقطاع الواردات وأزمة الكساد الكبير (1977-1979) الى زيادة 
ظهور بعض الصناعات المحلية والى زيادة مساهمة الدولة في الملكية والرقابة والتشغيل لهذه 
الصناعات”*"2. وقدمت بريطانيا بعض التراجعات عن سياستها المعادية للتصنيع لكي تطرد 
منافسيها الآخرين”". المانيا والولايات المتحدة. كما فرضت الحاية على الصناعات الوليدة. 
الأمر الذي كان له تأثير لا بأس به في خلق توسع صناعي . وجاءت ظروف الحرب العالمية 
الثانية لتعضد من تشغيل هذه الصناعات على نطاق واسع. لإمداد الجيوش البريطانية بما 
تحمتاجه من مؤن خلال المعارك الحربية. لقد خلقت هذه الصناعات البديلة للواردات» التي 


(/) قارن: برامهات باتنيك» «الامبريالية ونمو الرأسالية الهندية.» وهي فصل من كتاب: دراسات في 
نظرة الاميريالية. وقد ترححمها عصام الخفاجي ضمن كتابه: : الاميريالية وقضايا التطور الاقتصادي في البلدان 
المتخلفة (بيروت: دار ابن خلدون. 191/5). ص ١ال9.‏ 

(8) أنظر: ساكسء. تاذج القطاع العام في الاقتصاديات المتخلفة. ص 18١‏ . 

(9) أنظر: المصدر نفسه. ص .١218‏ 

1.21. لمزيد من التفاصيل حول هذه النقطقء أنظر: عالانابداط :منك"1 ,ندكء<آ1 .2 لهة نأ سووقطظ‎ )٠١( 
-نهنآ 010:0 :[هسملمهمط]) 951[ ععزى مكمتلوظ ع4ه:1 4نجه ««متقلمع امتجس لط[ ,ا«مةاهعالماسفج1 :0ل‎ 

.38-58 .مم ,(1970 رجوعع2 إاأجوع 
)١١(‏ أنظر: باتنيك. «الامبريالية ونمو الرأسالية الهندية»» ص 97. 


يفف 


غمت في هذه الظروف». طبقة برجوازية وطنية. زاد بروزها على سطح الحركة الوطنية في 
أعقاب الحرب العالمية الآخيرة . كن هذه الطبقة. نظراً لضعفهاء كانت تدرك جيداً أنها في 
حاجة الى رأسالية دولة لتدعمها وتقف بجوارها ضد الطبقات الأخرى, وتمنحها الامتيازات 
المختلفة. كاجراءات الحهاية الجمركية وتطبيق أسعار صرف تفضيلية. وإعانات 
حكومية. . . الى آخره. وكانت جذور هذه الطبقة تمند أساساً الى التجار ومقرضى النقود 
وأصحاب الوكالات التجارية. ١‏ 

وفيما يتعلق بقطاع التجارة الخارجية. تجدر الإشارة الى أنه خلال ف فترة السيطرة 
البريطانية» كان من المتعين على الند أن توفر من عملياتها الجارية قدراً محسوساً من الموارد 
لدفع الفوائد والأرباح لرؤوس الأموال الأجنبية المستثمرة داخل الهند2"9. ونظراً لتعاظم س 
الصادرات المعتمد على إنتاج المواد الأولية (القطن. الشاي., الجسوت) واقتصار السواردات على 
عدد محدود من السلعٍ الاستهلاكية والصناعية» فإن الميزان التجاري الحندي كان يحقق في 
الظروف العادية فائضاً. وهذا الفائض كان يستخدم في تمويل تحويلات خدمة رؤوس الأموال 
الأجنبية العاملة في الهند”". وكانت تبعية النظام النقدي المندي للنظام النقدي البريطاني» 
وما أدى اليه ذلك من وجود نظام ثابت للصرف الأجنبي » تسهيل عملية نقل ونهب ما يتبقى 
من الفائض بعد دفع الفوائد والأرباح على رؤوس الأموال الأجنبية. وكان دخول الهند منطقة 
الاسترليني» مع مصر وغيرها من الدول المستعمرة والتابعة» يفرض عليها أن تحتفظ بأرصدتها 
النقدية الاحتياطية في بنك انكلترا المركزي . وكان ذلك يمثل اقراضا لبريطانيا بلا عائد. 

وحينا| استقلت الهند في ١١‏ آب / اغسطس عام 1458, كان الاقتصاد المندي يحمل 
السمات المميزة لأي اقتصاد تابع ومنبوب» وتبدو عليه الآثار العميقة لسنوات الاستغلال 
الطويلة» والتشويه الواضح في بنيته الاقتصادية والاجتاعية. فهناك عدد هائل من السكان. 
قدر عددهم آنذاك بحوالى ”*١‏ مليون فرد. يتزايدون بمعدل سنوي حوالى ١,‏ بالماثة. 
ومتوسط دخل الفرد لا يكاد يصل الى ما يشبع حد الكفاف (7017” روبية هندية). وأكثر من 
0 بالمائة من السكان أميون. وتعاني أغلبية السكان من الأمراض وسوء التغذية ومن عدم 
وجود المسكن الصحى ومياه الشرب النقية. . . الى آخره. هذا في الوقت الذي يوجد فيه 
تمايز طبقى حاد. حيث استأثرتٌ أقلية من السكان بالجزء الأكبر من الدخل القومي» وتعيش 


)١1(‏ يشير تاريخ السيطرة الكولونيالية على الحند, الى ان بريطانيا لم تقم بإجراء تحويلات يعتد بها من 
رؤوس الأموال البريطانية للهند. ويقول ر.س. دات صاحب كتاب: تاريخ الهند الاقتصادي في أوائل الحكم 
البريطاتي (لندن. :)١55٠‏ «كان رأس المال البريطاني المستثمر باهند في حقيقته منتزعا من الحند أصلا عن 
طريق نهب الشعب اندي ثم اعتبار الشعب مدينا لبريطانيا بذلك المبلغ والزامه بأن يدفع على هذا الدين 
أرباحا وفوائد». نقلا عن: ساكس. غاذج القطاع العام في الاقتصاديات المتخلفة: موازاة بين النموذج المندي 
واليايانء ص 1١5‏ 

)١5(‏ قارن: رمزي زكيء أزمة الديونالخارجية : رؤية من العالم الثالث (القاهرة: الحيئة المصرية العامة 
للكتاب. .)1١9178‏ ص 77 . : 


يفف 


في مستويات معيشية أسطورية وسط بحر هائل من البؤس والفقر والإحياء القذرة المشينة في 
المدن والتي تعج بالملايين من المرضى والجياع والعاطلين. 

أما عن هيكل الاقتصاد القومى فقد كان مشوهاً وتختالً. حيث استأثئرت قطاعات 
الإنتاج الأولى (الزراعة والرعي والصيد والغابات)» بالنصيب الأكبر من الناتج المحلي 
الاحمالي (حوالى 05 بالمائة طبقا لاحصائيات ."9)14161/1465٠‏ أما قطاع الصناعات 
التحويلية فلم يتعد نصيبه عن ٠١‏ بالمائة على الرغم من التطور الصناعي الذي شهاته الهند 
فيها بين الحربين العالميتين. وكل ذلك انعكس في ذلك التشوه الذي كان عليه تقسيم العمل 
الإجتاعي . إن نظرة خاطفة على الجدول رقم )١(‏ توضح لنا معالم هذا التشوهء حيث 


جدول رقم )١(‏ 
التقسيم الاجتماعي للعمل بالهئد في عام ه4١‏ 
(التوزيع النسبي للقوى العاملة على مختلف قطاعات الاقتصاد الهندي) 


المزارعون 

العمل الزراعي 

المراعي والغايات وصيد الأسماك 
التعدين والمحاجر 

الصناعة التحويلية 


التشييد والبناء 

الكهر باء والغاز والماء والخدمات الصحية 
التجارة 

النقل والتخزين والاتصالات 

الخدمات 


المصدر : -26أ2أاسمال:«آ ,8011هعنلمة اك 1:14 09[ ع17171جه[اظ :1:01 رنووء12 .2 مه تأدحجوحطظ .ل.ل 
.44.م ,(1970 رؤوعءط لإأأوكء لتم لآ 01010 :[سملهمة]) 1951 دععبار ومتلوط 17046 مجه مق 


)١ 5)‏ -0205) تصملهما) ععسمماءمء82آ هته بوعدم2 دبز ««مارمعط ابمأكق :1 11:6 فسطلسفط عتستفوط 
5 .م ,(1978 رؤعامة51 لموججاءم.1 نوا 
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استأثر ت قطاعات الإنتاج الأولى بحوالى 5/ بالمائة من إجمالي قوة العمل الاجتاعي آنذاك 
(طبقاً لأرقام عام )١‏ في حين توزعت النسبة الباقية (70 بالمائة) على باقي القطاعات . 


وحين| استقلت الهند. كانت الولايات المتحدة تمثل الشريك التجاري الأول في تجارة 
الهند الخارجية. ثم تعمقت هذه التجارة ابان الحرب الكورية» حيث صدرت الهند للولايات 
المتحدة العديد من السلع الاستراتيجية التي كانت تلزم لتموين الحرب (الجوت» وخام 
المنغنيزء والمونازيت. . . ). ومنذ ذلك الحين والولايات المتحدة تتطلع نحو المند وتحاول أن 
تحل مكان الإستعمار البريطاني. 

وكانت مشكلة الأرصدة الاسترلينية التى استحقت للهند على بريطانيا بعد الحرب 
العالمية الثانية» من أهم المعالم الخارجية للاقتصاد الهندي عقب الحصول على الاستقلال. 
وهى عبارة عن ديون في شكل سندات على الخزانة البريطانية مقابل الصادرات السلعية 
والخدمية التي وفرتها الهند للجيوش البريطانية أثناء الحرب. وقد قدر مجموع ما استحق للهند 
من هذه الديون بحوالى ١٠٠١‏ مليون جنيه استرلينى. وقد واجهت الهند. شأنها في ذلك شأن 
مصرء صعويات بالغة بصدد الإفراج عن هذه الأرصدة وتم الإتفاق بين بريطانيا والهند في 
عام 1944 على أساس أن توضع موازنة للتعامل بالاسترليني بين البلدين» وعلى أن تنقسم 
هذه الموازنة الى حسابين. احدهما مجمدء. والآخر جاري . واتفق الجانبان على أن تجرى بين 
البلدين معاملات سنوية تسمح بنقل ما قيمته 4*٠‏ مليون جنيه استرليني من الحساب المجمد 
الى الحساب الجاري . وبهذا الشكل. تحددت الحدود القصوى لواردات الحند من بريطانيا 
المسموح تمويلها من خلال تسديد ديون الحرب المستحقة للهند على بريطانيا. 


ثانياً: التنمية المهندية عبر محاولات 
التخطيط: تحليل وتقويم 


اتضح لنا كيف كانت صوره الهند قاتمة تماماً عقب حصوها على الاستقلال السياسي . 
وكان من الواضح على هذه الصورة الآثار المدمرة لقرنين من السيطرة المباشرة والغبب الوحشي 
لموارد هذه البلد من قبل الاستعمار البريطاني. وكان البانديت خبرو مدركاً للأسباب الحقيقية 
«للمأساة الاجتماعية» التي كان عليها الشعب الهندي عقب نيل الاستقلال السياسي. عندما 
كتب يقول: «إن جميع مشكلاتنا الكبرى تقريباً اليوم قد نشأت في أثناء الحكم البريطاني وكنتيجة مباشرة 
للسياسة البريطانية: الأمراء. ومشكلة الاقلياتء والمصالح الثابتة المختلفة الأجنبية والندية» والافتقار إلى 
الصناعة واهمال الزراعة. وأشد مظاهر التخلف في الخدمات الاجتماعية. وفوق ذلك كله, الققر المأساوي 
2 للشعب»5©" , 


. 478 نقلاً عن: باران» الاقتصاد السيامى والتئمية» ص‎ )1١6( 


قفا 


وابان صعود حركة التحرر الوطني التي قادها حزب المؤتمرء كان هناك اعتقاد واضح 
لدى الأوساط البرجوازية في هذه الحركة. أنه يتعين على الدولة عقب الحصول على الاستقلال 
«أن تتملك الصناعات والخندمات الأساسية والموارد المعدنية والسكك الحديد والطرق المائية والنقل 
البحري وغيرها من وسائل النقل العام أو تراقبها»”". كىم) كان هناك اقتناع. لدى عدد كبير من 
مفكري حزب المؤتمر. بأنعلاج المشكلة الزراعية يتطلب (إزالة الاستغلال البريطاني الاستعماري . ويتطلب 
تغييراً جذرياً في نظام حيازة الأرض ونظام الضرائب الجائر اللذين عفا عليهما الزمن»”". كما أن حزب 
المؤتمر كان يدرك ابان سنوات الكفاح الوطني المعادي للاستعارء أهمية التخطيط القومي 
كأسلوب لتنمية الاقتصاد الهندي وذلك في ظل اقتصاد لمحتلط. يوجد فيه 
قطاع عام وقطاع خاص. وقد كون لهذا الغرض «(لجنة التخطيط القومي لكل الهند» في 
عام 19178. وكان نهرو رئيس هذه اللجنة. وكانت الدراسات والبحوث والبيانات التي 
اصدرتها هذه اللجنة تشير إلى المشكلات الرئيسية التي يتعين مواجهتها في سبيل تقدم الهند 
على طريق التخطيط”". وكانت المقترحات التِى قدمتها هذه اللجنة في مرحلة مبكرة لهاء تعبر 
عن طموحات كبيرة في مجال إقامة مجتمع اشتراكي يحقق العدالة الاجتماعية. ويكون العمل 
فيه الزامياً لكل مواطن بالغ وقادر. وأن تمنع الملكية الخاصة ني يجال الثروات القومية 
(الأراضي والمناجم والغابات). وأن تلغى حقوق الملكية الخاصة بصورة تدريجية» مع القضاء 
على الطبقات الطفيلية. وأن تنظم الزراعة على أساس تعاوني» وأن توضع الصناعات 
الداخلة في نطاق الملكية الخاصة في دائرة رقابة الدولة» مع وجود احتالات لتأميمها بعد دفع 
تعويض عادل. وأن يمنع الاحتكار في الصناعة والخدمات الأساسية, وأن تكون المرافق العامة 
والصناعة الأساسية ملكية عامة. وأن الفجوة بين أقل دخل وأعلى دخل يجب ألا تزيد عن 
١‏ . وأن تدار التجارة الخارجية بواسطة هيئة عامة تابعة لسلطة التخطيط القومي . . . إلى 
آخخرو"" , 

ومع ذلك. تجدر الاشارة, إلى أنه عقب الاستقلال لم تأخذ الحكومة باقتراحات لجنة 
التخطيط. ولكنها انتقت منها بعض الأفكار التى عبرت عن موازين القوى الطبقية انذاك. 
وجاء إعلان السياسة الاقتصادية في نيسان/ ابريل عام 7144" لكي يطمئن البرجوازية 


- 193784 أنظر: الحنة حزب المؤتمر المندي. قرار البرناميج الاقتصادي والسياسة الاقتصادية لعام‎ )1١( 
كالمل (نيودغهي . 14). ص 5. نقلا عن: ساكس» نماذج القطاع العام في الاقتصاديات المتخلفة. ص‎ 
.ا١الا‎ 

)١7(‏ المصدر نفسه 

(18) تجدر الاشارة هناء الى أن ك.ت . شاه السكرتير العام للجنة التخطيط القومي قد عرف التخطيط 
في ظل النظام الديمقراطي يأنه عبارة عن: «التنسيق الفني من جانب خحبراء محايدين للاستهلاك والانتاج 
والاستثئار والتجارة وتوزيع الدخل. وفقاً للأهداف الاجتاعية التي وضعها من يمثل الأمة». أنظر: المصدر 
نفسه.ء ص ١976©‏ 

.79/84 ١9ه للمزيد من التفاصيل. أنظر: المصدر نفسه. ص‎ )١19( 

)٠١(‏ للاحاطة بمزيد من المعلومات عن هذه السياسة. انظر : 2:14 2/10عغلهة جاع 14م[ ,عاها35 717:6 روع5 

.96-98 .مم ,مقهمسآ عا مهرما دكهات 
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الهندية الصاعدة ويعطيها ضمانات واضحة لنمو مصاحها الخاصة. ولكى يقصر النشاط 
الحكومي على بعض الصناعات (مثل صناعة الأسلحة, انتاج الطاقة الذرية؛ السكك 
الحديد) وعلى أن تكون الدولة مسؤولة عن إنشاء صناعات الفحم والحديد والصلب 
والطائرات وبناء السفن وأجهزة الراديو والتلفزيون والاتصالات السلكية. أما غير ذلك من 
ميادين وصناعات فقد ترك الباب فيها مفتوحاً أمام القطاع الخاص”". وفيم| يتعلق بالتأميم 
فقد تم تأجيله لمدة عشر سنوات. وعلى أن يكون التعويض عادلا . واتجهت الحكومة الهندية 
في صدد زيادة مساهمتها في تنمية الثروة القومية إلى زيادة الاستثمارات في القطاع العام وجاء 
دستور عام .145٠‏ بصياغاته العامة. لكي يتسع لمختلف الناذج السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية. وجاء فيه. على سبيل المثال في (المادة 78) : «تجاهد الدولة لرعاية ورقاهية الشعب بأن 
تضمن وتحمي بطريقة فعالة» نظاماً اجتماعياً تستهدي فيه كل منشآت الحياة القومية بمبادىء العدل الاجتماعي 
والاقتصادي والسياسبي»”" . وجاء في (المادة 74): «(ب) أن تكون ملكية الموارد المادية في المجتمع والرقابة 
عليها موزعة على أحسن وجه يخدم الصالح العام؛ (ج) الا يترتب على فعل النظام الاقتصادي تركيز الثروة 
ووسائل الانتاج على حساب الصالح العام»7" . 


والحقيقة, أن هذه الصياغات «المطاطة» التي تصلح لأكثر من معنى وتتسع لأكثر من 
تفسير» كانت تعكس آنذاك طبيعة سلطة الدولة الي استندت إلى التحالف بين الببجوازية 
الا في الصناعة. والبرجوازية العقارية, فضِكٌ عن البرجوازية المتوسطة التي تضم 
شرائح مختلفة من المجموعات المهنية. والبرجوازية البيروقراطية9". الممثلة في جهاز 0 
وقد حددت طبيعة هذه السلطة إطار النظام الديمقراطي البرجوازي بالند. ورغم أن هذه 
السلطة قد تبدو في الظاهر قوية, إلا أنها في حقيقة " حقيقة الأمر ضعيفة بشكل رئيسي . وفي هذا 


)1١(‏ انظر: ساكس» نماذج القطاع العام في الاقتصاديات المتخلقة. ص 187 - 5م 

(؟١)‏ المصدر نفسه. ص .١88‏ 

(77) المصدر نفسه. 

(15) يقصد بمفهوم البرجوازية البيروقراطية مختلف الشرائح الاجتماعية التي تدير تختلف ادارات الدولة» 
بما فيها القطاع العام؛ فضلا عن السياسيين المحترفين الذين يمارسون مهام تمثيل مصالح الطبقات المسيطرة. 
وهى بهذا الشكل تشكل دعامة رئيسة في سلطة جهاز الدولة. وتجدر الاشارة هنا إلى أن هذه البرجوازية 
البيروقراطية كانت إبان مرحلة السيطرة الاستعمارية مستوعبة ضمن اطار آليات نظام الاستغلال والتبعية الذي 
يخدم مصالح المتريول الاستعماري . وف أعقاب الاستقلال السيامي لكثير من الدول المتخلفة. تعززت مواقع 
البرجوازية البيروقراطية بحكم توسع مهام الدولة في بحالات الادارة وتسيير الاقتصاد. - ومن المهم أن نعي هناء 
أنه حيثها يكون نمو اليرجوازية المحلية ضعيفاً فإن وزن البرجوازية البيروقراطية يبدو كبيرا. بيد أن هذا الوضع 
ينشأ عنهء عبر الزمن. تناقض متميز. ويقول سمير أمين في هذا الخصوص : «فإما أن تقوم الدولة بمهامها ضمن 
اطار المنظومة, أي تساعد في احسن الاحوال على انعاش برجوازية محلية طرفية واما أن تدعي تحرير الامة من 
سيطرة المركز عن طريق التشجيع الصناعي الوطني, الذي لا يمكنه. والحالة هذه. إلا أن يكون في القطاع 
العام فتجازف في الدخول بصراع مع التشكيلات الاجتاعية التي انبثقت هي عنها. أما حيث تكون 
التشكيلاات الطرفية قليلة التقدم. فإن هذا الصراع نفسه لا يظهر. إذ تكون البيروقراطية وحدها هي التي تحتل 
مسرح الاحداث عمليا. انظر: سمير أمين. التراكم على الصعيد العالمي : نقد نظرية التخلف. ترجمة حسن 
قبيسي . » ط ” (بيروت: دار ابن خلدونء 2)١918١‏ ص .815١‏ 


يفف 


الخصوص يقول الكاتب براءبهات باتنيك» إن الدولة «مجبرة من ناحية الحفاظ على ميزان قوى التحالف 
الطبقي القائم (من خلال الكبح الفعال لأية مجموعة مشاركة تهدد قوتها بالنمى)ء وأن تقدم التنازلات الدورية 
للفتات المستغلة. ومن ناحية أخرىء فإنها أعجز من أن تغير جذرياً من موقع أي مجموعة مشاركة, لأن هذا 
سيضعف من قوة التحالف ككل . لذا فرغم الاستقلال الظاهري الذي تبدو الدولة من خلاله فوق الطبقات» 
فإنها ملزمة في الواقع بالتقيد بدقة بقواعد اللعبة» وتقلص هامش فعالية الدولة قد استبعد إمكانية إصلاح بنيوي 
جذري:”". 

ومهما يكن من أمرء فإنه في ضوء طبيعة سلطة الدولة» القائمة على التحالف الطبقي 
بين مختلف شرائح البرجوازية الحندية. تحت قيادة البرجوازية البيروقراطية» اتجهت الحكومة 
لوضع خطة طويلة الأجل للتنمية الاقتصادية. يتلخص هدفها في مضاعفة الدخل القومي 
الهندي في غضون كانة عفر عاماء وتغطي الفترة الممتدة مابين 190١/1١6٠‏ حتى 
517 . وقد تفرعت عن هذه الخطة الطويلة الأجل عدة خطط خمسية”". وقد 
استهدفت الخطة أن يرتفع معدل الادخار القومي من ه بالماثة في عام 14601/165٠‏ الى , 
بالمائة في نهاية الخطة الخمسية الاولى» والى ١١‏ بالمائة في نهاية الخطة الخمسية الثانية» والى 
نحو ٠١‏ بالمائة في نهاية الخطة الطويلة الأجل. أي في عام 1178/1971 وذلك من غسلال 
العمل على رفع الميل الحدي للادخار إلى ؟ , ٠١‏ بمعنى ان يستأثر الادخار القومي بنسبة ٠١‏ 
بالمائة من الزيادة الي تطرأ على الدحل القومي كل عام خلال سبي الخطة. وقد قدرت لحنة 
التخطيط الحهندي» أنه إذا أمكن مضاعفة الدخل القومي في نهاية عام /21978/1451 فإنه 
يصبح بالإمكان أن يرتفع الميل الحدي للادخار إلى ه, ٠‏ (بدلا من ”, )١‏ وإذا تحقق ذلك». 
فإنه من الممكن لمتوسط دخل الفرد أن يتضاعف في عام 9191/7". 


الخطة الخمسية الأولى )١955/1١968-1١961١/١9486-0(‏ 


ف ضوء هذه الاعتبارات وضعت الخطة الخمسية الأول باستئيارات احمالية تقدر بحوالى 
“٠‏ مليار روبية. وكيا جاء في الخطة. اضافة إلى الأهداف العامة. فإنهاكانت تهدف إلى 


)١5(‏ انظر: باتنيك. «الامبريالية ونمو الرأسإلية ال هندية.» ص 7/84 - ه/ا. 
)١(‏ قبل ظهور هذه الخطة في عام ,.1401/١945٠١‏ كانت هناك محاولات للتتخطيط تمثلت في ظهور عدد 
من الخطط الانمائية التي لم يكتب لها ان توضع موضع التنفيذ مثل وخطة بومباي» التي وضعها عدد من 
الاقتصاديين ورجال الصناعة الهنود. ووخخطة الشعب» التي أشرف على وضعها م.ن. روى» وهي خطة 
عشرية, أعطت اهتهماً خاصاً للزراعة. ووخطة غاندي» التي وضعت تحت اشراف س.ن. اغروالاء وقد 
انصب اهتامها على التنمية الريفية المعتمدة على الذات. وعلى تنمية ة الانتاج الحرفي للوحدات الانتاجية 

الصغيرة. للمزيد من التفاصيل عن هذه الخطط. انظر: 

بلعانسنآ عندحوط 7701101 عطا] تهااجعلهن)) وتتسمماط ععلته ««7مروعط بجمنكم7 17:6 ,ركو©آ لدممعدطد1ز 
-91 .مم ,عتقفط ع #امأتهمد10 ككدان) قله انمقلهعلاهة ه14[ ,علهاكى :711 ,معد لهة ,11-15 .مم ,(1972 
.105 
(0”؟) ,(هنقه1) 1961-66 ,بماط جوء7 عبط 17:14 ,سمتكعتسصورمن) عسمنمهدا رمتلما زه امعسدى م0 
.21-6 .مم 
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تحقيق «التنمية المتوازنة في كل مكان» وإلى علاج الاختلالات التي طرأت على الاقتصاد 
الهندي في غار الحرب العالمية الاخيرة» ومعالجة آثار التقسيم (انفصال الباكستان). وقد 
أعطت هذه الخطة الأولوية للزراعة» ثم للنقل والمواصلات» ثم للخدمات الاجتاعية. ثم 
للصناعة”". وكانت فلسفة التخطيط آنذاك تقوم على أساس أن تقوم لجنة التخطيط بوضع 
الاهداف الكلية. على أن تتحمل الحكومة (القطاع العام) مسؤولية انجاز جزء منهاء ويترك 
للقطاع الخاص مهمة انجاز الجزء الآخر. وتقوم الحكومة برسم وتنفيذ السياسات المختلفة 
التي من شأنها إغراء القطاع الخاص لتنفيذ الأهداف التي حددت له"”. ويرى البعض. أن 
هذه الخطة «دكانت أشيه بترجمة ما ترغب المنشآت الفردية القيام بهه2©. كما أنها م يكن لها أي 
قوة الزامية في التنفيذ, الله ما خص الأهداف التي وضعت للحكومة والقطاع العام فقط. 
ويقول بول أ. باران» منتقدا تواضع أهداف الخطة بأن معدل الاستثمار فيها «أقل قليلاً من 0 
بالمائة من الدخل القومي . وهو مقدار لا يزيد كثيرا عن معدل الاستثار الذي كان سائدا قبل أن توضع الخطة 


للك 


وفيها يتعلق بتمويل الاستثمارات في هذه الخطة. تجدر الاشارة إلى أن لخنة التخطيط قد 
افترضت أن القطاع المخاص سوف يعتمد على موارده المملوكة» مثل المدخرات الصغيرة 
والمتوسطة والارباح غير الموزعة» فضلا عما تقدمه له الدولة من مساعدات. أما استثمارات 
القطاع العام. فقد قدرت الخطة أن يتم تمويل 5١‏ بلمائة منها من فائض الايرادات العامة. 
وحوالى 55 بالمائة عن طريق الموارد الاجنبية. أما الجزء الباقيى وقدره ١5‏ بالمائة فقد رأت خنة 
التخطيط أن يتم تمويله عن طريق عجز الموازنة””. أما فيهما يتعلق بفجوة الموارد الخارجية. 
فإنه من الملاحظ أن استراتيجية الخطة قد قامت على أساس وجود عجز كبير في الميزان 
التجاري يمول من خلال «فك الحصار» عن الأرصدة الاسترلينية المستحقة للهند على 
بريطانياء اضافة إلى الاقتراض الخارجي. وكانت الحكومة الهندية تأمل أن تحصل على معونة 
من مشروع «النقطة الرابعة» الامريكي . ويمكن القول. إن تغط هذا النوع من التمويل كان 
يعكس في الحقيقة رغبة الحكومة الهندية في عدم قبول تحدي تعبئة الفائض الاقتصادي الممكن 
«وعدم ارهاق اهنود الأثرياء بالضرائب من أجل تحميلهم ثمن التنمية»9” , 


(18) فقد تم توزيع الانفاق الاستثماري للخطة على النحو التالي: 57,7 بالمائة للزراعة والري والقرى. 
7 بالمائة للنقل والمواصلات. 75,7 بالمائة للخدمات الاجتماعية» 7,7 بالمائة للصناعة والتعدين» 5,84 
بالمائة للابواب الاخرى. أنظر: البنك الأهلى المصري. التشرة الاقتصادية, المجلدان ١‏ و 15. العددان "# و 
5 ص ١ 77١‏ 

(19) قارن: رمزي زكي. مشكلة الادخار. مع دراسةخاصة بالبلاد النامية (القاهرة: الدار القومية 
للطباعة والنشر.ء 1957), ص 7577-7155 . 

.1946 أنظر: ساكسء نماذج القطاع العام في الاقتصاديات المتخلفة. ص‎ )١( 

(1") أنظر: باران. الاقتصاد السياسى والتنمية. ص 47". 

(5*) أنظر: زكي ء مشكلة الادخار. مع دراسة خاصة عن البلاد الثامية. ص 791 - 558 . 
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اخفا 


ورغم أن الخطة الخمسية الأولى قد واجهت صعوبات تمويلية من حيث عدم امكان 
الحصول على «المعونة الخارجية» وعلى القروض الميسرة المقدرة بالخطة. وفك الحصار بالقدر 
المرسوم له من الارصدة الاسترلينية» إلا أن الخطة مع ذلك استطاعت أن تحقق أهدافهاء بل 
وتجاوزتها . ما بالنا إذا علمنا أن الدخل القومي قد زاد خلال سني الخطة بنحو 18١54‏ بالمائة» 
بدلاً من ١١‏ بالمائة كما كان وارداً في الخطة؟ أضف إلى ذلك أنه على الرغم من ارتفاع نسبة 
التمويل التضخمي (من خلال عجز الموازنة) للاستثئارات العامة من ١5‏ بلمائة كما كان مقدراً 
لها إلى حوالى 5؟ بالمائة من الناحية الفعليةء إلا أن الاسعار في الحند لى تشهد ارتفاعاًء بل 
شهدت استقراراً وأحياناً انخفاضاً في بعض السلع والمجالات5". كيا استطاعت الخطة أن 
تحقق هدفها فيم| يتعلق بالنمو في متوسط دخل الفرد» حيث وصل هذا المتوسط إلى 8.7 
بالمائة (كان من المقدر أن يكون هذا الهدف 4 بالمائة) . 

والحق أن النجاح الكبير الذي حققته هذه الخطة. سواء في أهدافها العامة أم فيها 
حققته من ري لم يكن راغا إلى «سلامة التخطيط ودقته أو إلى النجاح ف 
تعبئة الموارد وحسن توزيعها على الاستخدامات المختلفة» وانما كان راجعاً إلى مواسم. الحصاد 
الممتازة التي مرت على القطاع الزراعي نتيجة لتحسن الظروف المناخية, الأمر الذي أدى إلى 
حدوث طفرة واضحة في حجم المحاصيل الزراعية. ومن المناسب هنا أن نشير إلى ما كتبه 
بول أ. باران في هذا الخصوص: «أن ما يجمع عليه كل الدارسين المدققين للاقتصاد الحنديء أن الاداء 
الناجح نسبياً في اثناء الجزء الأخير من الخطة الخمسية الأولى» انما يرجع في المحل الاول الى محصولين استثنائيين 
تامأ وإلى انعكاساتهها على ميزان المدفوعات وعلى اتاحة المواد الأولية» وهلم جراء”". ونتيجة لذلكء» فإن 
مشكلة فجوة الموارد المحلية وما يناظرها من فجوة في الموارد الأجنبية (في ميزان المدفوعات)» 
لم تثر مشكلات ضخمة ابان الخنطة الخمسية الأولى» خصوصاً وأن «الأرصدة الاسترلينية» 
كانت تتكفل بحل تلك المشكلات. 


الخطة الخمسية الثانية )11351/195٠0-1١965/1١198©(‏ 


ويبدو أن النجاح النسبي الذي تحقق خلال الخطة الخمسية الأولى وما عكسه من 
ممكنات هائلة للتنمية في الحند, قد دفع بالمسؤولين إلى التفكير نحو الانتقال إلى مرحلة أعلى. 
وبالذات في مجال التصنيع الثقيل بعد التوسع في بناء شبكة المرافق الاساسية خلال الخطة 
الخمسية الأولى. وهدذا فقد اتخذت خطوات أكثر قوة وفاعلية نحو القطاع الصناعي . 

وهكذا جاءت الخطة الخمسية الثانية اكثر جرأة في أهدافها وأوسع نطاقاً في استثماراتها 
وأكثر ملاءمة في استراتيجيتها الاستثارية من الخطة الخمسية الأولى. فقد استهدفت أن يرتفع 


(74) لمزيد من التفاصيل حول تجربة التمويل التضخمي بالهند خلال الخطة الخمسية الاولى وما صادفها 
من نجاح. انظر: زكي. المصدر نفسه. ص 778-585 
(0؟) أنظر: باران. الاقتصاد السياسى والتنمية» ص 7”87. 


كوف 


الدخل القومي من ٠١8٠٠١٠‏ مليون روبية في عام 966 إلى نحو ١58٠١‏ 
مليون روبية في عام الث ال وهو ما يعني محفقيق زيادة في الدحل القومي تقدر 
بحوالى 75 بالمائة. كما كان من المقدر أن يرتفع معدل الاستثمار من / بالمائة في عام 
6 9 إلى نحو ١١‏ بالمائة في نهاية الخطة . وفيم) يتعلق بتوزيع الاستثارات فقد 
قسمت على أساس أن يضطلع القطاع العام بتنفيذ ما نسبته 5١١7‏ بالمائة من جملة استثمارات 
الخطة. والقطاع الخاصض بنسبة /781 بالمائة. مقايبل .0 بالمائة و ٠‏ بالمائة للقطاعين في 
الخطة الخمسية الاولى. وأعطيت الأولوية للصناعة. وبالذات الصناعة الثقيلة (الفحم. 
الحديد والصلب» الاسمنت. 00 


وكان النجاح الذي صادفته الخطة الخمسية الأولى في مجال التمويل باعثاً للجنة 
التخطيط على أن تسير على المنوال نفسهء بإهمال تعبئة الفائض الاقتصادي الممكن والاعتماد 
على التمويل الخارجي (القروضء والمعونات الاجنبية)» فضلل عن الافراج عن الارصدة 
الاسترلينية. وزيادة الاعتهاد على الادخار الاجباري الناجم عن التضخم”". وزيادة الضرائب 
على السلع الاستهلاكية. وهكذا بدأت الحكومة الندية تنفيذ هذه الخطة. وهي مطمئئنة إلى 
أن هدف بناء الصناعات الثقيلة يمكن تحقيقه من خلال تحويل رصيد الاستثار الذي كان 
مخصصاً للصناعات الاستهلاكية إلى صناعة وسائل الانتاج. كا افترضت إمكان تغطية فجوة 
الموارد المحلية بلا أي مشاكلء وغير مكترئة بفجوة الموارد الخارجية. وكانت لخنة التخطيط 
تعتقد أن أي نقص يطرأ على الموارد الخارجية المتوقعة يمكن تعويضه بزيادة الموارد المحلية. 
وهو أمر ليس من السهولة تحقيقه من الناحية العملية”"". كا أن اللجنة لم تضع أي سياسات 
عملية لضان تحقيق هذا. 


وصدرت الخطة الخمسية وسط جو اعلامي يبشر بإعلان بناء المجتمع الاشتراكي » 
ويتولى القطاع العام قيادة التنمية. ففي المؤتمر الذي عقده حزب المؤتمر الهندي في مدينة 
اوفاري في كانون الثاني/ يناير عام 1450., اتخذ قرار ينص على أن: «التخطيط يجب أن يتم 
بهدف اقامة تموذج اشتراكي للمجتمع. تكون فيه وسائل الانتاج الرئيسية مملوكة للمجتمع أو تحت رقابته» وتزيد 


(5”) تجدر الاشارة هناء انه على خلاف الخطة الخمسية الاولى التي تمتعت بدرجة عالية من الاستقرار 
السعري. فقد عانت الخطة الخمسية الثانية» وبالذات في سنواتها الاولل من ضغوط تضخمية شديدة» نجمت 
عن زيادة نسبة التمويل التضخمي (حيث كان مقدراً أن يتم تمويل ٠5‏ بالمائة من استثهارات القطاع العام عن 
طريق عجز الموازنة العامة). وضاعف من حرج الموقف مواسم الحصاد الرديئة التي نجمت عن سوء الاحوال 
المناخية . ونظرا لاشتداد هذه الضغوط التضخمية فقد اضطرت الحكومة الندية أن تقلل من نسبة التمويل 
بالعجزء فانخفضت هذه النسية الى 7١‏ بالمائة. لمزيد من التفاصيلء انظر: زكيء المصدر نفسه. 
ص :”37 2.751١‏ 5 

(77) حيث انه في كثير من الاحيان لا يمكن ان تكون زيادة الموارد المحلية بديلاً عن الموارد الخنارجيةء 
وبخاصة اذا كانت نسبة المكون الاجنبي في الاستثمارات كبيرة» وانه ليس من السهولة تحويل كل زيادة في الموارد 
المحلية الى صادرات تمول حصيلتها كلفة الواردات . 


تغرف 


فيه سرعة الانتاج تدريجياء وتتوزع فيه الثروة توزيعاً عادلا 60 . وراح البانديت خبرو يقدم تفسيراته 
الانتقائية عما كان يفهمه عن الاشتراكية. وهي تفسيرات تعكس مقهوم «البرجوازية 
البيروقراطية» للاشتراكية. ففى مقالة له تحت عنوان «فكرتنا عن الاشتراكية». يؤكد نهرو أن: 
«فكري عن الاشتراكية, أنه يتعين أن يكون لكل فرد في الدولة فرصة متكافتة للتقدم . ولست أفضل أبداً أن 
تتحكم الدولة في كل شيء. لأني أرى للحرية الشخصية قيمة. ولا أريد اشتراكية الدولة من ذلك النوع 
اللنطرف. حيث الدولة قوية وتتحكم عملياً في كل نشاط. فالدولة قوية جداً من الناحية السياسية. وإذا 
جعلناها قوية 6 من الناحية الاقتصادية لأصبحت مجرد تكديس للسلطان»"”" 2‏ كما أن مرو كان يتحدث 
عن ضرورة المنافسة بين القطاعين العام والخاص”» . 

والحقيقة. أنه نظراً لطبيعة سلطة الدولة. وما كانت تمثله من تحالفات طبقية بين مختلف 

ئح البرجوازية الحندية. فإن ما قيل عن «النموذج الاشتراكي للمجتمع» » أو عن «المجتمع 
- اطي الاشترا اكي » أو «دولة الرخاء العام الاشتراكي التعاوني» ايان الخطة الخمسية 
الثانية» لم يكن إلا خليطاً مبهما بين أفكار روزفلت وكينز. على حد تعبير الاقتصادي المندي 
د. ه . بهوتاي9), ولم يعبر إلا عن رأسمالية دولة وطنية في مجتمع متخلف يسعى . في ظل 
تحالفاته الطبقية, إلى أن يحقق تقدماً اقتصادياً. 


ومهما يكن من أمرء فقد كان من الواضح, أن لجنة التخطيط قد أفرطت في التفاؤل 
حينم! اعتقدت أن تجربة النجاح التي تحققت في الخطة الخمسية الأولى من الممكن أن تتحقق 
في الخطة الخمسية الثانية دون العمل بشكل جاد على تعبئة الفائض الاقتصادي الممكن ودون 
ضبط ايقاع الحركة في قطاع التجارة الخارجية. فمنذ السنوات الاولى للخطة جاءت مواسم 
الحصاد سيئة. فأثرت على حجم الناتج الزراعي وما يوفره من مواد غذائية”». ومواد خام 
للصناعة. ومواد أولية للتصدير. وهذا قل خلق فطلا على ميزان المدفوعات. وي في الوقت 
نفسه كانت مضاعفة الاستثمار أولية بالنسبة الى القطاع العام واعطاء التصنيع الثقيل أولوية 


(0*) أنظر: حزب المؤتمر الهندي. القسرارات الخاصة بالسياسة الاقتصادية لعام ١405-1968‏ 
(نيودههي . +140). . الاشارة لحذا النص, نقلا عن: ساكس, غاذج القطاع العام في الاقتصاديات المتخلفة. 
ص .19١٠‏ 

(9) نشرت هذه المقالة في: المجلة الاقتصادية للجنة حزب المؤتمّر الهندي. العدد 6٠ء‏ أيار/مايو 
4« الاشارة لهذا النص, نقلاً عن: ساكس. المصدر نفسه. 

(0:) المصدر نفسه. ص .١97‏ 

.؟١‎ 8 المصدر نفسه. ص‎ )5١( 

(17) يبدو أنه تحت تأثير مواسم الحصاد السيئة. اضطرت الحكومة الحندية الى شراء فائض القمح 
الامريكي (طبقاً للقانون 51..480) 0 مرتفعة مقابل الدفع بالروبية الهندية. واستمرت تحصل على هذا 
الفائض لعدة سنوات. وقد ترتب على ذلك تراكم دين خارجي هائل. مستحق بالعملة المحلية للولايات 
المتحدة. وبشكل مكن هذه الاخيرة من التأثير على الاقتصاد الهندي وفرض نفوذها عليه. ما بالتا اذا علمناء 
مثلاء انه في عام /1971 كان ص عرض النقود في الهند يساوي 0٠ , ٠"‏ مليار روبية بينما.كان رصيد الحكومة 
الامريكية داخل الهند قد قد بلغ ٠‏ /ا. ٠١‏ مليار روبية» أي ما يعادل ١‏ بالمائة من اجمالي عرض النقود بالاقتصاد 
الهندي . أنظر: باتنيك, «الامبريالية ونمو الرأسالية الهندية»)» ص 884. 


ضف 


واضحة, عاملاً من عوامل زيادة الطلب على الواردات» نظراً لارتفاع نسبة المكون الاجنبي 
للاستثار. أضف إلى ذلكء أن السياسة التي كانت متبعة آنذاك في مجال الاستيراد قد 
اتسمت بالليبرالية» الأمر الذي انعكس في زيادة الوارداتٍ التي يستوره دها القطاع الخاص. 
من هنا كان طبيعياًء والحال هذه؛ أن تواجه المئد عجرا تجارياً هائال. وبالذات في عام 
17 » وتعرضت لأزمة واضحة في السيولة.» بخاصة بعد أن تبين أن ثمة ة صعوبات واضحة 
تعترض طريق الافراج عن الارصدة الاسترلينية بالنحو الذي كان مخططاء وأنه من غير 
الممكن الحصول على القروض الميسرة التي كان الامل معقوداً على إمكان تدبيرها للتخفيف 
من أزمة ميزان المدفوعات. ورغم الضوابط التى وضعتها الحكومة الندية على الاستيراد وعلى 
النقد الاجنبي في هذا العام إلا أنها لم تكن كافية لمواجهة الموقف المتأزم. حيث استمرت 
الاستيرادات في النمو بمعدلات كبيرة. وزاد من حرج الموقف استنفاد الهند لاحتياطياتها 
النقدية. كما أن اتفاقية الدعم التي تم التوصل اليها مع صندوق النقد الدولي في شباط / 
فبراير عام /1461 لم تكن كافية» بما وفرته من سيولة» لعلاج الموقف. 


وعشؤماء فإنه في ظل الضالة التي اتسم ها معدل الادخار بالطهند آنذاك. وتحت عبء 
الضغوط التضخمية التي بدأت تظهر جلياًء ومع العجز الكبير الذي بدأ يظهر في ميزان 
المدفوعات. ومع صعوية الحصول على الموارد الخارجية» كان من الواضح أن هناك تحديات 
شديدة المراس تواجه تنفيذ الخطة. وقد كتبنا في عام 1157 في هذا ا نقول: «إن 
الخطة كانت مبالغة في تقدير الاهداف الاستثارية في ضوء الموارد المتيسرة التي يمكن الحصول عليها في ظل 
الفلسفة السياسية والاجتماعية التي تطبقها الهند. إذ ثبت من تجربة التنفيذ استحالة زيادة معدل الاستثمار القومي 
من / بالمائة في عام ١967/1958‏ إلى ١١‏ بلمائة في عام ,. ولعل استحالة التنفيذ كانت تكمن 
في أن حجم الفائض الاقتصادي الفعلي يقل بكشير عن حجم الفائض الاقتصادي الممكن, وان الحصول على 
هذا الفائض الممكن يقتضي من الحكومة أن تدخل في صراع كبير مع طبقة الملاك الزراعيين والرأسماليين. إذا 
كانت راغبة رغبة صادقة في التنمية. حيث أن هاتين الطبقتين تبددان هذا الفائض في ألوان متعددة من 
الضياعات:9؛) , 


ومع عدم رغبة الحكومة الهندية وعدم استطاعتها تعبئة الفائض الاقتصادي الممكن» 
والعزوف عن مواجهة الموقف المتأزم بحزم من خلال تطبيق اجراءات حاسمة., فإنها بدأت 
تتطلع إلى القروض الخارجية والاستشمارات الاجنبية لتغطية العجز المتفاقم في ميزان 
ومنذ الشهور الاولى للاتصال مع الولايات المتحدة ومع اليبنك الدولي. جاءت الانتقادات 
الامريكية وانتقادات البنك الدولي لتصدم الهنود. إذ تركزت هذه الانتقادات على ما يلي: 

. إن الخطة طموحة أكثر من اللازم‎ - ١ 
ضرورة اعطاء الاولوية للزراعة بدلا من الصناعة.‎ ١ 


(4) أنظر: زكيء مشكلة الادخار. مع دراسة خاصة عن البلاد النامية. ص 570 - 775 . 


يفف 


"" - ضرورة تشجيع القطاع الخاص8* , 
غ ‏ اعطاء حوافز للاستثار الاجنبي الخاص . 

وقد قابلت الحكومة ال هندية هذه الانتقادات بتحفظ شديد في بادىء الأمر. بيد أنها 
سرعان ما استجابت. فقامت لجنة التخطيط بزيادة الاستثار المخصص للقطاع الزراعي 
والذي له صلة مباشرة بزيادة المنتوجات الزراعية. كما قامت بتخفيض النسبة التي كانت 
مخصصة للاستثيار في الصناعات الثقيلة من ٠١‏ بالمائة إلى ١١‏ بالمائة من جملة استشمارات 
الخطة”». وجاءت تصريحات المسؤولين المهنود لتؤكد على أن الحكومة لا تعادي القطاع 
الخاص أو الاستثارات الاجنبية» بل أنها على العكس. ستعمل على زيادة جذب الموارد 
الاجنيية الخاصة من خلال تقرير حوافز ضريبية» وأن «امتلاك رأس الال الاجنبي لأغلبية الأسهم في 
المشروعات المختلفة أمر مقبول» وأنها ترحب برأس المال الاجنبي في العديد من الصناعات التي كانت في 
الاصل يالا حصرياً للدولة وحدهاء”» وقامت الحكومة الطندية يبذل جهود مكئفة لإقناع الدول 
الاشتراكية والدول الرأسالية لإمدادها بالموارد اللازمة لاستكمال تنفيذ الخطة. وكان للدور 
الذي قامت به الهند في حركة عدم الانحياز. وفي توطيد علاقاتها مع الدول الاشتراكية آثرفي 
قدرتها على الحصول على القروض الميسرة من الدول الاخيرة. حيث تمكنت من أن تحصل 
على نحو ١5‏ مليون جنيه استرلينى منها خلال تنفيذ الخنطة”». فضلا عن المعونات التى 
حصلت عليها منها في محال استكشاف النفط وتشجيع صناعات القطاع العام . ١‏ 

وأسفرت الاتصالات المكثفة التي أجرتها الحكومة الهندية آنذاك مع الدول الرأسالية 
من أجل الحصول على القروض والمعونات الخارجية عن تكوين ما سمي بالكونسورتيوم 
الدولي لمساعدة الهند. وهو تنظيم تكون عام ١908‏ بإشراف البنك الدولي» وضم اليابان 
وبريطانيا والولايات المتحدة والمانيا الغربية وكنداء وذلك في إطار مشترك يسمح بدراسة 
خطط التنمية في الهند. وتحديد الدور الذي تلعبه كل دولة في مجال تمويل هذه الخطط. بشرط 
أن تستجيب اهند للنصائح التي يبديها اعضاء الكونسورتيوم. وكان تخفيض القيمة الخارجية 
للروبية الهندية» واعطاء حوافز جديدة لرأس الملل الاجنبي الخاص. وتخفيف القيود المفروضة 
على الأرباح المحولة للخارج. ضمن هذه النصائح . والحق. أن الرضوخ لتلك النصائح / 
المطالب» كان ثمن الحصول على القروض الجحديدة التى كان يحتاجها استكمال تنفيذ 
مشروعات الخطة. وقد تمكنت الحكومة الهندية من أن تحصل على حوالى ٠١0١‏ مليون جنيه 
استرليني من بريطانيا والولايات المتحدة والمانيا الغربية والبنك الدولي» فضلًا عن حصوها 


(55) جاء في الخطاب الذي ألقاه نائب رئيس البنك الدوليى في مدينة مدراس في غرفة تجارة جنوب الهند 
بهذا الخصوص ما يلي : «اننا مؤمنون متطرفون بالقطاع الخاص. ونحن نعمل في اقتصاد كل البلدان التي نتصلٍ 
بها كل ما في وسعنا لخلق مناخ يستطيع القطاع الخاص ضمنه ان يساهم الى أقصى حد في تنمية بلاده». نقلا 
عن : بايرء ف القروض الخارجية. صندوق النقد الدولي والعالم الثالث» ص ١56‏ . 

(54) قارن: زكي» المصدر نفسه. ص 775 . 

(57) أنظر: بايرء المصدر نفسهء ص .١١2‏ 

(47) أنظر: البنك الاهلي المصري, النشرة الاقتصادية, المجلد ,١17‏ العددان. ؟ ولا. ص 7737 . 


خرف 


على كميات كبيرة من فائض الحاصلات الزراعية الامريكية: الأمر الذي خفف إلى حد ماء 
من أزمة مواسم الحصاد السيئة. كما استطاعت أن تسحب 4٠٠‏ مليون جنيه استرليني من 
أرصدتها المتراكمة لدى بريطانيا*” . 

وفي هذا الصددء تجدر الاشارة» إلى أن الحكومة المندية قامت بإحداث تغيير جذري 
في استراتيجية التصنيع والاستثمارء حيث بدأت الجهود تتجه نحو التركيز على التصنيع 
الإحلالي للواردات» وتوفير الحوافز الجمركية والنقدية لهذا التصنيع. وهذا فقد زاد الاستثمار 
في مجال صناعة السلع الاستهلاكية المعمرة التي كانت تستورد من قبل» والتي ترتفع فيها نسبة 
المكون الاجنبي ويد من أن تكون هذه الصناعات بديلة للواردات. أصبح الاثنان 
متكاملين. حيث بات تشغيل الطاقات الانتاجية لهذه الصناعات يعتمد على انتظام مجيء 
الواردات الوسيطة لها. وكان لذلك علاقة وثيقة بنشوء أزمة جديدة في النقد الاجنبى خلال 
فترة الخطة الخمسية الثالثة . 1 

ومهما يكن من أمر. فإن الخطة الخمسية الثانية استطاعت ان تحقق زيادة في الدحصل 
القومي تقدر بحوالى 54,4 بالمائة مقابل ١5‏ بلمائة كي كان متوقعاً بالخطة. وكان ذلك يمثل 
بحا فنا واضحاً. لكن الخطة فشلت فشلاً ذريعاً في إحداث زيادة ملموسة في متوسط 
دخل الفرد. فبدلاً من تحقيق زيادة تقدر بحوالى ١8‏ بالمائة في متوسط دخل الفرد (كما كان 
مقدراً في الخطة), فإن هذه النسبة لم تتجاوز, من الناحية الفعلية» 8,1 بالمائة يضاف إلى 
ذلك,. ان تركيز النموني مجالات معينة دون مجالات أخرى., وفي مناطق محددة دون 
مناطق أخرى, قد أدى إلى زيادة التفاوت في توزيع الدخلء والى زيادة التفاوت بين المناطق 
الجغرافية المختلفة. كما تبين أن الخطة قد اعتمدت في تمويل اجمالي استثماراتها على موارد 
خارجية قدرت بحوالى 55 بالمائة من حملة استثمارات الخطة. وهي نسبة تزيد كثيراً عن تلك 
التي تحققت في الخطة الخمسية الأولى. وفضللً عن ذلك» فإن النمو الذي كان مقدراً للقطاع 
العام لم يتحقق على نحو ما كانت الخطة قد رسمته. بسبب عدم امكان توفير حجوم الاستثهار 
بالمقادير المطلوبة» في حين نمت استثمارات القطاع الخاص على نحو أكثر تما كان مخططاً في 
الخطة”*» , 


الخطة الخمسية الثالثة (1951 -1955) 


وحينما وضعت الخطة الخمسية الثالثة» كان من الواضح أن الحكومة الهندية أصبحت 
تعتمد بدرجة كبيرة على التمويل الخارجي . وبالذات على الدول الاعضاء في الكونسورتيوم » 


(58) قارن: زكي. مشكلة الادخار. مع دراسة خاصة عن البلاد الثامية. ص 775. ولمزيد من 
التعمق. انظر: 4مة فاعتمعلقكق/7 تمهلهم!ط) عنفمه1 دز هنف أبواء1*0 [ه ععقناوط 17:6 رعوكمملاط .م 
سآ .14 لصة سعاععن5 .2 نص «ردنلسآ 6غ لتخه> ملأنك .1 لهد سعاءعء56 .2 لمج ,(1969 ,رممكامعئلة 

.323-349 .م ,(1968 ,كودع 81 إاتواء كنهن] 01010 :لتدوطسدم8) عتطمبواط عتفم]1 [0 كدان 171:6 ,كله 
(19) لمزيد من التفاصيل» أنظر: ساكس. غاذج القطاع العام في الاقتصاديات المتخلفة.» ص ٠١5‏ وما 
بعدها. . ش 


كرفا 


حيث كان من المقدر أن يتم تمويل ما نسبته ١‏ بالمائة من اجمالي استثيارات الخطة من الموارد 
الخارجية . ومع ذلكء. تجدر الاشارة. إلى أنه تحت تأثير المشكلات الكبرى التي أثارها نبج 
التنمية المعتمد على العجز بالميزان التجاري. وما جره ذلك من ضغوط خارجية على الاقتصاد 
المندي, فإن لجنة التخطيط قد حرصت في هذه الخطة أن تؤكد على أن الهدف الاستراتيجي 
الذي تسعى إليه هو تحقيق الاعتماد على الذات. اضافة إلى القضاء على الفقر. وقد حددت 
اللجنة قتر: فترة تتراوح ما بين ١١1 ٠‏ سنة للوصول إلى مرحلة الاعتهاد على الذات. ويقصد 
بها حسب تعريف الخنة التخطيط تلك المرحلة التي ينخفض فيها التمويل الخسارجي إلى 
الصفر وايجاد فائض بالميزان يكفي لدفع أعباء الديون الخارجية . وقد توقعت اللجنة أن كر 
عام ١٠1944/١1481ء‏ النقطة الزمنية التي يصل فيها الاقتصاد الهندي تلك المرحلة . 

وقد استهدفت هذه الخطة تحقيق زيادة في الدخل القومي الهندي تقدر يحوالى ٠١‏ 
بالمائة» وعلى أن يرتفع متوسط دخل الفرد في نهاية سنة الخطة بنسبة ١7‏ بالمائة بالمقارنة مع 
سنة الآأساس. وقد قدرت اللجنة لتحقيق ذلك إنفاقاً استشهارياً بحوالى ٠١5‏ ألف مليون 
روبية. لكن الحجم الفعلٍ للاستثارات المنفذة قد انخفض عن ذلك بسيب زيادة الأسعار 
بشكل مستمر. ونعلرا للموجة التضخمية التي شهدتها الهند خلال فترة الخطة. فإن لجنة 
التخطيط قد غيرت قاعدة الاسعار في تقديراتها. حيث تقرر أن يتضاعف الدخل القومي في 
عام /1458/19471ء ليس على أساس مستوى 8 ر عام 6 كه كان مقرراً 
من قبل» بل على أساس أسعار عام 1408/1921 التي تزيد بنحو 8 بالمائة. أما فيا يتعلق 
بأولويات الاستثار في القطاع العام فقد أعطيت الأولوية للصناعة والتعدين. يليها النقل 
والمواصلات» ثم القوى. ثم الزراعة وتنمية الريف. يليها مشروعات الري والخدمات 
الاجتاعية» ثم المخزون السلعي وأخجيرا الصناعات الصغيرة والريفية”©. ولكن تجدر 
الاشارة هنا إلى أن مقدار الثقل الذي أعطي للزراعة في هذه الخطة كان قد زاد بدرجة كبيرة 
بالمقارنة مع الخطة الخمسية الثانية©. 

دخلت الخطة حيز التنفيذ وقد بدأت الدولة تتراجع عن كثير من الضوابط والأهداف 
التى كانت تتمسك بها ابان الخطة الأولى والثانية. وبالذات فيا يتعلق بالموقف من رأس المال 
الاجنبي. فتحت ضغط أزمات النقد الاجنبي المدلاحقة. والتهاون في السيطرة على قطاع 
التجارة الخارجية. وعدم قدرة الحكومة في تعبئة الفائض الاقتصادي الممكن. تم وضع كثير 


هيدان أنظر : ,1961-66 رورماط عوء7 عنذط 11:14 ,وماككتسصسمدمن) وستممقاط ,دنلسآ غه اأامعسمى :ه00 

5.59. 

)5١1(‏ فقد بلغت نسية الاستثار في الزراعة 5 , ١١‏ بلمائة من جملة استثمارات القطاع العام مقابل لاره 

بالمائة في الخطة الخمسية الثانية . ويبدو أن ذلك راجع إلى ما تكشفت عنه تجربة تنفيذ الخطة الثانية من أهمية 

زيادة الانتاج الزراعي. حتى يمكن مواجهة الزيادة المستمرة في الطلب على السلع الزراعية الغذائية» وتوفير المواد 

الخام للصناعة. وحتى يمكن مقاومة التضحم . انظر: زكي . مشكلة الادخارء مع دراسة خاصة عن البلاد 
النامية. ص ١8؟.‏ 


هف 


من الحوافز والاغراءات. التي تقررت لصالح جذب الاستثارات الأجنبية الخاصة. وكانت 
تلك الحوافز والاغراءات. فضلا عما تقرر من سياسات جسديدة أوصى بها اعضاء 
الكونسورتيوم ع ذات فاعلية في زيادة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية الخاصة للهندء بخاصة 
وأن نظام رأسالية الدولة بالهند. كان قد نجح إلى ححد ما ابان الخطة الخمسية الأولى 
والثانية - في توسيع نطاق السوق المحلية. كما أن حوء الهند إلى سياسة التصنيع القائم على 
أساس الإحلال مكان الواردات في مجال السلع المعمرة. الكمالية وشبه الكالية. قد فتح 
. المجال واسعا أمام الدول الرأسمالية الصناعية لزيادة صادراتها من الماكينات والتكنولوجيا 
والتجهيزات المختلفة . اضف إلى ذلك. إن رأس الال المندي الخاص الذي اجتذبه هذا 
النوع من التصنيع المحلي. اتجه إلى البحث عن شريك أو ممول اجنبي للحصول على 
التكنولوجيا والمعدات اللازمة لمذا التصنيع . ومن هنا ظهرت المشروعات المشتركة (نظام 
المشاركة) بين البرجوازية الهندية والبرجوازيات الاجنبية. ومنذ هذه اللحظة تبدأ الولايات 
المتحدة الامريكية تعطي اهتهاماً خاصاً بالسوق الهندية» بعد أن كان اهتهامها منصباً على 
تقديم المعونات الغذائية والمساهمة في تقديم التمويل اللازم لمشروعات المرافق العامة" 

ومهما يكن من أمر. فقد تمكن رأس المال الاجنبي من ترسيخ مواقعه في الاقتصاد 
المندي خلال الخطة الخمسية الثالئة وبالذات في يال الصناعات الكيهاوية» والصناعات 
الهندسية» وصناعة النفط. وصناعة المطاط. وفي عام 1١9501‏ بلغ جموع الاستثيارات الاجنبية 
المخاصة بالند حوالى * 08١‏ مليون روبية. وكانت النسبة الكبرى من تلك الاستشيارات 
(8” بالمائة) مركزة في الصناعات التحويلية, يليها في ذلك النفط (55,5 بالماثة). ثم 
مزارع الشاي والجوت (7,9؟١‏ بالمائة)95", وكانت تلك الاستثارات مملوكة للولايات المتحدة 
وبريطانيا والمانيا الغربية واليابان» ودول أخترى””. والحق أن النمو المتزايد للاستثهارات 
الاجنبية الخاصة خلال سنوات الخطة الخمسية الثالثة قد أدى إلى تغيير مط الاولويات الذي 
حددته الخطة. وذلك بالاتجاه نحو الصناعات التي كانت الشركات الاجنبية تود الاستثمار 
فيها9”©. 

هذا وتجدر الاشارة إلى أن الشركات الاجنبية في الهند كانت تحقق معدلات مرتفعة 
للربح تفوق تلك المعدلاات الي كانت تحققها الشركات الوطنية الندية. وتفوق حتى معدلات 


265 أنظر في هذه النقطة : 0214 /1ئع:77مماءبء(1 عل07:م20 تعنهم1 اط كزعلرت) 01161 ركتاع1 .2 مطمل 
.1-13 .مص ,(1962 يسمتاكتاكمآ كومتعزهه8 عط1' :.0.<[آ رسماوستطعد بلا) بونامط ببمعتع لم 

(07) انظر هذه البيانات عند  :‏ , 7ملهعالهة ابلط «0] واتصممماط جمنفد] ,ندوءحآ لمة تتدسوقطع 
221 .2 

(5ه) انظر في التوزيع النسبي هذه الاستشيارات فيها بين الدول عند : «زه:0707ع12 اتمزك:[ 771:6 ,12285 
.104 .م وتتصواط «علسه 

(56) انظر في هذه النقطة: -نهلآ 0:10:04 :دهقهمة) منفا1 ايا لاعنجاحء نا «رواءجه! ,و10 .20 
(1965 ,ووعرط إازورءع 


يفا 


الأرباح الي كانت تحققها هذه الشركات بالبلاد الأم. وفي ضوء التغيرات التي احدثتها 
القوانين والتوجهات الجديدة للسياسة الاقتصادية في الهند, لم تعد هناك علاقة قوية بين مقدار 
ومعدلات الأرباح الني تستنزفها هذه الشركات من الهند. وبين القيمة الاسمية الحجم رؤوس 
أموالها المستثمرة في الهند. إن ارتفاع معدل الربح أصبح يستمد أصوله من كثرة الاعفاءات 
الضريبية والجمركية التي تقررت لهذه الشركات» فضلا عن سيطرتمها على الاسواق المحلية. 
واحتكارها للتكنولوجياء ونجاحها في ابتكار أساليب كثيرة للمراوغة لإخفاء الحجم الحقيقي 
لنشاطها بالداخل. وأكثر من هذاء فإن أسلوب «المشاركة» قد ضمن هذه الشركات إقامة 
علاقات مالية واقتصادية متينة مع الحكومة ومع شرائح كثيرة من البرجوازية المحلية, التي 
ساعدتها على ترسيخ مواقعها وسيطرتها على الاقتصاد الهندي . وهكذا أصبح من الواضح . ف 
ظل المناخ الحديد الذي أصبيحت تعمل فيه هذه الشركات» إن الهيمنة الفعلية لما على 
الاقتصاد الهندي هي أعلى بكثير من القيمة الاسمية لرؤوس اموالهلا“». وني هذا الخصوص. 
إذا أخذنا بعين الاعتبار حجم القروض الخارجية التي اقترضتها الهند”“. فإن المبالغ التي 
تكبدها الاقتصاد الهندي لخدمة عوائد رؤوس الاموال الاجنبية بمختلف أنواعها (القنوائد 
والاقساط وتحويلات الارباح) أصبحت تلتهم ما نسبته لا١‏ بالمائة من إجمالي حصيلة 
الصادرات في عام .١9757‏ وهي نسبة مرتفعة» عرضت المند لمشكلة واضحة في السيولة 
الخارجية . 

كان من الطبيعي في ظل النزوح الكبير للارباح نحو الخارجء وزيادة أعباء الديون 
الخارجية. مع اتجاه الواردات للنمو الواضح وتباطوء الصادرات, ان تواجه الهند في عام 
0060 أسوأ أزمة للنقد الاجنبي عقب وفاة هرو في أيار/ مايو عام ١475‏ وتعيين شاستري 
خلفاً له. وضاعف من حرج الموقف اشتعال الحرب بين الهند وباكستان في عام 1470., وما 
نجم عن ذلك من زيادة في الإنفاق العسكري”*. وإيقاف الولايات المتحدة معوناتها للهند 
بصورة مفاجئة. فضلا عن حدوث موسم حصاد سبىء, ناجم عن جفاف شديد. 


وبدأت الهند تجري اتصالاتها مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للحصول على 


(05) قارن في ذلك: رمزي زكيء «التمويل الخارجي والاعتهاد على الذات: القضايا الجوهرية 
والدروس المستفادة مع اشارة خناصة لمصرء» ورقة قدمت إلى : المؤتمر العلمي السنوي السادس للاقتصاديين 
المصريين. القاهرة» اذار/ مارس 2198١‏ والذي نظمته الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والاحصاء 
والتشريع . وقد اعيد نشر هذه الورقة في كتاب المؤتمر: نحو اقتصاد مصري يعتمد على الذات. تحرير محمد زكي 
شافعي ورمزي زكي (القاهرة: دار المستقبل العربيء .)١1988‏ 

(01) بلغ صافي الديون الخارجية العامة للهند في كانون الاول/ ديسمصير عام ١935١‏ حوالى 4"الا, 
مليون روبية» وارتفعت الى 77,517 مليون روبية في آذار/, مارس ١1455‏ . وهذا يدل على أنها نمت 0 
بمعدل يصل في المتوسط. الى "١‏ بالمائة. انظر: باتنيك. «الامبريالية ونمو الرأسالية الهندية»» ص 854. 

(08) وقبل ذلك حدثت صدامات الهند مع الصين في تشرين الاول/ اكتوبر عام 1477 . وللاحاطة بأئر 
تنفقات الدفاع على التنمية والتخطيط بالهند ريما يكون من المناسب الرجوع الى : -هةا» ,ستهبرمقصسطدوطت5 .12 

3551-7 .م بوامتصعاط عفر[ ][ه كذعان) 11:6 ,.كلء ,هماصنآ كصة معاءعناد نمز «رعموعقء7 لمد عدتم 


كرفا 


موارد جديدة بشروط ميسرة, حتى يمكنها المحافظة على الحدود الدنيا من الواردات الضرورية 
من السلع الاستهلاكية والوسيطة والاستثارية. وجاء التقرير الذي كتبته بعثة البدك الدولي 
ليؤكد على أن حصول الهند على مزيد من القروض الخارجية متوقف على تخفيض القيمة 
الخارجية للروبية الهندية» وإلغاء القيود المفروضة على التجارة الخارجية (تخفيف نظام ضوابط 
الاستيراد وإعانات التصدير). أما صندوق التقد الدولي فقد أصر على أن حصول المند على 
اتفاق دعم منهء يتطلب رفع أسعار الفائدة المدينة والدائنة وزيادة الضرائب الجمركية ينسبة 
٠‏ بلمائة على كل الواردات» ما عدا بنود ضئيلة . وأيدت وكالة التنمية الدولية الامريكية 
مطالب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. كما أن الولايات المتحدة أعلنت أن مواصلة 
تقديم المعونات للهند مرتبطة بوصول الحكومة الندية إلى اتفاق مع البنك الدولي'”. جاء رد 
الهند على هذه المطالب في البداية بالرفضء, كا عبر عن ذلك وزير ماليتها كريشنا ماتشاري . 
وراح الحنود في تلك الآونة يكثرون من الحديث عن ضرورة الاعتماد على الذات . 

وعندما جاءت انديرا غاندي. ابنة نهرو. عقب وفاة شاستري المفاجىء في عام 
37©» عبرت سياستها الجديدة (أو بتعبير أدق. سياسة حزب المؤتمر المندي) عن بجيء 
مرحلة جديدة» قوامها التراجعم عن التخطيط وإضعاف الدور القيادي للدولة في محال التنمية 
وقيادتهاء وإفساح المجال واسعا أمام قوى السوق ومبادرات القطاع الخاص, مع الترحيب 
بالمزيد من الاستثمارات الاجنبية الخاصة في ضوء مبدأ المشاركة في الملكية والادارة. وتم قبول 
مطالب الصندوق والبنك والوكالة. فتقرر تخفيض قيمة الروبية بنسبة 79,6 بالمائة (من 
هل,ة إلى *6,ل روبية للدولار). وتم تخفيف القيود المفروضة على التجارة الخارجية. 
وبالذات في يجحال الاستيراد . وكل ذلك من أجل الوعد بتقديم دعم مالي للهند بقيمة 4٠٠‏ 
مليون دولار سنويا لمدة عدة سنوات .من خلال الدول الاعضاء في الكونسورتيوم. وهو الأمر 
الذي لم يتحقق . 

وسرعان ما بدأت نتائج هذه السياسة في الظهور. حيث أدى التخفيض إلى اشتعال 
نيران التضخم بالهند. وبدلاً من أن تزيد حصيلة الصادرات» انخفضت قيمتها بسبب الآثار 
التى نجمت عن إلغاء إعانات التصدير وزيادة كلفة المدخلات الوسيطة المستوردة. كما أن 
تحرير الاستيراد لم يكفل ضان استمرار تدفق الواردات من المواد الخام والسلع الوسيطة وقطع 
الغيار التي كانت تلزم القطاع الصناعي . ناهيك عن أن تحرير الاستيراد قد أدى إلى زيادة 
الواردات السلعية. حتى من تلك السلع التي كان لها بديل محلي. ولعل تلك الآثار السيئة 
التي نجمت عن تلك السياسة الاقتصادية الجديدة.» فضلا عن وقوع كلفتها على عاتق الفقراء 
ومحدودي الدخلء كانت وراء الفشل الذريع الذي مني به حزب المؤتمر في انتخابات عام 
7 . وكان من الطبيعي والحال هذه أن تشهد الحند خلال هذه الفترة (ما بين عام 1١956‏ 
حتى آذار/مارس عام )١1917١‏ عدة اضطرابات وأحداث دامية في مختلف أنحائها الجغرافية. 


(09) انظر: بايرء فخ القروض الخارجية. صندوق النقد الدولي والعالم الثالث. ص ١7١‏ - 7797 . 


أخرفا 


وهكذا انطوت سنوات الخطة. الخمسية الثالثة بعد أن حدثت «تراجعات كبيرة» من 
جانب الدولة في مجالات التنمية والتخطيط. وبعد أن تعرضت المند لضغوط خارجية قوية. 
وفشلت الخطة فشلاً ذريعاً في أن تحقق أهدافها. فمعدل النمو الذي تحقق خلال فترة الخطة 
لم يتجاوز ١5,‏ بالمائة بدلا من "٠‏ بالمائة كما كان مخطط له. ومعدل النمو في متوسط دخل 
الفرد لم يتعد ١,٠‏ بالمائة بدلا من ١7‏ بالمائة ىا جاء بالخطة. كيا بات من الواضح أن الهند 
أصبحت تعتمد على الموارد الخارجية بدرجة مفرطة في تمويل الاستثارات المخططة. حيث 
ساهمت هذه الموارد بتمويل ما نسبته 58,7 بالمائة من اجمالي استثمارات الخطة”". كيا شهدت 
فترة الخطة انفلاتاً خطيراً في الأسعار. وزيادة عبء التضخم على الطبقات والشرائح 
الاجتماعية الفقيرة. فقد ارتفع الرقم القياسبي لأسعار المستهلكين )٠١١ - ١959(‏ من ١75‏ 
في عام .195١/193٠‏ إلى ١59‏ في عام 1477/19560ء وإلى ١9١‏ في عام 
915 ثم قفز إلى 5١7“‏ في عام /1978/1971. وارتفعت نفقات الإنتاج بشكل 
واضح وضعفت ربحية المشروعات واضطربت عمليات التخطيط”". 

ومع اشتداد عبء مدفوعات خدمة الديون الخارجية (الاقساط + الفوائد) وما جاء في 
ركابها من أزمات شديدة في النقد الأجنبى. لجأت الحكومة الحندية إلى طلب إعادة جدولة 
ديونها الخارجية. فتم في ه آذار/ مارس عام 1938 إعادة جدولة ما قيمته /401 ملايين 
دولار. وتم تجميد الدفع لمدة أربع سئوات”9©. ويدأت الهند ترضخ للنصيحة الكلاسيكية 
المعروفة التي رددها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي» بأن تستبدل المعونات الخارجية ما 
أمكن برؤوس أموال أجنبية للاستثار داخل الحند. 

ومع الرضوخ لمطالب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ووكالة التنمية الدولية» وفي 
ضوء الفشل الذي منيت به الحكومة الهندية في الحصول على الموارد الخارجية التي وعدت بها 
كثمن لقبول تلك المطالب؛, زاد الوضع الاقتصادي سوءاً. وكان من الطبيعي والحال هذه 
وبسبب عدم سيطرة الحكومة على الفائض الاقتصادي, أن تؤجل الخطة الخمسية الرابعة. 
التي كان من المقرر أن تبدأ في عام ١975‏ 


الخطة الخمسية الرابعة ١459(‏ - 4/ا9١)‏ 


ظلت المند بلا خطة اقتصادية لمدة ثلاث سنوات. إلى أن أعلنت الخنطة الخمسية 
الرابعة في نيسان/ ابريل عام .١979‏ وقدرت الاستثارات المدرجة بها بحوالى 77754 


)١(‏ انظر : :80008م6آ) نع ترماءنع12 نه رعسو :توورمنمعط] م14 17:6 ,تتستطلستقطن) عغتسووط 
2 .م ,(1978 رؤعامة5 لمم جاعم] بإناومين 

)1١(‏ للمزيد من التفاصيل. انظر: -85080 لمة مملأهسممكم1 كه لزماكتمنا/! ردتلمآ )0ه أمعسمعومن 
.4 .م ,(1971 ,سصمتكاح1نآ سمتامعتاطي تنطءجآ بوع1<) 1969-74 ,مماط جوع ع1 إاعيه"1 روستاكى 
(31)لمزيد من التفاصيل حول هذه النقطةء انظر: 54ع12 طاعتسعط) للخ عتسمهمء8» ,منعلك1 .1.10 
(1913) 3 .هه ,10 .701 رخا بالا , علالكآا تدع مماعءنه(]1 لبه ععصعص]ظ «رإعناع 8 


ءع3ُ"ْ3”ي_> 


مليون روبية» ووزعت على أساس أن يضطلع القطاع العام باستثار ما قيمته ١70,7‏ مليون 
روبية» والقطاع الخاص 84,8 مليون روبية. وأعطيت الأولوية للاستثار في قطاع الصناعة 
والتعدين» يليه القطاع الزراعي, ثم قطاع النقل والاتصالات ثم قطاع الطاقة. ثم الإسكان 
والتنمية الريفية”". وكان من المستهدف أن يتم تمويل ما نسبته 8/ بالمائة من استثمارات 
القطاع العام من الموارد المحلية» على أن يتم تمويل ما نسبته 117 بالمائة من الموارد الخارجية. 
والنسبة الباقية ه بالمائة من خلال عجز الموازنة. كا استهدفت الخطة أن يرتفع معدل الادخار 
المحلي من 8,8 بالمائة خلال الفترة 1959/1974 إلى حوالى 177 بالمائة من الدحل 
القومي في نهاية الخنطة في عام 291417/5/191/7©. وقد اعتبرت لجنة التخطيط, ان تنفيذ 
الخطة. بهذه الأهداف. سوف يشكل خخطوة كبيرة على طريق الاعتتاد على الذات. كما 
حددت مفهومه الخطة الخمسية الثالثة. 

ومنذ السنة الأولى للخطة. قامت ال حكومةٍ الهندية بإجراء مهم في مجال دعم رأسهالية 
الدولة بالهند» ألا وهو تأميم أكبر أربعة عشر بنكاً تجارياء كخطوة جريئة استهدقت التحكم 
في المدخرات المحلية التي تتجمع في هذه البنوك. وضمان توزيعها على الاستثمارات المدرجة 
بالخطة. كما قامت بزيادة الضرائب المفروضة على الاستهلاك والدخل والثروة. وصدرت 
قوانين جديذة في محال الرقابة على الاحتكارات والشركات الكبرى. ووضعت بعض الضوابط 
على التجارة الداخلية. وكان من جراء ذلك أن ارتفع حجم الموارد الداخلية المعبأة لغرض 
تنفيذ الخطة. ومع ذلك فقد استمرت الموارد الخارجية تشكل احد الركائز المهمة في تمويل 
الخطة. وف عام 49 وصل حجم الموارد الخارجية إلى حوالى ‏ بالمائة من الدخل 
القومي الهندي. وحوالى ٠١‏ بالمائة من الاستثمار القومي. وحوالى 5٠‏ بالمائة من إجمالي 
حصيلة الصادرات”". وحينما قدمت انديرا غاندي مشروع موازنة عام 19479 حرصت على 
أن تطمئن المستثمرين الأجانب على أن الاجراءات التي اتخذت مؤخرا لا تعني بأي حال من 
الاحوال معاداة الاستثمارات الاجنبية أو القطاع الخاص المحلي. بل على العكس. أعلنت عن 
اجراءات مهمة ستتخذ في محال حفز رؤوس الأموال الخاصة للاستثار في الهند. وذلك من 
خلال الاعفاءات الجمركية والضريبية وتسهيلات تحويل الأرباح للخارج”"©. 

وقد استطاعت الهند خلال الخطة الخمسية الرابعة أن تزيد من حجم مواردها 
الداخلية. إذ ارتفع معدل الادخار المحلي من ١5,‏ بالمائة خلال الفترة 2197١ ١964‏ 
إلى حوالى 5 ١8,‏ بالمائة خلال الفترة ١91/١‏ 194178ء الأمر الذي أدى إلى تخفيض فجوة 
الموارد المحلية من 7,7 بالمائة من الدخل القومي خلال الفترة الاولى المشار اليها حالاء إلى 


(27) انظر : .19 .م .نط1 روممناعدعلدمء8 لسة ومتأتمصممكمآ غه أمتمتلظ يقنلمة 1ه أتمعسمدى و0 

(51) انظر: المصدر نفسه. ص ."١‏ 

(15) انظر: بايرء فخ القروض النارجية. صندوق النقد الدولي والعالم الثالث. ص ١9186‏ . 

(38) انظر عرضا لهذه الحوافز والمزايا الضريبية الخمركية عند : 4©7انلا 1220710111 1141471 7116 ,105 
.102-103 .مم ,ع افتنترهاط 


تدقف 


حوالى /, * بالماثة في الفترة الثانية"©. ومع ذلك فقد واجهت المحند أزمة واضحة في السيولة 
الخارجية في عامي ١9171١‏ و1477 من جراء النزح الشديد للارباح المحولة إلى الخارج 
لحساب الشركات الاجنبية العاملة في الهندء وبسبب ارتفاع معدل خدمة الديون الخارجية 
المتراكمة من الماضي. فمع الاستقرار السياسي النسبي الذي تمتعت به الحند خلال هذه 
الفترة» وفي ضوء اتساع نطاق السوق المحلية أمام الاستثمارات الأجنبية الخاصة؛, استطاع 
رأس المال الاجنبي أن يغل معدلات مرتفعة للارباح تفوق تلك المعدلات التي يحققها ني 
بلاده الاصلية. وتزيد حتى عن متوسط تلك المعدلات المتحققة في بلاد متخلفة أخرى. ما 
بالنا إذا علمناء أن الشركات الامريكية العاملة في مجال الصناعات التحويلية في ال هند. 
استطاعت أن تحقق معدلاً للربح في حدود ١4,‏ بالمائة في عام 1434 في حين أن هذا 
المعدل هذه الشركات قد بلغ 8,7 بالمائة في كنداء وحوالى /, ٠١‏ بالمائة في دول أمريكا 
اللاتينية؛ وحوالى بالمائة في أوروياه”. وكان تحويل هذه الارباح المرتفعة للخارج يمثل 
نزفاً شديداً لموارد الهند. وعاملا مهما من العوامل التي ساهمت في تفاقم مشكلة النقد 
الأجنبي . : 

أما المبالغ التي تكبدتها المند لخدمة أعباء ديونها الخارجية المتراكمة من الماضي فقد 
اتجهت إلى التزايد على نحو ملحوظ. فقد ارتفع متوسط المبالغ السنوية التي دفعتها الهند على 
فوائد ديونها الخارجية من ١١‏ مليون روبية خلال الخطة الخمسية الثانية إلى حوالى 5/8٠١‏ 
مليون روبية خلال الخطة الخمسية الثالثة . وخلال الفترة ما بين ١97١ 1١959‏ قفزت هذه 
المبالغ إلى ١55٠‏ مليون روبية» وإلى ١90٠١‏ مليون روبية في عام ."919171/191٠١‏ ونتيجة 
لذلك. انخفض معدل التدفق الصافي للموارد الخارجية للهند”". وسوف تزداد الصورة 
قتامة لو أخذنا بعين الاعتبار مدفوعات اقساط الديون. وعلى أي حال, وازاء هذا الوضع 
المتفاقم لتحويلات خدمة رؤوس الأموال الاجنبية» فضللً عن ضعف قو الواردات» اضطرت 
الحكومة الحندية في ظل توازنات القوى الاجتاعية فيهاء أن تلجأ الى الدائنين لتطلب منهم 
إعادة جدولة ديونها الخارجية» بعد انتهاء فترة تجميد الدين الأولي في عام 191/7. وتمكنت في 
كانون الاول/ ديسمير عام 19177 من إعادة جدولة ما قيمته 15١‏ مليون دولار أمريكي . 
وكانت فترة تجميد الدين سنة واحدة. وكانت عملية إعادة الجدولة مرتبطة ‏ كالعادة ‏ بقبول 
الهند لمزيد من التوصيات والضغوط الخفارجية لتعديل مسار تنميتها الاقتصادية وتوجهات 
سياستها الاجتماعية» والطاعة لرغبات أصحاب القروض. 


وخلال الفترة 191/7 - 1417/4 تعرضت الغند لموسم جفاف شديد أثر بشكل واضح 


(/ا) -عرعط مر 1 #سقاء1/] ل «ترتوتمابمعطا ومنل :1 عط كإه كاعع جوم 07:4 :10 ميززى ,علمدظ 10ئه18ا 
.22 .م ,آلآ - 4962 .0ج أتموعخآ ,1984 ,16 لنرجك ,أتممءغ1 انهلة :2 .701 ,.كا0؟ 3 ,وعستقاععم 

(4ى 4 .2 ,1510 ,1235 

(184) المصدر نقسهء ص .١١8‏ 

)١(‏ المقصود بذلك هو القروض الخارجية الجديدة مطروحا منها مبالغ حدمة الديون. 


حن 


على مجمل انتاجها الزراعي (انخفض الانتاج الزراعي في عام 1977/1917 بنسية 0 
بالمائة), الآمر الذي اضطرها إلى أن تستورد كميات كبيرة من الحبوب والمواد الغذائية بأسعار 
مرتفعة من السوق العالمي . كما عانت الهند معاناة واضحة من الأثر الذي نجم عن الصدمة 
النفطية الأولى في عام 2191/7 وما جاء في ركابها من ارتفاع شديد في معظم أسعار وارداتهاء 
وبالذات المواد الخام. كالتقط ومشتقاته والصلب والمعادن والأسمدة. 3 إلى آخره . وي 
السنئة الاخيرة من الخطة. أي في عام ”1417/5/191/7. كان حجم العجز بالحساب الجاري 
لميزان المدفوعات الحندي قد وصل إلى 54 مليون دولار أمريكي . وقد تم تغطيته من خلال 
الاقتراض الخارجي”" . 


الخطة الخمسية الخامسة )1١910/94 - 1١9417/4(‏ 


كان للضغوط الخارجية التتى تعرضت طا الحند من جراء إعادة جدولة ديوبها الخارجية 
في عام ”191/7. وما صادفته من مشكلات عند سعيها لتأمين الواردات الضرورية ذات 
الأسعار العالمية المرتفعة. اثر في إعادة التأكيد مرة أخرى على أهمية الاعتهاد على الذات فى 
الخطة الخمسية الخامسة. وتحديد سياسات أكثر فعالية لتحقيق هذا الشعار. وقد رأت الخطةء 
أن تحقيق هدف الاعتماد على الذات سوف يتطلب العمل على زيادة معدلات النمو 
الاقتصادي من خلال تنمية الموارد المحلية وحسن استخدامها في ضوء التغيرات الدولية التي 
شهدتها الخطة الخمسية الرابعة. واستهدفت الخطة أن يتزايد الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 
5, ه بالمائة و وكان المحوران الرئيسيان اللذان دارت حولههما الخطة هما: 

المحور الأول. ويتمثل في زيادة تعبئة الموارد المحلية. فقد حددت الخطة استثهاراً 
إحمالياً يقدر بحوالى ملايين روبية على مدى السنوات الخمس للخطة,. واستهدفت 
لجنة التخطيط أن يتم تمويل ما نسبته 40 بالمائة من هذه الاستشمارات من مصادر الموارد 
المحلية, على أن تمول النسبة الباقية ه بالمائة من الموارد الخارجية (قروض + استثمارات 
أجنبية). وأشارت الخنطة, إلى أن تحقيق ذلك يتطلب أن يرتفع معدل الإدخار المحلي من 
بالمائة في عام “ا/19175/191 إلى لا, ١6‏ بالمائة في عام .19175/١1917/8‏ ويتوقف 
الوصول إلى هذا الهدف على أن يرتفع الميل الحدي للادخار ليصل إلى ٠ , 7١‏ خلال فترة 
الخطة. ومن أجل زيادة الموارد المحلية وتنميتهسا تقررت زيادة الضرائب على الاستهلاك 
والدخول والثروة. واستمر التمويل التضخمي (عن طريق عجز الموازنة)”". 


المحور الثاني. ويتمثل في تقليل العجز بميزان المدفوعت وذلك من خلال: 
١-الحرص‏ على زيادة الانتاج الزراعي من خلال زيادة المخصصات الاستثمارية للقطاع 


)7١(‏ انظر: .م ,1010 رعلصدظ ليه 


(؟/7) لمزيد من التفاصيلء» انظر : #ثة'1 27076 ردهزوكنسدده) ممتمصقاط بقتلهآ أه غمعسموجون 
.41-52 .مم ,1 .01؟ ,1974-79 ,تبعاط جمء7 عبؤي[ 
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الزراعي حتى يمكن تقليل الواردات من المواد الغذائية. وقد تبنت الحند قي هذا الصدد تطبيق 
ما يسمى وبالثورة الخضراء» وما تطلبته من استخدام بذور عالية الانتاجية, والتوسع في 
استخدام الاسمدة والماكينات الزراعية, وخلق نمط رأسمالي للزراعة يعتمد على المزارع الكبيرة 
التي تستخدم العمل المأجور وتنتج من أجل الربح والسوق. 

؟ - تبني مط جديد في توزيع الاستثيارات مهدف إلى زيادة الاستثار في القطاعات التي 
تنتج مدخلات السلع الاستهلاكية الضروريةء مشل صناعة الأسمدة والمعدات والاسمنت 
والفحم والصلب. . . إلى آخره. 

 “‏ تشجيع الاستثار في مجحالات بدائل الاستيراد حتى يمكن الحد من الواردات» وبالذات 
في محال السلع الصناعية الاستهلاكية . 

- إعادة النظر فق هيكل استهلاك الطاقة. وذلك من خلال تشجيسع استخدام بدائل 
النفط. مثل مثل الفحم والغاز. ىا أعطت الخطة اهتاماً بزيادة البحث عن النفط . 

- تشجيع | الصادرات من السلع التقليدية وغير التقليدية. وقد حددت الخطة من أجل 

ذلك هدفاً محددا. وهو أن تنمو الصادرات تبنؤياً بنسبة 5 ,/ بالمائة9” , 07 


وقد حققت الهند نجاحاً يعتد به في إنجاز كثير من الأهداف التي استهدفتها الخطة 
الخمسية الخامسة. وبخاصة في مجال زيادة الانتاج الزراعي الغذائي» وزيادة معدل الادخار 
المحلي. وارتفاع معدل نمو الصادرات. وتقليل الاعتماد على القروض الخارجية. ولكن يبدو 
أن ظروف الكساد التي تمسك بخناق الاقتصاد الرأسهالي العالمي قد أبطأت من امكانات 
تحقيق نتائج أكثر فعالية. فمتوسط معدل النمو السنوي للناتج المحلي الاجمالي لم يتعد " بالمائة 
بذلا من © م ه بالمائة ة كيا كان مخططاً . ول ارقم ل أنا اسه امسطامت أن كلل من ع 
ميزان المدفوعات من خلال زيادة الصادرات واتباع سياسة تصنيعية ة تحل محل الواردات» إلا 
أن الدين الخارجي المستحق على الحند قد زاد من ١6‏ مليار دولار أمريكي في عام 2191/0 
إل 153؟ طيار دولار في عام .١191/4‏ وكان جزء كبير من هذه الزيادة في القروض قد 
تحقق بأسعار فائدة مرتفعة وهو الأمر الذي ستظهر آثاره فيما بعد. حيث يزداد عبء خدمة 
هذه الديون في الثانينات. كا أن الخطة فشلت, مثل الخطط التِى سبقتها في احداث تحسن 
ملموس في مستوى معيشة الشعب المهندي. حيث لم يرتفع متوسط الفرد الحقيقي يسبب 
التضخم, ولم ينخفض معدل البطالة» وزادت الهجرة إلى المدن» وزاد التفاوت في توزيع 
الدخل, وبخاصة في الريف. 


الخطة الخمسية السادسة )١988  ١948٠١(‏ 


حينا وضعت الخطة الخمسية السادسة, كانت المند قد تمكنت من القضاء على فجوة 
مواردها المحلية خلال الفترة ا ١‏ 3-5 «لممولك حيث اصبح متوسط معدل تكوين رأس المال 


(7/7) المصدر' نقفسهء ص 8 . 


د ى33ظ> 


الثابت 575١‏ بالماثة) خلال هذه الفترة مساوياً لمعدل الادخار المحلي (57,؟؟ بالمائة). 
وأصبح الاقتراض الخارجي يتم في حدود تمويل مدفوعات خدمة الدين الخارجي فقط» مما 

يعنى أن التدفق الصافي للموارد الخارجية المقترضة ضة قد وصل إلى الصفر. في ضوء هذه الحقيقة 
ا عبرت عن درجة عالية في تعبئة الموارد المحلية» استهدفت لخطة الخمسية السادسة نحقيق 
المادي والخدمي . وتقرر أن يستأثر قطاع الصناعة والتعدين بنسبة 7١71‏ بالمائة من إجمالي هذه 
الاستشيارات» يليه في ذلك قطاع الطاقة ١4.4(‏ بالمائة). ثم قطاع الخدمات الاجتماعية 
١7/5‏ بالمائة). ثم الزراعة ١75,1١‏ بالمائة) والري والصرف ١1١57١‏ بالمائة) . 


واتخذت عدة إجراءات لتشجيع الاستشار في القطاع الخاص. وكان أهم هذه 
الاجراءات تخفيف الإجراءات والقيود البيروقراطية على نشاطه. وتطوير سوق رأس المال 
المحلي. والسماح للقطاع الخاص أن يقترض من العالم الخارجي. وتخفيف الضوابط المفروضة 

على الواردات التي يستوردها القطاع الخاص. ويخاصة ما كان منها متعلقاً بمستلزمات 
الانتاج» ولا سيرا تلك الصناعات المحلية الى تنتج تنتج تج للتصديرء كما شجعت الحكومة الحندية 
نظام المشاركة مع رأس المال الأجنبي . وبدأت تتخذ «اجراءات تكيف» تتمائى مع مطالب 
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. فتم تخفيض القيمة الخارجية للروبية (وصل سعر 
الصرف للروبية إلى ١٠١,١7‏ روبية لكل دولار امريكي في عام 181/941 واتحذت 
اجراءات اكثر ليبرالية في مجال تحرير الاستيراد. وولجأت الحكومة إلى زيادة أسعار كثير من 
المتتوجات الضرورية. وكثر الحديث عن ترشيد الدعم. وضرورة تخفيف العجز بالموازنة 
العامة للدولة. والقضاء على الخسائر بالمشروعات العامة, وزيادة كفاءة الانتاج في مرافق 
الدولة . . ٠‏ إلى آخره . 


بيد أن هذه الاجراءات م تفلح في تحقيق نتائج حميدة . وضاعف من حرج الموقف ان 
استمرار ظروف الكساد في الاقتصاد الرأسمالي العالمي, قد الحق ضرراً شديدا بالهند بحكم 
تبعيتها التجارية والتكنولوجية والنقدية لهذا الاقتصاد. وسرعان ما بدأت هذه الاضرار تظهر 
على ميزان المدفوعات. ففي عام 1981/194٠‏ وصل عجز ميزان المدفوعات إلى ١9154‏ 
مليون دولار أمريكي ‏ مقابل عجز قدر بحوالى مليون دولار في العام السابق. أي أن 
العجز في عام واحد قد تضاعف أكثر قليلاً من عشر مرات» ووصلت بذلك نسبته إلى الناتج 
المحلي الاجمالي إلى ؟ بالمائة. وكان السبب في ذلك يرجع إلى انهيار معدل مو الصادرات من 
68 بلمائة خلال الفترة 1810/8/ 191/4 - 191794/ 1986 إلى أقل من ؟ بالماثئة في عام 
وعلى الرغم من أن معدل نمو الواردات قد انخفض أيضاً إلا أن هذا 
الانخفاض لم يكن موازياً للانخفاض الذي طرأ على معدل نمو الصادرات. ونتيجة لذلك. 
فقد اضطرت المند أن تستخدم احتياطياتها النقدية والني كانت قد نجحت في تكوينها 
بمستويات لا بأس بها في الأعوام الاخيرة في السبعينات» لكي تواجه بها هذا العجز الكبير في 


2ِ”ظ > 


ميزان 0 عات*2 , 
تشير الاحصاءات المتيسرة. إلى أن الهند قد بدأت تعانيٍ من جديد من عجز محسوس 
ومستمر ف ميزان مدفوعاتها. فقد ارتفع العجز إلى 470 ملايين دولار في عام 
2.2/4١‏ وإلى 681/5 مليون دولار في عام 1987/197ء وإلى 5444 مليون دولار 
في عام “1485/1441 . وبذلك عادت فجوة الموارد الاجنبية للاتساع مرة أخرى. معرضة 
الهند من جديد للضغوط الخارجية. والمشكلة التي أصبحت تواجههاء هو أن امكانات سد 
هذا العجز المتفاقم من خلال القروض الميسرة قد قلت تماما. وأصبح السبيل الرئيسي لمواجهة 
هذا العجز الاقتراض بشروط صعبة. ويمكن التأكد من هذه الحقيقة بإلقاء اطلالة سريعة على 
الجدول رقم (؟) الذي يوضح لنا كيف مولت الهند ععجز الحساب الجاري لميزان مدفوعاتها 
جدول رقم (؟) 
طرق تمويل ععجز الحساب الجاري بميزان المدفوعات الهندي 
خلال الفترة (1/1910/0/ا9١ ‏ 19844/19417) 
(بملايين الدولارات الامريكية. بالأسعار الجارية) 


/197١‏ | “/موا/ 1 صلاوام 00 /١94‏ |[ ١5وا/‏ | كمذا/] 'موا/ 
الاو | :لاوا | 1و١ ١54“ | ١و5 | 4١‏ | 24ؤة١‏ 


0 © مدن 


عجز الحساب الجاري 
طرق مواجهة العجز 
00 
قروض (صافي)" 
ائتيان من صندوق 
التقد الدو لي 
تحويلات رأسمالية”» 
التغير في الاحتياطيات© 


)١(‏ تشمل الاقتراض الميسر والاقتراض غير الميسر. 

(١؟)‏ تشمل التعديلات الناجمة عن اعادة تقويم الاحتياطيات وودائع غير المقيمين. 

(”) علامة ناقص () تعنى الزيادة. 

المصدر: 16771 11607771 م :ندم «معط :تنمآ 16[ زه كاءعرروه: 4:4 +نم اهنا ,علصد8 11010 
.ع« ,1984 ,16 لتكجه تتفاعمم4 إمعناكعشماد :3.01.2 عطاءعموووط 


خلال الفترة ١919/1١/191/٠‏ - م94١984/1١‏ . ويسدوان المعضلة التي تواجهها الهند حالياً 
هي أن معدل الادخار المحلي قد وصل إلى مستوى مرتفع (حوالى 58 بالماثة) وأنه ليس من 
السهولة زيادته إلى مستوى أعلى من ذلك. وبخاصة في ضوء عدم سيطرة الحكومة الهندية على 
كل مصادر الفائض الاقتصادي الممكن. وعدم امكانها زيادة الادخار الاجباري المولد من 
خفض مستوى استهلاك الفقراء ومحدودي الدخل . 


(7) مزيد من التفاصيل. اتظر : -0ع1 :نمنهارآ 6:ذا [ه عاععجدومج8 14نه اامفلملاد ,علصدظ لأروبر 
٠‏ ((7177107قلاق عناللباعع د12 :1 .701 , بروررم 


لديا 


ويرى البنك الدولي في تقرير حديث له (صدر في ١١‏ نيسان/ أبريل عام )١484‏ عن 
الاقتصاد المندي أن الحل امام الند يتمثل في طريقين. أوههماء هو العمل على زيادة كفاءة 
الانتاج من الطاقات الانتاجية القائسة من خلال زيادة استخدام الطاقات العاطلة» وزيادة 
مستوى الانتاجية لعنصر العمل البشري عن طريق التدريب والتأهيل. وضيان تأمين 
المدخلات الوسيطة. وبالذات المدخلات المستوردة. حتى لا تتهدد عجلات الانتاج بالتوقف 
أو التباطوء. كما تتطلب زيادة الانتاجية ضرورة استكمال النقص في مواد الطاقة ووسائل 
النقل. أما الطريق الثاني فهو تأمين الحصول على زيادة مستمرة في الموارد الخارجية . وهنا 
ينصح البنك بضرورة اعطاء الصادرات دفعة قوية حتى يمكن زيادة حصيلة النقد الاجنبي . 
وهذا يتطلب زيادة الاستئار 5 القطاعات المنتتجة للتصدير. وإذا فشلت الحند ف ذلك مع 
استمرار تمو الواردات» فإن ذلك سيضطرها إلى السير من جديد في طريق الاستدانة, الأمر 
الذي سينجم عنه مشكلات حادة في الأجل القريب بسبب عوذة معدل خدمة الدين للارتفاع 
مرة أخرى مسببا في ذلك أزمات واضحة في النقد الاجنبي, مما سينجم عن ذلك حدوث 
تنافس شديد بين خدمة الديون وتمويل الواردات الضرورية. 

. الثا: تناقضات الوضع الراهن وآفاقه 

يبدو أن نموذج التنمية الهندي. الذي صاغته السياسة البراغاتية الحزب المؤتمر الهمندي قد 
وصل إلى أفضل نتائجه في نهاية الخطة الخمسية الخامسة. حينما استطاع أن يقلل فجوة الموارد 
المحلية ويصل بها إلى الصفرء من خلال زيادة معدل الادخار المحلي ومساواته مع معدل 
تراكم رأس المال (757 بالمائة). ويجب التأكيد على أن هذه النتيجة تعد أفضل مما 
استطاعت المتد أن تحققه في هذا المجال منذ حصوها على استقلانها السيامي في عام /154. 
وقد اعتقد المنود أنهم بذلك قد وصلوا إلى مرحلة الاعتهاد على الذات. التي يستطيع 
الاقتصاد الهمندي بعدها أن ينطلق في معارج النمو بقواه الذاتية وفي غمير احتياج للموارد 
الخارجية . 

ومن الجحلي لناء أن المفهوم الذي تبنته لحنة التخطيط بالهند لمقولة الاعتهاد على الذات 
(عدصدناء/اء5) بالمعنى السابق, يتطابق تماما مع مفهوم النمو الذي يدفع نفسه بنفسه 8»16) 
(طاساممع 0عمنتهؤكنة بعد الوصول إلى مرحلة الانطلاق. كا جاء في تحليل روستو عن مراحل 
النمو. والاعتماد على الذات» في ضوء هذا المعنى, هو عبارة عن منهج إغائي يحتوي على تلك 
السياسات الي من شأها أن تحل معضلة «توزيع الموارد المحدودة على الاستخدامات أو 
الأغراض غير المحدودة». والذي تحتل فيه مشكلة موارد النقد الاجنبى النادرة أهمية 
ارتكازية» وصولاً للاستغناء عن الموارد الخارجية المقترضة”". والاعتهاد على الذات» بحس 
هذا المعنى, هو مفهوم مادي وتوازني» ضيق وناقص. ذلك أن الفهم الصحيح والشامل 

(ه5/ا) قارن في ذلك : غمعلمعمء لمعمل عه مذ امعسرمماء برع أهدنتاءج21اء5>» رتقصسعوط ..آ اعنتصوع 


كمأوعمك 4 والاوماءن12 11:6 :تعنتع10ءصء 12 80014 .كله ,طقللدع1 .لا لمج طعظ .01 نمز رامن 
.6 .م ,(1977 ملعهنامن امعسرمماءبت<آ1 كمعورء:0 :.0. 12 ردم عستطعة/17) .0 360 ,01 


يفنا 


لتلك المقولة يرتكز. فقي نواته الأساسية. على عملية التغيرات الاجتماعية الطيكلية التي تضمن 
إحداث تعبئة مستمرة للموارد الذاتية الممكنةء ونوا متواصلاٌ في الانتساج» وتحسيناً في 
التوزيع. وليس مجرد العمل على توازن المدفوعات الخارجية والاستغناء عن الاقتراض 
الخارجي فقط. فقد تستطيع الدولة أن محقق 3 راذنا في مدفوعاتها الخارجية. وقد تستغني عن 
الموارد الاجنبية» وتحقق معدلات مرتفعة سيا في تقدمها الاقتصادي. ولكنها لن تستطيع 
الاحتفاظ مبذه الحالة إذا لم تحقق التغيرات الحيكلية الاجتماعية التي تكفل ضهان استمرار هذه 
الحالة””". وغالبا ما يتم تجاهل هذه النقطة في الكتابات العربية المعاصرة عن «الاعتماد على 
الذات» . ولعل الوضع الراهن للهند. وما يحتويه من تناقضات يبرهن على صحة ما نراه من 
مفهوم اجتماعي شامل لمقولة الاعتماد على الذات . 

فقد استطاعت الهند. من خلال تركيبة التحالف الطبقي في جهاز السلطة السياسية 
ومن خلال سياستها البراغماتية في محال التخطيط والتنمية» أن تحقق رفعاً محسوساً معدل 
ادخارها المحلي (بثمن اجتماعي باهظ) وان تحقق في عاية السيغينات موازنا بين انفاقها 
الاستثماري, وادخارها المحلي. وان يناظر ذلك توازن آخر لا بأس به في المدفوعات الخارجية 
من خلال تبني سياسات مشجعة للصادرات والاتجاه نحو تصنيع وتنمية بدائل الواردات . بيد 
أنها في المقابل عجزت تماماً عن أن تحقق الأهداف الاجتاعية التي كانت ترد دائماً في خطط 
التدمية وتتحدث عن ضرورات تحقيق العدالة الاجتاعية والرفاه للشعب الهندي . بل انه نظراً 
لضعف البنية الاجتماعية التي قام عليها المفهوم الهمندي للاعتاد على الذات وحصره في نطاق 
الموارد وميزان المدفوعات» فإن الحند تشهد اليوم انتكاسة سريعة لمنجزات هذا الاعتماد على 
الذات. حيث يتزايد الآن عجز ميزان مدفوعاتهاء وتميل في الآونة الأخيرة إلى السير بقوة على 
طريق الاستدانة مرة أخرى. وهو الأمر الذي سيجعلها تدور في فلك الاقتصاد الرأسالي 
العالمي من موقع تابع في المستقبل القريب. مالم تزل عقبات النمو المحلية ويقضى على البنية 
الاجتاعية المدعمة لهذه العقبات. 

وفيا يلي نتعرض الآن لأهم تناقضات الوضع الراهن في الهند. 
١‏ -زيادة النمو مع زيادة الفقر 

منذ أن استقلت الهندء كان القضاء على الفقر والارتفاع بمستوى معيشة الشعب 
المندي هو هدف أساسي معلن للسياسة الاقتصادية ولخطط التنمية في ال همند"”.. ومع ذلك. 
فإنه على الرغم من النمو الواضح الذي حققته الهند في مختلف مجالات الانتاج والتمويل 

(977) انظر معنى الاعتماد على الذات حسب) نفهمه. في: رمزى زكيء المشكلة السكانية وخرافة 
المالتوسية الجديدةء سلسلة عالم المعرفة» 84 (الكؤيت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» »)١1984‏ 
ص  4"5‏ 506. 


(/ل/ا) انظر: ‏ .م ,701.2 ,77م مع :مك1 18 تزه كاءعتريه17 4امه «ملعلى ,علصدظ 210هثلا 
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والتكنولوجياء إلا أنها تعتبر من ضمن «بلاد الناذج الصارخة لبؤر الفقر والبؤس في العالم 
الثالث». ما بالنا إذا علمنا أن حوالى نصف سكان المند يعتبرون من الفقراء والمعدمين. لقد 
قدرت الخطة الخمسية السادسة» أنه في عام ١480/1414‏ وصلت نسبة سكان المند الذين 
يعيشون تحت خط الفقر 58,4 بالمائة. أي حوالى 7١١‏ مليون فرد*". (انظر لمزيد من 
التفاصيل الجدول رقم (7). والجزء الأكبر من هؤلاء يعيشون في مستويات استهلاكية منحطة 


جدول رقم (*) 
الانفاق الاستهلاكي وعدد ونسبة السكان الذين يقعون تحت خط الفقر 
بالاقتصاد الهندي (طبقاً لاحصائيات عام 191/4/ )144٠‏ 
متوسط الاستهلاك الشهري للفرد 
(ؤ/151/٠158)‏ 
(بالر وبية) 


الفقراء المعمدمون كلق “اراه 4,ه* 

من يعون تحت خط الفقر ولاروؤه امف لضن 
من يقعون فوق خط الفقر مره 221111 هديرن 
اجمالي السكان ابللنكرفيال لون ,5604 
نسبة من يقعون تحت خط الفقر . لارعه) (48:55) 


ملاحظة عامة: تشير العلامة (-) الى أن المفهوم غير معرف. 
المصدر : 16772 7ش4ء1[ له :نزةمارمء] ««منف1 عذا زه كاععورده27 فاته 7مالميطاى ,علمد8 10و13 
.14 .م ,2 .01؟ ,عطنامعوسسوط 


جداء ولا تكاد تكفي لسد متطلبات الحياة الأساسية» كما تبدو عليهم العلإمات المميزة لسوء 
التغذية ونقص النموء وتتفشى بينهم الأمراض» ويعانون من عدم وجود مصادر لياه الشرب 
النقية . وهم يسكنون في أكواخ من الصفيح والقصب. وفي أحيان كثيرة ينامون في الشوارع 
في العراء. وهم اميون وعاطلون. أو على الأقل يعانون من عدم استمرار العمل طوال العام . 
ومتوسط عمر الانسان المتوقع عند الولادة منخفض جدا. وهؤلاء الفقراء يتمثلون في شرائح 
اجتماعية عديدة؛ مثل صغار المزارعين وعمال الزراعة الأجراء*”. وعمال البناء والتشييد 
بالمدن. والعمال الرحل والبدوء ومن يعملون بالقطاع المهامشي”“. وأكثر من 2١‏ بالمائة من 


(8/) 51 .مم ,1980-85 ,سواط جوع ة عدةظ احا ,هممتكمتسصدهن وستعممواط ,دتلسآ 4ه امعسمعومن 
2 


(9/) لمزيد من التفاصيلء, انظر: 3*5ذلسآ 4ه علامءط عنسمممء8-منت50 عط1» ,رطع ص81 معط 
.3-17 .هع ,(1984) 20.2 ,001.19 ,(15)0ة) «اأعاره0) عتت«مرمعظ «رأفمقاعاوعط لدعا أمععتعصظ[ 
)4١(‏ انظر تحديد فثات العبال العاملين في هذا القطاع. وظروف معيشتهمء بصفة عامة: .0.0.20- 


احنا 


هؤلاء الققراء يعيشون في الريف. وحوالى 7/8 بالمائة منهم يرتبطون بالقطاع الزراعي. وهم 
ذوو انتاجية منخفضة بسبب سوء تغذيتهم وضعفهم الجساني». وبسبب أميتهم . ونظرا 
للانخفاض الشديد في مستوى دخوطم » فإنهم ينفقون أكثر من 68١‏ بالمائة من دخلهم على 
الغذاء””. وهم يتعرضون في السنين الأخيرة لضغط شديد على مستوى معيشتهم يسبب 
ارتفاع أسعار السلع الغذائية . 

وترتبط قضية الفقر بالهند أيما ارتباط بقضية توزيع الدخل, الذي زادت درجة تفاوته 
بسبب الفلسفة الاجتاعية للتنمية التي سارت عليها الهند في العقود الثلاثة الاخيرة. فهناك 
تفاوت صارخ في توزيع الدخل القومي . وطبقاً للتقرير الاقتصادي عن التنمية في العالم لعام 
*987 الذي يصدره البنك الدولي» يتبين أن افقر :٠‏ بالمائة من سكان المند يحصلون فقط 
على ١17‏ بالمائة من الدخل القومي””. كما أن أغنى 0 بالمائة من السكان يحصلون على 
بالمائة» وأن هناك نسبة تقدر بحوالى ٠١‏ بالمائة من السكان تحصل على 8,9؛ بالمائة 
من الدخل . أما افقر ٠١‏ بالمائة من السكان فيحصلون على 5,7 بالمائة من الدخل فقط". 

ورغم ما حققته الهند من نمو وتقدم لا بأس بها في مجال الانتاج الزراعي». وبالذات في 
محال انتاج الحبوب من جراء تطبيق ما يسمى «بالثورة الخضراء»ء إلا أن آثار تلك الئورة على 
فقراء الريف كانت قاسية وسيئة ة تهاماً . فقد انحازت هذه الثورة إلى المزارعين الكبار وتجاهلت 
تاماً صغار المنتجين الذين لا تتوافر لديهم القدرة المالية على شراء الماكينات والبذور العالية 
الانتاجية والاسمدة. بل لقد تعرض صغرر المنتجين لمنافسة قاتلة من المزارع الكبيرة التي 
طبقت هذه «الثورة». وتعرضوا بذلك لابتزاز مقرضي النقود والتجار والمضاربين. كما أن 
ادخال الآلات على نطاق واسع في المزارع الكبيرة قد أدى إلى تعميق مشكلة البطالة في الريف 
الهنديء وإلى نمو فائفض سكاني نسبي بينهم . . ويمكن القول. إن الثورة الخضراء با استهدفته 
من زيادة في الانتاج الزراعي الغذائي ومن استغناء لعدد كبير من العمال البوراعين تجداسنا 
مها في استمرار انخفاض معدلات الاجور. وهي قضية مهمة للبرجوازية الهندية وللشركات 
الدولية النشاط العاملة في الهند». ْ 
" - ارتفاع معدل التراكم وزيادة معدل البطالة 

نجحت اهند في التخطيط لتحقيق ارتفاع متواصل في معدل تراكم رأس المال. وقد 


هه0:6آ ا عمعمع0معمع10 05 تمكتلهنا0آ تمع 22003 نإأتلل0سصصدمن) بزاع عه جماعع5 لممممكه1» ,ررعومل8 
.1041-1064 .مم ,(1978) 9-10 .505 ,6 .01" ,1ةتء1«مرماءسع72 هاعم[ «7عمعصدمماعبع12 
)2١(‏ اتنظر: .15. م ,1.1ن؟ , :م1 اتمتكسا عذنا زه كاءعجرده, 14ئه 02 هلاي رلصدظ8 1010لا 
43 تهنا 011010 :.0). 0[ ,سماعمتطاعه /7ا) 1983 ,ارمررء غ1 بارع ««ورماءم©12 11/0214 رعلصدظ 1010لا 
-200 .مم ,(1983 معلصه8 عط :10 جوعرظ زالورعء؟ 
875) انظر هذه النسب في: 10110772 نالآ ع1[ زه كاعدرركعه:8 4ننت (مأأمنافاد ,عامدظ للره ثلا 
,1 .1م 
(84) قارن في ذلك: زكي ء المشكلة السكانية وخرافة المالتوسية الجديدة. ص ."”2١‏ 


امنا 


وصل هذا المعدل إلى حوالى 7 بالمائة في عام .١9487‏ وهومن أعلى المعدلات في العام 
ومن المعلوم أنه توججد علاقة وثيقة بين معدل التراكم الرأسمالي ومعدلات التوظف» نظراً 
لوجود حد أدنى من رأس المال الاضافي الذي يلزم توافره خلق فرصة عمل واحدة. وعليه. 
فإن هذا المعدل المرتة تفع للتراكم الذي حققته الهند. كان يجب أن يترافق ممع انخفاض 
معدلات البطالة» خصوصاً وأن الخطط الاقتصادية التي وضعتها الهند كانت تتحدث دائياً عن 
هدف مكافحة البطالة» وضرورة خلق فرص عمل كافية. لكل فرد قادر على العمل وراغب 
فيهء كما أن القضاء على الفقر مرتبط بالقضاء على البطالة» نظرا إل توحوة صيلة وثقة نينا 
وقد أشارت كثير من الدراسات. إلى أن أكثر الفقات فقراً وأقلها استهلاكاً بالهند (من يقل 
انفاقها الشهري عن عشر روبيات) هي الفئات التي يتزايد فيها معدل البطالة. في الريف أو 
الحض 60 


وقد أشرنا فيما تقدم إلى الأثر الذي احدثته الثورة الخضراء في زيادة فائض ل 
النسبي في الريف الهندي, نظراً إلى اعتهاد تلك الشورة على الميكنة والطرق الفنية الحديثئة 
للزراعة الي تقلل الحاجة إلى عنصر العمل البشري. ومن هنا لم تترافق الزيادة الي حدثت 
قْ ٠‏ الانتتاج الزراعي مع زيادة فرص التوظف في الريف. وقد تحققت هذه النتيجة نفسها 
أيضاً. بدرجة ماء في القطاع الصناعي. وبخاصة في قطاع الصناعات الاستهلاكية المعمرة 
التي تنتج بدائل للواردات. حيث قامت هذه الصناعات على فنون انتاجية مكثفة لعنصر 
رأس المال» ومن ثم كانت مساهمتها محدودة في خلق فرص التوظف للعالة الجديدة المتزايدة 
عاما بعد آخرء بفعل ارتفاع معدل النمو السكاني بالهند. 

وطبقاً لدراسة حديثة عن مشكلة البطالة في الهندء تبين أنه خلال الفترة 1968084/ 
»ع كانت أعداد العاطلين عن العمل تتزايد هيا معدل ل/,١‏ بالمائة*, وأن معدل 
البطالة قد وصل إلى 8,77 بالمائة في عام 71917/8". وعند تحليل معدل البطالة إلى عوامله 
المسؤولة» تبين أن شدة الكثافة الرأسمالية للفنون الانتاجية التى استخدمت في الهند خلال 
هذه الفترة قد ألغت أكثر من نصف مفعول التخفيض الممكن في معدل البطالة الناجم عن نمو 
عنصر رأس المال00 , 

هذا وتجدر الاشارة إلى أن أكبر مستوعب للعالة الجديدة في الهند هو القطاع العام 
الصناعي. ولكن في مقابل ذلك نجد أن معدلات الاجور الحقيقية التي يدفعها هذا القطاع 
لعماله ظلت دائياً منخفضة واتسمت بالحمود. وضاعف من تدهور تلك المعدلات تحسن 


(86) انظر في ذلك : نعا4فء1 اا لاع ماصع ةلا علدو جوع ةق ][ه لاسده© 11:6 قمطكككا نمك 

80 ركطع ج28 وستعاءه 7لا ككهاك عتلصدظ 10.ه لا ,متام 0 بعتاه عل0نرمءء0ت7عهآ[ انه ,كع ننا30 ,1105 
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معدلات التبادل السلعي الداخلٍ لصالح القطاع الزراعي في السنوات الاخيرة. وتشير 
احصائية مهمة. إلى أن الرقم القيامبي (1971- )٠١٠١‏ للأجور الحقيقية المدفوعة للعمال 
الصناعيين الذين يعملون بالصناعات التحويلية في الهند قد ظل ثابتاء ريا خلال الفترة 
0 2» على على الرغم من زيادة الرقم القيامي للأجور النقدية المدفوعة بمقدار لام 
نقطة خلال الفترة نفسهاهة©. وتغذي ظاهرة الاجور الحقيقية المنخفضة للعمال الصناعيين 
بالهند ظاهرة التبادل غير المتكافىء الذي تتعرض له منتوجات الحند في السوق الرأسالي 
العالمي . 1 

ومهما يكن من أمرء فإن مشكلة البطالة المتفاقمة في الهند ستظل أحد التناقضات الحادة 
في تموذج التنمية الهندي, سبباً رئيسياً من أسباب الاضطرابات الاجتماعية والأزمات السياسية 
التي تنشأ من حين إلى آخر في الهند. وإن علاج هذه المشكلة لن يكون بمزيد من التكوينات 
الرأسمالية حيث وصل معدل تراكم رأس المال في الهند إلى مستوى يصعب تجاوزه حالياء 
ولكن من خلال تقليل معامل رأس المال للنائج (200غ1 غنامغن0 لملتمد)0 26 الأمر الذي 
سيتطلب بذل جهد كبير في علاج مشكلة الطاقات الانتاجية العاطلة» وزياذة مسستوى 
الانتاجية. وتعديل معايير اختيار الفنون التكنولوجية. . . إلى آخره» بيد أن تحقيق ذلك يحتاج 
إلى نبج جديد في التنمية . 


 “‏ معدل مرتفع للادخار وميل شديد للاستدانة حالياً 

لعل أخطر تناقض شوه الصورة البراقة التي بدا بها نموذج التنمية الهندي في السنوات 
الأخيرة» هو حدوث انتكاسة شديدة في موقف المدفوعات .الخارجية للاقتصاد المهندي, الأمر 
الذي عرض المفهوم الشكلٍ للاعتماد على الذات. الذي تبنته لجنة التخطيط. إلى النقد 
الشديد. فقد قلنا آنفاً. ان لحنة التخطيط قد فهمت الاعتتاد على الذات على أنه تلك المرحلة 
التي تنخفض فيها الموارد الاجنبية المقترضة إلى الصفر. مع ايجاد فائض بالميزان يكفى لدفع 
أعباء الديون الخارجية الماضية. وقلنا ان ذلك مفهوم ناقص وضيق. لأنه يحصر المشكلة في 
نطاق ندرة موارد النقد الاجنبي وفي إطار ميزان المدفوعات دون أن يربط تحقق ذلك 
بالتغيرات الهيكلية المطلوبة داخل التشكيلة الاقتصادية ‏ الاجتماعية في الحندء والتى تكفل 
الوصول إلى هذه المرحلة واستمرار دوامها. 

وقد وصلت الحهند خلال الفترة 181/0/ 198٠0‏ إلى حالة تمكنت فيها من احداث 
مساواة أو تطابق بين معدل استثارها ومعدل ادخارها المحلي (حوالى 77 بالماثة)» بحيث لم 


)03 .190 .م ,016«[ غنا تله 107 ككدهآن) 0:4 ابمقامعةلهة ك1 ,)ها 1116 وعد 

(40) المقصود بمعامل رأس المال. هو ذلك المعامل العددي الذي يوضح لنا عدد وحدات رأس المال 
اللازمة لزيادة الانتاج يمقدار وحدة واحدة. ويتوقف هذا المعامل على كثير من العوامل التكنولوجية والاقتصادية . 
وما تجدر الاشارة به في هذا الخصوص ان هذا المعامل قد تضاعف في الهند خلال الخمس وعشرين سنة 
الاخيرة. وهو أمر يشير الى عدم كفاءة تشغيل النموذج اندي في التنمية. 


يفف 


تعد في تلك الفترة ببحاجة إلى موارد خارجية صافية مقترضة.ء وأن كانت قد استمرت في 
الحصول على رؤوس الاموال الاجنبية الخاصة بكميات لا بأس بها. كان وصول افند إلى 
هذه المرحلة مرتبطاً بتزايد حجم الموارد التي أصبحت تحت سيطرة الحكومة والقطاع العامء 
وبخاصة بعد تأميم البنوك التجارية الكبرى في عام 19474. ومن خلال الاستمرار في نبج 
التمويل بالعجز وما تولد عنه من ادنخار إجباري» تحملت وطأته الطبقات والشرائح 
الاجتاعية الفقيرة والمحدودة الدخل. كا أن تجميد الاجور بالقطاع العام الصناعي وانخفاض 
مستواها قد سمح للحكومة بتحقيق فائض اقتصادي مهم في مؤسسات القطاع العام. وظل 
نظام الضرائب في الحند يحابي الاغنياء على حساب الفقراء. حيث ظلت الضرائب غير المباشرة 
(التي تفرض على الاستهلاك والتداول والتصرفات) هي المعين الأسامي لموارد الدولة 
السيادية”©. كما أن الضرائب على الدخلء التي يفترض 3 يتحملها الأغنياء غالباً ما كان 
يتمكن المكلفون بدفعها من نقل عبئها إلى عاتق الحهلكين (ظاهرة راجعية الضريبة) : 
ويضاف إلى ما تقدم. أن الفائض الاقتصادي الذي يتحقق في القطاع الزراعي فنا ؤال بعيدا 
عن القبضة الضريبية» بسبب نفوذ الملاك الزراعيين وتشجيع الدولة لنمو الرأسمالية في الريف 
بعد اقدامها على تطبيق «الثورة الخضراء». كا لا يجوز أن نسى في هذا الصدد. هذا القدر 
الحائل من الموارد الضريبية التي تتنازل عنها الدولة طواعية لصالح رأس المال الاجنبي من 
أجل استرضائه وحفزه للمجيء للاشتغال في مختلف القطاعات الاقتصادية. في ظل هذه 
الظروف ثما معدل الادخار المحلي. الحدي والمتوسط. ووصل إلى مستوى مرتفع , تساوى فيه 
مع معدل الاستثمار. وبهذا ضاقت فجرة الموارد المحلية. 
ومن ناحية أخرى. واكب ذلك تخفيض محسوس في فجوة الموارد الخارجية (فجوة ميزان 
المدفوعات) وذلك بسبب النمو المطرد الذي شهدته صادرات الهند خلال النصف الثاني من 
السبعينات», وترشيد الواردات» والعمل على تشجييع وتصنيع بدائل الواردات (الأسمدة. 
الحديد والصلب» الالمنيوم» والزيوت والشحوم). فضلا عن زيادة انتاج الحبوب والغلال. 
واستطاعت الحند أن تسد الثغرة المتبقية في ميزان المدفوعات من خلال جذب رؤوس الأموال 
الاجنبية الخاصة عن طريق المزايا والاغراءات التي تقررت لهذه الأموال. 
وبدخول الهند مشارف الثمانينات تنقلب الصورة. إذ يسجل ميزان المدفوعات 

عجوزات كبيرة ومتنامية عبر الزمن (انظر مرة أخمرى الجدول رقم (1)). هنا لا تفلح زيادة 
الموارد المحلية لتكون بديلاً عن الموارد الخارجية بسبب طبيعة تركيب الصادرات والواردات 
الحندية . وكانت الأسباب الكامنة وراء ذلك هي : 

١‏ - تزايد اعتباد الهند على الواردات من المدخلات الوسيطة اللازمة للصناعات التحويلية 
الاستهلاكية التى قامت على أساس الإحلال مكان الواردات. 

؟ - تباطؤ نمو الصادرات في السنوات الأخميرة» بسبب موجة الكساد التي تمسك بخناق 


)4١(‏ لمزيد من التفاصيل حول هذه النقطة. انظر: علا تزه عا عجرومء هننه ١امتلصبطاك‏ ,علمدظ 10ءن/لا 
.1-8 .جم ,1 .01؟ ,رزتجمدوعظ نمتفصا 


ونفا 


اقتصاديات الدول الرأسمالية الصناعية والدول المتخلفة التي تتعامل معها الهند"©. 
٠“‏ - تمو مبالغ خدمة الديون الخارجية المتراكمة من الماضي» وبخاصة لارتفاع أسعار الفائدة 
التى اقترضت بها الهند خلال السبعينات. 
- تزايد نزوح تحويلات الأرباح للخارج لحساب رؤوس الأموال الأجنبية المستثمرة في 
الهند (قفزت هذه التحويلات من 555 مليون دولار في عام 1919/4/191/8, إلى ١١175‏ 
مليون دولار في عام “1985/19/41 - (انظر الجدول رقم (1)). 
جدول رقم (4) 
تطور دخول الاستثارات الاجنبية بالهند, المحولة للخارج 
خلال الفترة (1919/4 - 1984) 
(مليون دولار) 


لاوا 
18/114 
198111 
ةل 
1 
184/158 


البيانات من 1918 - 1487 فعلية» أما بيانات الفترة 19141 - 19184 فهي تقديرية. 
المصدر : المصدر تفسه. الجزء .١‏ ص 487. 
وقد قفز عجز الحساب الجاري من 7505 مليون دولار في عام 91/8١1585/1ء‏ إلى 
حوالى 958 مليون دولار في عام 15985/19417ء الأمر الذي دفع المند إلى استنزاف 
احتياطياتها النقدية الخارجية وزيادة استدانتها الخارجية.» وبخاصة من المصادر الخاصة غير 
الميسرة. من هناء فقد ترتب على هذا العجز المتفاقم وطرق مواجهته., أن نمت الديون 
الخارجية المستحقة على الهند من 7١‏ مليار دولار في عام 191/4 إلى "١‏ مليار دولار في عام 
7 . وقفزت مبالغ خدمة هذه الديون إلى ؟” , ١‏ مليار دولار في عام 1947 . 
ويرى البنك الدولي في تقرير حديث (صدر في نيسان/ ابريل عام 19854) عن الوضع 
الاقتصادي بالهند والآفاق المحتملة له أن الهند سيتعين عليها أن تستمر في الحصول على قدر 
مهم من الواردات الأساسية ومن رؤوس الأموال الأجنبية» إذا أرادت أن تحقق معدلات 
النمو التي تستهدفهاء وذلك بشرط أن تقوي من قدرتها على سداد ديونها الخارجية والوفاء 
بتحويالات الأرياح للخارج»ء وذلك من خلال دعم كقاءة قطاع الصادرات. ويرى البنك أن 
فشل اطند في زيادة الصادرات مع استمرار الواردات في النمو سوف يعرضها إلى مآزق 


(47) تجدر الاشارة هنا إلى أن نسبة صادرات اند إلى الناتج المحلي الاجمالي لم تتنجاوز 5 بالمائة في أحسن 
الحاللات. 


38ظ»> 


شديدة ف تسوية معاملاتها الخارجية يسيب صعوبات تسوية الديون. بنخاصة وأن التقديرات 
الحديثة عن معدل خدمة الدين تشير إلى أنه سيصل إلى حوالى ٠١‏ بالمائة من حصيلة 
الصادرات المندية في عام 45 ,9 مومعنى ذلك إذن, أن قدرة الهند على الاقتراض 
الجديد ستكون أحد العوامل المهمة الحاكمة لاستمرار نو الاقتصاد الهندي في السنوات 
القادمة. صحيح أن السياسة الاقتصادية التي اتبعتها الهند منذ عدة سنوات تلقى ترحيباً من 
الدوائر الحاكمة في المراكز الرأسالية المهمة (الولايات المتحدة. اليابان» بريطانياء المانيا 
الاتحادية» صندوق النقد الدولي. البنك الدولي. . .). بيد أن حجم الموارد المقترضة بشروط 
ميسرة (من حيث سعر الفائدة وفترة السماح ومدة القرض)., قد أخحذت في التدهور الواضح 
في السنوات الاخيرة . وم يعل أمام الهند إلا الاقتراض المتزايد بشروط صعية. ويبين لنا 


جدول رقم (0) 
ارتباطات الهند خلال الفترق -1948٠0(‏ 21981 1984-198#) بشأن الحصول 
على الموارد الخارجية (ملايين الدولارات) 


قروض من وكالة التنمية الدولية 
قروض ثنائية ميسرة 

قروض من 1584 و ©0786 
مج 

اجمالي القروض الميسرة 


قروض من البنك الدولي 
قروض ثنائية غير ميسرة 
تسهيلات الموردين (خاصة) 
قروض خاصة تجارية 


المصسدر : ,16 لتتهك ,4962-11 .820 +تمرعاآ ,رجه اماك عناالبععدط :1 .701 ,.لأط] رعلمدظ 10.ن]ا 
1984 


05 لم ,.قذ1 ركتصة8 للها 


ه26" 


تزايدات الموارد المقترضة بشروط صعبة وذلك خلال العامين ١981/1١98٠‏ 
و8م9١584/1١.‏ 

وصفوة القول. انه رغم الوصول الشكلي لمرحلة الاعتماد على الذات. فإن الهند بحكم 
توجهاتها الانغائية التي فرضتها عليها طبيعة التحالفات الطبقية للسلطة. سرعان ما تبتعد عن 
هذه المرحلة. لأنها لم تملك ني أي فترة من فترات التنمية السابقة ة أي مقومات فعلية تمكنها من 
الرسوخ في تلك المرحلةء لآن ذلك كان مرهوناً بحدوث تحولات جذرية في الدظام تصطدم 
مع مصالح الطبقات المسيطرة التي تملك الجانب الأكبر من الفائض الاقتصادي في الهند. 
وهكذا. . . تعود الهند مرة أخرى إلى الاعتماد على نط التنمية المعتمد على العجز التجاري 
وعلى قدرتها على تمويل هذا العجز من خلال القروض الخارجية . 


خائقة: ماهى احتتالات المستقبل؟ 


رأينا فيها تقدم. كيف كان مسار حركة النموذج الهمندي للتنمية منذ أن حصلت اند 
على استقلالها السياسي وحتى الآونة الاخيرة. وقد اتضح لنا أن مرحلة الخمسينات والستينات 
00 (إلى حد مام)ء اتسمت بما يمكن أن يسمى بمرحلة رأسالية الدولة الوطنية. 
ثمة على تحالف مختلف شرائح البرجوازية المندية (الصناعية. العقارية. الزراعية, 
0 ونظراً لضعف اليرجوازية الهندية بون داخل المجموعة الاقتصادية الاجتماعية 
للمجتمع الهندي. فإن ذلك قد مكن البرجوازية البيروقراطية من فرض قيادتها على هذا 
التحالف. وفرض نفوذها وتوجهاتها السياسية والاجتماعية على نمط هذا النموذج وطرق 
تشغيله. وقد استمدت البرجوازية البيروقراطية قوتها في بادىء الأمر من امتلاكها (أو بتعبير 
أدقء من وراثتها) لفائض اقتصادي ضخم (نسبيا) بالعملة الصعبة. وهو الأرصدة 
الاسترلينية التي قدرت في عام بحوالى مليون جنيه استرليني. هذا الرصيد 
الضخم من الموارد الأجنبية قد أعطى الحكومة قدرة كبيرة على الحركة وعلى المناورة في مجاللات 
التصنيع وتقوية القطاع العام بل وفي سياستها الخنارجية. كما استطاعت الدولة آنذاك أن 
تحافظ على قدر من الاستقلال والقوة تجاه رأس المال الاجنبي رغم محاولاتها المتكررة لجذبه 
للاستئار داخل الهند. وهكذا اعتمد النموذج على تمويل نفسه من خلال الارصدة 
الاسترلينية. ومن خلال ما أمكن اعتصاره من فائض اقتصادي من خلال زيادة الضرائب 
والتمويل التضخمي وتجميد الأجور. فضلاً عن القروض والمساعدات الاجنبية التي حصلت 
عليها الهند من مجموعة الدول الرأسمالية ومجموعة الدول الاشتراكية. وخلال هذه المرحلة. 
حاولت كل طبقة داخل التحالف الطبقي لحزب المؤتمر أن تناور لتدعيم مصالحها الخساصة. 
وآنذاك كانت الدولة من الناحية السياسية قويةء وتبدو كا لو كانت فوق الطبقات. 
وما ان بدأت مشكلة النقد الاجنبي في الظهور وتهديد قدرة الدولة على توفير الواردات 
الضرورية اللازمة للاستهلاك المحلي. وللانتاج المحلي. وللاستثمار المحلي. وعدم قدرة 
البرجوازية البيروقراطية على اتخاذ مواقف حاسمة تجاه تعبئة الفائض الاقتصادي الممكن وتجاه 


اا 


ضبط الحركة في قطاع التجارة الخارجية» حتى بدأت سلسلة التنازلات والتقهقسر. وضاعف 
من حرج الموقف تخاذل الدولة تجاه المشكلة الزراعية. فلم تتخذ أي اجراءات جذرية 
لإحداث تنمية حقيقية للقطاع الزراعي كي يفي بالضرورات الغذائية للشعب الهندي. وحتى 
يوفر المواد الخام اللازمة للصناعات المحلية» وحتى يوفر فائض كاف للتصدير. ولم تعط الدولة 
لقضية تعبئة ا الاقتصادي الزراعي أي أهمية. وهو الفائض الذي يؤول لملاك الأرا راغي 
ومقرضي النقود والتجار والمضاربين» ولا يستخدم في أغراض انتاجية. وزاد الوضع موا بعد 
الاتجماه نحو التصنيع القائم على أساس الإحلال مكان الواردات. عندئذ ارتهنت جهود 
التنمية الصناعية بالقدرة على الاستيراد وتوفير موارد النقد الأجنبى اللازمة لاستيراد مدخلات 
هذا النمط من التصنيع . وهكذا لم يعد بالإمكان المحافظة على معدلات الانتاج الجاري إلا 
بحدوث عجز تجاري كبيرء لا يمكن تحويله إلا من خلال الاقتراض المتزايد. بيد أن 
الاقتراض وإن كان سهللً في مرحلة من المراحلء إلا أنه بعد نقطة زمنية معينة» تبدأ 
مصاعب سداد الديون في الظهور. ويحدث تنافس شديد على استخدامات التقد الاجنبي فيا 
بين 3 أعباء الديون الخارجية. وتمويل الواردات الضرورية9"©. وهو تنافس يفضي غالبا - في 

ضوء طبيعة التشكيلات الاقتصادية الاجتماعية السائدة في البلدان المتخلفة ‏ الى الوقوع ف 
برائن صندوق النقد الدولي وضغوط الدائنين. وقد عانت الهند من ذلك أشد معاناة خلال 
الستينات والسبعينات. وذلك على نجوها عرضناه في الصفحات السابقة. وكان من نتيجة 
ذلك تخلٍ الحكومة الهندية شيئاً فشيعاً عن أولوياتها في مجال التنمية» ويالذات في مجال التصنيع 
الثقيل» وفي حال السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي كانت تراها ضرورية ة لتحقيق 
الاهداف المدرجة في الخطة. ود يدأت تقدم التنازلات تلو التنازلات لرأس المال الاجنبي 
وللدائنين وللرأسمالية المحلية» بعيداً عن شعارات النموذج التي كانت تتحدث عن تحقيق 
الاشتراكية والعدالة الاجتماعية والاعتماد على الذات. 

وإذا كنا قد توصلنا في التحليل السابق الى نتيجة معينة. مفادها أن نموذج التنمية 
الهندي قد استنفد أغراضه ووصل إلى أفضل نتائجه في نهاية السبعينات حينما أمكن المساواة 
بين المعدل المرتفع للاستثار ومعدل الادخار المحلي (عند 57 بالمائة من الدخل القومي)». فإن 
التناقضات الكامنة في النموذج - والتي أشرنا اليها فيها تقدم ‏ قد انفجرت بشدة عند مطلع 
الانينات. ووضعت المند على مشارف عهد جديد. ودون الدخول في تفاصيل كثيرة» يمكن 
القول إن الملامح الأساسية التي آل اليها نموذج التنمية المندي, والتي ستحكم مسار الهند 
مستقبلاء انما تتمثل في ثلاثة ملامح : 

الملمح الأول : هو تساهل الدولة تجاه نو الرأسمالية في الريف الهنديء بخاصة بعد 
تبي ما سمي بالشورة الخضراء التي نجحت إلى حد لا بأس به في تنمية الانتاج الزراعي» 
ولكنها من ناحية أخرى. أدت إلى إفقار الفلاحين وزيادة التمايز الاجتماعي ني الريف. وإلى 


(45) لمزيد من المعالحة النظرية هذه النقطةء انظر: زكي » أزمة الديون الخارجية» ص 774-178 . 


باه > 


زيادة ظهور فائض السكان النسبي بالزراعة. وتزايد الهجرة إلى المدن, في الوقت الذي لا 
تجد فيه هذه العالة المهاجرة مخرجاً لها في التصنيع . وهنا يجب التأكيد على أن نتائج تلك 
الثورة قد دعمت من نفوذ ومواقع الرأسمالية الريفية» سياسياً واقتصادياً واجتماعياً . 

الملمح الثاني : هو تساهل الدولة تجاه الرأسمالية المحلية الصناعية والاذعان لمطالبها في 
مجال تخفيف الضرائبء وتحويل الموارد اليها (من خلال الجهاز المصرفي والمعونات الحكومية) 
وحماية مصالحها: دون أن تتمكن الدولة من التأثير على استخدامات الفائض الاقتصادي في 
الأنشطة الاقتصادية التي تعمل فيها. 

الملمح الثالث: هو تساهل الدولة مع رأس المال الاجنبي» ومباركة مشاركته للقطاع 
الخاص. وتغلغله الآن في مواقع كثيرة في الاقتصاد الهندي . 

لقد كانت تناقضات النموذج اندي في التنمية منعكسة بشكل واضح في التباين 
الشاسع بين الهدف والنتيجة. بين الشعار المرفوع وبين الواقع. فهو نموذج كان يدعو إلى 
تحقيق تنمية وطنية مستقلة. ولكنه عجز عن تحقيقها لأنه ل يمتلك القدرة على تعبكّة الفائئض 
الاقتصادي الممكن وتوجيهه إلى مشروع هذه «التنمية المستقلة». من هنا كانت حتمية وقوعه 
في فخ الديون وابتزاز الدائنين. وهو تموذج دعا إلى تحقيق الاشتراكية وفقاً لما سياه «بالتنمط 
الهندي للاشتراكية», لكنه في الواقع ترك للرأسالية المحلية فرصة النمو والتحالف مع 
الرأسماليات الاجنبية وإضعاف القطاع العام. وهو نموذج كان يعلن عن سعيه لتحقيق العدالة 
الاجتماعية والقضاء على جيوب الفقر وتنمية المناطق المتخلفة في الهندء ولكنه عجز عن تحقيق 
هذا الهدف. فنا زال الثالوث الأزلي للفقر والمرض والجهل يخيم على نصف الشعب اندي . 

ويبدو لناء أن «طريق الحل الوسط» الذي قام على أساسه نموذج التنمية المندي قد 
انتهى » وبخاصة بعد مصرع انديرا غاندي ووصول مشاكل الهند, الاقتصادية والاجتماعية 
والطائفية» إلى هذا الحد الذي تشهده الآن. ان الهند تقف الآن عند مفترق طرقء وعليها 
أن تختار أي طريق تسلك في المستقبل. ودون الدخول في مضاربات فكرية نقول, إن أمام 
الهند الآن طريقين لا ثالث لما: 

الطريق الأول: هو طريق التنمية التابعة. وهو ما تدعو اليه شرائح مختلفة من 
البرجوازية المهندية, التي تنادى بنبذ طريق التنمية المعتمدة على القطاع العام والتخطيط 
والاسراع للسير على طريق «المشروع الحر» والتعاون اكثر فأكثر ممع رأس المال الاجنبي 
للحصول علي التكنولوجيا الحديشة والأموال اللازمة. وطبيعي أن السير في هذا الطريق لن 
يكون حائاكٌ دون تحقيق : نمو اقتصادي”". ولكنه سيكون. كيا أكدت الخيرة النظرية 
والشاريخية» نموا غير مستقر ويؤدي إلى المزيد من الاغراق في الديون. والى سيطرة رؤوس 
الأموال الاجنبية على نحو أشد على المراكز الحاكمة في الاقتصاد الهندي. وهذه التنمية التابعة 


(45) قارن: باتنيك. «الاميريالية ونمو الرأسمالية الهندية.» ص 454. 


مه" 


ستفرز مزيداً من الجوع والبطالة والفقر للشعب الحندي. ولا شك أن تأصين خطوات السير 
على هذا الطريق سيتطلب الدوران في فلك الامبريالية؛ وسيحتم استخدام أساليب القمع 
والقهر للشعب المندي . 

أما الطريق الثاني» فهو طريق التنمية المستقلة» الذي يتطلب إعادة النظر جديا في 
فوذج التنمية المندي في الماضي . والاستفادة من دروس الفشل والنجاح». وعلى أن يكون 
الهدف الحقيقي منصبا تجاه إشباع الحاجات الأساسية للشعب المحندي» والعمل على الارتفاع 
بمستواه المعيشى. ولن يتحقق ذلك إلا من خلال الاعتماد على تعبئة الفائض الاقتصادي 
الممكن. وتغيير نظام أولويات الاستشمارء وتعميق وتحسين أساليب التخطيط والادارة» في 
ضوء مشاركة شعبية في صنع قرارات التنمية وانجاز أهدافها. 


وليس هناك شك في وأن مشكلة الحند الاجتياعية لن تحل «تكنولوجياء أو اداريا. . . ولكن سياسياً 
أولاٌ» وبإقامة اشتراكية صحيحة في الحند. ولا مناص لراجيف غاندي. مهما كان التفويض الذي حصل عليه؛ 
الا أن يوازن بين كل الأطراف. ويتطلب الكيان الاقتصادي والاجتماعى للهندء كل الحكمة والحنكة في تحقيق 
التغيير. ولكن لا مناص أيضاً من أن يعمل راجيف غاندي ويستجيب لإرادة القوى الشعبية والفتية التي قدمت 
له التفويض. والتي تنحاز بلا شك الى الهند الاشتراكية . . . .6 ١‏ 


(47) عن مقال للكاتب المصري محمد عودة بعنوان: وراجيف غاندي امام قدره السياسي. » الوطن 
(الكويت), ١٠9486/7/7٠اء‏ ص ل. 


امف 
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تمثل تجربة التنمية في الهند منذ استقلاها عام 1454177 غطاً يحتاج الى دراسات معمقة» 
لا يكتفي فيها باستعراض التغيرات الرقمية في هذا المجال أو ذاك من مجالات التنمية» وذلك 
للطبيعة المعقدة للهند؛ تكوينهاء تراثها الحضاري. علاقتها بالعالمى الخارجي . فالهند ليست 
بلدا متائلا في تركيبه الجغرافي والسكاني فهي شبه قارة تبلغ مساحتها 758/8 كلم' ويصل 
عدد سكانها الى حوالى ٠5لا‏ مليون نسمة. وتتعدد فيها اللهجات (وقد حددت احدى 
الدراسات ان هناك 710 لغة وهجة. غير أن المعترف بها رسمياً هي ١5‏ لغة)» والديانات 
بمختلف فلسفاتها وطقوسها (هندوكية» مسيحية, بوذية. اسلامية) تتباين فيها المستويات 
المعيشية والحضارية بشكل صارخ. إذ يتداخل الغنى المفرط بكل سلوكياته الاستفزازية, 
والفقر المدقع بكل أبعاده ومشاكله وآلامه. وتعد الهند حتى هذا العام واحدة من أفقر عشرين 
بلدا في العالى » إذ لا يتعدى متوسط دخل الفرد ٠ه"‏ دولاراً في العام وتصل نسبة الامية 
فيها الى 5" بالمائة. ولا يتعدى متوسط العمر 07 سنة , . ومن خلال الصراعات والاضطرابات 
التي جرفت الهند بعد استقلاهما أو أحاطت بها (انفصال باكستان. الصراع حول كشمير 
الحرب مع الصين. تأييد الحركة الانفصالية لبنغلادش عن باكستان, الحركة الانفصالية 
للسيخ . النزاعات الداخلية بين الهندوس والمسلمين. ضغوط الولايات المتحدة لاستقطابها الى 
جانبها. . . الخ), كان على الهند أن تجد طريقها الى التنمية الاقتصادية والاجتماعية » محاولة 
تحييد مختلف القوى المضادة للتغيير. ومن الطبيعي أن هذا الطريق كان مليئاً بالتغرات. 
وتصعب فيه الحركة . 


وحتى يمكن إدراك مشاكل وتقويم منجزات التنمية. علينا ادراك طبيعة الواقع المعاش 
والذي لا يخرج عن أن يكون حلقة من تاريخ طويل من المشاكل والمعاناة التي كان للعلاقات 


(*) نائب رئيس الادارة العامة للشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية - تونس 


١ 


الاقتصادية والاجتاعية الداخلية» وكذلك الارتباطات الاقتصادية السياسية الخارجية دور 
كبير فيها. 

وقد عكست الدراسة القيمة المقدمة صورة المشاكل التى واجهت الهند عند تطبيق 
خططها الخمسية الست المتتالية» غير أن هذه الصورة كما يبدو لم تكن كافية لتحديد طبيعة 
المشاكل المتداخلة والتى ما زالت تواجهها مما أدى الى تصور الخلول المناسية لمذه المشاكل» 
ومدى ارتباط أي منها بتغيير الإطار العام أو التركيب العام للقوى المحركة في المجتمع . 


وليكون كلامنا أكثر تحديداً فسنقصره هنا على الجوانب التالية: 


. التشكيل الاقتصادي والاجتماعي‎ - ١ 
حزب المؤتمر الهندي ومفاهيمه.‎  '"؟‎ 
التخطيط وحرية السوق.‎ - “ 


١‏ - التشكيل الاقتصادي والاجتماعي 


أ الحاضر هو وليد الماضى. وبذرة تشكيل المستقبل. وقد احسنت الدراسة بالاشارة 
الى فترة الاستعهار البريطاني. وما أدى اليه من نهب لثروات الهند. واعتصار مواردها المادية 
والبشرية على مدى قرن ونصف من الزمان بمختلف الوسائل» غير أن هذا الأمر لم يكن ليتم 
بالسهولة وبالصورة التي تم بها لولا التشكيلة الاجتماعية التي سادت البلاد لمدة طويلة» حينا 
استشرى استغلال المهراجات, والتجار والمرابين في مختلف قطاعات الحند». وعم الفساد 
وتدهورت الأوضاع الاقتصادية لعامة المواطنين. ومثل هذه الحال تؤدي الى واحد من ائنين. 
إما ثورة عامة لتحطيم الجهاز الاجتماعي المهيمن واستبداله بجهاز آخرء أو غزو من الخارج 
لكسر النظام الكهنوي الطبقي القائم. ونتيجة لفلسفة الاستسلام. واشتداد حدة الخلافات 
الطائفية» اكتسح الاستعار البريطاني قلاع النظام دون عناء كبير» وحول حكامه الاقليميين 
والاقطاعيين الى سياط في يده. تستخدم لامتصاص جهد المواطنين وتغيير نمط الانتاج» من 
زراعة وصناعة تغطي القدر الأكبر من الاحتياجات (قمح. ذرةء أرزء نياتات طبية» 
صناعات يدوية)» أو مزارع للتوابل وتربية دودة الحريرء الى مزارع ضخمة للقطن والحبوب 
والشاي. لتغطية حاجات المصانع المهمة في بريطانيا والى سوق مفتوحة لمنتوجات هذه 
المصانع . وهكذا تحول الملاك الزراعيين الصغار الى اجراء يعملون في مزارع الشركات 
الكبيرة» أو عاطلين يلتقطون ما تصل اليه أيديهم من فتات أو فضلات, وأخذت القوى 
الاجتماعية في التفكك التدريجي . واستخدمت موارد الهندء ومن خلال حكام اقاليمهاء 
لتدعيم قوة بريطانيا وتمكينها من اليمنة على مصير البلاد. 

لقد كان لذلك ردود فعل كبيرة على المجتمع المندي. وبدأ يتحرك بشكل انتضاضات 
هنا وهناك, غير أن اليقظة العامة لم تأخذ شكلها الجدي الا من خلال الحرب العالمية الاولى 


كف 


التى استنزفت قدراً كبيراً من موارد الهندء وفتحت العيون فيها على الموة التى تجرها اليها 
بريطانيا. وبما زاد من ادراك هذا الأمر بدء شعور الهند بنفسهاء حينما اضطرت بريطانيا الى 
إقامة بعض الصناعات لتغطية مطالبها الحربية» والمطالب المحلية» كبديل لما كانت تقوم به 
مصانعها وتوقف امدادها. وقد اتسع شأن هذه الصناعات بعد تلك الحرب وظهرت فثئات 
اجتماعية ذات مصالح متنامية كان يعنيها تدعيم مراكزهاء وأخذت البلاد تموج بالأفكار 
الاستقلالية والاصلاحية. وتكشف ضعف النظام الرأسالي البريطاني من خلال الأزمة 
الاقتصادية العالمية» واستغل ذلك كله حزب المؤتمر. 


ب - بدأ التركيب الاجتماعى للهند يأخذ شكله الجديد منذ الحرب العالمية الأولى» 
ببروز فئة كبيرة من الرأسمالية الوطنية؛ التي تستند الى الصناعات الجديدة والتي تعتمد في 
الأساس عل الخامات المحلية» وتتركز على تغطية حاجات الاستهلاك كالنسوجات» 
والمعلبات». والاسمنت ومواد البناء. والصناعات التركيبية» والى جانبها مجموعة من متوسطى 
ملاك الأرض الذين استحوذوا عليها من خلال ما حققوه من أرباح أو دمول عالية خلال 
ظروف الحرب. وفي صفهم نخبة من المثقفين والمتعلمين والمهنيين في مختلف المجالات 
والموظفين المتطلعين الى غد أفضل . 


وفي الوقت الذي كان يتنامى دور طبقة الرأسالية الوطنية ونفوذهاء كانت طبقة 
المهراجات. وكبار التجار والمرابين المرتبطين بالسلطة الاستعمارية في تقلصء نتيجة لفقدان 
فعاليتها وقدرتها على توجيه الأمور. التي أخذت تتشابك وتتعقد. نتيجة حركات مقاومة 
الاستعمار ومقاطعة المنتوجات البريطانية . 


وفئات المنبوذين وغيرهم من يزاولون الخدمات الرئة والمتعطلين. 


وكان اعتتاد الانتاج الزراعي على الأدوات البدائيةء والأساليب العتيقة» مما كان يجعل 
الانتاج شديد التذبذب والتأثر بالظروف الطبيعية» ولا يترك فائضا ذا بال لأي تطور ذاتي. أما 
الصناعة ىا ذكرنا فقد كانت مع ما نالها من تحسن محدود النطاق. غير قادرة على النمو لقلة 


وقد أدت ظروف الحرب العالمية الثانية وفتح الحلفاء جبهة عريضة للصراع مع اليابان 
الى تنمية الصناعة المحلية» وزيادة مكاسب رجال الصناعة والتجارة»وإن كانت في الوقت 
نفسه قد أدت الى استنزاف الكثير من الطاقات المادية والبشرية التي تحولت الى أرصدة 
استرلينية شبه مجمدة في سندات على الخزانة البريطانية» وزادت الحرب وأعبائها من حدة 
التناقضات الاجتماعية والتفاوت الاقتصادي التى كانت عناصر فعالة لتقوية حزب المؤتمر 
الممثل للرأسمالية الوطنية بمختلف فتاتها. 0 


خض 


 '"‏ حزب المؤتمر الهندي ومفاهيمه 


أ قام حزب المؤتمر الحندي بعد الحرب العامية الأولى» منادياً بالاستقلال الذاتي 
للهند. وقد سيطر على الساحة السياسية في الفترة ما بين الحربين» وكان اضطهاد زعمائه 
عنصراً فعالاً عاملاً لصالحه. إذ ضمن له التأييد الشعبي الكبير. كما أكد له ذلك البرامج 
الاقتصادية والاجتماعية التي عمل لا منذ الاستقلال على الرغم ما كان يعتورها من نقص . 
والحزب هو الممثل الحقيقي للرأسمالية الوطنية. الذي تشكل من متوسطي ملاك الأرض» 
والصناعات الوطنية الجديدة التي تعتمد على تغطية احتياجات الطلب الاستهلاكي المحلي. 
والمهنيين» والموظفين». والمثقفين. وهو بطبيعة تشكيله ذاك يعطي صورة عن الفلسفة 
الاجتماعية التي أخذ بهاء والخطط والبرامج الاقتصادية التي وضعها وعمل على تطبيقها. 
ولهذاء من غير الطبيعي أن نفترض قيامه بأعمال لا تتسق مع فلسفته الاجتماعية العامة؛ وإن 
كانت ترضي بعض أجنحته اليمينية أو اليسارية. على الرغم من تأكيده في الدستور (عام 


الى أن المحند دولة اشتراكية اتحادية . 


وقد تميز نبج حزب المؤتمر بالمرونة المناسبة للأوضاع والظروف القائمة في الهند. ففي 
مرحلة الثلاثينات كان يركز في مواجهته لبريطانيا بمقاطعة منتوجاتهاء والدعوة لاستهلاك 
المنتوجات الوطنية بغض النظر عن نوعيتها. ولعلنا نذكر أثر دعوة غاندي وتأثيرها على 
بريطانيا في الوقت الذي كانت تضريها الأزمة الاقتصادية العالمية بكل قسوة. 

وقد تأثر مثقفو الحزب بالأفكار الاصلاحية «للفابية» البريطانية خلال الفترة بين 
الحربين» والتي كانت تتسم نظرياتها بالقبول على ساحة المجتمعات الرأسمالية التي كانت 
تعيش تناقضاتها ومشاكلها لميلها الى التغيير من خلال البرامج الحكومية. بعيدة عن التطرف 
الثوري . وقد انتشرت الكثير من الأفكار الاصلاحية ‏ الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ‏ 
خلال الحرب العالمية الثانية» وشجعتها حكومات الحلفاء» للتبشير بمجتمع انساني أكثر عدالة 
يقضى فيه على مثلث الفقر والجهل والمرض. وكان تبني حزب المؤمّر لها يزيد من رصيده 
الج أهيري . 

ب - وحيننا وصل الحزب الى الحكم بعد الاستقلال قام بتنفيذ برامجه الاصلاحية في 
المجالات الاقتصادية والاجتماعية» فعمل على القضاء على سلطة المهراجات واستولت الدولة 
على اقطاعاتهم مقابل دخل مقطوع. ويدأ بوضع خطط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية» وكان 
يضرب إذ ذاك على النغمة السائدة في مختلف المجتمعات حتى الرأسمالية منهاء كوسيلة لاعادة 
بناء ما خربته الحرب» وارضاء المتضررين منهاء والتأكيد لهم أن تضحياتهم لم تذهب هياء. 
وكانت خطط الحزب تقوم على تشجيع الصناعة الوطنية والحرفية» وإجراء إصلاحات في مجال 
الزراعة عن طريق تنظيم حيازة الارض» وتقديم المعونات والقروض والارشادات للمنتجين» 
وتوسيع قاعدة البنى الأساسية من طرق. ووسائل اتصال. واعطاء أهمية خاصة للتعليم 
بمختلف مراحله, والبحث العلمي وتحسين المرافق الصحية والعناية الطبية بالمواطنين» 


يلف 


ومقاومة الأمراض المتوطنة والوبائية. وتوسيع قاعدةمد المواطنين بالماء الصالح للشرب 
والكهرباء. وتوجيه الجهار المصرني عا يضمن تيسير الاثتهان لبناء القاعدة الانتاجية المتوازنة . 

وقد اعتمدت الخطط على زيادة دور الدولة في إقامة المشروعات والمرافق» تماشياً مع 
نص الدستور. ان الدولة هي الموجه للنظام الاقتصادي والتي تضمن تركيز الثروة ووسائل 
الانتاج لما فيه “فيه ماح الجميع . وأنها تضمن للعمال الأجور المناسبة والحخياة الكريمة والمستوى 
اللائق للمعيشة 3 ة وتمكنهم من توجيه طاقاتهم الكلية لإدارة الصناعة. غير أن دور الدولة 
يعتمد على تعاوية القطاع الخاص ف مبادراته وحفزه على الانتاج والتوسع . وهذا المفهوم هو 
الذي كان سائداً في كثير من دول العالم الثالث في تلك الفترة» ولكن على أساس عدم تضخم 
جهاز الدولة على حساب القطاع الخاص. 


فمهمة المخطط في جهاز الدولة إذن كانت مجرد ضهان تحسين الاوضاع العامة وتخفيف 
حدة التوتر الاجتماعي وتيسير حركة التنمية الطبيعية. ول ينظر اليه ليكون عامل أساسياً ف 
تعديل علاقات الانتاج إلا في حدود ضيقة» (وضع حدود عليا لملكية الارض الزراعية» 
وتوزيع الزيادة على المزارعين) وعدم إحداثه تغييرات جذرية في التركيب الاجتماعي » ولهذاء 
لم يرتبط التخطيط بالتأميم» أو حتى بالضغط على بريطانيا بدرجة كافية لتحرير الارصدة 
الاسترلينية المتراكمة خلال الحرب, أو السماح باستخدامها بحرية لمقابلة الخطة من سلع 
انتاجية. أو الاستيلاء على الممتلكات البريطانية في الهند كتعويض لماء أو وضع حدود عليا 
للدخول. أو فرض إحدود دنيا للأجور في مختلف المجالات. أو الالتزام بتشغيل المواطنين» أو 
فرض التعليم الزامياً حتى سن معيئة. 

صحيح أن الدولة استولت على اقطاعات المهراجات بعد الاستقلال» واهتمت بتنظيم 
حيازة الارض. والغت نظام الملكية الخاصة للثروات القومية للغابات والمناجمء واممت 
المصارف التجارية الاربعة عشر الكيرى في الخطة الرابعة. ولكن كان الهمدف من هذه 
الاجراءات اما القضاء على دور المهراجات» في الجهاز الاقتصادي والاجتماعي» أو الحد من 
أسباب التوتر الاجتماعي نتيجة كثرة النزاعات على تملك الارضء» أو ايقاف تبديد الثروة 
القومية أو سوء استغلالماء أو لضان حسن استخدام المصارف لمواردها لتمويل الخطة 
والمطالب العامة عوضاً عن تشغيلها الحساب العمليات ذات العائد السريعء ومع ذلك ففي 
جميع احوال المصادرة أو التأميم قامت الدولة بدفع التعويضات المناسبة. وإذا كان يبدو أن 
شعارات حزب المؤتمر قد اختلطت بين الديمقراطية الاشتراكية والاشتراكية التعاونية. أو 
اهتمت برامجه في بعض المراحل بالتصنيع الأسامي أو الثقيل» كا تفعل البلدان الاشتراكية 
فإن ذلك يجب ألا يلتبس عليناء ونقحم تجربة حزب المؤتمّر الهندي ني إطار التجارب 
الاشتراكية ونحكم على هذه التجارب من هذا المنظار أو نحكم على الاشتراكية من خلال هذا 
المفهوم . 

ج - وقد لاحظ الباحث أن افند لجأت لتنفيذ خططها ‏ أو برامجها الامائية بمعنى أدق ‏ 
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إلى الحصول على قروض أجنبية. أو ترك الباب مفتوحاً لرأس المال الاجنبي للقيام 
بالمشروعات الانتاجية أو المشاركة فيهاء أو قبول المعونات من البرنامج الامريكي للفائض 
الزراعي (وفقاً للقانون :)4/١‏ وهذه التصرفات طبيعية ومنطقية لأن الرأسمالية الوطنية حينم 
تصل إلى درجة ما من النموء وتحتاج إلى رأسمال أكبر أو مستوى تقني أعلى أو تواجه مشاكل 
تسويق في الاسواق الخارجية أو نقص في المواد. فإنها تلجأ إلى الرأسهالية الاجنبية القوية 
المتمرسة. التي تتمتع بالقدرة. ولديها من الامكانيات ما يساعدها على تنفيذ برامجها وتخطي 
مشكلتهاء لأن م الآخر وهو شد الأحزمة على البطون,. والضغط على الإنفاق. وفرض 
الضرائب العالية, أمور لا تتفق في كثير من الاحيان مع مصا حها في النمو. وتبريراً لمثل هذه 
المواقف يرفع الشعار البراق وهو عدم تحميل الجيل الحاضر بأعباء تنمية تستفيد منها أجيال 
مستقبلية ويمكن لتلك الاجيال تحمل هذه الاعباء. 


ولكن إذا لجأ البلد إلى الاقتراض الخارجي ‏ من بلدان الاقتصاد الجر على وجه 
الخصوص - فلا مفر له من تشكيل خططه بالشكل الذي يضمن وجود بعض المشروعات التي 
تمكنه من القيام بالتصدير إلى السوق الحرة. وإذا وجدت السلامة في السماح برأس المال 
الاجنبي بالعمل حرا أو بالاغتتقز تراك معه في القيام بالمشروعات,. فإنها تخضع للشروط التي 
يفرضها هذا الوضع. وف هذه الحال يكون دورها ثانوياً موجهاً لصالح رأس المال الاجنبي . 
وف جمبيع الاحوال يتطلب الامر تحرير المعامللات في السوق المحلية وفي علاقته بالاسواق 
الخارجية. وبالتالي» تتأثر الاوضاع العامة بالاضطراب الذي يسود الأسواق الخارجية من 
رواج أو كساد. كا يتأثر بما تقدمه له الشركات الاجنبية من تكنولوجيات بغض النظر عن 
مدى ملاءمتها للظروف الخاصة للبلد (مشروع يونيون كاربايد للمبيدات ومشكلة تلويثه 

لمنطقة بوبال): أو ما تفرضه من شروط لتصريف المنتوجات من الخارج, أو ما تتطلبه من 

حريات تحويل الارباح إلى الخارج. أو التمتع بإعفاءات ضريبية» أو التحلل من أي قوانين 
مقيدة لها عند التشغيل . . ٠‏ إلخ. 

وني الواقع إن هذه المشاكل هي نتيجة نمو الرأسالية الوطنية» التي وإن كانت تحقق 
تقدماً اقتصاديا واجتماعياً في مرحلة ماء فإنها تقصر عن ذلك بعد أن تستنفد امكانياتها 
ووسائلهاء أو بمعنى آخر بعد أن تكون قد حققت الفئات المكونة لها اهدافها. ومع النمو 
المادي تتغير طبيعة ومصالح فئات الرأسمالية الوطنية وتكون السيطرة والتوجه لاقواها في 
الميدان . 

وهنا تحصل الانشقاقات» أو تقوم تجمعات جديدة نتيجة الافرازات الاجتاعية. نخرج 
من ذلك أنه لا يمكن مطالبة حزب المؤتمر بأن يقوم بأكثر مما قام أويقوم به. وبالتاليء فإن 
الخاتمة التي انتهى اليها الباحث غير منطقية وهي التي استمدها من أحد الكتاب من أنه لا 
مناص لكي تستقيم الامور في الهند من أن يستجيب راجيف غاندي إلى القوى الشعبية 
وبالتفويض الذي حصل عليه من أن يسير بالهند إلى طريق الاش شتراكية لأن رئيس الوزراء. 
إغا يمثل حزب المؤتقرء وقد اختير بمعرفتهء وهو حزب الرأسمالية الوطنية وليس حزباً اشتراكيًء 


نا 


وبالتالي» فهو يعبر عن مصالح القوى الغالبة في الحزب التي تضع الخطوط الملائمة لما. وهي 
في النهاية ما زالت مرتبطة بمجموعة الكومنولث البريطاني ولم تنفصل عنه. ومتمسكة بأسلوب 


 *‏ التخطيط وحرية السوق 


تعكس الخطط الاقتصادية المتتابعة في الهند طبيعة الظروف المتغيرة التي مرت بها 
البلاد. وعلاقات القوى في الحزب الحاكم. وكانت الخطط في مجموعها تعبر عن النظرة المادية 
أو التنمية «البراغماتية): ولم يكن الهدف منها إحداث تغيير أسامي في العلاقات الاجتاعية, 
وإنما تطوير الامور بشكل تدريجيٍ . وكان تصور التنمية وتحسين مستوى المعيشة يتلخص في 
تحقيق زيادة الناتج القومي محسوباً بالنقد. ولم يكن ينظر لتغيير الوضع الاجتماعي من أكثر عن 
زيادة فرص العمل للمواطنين وزيادة المنخرطين في صفوف التعليم أو المستفيدين من 
الخدمات الاجتماعية. . . الخ . 

ولم تيين الخطط كيف يكون الشكل الاجتاعي في نهاية كل خطة, ولم يعط الاهتمام بما 
ينشأ عن التنفيذ من ظهور فئات طفيلية أو مستفيدة من الخطط دون تحمل أعباء ذات بال. 
وكان التصور أن بمجرد ايجاد التمويل اللازم للخطط أو البرامج تنتفي مشاكلهاء وكأن حل 
قضية التنمية الاقتصادية والاجتاعية في حيز المنال. 

ويمكن أن نكتشف من خلال خطط التنمية الست منذ مطلع الخمسينات الى منتتصف 
الثمانينات, المسارات المختلفة لما والتي يمكن اعتبارها متتابعة ومتكاملة. وليست متنافرة كما 
قد يبدو من خلال البحث المقدم . 

ويمكن تحديد هذه المسارات في: تمهيد الأرضية العامة للتنمية ‏ التصنيع الأسامي أو 
الثقيل لمعاونة اجهزة الإنتاج - محاولة الإعتماد على الذات ‏ التعاون مع القوى الأجنبية لرفم 
درجة التطوير واقتحام الأسواق الخارجية . 

أ ركزت خطة التنمية الأول على تمهيد الطريق لل للتنمية» من خلال اعتبار الدولة 
العنصر المساعد لمختلف القطاعات, والتى يمكتها أن تضمن التوازن بينباء وإزالة العقيبات 
التي تحول دون الحركة الواجبة» بل وتقوم بتنفيذ ما قد يستعصي على القطاع الخاص القيام 
نه . 

وكان الاهتمام في هذه الخطة مركزاً على الزراعة باعتبارها المصدر الأول للانتاج» (وقد 
ظهر نتيجة انفصال الباكستان» المصدر الاساسي للكثير من الموارد الاساسية وزوال السلطة 
الهندية القديمة للمهراجات), ثم الاهتمام بوسائل النقل والاتصالات التي تدهورت 0_6 
خلال الحرب العالمية الثانية» وكذلك الصناعة التي تعتبر المنشط الفعال والسريع للتنمية 
وأخيراً ا الخدمات الاجتتاعية لضان تأييد الجماهير وتطلعاتها والجهاز المصرني باعتباره المحرا 7 
لمختلف قطاعات الانتاج . 
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وقد حققت الخطة الكثير من أهدافها كنتيجة لتواضع التقديرات الموضوعة لهاء إذ كان 
على واضعي الخطة أن يكونوا على حذرء ولا يبعدوا كثيرا عن معدلات الأفاط السائدة 
للادخار والاستثيارء وأن كان من الطبيعي في مراحل الحهاس والانطلاق الأولى أن ترتفع 
درجة الآمال ويزداد النشاط. ويكشف إطار تمويل الخطة النظرة العامة لحزب المؤتمرء كما سبق 
أن ذكرناء سواء بالنسبة لاعطاء دور هام للقطاع الخناص والحصول على نسبة طيبة من 
التمويل من الخارج» أم الاعتماد في جزء من التمويل المحلي ليس على فائض الموازنة العامة 
فقطء وانما عن طريق السحب على الجهاز المصرفي. وقد أدى الحماس للانتاج المحلي. وتحسن 
الظروف الطبيعية وزيادة الانتاج الزراعي إلى تحقيق معدلات فو أعلى مما قدرتها الخطة. وان 
كان معدل تمو متوسط دخل الفرد لم يكن بالدرجة المرجوة. ولكنه يمثل على أي حال درجة 
كبيرة من التحسن ومع ذلك فإننا نعتقد أن الصورة العامة ليست واضحة تماما لتتعرف منها 
على اسلوب توزيع الناتج القومي على الفئات الاجتتاعية المختلفة قبل وبعد الخطة. 

ب - بعد نجاح الخطة الخمسية الأولى» وتمهيدها الارضية الصالحة للتقدم بالتنمية 
الاقتصادية خطوة» كانت الظروف مهيئة لتخطو الهند خطوة أبعد وذلك بولوجها مجال 
التصنيع الاساسي أو الثقيلء وقد ساعد على ذلك. الحو الذي عاشه برو في مؤتمر باندونغ» 
وعروض الاتحاد السوفياتي لمعاونة الهند لبناء قاعدة صناعية صلبة. وكان التصور ان إقامة 
الصناعة الاساسية هو لبنة في بناء مجتمع اشتراكي ولكن بمنبج خاص لا تهدر فيه الحرية 
الفردية» وإنما تتسع فيه قاعدة الانتاج فتشرف الدولة على قطاعات الانتاج الاساسية» وتعطي 
للافراد الفرص الكافية للعمل بحرية» وذلك ليتسق الامر مع التركيب الخاص بحزب المؤتمر 
كا قلناء وعدم اثارة نزاع مع الرأسالية العالمية التي أخذت تحس بخطورة المد اليساري في 
العالمى لاا سيا النامي منه . 

وقد تضمنت الخطة: إقامة مشروعات للحديد والصلب. والكيياويات» والاسمدة. 
والصناعات المندسية والكهربائية. والصناعات التركيبية واستخراج المحم . 0 الخ . 

وقدر واضعو الخطة ان معدل نمو الدخل القومي ونصيب الفرد سيتضاعف خلال 
الخطة. وقد قام التفاؤل الكبير على ما حققته الخنطة الاولى» بغض النظر عن العوامل 
الاستثنائية لحاء أو تبيئة المناخ لضان تنفيذ الخطة الجديدة. التي كانت تعني قفزا فوق الواقع. 
وتحديا للعلاقات والتوازنات القائمة. 


وكان من الطبيعي أن تواجه الخطة بالعثرات لعدم توافر التمويل الاجنبي الذي 
اعتمدت عليه لأنه قويل غير حيادي» كبا ان الاعتماد على الظروف الطبيعية لضان وفرة 
المحاصيل الزراعية أمر فيه الكثير من المضاربة» ولم يكن من المقدر تعبئة الموارد المحلية بشكل 
قسري لأنه مناقض لطبيعة تكوين حزب المؤتمر الحاكم . 

هذالم تجد الحكومة مفراً من قبول وصفة العلاج التقليدية لصندوق النقد الدولي 


والبنك الدولي للانشاء والتعمير, بتخفيف نصيب الصناعة. لا سيا الثقيلة منباء في الخطة 


ينها 


لأنها لا تحقق عائداً في الاجل القصيرء واعطاء الاولوية للزراعة باعتبارها المصدر الاساسي 
للانتاج» والمجال الأوسع لتشغيل القوى العاملة» وتقليص دور القطاع العام لحساب القطاع 
الخاص. واعطاء الحوافز للاستثار الاجنبى. كما أشار الباحث. وكانت هذه الوصفة متسقة 
مع مصالح فئات الرأسمالية الوطنية التي شكلت القاعدة الاساسية لحزب المؤقرء ومع قبوهها 
أخذت تتدفق الاموال من مراكز الرأسمالية العالمية لاغتنام الفرصة لكسب سوق المند الكبيرة 
من ناحيةء ولضمان عدم إحداثها ارتباكاً لنظم البلدان المجاورة التي قد تعمد الى تقليدها من 
ناحية أخرى, والأخذ بتقديم شعار الصناعة الاحلالية للواردات. 


ج - ولادراك طبيعة التوجهات في هذا المجال يمكن أن نشير إلى التشريعات الجديدة 
التي سمحت بإطلاق حرية الاستثار الوطني والاجنبي في السماح لرأس المال الاجنبي بتملك 
نسب تتراوح بين *5: بالمائة  ٠٠١‏ بالمائة من رؤؤوس أموال المشروعات» وفقاً لقدرتها على 
المساهمة في التصديرء ونوعية التكنولوجيا المقدمةء وفي المجالات التى تتطلب تكثيفاً لرأس 
المال» وإزالة الحدود التى كانت موضوعة للاستثمارت الضخمة». وكذلك شروط استيراد 
المعرفة» والسماح للمشروعات في المناطق الحرة بالاقتراض بحرية؛ وخفض معدلات 
الضرائب على المشروعات, وإلغائها على الاحتياطات المعاد استثمارهاء وإلغاء حدود 
التوزيعات التي تحققها الاستثئارات الاجنبية. والسماح بتحويلها الى الخارج بحرية. ومنح 
تشجيعات خاصة لشركات التنقيب عن النفط. واتفاقات عدم الازدواج الضريبي مع بعض 
الدول الاجنبية» وإلغاء تحديد أسعار بعض السلع الاساسية عند حدود معينة (كانت أسعار 
الاسمنت محددة لمدة 7٠١‏ سنة لما يتراوح بين 5*٠‏ - ٠ه‏ بالمائة من الانتاج)» وتشجيع المواطنين 
المهاجرين بفتح حسابات حرة. وقد أعطى درا لذلك كله تعبئة جميع الامكانيات لاستغلال 
الطاقات الانتاجية» وضمان تحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتي والاعتاد على النفس . 


ويبدو أن هذه السياسة كانت متسقة مع الشعارات الكثيرة التي رفعت في دول العالم 
الثالث لمحاولة امتصاص احساس اللجاهير بالحبوط لتدني النتائج مع الآمال. بل برز اقتحام 
رأس المال الاجنبي للمجالات التي كانت محددة للقطاع العام كنتيجة لفشل بعض 
مشروعات هذا القطاع عن تحقيق العائد الذي كان مقدرا له. ودون دراسة لأسباب ذلك 
وهل هي أسباب ادارية أو نقدية أو مالية أو سياسية . 


د_لم يطل الأمد بمبدأ الاعتماد على الذات. وهدف القضاء على الفقر في مدى عقد من 
الزمان. حتى وجدت المحند نفسها بمواجهة مشاكل ضخمة نتيجة العجز الكبير في ميزان 
مدفوعاتهاء واستفحال التضخم نتيجة سياسة التمويق بالعجز. وعجز الموازنة العامة. وهنا 
كان على الحكومة بعد تردد كبير, أن تأخذ بنصيحة صندوق النقد الدولي مرة أخرى بإلغاء 
إعانات التصديرء وتخفيف قيود التجارة» وتشجيع الميل للادخار. والحد من الاثتان برفع 
أسعار الفائدة الدائنة والمدينة» وفي النهاية خفض قيمة العملة» وتضييق نطاق الرقابة على 
النقد. 
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وهكذا دخلت اند في معمعة السوق العالمية تتحمل بما تأتي به تياراتهاء ولكنه الى 
تتخل عن مبدأ الاعتباد على الذات. والتخلص من ريقة الاحتكارات الكبيرة. غير أن ميدأ 
الاعتماد على الذات. وان كان قد نجح إلى حد كبير في سد الفجوة الغذائية.» وتوطين 
مستويات معينة من التكنولوجياء وإثارة النعرة القومية في زيادة الميل إلى استهلاك المنتوجات 
الوطنية» إلا أن طريق الهند ما زال طويلاً» وهي كما نرى في بؤرة صراعات عالمية قوية. 
وتسعى القوى العظمى لاستقطابها لما تشكله من ثقل اقتصادي وسيامي . 

لقد استفادت الهند كثيراً من تعاونها مع الاتحاد السوفياتي في دفع عملية الصناعة 
الثقيلة» غير أنها ما زالت تفتقر إلى الكثير من مدخلات الصناعة لا سيما الطاقة.» وتضطرها 
ظروفها الاقتصادية إلى دفع اعداد كبيرة من قواها العاملة للعمل في الخارج. للاستفادة مما 
تبعث به من تحويلات. وعلى الرغم مما يثير ذلك من نقص في بعض المجالات التي تحتاجها 
في مرحلة البناء. 

وتؤدي ظروف التوتر بين الهند وجيرانها - الصين والباكستان ‏ إلى انفاق قدر كبير من 
.موازناتهاء ومواردها على التسليح . كا أن المنافسة الكبيرة التي تواجهها من اليابان» ومراكز 
الشركات العابرة للجنسية في تايوان. وكوريا الجنوبية وهونغ كونغ, تؤثر في قدرتها على 
الدخول ليس الى الاسواق المتقدمة فحسبي. وإنما أيضاً إلى الاسواق التقليدية» وحتى أسواق 
البلدان النامية التى كان يمكن أن تقبل منتوجات الحند ذات النوعية المتدنية غير المتطورة. 
أصبحت تهد بغيتها في منتوجات الاسواق السابقة بنوعيات متعددة» وذات ميزات أفضل. 

لقد تصور حكام الهند أن تسرام في الجماعة البريطانية القديمة «الكومنولث» 
سيحتفظ لهم بالميزات النسبية التي كانوا يت يتمتعون بها في ظل مبدأ التفضيل الامبراطوري. غير 
أن دورهذا المذهب انتهى بعد استقلال دول الجاعة (الكومنولث) من ناحيةء واتخاذ كل منها 
سياسة اقتصادية منفردة» فضلاً عن أن الدولة الأم «بريطانياء أصبح لما ارتباطات جديدة» 
وعلاقات مختلفة ومفضلة مع السوق الاوروبية من ناحية» والولايات المتحدة من ناحية أخرى 
(ومن الطريف أن دول الجماعة ما زالت تجتمع في مؤتمرات تحت مظلة الملكية البريطانية» 
وبينها وبين بعضها اختلافات مادية وسياسيةء بل وايديولوجية كبيرة) . 


وقد أشار الباحث إلى «أن نموذج التنمية الهندي قد استنفد أغراضه. ووصل إلى أفضل 
نتائجه في خهاية السبعينات» ونحن نتفق معه في ذلك. ولكن ليس لأنه في ذلك الوقت تمكن 
من «المساواة بين المعدل المرتفع للاستثار. ومعدل الادخار المحلي». ولكن لآن طبيعة التركيبة 
الاجتماعية للنظام قد وصلت إلى الحد الذي لا يمكنها فيه أن تقوم بأي تقدم ما لم يحدث تغيير 
في هذه التركيبة. وبمعنى آخر تغيير في التركيب الطبقي للنظام. وما سارت عليه الهند وما 
نتهت اليه لا يختلف في الجوهر عما سارت فيه وانتهت اليه تجارب الرأسماليات الوطنية التي 
تحكمها الرأسمالية الصغيرة» والتي لا تخرج منطلقاتها وأهدافها عن الاهتام بالتحكم في مقاليد 
الامور لتحل محل الفئات التي أدت سيطرتها إلى تجميد التنمية» وتأميم بعض المشروعات 


ع 


الكبيرة» وإقامة بعض الصناعات. والقيام ببرامج اصلاحية للتخفيف من حدة التوترات 
الاجتماعية» وقد سمي هذا النوع من التنمية في أوائل الستينات بالتنمية بغير النظام 
الرأسإلي . 

وما لم يحدث تغيير في العلاقات الاجتاعية في الهندء فإن الأوضاع القائمة ستستمر في 
رتابتهاء ويمشاكلهاء ولعله من الطبيعي في هذه المرحلة أن نلمس اشتداد النزعات 
الانفصالية» وزيادة الصراع الطبقي. واضطرار الدولة إلى الأخذ بالاساليب التقليدية في 
الحكم التي كانت ترفضها عند الاستقلال. 

وبالتالي لا اتفق مع الباحث في انه حدث تساهل «من الدولة تجاه نمو الرأسالية ف 
الريف. . .؛ وكذلك تساهلها «تجاه الرأسمالية المحلية الصناعية لمطالبها» في مختلف المجالات» 
أو تساهلها ازاء «رأس المال الاجنبي» لأن الدولة ليست كياناً مستقلاً عن الفئة التى نمت في 
نطاق الزراعة أو الصناعة. والتي ترتبط برأس المال الاجنبي في مرحلة ما من مراحل نموهاء 
لأنها هي الممثل لمصالح هذه الفئات؛ مهما قيل بأنها تمثل جميع الشعب لنجاحها في 
الانتخابات التي تتم بشكل ديمقراطي . 

ومن الواضح أن النتيجة المباشرة للوضع القائم هي التبعية بدرجة أو بأخرى للاقتصاد 
الرأسمالي العالمي. واستخدام أساليب العمل السائدة نفسها فيهء ولا يغير من الامر ملكية 
الدولة لبعض أدوات الانتاج. أو تنفيذها لبعض المشروعات. لأن العيرة هي في الحمدف 
والممبج . ونوعية تمثيل الفئة الحاكمة للطبقات الشعبية. 

وقد يقوم التساؤل بعد ذلك عن مدى امكانية خروج الهند من الدوامة التي تجد نفسها 
فيها. والواقع ان ذلك لا يتم إلا بتغيير علاقات الانتاج فيهاء وهذا التغيير هو الكفيل بتغيير 
انماط الانتاج ٠‏ وأساليب الاستهلاك. ونوعية السياسات التي تتبع في المجالات الاقتصادية 
والاجتماعية . 

والتنمية المستقلة في الظروف العالمية الراهنة» وإن كانت إيسر نسبياً في الند عنها في 
كثير من البلدان. لحجمها وامكاناتهاء إلا أنها ليست يسيرة. مالم تتم من خلال الاعتماد 
الجماعي على الذات» في إطار مجموعة من الدول النامية ذات المصالح المشتركة التي يمكنها 
احداث الاثرء سواء في تنظيم علاقاتها الاقتصادية بشكل لمخطط. أم في مواجهة القوى 
الكبرى المتحكمة حاليا في المقدرات الاقتصادية للعالم. وحكام البلدان النامية مهما كانت نسبة 
التأبيد الشعبي لهم. لا يمكنهم أن يحدئوا أي تغيير, إلا إذا كانوا يمثلون مصالح هذا 
الشعب. ويسترشدون بأهدافه ومطالبه. 


د.حودة عبد ات (*) 


بالرجوع إلى الشروط المرجعية للدراسة نجد أنها تنص على أن تكون الدراسة تحليلية 
تستهدف تقويم التجربة» مركزة على محور الاستقلال/ التبعية» وتناقش مدى الاعتماد على 
الذات في الغذاء والطاقة والتكنولوجياء وتتناول غط العلاقات الاقتصادية الدولية» وتوصف 
التنظيم الاجتماعي ‏ الاقتصادي - السياسي, وتناقش مدى اعتاد هوية حضارية مستقلة. 
وتحلل مشاكل ومميزات الحجم : (التنوع الثقافي - التجربة الديمقراطية الاقتصاد المختلط). 
كل هذا مع مناقشة الدلالة بالنسبة للوطن العربي قومياً وقطرياً. 

ويبدو لي أن الباحث. رغم ما أعرفه عنه من حياد وموضوعية ‏ التزم بأفكار مسبقة 
حول طبيعة التجربة الهندية ونتيجتها وكرس جل طاقته لإثبات ذلك. وكأنه بهذا الموقف 
يصدر الحكم قبل المداولة. كما يذهب التعبير القضائي المعروف: ان الباحث قد حاكم 
التجربة الهندية من الخارج بمعاييره هو. لذلك ليس غريباً أن نراه يقول في نحتام دراسته : «لقد 
كانت تناقضات النموذج الهندي في التثمية منعكسة يشكل واضح في التباين الشاسع بين الهدف والنتيجة؛» بين 
الشعار المرفوع وبين الواقع . . فهو موذج دعا إلى تحقيق الاشتراكية وفقاً لماسياه تلاط الهندي للاشتراكية»» 
لكنه في الواقع ترك للرأسالية المحلية فرصة النمو والتحالف مع الرأسماليات الاجنبية. . . وهو تموذج كان يعلن 
عن سعيه لتحقيق العدالة الاجتاعية والقضاء على جيوب الفقر.. راكد ع عن قا بن المدف». إن 
التجربة الهندية عند الباحث ما هي الا الحلم الذي كان. 


وأرى أن الباحث رغم دراسته المطولة والمسهبة لم يجتهد في إقامة الحجة على هذه 
النتيجة . فهي تظل مقولة تحتاج إلى إثبات. إذ أنه صرف جل طاقته إلى سرد وصفي الخطط 
التنمية الخمسية الست في الهند منذ عام 5 وحتّى عام ه18 . 


والآن إلى بعض الملاحظات الأخرى: 


(*) استاذ بكلية الاقتصاد في جامعة القاهرة ‏ القاهرة. 


لقف 


١-إن‏ القسم الثاني من الدراسة هو أطوطا وأكثرها ضعفاً في الوقت نفسه. فلا يعدو أن 
يكون استعراضاً الخطط التنمية ال هندية الخمسية المتعاقبة» ويتسم العرض في هذا القسم بميل 
شديد للسرد والتطويل دون تحليل متعمق يركز على الأساسيات ويعطي مادة تفيد في الاقسام 
التالية من الدراسة وبشكل اختلف بالنسبة لكل خطة عنه بالنسبة للخطط الأخرى. أي 
افتقد الانتظام في نسق معين بما يخدم هدف البحث في النهاية. 


كما أن التحليل في هذا الجزء يقوم على الخلط بين خطط التنمية وتجربة التنمية. 
فالمقصود كما ورد في الشروط المرجعية للدراسة هو استعراض تجربة التنمية وليس خطط 
للتنمية. لذلك أرى أن إطار التحليل في هذا الجزء أضيق من أن يعطي أساساً للحكم على 
تجربة التنمية. فالتركيز الأساس على توازن الموارد والأهداف القطاعية للخطط المختلفة. وما 
يرتبط بها من استقرار نقدي . ولكن هذه الأمور جميعاً تقصر عن أن تعطي تصوراً عن التنمية 
بما تتضمنه من تغيرات هيكلية وتحولات اجتتاعية وتطورات ثقافية . 

؟ - يلقى د. رمزي زكى في كثير من الحالات القول على عواهنه دون أن يكلف نفسه 
عناء تقديم الدليل. 00 

مثال على ذلك. أنه عند الحديث عن الخطة الخمسية الرابعة يذكر أنه لم ينخفض 
معدل البطالة وزادت الحجرة إلى المدن وزاد التفاوت في توزيع الدخل وبخاصة في الريف. 
وهذه تطورت مهمة ولا يمكن اعتبارها مسلمات» بل لا بد من إقامة الدليل عليها 


ولعل أوضح الأمثلة على عمل تقريرات واستنتاجات بلا دليل هو حديث الباحث عن 
أهم تناقضات الوضع الراهن في الهند. فتقاريره ‏ ولا أقول تحليله ‏ عن زيادة النمومع 
زيادة الفقر تستند إلى البيانات الخاصة بسنة واحدة فقط هي .1980/١19174‏ فهويقول 
00 الفقر بالحند أيما ارتباط بقضية توزيع الدخل. الذي زادت درجة تفاوته بسيب الفلسفة الاجتماعية 
...» إن هذا الكلام يعكس خلطا منهجيا يتبدى في عمل تقارير عن التطور عير 

0 استناداً إلى البيانات الخاصة بنقطة زمنية واحدة. 


ثم يقول في الفقرة التالية إن آثار الثورة الخضراء على الريف كانت قاسية وسيئة تماماً 
ولكنه لا يقدم أي دليل على هذه المقولة القاطعة. رغم أهمية الوقوف على آثار الثورة الخضراء 
بالنسية الى الأمن الغذائي والعدالة الاجتماعية. والحقيقة أن انجاز الهند في هذا المجال ساهر 
إلى حد كبير؛ ففي عام ١4987‏ بلغت واردات الحبوب للفرد 4 , كلغ مقابل ١5١,17‏ كلغ 
بالنسبة الى مصر 


طبعاًء الوضع الأمثل هو تحقيق الأمن الغذائي في إطار من العدالة الاجتماعيةء وأسوأ 
الأوضاع هو انعدام الأمن الغذائي والعدالة الاجتاعية معاً. وإذا صح أن العدالة الاجتماعية 
في الهند قد تدهورت بعد الثورة الخضراء تقول: إن الهند ضحت بهدف العدالة ابتغاء لمدف 
الأمن. فهاذا تكون المحصلة النبائية؟ 


غهفا 


ويشير الباحث أيضاً إلى زيادة معدل البطالة رغم ارتفاع معدل التراكم. فيذكر انه 
خلال الفترة 19404 - 1978 كانت اعداد العاطلين عن العمل تتزايد سنويا بمعدل لا,١‏ 
بالمائة وأن معدل البطالة قد وصل إلى 8,77 بالمائة عام 2191/8 ولي هنا ملاحظتان: أولاهما 
أن زيادة اعداد العاطلين عن العمل لا تعنى بالضرورة زيادة معدل البطالة. فإذا كانت اعداد 
العاملين قد زادت بمعدل أكبر من ١17‏ بالمائة فسيؤدي هذا إلى انخفاض معدل البطالة وليس 
العكس . والارجح أن هذا ما حدث بالفعل. وهو عكس استتتاج الباحث. والثانية: إن 
معدل 8 بالمائة للبطالة في دولة كالهند يجب أن يعد انجازاً إذا قورن بمعدل البطالة في دول 
نامية كثيرة.» بل وحتى بدول أكثر تقدماً كبريطانيا وايطاليا أو حتى الولايات المتحدة الامريكية. 


٠"‏ كان أمام الباحث فرصة كبيرة للتركيز على محور الاستقلال/ التبعية استجابة للشروط 
المرجعية لدراسته. ولكنه اكتفى بالاشارة إلى دراسات أخرى وم يطور تحليله ليتناول الاعتماد 
على الذات في مجال التكنولوجيا والغذاء والطاقة. وتصوري أن أداء الحند في مجال التكنولوجيا 
والغذاء اداء طيب (انضمت اند إلى الدول الذرية وحققت الاكتفاء الذاتي من الغذاء 
باستثناء سنوات القحط) خلال الفنترة: وربما كان أداؤها في مجال الطاقة أقل نسبياً منه في 
المجالين المذكورين. ولكن يجب ألا نقلل من أضمية الأوضاع الجيوبوليتكية التي تفرض على 
الهند تطوير قدراتها النوويةء وهذا أيضاً أهمله الباحث تماماً رغم دلالته لموضوع دراسته. 


- اضافة إلى أن الباحث لم يطور التحليل على محور الاستقلال/ التبعية» فإن ما قاله 
هذا الخصوص لا يخلو من تناقض واضح . ففي الصفحة الاولى (الفقرة الثانية) يقول: 
«والهند التي عرفت ابان فترة الخمسينات بتحديها للقوى الخارجية من خلال ما طرحته من ممارسات في مجال ما 
يسمى «بالقومية الاقتصادية», تعود في السبعينات لكي تذعن لتلك القوى من أجل أن تحصل على مزيد من 
القروض والاعانات» ولكن الباحث يذكر واقعة تكوين الكونسورتيوم الخاص بالهند عام 1١409‏ 
من الدول الرأسمالية» وأن أعضاء الكونسورتيوم قدموا إلى الحكومة الهندية (نصائح / مطالب) 
تتضمن تخفيض قيمة الروبية» واعطاء حوافز جديدة لرأس المال الاجنبي الخاص . ويذكر أن 
الرضوخ لتلك النصائح / المطالب كان ثمن الحصول على القروض الجديدة التي كان يحتاجها 
استكمال مشروعات الخطة (الثانية). والتناقض بين القولين واضح . إذ ان النص الأخير قاطع 
في أن الحند في الخمسينات لم تتحد القوى الخارجية. بل إن هذا لم يحدث في الستينات أيضا . 
لذلك أقول على عكس ما ذهب إليه الباحث ان الهند على الرغم من رفعها شعار عدم 
الانحياز والتعاون بين دول العالم الثالث (على ما سيأقي بيانه فيم| بعد). لم تقف من الدول 
الرأسمالية المتقدمة موقف المناوىء أو المتحدي حتى في الخمسينات. بل على العكس. لقد 
حاولت جهدها الافادة من الموارد المالية الي يمكنها الحصول عليها من هذه الدول. وتاريخها 
الطويل مع الكونسورتيوم خير دليل على ذ 
إن تناول الباحث لموضوع التنظيم الاقتصادي - الاجتماعي - السياسي » تناول مبعكر 
في انحاء الدراسة. ى) يكتنفه الكثير من الغموض أحياناء فهو يتشد النموذج الاشتراكي 
للمجتع الذي طرح ابان الخطة الخمسية الثانية للهندء بأنه م يعبر إلا عن رأسالية دولة وطنية 


رذفا 


في مجتمع متخلف. والحقيقة أن التجربة الهندية تستحق الدراسة. فهي تختلف عن بعض 
أشهر التجارب في العالم الثالث مثل التجربة ا . ففي حين استندت التجربة الهندية الى 
تعدد الاحزاب الذي يسر قدراً كبيراً من المشاركة اللاهيرية وحرية التعبير» نجد أن التجربة 
المصرية بعد تموز/ يوليو عام 21407 قامت على تنظيم الحزب الواحد في إطار صيغة تالف 
قوى الشعب العامل. وإذا كانت |التجربة المندية قد انطوت على التضحية بمعدل أسرع للنمو 
الاقتصادي. إلا أنها يسرت ظروفاً أفضل للتنمية على المدى الطويل مقارنة بالتجربة المصريةء 
وهذا تأكيد لمسألة أصبحت مطروحة بإلجاح في الفكر التنموي الحديث. ألا وهي قضية 
الديمقراطية والمشاركة الجماهيرية. فالباحث يكرر في أكثر من موضوع ضرورة تعبئة الفائض 
الاقتصادي الممكن. واتخاذ ما يلزم من تدابيرء وإلى عدم قدرة الحكومة الهندية على هذه 
التعبئة . وينتقد مفهوم الاعتماد على الذات الذي تبنته ل+خنة التخطيط الهندية على أنه ناقتص 
وضيق. لأنه لا يرتبط بالتغيرات الهيكلية المطلوبة داخل التشكيلة الاقتصادية ‏ الاجتاعية في 
لهند والسؤال: ما هي هذه التغيرات على وجه التحديد. هل هي التأميم؟ هل هي إعادة 
هيكلة العلاقات الاقتصادية للهند؟ هل هي الاصلاح الزراعي؟ أم أنها مزيج من هذا كله؟ 
إن مثل هذا التحديد أساس لاكتمال وجهة النظر ولإمكان مناقشتها. 


5 - في تحليله لتناقضات الوضع الراهن وآفاقه. يحدد الباحث ثلاثة تناقضات تحكم مسار 
التجربة الهندية مستقبل وهي : : زيادة النمو مع زيادة الفقر» وارتفاع معدل التراكم وزيادة 
معدل البطالة» ومعدل مرتفع للادخار وميل شديد للاستدانة حالياً. وسيق أن أوضحنا ّ 
البيانات التي أوردها الباحث لا تنبض دليلاٌ على زيادة النمومع زيادة الفقر. والواقع 
الاداء الهندي هنا أفضل بكثير من حالة بلاد أخرى مهمة في العالم الشالث مثل: تركيا َ 
البرازيل أو المكسيك, بل من مجتمعات تسير منذ فترة على المنهبج الاشتراكي مثل تنزانيا. كما 
أوضحنا أيضاً عدم وجود دليل على زيادة البطالة على الرغم من وجود العديد من المشاكل 
النظرية والعملية لقياس البطالة في الدول النامية, إلا أن الارقام التي أوردها الباحث لنهاية 
السبعينات تدل على تواضع معدل البطالة. وهذا لا ينفي ال المع الجا ورد 
تعداد الهند. يكون كبيراً بلا جدال. 


أما التناقض الاخيرء فهو وجود معدل مرتفع للادخار وميل شديد للاستدانة حالياً. 
وهذا التناقض هو الأهم من منظور الاستقلال/التبعية . وليس من الواضح الأسباب التي 
تكمن خلف تصاعد عجز الميزان التجاري في أوائل الشمانينات. يقول الباحث ان هذا يعود ' 
إلى تباطوء الصادرات بسيب الأزمة في الدول الرأسمالية وزيادة الواردات من المدخلات 
الوسيطة نتيجة لبرنامج احلال الواردات. ولكن هذه أمور ليست مقنعة خصوصاً ‏ ىا ذكر 
الباحث ‏ أن نسبة صادرات الند إلى الناتج المحلي الاجمالي لم تتجاوز " بالماثة في أحسن 
الحالات. ويبدو أن العوامل الأهم في تدهور وضع الميزان الجاري تتمشل في تصاعد 
مدفوعات الديون الخارجية مع تذدهور شروط الاقتراض » وتزايد تحويلات الارباح على 
رؤوس الاموال الاجنبية المستثمرة ة في الهند. ولا أرى عورا للانزعاج من وضع المدفوعات 


تيف 


الخارجية للهند رغم تصاعد ديونها الخارجية» فىا زالت نسبة مدفوعات خدمة الدين إلى قيمة 
الصادرات في حدود الأمان. ى) أن نسبة الديون المستخدمة إلى اجمالي الصادرات كانت في 

تناقص مستمر خلال عقد السبعينات. 

7 وأخيراًء أرى أن أحد محاور الدراسة التي تضمنتها الشروط المرجعية وهو محور 
الاستقلال/التبعية. كان يمكن أن يثري المناقشة في ندوة عن التنمية المستقلة في الوطن 
العربي لو أن الباحث انتبه لأهمية الامور التالية: 

أ الحجم باعتباره أحد دعائم الاستقلال الاقتصادي (تجارب المند ‏ مصر ‏ 
تنزانيا) . 

ناك الجهد الجماعي قِ إطار التعاون الثلائي بين الهند ومصر ويوغسلافيا يي بجال 
التكنولوجيا . 

اج التنوع الثقافي وأثره على نجاح جهود التنمية ودعم الاستقلال الوطني . 
97 إن تناول هذه الامور كان» بلاا شك سيضفي على الجهد المبذول في هذه الدراسة 
قيمة إضافية . ولكن هذه الملاحظات» إنغاقصد ها الدفع بالباحث عدة خطوات في اتجام 


وف 


المتنتاقخات 


١‏ خالد المنوبي 


استفسر د. رمزي زكي حول النقاط التالية: 
هل لديه معلومات حول نسبة فائض القيمة الاجتماعي (دون الوقوع في وهم 
منظومة أسعار السوق) الذي يستنزف من الهند لصالح المراكز الرأسالية الريعية» أو على 
الأقل هل له مؤشرات تفيد بقاء معظم فائض القيمة الاجتاعي داخل الهند أو على العكس 
من ذلك خسارته؟ 

ب هل لديه معلومات عن مدى طفيلية الطبقة المسيطرة المحلية أو بالآحرى هل هناك 
علاقة بين ما يكسبه المستغل الهندي», وبين ما تخسره المجموعة الهندية ‏ على حساب الطبقة 
المستغلة طبعاً ‏ بالنسبة إلى ذلك الكسب؟ ثم هل له فكرة عن النسبة بين ذلك الكسب 
وتلك الخسارة في صورة ثبوت العلاقة بينها؟ 


ج ‏ في حالة توافر الاجابة على النقطتين السالفتين. هل لدي المعلق ما يفيد انفراج 
الوضع أو على العكس من ذلك تدهوره بمرور الزمن ولغاية الساعة في الحالة الهندية. 

د هل ان بقاء الجزء نفسه من الفائض الاجتماعي داخل الند يخدم أقلٍ أو أكثر من 
ذي قبل (مثلاً منذ الاستقلال) المصالح المشتركة «للمجتمع» » الهندي كمياً وكيفياً من ناحية» 
ويخدم أقل أو أكثر الطبقات المستغلة؟ وبالتالي» هل يجوز الحديث عن وطنية المرجوازية 
الهندية أم لا يجوز اطلاقاً؟ 

ه ‏ وني ضوء ذلك ما هو الفرق بين ما أفضى به الحال في الهند. وما أفضى به الحال 
في الصين وهي حالة قابلة للمقارنة ولو أن تعقيب د. عبد الرازق حسن لا يدع ته تقريباً مجال 
للشك في هذا المضمار. 


الفا 


؟ ‏ عادل حسين 


إن دراسة إلتجربة الهندية من الامور التي ينبغي أن نهتم بها كثيراً. وفي ظني أنه رغم 
وضوح النتائج التي يمكن أن نخلص بها من عرض د. رمزي في ورقته. إلا أن النتائ نج التي 
وصل هو اليها تختلف عرا كنت أتوقع . وقد بكس هذا درا سدقأ برض فرضا لاعرية 
بعضنا أن يتزحزح عنهء وهو أن التنمية المستقلة ينبغي بالضرورة أن تكون تجربة ماركسية أو 
شبه ماركسية أو اث شتراكية» وإن لم تكن كذلك فبينها وبين منهج التنمية المستقلة طلاق بائن لا 
رجعة فيه. وهذا في الحقيقة ما اختلف معه فيه. 

استطاعت الهند. منذ نهاية الحرب العالمية الثانية إلى اليوم. أن تحقق عدداً من التتائج 
الواضحة : زاد اعتمادها على النفس بالنسبة لتمويل التنمية؛ قل احتياجها للاقتراض الخارجي 
لكي تمول استثاراتها؛ وتحقق هذا بطريقة لمخططة نتيجة القيادة السياسية الوطنية التي 
استهدفت الوصول إلى ذلك وتمكنت فعللاً من الوصول إليه» حققت أيضاً ليس محرد معدل 
منتظم من النموى ولكن حققت نوعاً وهيكلاً من النمو يؤدي إلى الاعتهاد على على النقس في انتاج 
اللبوبء وفزيدا من الاعتهماد على النفس في انتاج احتياجات الزراعة ومدخلاتها المختلفة» 
حتى يكون الاعتهاد على النفس في مجال الحبوب والزراعة والغذاء متكاملاء إضافة إلى زيادة 
درجة التصنيع في الصناعات الثقيلة والصناعات الحربية بشكلٍ خاصء بل والصناعات 
النووية . مع كل هذا التقدم لا نلمح أننا بصدد تجربة تتقدم شيئاً فشيئاً لتعظيم استقلالهاء 
مع أن هذه النتيجة في تقديري لا تخطىء. بنخاصة وتحن: ععينا تقول إن الاتجاه للاستقلال لا 
يتحقق بين يوم وليلة وإنما هو عملية تتواصل . وإذا كان الآمر كذللاك. فإن ما يحدث في 
لهند هو عملية تتواصل في هذا الاتجاهء قد نقول إن السرعة كان يمكن أن تكون بشكل 
أعلى» قد نقول إن السرعة لم تكن بالدرجة المطلوبة» ولكن هذه قضية أخرى. المهم الوجهة 
إلى أين؟ هذا هو السؤال المطروح . 

أهمية أن أقول هذا الكلام هو الرغبة المخلصة في أن ننشط خيالنا حول تعدد الطرق 
الممكنة لتحقيق تنمية مستقلة» بخاصة وأنني ممن يرون أن المنطقة العربية» إذا قدرها أن 
تمضي في نط معين من التنمية المستقلة» » فإن ظروفنا لأسباب عديدة تجعل توقعاتي لا تصل إلى 
0 النمط السوفياتي أو النمط الصيني أو ما شابه ذلك يصلح لنا أو أننا نصلح له. ظروفنا 

٠»‏ ورغم هذل فإنني أرى أننا نستطيع أن نبدع نمطا خاصا يتفق مع ظروفنا ويحقق 

تنمية مستقلة . 

انتقل إلى النقطة الثانية وهي تتعلق ببعض القضايا التي طرحها د. رمزي زكيءانه. 
قد حصل هناك تنمية ولكن لا زال هناك فقر شديد. له انتقادات واضحة وصحيحة حول 
توزيع ناتج التنمية. واتفق معه في هذاء ولكن بعدد من الشروط أو التحفظات: التحفظ 
الاول هوء أنه لا يتبغي في كل الاحوال أن نبالغ في إمكانية إحداث تحسن جذري هائل في 
مستوى معيشة الطبقات الفقيرة في الهندء أخذا في الاعتبار المستوى المتدني جدا لمتوسط 


يفف 


الدخل الذي بدأت منه التنمية. التحفظ الآخر هو أنه, إذا أخذنا في الاعتبار مدى تدني 
مستوى الدخلء فحقيقة الحال هو أن أي تحسن بسيط في مستوى معيشة الطبقة المتوسطة 
يؤدي إلى اقتطاع شريحة ضخمة من الناتج القومي مثلا. 


نقطة أخرى» عن الفلاحين في الهند وكيف قاسوا من الثورة الخضراء. أنا أوافق على 
هذا. وكان يمكن, كمشاهد من بعيد, أن يكون الامر أفضل . ولا مانع من نقد هذاء بشرط 
أن نتذكر أن التجارب الأخرى التي نعتز بها أو يعتز بها بعضنا على الاقل كانت أقسى 
بمراحل ما قاساه العامل الروسي في قضية الكولخوزات, كان أشد بكثير ما قاساه العامل في 
الهند في قضية الثورة الخضراء. 


أما عن قضية توزيع الدخلء أنا أتفق هنا مع د. عبد الرازق حسن حين قال اننا 
نعتمد أكثر من اللازم على الارقام أو يجب على الاقل ألا نقتصر عليهاء وينبغي أن تتسع 
مخيلتنا للصورة الاجتاعية والسياسية العامة. في مجتمع كالهند فيه كل هذا التعدد اللغوي 
والطائفي والقومي الذي تحدث عنه د. عبد الرازق حسن, اذكركم أن معركة التنمية تم 
خوضها في ظل تعددية سياسية ونظام فريد في مستوى الديمقراطيات المتيسرة للطبقة السياسية 
وللطبقات الشعبية بشكل عام. من حيث حرية ة الاحزاب السياسية. الصحافة.» حرية 
النقابات. . . الخ . إذا تصورنا أن كل هذه العملية السياسية المائلة لم يكن لها أثر ايجابي على 
عملية توزيع الدخل. اعتقد أننا نكون مخطنين جداًء حتى ولولم تظهر بصورة كاملة في 
الاحصاءات ل بد أن تكون منعكسة في حياة الريف, في حياة العيال» فيم| حققته النقابات 
بشكل أو بآخرء بدرجة أو بأخرى . 


النقطة الاخيرة هي أنه بدا لي من ختام العرض عن توقعات المستقبل كما لو أن حزب 
المؤتمر في الهند اليوم يواجه أزمة لم يواجهها في تاريخه من قبل» مع انني أتصور العكس. 
أتصور أنه بالرصيد الذي تحقق فهو يواجه مشاكل. لكن لا شك ما سيواجهه في المستقبل من 
بأنه حزب البرجوازية الوطنية الهندية. عندما يكون حزب قومي يحكم الهند مما قبل الاستقلال 
إلى اليوم بشكل شبه منتظم وأقول انه ممثل حزب البرجوازية الوطنية لوحده. حقيقة أنا أظلمه 
وأظلم كل هذه الجماهير التي لا تنتخب غيره في العملية الانتخابية. وبالتالي» أتصور أن هذا 
الحزب يمثل إطاراً أوسع من الناحية السياسية والتنظيمية يستوعب قوى عديدة. وهو يمثل 
تحالفا من قوى مختلفة .قد نقول ان البرجوازية الوطنية الهندية تمثل مركزاً أكبر أو أقوى من 
غيرهاء نعم. هذا شيء ولكن أن نقول انه حزبها وحدها هذا شيء آخرء وإذا قلنا ذلك أي 
ان هذا الحزب يمثل نوعاً من التحالف +'العتريقن تتزعمه البرجوازية الوطنية وأضيف اليها 
البيروقراطية الهندية» ففي المقابل ينبغي أن نتصور ماذا يمثل الحزب الحاكم في الصين؟ أنا 
ب ل . لاشك أن الحزب الحاكم في الصين يمثل 
أيضانوعا من التحالف وقيادته ليستء من ناحية التحليل السوسيولوجي البحتء العيال 


انيف 


والفلاحين؛ قيادته البيروقراطيين والتقنوقراط أي المقابل للبرجوازية الوطنية في حزب المؤتمر. 
قد تكون البرجوازية التي تمثل في داخل حزب المؤتمر تختلف في مكوناتها الفكرية, وتختلف في 
مدى ترابطهاء لا عن الحزب الحاكم في الصين. ولكن هذا الخلاف شيء وبين أن أتصور أن 
الفارق بينهم فارق السماء عن الارضء وأن هذا حزب العمال والفلاحين في الصينء. وذاك 
حزب البرجوازية الوطنية في الهندء أعتقد أن الخلاف ليس بهذا الاتساع . 


على نصار 


اهمل د. رمزي زكي في دراسته. محوراً أساسياً عميق الصلة بالتنمية المستقلة والاعتماد 
على الذات. وهذا المحور هو الانجاز في البحث العلمي والتطوير التكنولوجي . 


وأرى أن الانجازات التي أشير اليها في الخطتين الخمسيتين الخامسة والسادسة. تتصل 
بما أشرت إليه . | تحقق في الزراعة الهندية كان مرتبطاً أكثر من سواه بالابداع التكنولوجي 
الهندي . وخفض تخفيضاً جذرياً من مدخلات الطاقة التجارية في الزراعة, لكل محصول 
ولكل وحذة مسالحة» وحقق تفيضا كبيراً في الاحتياجات الرأسمالية والوسيطة من العالم 
الخارجى 


» - أسامة أمين الخولي 


أود أن استرعي الانتباه إلى ما حققته تجربة الهند في مجال العلم والتكنولوجيا والثقافة. 
قبل وبعد الاستقلال» وعلى امتداد المخنطط الخمسية المختلفة ومراحل التنمية التى مرت ها 
الحند. ولنذكر بداية أنه كانت في الهند صناعة حديد وصلب ومعدات هندسية ثقيلة» بل 
وطائرات صممت وانتجت في الهند» قبل قيام الحرب العالمية الثانية . 


واهتمام لهند ببناء قدراتها العلمية ‏ الثقافية الذاتية» وعلى الرغم من كل الازمات التي 
مرت بهاء ثم اصرارها على تحقيق تحكم كبير على دخول الثقافات من الشركات عابرة 
الحدود. وشروط هذا الدخول. موضوعات تستحق أن ننظر فيها بأكثر من مداخلة عابرة 
مني. ومسار تجربة الهند في هذه المجالات لم يكن كله نجاحاء بل مر بدوره بتحولات 
وتعديلات متتالية حافلة بعبر ودروس تبمنا في الوطن العربي, وعلى الرغم من فروق جوهرية 
لا يمكن القفز فوقهاء وبالذات في حجم السوق المحلي وعدد السكان وحجم مخرجات نظامي 
التعليم والتدريب. بل ومنظومة القيم السائدة. 

ملاحظتي الثانية تختص بمحاولات إقامة نوع من التعاون بين مصر والهند ويوغسلافيا 
في الستينات في ظل روح «باندونغ» والثلاثي الذي قاد حركة عدم الانحياز. هل نتمنى على 
السيد المحاضر نظرة تحليلية عابرة لهذه المحاولة وما آلت اليه؟ وبالمناسية, وفي حدود تجربة 
شخصية لا أدعي أنها صاحبة الدلالة الكبرى في محاولات التعاون هذه. اذكر أن الطائرة 


اخف 


الهندية المطاردة فوق الصوتية. اخترقت حاجز الصوت لأول مرة في حلوان بمحرك جرى 
تصميمه وتصنيعه في مصرء وذلك في مطلع عام النكسة. 195337 . 

تساؤلي الأخير هو حول رأي المحاضر في ما يبدو وكأنه علاقة لها بعض صفات 
التبعية المعروفة بين الهند. وبين بعض دول العالم الثالث ويالذات في افريقيا. ففي الهند 
الآن بيوت استشارية ضخمة وشركات مقاولات كبيرة تعمل خارج حدود الهند. وهذا أمر 
مختلف في كون الهند حتى عهد قريب تكاد أن تحتكر سوق آلات الصيانة (كاهه1 عمنطءة/3) 
في اوستراليا مثلاء عنه في احتكارها لتوريدات الآلات والمعدات لافريقيا الوسطى والشرقية 
بالذات. 


ه ‏ عاطف قبرصى 


تمت التنمية الهندية من خلال توظيفات رأسالية في القطاع الصناعي وبخاصة في 
الصناعات الاساسية والرأسالية. وفي القطا اع الزر راعي 3 توظيفات أفادت كبار المرْرَاعَين أو 
الشركات الزراعيةء فكان أن نما 0 نموا كمياً دون مشاركة كييرة من الفلاحين 
والمواطنين. بينما اعتمدت اليابان استراتيجية صناعية في بداية مرحلتها الصناعية قوامها 
تكثيف العمالةء ثم بدأت بعد ذلك تكثيف رأس المال» فنبع عن ذلك مشاركة شعبية وتحديد 
للسكان ونمو للمواهب وارتبطت مصالح العمال والفلاحين بتحديد النسل واكتساب 
المهارات . 

غير أن هذا لا يعني أن تجربة الهند لم تنجز العديد من النجاحات. بخاصة في المجال 
التكنولوجي والصناعات الرأسالية والابحاث . فاهند اليوم دولة صناعية تعتبر في عدد كبير 
من الصناعات في عداد الفئة الاولى الصناعية في العالم. 


5 - عبد المنعم السيد علي 


تؤكد تجربة الهند على نقطة مهمة. وهي أن هناك شروطاً عديدة للتنمية المستقلة» قد 
يكون تساوي معدل تساوي الادخار المحلي مع معدل التراكم قرطا فروريا» ولكن ليس 
كافياً لتحقيقها. ولعل من أهم الشروط الأخرى: ترشيد الاستهلاك والاهتام بقطاع الغذاء 
والنمو الزراعي اللازم؛ وضرورة التوازن بين التنمية الزراعية والصناعية ورأس المال 
الاجتاعي والحد من النمو السكاني. والدليل على ذلك. هو أن معدل الادخار في البلدان 
النفطية العربية يفوق حتما معدلات التراكم فيهاء ومع ذلك. فإن التنمية المستقلة فيها لم 
تتحقق أبداً . 


ثم ألا يدل النموذج الهندي على ضرورة جعل الطموحات مساوية للامكانات؟ 
كما يجب ملاحظة أن ما يتصف به الوضع في الهند هو الكثافة السكانية التي قد تستحوذ 


لمكا 


على أي ثمار ممكنة للتنمية. وهو أمر ينطبق على مصر كذلك. وهوما يجب التوكيد عليه 
كفارق مهم بين هذين البلدين من جهة. والبلدان العربية والبلدان النامية الأخرى ذات 
الكثافة السكانية الاقل من جهة أخرى. 

كا يلاحظ أن هناك كلاماً كثيراً عن البرجوازية الوطنية ودورها في التدمية وفي تحقيق 
الاستقلال السياسي الوطني» وذلك حتى 0 التي يتم فيها ذلك الاستقلال. والسؤال هو: 
ما الذي حصل بعد نيل الاستقلال بحيث تصبح البرجوازية عائقاً للتدمية المستقلة؟ لماذا هذا 
التغير في المواقف؟ أم أن عند فى البتخليرة نم مزال الاخير: كيف البطالة المرتفعة 
زيادة التراكم؟ وما تفسير ذلك؟ 


٠‏ - يوسف صايغ 


عندما يحاكم باحث تجربة اجتاعية - اقتصادية ماء فإنه يجري المحاكمة في ضوء توقعاته 
من هذه التجربة. وانني أتساءل هنا فيها إذا كان الباحث في تحديده لتوقعاته واقعياً؟ فالتوقع 
الأسامي في هذا الصدد يتصل بإمكان قيام الهند بإطلاق عملية تنمية سليمة وشاملة وذات 
دلالة عميقة . وبالنسبة لموضوع ندوتنا تنمية تنطلق من الاعتماد على النفس. من هناء فإنتي 
أشعر بأن حكم الباحث على التجربة الهندية قاس وغير واقعي. لأنه يفترض ضمناً إمكانية 
تحقيق نجاحات باهرة في أربعة عقود من الزمن. ونحن نعلم أن التنمية» عملية طويلة جَذا 
في الظروف العادية. وبخاصة في بلد بحجم المجتمع ال هندي وتعدديته وقسوة مشكلاته . 
عملية التنمية لا بد لها من أن تستغرق زمناً أطول بكثير من عقود الاستقلال ال هندي الأربعة. 


8 - عبد الرازق حسن 


أولاً ليس هناك من ينكر انه حدث تقدم. وانما حينم نتكلم عن التنمية ماذا نقصد 
بالتنمية؟ هل التنمية جرد - كما قال البعض - وجود مراكز للبحث العلمي أدت إلى التفجير 
الذري؟ أو ايجاد طائرة تسير بسرعة أكبر من سرعة الصوت؟ هل الفكرة من التنمية أن نزيد 
الانتاج؟ ونزيد الصادرات مثلً؟ إذا كان الامر كذلك فالدول المستعمر في مرحلة الاستعمار 
كانت تزيد الانتاج والصادرات .ولكن التساؤل يكون لمصلحة من تم التغير وعلى حساب من؟ 

ما نقول عن التجربة الهندية انها اذا استمرت بهذا الوضع فستتكلس. وبناء على ذلك 
لا بد من إحداث تغيير. وليس هناك اختلاف كبير بين الهند والصين لأآن النتيجة التى وصلوا 
اليها متشابهة. أما عن طبيعة البرجوازية الوطنية» فهي عبارة عن تجمع مجموعات من طبقات 
حا باع معينة. وبناء عليه حينما يصلون إلى السلطة يبدأون بتحقيق بعض 
الانجازات ثم تحدث انشقاقات في داخل هذا التنظيم» لاذا؟ لأنها تحدث حينئذ الخلافات 
الجذرية المبنية أساساً على تشكيل هذه القوى . وبناء عليه يقال دائاً عن الثورة بأنها تأكل 


"4 


ابناءها. وهذا غير صحيح لأن الثورة هي مجموعة عناصر ها مصالح حتى مرحلة معينة» 
وبعد ذلك تتنافر لأن كل مجموعة منها لها مصلحة مستقلة عن الاخرى. 

وبناء عليه حين) نتكلم عن التجربة الهندية نقول إنها استنفدت كل قواها واستمرارها 
بعد ذلك بالاسلوب نفسه سيؤدي بها الى الدخول في قلب الرأسمالية الصناعية. وهذا واضح 
من أنها تعتمد على : القروض الاجنبية» وجود نسبة البطالة. ابتداء عملية التنظيم الاسري» 
قوة طرد مركزية للفئات العمالية لتخرج من البلاد للبحث عن لقمة العيش» هذا إضافة إلى 
وجود التفسخات والخلافات الدينية والحركات الانفصالية. . . الخ . هذه ليست عملية 
اعتباطية اطلاقاء وانئما هي نتيجة الاحساس بالصعوبات ومحاولة البحث عن وسيلة للانفكاك 
للخروج من هذا الحو المقفل. 

لا نطلب أن يكون هناك نظام ماركسي. ما نطلبه أن يكون هناك نظام عادل بالنسبة 
لفئات الشعب. النقطة الأساسية ان المجتمع للجميع وبالتالي» لا يهمنا أن نعرف متوسط 
الدخل» وانما لا بد من أن نشرح هذا المتوسط إلى مجموعات كي نعلم ما هي النسبة. الكبرى 
التي تحصل على الناتج القومي؟ وعلى من يقع عبء الاستثئارات؟ الاستشمارات ليست عملية 
بسيطة. قد تأخذها عن طريق التضخم وعلى هذا يقع العبء على الفئات ذات الدخحل 
المنفخض » الفئات ذات الدخل الثابت. كذلك عندما نجد في أي بلد أن عدد التليفزيونات 
مثلاً زادء وعدد السيارات زادء فهذا شيء طبيعي ولكن عندما نجد أن النسبة الكبرى من 
الناس لم تجد بعد حذاء تلبسه فمعنى ذلك أن هناك هوا مختلاً وعلينا أن نراجع أنفسنا فيه. 


4 - نادية رمسيس فرح 


على الرغم من اتفاقي مع المقولات التي تركز على نجاح اند في تخطي بعض العقبات 
التقليدية للتنمية في العالم الشالث, في مجالات محددة مثل بعض مجالات التكنولوجيا 
والزراعة. . . إلخ. إلا أن المسار الاجتماعي للتجربة الهندية قد أدى إلى خلق فجوة واسعة 
بين النخبة المستفيدة من التنمية» والاغلبية الفقيرة الى ما تزال تعاني من واقع الفقر. وقد 
أدى تزايد الفجوة إلى انفجار الصراعات الطائفية التي احتدمت بخاصة في الفترة الاخيرة. 
ولقد استفادت النخبة الهندية من التعددية الاثنية في تحويل الصراع الطبقي إلى صراع على 
الموارد المحدودة المتيسرة للطبقات الفقيرة. على أن تفجر الصراع الاثن إذا ما امتد على 
استقامته. فإنه سيصبح المهدد الرئيسي لعلاقات الانتاج القائمة وسيصبح امام الهند إما إعادة 
الاندماج في الاقتصاد العالميٍ إذا ما اختارت النخبة الهنديةء» مع تأر م الازمة. الانضواء تحت 
جناح الرأسمالية العالمية بحثاً عن الحماية لمصالحهاء وأما أن تتجح ري القوى الشعبية في قيادة 
عملية التنمية نحو علاقات انتاجية ذات صبغة اشتراكية. توفر سويد من المشاركة للجماهير 
الشعبية في اتخاذ القرارات الاقتصادية والاجتاعية نحو مزيد من الاستقلالية . 


يثنا 


٠‏ - محمود عبد الفضيل 


محري ا الهندية جديرة بالاهتمام من وجهة النظر العربية» لأنها تمل تجرية في إطار 
رأسالي ولكنها حققت درجات ملموسة من الاستقلال النسبي في المجالات التالية: 


- السيطرة النسبية على اتجاهات عملية التراكم . 
ب - السيطرة النسبية على اتجاهات التطور التكنولوجى والبحث العلمى . 
ج - تحقيق إكتفاء ذاتي في محال الحبوب الغذائية لهذا الحجم من السكان. 
د تعتبر الحدد من انشط بلدان العالم الشالث في مجال تصدير السلع الهندسية 
والكهربائية والملابس والخدمات الاستشارية. 
ها ما زالت خدمة الدّين الخارجى في حدود ٠١‏ بالمائة من حصيلة الصادرات. وفق 
تقرير التنمية الدولي الصادر عن البنك الدولي في جنيف عام 1980. 


وكل هذه المقاييس والمعايير تجعلنا نعتير التجربة المندية جديرة بالتأمل في مجال 
الاستفادة من درجات الحرية المتيسرة في إطار التقسيم الدولي السائد للعمل» ودون الاعتئاد 
المفرط على الشركات دولية النشاط. 


نقطة أخرى أغفلها البحث,. تتعلق بعدم الإشارة إلى الصراع الاجتماعي والسيامي 
الذي احتدم منذ بداية الخطة الخمسية الثانية (المسماة بخطة ماهالاتوييس). حيث إن التجرية 
المندية كانت حافلة بالصراعات حول توجهات التنمية والتغيرات في البنية الاقتصادية 
والتحولاات في علاقات الانتاج» وحول السياسة السعرية. وتوجهات التجارة الخارجية . 


١‏ - عاطف قبرصى 


إن المشاكل الاقتصادية الي واجهتها الهند في الحقبة الاخيرة كانت نتيجة حتمية 
لنجاح سياستها الصناعية. فالصناعة الثقيلة تتطلب ادخاراً كبيراً ا. كا أن نجاح هذه القاعدة 
الصناعية الثقيلة جاءت على حساب الصناعات الاستهلاكية, فكان أن قدمت اجوراً 
ومداخيل دون أن تقدم سلعاً استهلاكية, فنتج عن هذا عدم توازن كلي في الاقتصاد وتضخم 
أدى بدوره إلى تفاقم توزيع الدخل والثروة والبطالة. 


١,‏ ابراهيم حلمي عبد الرحمن 
ت أن أتحدث بعد انتهاء المناقشة واتمام الرد الذي تفضل به د. رمزي زكي لأن أثير 


نكا 


قضية عامة لا تتصل بالورقة التي تمت مناقشتها في هذه الجلسة فقط. بل ما أثاره خليل السالم 
من قضية عملية هي » كيف يمكن أن تكون مناقشات هذه الندوة ذات فائدة في إحداث 
استنارة» أو تنوير أوضح بالنسبة إلى الخطة الخمسية التي أوشكت على الابتداء في الأردن. 
والمعنى هناء أن متخذ القرار حينما ينظر إلى سياسات التنمية» تكون أمامه خيارات 
ومسؤوليات تختلف عن تلك التي نتحدث عنها اليوم حينم| نبحث في تطور التفكير والتنفيذ 
الذي تم منذ ثلاثين عاماً في الهند. 


وقد كان من حظي أني عاصرت عبر عدة عقود زمنية» تقدم الهند في التنمية 
والتخطيط. ولمست ما أشار اليه الزملاء من تقارب وتفاوت بين تجارب المهند وتجارب مصر. 
وقد يتسع المجال في فرصة تالية» للإسهاب في هذا الموضوعء. وبخاصة إبراز وجهات النظر 
المعاصرة حينذاك التي كانت مهيأة أمام متخذي القرار. وليمس ىا تفعل اليوم بالضرورة من 
القاء أضواء تحليلية على أحداث تاريخية . 


يهمنى أيضاً أن أشيرء إلى الجانب التكنولوجى في الخبرة الهندية الذي تفضل بالاشارة 
اليه الزميل د. علي تصار والزميل د. أسامة الخولي. وفي هذا الشأن ارجع إلى ورقة د. 
ايراهيم سعد الدين حيث يقول: «ان اختيار التكتولوجيا الملائمة والحد من الآثار المدمرة لانتشار غمط 
الاستهلاك الغري» هما شرطان أساسيان» من ضمن شروط أخرى لإمكان نجاح المشروع الوطني المادف إلى 
بناء اقتصاد وطني مستقل». واني أرى أن المدخل التكنولوجي ربما يكون أحد المداخل الهامة 
المتيسرة لدول العالم الشالث للاقتراب من إمكانية تحقيق تنمية اكثر قبولاً. وكذلك الامر 
بالنسبة إلى «الحد من الآثار المدمرة لانتشار غغط الاستهلاك الغربي»» الذي يبدو أن الهند ‏ 
وغيرها - نجحت في تحقيقه بدرجة أكثر مما حدث في مصر والبلدان العربية عامة. وربما 
نتعرف على مداخل أخرى. 


وربما تجدون يا سيدي الرئيسء من المناسب أن تحاول جلسات الندوة المتتالية تكامل 
الافكار وتقابل الآراء المختلفة حتى لا يكون الامر يجرد مناقشات منفصلة. إن الاوراق 
المقدمة بعضها يثير قضايا عامة مثل التي قدمها د. اسماعيل صبري عبدالله ود. سمير أمين 
ود. ابراهيم سعد الدين. وكلها نظرات فاحصة في مفهوم التنمية ومتطلباتها ‏ بينها 
تعالج أوراق أخرى - أولاها الورقة التي ناقشناها الآن عن ال هند» حالات خاصة لدول 
مختلقة. ويا حبذا لو أمكن بصفة دورية ادماج ومقابلة النظرات العامة من الدراسات 
القطرية. حتى يمكن للندوة أن تبني فكراً متكاملاء ولو انه حتها سيبقى متفاوتاً. ويا حيذا لو 
أمكن , مثلا للدكتور ابراهيم سعد الدين أن يقيس الآليات التي أوردها في دراسته لنا اليوم 
صباحاً على الخبرة الهندية. لنعرف أي من هذه الآليات أدت إلى زيادة التبعية الهندية أو 
أنقصتها في اطار الرأسالية الدولية. 


وأفضل من هذا أن نعكس مثل هذه النظرات الفاحصة والناقدة على مجتمعنا العربي 
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القطري والاقليمي ؛ فلندعو د. عبد الرازق حسن مثل - إضافة إلى ما ذكره عن المحدودية 
المستقبلية للتنمية في الحندء إلا إذا أعيد صياغة الاوضاع السياسية والاجتاعية - ليذكر لنا رأياً 
في المحدوديات التي قد تكون موجودة في البلدان العربية بالنسبة إلى التنمية السليمة يسبب 
الصيغ السياسية والاجتماعية . 


أذكر هذه الملاحظات حرصي على تعميق فهمي للفكر العميق والعروض الثرية التي 
استمعنا اليهاء ولو أنني ربما لم أفهم أكثر من نصفها. 


٠٠‏ - رمزي زكي يرد 


شكراً لكل الزملاء الافاضل الذين قاموا بالتعليق على هذه الدراسةء سواء بطرح 
بعض الملاحظات أم بعض الاسئلة. ومن المؤكد. أن ذلك الحوار قد أثرى تلك الدراسة. 
ولكن يبدو لي من الاستماعٍ لا دار في المناقشة الآنء إن ثمة انطباعاً قد وجد لدى عدد كبير 
من المعلقين بأنني كنت قاسياً في الحكم على تجربة التنمية في ال هند خلال الفترة محل الدراسة, 
في حي ان من اشام أن تك التجرية قد حققت حققت نجاحات كبيرة وانجازات هائلة لا يجوز 
التهوين من شأها. وأنا في الواقع لم أقلل من شأن هذه الانجازات. والدراسة مليئة بالاشارة 
اليها. لكنني» كنت أركز» في الاساس. على معرفة مدى امكان استمرارية هذه الانجازات 
في ضوء دينامية ومسار هذه التجربة. وبخاصة في ضوء توجهاتها في الفترة الاخيرة. والسؤال 
الذي حاولت دائياً أن أسأله لنفسبى هو: هل يكن للهند بعد أن وصلت إلى هذه 
الانجازات» وبعد أن حققت ما سمته بالاعتتاد على الذات (وهو مساواة معدل الادخار 
المحلي بمعدل الاستثار) أن تحتفظ بذلك». وبخاصة في ضوء سياسة الانفتاح الاقتصادي على 
الغرب التى يتبناها الآن حزب المؤتمر؟. وكانت اجايتى بعد فحص المشكلات الراهنة 
للاقتصاد الهندي. هي, بلا تردد . . لاء مستنداً في ذلك إلى الخبرة النظرية والتاريخية لما 
يسمى بسياسة الباب ا مفتوح في حالة البلاد المتخلفة. هذا هو في الواقع محور الدراسة وهمها 
الاساس . وهذا لم انشغل أصل بالاشارة بما هو مُشاد به في كثير من الدراسات حول 
الانجازات والنجاحات الكثيرة التي تحققت في مجال الثورة الخضراء. وفي التصنيسع. 
والتكنولوجياء والطاقة. .. الخ. 


طبعاً لا يستطيع أي منصف أن يهمل أهمية النجاحات الكثيرة التي تحققت. ولكن 
السؤال هو في دوام واستمرارية هذه النجاحات؟ وفي تصوري. من خلال محاكمة هذا 
النموذج. انه انتهى الى الانفتاح الاقتصادي. أي إلى الاندماج في الرأسمالية العالمية» وأن ما 
حققته الهند من نجاحات في السابق قد يقضي عليها هذا الاندماج في الاقتصاد الرأسمالي 
العالمي سريعاً. وهناك شواهد كثيرة دعل هد لأن سياسة راجيف غاندي حاليناة وعد 
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سياسة والدته انديرا غاندي» تقوم أساساً على أن حل مشكلة الهند هي بالحصول على 
التكنولوجيا الحديثة وبزيادة استقطاب رؤوس الاموال الاجنبية والخضوع لتوجهات صندوق 
النقد الدولي والبدك الدولي. هذه حقائق لا يمكن لأي باحث موضوعى, حينما يناقش 
تجربة الهند. أن يغض الطرف عنها. وقد ركزت على هذه المسائل. على أساس أن الكثير من 
البلاد العربية سائر في هذا الطريق (طريق الانفتاح) وف مقدمة هذه البلدان مصر. 
فالانجازات التي تحققت خلال الفترة الناصرية قضي عليها في فترة الانفتاح. والاستقلال 
النسبي الذي تمتعت به مصر في مجال الاعتماد على الذات. وفي جال الحياد الأيجابي. وفي 
مجال إقامة علاقات متوازنة مع الخنارج؛ والحصول على القروض من الشرق والغرب. 
ومحماولاات التصنيع . وتحقيق قدر ما من العدالة الاجتاعية . 3 . الخ؛ ؛ قضى عليها الانفتاح 
قضاءً ميرما. رهذاما أترقده يدا للهند رغم خصوصيها. ومن هنا وفي هذا الاطار العام 
أجد أن الحكم لم يكن قاسياً؛ وإنما كان يحاول أن يستشرف, في حدود الحقائق. ما هو المآل 
الذي من الممكن أن تؤول اليه هذه التجربة. إن الطريق الذي تسير فيه الهند هو الاندماج في 
الاقتتصاد الرأسإلي العالمي. ومن الممكن أن يتحقق في هذا الطريق نموء ولكنه سوفٍ يكون 
وا تابعاً وغير مستقرء بخاصة وأن الاقتصاد الرأسمالي العالمي, منذ السبعينات وحتى الآنء 
يمرفني أزمة شديدة. .ولا يجوز أن ننبى أن من ضمن الآليات الحامة التي يعتمد عليها 
الاقتصاد الرأسرالي حالياً في الخروج من أزمته. هو محاولة تشديد استغلال البلدان النامية 
كأحد المخارج الحامة لأزمته. وهذا هو ما يعطيه لنا نموذج الانفتاح الاقتصادي سواء في مصر 
أم في الهند أم في كثير من الدول. 

والآن. . . أحاول أن أجيب عن بعض الاسئلة والملاحظات التى أبداها بعض الزملاء 
في حدود ما يسمح به الوقت. ْ 

وفيها يتعلق بسؤال. د. خالد المنوبي الذي يقول. هل توجد لدي بيانات عن حجم 
ونسبة فائض القيمة الاجتماعى الذي يستنزف من الهند لحساب الشركات الاجنبية العاملة 
بالهند؟. الواقع. انه لا توجد لدي بيانات عن ذلكء ولكن ورد بالدراسة» وبخاصة في 
الحدول رقم (8) بيانات عن تطور حجم الارباح خلال الفترة 191/4 - 1١988‏ وهي بيانات 
لا تعكس حجم هذا الفائض - لأنها قاصرة على الأرباح فقط. فضلاً عن أنها تعكس 
التحويلات الرسمية فقط. ولكن من المؤكد. في ضوء المزايا والحوافز التي تقررت لرأس المال 
الاجنبي. أن هذا الفائض كبير. أما عن حجم الفائض الاقتصادي عموماً الذي يتبقى بالند 
وهل هو اكبر مما كان عليه قبل الاستقلال» فمن المؤكد ‏ عير انجازات هذه التجربة ‏ انه 
أكبر وأفضل مما كان عليه ابان فترة السيطرة الكولونيالية. أما عن البرجوازية ال هندية» وهل 
فقدت صفتها الوطنية» فأود الاشارة بأننيى قلت في الورقة بأن طبيعة تركيب السلطة بافند, 
التي يمثلها حزب المؤتمرء تشمل البرجوازية الصناعية» والمالية والعقارية» والبرجوازية المتوسطة 
التي تضم شرائح مختلفة من المجموعات المهنية. فضللا عن البرجوازية البيروقراطية. ومن 
المؤكد أن جانباً من شرائح هذه «البرجوازيات» قد ارتبطت مصالحها مع رأس المال الاجنبي . 


كم 


لكن من المؤكد أن هناك جانباً من شرائح هذه البرجوازيات قد اضير من سياسة الانفتاح 
الاقتصادي, وهذه الشرائح تمثل في اعتقادي البرجوازية الوطنية. وليس من مصلحتها هذا 
الانفتاح الذي يحدث الآن. لكن المشكلة الآن هي أن حزب اللمؤتمرء بقيادته وتوجهاته 
وبالسياسات التي يرسمها لمآل الهندء سوف يفقد الهند الطابع الوطني لبرجوازيتها في المسار 
القادم ‏ لأن البرجوازية الهندية سوف يحكم عليها أن تكون ذيلية وتابعة للرأسالية العالمية. 
والذي يتابيع الآن حركة الاستثارات الاجنبية ف الهند يجد انها أصبحت ريض للشركات 
متعددة الجنسية وتزاول شتى أنواع الاستغلال والتبب للهند. وكلنا قد سمعنا على سبيل المثال 
عن الغازات السامة التي تتسرب من المصانع (في منطقة بوبال) وتقتل أعدادا غفيرة من 
السكان ولا تتحرك الحكومة لكي تتخذ أي اجراء حاسم أو محاسبة في مثل هذه الأمور. 


لا شك أن الحند ا قلنا حققت نجاحات كثيرة. ولكن كما قلت أن مهمة الدراسة لم 
تكن هي الاشادة بهذه النجاحات فقط. وانما التساؤل حول استمرار» أو امكانية استمرار. 
هذه النجاحات في ظل التوجه الانفتاحي . واجابتي بلا تردد هي أن هذه النجاحات ليس لما 
دوام الاستمرار. وخير دليل على ذلك هو حالة الاقتصاد الهندي الآن بعد أن تجاوز الخنطة 
الخمسية الخامسة والمشكلات التي يعاني منها حالياً. 


أشارك عادل حسين في أن التنمية المستقلة ليست ذات طريق واحدة. ولا أحد يقول 
انها ماركسية أو انها يجب أن تكون اث شتراكية على نمط الصين أو على غمط الاتحاد السوفياتي. 
هذه كلها مسائل أصبحت بديهيات ولا نحتاج حتى أن نكررها. ولكن السؤال هو: تحت أي 
شروط نتم هذه التنمية المستقلة؟ في تصوري أن هذه التنمية المستقلة لا يمكن لها أن تتحقق 
في إطار رأسمالي» على الاقل بالطايع الذي هو موجود حاليا ني الجزء الغالب من الدول 
المتخلفة . 


هل هناك أزمة يواجهها حزب المؤتمر؟ أم أنها يحرد مشاكل عابرة يمكن أن يواجهها كا 
حدث في الماضي؟ في تصوري أن ما يواجهه النموذج الهندي برمته. وعلى رأسه طبعاً قيادته 
تمثلة في (حزب المؤتمر) هو أزمة. وأن أفضل النتائج لهذا النموذج قد وصلوا اليها في الخطة 
الخمسية الخامسة. أما الآن. فإن الطند تواجه 0 من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية. 
والعرقية أيضاًء التي هي نتاج هذه الازمة. وفي تصوري أن الهند تقف الآن على مفترق طرق 
كيا قلت في نهاية الورقة: الطريق الاول» 000 هو أن تسير الحند في طريق الانفتاح 
وتندمج في الاقتصاد الرأسوالي العالمي . وهنا أتوقع أن معظم المنجزات التي حققتها الهند في 
السابق سوف يقضى عليها. قد تتحقق فيها بعض ألوان من النمو. داك تك يدوت 
وا تابعاً ونوا غير مستقر. والطريق الآخر هو طريق التنمية المستقلة التي يمكن أن يتحقق 
فيها كما يقولون نموذج ذاتي للتراكم وأن يخلق السوق المحلي هذه التنمية وان يتقاسم شعب 
الهندء بقدر ما من العدالة» ثيار هذه التنمية. واعتقد أن هذه الأسس حالياً غير موجودة في 
الهند. 


الى 


وفيا يتعلق بالكلام الكثير الذي قيل عن الشورة الخضراء وأن الهند الآن مكتفية ذاتياً 
من الحبوب وأن لا مشكلة لديها باستيراد هذه الحبوب», في تصوري أن هناك علاقة بين الثورة 
الخضراء وما أنجزته من نجاحات في هذا الخصوص وبين الانفتاح الاقتصادي. لأنهء إذا 
كان الانفتاح الاقتصادي في الاساس يقوم على الترحيب برأس المال الاجنبي وبنشاط 
الشركات الاجنبية متعددة الجنسية. فإن أهم ما هم هذه الشركات هو حل مشكلة الغذاء 
الداخلية. هذه أحد عناصر الاستقرار في اشتغال هذه الشركات داخل هذه الدول. طبعاً قِ 
هذا المنظور يجب أن لا نقلل من أهمية ما حققته الهند في هذا الخصوص إذا كان التوجه 
المستقبلي للهند سيكون هو العدول عن طريق الانفتاح, لأن الامن الغذائي أحد شروط 
التنمية المستقلة . 

ومن المؤكد أن الحند كان فيها صناعات متنوعة وكثير من الحرف المتقدمة قبل الحرب 
العالمية ى] قال د. اسامة الخولي. وعلى ما أعتقد كانت الهند ثاني أو ثالث دولة يقام فيها سكة 
حديد. وكان فيها صناعات للحديد والصلب. وصناعة بعض الادوات والماكينات. ولكن في 
فترة السيطرة الكولونيالية كان وجود هذه الصناعات أحد الشروط المهمة لاستغلآل الهند. 
أعني أنه لم تكن هناك حركة نمو وتقدم تحدث لصالح الهند بقدر ما كانت تتم لصالح الرأسمال 
البريطاني في ال هند أيام المرحلة الكولونيالية . 

د. اسامة يطرح أيضاً تساؤله عن احتمالات التعاون العلمي وغير العلمي التي كانت 
موجودة بين الهند ومصر. وهل كل هذه الاحتمالات قابلة لأن تتحقق في المستقبل؟ في 
تصوري أنه في فترة الاندماج مع الرأسمالية العالمية وفي ظل سياسة الانفتاح. فإن مثل هذه 
المحاوللاات سوف تحارب من جانب الرأسمالية العالمية لاضعاف قوة البلاد النامية والتعاون فيما 
بينها. بيد أنه في ظل توجهات تنموية مستقلة فإن احتمالات هذا التعاون تصبح كبيرة» كما 
كانت هي ال حال في فترة روح باندونغ . 

وبالنسبة لتعليق د. عاطف قبرصىء عن الفرق بين اليابان وال هندء فأود الاشارة بأن 
الفرق جوهري بين الهند واليابان في نموذج التنمية. إن أهم ما بميز نموذج اليابان هو أنه تم في 
اطار مستقل, وفى إطار من السيطرة على المواردء وأن اليابان لم تتعرض لغزو اجنبي بحكم 
فقرها أصلا في الموارد وبحكم العزلة التي كانت تفرضها عليها الامبراطوريات التي تعاقبت 
عليها. وفضلا عن هذا؛ فإنه ما ان تحققت لليابان الثورة الصناعية. فإن استمرار هذه الثورة 
ودوام عملية التراكم اقتضت من اليابان أن تمد خارجياً في منطقة جنوب شرق آسيا: في 
الصين وني منشوريا وني الجزر التي احتلتها . وهذا طبعاً أمر غير قائم مطلقاً بالنسبة للهندء 
لأنها كانت على العكس من ذلك موضوع نهب واستغلال وحشي لمدة قرنين تقريباً. 

وفيما يتعلق بالانطباع الذي ذكره د. عبد المنعم السيد علي حول انني أقول اننئي فهمت 
أن التنمية المستقلة على أساس انها تعني مساواة معدل الادخار مع معدل الاستثارء فأنا 7 ل 
ان هذا هو المفهوم الهندي الذي يجب أن نتتقده. ولو ان هذا طبعاً أمر جيد أن يكون هناك 
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تعادل بين الادخار والاستثيار كشرط للتوازن وكشرط لارتفاع التمويل الذاتي. لكن التنمية 
المستقلة في رأبي أمر يتجاوز هذا بكثير. فليس المهم هو الوصول إلى اللحظة التي يتعادل فيها 
الادخار المحلي مع الاستثمار. وانما المهم هو استمرار دوامية هذه اللحظة. وهذا كان كل 
النقد الموجه للهند في هذا المفهوم . 

وفيا يتعلق بضرورة جعل الطموحات مساوية للإمكانات حتى نتجنب المشاكل. فإن 
هذا صحيح » ولكن السؤال هو: أي طموحات؟ وعن من تعبر؟ ثم ما هي الإمكانيات؟ هل 
هي الامكانات ال ([ددؤعة) أو ال (51نامء:20)؟ إننا إذا كنا نتتحدث عن الامكانات التنموية 
في حدود ما هو موجود في ظل التشكيلات الاقتصادية ‏ الاجتاعية الراهنة» فنحن في الواقع 
نتحدث عن امكانات ضئيلة جداً. بل تكاد تكون معدومة في صياغة مشروع 0 
المستقلة . لكننا حينما نتحدث عن التنمية المستقلة» فإننا في الواقع يجب أن تكون لنا 
طموحات أكبر ما هو مطروح, وامكانات محتملة يجب أن نعمل على تعبتتها باستمرار. ومن 
هنا تأتي التفرقة الاستراتيجية التي ذكرها بول باران فيما يتعلق بالادخار الفعلي والادخار 
الممكن . وفي تصوري أن إحدى ركائز التنمية المستقلة هي الفائض الممكن. ولاشك أن 
كيفية تحويل هذا الفائض الممكن إلى فعلي تمثل أحد التحديات الجوهرية لمشروع التنمية 
المستقلة . 

لماذا زادت البطالة مع التراكم؟ وما هو تفسير ذلك؟ في تصوري أن هذا ببساطة يعود 
للمفهوم الهندي نفسه في التحديث وفي الثورة الخضراء وفي التصنيع عموماً. فلم يكن الهدف 
هو خلق عمل لكل فرد قادر عليه وراغب فيه. كا كان حزب المؤتمر يقول قبل أن يصل إلى 
البلطلة, وإنما الذي حدث. وبالذات ابتداء من الخطة الخمسية الثالثة» هو التراكم في ظل 

مط رأسمالي يستهدف أساساً تعظيم الربحء» وليس هناك أي اعتبارات أخرى. ومن هنا فلو 

أخذنا الثورة الخضراء على أنها نموذج على درجة عالية من الاستثار الذي تحقق في القطاع 
الزراعى سنجد أن هذا النموذج قد قام في الاساس على 0 ميكنة عالية الرأسمالية. 
وطرق آلية للري والتسميد والجمع والحصاد للمحاصيل» تستغنى إلى حد كبير عن العمل 
البشري. ومن هنا كان من الطبيعي». مع زيادة التراكم ومع زيادة الانتاج الزراعي» أن تزداد 
البطالة ويزداد الفقر في الريف. فنحن حين) نتحدث عن الثورة الخضراء أو أي نجاحات في 
الهند يجب أن لا نركز على جانبها المادي فقط . نقول ان اند تنتج الآن الحبوب وحققت ثورة 
خضراء وأنها الآن تحقق معدلا مرتفعاً للتراكم . . الخ هذه كلها أمور جيدة لا ينازع أحد في 
أهميتها . ولكن حينا يكون الحديث حول التنمية المستقلة التي تتوجه الى الداخل وتهدف إلى 
رفاهية انسان العالم الشالث فإن هذه هي القضايا التي يجب أيضاً أن ننشغل بها. وهذاما 
حاولت أن أبرزه في الورقة؛. أي ايضاح الجانب المأساوي أو الاسود في التجربة الحندية» 
الذي اعتبره الكثير منكم على انه حاكمة غير عادلة, لنموذج التنمية الهندي . 
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الفصصل المحدامسش 


مِنَالكمَاب الاحثمرإلى الكتَارالأمنسّ: 
عتخرضٌُ تجشرمجّة الصّين التنموركّة 


. دادر فصان م 


9 -. 


مقدم-هةه 


«كان الفيلسوف يانغ تسويبكي عندما يصل الى مفترق طرق متفكراً أن المرء يمكن أن يذهب شمالاً أو 
جنوباً. وكان الفيلسوف موتسويبكي عندما يرى لفة من الحرير الخامء متأملا أنها يمكن أن تصبغ بالأمر أو 


بتصرف من مجموعة الحكم (هواى نان تسو) 


الكتاب الأحمرء وصاحبه» غنيان عن التعريف. أما الأصفر فهوء ولا غرابة» اللون 
الذي غلفت به مجموعة من أقوال دنغ تشياو بنغ. الزعيم الصيني الذي يستهدف. حسب 
قوله. بناء «اشتراكية ذات وجه صيني»9" . 


ولولم تتعرض الصين لتغير جوهري في التوجه الاجتماعي والاقتصادي والسياسي العام 
منذ وفاة ماو تسبي تونغ ء لكان لمناقشة التجربة التنموية فيها أهمية كبيرة في ندوة عن «التنمية 
المستقلة في الوطن العربي» من منظور استخلاص دروس التجارب المهمة في العام الثالث. 
فالتجربة التنموية الصينية هي» بلا منازع. أغنى تجارب العالم الشالث» وبخاصة من زاوية 
التبعية - الاستقلال. وللتجربة الصينية دلالات مهمة للمستوى القومي من إشكالية التنمية 
في الوطن العربي نظراً لاعتبارات الحجم والخصوصية الحضارية, والجغرافيا السياسية, مما 
أدىء كما في حال الوطن العربي الى قيام علاقة معقدة للصين مع العالم الخارجي عبر تاريخها 
الحديث. 


(*) باحث اقتصادي - القاهرة. 
إلى (1984 اموه 30) 17 مه ,123 .أو كد11 «رهمعدعة جاعمالا أكمتظ» 


"1١ 


ولكن قامت موجة من التغيير في علاقة الصين بالعالم الخارجي في بداية السبعينات 
بانضام الصين الى الأمم المتحدة بدلا من تايوان» وزيارة نيكسون للصين”'. تعاظمت 
أبعادها حتى تحولت الى مراجعة كاملة للتوجهات الداخلية والخارجية للمجتمع الصيني. قرب 
نهاية السبعينات. تراوحت توصيفاتها بين تصحيح أخطاءء, «التطرف اليساري» الذي ظهر 
على أشده خلال «الثورة الثقافية».» من جانب. «والردة الى اليمين» من جانب آخر. 

ولقد ثار جدل عام حول ما اذا كان هذا التغيير يرسم طريقاً غتلفاً عما ساد قبله. أو 
أنه مجرد لونء قد يكون أفضل. لخامة الحرير نفسها. وحيث أن التغيير يتعلق في أحد أيعاده 
الأساسية بطبيعة العلاقة بالعالم الخارجي. فإن مؤدى هذا أن تتعاظم أهمية مناقشة تجربة 
الصين في هذه الندوة. 

وتستهدف هذه الدراسة تقديم عرض للتجربة التنموية في الصين بقصد المساهمة في 
استخلاص الدروس المستفادة منها في تخليق مشروع تنموي عربي» وحيث أن معالم التجرية 
الصينية قبل وفاة ماو أكثر تداولا في الوطن العربي. فسنعرض للتطورات الحديثة يبدرجة 
تفصيل نسبي أكير. 

والتجربة موضوع الدراسة غنية وبعيدة» وحتى بياناتها كانت غير متوافرة» وما توافر 
منها لم يكن بالضرورة دقيقا باعتراف الصينيين أنقسهم الآن. ولهذه الأسباب يقصر حجم 
الورقة وجهد الكاتب عن دراسة تجربة الصين بشكل واف. فقد كان لا بد من الانتقاء» 
والأمل أن يكون قد تم بما يخدم غرض الدراسة في هذه الندوة. كذلك كان لا بد من 
التعريف بالتجربة مما اقتضى الوصف والسرد أحياناً. 

وتحد من قيمة هذه الورقة قيود تجدر الاشارة اليها بداية. فالكاتب ليس من 
المتخصصين في شؤون الصين الاقتصادية. وهؤلاء. في حدود علمه. ليسوا مر في الوطن 
العربي . ا ريب أحد أسباب ندرة الكتابات الجادة باللغة العربية في هذا المجال. ىا 
أن الصين كانت حتى عهد قريب منعزلة الى حد بعيد» وظهر ذلك في قلة توافر دراسات 
صينية بلغات أجنبية. ويترتب على ذلك أن الباحث في تجربة الصين التنموية مضطر الى 
الخوض في كتابات «مراقبي الصين» من الغربيين. وهذه ليست خالية من التحيز بشكل ماء 
وبدرجة أو بأخرى. 

صحيح أنه قد بدأت تظهر مؤخراً كتابات صينية» باللغة الانكليزية في مجالات 
مختلفة©. ولكن يلاحظ على هذه الكتابات أنها تعبر عن وجهة النظر الرسمية القائمة الآن. 


(؟) يضم ملحق )١(‏ قائمة بالأحداث المهمة في تاريخ الصين الحديث في منظور هذه الدراسة. 
(”) ,دوع 7/0014 بوعءل! :عستزتء18) وثاندمع7) عتارممعط عمل اءجمع3 5ه .له اء متستط كد 
40 بناء1! تومذلتء8) كاععودون«1آ 0انه جاررعااه«آ :01 ملناومط2 5ه 01 ,.له أء عضصعط2 شآ مهد ,(1982 
.(1981 رووعوط 
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وني الأغلب الأعم بواسطة باحثين «أعيدوا» إلى الحياة الفكرية والعامة حديئاًة». وعلى هذا 
فإن الحكمة تقتضي اعتبار أعمالهم 0 عن موقف «المدرسة الجديدة» والتحفظ. ولو قليلاٌ. 
على أحكامهم على الفترات السابقة. 


ا تعريف خاطف بالصين 
عامء الع لا نا القرن» مثالا انا فذا ولك 00 
الاشارة الى بعضص الملامح الجوهرية للبلد على سبيل التقديم السريع . 


يقطن الصين الآن أكثر من خخس البشرية» غالبيتهم العظمى من الفلاحين. فقد 
كانت الصين عبر العصورء وما زالتء بلداً زراعياً بالأساس يعتمد على عمل ملايين مؤلفة 
من الفلاحين والعمال المعدمين. ولإظهار مغزى هذا الكم المائل من البشر. يكفي أن نشير 
إلى أن عدد الفلاحين الصينيين في بداية الثانينات (أكثر من 6٠١‏ مليون نسمة) يفوق عدد 
سكان الاتحاد السوفياتي, والولايات المتحدة الآمريكية. واليابان» وألمانيا الغربية» وفرنساء 
وبريطانياء يجتمعين”. وينتشر المليار صيني على مساحة تناهز عشرة ملايين كلم" نصفها 
فقط صالح للسكن في الأجل الطويلء حيث الباقي جبال وتلال وصحارى. ويقل نصيب 
الصين من الأرض الزراعية كثيراً عن قسمتها من سكان العالمء ولكن المحدد الأكثر حرجا 
لرفاه السكان هو توافر المياه» إذ لا يزيد نصيب الصين من موارد المياه العذبة في العالم عن 5 
بالمائة” , 


والعين :من مهاد التغبارات المهمة في تاريخ الانسانية» ويميزها اكثر اتصال الحياة 
المتحضرة لعدة آلاف من السنين. مما يجعل لللاضى أثرا واضحا في الحاضر. ويمكن تمييز ثلاثة 
خيوط من التراث الصيني شكلت التركيبة الثقافية للصيني فيها يتعلق بالتنظيم الاجتماعي» 
حتى اعلان الجمهورية الشعبية ولا نعني بالقطع أنها اختفت بعد ذلك. منذ أكثر من ألفين 
وخمسائة عام تأمل الفيلسوف لاوتسو أحوال البشرء باعتبارهم جزءاً من العالم الطبيعي . 
ورأى أن الناس يجب أن يكونوا أحراراً وأن ينظموا أنفسهم للعمل سُوي] لخير الملجموع . 
وأشار إلى أن البشر يمكن أن يفقدوا طبيعتهم الخيرة في محاولة تنظيم الآخرين والسعي الى 
السلطة. واقترح «طريقة» («داو» بالضينية ومنها «الداوية دموذه62) للعيش في انسجام مع 


(4) تواريخ أعهال كسو ديسكن الأماسية المسجلة في نهاية الكتاب الأول المشار اليه اعلاه كالآتي: 
كؤول لاغولا 9514ل /ا6ؤ9ل ١5955‏ ثم يعود الى الظهور في هفلاؤل .١1584'‏ 


(0) ,له أء ومعطج سنآ نهذ «ربصمعط؟ عتطمهعومصت<1 لمد عمتمصداط «متتقلساجهط» ,ومعطة شا 
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زلف نمز «ركمهاط ققة كلده©) :أمعسدمماءنء2آ1 ممتاأهلنامه20» ,محل عدمدة 


زذذا 


الطيية انان ريكون الاتسان غباء. وامفا» وساعيا الل المعرفة + وعمسا وترلورت يعندهًا 
الداوية كنوع من الدين. وظهر الخيط الثاني بعد حوالى مائة سنة. إذ بين كونفوشيوس», 
يكونوا رحيمين ومخلصين. والرعايا موالين. والعلماء أمناء في تفكيرهم. والصغار محترمين 
للكبار. وقد استخدم هذا الفكر. الذي يلعب فيه كل فرد دوره المرسوم ف المجتمع ‏ في| 
بعد للحفاظ على التقاليد والنظام في الصين. حيث يتطلع الناس الى أعلى» عير طبقات من 
المسؤولين, الى الامبراطور على القمة. ومن خلاله فقطء. الى عبادة السماوات. ونصل الى 
الخيط الثالث بعد مائتي سنة تقريباً من كونفوشيوس. في عصر كانت فيه ولايات الصين 
تتناحر فيه| بينهاء وينقصل بعضها عن امبراطورية «تشوه حين ذهب العلامة منسيوس الى أن 
على الناس واجب الثورة ضد «الحاكم الشرير»” . 
أما منذ نهاية أربعينات هذا القرن فلقد قدمت الصين للبشرية جمعاء نموذجاً فريداً لبناء 
الاشتراكية في بلد فقير ضخم . وعلى الرغم من تقلبات شديدة في مسار هذه التجربة الفذة في 
السنوات الخمس والثلاثين الماضية» فإن هناك ملامح عامة لهذه التجربة تبنتها كل العناصر 
القيادية المهمة في الصين طوال فترة الجمهورية الشعيية» واستمدت مشروعية والخاحاً يعد 
عقود من الامتهان الراجع الى السيطرة الاجنبية والتفكك الاجتماعي . ويمكن تلخيص هذه 
الملامح في تطوير تنظيم اجتماعي يقوم على : 
١‏ - وظيفة قيادية شاملة لمؤسسة الحزب - الدولة في مجالات السياسة., والاقتصاد. 
والتعليم والرفاه. 
2 تركيز ملكية وإدارة الاقتصاد قِ الدولة والمؤسسات التعاونية (الجماعية) . 
 "“‏ اقتصاد مخطط . 
بحيث مخترق هذا التنظيم جميع أبعاد المجتمع, ويستتخدم في تحويله تجاه تحقيق 
الأهداف الآتية : 
)١(‏ تنمية اقتصادية سريعة تقودها الصناعة. بخاصة للصناعة الثقيلة المملوكة للدولة, 
ولكن تكون للتنمية الزراعية أهمية حيوية» تؤدي الى تحسين معيشة الناس. 
)7١(‏ القضاء على الاستغلال والتايزات, بتحطيم العلاقات الاستغلالية لطبقات ملاك 
الآراضي والرأسماليين والتجار. ومقاومة عدم المساواة بين الرجل والمرأق وبين الأقليات 
وال وهان»2, وفي الآأجل الطويل بين الريف والحضر. 


(/ا) .جم ,(1984 ,5تعطاوحظ كسد تدملهمة) عاممء2 6 غهابه فمامصة 176 تعن[ ,لإعصملة ...لا 
.3031 


(8) الصيتيون المتحدرون من اصول بالمناطق الشيالية. 
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(”) كسر قيود السيطرة الاجنبية وتحقيق اعتراف عالمي بالأمة الصينية» في إطار الاعتهاد 
على الذات© , 

فاذا كانت نتيجة هذه التجربة؟ لقد أصبحت الصين في مدى عقدين من الزمان المشال 
الفريد لاشباع الحاجات الأساسية لقرابة مليار من البشرء يقابلون ضعف عدد السكان عند 
قيام الجمهورية تقرييا (الجدول رقم )١(‏ - الملحق رقم .))١(‏ ولا شك أن هذا الانجاز مر 
بعثرات وآلام. بل فظائع . ولكن لا ولادة بلا تخاضء كم| أن المسيرة تعرضت لتحول كبير 
بعد رحيل «الربان العظيم»» كان جزءاً منها إدانة الربان وبعض جوانب الرحلة. وسنعود الى 
كل هذا بقدر من التفصيل فيها بعد. ولكن يعنينا هنا الاشارة فقط الى الحجم الطائل للانجاز 
الذي تم . 

في بداية الخمسينات لم يكن الصيني العادي ليحلم. ولا الحزب الشيوعي بقادر على أن 
يعد. بأكثر من «حفنة أرز لكل فرد كل يوم». أما في نهاية السبعينات فقد أصبح استهلاك 
الغذاء في الصين أعلى من متوسطه في العالم الثالث ومن الاحتياجات. كما اختفت الأمية*" 
وارتفع توقع الحياة عند الميلاد من أقل من أربعين عاماً في عام 1444 الى قراية السبعين في 
نهاية السبعينات. ورافق ذلك انخفاض معدل الوفيات الى حوالى ” بالألف. وهذا تعبير عن 
مستوى صحي راق بحق. بخاصة اذا أخذنا في الاعتبار فتوة التوزيع العمري (حوالى 4٠‏ 
بالمائة من السكان أقل من ١6‏ سنة)”". كل هذا مع فائض في الحساب الجاري مع باقي 
العالم تعدى الخمسة مليارات دولار في عام 21 أما مدى المساواة الذي تحقق في هذا 
البلد الذي بدا وكأنه غير قابل لأن يحكم حتى انشاء الجمهورية الشعبية» فقد أدهش المراقبين 
دائما”©. والسؤال الآن هو كيف تحقق كل هذا؟ وماذا كانت التكلفة؟ وما هو مصير هذه 
التجربة الفريدة وما هي الدروس المستفادة للوطن العربي؟ 


ثانياً: الصين بقيادة ماو 


في تشرين الأول/ اكتوبر عام ١458‏ أعلن ماو تسي تونغ.» كرئيس للحزب الشيوعي 
الصيني إقامة جمهورية الصين الشعبية ولكن القصة تبدأ قبل ذلك . فقد شهدت انار 


زقفق -ع2 ج170 «رأسعسمماعت] أكنلدعه5 ع5عصنط) 5ه كانسنآ لمة عنومآ عط1» ,رممقاء5 عامدقق 
,631-62 .مم ,(1983) 8 .0ط ,11 .701 ,تشع دمرمماعط 


ملق نهآ 1م01 :. .2 ,رهماعمتطعة /7ا) 1984 ,ترمجرء غ1 عم وماءنك 12 #أعمكلا ,علمدظ 1/0210 

.2264-7 .مم ,25 لمة 24 دعاطها ,(1984 ,جوعءظ واتكمع 
)١١(‏ .244-245 .مم ,14 عله «, معط عنطمدعومصسء]1 لسة وستهمداط سمتتقتنامه8» ,عمعطت نتآ 
زفحلة .244-245 .جزم ,14 عاطة) ,.10ط1 ,كتلصدظ 10جه178 


)١5(‏ من 776 «,1ق1977-8 قضنط© مذ كلعدلصة)5 عساحنآ :عكنآ 1ه كلها ع15» ,نهل ./7ا 
.17 .ع ,(1983 طعداة) 93 .مم ,راعاصيي 
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القرن التاسع عشر تحكم القوى الغربية» بخاصة انكلترا وفرنساء في الصين اقتصادياً 
وسياسياء وزادت سطوة هذا التحكم في بداية القرن العشرين 

لقد كانت الصين حينئذ بلدا وشبه مستعمرء وشبه اقطاعى» على حد تعيير أحد كبار 
الاقتصاديين الصينيين9". كانت غالبية الصناعة مركزة في المدن الساحلية التي يحكمها رأس 
المال الأجنبي . وكانت أربع عائلات رأسالية احتكارية تمتلك ثلثي رأس المال الصناعي» و 
٠‏ بالمائة من الاصول الثابتة في الصناعة والنقل والاتصالات. وبينما لم تتعد نسبة مالكي 
الأرض واغنياء الفلاحين ٠١‏ بالمائة من سكان الريف. الذين كانوا يمتلكون أكثر من ٠١‏ 
بالمائة من الأرض الزراعية”". واضافة الى ذلك. ونتيجة له. فقد كان قدر الصين أن تعاني 
خمسة عقود من التفكك والتناحر الداخلي الذي كيفته دائباً العلاقة المعقدة مع العالم 
الخارجي. وبوجه خاص مع اليابان. 

وتعود بذور الجمهورية الشعبية الى قيام الحزب الشيوعي الصيني في أوائل العشرينات. 
وبعد وفاة صن يات سن, تحول تالف قلق لهذا الحزب مع الحزب الوطني (الكومينتانغ) 
الى صراع أجبر فيه الشيوعيون على اللجوء م الجنوبية الشرقية . . وبعد بضع 
سنوات بدأت «المسيرة الطويلة» الأسطورية من هذه المنطقة متجهة غرباً عبر الصين حتى 
وصلت «يانان» بعد م4 وما وبعد فقد 8١‏ بالمائة من المائة الف مقاتل الذين بدأوا المسيرة 
بقيادة ماو. وأضحت يانان قلب التطور الشيوعي في الصين. 

وقد عاد الحزبان. الشيوعي والوطني, الى التحالف أثناء الحرب ضد اليابان» لكن 
هذه «الجبهة المتحدة» فقدت كل معنى أثناء الحرب العالمية الثانية. وبعد هزيمة اليابان عاد 
الحزبان الى التقاتل ثانية في عام 1451 وانتهت الحرب الأهلية بسيطرة الجيش الأحمر ‏ بعدما 
أعيد تسميته جيش التحرير الشعبي ‏ على الموقف في عام .١449‏ وخلال الحرب الأهلية 
كان الحزب الشيوعي يطبق الاصلاح الزراعي في المناطق التي تقع تحت نفوذه. كما أحاطت 
سمعة النزاهة المطلقة بماو ورفاقه المقربينء مما كفل كسب تأييد الفلاحين. وفي المقابل» عجل 
الفساد في صفوف الحزب الوطني. اضافة الى الظروف الاقتصادية العامة. بهزيمته. وكان من 
أهم هذه الظروف الاقتصادية موجة عاتية من التضخم النقدي نتيجة للجوء حكومة 
الكومينتانغ الى تمويل العجز بالاصدار النقدي المنفلت. ويقدر أنه في الفترة (19717 - 
016 ردخم 0 النقدي الى ١4١‏ مليار مث وزادت أسعار السلع عبر الفترة 

نفسها الى 80٠١‏ مليار مشلا”". وقد حطم التضخم القاعدة الاجتاعية المؤيدة للحزب 
الوطني والمؤلفة أساساً من فئة التجار في المدن. 


)١5(‏ كمد© ,.آه اء منملط دنة :مذ «,لإسمممعءظ ونقمتط) أن ممتأهمسماكمة1» ,متنعلط كذ 
.جم رالااه 6 عنترروجرمعءط «مل و5680 


)١6(‏ المصدر نفسه 


١ 


وهكذا عندما أعلن ماو قيام الجمهورية الشعبيةء كان الاقتصاد خرباء والمجتمسع 
مفككاً من عناء سنوات طويلة من الحرب» وأربعة أخماس السكان أميين» وغالبيتهم الساحقة 
تفتقد ضروريات الحياة اليومية. ولذا كرس الحزب الشيوعي الصيني طاقاته في البداية. وفي 
المقام الأول. لتحقيق الاصلاح والاستقرار الاقتصادي» والبناء السياسي داخلياً وخارجياً. 
فألغيت كل امتيازات القوى الامبريالية وأصبح للصين. لأول مرة منذ ماثة عام السيادة 
الوطنية على تجارتها الخارجية؛, وني أقل من ستة شهور تم ضبط التضخم وتثبيت أسعار 
السوق في كل أنحاء البلاد”". وقد ساهم في هذا الانجاز نظام:معقد للضبط المركزي»ء 
وبخاصة في مجال تقنين الاستهلاك اليومي» عن طريق اجازات للاقامة والعمل. وبطاقات 
تموين صالحة فقط في مكان الاصدار. ى) أصبحت المعاملات المالية لكل الأفراد والمؤسسات 
تراقب بصرامة عن طريق ضوابط مالية ونقدية لا تثرأ ك شيئاً للصدفة . أما الأصل الاجتاعي 
الجوهري في حياة الغالبية الساحقة للسكان». وهو الأرض الزراعية» فقد صودر في الاصلاح 
الزراعي وجمدت حركة ملكيته. وكان الاصلاح الزراعي قد نفذ في المناطق المحررة قبل 
إعلان الجمهورية» والتي بلغ عدد سكانها وقتشذ ١٠١‏ مليون نسمة. ولكن بعد اعلان 
الجمهورية نفذت حركة اصلاح زراعي واسعة في باقي البلاد شملت أكثر من 7٠٠١‏ مليون 
نسمة في ذلك الحين. وهكذا لم يحل عام الا وكانت الاصلاحات الاقتصادية 
الأساسية قد أنجزت فعلا. 

وتلت ذلك مرحلة التحول الاشتراكي وقامت على التجميع التعاوني. فقد نظمت في 
البداية «فرق العون المتبادل»(دصدء] دنه 31دؤن08)في المناطق الريفية. ثم جمعت هذه لتكوين 
«تعاونيات المنتجين البدائية» التي تحولت فيما بعد الى تعاونيات المنتجين الاشتراكية. ويحلول 
عام 1457 كان 418 بالمائة من أسر الصين الريفية ١١١(‏ مليوناً) قد نظمت في تعاونيات. 
كذلك تمت حركة تعاونية مقابلة في صفموف الحرفيين حتى وصل عدد المنضمين الى 
«التعاونيات الحرفيةالانتاجية؛منهم فيعام 957 ١حوالى‏ ” ملايين(47 بالمائة من الجملة»9". 

ولكن التحول الاشتراكي قام على دعامة أخرى. وهي التخطيط المركزي. وتعد الخطة 
الخمسية الأولى )1١9601-519467(‏ انجازاً هاماً. حتى في نظر «المدرسة الجديدة» فقد عدت 
طموحة» ولكن واقعية ومتوازية» ووازنت على وجه الخصوص بين الاستهلاك والتراكم (وهو 
كيا سنرى أحد الاهتهامات الجوهرية للقيادة الحالية). ويقدر أن الدخل القومي”" ارتفع 
خلال سنوات الخطة بمعدل سنوي 4 بالمائة» ارتفع في الصناعة الى ٠١‏ بالمائة في مقايل 4 


(17) الصدر نفس ص 5. 

)١18(‏ المصدر نفسه 

(14) المصدر نفسه. ص 58 

)5١(‏ القيمة التي تخلق بواسطة العمال في الانتاج المادي. وتشمل في الأساس قطاعات الصناعة. 
والزراعة. والتعدين» والغابات والتشييد» اضافة الى بعض الخدمات المتصلة بالانتاج المادي مباشرة. ولا 
تشمل الدفاع والخدمات العامة» والخدمات الاجتتاعية, والتأمين. والتجارة. 


ذف 


بالمائة فقط في الزراعة”©, ولكن السفينة تعرضت لعواصف عاتية بعد ذلك. 

وتزامنت الخطة الخمسية الثانية مع «القفرة العظيمة الى الامام» يدف مضاعفة الناتج 
خلال عام واحد (!). تحت شعار «بقدر ما يجسر البشر.ء بقدر ما تننج الأرض» عن طريق 
التراكم الضخم. على حساب مخصصات الاستهلاك. ومع تركيز زائد على الصناعة الثقيلة. 
لدرجة الاضرار بالصناعة الخفيفة والزراعة. ولتحقيق هذاء أديجت التعاونيات الزراعية 
بسرعة لتكوين «كوميونات الشعب الريفية»» التي اعتمدت ثلاثة مستويات من الملكية 
والادارة: الكوميون». وفيلق الانتتاج (©82830)ء وفريق الانتاج (سصندء1). ولكن تركزت 
المسؤولية والتخصيص والتوزيع في المستويين الأعلى» بعيداً عن المنتجين الفعليين» وسادت 
المساواتية (مدنهدعة)نادع8) بلا ضابط على حساب العقلانية الاقتصادية. ويرى البعض في 
هذا دفعاً لمنطق التجميع والقضاء على القطاع الخاص والسوق الى مستوى أبعد من مقتضيات 
تطور قوى الانتاج في الصين وقتها. وسنعود الى هذه النقطة في]ا بعد. أما في الصناعة. فقد 
كان الهدف نشر الانتاج الصناعي ف جميسع أنحاء البلاد» عن طريق الانتاج في وتيكرات 
صغيرة بما في ذلك انتاج الحديد والصلب. 


والتقدير الآن أن «القمزة» انتهت ب «كسرة» على صورة عواقب اقتصادية وخيمة, 
لدرجة أن انخفض الناتج”". ولا شك أن الثمن كان فادحاً بأكثر من معيار» فيقدر مثلاً أن 
معدل الوفيات ارتفع من ١١‏ في الألف ني عام ١451‏ الى 5؟ في الألف في عام ."0195٠‏ 
ولكن يجب أن نتذكر أن نهاية الخمسينات شهدت النزاع. ثم الفراق» بين الصين والاتحاد 
السوفياتي. وتعاقب ظروف مناخية مدمرة عصفت بالانتاج الزراعي . 

وعلى أي حال كانت المحصلة أزمة اقتصادية طاحنة في الفترة 2)1١931١-19049(‏ 
اند نتهت بهجر «القفزة» وان لم يبرأ الاقتصاد من جرائها سريعاً. وقد كان التسليم بالفشل شبه 
قاطع في الشى الخاص بالصناعة. وان استمر التنظيم الزراعي الذي جاءت به «القفزة» 
(ويرى البعض الآن أن هذا أيضاً كان خطأء وقامت محاولة لتصحيحه بعد وقاة ماو). 

أما الخطتان الخمسيتان الثالثة والرابعة فقد واكبتا أخطر مراحل الثورة الصينية في 
تقديرناء أي «الثورة الثقافية. وربما تعود بدايات الثورة الثقافية الى قول ماو في عام .١19564‏ 
وان المسؤولين في الصين يكونون طبقة تتعارض مصا حها مع مصالح العمال والفلاحين»9". وقد تبلور هذا 
التوجه في كشير من التطورات في المجتمع الصيني. بخاصة في مجال التنظيم الاجتماعي » 
سنعود اليها بعد قليل. 


20١١‏ 9 .م «,/12:6020120 5 قصتطن) 01 221510123211011 1 »> رمتطانا نح 

(77) المصدر نفسهء ص .١٠١‏ 

زشقة .7 «رأسمع نتمم واعتع12آ أكتلدك50 عكعمتط) ]ه كأاتسنة لسة عنومآ عط1» ,مم3اعك 

(15؟) صنطغ087:©) علسمصمعط لهة علععتساذ ذكدان كه زإسمرمسمعظ ادعتاتله5» رععممامدط ع8/1 عمنوظ 
67 .م ,(1983) 8 .20 ,11 .701 ,نا ماع17 لأجولاطآ «, 1950-1982 رفصتطك 


اللا 


ويلخص أحد المتخصصين في دراسة الاقتصاد الصيني”" الاطار الفكري لاقتصاديات 
الثورة الثقافية كالتالي : 

١‏ - في المجال الداخلي: يستمر الصراع الطبقي» وقد يتكئف في ظل الاشتراكية» والتغير 
في علاقات الانتاج» وليس قوى الانتاج, هو الحافز على التطور في ظروف الاشتراكية 
الصينية . وعلى هذا فإن السياسة الاقتصادية يجب أن تركز على علاقات الانتاج بخاصة في 
مجالات الملكية وحوافز العمل. ودمغت السياسات التي تركز على التقدم التكنولوجي 
والعقلانية الاقتصادية» بازدراء شديد. على أنها تنتمى الى «نظرية قوى انتاج» . ورافق هذا 
التوجه نفي فترايك للمقولات الاقتصادية كالسعر. والأرباح والقوانين الاقتصادية الموضوعية. 
والتبشير عوضا عن ذلك ب «الاقتصاد الطبيعي (5/36581)» وبقانون القيمة الأساسى ان 
الاقتصاد الاشتراكي يهتم فقط بالاستغلال الكفء للموارد. 


1؟ - في المحال الخارجي: حالة من الحرب مع العالم الخارجي ضد «الشر التوأم» 
المكون من «الاميريالية الاشتراكية» والامبريالية الرأسالية» وكان المظهر الواضح لمذاء هو 
تطوير نظام اقتصادي مكثف ذاتياًء وتركيز الجهد على بعض الأولويات الأساسية (الحبوب 
والصلب مثلاً) والتأكيد على انجاز المهام المطلوبة بغض النظر عن التكلفة. 


وقد تبلورت هذه التوجهات في خطتين خمسيتين حددتا أهدافاً شديدة الارتفاع للنموو 

ما زاد من مستوىي التشييد الرأسمالي» الذي كان ميا فعلاً من قبل. ضاغطاً على الموارد 
المتيسرة. ومضيف] أكثر نسبة الموارد المتيسرة للاستهلاك. (يظهر ذلك بوضوح في بيانات 
الجدول رقم (5) - والملحق رقم  )1(‏ مع اعتبار فترة التأخير المتوقعة) . 

هذا عن الجانب الاقتصادي في الثورة الثقافية ولعله ليس الجانب الاهم . فالعنصر الحاسم 
عندنا في الثورة الثقافية كان يتصل بمجال التنظيم الاجتاعي : فكرة الثورة الدائمة» وضرب 
تكلس التنظيم الحزبي» واطلاق طاقات الجاهير, والتخلي عن الأنانية في محاولة خلق الانسان 
الاشتراكي الجديد. 

وعادة ما تتكئف التغيرات السياسية ‏ الاقتصادية الكبرى في حياة مجتمع ما بصعود. أو 
هبوط.ء شخصية ما الى قمة السلطة. وعلى حين كان لين بياو الشخصية المهيمنة. تحت ماو 
طبعاء خلال الثورة الثقافية. تؤذن اعادة دنغ تشياو بنغ الى السلطة في عام .١191/0‏ بزوال 
نفوذ لين بياو وفرقته (ما اصبح يسمى الآن «عصابة الأربعة») وبقرب نباية الشورة الثقافية. 
وم يعش ماو بعدها طويلا وستكون الأحداث الي تتالت بعد وفاتهى ومغزاهال. موضوع 
القسم التاللي من الدراسة. ولكن قبل أن ننتقل اليها. لنلق نظرة نقدية سريعة على فترة 
الصين في ظل ماوء بقدر من التركيز على جوانب التنظيم الاجتماعي . 


)1١0(‏ ه01 171:6 «ر ه100 ممنطت صز كعتسمطمع8 1ه أسعصء 2 كماع عط1» رصنا مععطتك لنوث 
.7لظة 2 .مم ,(1981 طعمتملا1) 85 .0م« ,«امعاهيان0ي 
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بداية نقول: ان الصين نجحت نجاحاً باهرا تحت قيادة ماو. ولقد أشرنا الى الانجاز 
ف مجال اشباع الحاجات الآساسية. وإذا أضفنا الى هذا النمو الاقتصادي المطرد (الجدول رقم 
(؟) - الملحق رقم (1))»: وبخاصة نمو الناتج وانتاجية الأرض في الزراعة (الجدول رقم (0) 
- الملحق رقم (5)) بما يكفي للاعتماد على النفس وبناء مقدرة نووية» لتبين لنا انجاز هائل 
بكل المعايير في مدى ربع قرن فقط. وعليه. فإن التعرض للمشاكل التي مرت بها الصين. 
وبالتحديد تلك التي تركها فيها ماو. يجب أن يدور في إطار هذا النجاح غير المسبوق. على 
سبيل المثال» نجحت الصين في بناء قاعدة صناعية تجعلها واحدة من الدول القائدة في انتاج 
كثير من المنتوجات الصناعية . وحتى خلال ما يسمى «عقد الفوضى» (فترة الثورة الثقافية) زاد 
الانتاج الصناعي الى اكثر من الضعف. وعليه. فلا مبرر لمناقشة مشاكل النوعية الرديئة 
للمنتوجات. وضعف الانتاجية» ومستوى التكنولوجياء وقلة التواؤم بين المنتتج والطلب, الا 
في حدود الاعتراف بالانجاز الصناعي الضخم الذي قام على استثار كميات هائلة من العمل 
ورأس المال9", 

وهناك اتفاق على أن السنوات الأولى للجمهورية الشعبية كانت عصرها الذهبي: وقد 
قامت على دعامتين: الأولى. تحول مؤسسي عميق. ساهم في تحقيق صحرة اقتصادية قوية؛ 
والثانية» درجة عالية من الاجماع في قيادة الدولة ‏ الحزب على الأهداف طويلة الأجل وكيفية 
تحقيقها. ورغم أن فترة التجميع الأولى قد أنتجت بعض مشاكل أساسية. إلا أنها قت 
بسرعة استثنائية من جانب. ودونما عنف يذكر من جانب آخر” , 

ومن المعالم المميزة لبدايات فترة الجمهورية الشعبية أيضاًء أن طبقت الصين ‏ مثشل 
بلدان أوروبا الشرقية - نموذج التخطيط المركزي المادي الذي طوره ستالين في فترة ما قبل 
الجر ب العالمية الثانية؛ كالتصميم الأساسي لإعادة البناء الاقتصادي. ولكن مع تضمينه 
«وأنساقا فرعية» ذات محتوى صيني. مما زاد من كفاءته في التطبيق الخاص. وتشمل هذه 
الأنساق الفرعية الصينية» مفهوم فريق الانتاج الذي ارتبط بالتكوينات القروية التقليدية» 
والعلاقة العضوية بين الاطر الحزبية والجماهير العاملة. والسماح بقيام صناعات محلية تقوم على 
الموارد الخاصة بالمناطق الاقليمية» وسياسة التشغيل الكامل بأجور منخفضة في كل القطاع 
الحديث*" , 


لكن اتفاق القيادة والتأييد الشعبي الموحد الذي وسم السنوات الأولى للجمهورية. 
ضعفا مع بذاية «القفزة العظيمة». حيث بدأ شقاق بين ما سمي بعد ذلك «اليمين» و 
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«اليسار» داخل الحزب الشيوعي الصيني ٠‏ وتفاقم الى حد الانفصام أثناء الشورة الثقافية 
ولحذا الأمر أهمية كبيرة في مجتمع يقوم على سيطرة مؤسسة الحزب - الدولة, ولذاء نرى أهمية 
في التعرض لدور الحزب عند ماو وعلاقته بالجماهير بشيء من التفصيل . 

لقد أصر ماو دائماً على مفهوم قيادة الحزب. فقد كان يرى أن الكوميونات أضعف من 
أن تقاوم الثورة المضادة. ولذا رفض ماو اقتراحات «شنغ ووليان» لإنشاء نظام سياسي يقوم 
على الكوميوتات» كما رفض اقتراحات «شن بودا» الذي كان يفضل استمرار الحزب على 
النمط الراديكالي الذي ساد مرحلة الثورة الثقافية. ويرى البعض في هذا أن ماولم يرفض 
كلية فكرة قيادة المجتمع الصيني بواسطة نخبة ما" , 

ولقد كان ماو يرتب للحزب مهاماً خطيرة في بناء الاشترا تراكية. الذي كان بهتم فيه 
بالوسيلة التي تستخدم للوصول الى الغاية. اهتتامه بالغاية ذاتها. فلم يكن دور الحزب عند 
ماو قاصراً على العمل على زيادة الانتاج وتطويره. إنما عليه ضمان عدم نشوء طبقة جديدة 
ووصوما الى السلطة من خلال هذا. فالتضال من أجل الانتاج والصراع الشوري لا 
.. ينفصلان, وني التحليل النبائي. يكون الصراع الطبقي هو الاهم. صحيح ان التنمية 
الاقتصادية والتطوير التكنولوجي مكونات حيوية في بناء الاشتراكية. ولكن اذا لم يصاحب 
هذا صراع لتثوير علاقات الانتاج» فستكون تحولات الاقتصاد والتكنولوجيا في النباية مقيدة 
بأشكال علاقات الانتاج الرأسمالية ولن تنجح محاولات تثوير الوعي . ولهذا كان للحزب دور 
رئيسي في الانضباط الايديولوجي والسياسي. 

إلا أن الحزب لم يكن عند ماو إلا أداة واحدة من عدة. ولكل من هذه الأدوات 
خصوصيتها وبالتالي» دورها المناسب. وقد عنيت ثقة ماو بالجماهير وامكانية اعطائهم دوراً 
كبييراً في استراتيجية التطويدر الاشنتزا تراكي. فعلى حين قامت «القفزة العظيمة» تحت شعار 
«الحزب في القيادة». كان مضمونها أن حماس الجاهير يمكن أن يلهب» ٠‏ ثم يضبط ويوجه 
لخدمة النمو الاقتصادي والتصنيع . وفي الثورة الثقافية قام ملايين من الشباب منظمين في 
صفوف «الحرس الاحمر» بشن الحرب على «ذيول البرجوازية»» وحتى على مؤسسة الحزب2”. 

ولا ريب أن أحداث الثورة الثقافية» وما عنته من حملات تطهير وإبعاد» قد عمقت 
من الانقسام بين واليمين» و «اليسار» في الحزب. عامة. ومن ضغط فصيل «اليسار» على 
فصيل «اليمين». وقد اتكمش هذا الأخير وكمن داخل الحزب أثناء حياة ماو. لكنه عاد. 
ويعنف. بعد غياب الزعامة التاريخية التي ناصرت «اليسار» وحمته. 
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لمكا 


ثالثاً: الصين بعد رحيل ماو 


يقال ان ماو كتب لزوجته عند بداية الثورة الثقافية قائلا ان «اليمين» سيمسك بالسلطة 
بعد وفاته"”". وقد كانت الثورة الثقافية وسيلته لنع ذلك. إلا أنها ى تنجح . بل ريما كانت 
أداة تحقيق هذه النبوءة . 


وليست هذه الانقللابات مستغربة ف تاريخ الصين الحديث. ويلخص أجل دارسي 
الصين الغربيين هذا الوضع ببلاغة بقوله: «طريق الصين الى التنمية مليء بالانكسارات. وعلى كل 
انكسار تعلق لافتة ديمين» أو «يسار» حسب ما اذا كانت الأولوية تعطى للأهداف الاقتصادية أو السياسية, على 
الترتيب. وفي الأجزاء المتجهة «يينألى تحث قيادة المجموعة التي يسميها المراقبون الغربيون «المعتدلين» في 
الب الشيو: عي الصيني. تعطى الأولوية للنمو الاقتصادي. وتؤجل القيم الاشتراكية الى المدى الطويل. وعلى 
الأجزاء المتجهة ويسارا: حين يكون الراديكاليون في القيادة» ينظر الى التنمية الاقتصادية والتقدم نحو 
الاشتراكية على أنبها هدفان لا ينتفصلان ومتعاضدان, والفرق بين المدرستين ليس تكتيكياً. إذ يعتقد 
الراديكاليون أن السياسات التي لا تقوي وتطور الاشتراكية تؤدي لإضعافهاء وأن السياسات التي تشجع الفردية 
والتميز والحرمية تعمل في الواقع على استعادة وظهور مجتمع طبقي على غرار النمط السوفياتي. وهكذاء فإن 
انقساماً ايديولوجياً جوهرياً يبطن الخلاف على سياسة التنمية. ويعني هذا أن الاتكسارات على الطريق تكون 
مفاجئة. وعنيفة سياسياًء حيث يدمغ الخط الايديولوجي السائد المرحلة السابقة» وبون من انجازاتها»” . 


ولعل ٍ أحد الأمثلة الواضحة في هذا الصدد. هو اشكالية «المركزة ‏ اللامركزة» التي 
تكون عنصراً جوهرياً في الفكر الاقتصادي الصيني. ويمكن تمييز أربع دورات على الأقل بين 
قطبي الاشكالية منذ قيام الجمهورية الشعبية» اثنتان منهها في حياة ماوء الباقيتان بعد 
وفاته”". وليس أدل على هذه التحولات الفجائية من التاريخ شديد التقلب للرجل الأول في 
الصين الآن. فقد تقلد دنغ تشياو بنغ مناصب على قمة السلطة. وأقصي منها عدة مرات كان 
آخرها في نيسان/ أبريل عام 19177 حين) طرده ماو وأعفاه من كل مناصبه. ثم عاد ليتريع 
على رأس حملة النقد والتغيير. 


ومن المهم ملاحظة أن ماولم يستبعد امكانية التغير والتقلب في حقل البناء 
الاقتصادي. ويظهر هذا جليا في مقتطف عنه في بدايات الشوزة الثقافية: «لا يخلو البناء 
الاقتصادي من الحركة الى الأمام والى الخلف. . . أحياناً يجري الحصان أسرع. وأحياناً يبطىء, أحباناً ختطي 
الحصان. وني أحيان أخرى نترجل - وعلى هذاء فإن البناء الاقتصادي شبيه بالموجات؛ قمم ويقعان تلو 
يعضهل ويعني هذا وجود توازن د ثم اختلال يستعاد التوازن بعده. ولكن هذه التقلبات 3 التقدم الموجي يجب 
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لق 


ألا تكون أكثر من اللازمء وإلا أضحت «مغامرة» تليها «محافظة»:»9" , 


والتساؤل هو: هل يمكن اعتبار ما حدث بعد ماو في نطاق التقلبات الموجية في البناء 
الاقتصادي؟ فهناك وجهة نظر تقضى بأن التحولات الاقتصادية التى ظهرت بعد ماو لما جذور 
عميقة في فترة حكم ماوء وبالتالي يمكن اعتبارها لا كردة فعل لغيابه. ولكن كتحقيق 
لاتجاهات طويلة الأجل في تطور الاقتصاد السيابى الصينى. حجبتها مؤقتاً أحداث سياسية» 
مثل الثورة الثقافية» وتواصل الآن تطورها المنطقي. ويستدل أصحاب هذا الرأي بأن برنامج 
التحديئات الأربعة» قد أعلنه شو إن لاي في كانون الثاني/يناير عام 21916 وله جذور في 
مؤتمر الحزب الذي انعقد في عام ١14107‏ . والواقع أن دنغ كان قد أعيد الى السلطة وقتها 
وأعد برنامجاً لاصلاح الصناعة. والعلم, والتكنولوجيا تحت اشرافه. ولكن هذا البرنامج 
هوجم من «عصابة الأربعة» على أنه «ثلاثة أعشاب سامة»”". وإذا لم يكن ما حدث في نطاق 
التقلبات الموجية. فهل أن التحولات بعد وفاة ماو هى أقرب لرد الفعل المحافظ للمغامرات 
التي قادها ماو ذاتهء بخاصة في صورة الثورة الثقافية. والتي لم تكن الا أخطاء «اليسار» 
. بزعامة لين بياو ودعصابة الأربعة» ى) يدعي الفريق الحاكم الآن في بكين؟ لننعم النظر قبل 
أن نحكم . 
في عام 1918 أعلنت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني بدء التحول نحو 
تحقيق التحديث الاشتراكي ودعت كل الشعب للعمل تجاه تحديث الصناعة. والزراعة, 
والدفاع» والعلم والتكنولوجيا خلال بقية القرن العشرين ببدف رفع الناتج القومي لأربعة 
أمثال بحلول عام .2٠٠١‏ وتقرر أن تواجه الصين الاختلالات القائمة عن طريق تنفيذ 
سياسة (التعديل. والاصلاح. والتقوية. والتحسين) لعدة سنوات””©. ولكن ماذا كانت 
بواعث هذا التحول؟ 
تبلور اتفاق بين مجموعة من دارسي الصين الغربيين» في حلقة دراسية عام 1987ء 
على عديد من الأسباب التي دفعت القيادة الصينية الى التحول تجاه «التحديث الاشتراكي» 
ويمكن حصرها وتصنيفها ى| يل : 
١‏ انخفاض كفاءة الاستثارء نتيجة لوجود معدل مرتفع للاستثار الانشائي غير المنتج في 
قطاع الدفاع. وتخلف التكنولوجياء ونظام التخطيط المفروض من أعلى بشكل غير ديمقراطي » 
وعدم كفاءة الاطر الحزبية وفسادهاء وتصدع الثقة بينها وبين الجماهيرء والبطالة المقنعة» 
وتعرض الاستئار لتقلبات مضيعة» استجابة للتغيرات السياسية . 
١‏ - وجود ثغرات في هيكل الصناعة, وتراكم الاختلالات الميكلية فيه نتيجة لاعطاء 
أولوية مبالغ فيها للسلع الرأسمالية. 
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يف 


“ - انخفاض الفائض الزراعي» وتناقص نسبة المنتوجات الزراعية القايلة للتسويق. 
وكان التقدير أن أي محاولة لرفع الانتاجية, والنسبة القابلة للتسويق من الناتج الزراعيء 
تحت ظروف نظام الكوميونات والتخطيط القائم ستؤدي الى انفجار سيامي. 


ظهرت بأجلى ما يكون في التدهور النسبي لأحوال حوالى مائة مليون فلاح في قاعدة هرم 
الاستهلاك , 


ه ‏ الخوف من المعارضة والاتجاهات اليسارية والحوار المفتوح داخل الحزب0”©. 


وتعني الاستجابة لمجمل هذه الأسباب تحولاً تقنوقراطياً بامتياز. وهذا صحيح كما 
سنرى . 

لا ينتقد الخط الرسمي الحالي فترة التحول الاشتراكي في يبداية الجمهورية (حتى عام 
67 كثيراء وإن كان يعيب عليها التسرع في تكوين التعاؤنيات. وضياع الجودة في 
منتوجات المشروعات الفردية التي جمعت. ولكن النقد لمرحلتى «القفزة» و «الشورة الثقافية» 
مرير. فإنشاء الكوميونات, على سبيل المثال. كان مغامرة زج فيها البلد دون أي تجريب 
على خلاف ما جرى في حالة التعاونيات”". ويهمنا الآن تتبع الخط الايديولوجي لنقد فترة 
ماو وتبرير التحول. 


يمكن ارجاع الإطار الفلسفي للتحول إلى أيار /مايو عام 1917/8 حينا بدأ نقاش 
مهم ء أكاديمي في ظاهره. حول القضية الفلسفية: معيار الحقيقة. وقبل مرور وقت طويل» 
تم اعتماد مقولة «التجربة هي المعيار الوحيد للحقيقة». وأعلن رئيس الأكاديمية الصينية 
للعلوم الاجتاعية «اتبعوا القوانين الاقتصادية الموضوعية, وأسرعوا بتحقيق التحديثات الأربعة»©. وكان 
معنى هذا إعادة الاعتبار الى الواقعية والعقلانية الاقتصادية بعد إهدارهما في الثورة الثقافية. 


وفي آذار/ مارس عام 19174. قدم الاقتصادي الشهير كسوميوكياو تقريراً الى المجلس 
الاقتصادي للدولة. حلل فيه الجذور الاجتماعية ‏ السياسية لفترتي «القفزة العظيمة» و«الثشورة 
الثقافية» وكان صلب رأيه أنه لا يمكن تجاهل القوانين الاقتصادية الموضوعيةء وأن هذه 
القوانين تعاقب الحزب. أو الشعب. الذي يغتالماء بلا رحمة. وأنه في المرات التى ارتكبت 
فيها أخطاء خطيرة؛ كإنشاء الكوميونات, كان ذلك نتيجة لتبديل علاقات الانتاج أسرع من 
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كين 


اللازم» على حين لا يمكن أن تتدعم علاقات الانتاج الاشتراكية: الا بتطوير قوى الانتاج. 
وأكد أنه «حتى في الاشتراكية التي تكلم عنها ماركس ستظلء لا محالة» بقايا رأسمالية. وكيف يمكن ألا تكون 
هناك في الريف الصيني اليوم بقايا للراسمالية. وحتى للاقطاع؟ إذا لم يكن هناك شيء من الرأسمالية. أو من 
اقتصاديات الفلاح الصغير باقية» فلن يكون هذا متسقا مع مستوى تطور قوى الانتاج. وعلى هذا فإنه كلما تشن 
حملة جماهيرية ضد الرأسمالية تخرب 0 والنتيجة هي أنه كلما عارضنا الرأسمالية كلما زادت. وكلما 
بنينا الاشتراكية كلما قلّت»”». .والمقصود طبعاً «معارضة الرأسبالية» و «بناء الاشتراكية» على طريقة 
«القفزة» و «الثورة الثقافية» الي رك ل علاقات الانتاج . 

ولقد تبنى الحزب هذا الأساس النظري في حزيران/ يونيو عام ١148ء‏ وتعداه في 
توصية مهمة نقتطف منها ما يل : «في التصحيح الأكيد إلخطأ المسمى ب «الثورة الدائمة تحت دكتاتورية 
البروليتاريا». . . لا نعني أن مهام الشورة قد أنجزت وأنه لا توجد حاجة لشن الكفاح الثوري بإصرار. ان 
الاشتراكية لا تهدف فقط الى ازالة كل أنظمة الاستغلال وكل الطبقات المستغلة, ولكنها #بدف الى تطويسر واسع 
لقوى الانتاج. وتحسين وتطوير علاقات الانتاج والميكل الفوقي. وعلى هذا الآساس تزيل تدريجياً كل الفوارق 
الطبقية» وكل التتايزات الاجتاعية التي تعود أساساً الى تخلف قوى الانتاج» حتى تتحقق الشيوعية في النهاية. 
ان هذه لثورة عظيمة لم يسبق لا مثيل في تاريخ البشرية. إن صراعنا الحالي لبناء بلد اشتراكي عصري يكون 
حلقة واحدة من هذه الثورة» تختلف عن الثورات التي سبقت القضاء على نظام الاستغلال. إن هذه الشورة لا 
تتم عن طريق المواجهة والنزاع الطبقي الحاد. ولكن عن طريق النظام الاشتراكي ذاته, تحت قيادة. وخطوة 
خطوة. وبطريقة منظمة»“. 

ولاريب أن هذه التوصية تتناقض مع الأسس الايديولوجية للتحول الاد شعرائي حسب 
ماو كما أشرنا في القسم السابق. وعلى حين لا تشكل هذه التوجهات انقطاعاً كاملا مع فكر 
ماوء فهي تبقي الاتفاق في حدود المللامح العامة البيي وصفناها عند التعريف بالصين. في 
القسم الاول. وريما أقل. ولم يمنع هذا القيادة الصينية الحالية» في تأكيدها الانحراف عن 
الفكر الماوي. في الاعلان المستمر عن الانقطاع مع ما تعتيره التيار الأصيل» والتفسير 
السليم. لفكر ماو كمصدر للشرعية الفكرية. والقاء اللوم في أخطائه على لين بياو ودعصابة 
الأربعة»”». ويبدو هذا في إحدى عبارات دنغ تشياو بنغ التي تضمنتها مجموعة أعماله المختارة 
التي نشرت في عام ١487“‏ حين يقول: «نحن نصمم بصرامة على اعتناق الطبيعة العلمية للفكر 
الماركسي ‏ اللينيني ‏ الماوي بشمولية واصرارء وعلى ميدأ الحركة من الواقع, والبحث عن الحقيقة من الوقائع. 
بهذا الأسلوب نستعيد الخصائص الأصيلة لفكر ماو تسي تونغ» ونكرس المركز العالي للرفيق ماو كثوري عظيم 
في تاريخ الثورة الصينية والثورة العالمية»5©. 

جوهر التحول الذي تبلور بعد وفاة ماوء إذن» هو التركيز على تطوير قوى الانتاج 
وتأجيل نسبي لموضوع علاقات الانتاج الاشتراكية» وبالطبع يتم هذا في إطار تنظيم اجتماعي 
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سياسي ملائم ؛ أي» حسب تصنيف ماكسويل الذي أوردناه في بداية هذا القسم من 
الدراسة. يحمل التحول لافتة «اليمين» بجدارة. وسنحاول في بقية هذا القسم أن نعرض 
لأهم ملامح التحول في المجال الاقتصادي». بقدر من التركيز على الزراعة (لأسباب واضحة) 
والعلاقة بالعالم الخارجي (وهمها الأول التطوير التكنولوجي)» ثم نتعرض للتصور الجديد 
للتنظيم الاجتماعي. وبخاصة دور الحزب. قبل أن ننبي هذا القسم بتقويم مختصر للتحول 
ومستقبله . 

المدف في المجال الاقتصادي. تطوير قوى الانتاج» ووسيلته تغيير أسلوب ضبط 
الانتاج ومنطق التوزيع. فقد أعلن شن يون. مصم الاصلاح الاقتصادي. في اجتاع اللجنة 
المركزية للحزب الشيوعي الصيني في آذار/مارس - نيسان/أبريل عام 19194 أنه: دفي 
الاستخدام المتزامن للآليات الضابطة للنشاط الاقتصادي يكون للخطة أسبقية. ولكن يطور دور السوق إلى 
أقصى حد»”». وهكذا عادت آلية السوق الى الاقتصاد الصيني. وان كان هناك اجماع بين 
المراقبين أن هذا لا يعني نوعا من «اشتراكية السوق» كتلك المطبقة. أو المقترح تطبيقهاء في 
بعض بلدان أوروبا الشرقية. 

ويتضمن ال موقف الرسمي أنه لكي يمكن للمشروع الانتاجي التحرر من عط الادارة 
المركزية الذي أفقده الميادأة لا بد من اعطائه قدرا من الاستقلال. وأن الحافز الفردي قد 
ضاع تحت وطأة سياسات العملة المضمونة والدخل والاتفاق الموحدين» بغض النظر عن 
الانتاج» والتي مثلتها شعارات «صحن الأرز الحديدي» و«الأكل من الصحن نفسه». ولذا 
كان لا بد من اعمال المبدأ الاشتراكى «من كل حسب مقدرته, ولكل حسب عمله كأساس 
للتوزيع»» «إذ انه فقط حيتما نقبل الفروق في الدخل تبعا لكم العمل ونوعيته, يمكننا أن نربط المصالح المادية 
للعمال بنوعية نشاط المشروع» ونرفع انتاجية العمل بفعالية» ولكن لسنوات طويلة. تحت تأثير «اليسار» اعتبرت 
المساواتية» اشتراكية» والأجر حسب العمل : رأسالية»”». ويصل الموقف الرسمي الى اعلان سياسة 
السماح للبعض أن يغتنوا قبل الآخرين كوسيلة لمقاومة المساواتية (التي تعد كلمة قذرة الآن) 
واستخدام من يغتنون أولا لقيادة الفقراء الى الأمام”». 

ويكمل هذه العناصر في سياسة الاصلاح الاقتصادي اعطاء اهتمام أكبر للاستهلاك 
حيث يستهدف الانتاج الاشتراكي الوفاء بحاجات الشعب الادية والمعنوية. وهذا هدف يعيقه 
زيادة معدل التراكم عن الحدود المعقولة. وكان معدل التراكم قد تعدى "١‏ بالمائة من بداية 
السبعينات (الجدول رقم (5) - الملحق رقم (7)) وبهذا أصبحت «مشكلة» الصين في 
الثشانينات هي «تخفيض معدل التراكم ليصل الى حوالى 15 بلمائة من الدخل القومي»'». وقد تم هذا 
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عن طريق تقليل الاستثمار الانشائي وتحجيم الصناعة الثقيلة بدرجة كبيرة. لدرجة أن 
انتخفض انتاجها ف عام /بما يقرب من ك بالمائة8:؟» . كذلك تم توجيه كثير من المصانع 
الحربية لانتاج سلع استهلاكية . 


ومن زاوية الثقل البشري. يسود الريف المجتمع الصيني. وتسيطر الزراعة على 
الاقتصاد. وعند وفاة ماو لم يكن قد بقي من المحتوى الجوهري ل «(القفزة العظيمة» الا نظام 
الكوميون. وليس هذا بالأمر امين. فلقد كان الكوميون وحدة التنظيم الاجتماعي الأساسي 
لحوالى ثانغمائة مليون صيي . ولذاء فإن التغييرات التي جلبها نظام «المسؤولية الانتاجية» ف 
الريف الصيني منذ عام ». جوهرية الى درجة تقارن آثارها بتكوين التعاونيات 
والكوميونات في الخمسينات. ولو أن نظام «المسؤولية» بدأ كإصلاح لأساليب ادارة العمل في 
الزراعة, إلا أنه انتهى بتحويل التنظيم التعاوني الى هيكل عار وأعطى أغلب وظائفه 
الزراعية للأسرةء ولم يفلت من هذا المصير إلا الكوميونات الأغنى التى رأت في استمرار 
الصيغة التعاونية فائدة اقتصادية محققة. ولقد وصل الأمر الآن إلى أن الكوميون الريفي لا 

يعتبر النموذج الوحيد. أو حتى الأكثر مناسبة. للتنمية الريفية في الصينء. لدرجة أن البعض 
1 حدث 0 الى الأشكال التنظيمية التي سادت الزراعة الصينية في الخمسينات 
الأولى وما قبلهاء وأن ل «عشرين عاما من الاشتراكية ذهبيت هباءني9“. 


لقد كان ماو يحقر معارضي التجميع في الخمسينات على أنهم : «نساء بأقدام مربوطة». 
ولكن الرأ أي العام الرسمي الآن أن السياسات «اليسارية» 7 أعطت أسبقية لعلاقات 
الانتاج على قوى الانتاج» قدمت للزراعة احذية اكبر من اللازم بحيث أصبحت غير قادرة 
على الحركة. وبالتالي كان لا بد من تفصيل أحذية تناسب الأقدام. وكان الحذاء المناسب هو 
نظام «المسؤولية الانتاجية». 


بدأ العمل بنظام «المسؤولية الانتاجية» منذ اجتماع الحزب الشهير في عام 191/8, 
وروج له على نطاق واسع خلال العامين التاليين. وني البداية كان محتوى النظام ابرام 
تعاقدات مع «مجموعات عمل» (ؤمناه:©) طبقاً للحصص الي يحددها لهم «فريق العمل» 
الذي ينتمون اليه (وكان تحديد الحصص الانتاجية على الأسر. أو تقسيم الأرض على الأسرء 
ممنوعا) . وكان المفروض أن يتم التخطيط والادارة والمحاسبة على مستوى الفريق» ولكن يتم 

تقسيم الدخل على الأفراد على مستوى مجموعة العمل. وتضمن النظام حصول الفلاحين على 
علاوات اذا انتجوا أكثر من الحصص المحددة لهم . وني هذه الحدود لا يعد النظام اعادة 
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تنظيم جوهرية للكوميون ولكن كان الاعتقاد السائد أن هذا لا يكفي لتوفير الحوافز المطلوبة 
لزيادة الانتاج”. 


لذلك بدأت بعد اعلان نظام المسؤولية. تجارب لأشكال بديلة من تنظيم العمل ف 
بعض أجزاء البلاد. وقد أدت هذه التجارب تدريجياً إلى ادخال وتوسيع نطاق التعاقد 3 
0 بل ومع أفرادء إلى أن اصبحت هذه الأشكال هي النمط المسيطر على النظام. فقد 
امتد التعاقد مع الأسر الى 4٠١‏ فريق في «أن هوى» في عام 141/8.ء ثم الى 15 بالمائة من 
كل الفرق في عام 191/9 » و40 بلمائة منهم في عام .“0198٠‏ 


وقد كانت هناك تصورات نظرية بإمكانية التفرقة في درجة تطبيق نظام «المسؤولية» 
حسب درجة ثراء الكوميون. بحيث يتوقف النظام عند مستوى «مجموعة العمل» في 
الكوميونات الأغنى. ويمزج بين مستوى مجموع العمل ومستوى الأسر في الكوميونات الأقل 
غنىء بينا 0 الى مستوى الأسر في الكوميونات الأفقر ويسمح حتى بتخصيص الأرض» 
وليس الناتج فة : فقط. ولكن بحلول منتصف عام 0 » وصل الواقع في الريف إلى..حد أبعد 

من التصورات النظرية بكثيرء إذ أصبحت التعاقدات تيرم مع الأسرة على كل الأمور المهمة 
في الاقتصاد الريفى. بما في ذلك تخصيص الأرض والحيوانات والأصول الاخرى للأسر في 
نقابل عيراكب وخصعن يعات 6. 


ويرى البعض أن معدل التغير في تنظيم الزراعة قد أملاه ضغط من أسفل. وأن 
الفلاحين أوصلوا الاصلاحات الى مدى أبعد مما تصورته القيادة. ولكن يصعب أن يكون 
ذلك قد تم دون تعاطف. وتشجيع ‏ يعض القيادات. والمؤكد أنه في غضون سنوات قلائل 
تطور نظام المسؤولية الانتاجية الى انتشار أشكال من الادارة الاقتصادية أقل تجميعاً من 
الكوميون في جميع أنحاء البلاد» عن طريق التعاقدات مع وحدات تتباين من جموعة العمل 
الى الأسرة والفرد. وني كل الأنشطة الزراعية, ما أعطى الفلاحين تقريبا حرية كاملة في 
الانتاج. وبالتالي. اكتسب النظام مقومات الدوام لفترة طويلة من الزمن9“©. 


وتدافع القيادة الحالية عن نظام المسؤولية على أ أنه لا يمثل ردة عن الاشتراكية ما دامت 
ملكية الأرض ما زالت جماعية. وأن النظام ليس نفياً للزراعة الخراعية :. ولآ يعدو كونة اسلوياً 
عقلانياً لإدارة الزراعة الجماعية. ويبرر تنفيذ النظام ايديولوجيا بأن علاقات الانتاج الكامنة في 
نظام الكوميون تجاوزت مستوى تطور قوى الانتاج في مناطق واسعة من الريف الصيني» 
وهذا بالطبع متسق مع الخط الايديولوجي العام للتحول يعد ماو. 
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إلا أن هذا الدفاع مردود عليه بأنه يمكن تحقيق الملكية العامة لقوى الانتاج دون 
التوصل الى علاقات انتاج اشتراكية . فعلاقات الانتاج الاشتراكية تتوقف على طبيعة عمليات 
التوزيع والتبادل التي لا يمكن تحويلها تلقائياً الى نمط اشتراكي بمجرد تغيير انماط الملكية. 

وقد امتد نظام المسؤولية إلى الصناعة أيضاً بعد مرحلة تجريبية اعطيت فيها استقلالية 
أوسع لبعض المشروعات في الفترة 1417 - 198٠‏ وتضمنت احتفاظ المشروع الصناعي بقدر 

من الأرباح» وتوسيع صلاحيات التخطيط والتسويق» وزيادة المرونة في ادارة العاملين. 

وبيقدوم عام 0 », طبق في الصناعة نظام «المسؤولية الاقتصادية» الذي يتم فيه توزيع 
المسؤولية عن النشاط الاقتصادي بين مستويات أربعة: الدولة. المشروع » القطاع داخل 
المشروعء والعمال. ويقوم النظام على التعاقد والمشاركة في الأرباح. فعلى سبيل المثال يمكن 
0 يتعاقد المشروع مع الدولة لتقديم قدر معين من الأرباح . فإذا تعدت أرباحه ذلك القدر. 

تقسم الزيادة بين الدولة والمشروع « طبقاً لنسب محددة . أما اذا لم يحقق المشروع الحصة المتعاقد 
0 وجب أن يقدم للدولة جزءاً من النقص من موارده الخاصة9©. 


: ونظام «المسؤولية الاقتصادية» بهذا الشكل صنو لنظام «المسؤولية الانتاجية: في 
الزراعة. ولكن يتوقع أن يكون تأثيره على الاقتصاد الصيني فخا نتيجة للوزن النسبي 
للصناعة في الناتج القومي الذي وصل الى 5 بالمائة في بداية الثمانينات (الجدول رقم (0) - 
الملحق رقم (؟) . 

ومؤدى الاصلاح الاقتصادي في الزراعة والصناعة أن تتعايش في الاقتصاد الصيني 
اشكال عديدة من التنظيم والادارة والاقتصادية. ولا ترى العقلانية الاقتصادية الجديدة أي 
غضاضة في هذاء نظراً للتباين الشديد في حجوم المشروعات الاقتصادية. وطبيعة التكنولوجيا 
المستخدمة. ومستوى الانتاجية. عبر أنحاء البلاد والقطاعات الانتاجية. إذ يعنى هذا الأمر 
اتساق أشكال التنظيم والادارة مع مستوى تطور قوى الانتاج في المجتمع. بل يصل البعض 
الى القول. بأن التنوع الشديد في درجة تطور قوى الانتاج في المجتمع. يقتضي وجود نظم 
متعددة للملكية”*©. 

ولا تقف التحولات في المجال الاقتصادي عند حدود قطاعي الانتاج المادي الرئيسيين. 
ولكنها في الواقع تكون ذهنية اقتصادية متكاملة تمد الى جميع الظواهر الاجتاعية. ونضرب 
هنا مثالا واحدا بقضية السكان. في المؤتمر العالمي 0 في عام 147/4 قادت الصين العالم 
الثالث في مقاومة «حركة تنظيم الأسرة» التي يتبناها الغرب الرأسلي ومؤداها اعتبار النمو 
السكاني السريع من أهم أسباب التخلف في البلدان النامية. وضرورة تخفيض معدلات نمو 
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اللكنا 


السكان في هذه البلدان عن طريق برامج الحد من الانجاب. وقد بني الموقف الصيني وقتها 
على أساس أن كل طفل يولد هو مستهلك وإمكانية انتاج في الوقت نفسه. وأن أزمة التنمية 
في العالم الثالث تعود للهيكل الاجتماعي - السيامي وليس الى حجم السكان. وهو التصور 
الماركبي السليم . ولكن الموقف الرسمي من قضية السكان الآن في الصين قائم على تبني 
التصور الغربي» القائم على المؤشرات النقدية وحسابات تكلفة الطفل على أنها استقطاع من 
امكانيات التراكم دون اعتبار للطاقة الانتاجية المتوقعة””. وبالطبع. تم تلفيق تبرير 
ايديولوجي للموقف الجديد من قضية السكان من زاوية أن تخطيط الانتاج يعني أن يخطط 
الناس انجابهم (الانتاج البشري). كما يخططون الانتاج المادي. ومن دون هذا يصعب أن 
ينمو الاقتصاد بشكل مخطط ومتوازن”. والحجة واهية» بخاصة من المنظور الماركسي - 
الليتيني . 

وقد تبلور الموقف من قضية السكان عملياً في حملة قوية لتنظيم الآسرة تستهدف اكتفاء 
الأسرة بطفل واحد. والهدف من «تخطيط الانتاج البشري» هو الوصول بعدد سكان الصين 
«المقدر له ان يرتفع الى ١١١١‏ مليون نسمة تقريبا مع نهاية القرن الى الحجم الأمثل». وقدره 
٠٠/مليون‏ نسمة بعد مائة عام. وقد تحدد هذا الحجم الأمثل بناء على قيام مجموعة من 
العلاء الصينيين بإعداد اسقاطات لعدد السكان المرغوب. بناء على اعتبارات التنمية 
الاقتصادية, والحاجات من الغذاءء والتوازن الايديولوجى., والموارد المائية. ومن الطريف هنا 
ملاحظة أن هذه الإسقاطات تبنت الاطار الحضاري الغري» مشل اعتبار نسبة البروتين 
الحيواني في الغذاء السائدة في فرنسا في الثانينات هدفاً مستقبلياً للصين». 


ونتتقل الآن الى مناقشة العلاقة مع العالم الخارجي في التصور الجديد وهو عنصر 
مركزي في التحول بعد ماو, وموقف القيادة منه قاطع. ففي عام 1485 أعلن رئيس 
الوزراءء أثناء زيارته للولايات المتحدة. أن : «الصين قد فتحت بابها ولن تغلقه مرة أخرى»2*©. وفي 
عام 1486ء أعلن دنغ تشياو بنغ أمام اللجنة الاستشارية المركزية الصينية أنه: «لا يوجد بلد 
يمكن أن ينمو الآن عن طريق اغلاق أبوابه». وعلى أرض الواقع فتحت الصين أربع عشرة من مدنها 
الساحلية» في أربع مناطق في الجنوب للاستثمار الاجنبي. مع منح حوافز للمستثمرين في 
صورة اعفاءات ضريبية وسلطات أوسع للإدارة في التعامل مع العمال (بما في ذلك الدفع 
بالانتاج» والاتفاق على شروط العمل الاخرى. وحتى الفصل)7”©. ويتلخص الهدف من 


(055) ١.لة‏ أء ممعطت نضا نص «,لومعط]' عتطمدععمصءدآ لسة وسمتممماط ممنقلنهه2» رومعطت شا 
.كاعء رده سه كمعاطوء8 تدمنواسومط مم 

27 110 ,.لة أء عسعطت خآ :صا «رعمو]ء:8» ,رستورانا ند 
(68) ,.1010 ,.لد أء ممعطتث مانا نم «ركصهل لسة كل02© :أمعصسمماءتعء12 ممتأحلسمه8» ,تقال كدهك 
,09" .جسقودعظ] ماعه181 )15> 
)5١(‏ 2 .0ه ,105 .701 واأءءسكسعام «رهومتاهمء شسزع1 01 موعلا وأقصتطن» ,.لداء يععتماتط/ا عاتداة 
(1985 لإكتقناتمدل 14) 


لضن 


الانفتاح على العالم الخارجي في ابقدام التكنولوجيا الحديثة والاستفادة من التقسيم الدولي 
للعمل. ولعل النقطة الأولى أهم كثيراً للنخبة الحاكمة في بكين الآن. 


لقد كان التحديث الاقتصادي مطلباً وطنياً منذ أول لقاء للصين مع الغرب المصنع في 
القرن التاسع عشرء وكان تحقيق هذا المطلب متوقفاً على التغلب على القيود التكنولوجية 
والقيود المؤسسية (السياسية) للتنمية. لذاء كان فريق من القيادات الصينية يرى أن التغلب 
على القيود السياسيةء عن طريق انشاء الدولة الاشتراكية» كان يجب أن يؤدي إلى التركيز على 
تطوير التكنولوجيا. ولكن الحملات السياسية المنتالية أعاقت هذا الجهد. وترى القيادة الحالية 
في الصين أن هذا التأخير في تطوير التكنولوجيا ينطوي على عواقب وخيمة للصين التي تخلفت 
عن الثورة الصناعية في القرن التاسع عشرء وتوشك أن تفوتها الموجة الثالئثة, في صورة 
تكنولوجيا الالكترونيات الدقيقة. والواقع أن احساساً أليا بالتخلف التكنولوجي. بالمقارنة مع 
البلدان المتقدمة يغلف الكتابات 0 المحدثة. ويغذيه ولا شك الاحساس بعظمة الأمة 
الصينية التي ينتقص منها هذا التخلف. 


ويفتتح الموقف المبدئي الحالي تجاه العالم الخارجي دائماً بالتأكيد على أن الصين. كبلد 

شتراكي كبير الحجم. تعن أن يكون معتمدا على الذات. وأن التحديث الاشتراكي يعتمد 
في 0 الأول على استثيار الامكانات الذاتية. والابداع التكنولوجي الذاتيء وتعظيم 
الامكانية الانتاجية للمشروعات الوطنية. كا أن التركيز على استيراد التكنولوجياء وبخاصة 
اذا كانت مجسدة في صورة معدات كاملة. يعنى الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية» وهذا 
شكل من أشكال التبعية لا يستقيم مع توجهات الصين. 


ولكن هذا الموقف المبدئي تتبعه حركة التفاف مؤداها أنه لا يوجد بلد في العالم يستطيع 
أن يبقى مغلقاً. وأن نظام الاكتفاء الذاتي الذي طبق في الماضي أكرا مياسا مدل خطزر 
التكنولوجياء وأعاق التقسيم الاجتاعي للعمل. وأن المشروعات الصناعية الحديثة تقوم على 
الانتاج الضخم والتكنولوجيا المتطورة, ولذاء لا بد من استيراد الكتوارعية | المتقدمة من 
البلدان المصنعة إذا أريد الاسراع بالتحديث, وأن التكنولوجيا تستورد لكي ممضم وقتزج 
بالتكنولوجيا المحلية ف ابداع تكنولوجيا جديدة متطورة تكون عام مها في تحقيق الاعتهاد 
على الذات. وأن هذا قد تم فعا في المرحلة الأولى للجمهورية الشعبية بالتعاون مع الاتحاد 
السوفياتي وأوروبا الشرقية» وأنه علينا أن نتذكر في النباية أن الصين قد أقامت الآن نظاماً 
اقتصادياً كاملا نسبياء وترسخ فيها بناء الاشتراكية بحيث لا يمكن لاستيراد التكنولوجيا من 
الخارج أن تضع الاقتصاد الصيني أو النظام الاجتماعي تحت رحمة الأجانب0©. 


(11) نح :مط «رق0 لام تطتاكمم00) لتتة مه20اتتاستمعم معءشساعط متطكهه60داعخ1» رومعسبظ عصمآ 
-1313151011118» ,هل013[ دن لسة ,183-185 .مم ,#[اطامع6) معط جم[ وأءجمه5 5م02 ,له اء ستعزدا 
.21-23 .0م .1010 ,أ أء ستعسالط د تمأ «,لإسمومعظ وأممنط) أه مهنا 


لحلضا 


ولا يختلف الأمر كثيراً في حالة التجارة الخارجية. فالمصلحة الصينية الأسمى هى في 
تطوير سوقها الداخلي فلا يمكن أن تعتمد الصين على التجارة الخارجية كمحرك للنمو 
الاقتصادي . ولكن اتباع التنمية المنغلقة والتأثر الشديد للتجارة الخارجية بالأمور السياسية 
كانا خطأ. إذ عنيا الفشل في الاستفادة من المنافع التي تتأق من التقسيم الدولي للعمل. فقد 
اتسم نحط التجارة الخارجية بمجموعة من الخصائص الي قللت من فائدتها للتنمية. منها: 
صغر الحجمء وشدة التقلب. والتغير السريع في الشركاء التجاريين. وضخامة التغير في 
اليكل . فعلى سبيل المثال كان التعامل مع الاتحاد السوفياتي وأورويا الشرقية يمثل 55 بالمائة 
من التجارة الخارجية للصين في الخمسينات, ولكن اختفى تقريباً في الستينات. ولذاء فإن 
التجارة الخارجية يجب أن تتوسع وتتسم بالاستقرار لكي يمكن أن تثري التنمية”©. 


ونتحول الآن لمناقشة الاطار الثقافي والاجتماعي - السيامي للتحولات واسعة المدى 
النِي شهدها المجتمع الصيني بعد رحيل ماو. في البداية يلاحظ أن نواحي الماوية الخاصة 
ب «تغيير الطبيعة البشرية» و «بناء الانسان الاشتراكي الجديد» قد تركت مكاتها للقيم الصينية 
التقليدية مثل: العمل باجتهاد في سبيل المصلحة الذاتية. والاقتصاد. ويرى البعض أن 
مؤسسة العائلة الصينية قد خحرجت سلمة من الثورة الثقافية رغم محاولات ماو اضعافها. 
ولذاء فإن تحطيم نظام الكوميون, قد أعاد الأسرة لتكون الوحدة الأهم ني الريف الصيني. 
وبعد أن كان الصيني في الماضي يخدم الشعب. أصبح يخدم الأسرة. ونفسه. أما على المستوى 
الثقاني العام» فقد ترتب على ضعف الايديولوجية الاشتراكية بعد رحيل ماو أن عادت 
الوطنية الصينية الى البروزء بما في ذلك توجه «أن الصين مركز العالم». 


أما على المستوى الاجتماعي . فلقد قام تحالف طبقي جديد يستند اليه التحول. ويعبر 
أحد منظري المدرسة الجديدة عن هذا بقوله : «إن العمال» والفلاحين. والمثقفينء والمواطنين الذين 
انتموا قبلا الى الطبقات المستغلة ولكنهم الآن يؤيدون الاشتراكية, هم سادة المجتمع الصيني»5©. والمثير 
للاهتام في هذه الصياغة هو ظهور فئة «الرأسمالية الوطنية» في التحالف. بخاصة اذا علمنا 
أن من دمغوا كبرجوازيين في عام 214651 برئوا من هذه التهمة. واعتبر الحزب بأثر رجعي 
أن ١م‏ بالماثة ممن صنفوا كرأساليين في الخمسينات كانوا قد صنفوا خطأ. وأنهم كانوا 
«عاملين», وحتى ال ١4‏ بالماثة الباقين فقد أصبحوا عاملين أيضاء وبالتالي» لا يوجد أحد 
يتعين عليه أن يحمل وصمة الرأسمالية. وقد رأى البعض مفارقة في اختفاء صفة الرأسالي في 
الوقت نفسه الذي أعادت فيه الدولة بعض الممتلكات لأصحابها"". 


(57) نة نهذ «رع1530' سواععه1 01 معععدط عط لمه مهأدجتصعء1400 أكتلقاعه5>» ,ممعاء171 عمء1 
167-171 .مم ,1010 ,.لة أء متعادط 

زشقة .5 .2 «,لا1826013012 25 لققطب) 01 132351011132108 » ,لاتكانا نجه 
(55") -826 4]جه8آ1 «رعتانام© عدعسنطن) صذ عددكآ عد كد عيد اتوم عنأد تامع صبا8» ,كديا لمقطءت8 
.674-66 .مم ,(1983) 8 .مط ,11 .01؟ ,تبعدمجماعم 


نننضا 


وتفصح بعض تفاصيل هذا التحالف الطبقي المديد بصورة أدق عن التوجه 
الاجتماعي العام للقيادة الحالية. وهو محافظ بدرجة لا يمكن تجاهلها. فعلى حين ضرب ماو 
بشدة فئات المثقفين غير الحزبيين» ومديري المشروعات الاقتصادية في المناطق الحضرية. 
والشباب غير النشطين سياسياًء أصبحت هذه المجموعات تكون أجزاء مهمة في القاعدة 
الاجتاعية للنظام القائم الآن. وبينها أجريت سلسلة من 'التطهيرات من قبل مجموعة دنغ 
لإخراج القيادات الراديكالية للحزب ‏ الدولة من ناحيةء كُرم أعضاء الحزب ‏ الدولة الذين 
أضيروا خلال سنوات الحكم الراديكالي من ناحية ثانية. 7 مكنا للدرجات الأعلى من 
مؤسسة الحزب - الدولة الحصول على مزايا لهم ولعائلاتهم بشكل منظم لدرجة أن امتحانات 
القبول في الجامعة. التي أعيدت مرة أخرى. مالت لاعطاء ميزة لأبناء هذه الفئة على حساب 
أبناء العمال والفلاحين©©. 


ولا ريب أن توجيه الاقتصاد صوب النشاط الخاص قد خلق فئة برجوازية صغيرة 
متنامية. تكون شريحة اجتماعية جديدة تؤيد دنغ . كذلك أنشأت السياسة الاقتصادية الجديدة 
روابط مع الرأسماليين الصينيين في هونغ كونغ وبعضهم له صلات أجنبية. مما أعطى دفعة 
كبيرة لفئة أصحاب الأعيال.» ورتب لهم مصلحة في دعم النظام القائم . 


وبالطبع لا يتصور أحد أن تحالفاً من مسؤولي الحزب ‏ الدولة, والمثقفين ورجال 
الأعمال يمكن أن يتوافر على بناء المساواتية الاشتراكية أو يتحمل راديكالية ماو تسي تونغ . 


كذلك أدانت القيادة الحالية أسلوب الحملات الجاهيرية التي تؤكد المشاركة الجماهيرية 
وفضلت عليه الأساليب التقليدية لأبنية الحزب ‏ الدولة. ويقال ان آخر حملة تعبئة جماهيرية 
قد تمت لإدانة اسلوب التعبئة الجماهيرية ذاته ومتبعيه. ولذاء لم يسمح لحركة وحائط 
الديمقراطية» بالاستمرار. فالنقد يجب أن يتم من داخل الحزب - الدولة. وليس هذا الأمر 
بغريب من حركة كانت في جوهرها «ثورة من أعلى». فالقرارات التي حددت التوجه السياسي 
والتنظيم الاقتصادي ال مالي اتخذت في الأساس بعد صراع على قمة هرم السلطة, ولم تكن 
استجابة لمطلب ب دمقراطي لممثئلي العمال في الاي والصائع . ويتكامل 8 هذا الاتجاه تعمل 
النسبية في 3 تدريجياًء على الرغم من بعض الاصلاحات الحامشية مثل اتتخاب 527 
الورش . وقد تأكدت منذ عام توجهات تعئي مزيدا من الضبط لقوة العمل ف إطار 
سلطات أوسسع لمديري المشروعات الصناعية. كذلك ليت تطورات نظام «المسؤولية 
الانتاجية» في الزراعة متوافقة مع زيادة المشاركة الجاهيرية في الريف”"©. وهكذا نرى أن 


(15) المصدر نفسه 
(56) رقمتطكن) هذ طابومع© عتسومدمعظ لصة عاوعتماذ دمدان) أه وسممصمعظ لمعنتلمط» ,عمدلمدطعلل3 
.662-667 .مم «, 1950-1982 


رضنا 


الاتجاه الأسامي للقيادة الحالية هو تذدعيم الإدارة على حساتب المشاركة الجماهيرية سواء في 
العمل السياسمي أم النشاط الاقتصادي . 


ونتيجة لهذا فقد أصبح للحزب الدور الأول في العمل السيامبي. ولكن الحزب الذي 
خرج من مرحلة الثورة الثقافية ما كان ليصلح لأغراض المرحلة الجديدة. ولذلك تم بسرعة 
تدوير العضوية. بخاصة في التشكيلات الأعلى. لإعطاء «المعتدلين» دوراً أكبر. وبدأ العمل 
على تصحيح «أسلوب عمل الحزب» عن طريق اعداد دستور جديد للحزب» ويعطي هذا 
أهمية حيوية لبناء المركزية الدمقراطية؛ المقيدة بخط الحزب وخدمة «التحديثات الأربعة». 
ووالقانونية الاشتراكية» الي تم تقنن أسلوب العمل الحزبي» والقيادة الجماعية» بحيث لا يكون 
العمل السياسي ولستصانياء كيا حدث في عصر ماو. 


وبينا تؤكد التعليمات على خضوع الأقلية للأغلبية, والمستويات الأدن للمستويات 
الأعلى في الحزب. تنص على أن تبدي المستويات التنظيمية الأعلى للحزب اهتهماماً مستمراً 
بالمستويات الأدنى وبالأعضاء. كذلك يدعو الدستور الجديد للحزب إلى جعل صفوفي الكادر 
أكثر ثورية, وأصغر وأفضل تعلناء وأقدر مهنياً. وإلى الغاء مناصب مدى الحياة سواء 
أكانت بالانتتخاب أم التعيين. وأخيراء يسعى الاتجاه الجديد لفصل الحزب عن الدولة عن 
طريق التأكيد على أن مسؤولية الحزب في القيادة تحت الاشتراكية لا تعني التحكم المباشر على 
الاطلاق» وضرورة عدم الجمع بين مناصب الحزب والدولة. هذه هي معالم حركة اصلاح 
الحزب. ولكن يخطىء من يظن أنه لا توجد مقاومة لها من داخل الحزب ذاته”©. 

ونختتم هذا القسم من الورقة بمحاولة سريعة لتقويم التحول الذي انتاب حركة 
المجتمع الصيني بعد ماو. 

اتضح من العرض السابق أن التحول كان شاملا وعميقاً وفي غضون سنوات قليلة. 
ومؤدى هذا بالطبع استحالة اصدار حكم غبائي عليه. فا زالت التحولاات ف حالة صيرورة. 
فكثير من الاشكاليات المطروحة يسبب التغيرات الجديدة م تحسم والتطبيقات التي نفذت 
حتى الآن أبرزت تناقضات ومشكلات» ويتوقع أن يتمخض عنها تناقضات ومشكلات اخرى 
لكونها شاملة وعميقة فقط. 

على رأس الاشكاليات المطروحة يأتي التزاوج المفتعل بين الفكر الماركسي - اللينيني - 
الماوي . الذي يصر دنغ على اعلائه. من ناحية. وبين مبدأ البحث عن الحقيقة م الوقائع » 
والواقع الاجتماعي الاقتصادي شديد التغير في صين اليوم من ناحية أخرى . يللي ذلك 
مسألة تطوير الديمقراطية ف نظام حزب - دولة لينيني . وقضية القيادة الجاعية ف بلد تعود على 
حكم رجل واحد (تظهر هذه القضية بالحاح ف حالة دنغ ذاته). 

وفي المجال السياسي ما زال التناقض داخل الحزب بين التقليديين والمصلحين غير 


زفقة 62 لضة 747 .م2 , «7ع1نز)5 05 «متاوعن0 ى :1120 عوملة ومتللتنا8 نامة» ,رطعتدك 
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محسومء وهذا التناقض أصداء في باقي مؤسسات المجتمع ومن أهمها مؤسسة التخطيط حيث 
يقوم تناقض بين اللينينيين التقليديين ومؤيدي زيادة الاعتهاد على السوق. 

أما في المجال الاجتماعي - الاقتصادي فهناك العديد من التناقضات والمشكلات» 
وجلها في القطاع الريفي الضخم. حيث كانت التغييرات أكثر نفاذاً. ففي البداية. ليس 
مؤكداً أن نظام المسؤولية الانتاجية سيؤدي الى زيادة مستمرة في الانتاج نظا لضعف الاستثهار 
في البنية الأساسية الذي كانت تتولاه الكوميونات ولكن لن تقدم عليه الأسر الريفية منقردة. 
والخبرة ان الفلاحين استثمروا زيادة دخوهم في الأصل الوحيد الذي لم تمتد اليه يد الدولة 
أبدأ أي منازهم الخاصة. كما قد ظهرت مشكلات صغر وحدة الزراعة نتيجة تخصيص 
الأرض للأسرء مما وضع عقبات في سبيل التخصيص الكفء لأدوات الانتاج. كذلك حدث 
تسرع شديد في التحول عن غمط النشاط الاقتصادي القائم على كثافة العمل (الجدول رقم 
 )9‏ الملحق رقم .))١(‏ ويقدر البعض أن حوالى ثلث المزارعين الصينيين قد أعفي من 
العمل كل الوقت بالحقول. وقد ساهم هذا في ظهور البطالة على نطاق واسع. كذلك يتوقع 
أن يؤدي أسلوب الانتاج الأسري الى زيادة قيمة الأولاد. بخاصة الذكورء للمساهمة في 
النشاط الاقتصادي ما يتعارض مع الهدف المعلن لتخفيض الانجاب. ومن المؤكد أن تنوع 
أشكال المشروعات الاقتصادية سيقلل من استجابة النشاط الاقتصادي للتوجيه المركزي . 
كذلك انتهى عهد استقرار الأسعار والطهارة الاقتصادية وظهرت بدايات التضخمء والفقساد 
والسوق السوداء. ولا جدال أن محمل السياسات القائمة سيؤدي الى زيادة التفاوت 
الاجتماعي والفروق بين الريف والحضر. كما قد بدأت تزحف أمراض اجتماعية لم تعرفها 
الصين من قبل كالاغتراب, وتغريب الشباب» وأنواع جديدة من الجرائم. وتكاد القائمة 
لا تنتهي . 

ولا يعني هذا أن التحول أنى بشر خالص. فلن يمكن تكوين حكم مقبول على ما جرى 
الا بعد معرفة أسلوب ونتيجة حسم أهم الاشكاليات والتناقضات المثارة ومواجهة المشكلات 
المترتبة على كل التغيرات التي أفرزتها موجة التحول الأخيرة. حينئذ فقط سيمكن الحكم عما 
إذا كان مجم عن غياب ماوء وصعود دنغ» اتطرار بط اقل راديكالية للاشتراكية في 
الصين. أو ستنتهي مرحلة «الاشتراكية ذات الوجه الصيني» بردة فعل عكسية في تجاه 
«اليسار»ة. 


وعندنا أن العامل الحاسم في تبلور أحد هذين البديلين سيكون المدى الحقيقي والنباتي 
لاندفاع القيادة الصينية الحالية في تعديل نظام ماو ومن المؤسف أنه يبدو لنا مغالياً . 


رابعا: الستدروسن المستفادة من منظور 
التنمية المستقلة في الوطن العربي 


نحسب أن الدروس التي يمكن استخلاصها من العرض السابق للتجرية التثموية في 


ركنا 


الصين من منظور التنمية المستقلة في الوطن العربيء لا تخفى على القارىء الفطن. ولكن 
لاريب أنها ستتلون بخلفيته الفكرية والايديولوجية. ولذاء نقدم هنا باختصار شديدء 
وإذكاء للحوارء ما نرى نحن أنه يمثل تلك الدروس. 


١‏ - التثمية ممكنة 


أنه يمكن بالفعل» في الاطار الاشتراكي » قيام تغيير هيكلي اجتاعي ‏ اقتصادي عميق 
يؤدي إلى تغيير البنية الاقتصادية. والعلاقات الاجتاعية. واشباع الحاجات الأساسية للبشر 
في مجتمع فقير بالاعتماد على الذات» وتحقيق مستوى رائع من المساواة والعدالة الاجتماعية. 
خلال فترة زمنية قصيرة نسبيا. فالوضع الذي بدأت منه الصين في عام 1954 كان أدن من 
غالبية بلدان العالم الشالث» وفي أقل من ربع قرن وصلت الصين إلى مستوى للبناء 
الاقتصادي واشباع الحاجات الأساسية يبز متوسط العالم الثالث رغم الحجم الهائل للمهمة. 
نظرا الى ضخامة عدد السكان. 


فلا قيام لمشروع للتنمية المستقلة في بلد صغير. وبمقارنة تجربة الصين بكثير من 
التجارب التي قامت في عديد من بلدان العالم الثالث, التي بدأت من موقف أفضل نسبيا من 
الصين» وتوجيهات ايديولوجية معاينة+ يظهد رالا آن الضين :ما كان عكن لا أن مدق نا 
وصلت اليه لولم يكتمل لها تنوع موارد ووفورات الحجم الكبيرء التي مكنتها من الوفاء 
بالحاجات الأساسية. وامتصاص الصدمات. وتوفير مقومات الاعتماد على الذات. 


© - القطيعة والصراع 


تبدأ التنمية بإحداث وتكريس قطيعة مع البنية الاجتماعية ‏ الاقتصادية التي أورثت 
التخلف. وليس هذا الأمر سهل التحقيق دون صراع.ء إلا إذا كان النظام القديم قد وصل 
الى منتهى التحلل. وإذا كان للتنمية أن تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتقوم على 
مشاركة الجماهيرء فإن هذا لا يتحقق إلا بصراع يؤدي إلى تغيير توازنات القوى الاجتماعية - 
السياسية التي تكرس التايز والسيطرة. كما يعني التخلص من علاقات التبعية بالضرورة 
مقاومة المراكز الحاكمة في النظام العالمي» والمستفيدة من علاقات الاستغلال القائمة. 


5 - الجماهير قاعدة التغيير 


هناك حتمية لأن تكون الجاهير هي القاعدة الاجتماعية الأصلية للمشروع التنمسوي. 


حفن 


لئلا يحيد المشروع التنموي عن أهدافه في خدمة الشعب. ولئلا يكون عرضة للمغامرات أو 
لصراعات النخب. وهذا تحد ضخم. فحتى نظام الكوميون عصف به صراع قمة السلطة 
بعد عشرين عاماً من قيامه. 


-- التوازنات والتصاعد 


ينبغي أن تتوخى عملية التنمية في الجوهر تحقيق مجموعة من التوازنات الدقيقة على 
ا د يتفادى الصدمات العنيفة قدر الامكانء مما يعجل بتحفيق الأهداف. . ومن 
هذه التوازنات نذكر: 


أ الماضى الحاضر: بمعنى التوصل الى مزيج مستقر من التراث والحداثة يحافظ على 
الهوية ويدفع العمل التنموي المعتمد على الذات. ولا يقطع مع الحضارة الانسانية. 


ب الخقاص - العام : بين المصلحة العامة والمخاصة. وبين الاستهلاك والتراكم. 
و بالتالي. بين الأجيال. 


جَ- السياسة والاقتصاد: التوازن ف التطور بين قوى الانتاج وعلاقات الانتاج . 
فالتطرف في تطوير أحد الجانبين لفترة لا يلغي الحاجة الموضوعية لتطوير الآخرء وعادة ما 
يؤدي إلى أن تعود الحاجة إلى الجانب المكبوت للظهور كرد فعل عنيف . 


د الداخل - الخارج : الانغلاق التام عن العالم الخارجي لفترات طويلة - غير ممكنٍ 
ولا مفيد. وقد يكون قدرا 52 ولكن محسوب من فك الاشتباك مع العالم الخارجي مفيداً 
في مرحلة البناء» بخاصة إذا كان البدء من نقطة تبعية كاسحة. إذ ان هذا يمكن من تحقيق 
الانبعاث الداخلي لطاقات الأمة. وتأمين مقومات الاستقلال في تطوير التكنولوجيا المحلية, 
والقدرة الانتاجية الذاتية. أما في مرحلة تالية فيقتضي تطوير التكنولوجيا والجهاز الانتاجي 
تفاعلاً أوثق مع العالم الخارجي. ولكن من موقف لا يتهدد معه البناء الداخلي ولا هدد بعودة 
التبعية» حيث تكون مقومات الاستقلال قد أمنت قي في المرحلة الأول . 


5 - التعدد والتماسك والكفاية 


يستحيل اقتطاع بعد واحد من الكيان المجتمعي والاعتماد عليه في جر الباقي في عملية 
التنمية. وانما لا بد من أن تتعدد مجالات المعركة, فهي بطبيعتها متشابكة بقوة. ومتى ما 
تعددت الأبعادى فلا بد من أن تلتكم سبل معالجتها في شبكة متسقة منطقياً ومتعاضدة في 
تأثيرها من جانب, وتغطي كأ حرجا من أبعاد النسق المجتمعي بما يضمن أن يكفي العمل 
على هذه الأبعاد. لتغيير المجتمع في الاتجاه المطلوب ولتحقيق غايات التنمية من جانب آخر. 


يلض 


فتغيير نظام اجتماعي - اقتصادي لتحقيق أهداف تنموية بكفاءة أمر شديد التعقيد 
والتشابك. لذاء يجب العمل على ضبطه واتساقه قدر الامكان عن طريق التخطيط الشامل. 
كذلك يعني التعجيل بتنفيذ تغيرات في الميكل الاجتماعي - الاقتصادي. بخاصة اذا كانت 
جوهرية وعلى نطاق واسع. المخاطرة مهزات شديدة أو انعكاسات ضخمة غير محسوبة. ويفيد 
هذه هي الدروس التي عنت لنا من تأمل تجربة الصين عسى أن تنتفع بها الأمة. 
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احدن 


ملحق رقم :)١(‏ أحداث مهمة في تاريخ الصين الحديث 


١951١ 


: إعلان الجمهورية الصينية (صن يات سن) 

: إعلان الحزب الشيوعى الصينى . 

وقلة اسن نات طلخ" 1 

: بدء «المسيرة الطويلة». 

: إعلان جمهورية الصين الشعبية . 

: توقيع معاهدة الصداقة والتحالف مع الاتحاد السوفياتي. 

: بدء الخطة الخمسية الأولى. 

: «القفزة العظيمة الى الأمام». 

: بدء الثورة الثقافية . 

: انضام الصين الى الأمم المتحدة. 

: زيارة تيكسون للصين. 

وفاة ماو تسبي تونغ . 

: انعقاد الدورة الثالثة للجنة المركزية الحادية عشرة للحزب الشيوعي 
الصيني ‏ بدء التحول رسمياً. 

: إعتراف الولايات المتحدة الامريكية بالصين. 


لفن 


ملحق رقم (؟): بيانات احصائية 


جدول رقم )١(‏ 
تطور خملة السكان وسكان الريف. (4-194149/ا9١)‏ 


عدد السكان (بالمليون) 


المصدر : 1716 «,العنمكوعككة مخ :1949 ععسلر طألاه02 عتسمدمء8 و'ممتطن» وسمطلئط15 مععتدة 
.249 .م ,(1983 عصدال) 94 .مه ,راعاجعي0) مضه 


جدول رقم (؟) 
تطور قوة العمل والمساهمة في النشاط الاقتصادي. 
1١950‏ -ملاو1) 


قوة العمل معدل المساهمة ف التشاط الاقتصادي 
5-5 
0 
يننا 

رف 
لمكا 
فذقا 
65> 
ثانا 
لمكن 


المصدر: المصدر نفسه. ص .70١‏ 


جدول رقم (9) 
متوسط معدل فو المتغيرات الاقتصادية الرئيسية (19857- )١98٠‏ 


(نسبة مئوية) 
حلة الثانية | المرحلة الثالثة )198٠ -1١985([‏ 
5 7 الثقافية) 
الدخل القومي“ 7 
الناتج الصناعي 


النانج في الصناعة الثقيلة 

الناتج في الصناعة الدفيفة 

الناتج الزراعي 

كمية الحبوب المنتجة 

السكان 

الدخل للفرد 

كمية الحبوب للفرد 
(*) الناتج المادي المحلي الصاني (عدلمء2 ادنعع 1121 عتاأدعمره2 غ216) , 

المصدر : المصدر نفسه.ء ص 7150 


جدول رقم (4) 
مؤشرات التراكم. حل 5 4ة١)‏ 


لان انه 
2و( 02( 


+16 لإه9١ا‏ 
4 5و١‏ 
“1و1 6و١‏ 
5وظل- موا 
لاوا ملزوا 
1417 
١4‏ 
ةا 


المصدر 5 
مسلط بة نهذ «رممنام مكمه لمع ده ة لسعم معءجاعط منطكهه0داع1» ,ومعسسظ عدهدآ1 
(1982 رووعوط 7/0610 بجعا« بوصازت 13) ب(اسومر2 عناررمارمعظ جم أءجمء3 هنل ,.آه اء 


نفس 


جدول رقم (ه) 
التغير في هيكل الناتج وي )194٠0-1١94:59(‏ 


للك خرف 


حا ف كه لف .ه6١‏ 
55؟” 5ع م5 


(*) مجموع الناتج من الزراعة والصناعة. 
المصدر. ناكا نهذ «رععدالنكترعة لمة نومأكمالمآ كه العدسمماءب12 لععمقلو8» ,معمدء ]1 ومدن1 
.اط ,له أء متعتط 


جدول رقم زلف 
00 القياسية لتطور 0 والانتاجية في زراعة الحبوب. (131/8-19487) 


ملاحظة عامة: تشير العلامة (-) إلى أن البيانات غير متوافرة . 
المصدر : .262 .م «,اهعموووءدهم مخ :1949 عمماد 02055 عنتتسمصمعظ واممتطع» ,وسقلتط15 


جدول رقم 7) 
تطور نسب الناتج لرأس المالء ورأس المال للعمل. في مشروعات الدولة الصناعية, 
١985‏ - 5ا19) 


المصدر: المصدر نفسه. ص 708 


فضا 


- قدم لنا د. نادر فرجاني بحثا نجح تاماً في ان يعرض - ولو بايجازء وهذا أم رأصعب‎ - ١ 
أهم سات التجربة الصينية سواء أكانت في عهد ماو أم بعد رحيله . ونجح ايضا في تفادي‎ 
الاحكام المنحازة المتطرفة التي تغلب في هذا المجالء ربما انعكاسا للجدال الحار  وني كثير‎ 
من الاحيان غير الموضوعىي وغير العلمى - الذي صحب انشقاق الحركة الشيوعية بين‎ 
«أنصار» الاتحاد السوفياتي» و«أنصار» الصين في عقد الستينات. يضاف الى ذلك ان الباحث‎ 
القى الضوء على أسباب ضرورة الدراسة المعمقة لحذه التجربة. لا لأنها اكبر تجربة تنموية في‎ 
عصرنا من حيث حجم البلاد وأهمية الانجازات فقط. ولكن لأنها تعرضت لجميع العوائق‎ 
التي يتعرض ا العالم الثالث يشكل عام والوطن العربي بشكل خاص ايضاً. ولذلك ان هذه‎ 
التجربة مغزى جوهريا مباشرا بالنسبة الينا. على ان معرفة هذه التجربة ليست على المستوى‎ 
المطلوب في الوطن العربي» للأسف الشديد, ربما يسبب انحياز التيار الغالب في اليسار‎ 
العربي وانتشار الاحكام المسبقة حوها.‎ 
هذاء ويعترف الباحث انه «غير متخصصء في شؤون الصين. انني ايضا لست‎ 
متخصصا اكثر منه, ولا اعتقد ان «المتخصصينء في هذا المجال كثر في وطننا. لعله بسبب‎ 
صعوبة التغلب على عائق اللغة. فكلنا مضطر إذن الى الاعتماد على الدراسات التي نشرت‎ 
بلغات اوروبية سواء أكانت ناتج مجهود باحثين غربيين» أم صادرة عن جهات صينية‎ 
رسمية. ويندر أن تكون هذه الدراسات «محايدة». بل يغلب في معظمها طابع الانحياز.‎ 
. ولذلك ينبغي قراءتها بشيء من التحفظ‎ 
ونظراً لاتفاقي مع كل ما ورد في ورقة نادر فرجاني تقريباً. فإن الملاحظات التي أود أن‎ 


(#) منسق برنامج معهد الامم المتحدة للتدريب والبحث ‏ دكار. جمهورية الستنغال. 


يفف 


أبديها لها طابع تكميلي لعرضه وليس لها طابع النقد له. 

١‏ - ثمة اوجه للتشابه واوجه للاختلاف بين الظروف التاريخية للتجربتين الاشتراكيتين 
الكبيرتين» السوفياتية والصينية. ولعل كاتب الورقة لم يوضح هذه الأوجه بالدرجة المطلوية. 
ولو أنها ظهرت بشكل ضمني من وراء وصفه الدقيق لسياسات وانجازات الصين الشعبية. 
إن «تلخيص» سات التجربة الصينية كما ورد في الورقة ‏ أي في السمات الثلاث المذكورة 
(الوظيفة القيادية للحزب. وهيمنة الدولة في المجال الاقتصادي. واحلال اشكال ملكية 
الدولة والجمعيات التعاونية محل الملكية الخاصة لأهم وسائل الانتاج» والتخطيط الاقتصادي 
المركزي) - إن هذا التلخيص يبدو لي شكليا. فهذه السمات في الواقع مشتركة بين جميع 
التجارب الاشتراكية التى استلهمت الماركسية. فينبغى نقاش هذه السمات والكشف عما 
يكمن وزاءها من سحقيقة وأشكال وأغاط وع] تقضز هذه السيات عن التعيير غنه . 


وأرى في هذا الصدد أن الفرق الاساسى بين التجربتين» إنما هو في المضمون الطبقي 
للحركة الاجتماعية التي أحاطت بثورة عام 14117 من جهة:» والشورة الصينية من جهة 
أخرى. وأقصد هنا المضمون الطبقي الحقيقي للحزب الشيوعي القيادي نفسه قبل الثورة وفي 
اثنائها. وكذلك مضمون التحالف الشعبي الذي اعتمد هذا الحزب عليه وحركه. 


لقد نشأ الحزب البلشفي في روسيا القيصرية في أواخر القرن الماضي؛ في أوساط 
الانتلجنسيا المثقفة الثورية (التي خرج منها معظم الزعماء التاريخيين لثورة عام 2019317 ثم 
نجح في كسب الطبقة العاملة الصناعية منذ ثورة عام .١404‏ ولكن لم يكن لهذا الحزب 
جذورفي الريف, الذي كان لا يزال يضم الغالبية الكبرى من السكان. فكان الحزب 
الاشتراكي الثوري هو القوة الشورية المسيطرة على الريف. وانعكست هذه الاوضاع ف 
صفوف سوفيات عام 1917: اغلبية بلشفية في الحضرء واغلبية اشتراكية ثورية في الريف. 
الآ ان التاريخ «الرسمي» الذي كتب فيم| بعد في عهد الستالينية ‏ وهو المصدر المتداول في 
اليسار العربي ‏ يخفي هذا الواقع. بيد ان الحزبين قد تلاقيا في معاداة النظام خلال الحرب 
العالمية الاولى» ثم تحالفا اثناء الثورة على أساس تبني برنامج اصلاح زراعي جذري مفاده 
توزيع كل الارض الزراعية على جميع الفلاحين العاملين تقريباً على قدم المساواة. والجدير 
بالذكر ان هذا البرنامج لم يكن أصلا برنامج الحزب البلشفي. بل برنامج الحزب الاشتراكي 
الثوري. فالحزب البلشفي نشأ ونما ‏ كما قلنا ‏ بعيدا عن مشاكل الريف. فاكتفى في هذا 
الشأن حتى ثورة عام 1917 باعلان الموقف النظري للائمية الثانية» وهو الغاء الملكية الفردية 
للارض واحلال ملكية الدولة محلها. وكان هذا الموقف ناتجا عن ظروف تطور الرأسالية في 
الغرب المتقدم حيث ازدهرت الرأسمالية المركزية على أساس ثورة برجوازية (أو اصلاح 
وتطور أدّيا في نهاية الامر الى الأوضاع نفسها). فقضت على الهيمنة الاقطاعية السابقة. 
وقد أدى ذلك الى هجرة واسعة للحضر صحبت حركة التصنيع الباكر لدرجة ان سكان 
الريف اصبحوا أقلية. وترتب على هذا التطور ‏ من الجانب السيامي ‏ تخلى الفلاحين عن 


تفضا 


مواقفهم الثورية السابقة» فاصبحوا «رديف اليمين» ضد الثورة الاشتراكية المقبلة. وتختلف 
هذه الامور عما كانت عليه الثورة في روسيا والصين وعما لا تزال عليه في العالم الشالث 
المعاصر. حيث لم يحدث ثورة برجوازية او تطور رأسالي مركزي . 

إلا أن عبقرية لينين الثورية سمحت له بإدراك أهمية المسألة الفلاحية فتبنى فوراً برنامج 
الاشتراكية الثورية» واتخذ «مرسوم الارض» المعروف وبنى تحالفاً عالياً فلاحياً متيناً. ثم 
استمر هذا التحالف خلال عقد العشرينات. على ان الحزب البلشفي لم يتحرر تماما من 
ايديولوجيا «معاداة الفلاحين» السائدة في الاممية الثانية» الامر الذي يفسر في نهاية الامر قراره 
التعسفي اللاحق. ونقصد خيار ستالين في أوائل الثلاثينات لاحلال الجمعيات التعاونية 
المتقدمة ‏ الكولخوز ‏ محل فط الانتاج العائلي. ومن المعروف الآن ان هذا التحول اقتضى 
قمع معارضة الغالبية العظمى من الفلاحين (وليس معارضة اقلية «الكولاك» كما يدّعي 
التاربخ السوفياتي الرسمي). فكان الحدف الحقيقي لعملية انشاء الجمعيات هو تمويل التصنيع 
من خلال اخضاع الفلاحين لنظام «تسليم الانتاج الاجباري» وهو في حقيقة امره استغلال. 
. ومن المعروف الآن ان هذه العملية احدثت ازمة زراعية عنيفة عانى الاتحاد السوفياتي منها 
حتى وقت قريب (عقد الستينات). وربما لم يتجاوز آثارها تماماً حتى اليوم. وثمة اطروحة لم 
تحظ في الوطن العربي بالنقاش الذي تستحقه, مفادها ان كسر التحالف الشعبي هذا هو 
السبب الذي أدى الى القضاء على الديمقراطية الشعبية الثورية التي كانت تسود في الاتحاد 
السوفياتي قبل الثلاثينات . 

ويختلف تاريخ الحمزب الصيني اختلافاً اساسياً في هذا الشأن. لقد نشا الحزب 
الشيوعى الصينى 5 في اوساط الفئة المثقفة الثورية في اعقاب الحرب العالمية الاولى. 
وانتشر نفوذه في الطبقة العاملة الصناعية المركزة في مديئة شنغهاي. ولكن سرعان ما انتقل 
مركز ثقل نشاطه الى الريف حيث قاد ثورة الفلاحين. وكانت النتيجة ان الحزب كسب منذ 
البدء شعبية عظيمة في صفوف الفلاحين وونُّق علاقاته معهم. ثم تدعمت هذه الشعبية 
خلال الحروب الطويلة التي خاضها من أوائل الثلاثينات الى النصر عام .١459‏ فلم يصبح 
موضوع التحالف العمالي / الفلاحي عنده موضع اي تساؤل. وهذه الاوضاع المختلفة عما 
كانت عليه في روسيا تفسر الكثير ما حدث فيم| بعد فلولا هذه الجذور الريفية لما تم 
الاصلاح الزراعي الجذري. ثم الانتقال السريع الى مرحلة اقامةالجمعيات بالسهولة التي تم 
بها ثم ان النظام الصيني لم يفرض عل الفلاحين تسليم الانتاج باسعار مخفضة للغاية كما 
كان الشأن في الاتحاد السوفياتي. فلم يكن من الممكن تصور مثل هذا الخطأ في ظروف 
الصين الموضوعية. ومهما حدث من تقلبات في شروط التبادل بين الريف والحضر خلال ثلث 
القرن الاخير في الصينء الا أنها لم تتجاوز حدوداً معتدلة فلا تقارن مع الشروط التي فرضت 
على فلاحي الاتحاد السوفياتي. هذاء اضافة الى ان استحالة تمويل التصنيع من خلال 
استغلال الفلاحين» قد ساعدت على ادراك ضرورة تصور غمط آخر للتنمية الشاملة 
والتصنيع . وقد تناولنا هذا الموضوع بشيء من التفصيل في كتابنا عن مستقبل الماوية. 


واس 


وخلاصة القول ان التحالف الشعبي الواسع الذي خلقته الثورة لا يزال قائياً حتى الآن. 
“ - لا يعني ما سبق عرضه. على الإطلاق» ان الماوية «كشفت مفاتيح المستقبل» فلم 
تتعرض لأي عائق في سبيلهاء أو أنها لم تعان من أي تناقض داخلي! كلا. 


فثمة تناقضات داخلية للحزب الشيوعى الصينى ظهرت منذ انشائه. الا أن هذه 
التناقضات لا تتعلق بموضوع ثورة الفلاحين» بشكل مباشر على الأقل. بل تخص اشكالية 
أخرى هي ناتج تقابل أهداف الثورة الاجتماعية (وهي بدورها مزدوجة الطابع أي برجوازية/ 
فلاحية من جانب, واشتراكية من الجانب الآخر) واهداف التحرر الوطني البحت. ولم 
تتعرض روسيا لهذه المشكلة اذ لم تكن مستعمرة او شبه مستعمرة رغم تخلفها؛ بل كانت 
روسيا امبراطورية مركزية ذات شأن عظيم في التوازنات الاوروبية نفسهاء وان كانت تعاني 
من تخلف اقتصادي. وبالتالي» تواجه تحديا من القوى العظمى الأخرى. هذاء بينما كانت 
الصين شبه مستعمرة يتحكم الاستعمار الغربي في شؤونها. وقد أثرت هذه الظروف على جميع 
القوى والمنظمات السياسية في الصين؛ وهذا امر طبيعي نجده ايضاً في جميع اقطاز العام 
الثالث التي تعان من هيمنة الاستعمار. وفي ظروف الصين آلت هذه الأوضاع الى انضمام 
عدد كبير من المثقفين الوطنيين المعادين للاستعمار للحزب الشيوعي » بخاصة في مرحلة 
التصادم المباشر مع اليابان اثناء الحرب العالمية الثانية. فكان هؤلاء المثقفون يغذون ميولا 
اجتماعية برجوازية ولم تكن تطلعاتهم المستقبلية اشتراكية أصلا. وجذبهم الحزب الشيوعي على 
أساس ميوهم الوطنية ونفورهم من خيانة الحزب الوطني (الكومينتانغ) وعدم فعاليته في 
مواجهة الغزو اليابانٍ. 

ويتضح من هذه المقارنة السريعة اختلاف المضمون الطبقي والتحالفات الاجتماعية من 
التجربتين. وخلاصة القول في هذا المضار ان الثورة الروسية اتت نتيجة تقابل تاريخي 
لاحتياجات مزدوجة الطابع. احتياجات الشورة البرجواز ية / الفلاحية واحتياجات الثورة 
الاشتراكية . هذا بين| كان للثورة الصينية ثلاثة ابعاد بدلا من اثنين وهي : البعد البرجوازي / 
الفلاحي والبعد الاشتراكي وبعد التحرر الوطني. ويما أن هذا الوضع هو أيضا شأن جميع 
بلدان العالم الثالث المعاصر ومنها الوطن العربي. فإن تجربة الصين تتعلق بدعوانا بشكل 
مباشر. وذلك من زاوية ما يمكن استدلاله من درس التطورات التي طرأت عليها. 

فلنأخذ مثلاً مشكلة وفك الروابط». لم تكن اللينينية قد قكرت سابقافي هذا 
الموضوع. فلم يستنتج لينين وجود حاجة الى فك الروابط من نظريته للاستعمار. اذ كانت 
عقيدته ان الطبقة العاملة في الغرب ناضجة للقيام بالثورة الاشتراكية. وبالتالي» نظر لينين 
الى الثورة المقبلة على انها ستكون قادرة على مؤازرة «بناء الاشتراكية» في البلدان المتخلفة مثل 
روسياء وذلك على اساس توثيق مبادىء الائمية البروليتارية. واقتنع لينين بسرعة انتشار الثورة 
الروسية الى الغرب, فلم يطرح مشكلة فك الروابط في عصره. فهي مشكلة طرحت من 
تلقاء نفسها فيما بعد. حين! اصبح من الواضح ان الشورة لن تنتشر الى الغرب سريعا. هذا 


فض 


بينا ماو ظهر في مرحلة لاحقة. فلم يعمل حسابه على اساس مساعدة مباشرة من قبل الطبقة 
العاملة الغربية. وبالتالي» واجهت الثورة الصينية مشكلة «فك الروابط» مواجهة مباشرة من 
الاصل. وفي هذا الاطار رأينا هو أن الثورة الصينية عبرت عن مقتضيات فك الروابط في 
صيخة أوضح وأكثر فعالية من الثورة الروسية. ولسنا نحن هنا بصدد الخوض في تفاصيل هذه 
المعضلة التي تناولناها في كتابنا المذكور. 

ولا يعني هذا ايضا ان الماوية لم تصطدم بحدود تاريخية» ولا انها لم تشارك اللينينية في 
اوجه كثيرة اساسية . 

شاركت الشيوعية الصينية فعلا مع غيرها من الأحزاب الشيوعية التابعة للأتمية الثالئة 
جوهر الاطروحات اللينينية. ولسنا نحن هنا بصدد نقاش هذه الاطروحات في ذاتها. الا انه 

يعسر ادراك مصادر التطورات اللاحقة في كل من الاتحاد السوفياتي والصين دون عمل 
يات لبعض هذه الاطروحات. قطعا انفصلت اللينينية عن التيار الغالب «الاشتراكي 
الديمقراطي» للاممية الثانية في الممارسات السياسية. بخاصة في مجال الموقف العمل للحركة 
: العمالية أمام تحدّيات الحرب العالمية» وكذلك في مجال موقفها ازاء مشكلة الاستعمار بشكل 
عام . 3 انها لم تتعمق بالدرجة المطلوبة في كشف اصول «الانحرافات» التي انقصلت عنها. 
فاللينينية ورثت من ايديولوجيا الأنمية الثانية وبخاصة من الكوتسكية فكرة ان التكنولوجيا 
عنصر محايد الى حد كبير يمكن ان يخدم علاقات انتاج رأسالية أو اشتراكية طبقا للطابع 
المهيمن للسلطة واشكال الملكية. يضاف ان اللينينية أنغمت نظرية جديدة كاملة عن «الحزب» 
مفادها انه فئة طليعية منظمة تنظيها صلبا. والآن ينبغي العودة الى نقاش هذه الاطروحة. 
فالتاريخ اللاحق أثبت ان هذه ا لد ل و ا 
مجموعة العلائق الاجتاعية منها: علاقة تلك النخبة بالطبقة التي يفترض ان الحزب يمثلها 
وعلاقة الحزب وصلته بالدولة» وعلاقة الدولة بالمجتمع المدني. . . الخ. رأبي هو أن الكثير 
من عناصر النظرية اللينينية في هذا الشأن لم يكن له مغزى عام» بل كان ناتج ظروف خاصة 
لروسيا. 

اما الماوية فلم تتجاوز هذه الحدود التاريخية اللينينية الا جزئياً فقط. لا ريب أن الماوية 
زرعت فعا بذور التجاوز في مجال نقد التكنولوجيا. فطرحت مشكلة العلاقة بين الافاط 
الفنية في تنظيم الإنتاج والعمل. وبين علاقات الانتاج الاجتياعية. ووضعتها موضع 
التساؤل. لا ريب ان الثورة الثقافية طرحت هذه المشكلة طرحاً لم يكن له مثيل سابق في 
التجربة السوفياتية. وقد رأينا ان متانة التحالف مع الفلاحين الناتجة عن تاريخ الشيوعية في 
الصين فرضت التساؤل في نط التصنيع وتنمية قوى الانتاج. فأغلق هذا التحالف التاريخي 
باب امتثال التجرية السوفياتية في هذا الشأن أي بناء الصناعة على كاهل الفلاحين. هذاء 
بينما اعتمد الخيار السوفياتي على فكرة «حياد التكنولوجيا» ولم يضع هذه الفكرة موضع 
التساؤل. ثم قيل ‏ وهذا صحيح في رأينا ‏ ان هذا الطرح الماوي ليس «ابداعاء» بالنسبة الى 
جوهر الماركسية؛ بل في الواقع هو عودة الى الاصل. فقيل في هذا الصدد ان الماوية ذكرت 


يفضا 


لنا ان «الاشتراكية ليست هي رأسالية دون رأسهاليين» (والمقصود بهذا التعبير نظام يشابه في 
كثير من أوجه الحياة وتنظيم العمل وأنماط الاستهلاك وغيره» ما حققه المجتمسم الرأسمالي » 
بحيث ان الفرق يكاد ينحصر في احلال ملكية الدولة حل الملكية الخاصة لوسائل الانتاج). 
ثم ربطت الماوية هذا النقد للتكنولوجيا بأصوله الفلسفية وهي نقد «الاستلاب السلعي»» 
وهو في رأينا أسامي في الماركسية. الا أن الظروف الموضوعية للمجتمع الصيني لم تسمح 
بتطوير هذا النقد. والآن تغلب في الصين قوى ايديولوجية تدفع في اتجاه نسيان هذه 
الأطروحة الماوية والعودة الى الفهم اللينيني البحت للمشكلة. 


وكذلك في ميدان التنظيم الاجتماعي والعلاقة بين الدولة والمجتمع والحزب والطليعة 
والجماهيرء زرعت الماوية دور تجاوز اطروحات اللينينية . وظهر ذلك عندما دعا ماو الجماهير 
الى الهجوم على قيادات الحزب معلنا انها هي جنين الطبقة الجديدة المستغلة. بيد أن الماوية لم 
تنجح في اقتراح بديل ايجابي عملي ليحل محل اشكال التنظيم الموروثة من الأممية الثالئة. 
وظهرت هذه النواقص في طرحها لشكلتي «اللامركزية ازاء المركزية» و«السوق ازاء. الخطة». 
فلم يربط مقهوم «اللامركزية» بالدرجة المطلوبة» بمشكلة تمتين القواعد الشعبية في مجال تنظيم 
العمل والهيمنة على القرار الاقتصادي من قبل المنتجين انفسهم. وهو بدوره شرط القضاء 
على ظاهرة «الاستلاب السلعي». وهي سمة اساسية في النظام الرأسمالي؛ بل دار النقاش في 
إطار الجدال بين المركزية الادارية واللامركزية الاقليمية الادارية أيضاً. ويبدولي أن هذا 
الإبهام يرجع بدوره الى إمهام آخر يتعلق بالعلاقة بين «الخطة» و«السوق». فقد فهم البعض 
ان اللامركزية ترادف فتح مجال أوسع لآليات السوق. هذاء بينما ‏ في رأينا ‏ هاتان المشكلتان 
مستقلتان. ولو انه توجد علاقة بينهه| نتيجة تخلف قوى الانتاج والحاجة الموضوعية الى انمائها. 
وقد تناولنا هذا الموضوع بشيء من التفصيل في الكتاب المذكور. 

وقد انعكست هذه النواقص - وهي بالتحديد الحدود التاريخية للاوية والمترتبة على عدم 
قطعها مع الوراثة اللينينية بالدرجة المطلوبة ‏ في تمسك الشيوعية الصينية في خهاية الأمر بالنظرة 
اللينينية التقليدية للحزب والدولة والديمقراطية. وهذا رغم الظروف الموضوعية الخاصة 
بالصين. ونقصد متانة التحالف الشعبى. على عكس ظروف الاتحاد السوفياتي حيث انكسر 
هذا التحالف في الثلاثينات. لعل هذا الاختلاف يفسر عدم انزلاق الصين حتى اليوم الى 
اشكال حكم شبه استبدادية كما حدث في فترة من التاريخ السوفياتي وذلك رغم تماثل 
التجربتين من قبوهما اطروحات اللينينية في محال مشكلة الحزب والديمقراطية . 

- لعل الأوضاع الموصوفة فيها سبق من جهة. والحدود التاريخية للماوية نفسها من 

الجهة الأخرى. قد خلقت ظروفا مؤاتية للتكوص الذي طرأ في أعقاب وفاة ماو. وهنا نشارك 
وصف مختلف أوجه هذه «المراجعة» ى) اتت في ورقة نادر فرجاني. نود فقط أن نورد في هذا 
الصدد ملاحظتين: 


أولاً: لا شك أن «الانفتاح» الصيني على الخارج يحمل في طياته خطر تغلغل نفوذ 


لضن 


استعماري في داخل المجتمع . هذا ويبدو لي ان ما كتب في هذا المجال. سواء أكان في الغرب 
أم في المنشورات السوفياتية, لا يفوق حقيقة الواقع فقط بل يتجاهل تحاماً أهم سات النظام 
الصيني» بخاصة في ميدان تمسكه بإنجازاته الوطنية. والغريب هو أن معظم هؤلاء ل 
يتهمون الصين بالتنازل امام الاستعمار على نط ما يحدث في كثير من بلدان العالم الثالث لا 
يدركون - أو يتجاهلون ‏ أن درجة انفتاح الصين على الغرب أخف بكثير ما هي عليه بالنسبة 
الى الاتحاد السوفياتي نفسه ‏ ناهيك عن المجر مثلا! ‏ وذلك مهما كانت المعايير المستخدمة 
لقياس هذا الانفتاح» فلا نرى ان هذا الانفتاح هو خطر حقيقي على استقلال الصين قد يأتي 
مها الى حالة «تبعية» على غط الدول الرأسالية للعالم الثالث المهددة فعلا بإعادة 
«كمبرادوريتها». ان الخطر الحقيقي هنا هو في تلاقي فعل عامل توسيع العلاقة مع الخارج 
مع عوامل داخلية حتى تتآزر وتتقوى الميول الرأسالية الوطنية على حساب الاتجاهمات 
الاشتراكية. وسوف نرجع الى هذا الموضوع فيم| بعد. 
ثانياً: لا شك ان المراجعة جاءت ايضا نتيجة نضوج لمشاكل جديدة هو بدوره ناتج 

. انجازات الفترة السابقة» واستحالة استمرار الاعتماد على ممارسات قد بلغت حدودها في كثير 
من الحالات. ففي ميدن التنمية الزراعية مثلاء اعتمدت ممارسات الفترة السابقة على تعبئة 
العمل لتخصيصه للاستثهارات الجماعية في اطار الكومونات» وعلى تكثيف العمل الانتاجي 
المباشر بأقل ما يمكن من انفاق على الميكنة واستخدام الوسائل العلمية الحديثة. وقد وضحنا 
في كتابنا كيف أن هذه الاساليب كانت قد يلغت حدودها قبل وفاة ماو. فمثلا ارتفع عدد 
أيام العمل للفلاح الصيني من 133 يوماً في المتوسط عام 617 الى 77٠١‏ يوماً عام 191/6 . 
ومن الواضح ان هذا الرقم الاخير يكاد يكون حداً مطلقاً. . ومعنى ذلك ان الحاجة الى 
0 بدأت تفرض نفسها بقوة متزايدة فأصبحت منذ منتصف السبعينات حاجة ماسة 
فعلا. غير ان هناك وسائل مختلفة «للتحديث» الذي ليس هو مشكلة «فنية» محايدة 0 
6 للتحديث تعتمد على انماء وتشجيع الميول الرأسمالية» كما ان هناك وسائل اشترا 

ََّ ان هذه الآخيرة غير موجودة في نموذج جاهز يمكن الاكتفاء باحتذائه. اذ أن 0 
ا في هذا الشأن سلبية أكثر منها إيجابية . 


وتؤدي هذه المللاحظة الأخيرة الى قلب الموضوع وبيت القصيدء ويمكن التعبير عنه 
بالاشكالية الآتية: ما بعد الرأسمالية؟ 

© يطرح ماسبق ععرضه اشكالية «ما بعد الرأسمالية» في اطار يبدو لي متحرراً عن 
الاطروحات الايديولوجية البحت التي تقتصر على الحديث المجرد حول التضاد بين الاشترا 
والرأسمالية. 0 هذه الاطروحات الايديولوجية من افتراض مبسط هوء أن 0 
الإشتراكي أصبح صبح حقيقة محققة فعلاً في الاتحاد السوفياتي أو في الصين أو ني كلا البلدين. 

ونحن لسنا مقتنعين بأن هذا التبسيط يجدي . فإذا رجعنا الى مقولات ماركس عن كته 
المجتمع اللاطبقي لوجدنا أن هذا الاخير يتصف بسهات ايجابية يمكن تلخيصها في جملة: 


خض 


هيمنة مباشرة وكاملة للمنتجين على جميع أوجه النشاط الاجتماعي , الأمر الذي يتطلب بدوره 
ديمقراطية حقيقية متقدمة تفوق من جميع أوجهها الديمقراطية المحدودة المعروفة في الغرب 
الرأسالي المتقدم المعاصر. ولا يمكن ابدال التعريف الايجابي بتعريف سلبي مفاده أن 
الاشترا تراكية هي إلغاء الملكية الخاصة لوسائل الانتاج . فالمطلوب هو تحديد بماذا تستبدل الملكية 
الخاصة الملغاة أي تحديد العناصر التي تجعل الشكل الحديد شك مجتمعياً فعلاء وليست 
ملكية الدولة من تلقاء نفسها مرادفا للهيمنة الاجتاعية المرغوب فيها. فإذا أخذنا بمعيار 
مقولات ماركس لتوصلنا الى انه يستحيل اعتبار المجتمع السوفياتي والمجتمع الصيني على انما 
قد حققا شروط الميمنة الاجتاعية المذكورة. ولا يصح تفادي مواجهة السؤال من خلال ذكر 
إنجازات النظم «الاشتراكية» في ميدان التنمية ورفاهية الشعب والاستقلال الوطني. فليس 
حقيقة هذه الانجازات موضع شك وتساؤل في أهميتهاء انما هي لا تعني بنفسها «تحقيق 
الاشتراكية 

وربما يرى البعض في هذه الاقوال موقفاً وسلبياء». واسمع صوت هؤلاء الذين يرفضون 
فتح باب النقاش حول الطبيعة الحقيقية للمجتمعات التي سمت نفسها اشتراكية» والذين 
يذهبون الى ان مجرد فتح باب هذا النقاش انما هو اتخاذ موقف «رجعي» في ذاته من شأنه أن 
يؤدي الى خيبة أمل الجاهير ود بالتالي يخدم الاستعمار. 


ليكن موقفنا واضحا اذن. اطروحتنا هي ان ما حدث الى الآن ‏ وهو خروج 

0 المذكورة من منطقة سيادة الرأسمالية العالمية ‏ انما هو أمر ايجابي للغاية يدفع الى 
ثم ليس هذا الأمر بغريب. إن كون التوسع الرأسمالي العالمي غير متكاقء في ذاته ‏ 

0 0 ل الى انقسام المنظومة الرأسمالية الى مراكز استعمارية مهيمنة وأطراف متخلفة 
وتابعة تشتد فيها حدة التناقضات ‏ قد فرض هذا الشكل من الثورات المعادية للرأسمالية. 
فهي حققت فعلا ما لم يكن من الممكن تحقيقه في اطار النظام الرأسالي العالمي» من تعجيل 
انماء قوى الانتاج على أساس وطني مستقل يفتح آفاقاً اشتراكية محتملة . 

هذاقول. اما كون هذه النظم قد «أكملت» انجاز الهدف. فهو قول آخر. وهنا أود أن 
أطرح - ولو بإيجاز - بعض التساؤلات حول موضوع «الانتقال الى الاشتراكية». وأرى ان 
الشورة الاشتراكية التي تمت في هذه الظروف التاريخية ‏ ولا يمكن ان نتم ثورة مارج هذا 
الاطار - وأرى انها تفتح مرحلة تاريخية طويلة. تفوق مدتها السنين بل العقود. اذ لن تنتهي 
3 بفوز القوى الاشتراكية على صعيد عالمي (وهو أمر خارج جدول الأحداث المحتمل 
حدوثها في الآفاق المنظورة). وفي خلال هذه المرحلة التاريخية تتآزر وتتعارض قوى تدفع 
التطور في اتجاهات مختلفة . وأرى هنا ان هذه القوى هي ثلاث وليست اثتتين (الاشتراكية 
والرأسالية كا يقال في معظم الاحيان) . 

أولاها هي القوى الدافعة في اتجاه التطوير الاشتراكي . ومصدرها الطبقات الشعبية 
التي عبأت قواها خلال الثورة من أجل تحقيق الأهداف الاشتراكية. وايديولوجيا الطليعة 


١ 


الماركسية التي لعبت الدور الحاسم في هذه التعبثة والتوعية. وذلك مهما حدث فيها بعد من 
خيبة امل محتملة من قبل الماهير وفك تنظيمهاء ومه) حدث من انحراف. بل من تزييف 
في الميدان الايديولوجي . 


وثانيتها هي القوى الدافعة في اتجاه استمرار بل إنغفاء علاقات انتاج رأسالية. وهنا 
أيضا يتطلب الأمر رفع ابهام قد يرد. فلسنا نحن هنا معتبرين ان هذه القوى هي مجرد 
انعكاس «لبقايا» الماضي . بل اطروحتنا هي أن تنمية قوى الانتاج في هذه الظروف التاريخية 
يستحيل ان تتفادى فتح مجال لتوسيع العلاقات الرأسمالية. الآ أن هذا التوسيع لا يعني 
بالضرورة خضوعه لمقتضيات التوسع الرأسالي العالمي ايضا. فالدولة الوطنية موجوده ة هنال 
وهي عنصر يستطيع أن يمنع تآزر القوى الرأسمالية الداخلية مع القوى المهيمنة على صعيد 
عالمي. لدرجة أن تؤدي إلى عودة إلى الرأسمالية البحتة. 


وثالنتها اذن. هي تلك الدولة التي أشرنا اليها حالاً. ان الأطروحة الاكثر انتشاراً في 
صدد الدولة تركز على دورها كمجرد وسيلة لتنفيذ مصالح طبقية. وعلى هذا الاساس يدّعي 
البعض أن إلغاء الملكية الخخاصة (وبالتالي» القضاء على الطبقة الرأسهالية) قد جعل الدولة 
وسيلة في خدمة الجاهير. بينما يذّعي غيرهم العكس. أي أن هذه الدولة أصيحت تخدم 
نظام رأساليا أعيد بناؤه . أما نحن فلا نكتفي مهذه الادعاءات. فمن جهة2 للا نقبل أطروحة 
أن المجتمع الذي لم يصبح ام شتراكيا انما هو بالضرورة رأسياق. (ولسنا نحن هنا بصدد نقاش 
هذه المشكلة التي تناولناها قٍِ أماكن أخرى). ومن جهة أخرى نرى أن الدولة في هذه 
الظروف التاريخية تلعب دور مستقل بل هناك احتمال تاريخي وارد مفاده أن يتبلور نمفط 
اجتماعي جديد حول هيمنة الدولة (ولذلك أطلقنا على هذا النمط اسم «الدولنة»). 


ان المجتمعات الاشتراكية «الموجودة فعلا» كما يقال» تتتمى جميعاً الى مرحلة «ويعد 
الرأسالية»» فتعمل وتتناقض فيها القوى الثلاث المذكورة. الا 0 تآزر هذه القوى يتخذ 
أشكالاً ملموسة محتلفة من بلد الى آخرء ومن مرحلة الى أخرىء طبقاً للتطورات التاريخية 
العينية الخاصة لكل مجتمع . 


وفي هذا الصدد أرى أن النموذج السوفياتي الحاللي ‏ أي منذ الثلاثينات ‏ هو أقرب الى 
نموذج يتسم بهيمنة القوة الثالشة. هذا بينها يجمع موذج الصين ‏ الى الآن ‏ بين الاتجاهات 
الثلاثة بغيء من من التوازن. فليست مصادر القوى في الصين موحٌدة في مركز وحيد» بل هناك 
أولا : تركز قوى شعبية تعمل في المسرح السياسي بفضل استفادتها من هامش حرية القرار 
(ومن المعروف أن هذا الهامش في الجمعيات التعاونية الصينية أوسع كثيراً ما هو عليه في 
الكولخوز السوفياتي). وحاولت الماوية انماء هذه المراكز. وهناك ثانياً: تركز قوى حول 
المبادر ات الاقتصادية الرأسمالية الجديدة يعتمد عليها الجناح الحاكم حالياً للحزب؛ وهناك 
ثالثا : تركز قوى لها الكلمة العليا في جاية الأمر وفي حدود المستطاع طبعا ‏ في الدولة. إن 


فيضن 


هذا النموذج الصيني أقرب في الواقع الى نموذج يوغسلافيا أو المجر منه الى النمط السوفياتي 
الحالي “». 

وما هو الأفضل من حيث التطلع الاشتراكي؟ لست أدري. ولكن حدسي هناهوأن 
المرونة أفضل من التجمدء ولو أن التجمد يظهر على انه أثبت وأقوى. قطعا تحتوي المرونة 
على خطر الانزلاق. ولكن قد يكون هذا الخطر أقل ضرراً من الخطر الذي يواجهه التجمدء 
وهو خطر الانغلاق في مأزق. 


(*) لأخذ فكرة أوضح عن الموضوع., أنظر: سمير أمين. مستقيل الماوية: الماوية والتحريفية (بيروت: 
دار الحدائة, 1484). 


يضننا 


د .عيدا ارحس ” 


-١‏ مقدمة 


تقدم ورقة تجربة الصين التنموية عرضاً واضحاً سلساً هذه التجربة وأبعادها وما يمكن 
استخلاصه منهاء واني اتفق مع الباحث على نقص المعطيات, التي تجعل التحليل محدود 
النطاق. ومع ذلك. فان استقراء التاريخ . وتسلسل الاحداث تجعل الرؤية واضحة الى حد 
كبير. فالحاضر هو محصلة الماضي» وابن المستقبل وأي تغيير أو انتقال للمجتمع من مرحلة الى 
أخرى لا يتم في فراغ» وانما من خلال علاقات قد لا تكون واضحة المعالم في وقت ماء 
ولكنها تتفاعل في جسم المجتمع حتى تبدو في النهاية وقد تشكلت وتدعمت. 

وترجع اهمية دراسة تجربة الصين التنموية الى الاسلوب الذي بدأت به ثم ما انتهت 
اليه مما يعكس القيمة الحقيقية لما يسمى «بالايديولوجيات الوطنية» التى يحاول أصحابها 
صبغها بإطار محلٍ» ويميزونها بالمرونة المنبثقة من الظروف المكانية والتراث الخاص, دون التقيد 
بإطار فلسفي مجرد او نظري معين. 

ولم تنشأ تجربة الصين بتناقضاتها نتيجة اختلافات او صراعات فردية» وانما كانت 
محصلة لتفاعلات الاحداث والسياسات التى تتابعت منذ القضاء على الملكية الاميراطورية 
واعلان (صن يات سن) للجمهورية الصينية الاولى عام 19311. 

وقبل ان اخوض في تحليل التجربةء والتعليق على ورقة د. نادر فرجاني» اسمح لنفسي 
بتوسيع نطاق التحليل مقسما التجربة في الصين الى ثلاث مراحل تتلخص في الآتي: المرحلة 
السابقة على سيطرة الحزب الشيوعي على الحكم واقامة الجمهورية الشعبية» والثانية همي 


(#) نائب رئيس الادارة العامة للشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية ‏ تونس . 


يننا 


المرحلة الاولى لحكم الحزب الشيوعي بقيادة ماو تسبي تونغ حتى وفاته» والثالثة من غياب ماو 
حتى الآن؛ لعله من خلال متابعة التطور المرحلي يمكن تقدير التتائج التي تبلورت فيها الامور 
وانتهت الى ما انتهت اليه. 


؟* ‏ المرحلة الآاولى 

تنقسم هذه المرحلة الى فترات دقعت فيها كل واحدة الاخرى: 

أ حتى القرن التاسع عشر كانت امبراطورية الصين تعيش منغلقة على نفسها الى حد 
كبير» تعيش بمتأى عن المشاكل العالمية وصراعاتهاء وان كان ينشب في داخلها من وقت الى 
آخر تطاحن بين القطاعات المتنائرة» وكل ما كان بين الصين والعالم خارجهاء. عدا المناوشات 
على حدودها الشالية في منغولياء عبارة عن تجارة في عدد محدود من السلع المتميزة كالمنتوجات 
الحريرية. والقطنية. والخزفية والنحاسية. والشاي . 

ب وقد تهدد هذا الطود من خلال الضربات المتلاحقة من النارج خلال القرن 
التاسع عش قرن المغامرات والمؤامرات والثورة الصناعية. وتساقطت القلاع من حوفا 
واصبحت البلاد نهبا للرأسمالية المتعطشة التي كانت تهيم في أرجاء المعمورة بحثاً عن المواد 
الخام » واسواق تصريف المتتوجات الصناعية . 

وبالتحديد منذ مدخل العقد الرابع لذلك القرن عندما بدأ التوسع الصناعي ؛ فمن 
حرب الافيون مع بريطانيا ١٠1847/185ء2‏ وسيطرة الأخيرة على هونغ كونغ. وتّتعها بحق 
التجارة الحرة في بعض الموانء. الى منح امتيازات خاصة لرعايا الدول الاجنبية الكبرى 
والتخلي عن تايوان لليايان عام .2١8465‏ وحصول روسيا والانيا على امتيازات خطوط الحديد 
في الشمال. 

3 وكان لهذه الاوضاع ردود فعل عميقة في البلاد. وانتشار روح الثورة صد الحكم 
القائم ونظامه المتهالك» وضد الاجانب, وقد عاون على ذلك عمو بعض الستاعات الوطنية. 
بعالها ورأسماليتها الوطنية.» وظهور مجموعة من المثقفين المتحررين الذين تشبعموا بقيم وفلسفة 
جديدة. سواء من خلال معايشة الاوضاع القائمة؛, أم الحصول على قدر من التعليم في 
الغرب. وكان احد حملة التغيير صن يات سن الذي نادى عام ١107‏ بميادىء ثلاثة 
«الوطنية. والديمقراطية. والاشتراكيةة. واخذ يدعو لافكاره بين المثقفين الصينين. 

قامت حركة قوية ف الصين مطالبة بإقامة نظام حكم دستوري» وإلغاء امتيازات 
السكك الحديد الاجنبية» والمطالبة بتأميمها. وكذلك إلغاء المعاهدات غير المتكافئكة, 
واسترجاع الاراضى التي استولت عليها القوات الاجنبية . وانتهى الامر بثورة عام اكقل 
وقيام الجمهورية عام 14117 التي اغبت حكم أسرة شي انج . 

وكان الحكم الوطني الجديد يتشكل من جناحين يمثلان تيارين أساسيين, وهو أمر 


انا 


طبيعي في الثورات الوطنية. واحد يرى الأخذ بمبادىء الحرية الإقتصادية. مقتفيا أثر التيارات 
الاستقلالية وقتذاك, والتحول الاجتماعي بشكل سلمي اعتماداً على الرأسمالية الوطنية المتمثلة 
في الفئات الاجتتاعية التي مها التغيير» والتخلص من اهيمنة الاجنيية. والآخر يرى ضرورة 
إحداث تغييرات اساسية في علاقات الانتاج كوسيلة لضمان توحيد المجتمع وتعبئة طاقاته 
وموارده. والتركيز على تخليصه من القيود المكبلة له في شكل قوى استعمارية» وحلفاء لهاء من 
إقطاع أو كبار ملاك وتجار. ومن خلال الأخذ ببرامج اصلاحية في مختلف الميادين لا سيهما 
الزراعية وتنظيم الإنتاج بشكل جماعي , وتحديد اسعار السلع الأساسية . 

وبالرغم من اختلاف وجهتي النظر في التغيير بين الجناحين. الا أنبها عملا سويا 
للتخلص من النفوذ الأجنبي » وإلغاء الامتيازات الاجنبية» والقيام بإصلاحات اساسية في 
نظام الحكم والادارة. وفي إقامة المشروعات والمرافق الاساسية, والتوسع في الخدمات العامة 
التعليمية والصحية . 


وكان صن المتأثثر بحكم ثقافته الغربية يرى ان النموذح الشيوعي لا يناسب الصين 
.وأوضاعها العامة وأن التاريخ لا تحركه العوامل المادية» وان التقدم الإجتاعي لا يتحدد من 
خلال الصراع الطبقي. وان الصين بما فيها من تباين في المستويات لا تنقسم الى فقراء 
وأغنياء. وأن غالبية الملكية في ايدي صغار ومتوسطي الملاك. ولا توجد الا قلة من الكبار 
وأن الشكوى من الريع قليلة» وان كل ما تطلبه الصين هو تحريرها من الأجانب», وإقامة 
نظام ديمقراطي ووجود حكومة شعبية. 


وكان الجناح اليساري يرى أن الانموذج السوفياتي هو الأمثل. وأنه لضمان تحقيق ال هدف 
من التغيير يجب اعطاء دور اكبر للفلاحين والعمال المثقفين والجند والشباب والنساء. وقد 
ساعد قيام «الكمنترن» عام 1414 على تشجيع تشكيل نواة الحزب الشيوعي . الذي أنثىء 
عام 1476 مرتكزا على الفلسفة الماركسية. 

وبعد موت صن عام 14170, اشتد الخلاف داخل الحكم نتيجة اصرار الحزب 
الشيوعي على اسلوب الصراع الطبقي لحل مشكلة الصين. وتدعيم الحركات العمالية 
وتشديد الاتجاهات المضادة للامبريالية الفرنسية لاخراجها من البلاد. وتشديد المقاطعة ضد 
الاجانب. 

وقد حسم الامر عام 2194717 بإخراج الشيوعيين من الحكم بعد قيامهم بمظاهرات 
ضد الاجانب في شانغهاي, واحداث انتفاضات في مختلف المدن. وهجومهم على المؤسسات 
الاجنبية. وأخذت الحكومة تطاردهم بقسوة» وتستبعد العناصر المؤيدة لهم في مختلف المراكز 
واقتفت اثرهم في المناطق التي أقاموا بها في الريف. حيث كانوا يستولون على الارض 
ويعيدون توزيعها. وقد لقي موقف الحكومة التأييد من الأجانب وكبار الرأسماليين. 


ومع اشتداد الضغط على الحزب» اضطر الى الخروج بأطره الى الريف المتسع فيها سمي 


نلف 


بالمسيرة الطويلة (مسيرة الآلف ميل) عام 1476. واخخذ الحزب يعمل فيها. متغلغلاً في 
المناطق التى عاشت طويلاً كحاجز لا تصل اليه سلطة الدولة,» ومعتمداً على قوى الفلاحين 
الفقراء والطاقات المهملة الضحمة والمواره التغثرة. والى تجنانن الفلاحين اجتذب العمل 
الحزبي فئات الرأسمالية الوطنية الصغيرة والمتوسطة المتضررة من كبار التجارء ومن المزاحمة 
الأجنبية . 

وقد خلق الحزب الشيوعي في المناطق التي كان يعمل فيها جواً اجتماعياً جديداًء اذ 
اعتمد في عمله على تنظيم المجتمع الزراعي» وتشكيل مجوعات عمل وقتال في الوقت نفسه 
من الفلاحين. وكان فكر ماو تسبي تونغ » الذي قاد الحزب. عدم المساس بالملكية الخاصة 
للعاملين في ارضهم ورفض فكرة انتزاع الارض من الفلاحين أو توزيعها بالتساوي كما كان 
يحدث في التطبيق السوفياتي . 

واعتمد الحزب على كسب الفئات الاجتاعية المتوسطة ببدف تحييدهاء أو ضان تأييدها 
لاحداث التغيير الإجتماعي المنشود . 1 

وتمشياً مع فلسفة ماوء رفضت فكرة النخب الممتازة في ختلف المجالات حتى لا تشكل 
تجمعات ذات أهداف فردية وتطلعات تضر بالمجتمع» وتؤدي الى التفاوت والتناحرء ولكن 
يمكن الاعتياد في العمل على الحس الاجتماعي والسياسي للج)|هير, ومبادراتهاء باعتبارها 
صاحبة المصلحة الحقيقية. وهي التي تهمها التنمية والتطور بشكل عام ولاقامة مجتمع 
اشتراكي » كان يرى ماو تحويل المدن من كيانات مستهلكة الى منتجة. 
© المرحلة الثانية 

أ حينا انتهت الحرب العالمية الثانية واندحرت اليابان وتخلت عن منشوريا وتايوان 
وامتيازاتها في الصين. وتقلص نفوذ كل من بريطانيا وفرنساء كان قد تعاظم دور الجيش 
الاحمر (جيش الحزب الشيوعى) الذي قاد حرب العصابات». وحركة مقاومة الاستعمار 
الياباني. وبدأ الحزب في المطالبة بدور أكبر في الحكم. وضرورة إحداث تغييرات جذرية في 
علاقات الانتاج» ونمط الحياة القائم» مما اقتضى دخوله في معارك سافرة مع الحزب الوطني 
المهيمن على السلطة. والذي كان يرأسه شانج كاي شيك, واستمرت الحرب الأهلية لمدة 
عامين» اتتهت بسيطرة الجيش الاحمرء وقد مكنته من ذلك الظروف المتدهورة في المدن. 

وكانت الخطوة الاولى لوضع البلاد في المسار المستهدفء الغاء الامتيازات الاجنبية» 
وتأمين التجارة الخارجية. وتحديد حدود دنيا للاجورء وربط تلك الحدود بأسعار الأرز (سلعة 
الغذاء الاساسية) وتطبيق نظام البطاقات لاستهلاك السلع الاساسية, مع تحديد أسعارهاء 
وفرض نظام تراخيص العمل والإقامة في المدن وكذلك تأمين المشروعات الكبيرة ومصادرة 
الملكيات الكبيرة» وأملاك بعض الاجانب وإلغاء النقود السابق اصدارهاء وتعويضها بنقد 
بديل وفق معادلة معينة» والغاء الدين الخارجي. وتنظيم الملكيات الزراعية الصغيرة 


كم 


والمتوسطة في شكل جمعيات تعاونية.» وكذلك ربط المنتجين الحرفيين في جمعيات تعاونية 
خاصة. واصدار تشريعات جديدة لاتحادات العمال وتأجيل التحول السياسي للمجتمع 
لمواجهة الظروف الشديدة التي تواجهها البلاد وكذلك الحال ازاء فرض دكتاتورية الطبقة 
العاملة» وتم التفاهم في المدن مع بعض العناصر غير الشيوعية» وأبقي بعض الرأساليين 
والبيروقراطيين في مناصبهم والمصانع التي يعملون فيهاء وكذلك في المدارس وأجهزة الدولة. 

وتشبه هذه المرحلة الى حد كبير تلك التي تمت في الاتحاد السوفياتي. وأطلق عليها 
«السياسة الاقتصادية الجديدة». كتمهيد لتنظيم الإقتصاد القومي وفق خطط خمسية مركزية 
محددة, قائمة على مبدأ العمل والاعتماد على الذات وقد كان المناخ القائم يدعو للتفاؤل 
لحاس الل أهير. 

ب - بدأ التخطيط الاقتصادي القومى بالخطة الخمسية الاولى ١4651//1١407‏ معتمدة 
على اعطاء وزن كبير للصناعة بمختلف مستوياتهاء ونشرها على أوسع نطاق باعتبارها المصدر 
الاسامي للتغيير الاقتصادي, وتكثيف البحث عن المواد الخام اللازمة للصناعة. وكان احد 
الشعارات «مصهر في كل منطقة»*. وفي الزراعة إعادة تنظيم التعاونيات وتجميعهاء لضان 
تقديمها لفائض أكبر لتمويل التنمية» والشروع في اقامة مشروعات البنى الأساسية للربط بين 
أجهزة الانتاج» وتسهيل الحركة بينها في مختلف أجزاء البلاد. وتوسيع نطاق التعليم والقضاء 
على الأمية. والاهتمام بالرعاية الصحية والاجتاعية لتحقيق التفاهم الاجتماعي. وزيادة 
الانتاج . كل ذلك مع زيادة الرقابة على الأسعار بمراعاة العلاقة بين الأجور وزيادتهاء والسلع 
المتيسرة للاستهلاك وتحديد مدى التفاوت بين الدخول. وتحديد حد أدى للاجور بما يتناسب 

مع أسعار السلع الاساسية وكمياتهاء وضان العمل للجمييع . وقد كان الحياس للتجربة 
0 إذ اتسع نطاق فرق العمل المشترك الموسمية والمؤقتة. وساد شعار «دع مائة زهرة 
تتفتح ومائة مدرسة فكرية» وهي دعوة للمثقفين ليدلوا بدلوهم لبناء المجتمع الجديد. وكان 
البعض يرى في هذه الدعوة الرغبة في كشف العناصر المعارضة وبرامجهاء كخطرة لمهاجمتهم 
واعتبارهم عناصر مناوئة مضادة للثورة. 

وقد كان من الطبيعي ان تنتهي الخطة بارتفاع معدلات نمو الصناعة بدرجة كبيرة ( ٠١‏ 
بالمائة) عما كان مقدرا وارتفعت مستويات التعليم والصحة العامة بشكل ملحوظ. وبالرغم 
من تواضع معدلات نمو الزراعة )5 بالمائة) إلا انها كانت تزيد كشيرا عن معدلات نمو 
السكان (7,0 بالمائة) مما ضمن تحسناً في مستوى التغذية. وكانت النتيجة العامة. كما أشار 
الباحثء ارتفاع نسبة التراكم الى الدخل القومي الى 75,1 بالمائة)» ومعدل الاستثهار 
الموجه للانتاج المادي الى (ل/ا ,١ل‏ بالماثة) . 


ج ‏ أدت النتائج المباشرة للخطة الخمسية الاولى» الى زيادة الثقة بإمكان تحقيق 


(*) كانتت تجمع فيه الحديد. الخردة» وقطع الحديد المهملة. 


افف 


انجازات أكبرء اخذاً في الإعتبار إهتمام المواطنين بزيادة الانتاج والحد من الاستهلاك. 
فوضعت الخطة الخمسية الثانية 1137/1904 لتحقيق قفزة كبرى في الانتاج ليضاعف 
بموجبها الدخل في سنة. وركزت تلك الخطة على الصناعة الثقيلة وتمويلها من خلال زيادة 
نسبة التراكم المقدر من الناتج المحلي. ومعنى ذلك زيادة الفائض المطلوب من الزراعة 
والصناعة الاستخراجية والحرفية بزيادة انتاجيتهاء وانتاجية المواطنين في مختلف المرافق 
الأخرىء وكان المقدر ان يرتفع معدل التراكم الى (8, ""ابالمائة) ونسبة المخصص للاستشمار 
المادي 86,8 بالمائة (كما أشار الباحث) وهي نسب لا شك ممعنة في الارتفاع . 

وازداد الاهتهام بالتجمعات (الكميونات) التي تذوب فيها الملكية الخاصة في إطار 
التجمع في المان على النمط نفسه الذي استخدم في الريف. وتنسيق العمل بين التعاوتيات 
الريفية بما يمكنها من اعتمادها على نفسها من الزراعة, الى تسويق المنتوجات الى التعليم 
والادارة بل والامن العام . وكان الهدف الإسراع بالتحول الى نظام الملكية العامة وتخطيط 
الانتاج الزراعي , والمساواة في المعاملة. وعلى الرغم من أن هذه التجمعات قد مكنت الريف 
من مواجهة الفترة الصعبة للأزمة الزراعية وقتذاك, إلا أن أعضاءها كانوا يشعرون أن النظام 
يتسم بقدر كبير من التحكم. وأفقدهم الحرية الكافية للعمل والتصرف. ول يستسيغوا فكرة 
ذويان الملكية الخاصة في التجمع. أو نظام المساواة الكاملة. ولا زيادة تغلغل المشرفين في 
الأمور السياسية دون إعتبار للمبادىء الاقتصادية. وقد أدى النقد المتزايد للمجمعات الى 
التخلي عنهاء وإستبدالها بفرق الانتاج . 

ولم تنجح القفزة في دفع الانتاج الصناعي الى المستويات المرجوة, في الوقت الذي 
ضعف فيه دور الصناعات الصغيرة والحرفية . 

د وضعت الخطة الخمسية الثالثة 1١951//194515‏ والمناخ العام للعمل والانتاج والفكر 
السيامبى نفسه تشوبه الضبابية» وأرهقت المواجهات الخارجية الامكانيات العامة. وانخفضت 
انتاجية الصناعة عما كان مقدرا طاء واتسم انجاز المشروعات بالبطء؛ وظهور فتور في حماس 
العاملين للعمل. لضعف الحوافز المادية» وانكشاف العجز الاداري نتيجة تضخم الاجهزة 
البيروقراطية» وقيام صراع فكري على أمور قد تبدو طبيعية ولكنها ذات أبعاد هامة وتأثير كبير 
على مسيرة التنمية . وتتلخص في التأكيد على المركزية او توزيع السلطة. وفرض التغيير من 
خلال اجراءات تشريعية حاسمة ومواقف متشددة. أو من خلال مراعاة حركة التطور 
الطبيعي والتدريجي للأمور. وبين التركيز على العمل الجماعي أو منح الافراد حريات أكبر 
للعمل والتصرف. وكذلك بين العمل على تحقيق الاهداف من خلال التحكم في قوى 
الإنتاج أو ضمان علاقات إنتاج متوازنة» والمساواة في توزيع الناتج الإجمالي. أو اعتاد قدر من 
التمييز مع الأخذ في الإعتبارما يقدمه كل عنصر أو عامل في الإنتاج» وهل المهم هو ضمان تحقيق 
الإنتاج المستهدف مهما كانت الوسيلة؟ أو تكون العيرة في التقدير حساب التكاليف 
الاقتصادية والإجتاعية وفي النباية هل تترك الإدارة وتوجيه الانتاج كله بين يدي أهل الثقة. 
أم مراعاة أهل الخبرة والمعرفة؟ وقد خشت القيادة أن تؤدي المشاكل الاقتصادية والاجتماعية» 


بين 


واشتداد الصراع الفكري الى انتكاس الثورة.» فحركت ما سمي «بالثورة الثقافية» عام 19577 
بقيادة لين بياو هدف تأكيد الفلسفة الأصيلة للماركسية؛ ورقض تطعيمها بما بدا أنه توجهسات 
اصلاحية مناسبة للتطبيق. وان كانت في الواقع انحرافاً عنها. وأنه لا مفر من تأكيد المساواة 
وإلغاء الفوارق مثلا بين المدينة والريف» 00 والفلاحين, والجنود والضباط والعميل 
الذهني واليدوي . . . الخ . 


وتمخضت الأمور عما هو أبعد من ذلك. إذ نحي الكثيرون عن أعالهم وفرض على 
عدد كبير من المثقفين وسكان المدن التحول الى العمل في المزارع» وقامت انتفاضات على 
ادارات المصانع . وفي الجامعات. وسادت حالة من الفزع بين الموظفين وتسلط سيف الاتهام 
على كل ذي رأي بأنه منحرف أو مضاد للثورة . 

وكان هدف ماو من إثارة هذه «الثورة الثقافية» تكتيل قوى الشبيبة باعتبارها صاحبة 
المصلحة في التغيير» وانها الوحيدة القادرة على دفع الصين الى الأمام ومواجهة الأعداء دون 
اعتهاد على أحد من الخارج . 


وكانت قيادة الصين تشعر ان النظام فيها مستهدف. فمن حرب في كوريا الى أخرى 
مع الهندى. والى ثالثة لمواجهة القوى التي تحاول اعادة السيطرة على الهند الصيئية . 


وقد اتبع التوجه الحديد تعديل اسلوب الخطة الثالثة.» ومدها حتى عام ذال لتوائم 
التغيرات الجديدة. وقد أدت الثورة الثقافية الى تصلب المعارضة وتقوقعها وليس القضاء 
عليهال واستكانت مستغلة حالة المعارضة المتزايدة للاتجاهات المتشددة . ومهما يكن الامر. 
فالحوار الذي سبق «الثورة الثقافية» والتجربة القاسية الي مرت بها النماذج المختلفة في 
التطبيق الاشتراكي لم تنفرد مها الصين. إذ قد حدث ما يشبهها في الاتحاد السوفياتي. وذلك 
نتيجة لطبيعة التحول من جتمع رأسالي أو شبه رأسمالي الى مجتمع اشتراكي أو يسير في طريق 
الاشتراكية . 


ومشكلة «الشورة الثقافية» ليست في المسائل التي طرحتهاء ولكن في العنف الذي 
شملهال واتساع نطاق تطبيقها في المدن التي هي المراكز الحساسة للتغيير الاجتماعي مهما قيل 
عن الريف وطاقاته. وان محاولة اعطاء الجماهير دوراً أكبر في التطور الاشتراكي باعتبارها أدرى 
بمصالحها وهي صاحبة المصلحة الحقيقية فيه. أمر سليم ولكن يجب أن يتم في إطار قيادة 
سياسية واعية. والا تتعارض مصالح هذه القيادات مع الجماهير. 


فعلى الرغم من مآمبي «الثورة الثقافية» إل أن الملاحظ أنه قد واكبها تغيير مادي 
واضح . من مضاعفة نصيب الصناعة الثقيلة» التي أصبحت قاعدة التطور الصناعي» وزيادة 
انتاج الصناعة الخفيفة والمحلية التي مكنت من تغطية نسبة هامة من احتياجات الأقاليم. 
وكانت انتاجيتها مرتفعة الى حد جعلت الصين مكتفية ذاتياً في أغلب السلع الغذائية» ويتمتع 
المواطنون يمستوى تغذية أعلى بكثير عما كانوا يحصلون عليه . 


كرفا 


ه ‏ خفت حدة «الثورة الثقافية» عند وضع الخطة الخمسية الرابعة وفي ظروف انفراج 
دولي ازاء ١‏ لصين وخروجها من عزلتهاء وانضامها الى الامم المتحدة حالة محل الصين 
الوطنية . 


وبالرغم من انتهاء مقاطعة الصين من الدول الصناعية الكبرى. الا ان الاهتيام بالخطة 
استمر في تأكيد سياسة الاعتماد على الذات, وتدعيم اتجاهات الانتاج السابقة» وزيادة 
المخصص للاستثار. لا سيما في الصناعة الثقيلة» والالتزام بزيادة الانتاج في حدود معقولة. 
واستمرار الجهود الاجتماعية للقضاء على الأمية. وتوسيع فرص التعليم» وتحسين المستوى 
الصحي والمعاثي للمواطنين. والتحكم في أسعار سلع الاستهلاك . 


المرحلة الثالثة 


أ أدت ظروف الانفراج الدولي الى اعادة طرح الكثير من القضايا التي ستتم اثارتهاء 
وبشكل يتسم بقدر أكبر من الحرية والموضوعية. وبعد أن استكمل بناء 1 الانتاج 
بالشكل الذي قدر له. اتجه الاسلوب نحو التحديث. باعتباره الوسيلة التي تضمن مضاعفة 
الاتتاج. وكان يعني ذلك الربط الميكلي بين مصادر الانتاج المختلفة وتحركاتها الامامية 
والخلفية. لحسن الاستفادة من المواردء وخفض التكاليف. ودراسة كفاءة الاستثار من خلال 
دراسة دقيقة لفاعلية الاستثمارات الاضافية, والمقارنة بين البدائل لاختيار الاستثار الأمثل. 
وانه إذا كان مستوى متخلف من التكنولوجيا قد قبل في ظروف معينة أن يغطي احتياجات 
حالية وضرورية» فقد آن الأوان للاستفادة من التقدم العلمي. وما هو متيسر من تكنولوجيا 
خارجية متطورة. للحصول من مدخلات عملية الانتاج على أكبر قدر من المنفعة أو العائد. 
وأنه بذلك يمكن تنظيم الانتاج. ومن ثم الاسراع بالتطور وتحقيق الاشتراكية . 

ب - في هذا الاطار وضعت الخطة الخمسية الخامسة »١1986/١1941/5‏ وتوفي ماو خلال 
السنة الاولى منها ٠‏ وادت روح المهادنة إلى عودة تنغ تشياو بنغ الى الساحة. وبروز مجموعة 
من الداعين للاصلاح والتغير في صفوف الحزب, ومعالجة المشاكل الاقتصادية بقدر اكبر من 
المرونة لدعم المسيرة الاشتراكية. وهو من القائلين بأن العبرة هي ني ثبات الخضطوات». 
ومواجهة الواقع وليس القفز فوقه. 

وقد عاون على هذا الاتهاه ‏ كما ذكرنا ‏ الانفراج الدولي مع الصين. وقبول فكرة 
المعايشة مع وجهات النظر المعارضة, وما برز من مشاكل في مسار التنمية نتيجة انخفاض 
كفاءة أدوات الانتاج» وانشغال القيادات عن التدريب بالامور السياسية. وكان من المقرر ان 
اعادة تنغ يمعكن أن تصحح المسيرة. لا سيهما وأنه كان أحد الأقطاب المنادين بتحديث 
الصناعة؛ والادارة العلمية؛ واعطاء البحث العلمي والتقدم التكنولوجي دوراً أكبر تحت 
رعاية الدولةء وما يقتضيه ذلك من حفز المبادرات». واعادة النظر في المشروعات». وتقويمها 
على أساس أدائها وحسن انتاجهاء وليس على أساس حجم هذا الانتاج بغض النظر عن 


لكا 


نوعيته وهي المشكلة التي واجهت الدول الاشتراكية في المراحل الاولى لعملها. 

والمشكلة في هذا المنطق انه يختلط فيه رفض أخذ مفهوم التغير من خلال تغيير 
العلاقات القائمة كخطروة أولى مهما كانت التضحيات» أو الانطلاق من الواقع واحداث 
التغيير فيه.» وهذا المبدأ يمكن الأخذ به من خلال خطة واضحة دون السماح بتسرب 
الاتجاهات المعاكسة التي تعتبر ان أي تغيير كبير هو قفز فوق الواقع. ولا يتسق مع طبيعة 
الاشياء. وبالتاللي» ليس هناك من حاجة لصراع طبقي يضحى فيه بعناصر ذات خبرة وكفاية 
لمجرد الاختلاف معها. والواقع ان هذا المبدأ يتئاثى الى حد كبير مع فلسفة «الرأسماليات 
000 او النماذج الاصلاحية التي يهمها إزالة الضغوط عنهاء والعراقيل من أمامها. 

تشعر في نفسها القدرة على التغيير والتحرك بدرجة كبيرة وبوعي نحو الحهدف. وهو تنظيم 
الانتاج. وانه من خلال هذا التنظيم يتسع نطاق المستفيدين منهء ويتصاعد نصيب الفرد 
بشكل ثابت مستقر. وعلى العكس من ذلك. ان نزع الملكية كثيرا ما يحدث مشاكل اقتصادية 
واجتماعية» ولا يترتب عليها بالضرورة زيادة نصيب الفرد. وتحسن مستواه المادي . 
2 ومن هنا يمكن ان يثار أيضا دور الفرد كعنصر فعال في الانتاج بشكل مستقلء أو دوره 
من خلال الجماعة والعمل الجماعي . فاللمبادرة الفردية ليست مرفوضة. والمكافأة عليها ليس 
هناك من اعتراض عليهاء ولكن امهم هو تحديد دور الفرد الحقيقي مستقلاً في ذلك عن 
الجماعة. وهل يكن أن يكون له معنى بعيداً عن الجماعة بكل ما تقدمه؟ ومن الممكن أن 
يعطي الفرد دوراً أكبرء ودخلاً أعلى » ولكن المشكلة في النظام الاشتراكي هي حدود 
استخذام هذه المزايا بما لا يؤثر بشكل معاكس للاهداف العامة. أو للعلاقات الاجتاعية . 

كذلك الحال بالنسبة لمسألة المركزية واللامركزية. والتقدم العلمي والتكنولوجي. فهي 
مطلوبة» ولها اعتبارها في مختلف النظريات والتطبيقات. لا فرق في ذلك بين الاشتراكية 
والرأسمالية» وانما العبرة هي في اسلوب التنفيذ. وهل يتم ذلك بناء على تخضطيط واضح واع 
لتحديد مسارات كل العناصر؟ أم تترك العملية لحركية السوق بما فيها من اعتباطية» وما 
يرتبط بها من قوى ومصالح طبقية؟ 


والنظرة التجريبية» والاعتماد على الواقع وحده قد يفقد القدرة على النظر الى حركة 
العناصر العاملة. وبالتالي» التمسح بالقوانين الاقتصادية الموضوعية لتبرير المنبج الذي اتبع 
قول مردود لأن هذه القوانين ترتبط بعلاقات مادية معينةء وتتحرك وفق فرضيات, لا يمحكن 
القول بأنها شاملة» وهي ليست كالقوانين الطبيعية التي تتميز بالثبات لنوعية الحركة في 
مكونات كل منها. 

واذا كانت الزراعة» والعمل فيهاء قد أدت الى تأصل نوع من الفردية في المزارع, 
والربط القوي بينه وبين الارض التي يزرعهاء فليس معنى ذلك ان هذه الفكرة ثابتة. لان 
التقدم العلمي. والتحكم التكنولوجي في عوامل الطبيعة أفقدت عنصر الارتباط بالأرض 
أهميته السابقة وبالتالي» فالقول بفشل التعاونيات وعدم انجازها لما قدر لحاء لا يعني خطأ 


"١ 


الفكرة» وائما قصور ربطها بالمتغيرات العلمية التي تزيد من فعاليتهاء وتضعف من دور 
الفرد. اما اذا كان قيامها من خلال تجميع الافراد. أو أصحاب ملكيات صغيرة. وبتصور أن 
العمل التعاوني أو الجماعي سيعطي نتيجة أكبر فإن ذلك من المشكوك في نجاحه بعيداً عن 
اطار نفسي. وفهم فلسفي يتخلى فيه الفرد عن مصالحه المباشرة والموروثة للصالح الاجتماعي . 

وقد استخدم أصحاب النظرة الجديدة في الصين مقولة «انه لا يهم لون القط طالما انه 
يصيد الفأره كمبرر للانحراف عن الفكر الاشتراكي. ولا تختلف عن المفاهيم الوطنية أو 
القطرية التي نلمسها في كثير من الدول التي تنادي بما يسمى «الاشتراكية الوطنية». بل اننا 
نجد أيضا من يفلسف لما في الدول المتقدمة الصناعية» التى تظن انه من خلال التطبيق 
القائم لما يسمى «ديمقراطية» سيأتي الوقت الذي تتحقق فيه الاشتراكية . 


ج - وقد أشار الباحث الى آراء مجموعة من الدارسين الغربيين تعليلاً لمرحلة التغيين 
ولخصها في انخفاض كفاءة الاستثمار» ووجود ثغرات ف هيكل الصناعة 2 وانخفاض ف 
الفائض الزراعي» وقلة الانجاز في التقليل من الفوارق الاقليمية» والدوف من المعارضة 


وكل هذه الأسباب مقبولة من وجهة نظر فردية مادية آنيةق ولا تتمثى في كثير مع 
النظرة الاجتماعية بعيدة المدى. والمهم هل بعض هذه المشاكل أصيلة في النظام أو مرحلية 
نتيجة أخطاء؟ أو عدم الوضوح؟ أو عدم كفاية المعطيات التي حددت على أساسها الأهداف؟ 
وكل هذه المشاكل تحدث في مختلف أشكال النظم الاجتاعية. على مراحل مختلفة. ومعدلاات 
متباينة, ولا نؤدي إلى الإنقلاب على الأوضاع إلا إذا حدث استقطاب ثم تصادم بين القوى 
الاجتاعية القائمة. ولا مفر من حدوث ضحايا في كل تغيير لعلاقات الانتاج. ولكن العبرة 
هي في المحصلة النهائية وتوازن النصيب الاجتماعي مع الجهد المبذول. وفي الحدود التي لا 
تخل بالعلاقات الاجتماعية, أو بقدرة المجتمع على النمو بشكل مستمر متوازن. 

وقد يمكن قبول الاسباب السابقة في اطار من المثالية» اما الظروف الاجتاعية بشكلها 


الموروث في الصين» فإن إحداث تغييرات جدرية تتطلب وقتاً ليس بالقصير وتضحيات 
جساما. وأن كل ذلك لا يبرر ما قد يحدث من أخطاء مقصودة. 


ومشكلة الصين انها لم تقم برصد كاف للتحولات التي تتم في المجتمع في مختلف 
اجزائه. وطبيعة العوامل الاجتماعية التي جدت على الساحة. حتى يمكن الاستفادة بأكير قدر 
من العناصر ذات الفعالية في التغيير» لاعطائها دوراً أكبر. لقد قادت الثورة فئة ليس هناك ما 
يؤكد تميزها بالكفاءة العلمية او الفنية. ولكنها كانت تؤمن بفلسفة اجتماعية لمحالفة لما هو 
قائم. وكانت رؤيتها فيا يجب ان تكون عليه الامور والعلاقات. واضحة الى حد كبير 
وكانت مهمتها تمهيد الطريق لمجتمع جديد, يقوم على انقاض قيم بالية ليزيل العقبات التي 
تعترض المسيرة . 
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ومع ذلك فلا يمكن نكران أن عنف «الثورة الثقافية» على ميرراتها المنطقية. أدت الى 
صمت المخالفين. وحالت دون تبين ما قد يكون هناك من عيوب التطييق التى أخذت في 
التراكم وانتهت بزيادة رصيد المعارضة. استخدمته بفعالية حينما زال أثر العامل الاسامي 
الضاغط وهو ماو تسبي تونغ . 

د الملاحظ عند قيام الثورات او مراحل التطورات الكبيرة هي رفع شعارات عريضة 
جذابة. تخفي تكتيكات متناقضة. فتحت شعار «الحرية والاخاء والمساواة» استعمرت بلدان 
كثيرة.» وتحت شعار «التمدين» قضي على حضارات كثيرة» واستغلت شعوب ضعيفة. وتحت 
شعار «الانفتاح» تسللت الرأسالية العالمية لتقضي على مكتسبات ضحى من أجلها بالكثيرء 
وتحت شعار «التحديث والتطوير» عاد المنطق الرأسالي الى الصين ليسود أسلوب العمل» 
ويدخل هذا البلد في دوامة التناقضات الداخلية والخارجية. واختلف مع الباحث في تقويمه 
«باستحالة اصدار حكم نمائي» على التحول الذي أقر به دنغ . وسأحاول أن أشير هنا الى 
بعض مظاهر التطبيق وما تمخضت عنه: 


)١(‏ في محاولة لإرجاع شانغهاي لسابق عهدها قبل الثورة ‏ حينما كانت مركزاً جاريا 
وصناعيا دوليا ‏ قدمت تسهيلات كثيرة للاستثارات الاجنبية فيهاء وأعطيت المشروعات 
المقامة أكبر قدر من الحرية. وحتى نهاية عام 1440 مثللاء كانت قد اقيمت ١4‏ شركة 
أمريكية صينية مشتركة للروائح والاجهزة الكهربائية» وللهندسة والمعدات النفطية» والتنقيب 
عن النفط. والانشاءات. إضافة الى مجموعة من الشركات المشتركة مع اليابان والمانيا 
وهولندا. 

(؟) أنشئت مناطق حرة عام 1414 في شن زنء وشانتوء وتشيامن وزوهاي على الساحل 
الجنوبي الشرقي ء بهدف اجتذاب رأس المال الأجنبي واستجلاب التكنولوجيا المتقدمة لدفع 
حركة التصديرء وقد انفقت الحكومة في تلك المناطق على البنى الأساسية (قدر ما انفق على 
مشروعات البنى الأساسية في شن زن وحدها مليار دولار) أكثر ما وصل اليها من رأسمال 
أجنبي 2 ولم يتم تصدير الا ثلث انتاج المشروعات المقامة. وكان قد قدر أن يصل الى 7 ,ا 
مليارات دولارء ولكن م يصل حتى عام + غير 81١‏ مليون دولار. وتبين أن حوالى 
6١(‏ بالمائة) من المال الاجنبي الوارد من شن زن (أكبر مناطق الاستشمار الاجنبي) أق من 
هونغ كونغ . 

وفي مجحالات الاستثمار الاجنبي كانت (البسي كولا)» والكمبيوتر وكان تسويقها 

الأساسى يتم في الصين نفسها. ومن الاعال الاخرى البريد واهاتف» والانشاءات» 
والفنادق. وأقيمت شركات نسيج من هونغ كونغ للاستفادة من انخفاض الاجور في الصين. 


(*7) قدمت الحكومة لجزيرة هاينان في عام ١487‏ مزايا اقتصادية. لاقامة صناعة تصديرء 
غير أن الاموال استخدمت لشراء سلع أجنبية بيعت في البلاد. وقد واجهت هاي كيو عاصمة 


يدان 


الجزيرة مشاكل كثيرة. لقلة استخدام الميناء. وانخفاض أشغال الفنادق نما أدى الى اغلاق 
العديد منها. 


(:) لاحظت الحكومة ان تشجيع الاستثمار الاجنبي. وتخصيص مناطق حرة لاجتذاب 
رؤوس الاموال الأجنبية» لم يحقق ال هدف. ىا لاحظت أن بعض المشروعات ‏ لضان تسيير 
أعمالها ‏ عمدت الى تشغيل أبناء كبار المسؤولين بها بمرتبات عالية. 
وقد اضطرت الحكومة الى اعادة النظر في الامتيازات الممنوحة للمشروعات الأجنبية 
وفرضت نوعاً من الرقابة على النقد في أوائل عام ١480‏ (لا تسري على المناطق الخاصة)» 
وتسمح الإجراءات الجديدة للمشروعات بالاحتفاظ بحصيلتها من العملة الاجنبية الآتية من 
صادراتها. 


(0) بعد موت ماو وعودة القطاع الخاص انشىء 55١ ٠٠٠‏ مشروع خاص. بلغ عددها 
في عام 1985: ,9 ملايين مشروع (منها 28٠ ٠٠٠‏ في النقل. 500٠ ٠٠٠‏ لإصلاح 
الأحذية, 50٠ ٠‏ للخدمات. ٠ ٠٠٠‏ لاصلاح وبناء المنازل) ويوجد في بكينَ وحدها 
06 سوق للتعامل الخاص. 

(1) تتجه معاملات الصين التجارية مع الخارج الى عجزء ففي السنوات 1١985/١910/4‏ 
بلغ العجز 5 مليارات يوان وبلغ العجز في النصف الأول من عام ١4180‏ حوالى ١18,4‏ مليار 
يوان. 

وقد أدت مصاعب التمويل إلى اللجوء الى البنك الدولي لاقتراض 5 ”,٠‏ مليارات 
دولار لمدة ه سنوات لتنفيذ مشروعات في مجالات الطاقة والصناعة والزراعة والمواصلات . 


وقد أوصى البنك الحكومة بضرورة تغيير نظامها الحالي لادارة المواردء والعمل على رفع 
الطاقات الإنتاجية, لإمكان رفع نصيب الفرد في الناتج القومي. مع استثار ٠١‏ بالمائة من 
الناتج القومي الاجمالي. وتنشيط قطاع الخدمات. والمحافظة على عدد السكان عند حد ١,7‏ 
مليار في نهاية القرن وهو الحد الذي بلغه عام ١1980‏ . 


(1) بدأت الصين تستجيب لا تشير اليه كتابات الغرب الرأسمالي. وهو ضرورة تحجيم 
النسل. لإيجاد نوع من التوازن بين السكان والموارد. وقررت فرض نوع من العقوبات على 
من ينجب أكثر من طفل. مما أدى الى عودة ظاهرة وأد البنات في الريف والتىي كانت قد 
اختفت عند قيام الثورة . 

(8) وفي العلاقات الخارجية.» صمتت الصين عن ضم تايوان الي تعتبر بمثشابة قاعدة 
أمريكية» وبالرغم من عرض البرتغال تسليم جزيرة مكاو لها بعد قيام ثورة البرتغال. الا انها 
ما زالت تدرس هذا الامر. ودخلت مع بريطانيا في اتفاق يستمر بموجبه النظام القائم في 
هونغ كونغ» دون مساسه لمدة 0٠١‏ سنة بعد انتهاء امتياز بريطانيا على المناطق المجاورة عام 
1»: وتنازهها عن الجزيرة. وتقضي الاتفاقية أن تستمر أساليب الإدارة الرأسالية ى) هي. 


ان 


ويظل حق التملك الشخصيء والتجارة الحرة وحركة رؤوس الاموال» ولا تتدخحل الدولة في 
أسواق المال. أو في حرية الأفراد في إقامة الشركات الخاصة, وفي معاملاتها مع الخارج . 


حقيقة ان التحول لا يعني أنه قد أق بشر خالص. كما ذكر الباحث ولكن الأمر نسبي 
يتوقف على تحديدنا لما هو الشرء ومن وجهة نظر المجتمع بطبقاته الاجتماعية» وأهدافه 
المستقبلية» وي كل الامور هناك من يستفيد وهناك من يضار والعيرة بالمحصلة النبائية . 

ه ‏ نخرج من هناء بأن البعد عن الهدف الاجتماعي, والأخذ بالنظرة الفردية, لا 
يؤديان إلا الى الانغاس في المشاكل الاقتصادية والاجتاعية. ودخول المجتمع في دوامة النظام 
الاقتصادي العالمي القائم بما فيه من تناقضات. ويهدد الانجازات التي حققتها الشورة. وهو 
الخطأ نفسه الذي تقع فيه ما تسمى «بالثورات الوطنية»», أو «الاشتراكيات الوطنية» أو 
مرادفات هذه التسميات . 


بنارا 


: .عإعب«الفاررعل 5 


مقدمة 

دعنا نلاحظ بادىء ذي بدء انهء وعلى الرغم من تحفظ د. نادر فرجاني بأنه «ليس من 
المتخصصين في 5 شؤون الصين الاقتصادية» قد استطاع أن يستعرض لنا في ايجاز, غير محل 
أهم سمات غموذج التنمية الصيني مستخدماً في ذلك ما هو متيسر من معلومات. ولعلنا 
لا نغالي إن قلنا ان الباحث» قد حمق نجاحاً ياهراً ف استعراضه الموجز هذاء خصوضا إذا 
ما قورن هذا الملخص المكثف بما أصبح متيسراً من الكتابات الصينية الصفراء . 

وعلى الرغم من أننا نوصي الذين يودون الالمام بتجربة الصين بقراءة هذه الدراسة 
كمدخل للتعمق في بحث نجاحاتها ومشاكلهاء إلا أننا سنحاول في هذا التعقيب استعراض 
التجربة الصينية على مستوى تجريدي أكثر. حتى يتسنى لنا التركيز على ما يمكن استنباطه من 
دروس يستفاد منها في جهود التنمية العربية المنشودة. 

ونحن إذ نتقدم بمحاولتنا هذه لا يسعنا إلا أن نسارع لنسجل تحفظاً شبيهاً بتحفظ 
الباحث ذلك لكوننا دارسي تنمية دون أن نكون «متخصصين في شؤون الصين الاقتصادية». 
وعلى الرغم من أن هذه الملاحظة تفرض علينا قيوداً معرفية على المستوى التحليلي» إلا أنها 
لا ينبغي أن تحرمنا من محاولة تناول الدروس التنموية الضمنية في التجربة الصينية . 

في القسم الأول من هذا التعقيب نستعرض نماذج التنمية الصينية بينما نفرد القسم 
الثاني لمناقشة سر بعة للدروس المستفادة ونتخصص القسم الثالك لبعض الملاحظات الختامية . 


(#) استاذ الاقتصاد بجامعة الجزيرة وحاليا كبير خيراء بالمصرف العربي للتنمية الاقتصادية قي افريقيا ‏ 
دان 


١‏ - ألوان النماذج 


تمكننا القراءة المتمعنة لورقة د. نادر فرجانيء» ولما هو متيسر من أدبيات في مجال التنمية 
الصينية. من استنباط أهم خصائص ومميزات نموذجي التنمية الصينية باستخدام عدد من 
المؤشرات الاقتصادية. ويمكننا لأغراض تركيز النقاش استعراض هذه الخصائص من خلال 
الحدول رقم .)١(‏ 


جدول رقم )١(‏ 
نماذج التنمية الصينية 


عاد 


تخفيض تدريجي لمعدل الاستثمار حتى 
يبلغ ه" بالمائة من اجمالي الناتج 
التنمية المنوازنة لكل القطاعات 
الانتاجية والخدمية 


رفن 


(ب) التراكم تعظيم معدلات التراكم 


المشر وعات الجديدة واستخدام| معيار النوعية للأغراض التنافسية: 
الأفقي) 


اعبار واصلاح اطياكل القائمة. زيادة 
انتاجية العمل (النمو الرأمى) 


دور السوق في ترشيد توزيع المواره 


زم النظام الاقتصادي 
في اطار التوجيه الموحد للاقتضاد 


المصدر 9 


كلمو 9ع[ بععلتلطسمت)) تبمانيامدعغ1 عأن«رمدمعءعظ كنمدرط 0 ,ستءأعطعط ععلسموعام 

200 ,(1977 ركوعءوط لإالقوء حلمنآ عع لرطلمدت 

م. مروان, نماذج في الاقتصاد السيامي ([لندن]: كتب بنجوين» 1584)» (الأصل بالانكليزية). أنظر أيضاً 
الورقة المقدمة من قبل د. نادر فرجاتي. 


ولعلنا على صواب إذا قلنا ان النجاحات التي حققها تطبيق النموذج الأحمر في شتى 
مجالات التنمية قد اعتمدت بطريقة حاسمة على عدد من العوامل المؤسسية من أهمها. كما 


ذفان 


ذكر الياحث. الدرجة العالية «من الاجماع في قيادة الدولة ‏ الحزب على الأهداف طويلة الأجل وكيفية 
تحقيقها. . . ومفهوم فريق الانتاج الذي ارتبط بالتكوينات القروية التقليديق والعلاقة العضوية بين الأطر 
الحزبية والجاهير العاملة» والسماح بقيام صناعات محلية تقوم على الموارد الخاصة بالمناطق الاقليمية وسياسة 
التشغيل الكامل بأجور منخفضة في كل القطاع الحديث». 

هذا ويبدو ان الدعوة الى تعديل النموذج قد ارتكزت على عدد من المشاهدات 
التجريبية يكن تلخيصها على النحو التالي©: 

أ بعد الفراغ من احداث التحول الاشتراكي الأساسي أصبح التناقض الرئيسي في الصين 
يتمثل في التضارب بين النمو المطرد للحاجات المادية والثقافية للسكان من جهة. وبين تخلف 
الانتاج الاجتماعي من جهة أخرى. ومن ثم ظهرت الدعوة الى التحديث الاشتراكي ممركزا 
حول البتاء الاقتصادي . 

ش ب - ان البناء الاقتصادي الاشتراكي لا بد له وأن ينطلقمن الظروف الفعلية للصين» 
ولا بد له وأن يكون متوافقا مع الطاقات الوطنية. ومن ثم ظهرت الدعوة الى .اتباع «الغبج 
العلمي» بمعنى محاولة الاجتهاد للوصول الى فهم وتحليل متعمقين للمعطيات الاقتصادية 
بالتخلف النسبي للاقتصاد والمجتمع كحقيقة أساسية» والاعتراف بالايجابيات التي تراكمت 
من خلال التجارب السابقة لليناء الاقتصادي . 


ان التغير والتحسين في العلاقات الاشترا تراكية للانتاج لابد لما من التوافق مع قوى 

وس بحيث تصبح التركيبة الاقتصادية مواتية لنمو الانتاج. فعلى الرغم من أن اقتصاد 
الدولة والاقتصاد الجماعي سيظلان التنظيمين الأساسيين للاقتصاد في الصين. إلا أنه يتوجب 
الاعتراف بأن الاقتصاد الفردي. في حدود معلومة. يمثل تكامادٌ ضرورياً في إطار التخطيط 
والملكية العامة. يؤدي الى خلق السوق. والى خلق علاقات للانتاج واضحة المعالى لكل 
مرحلة من تطور القوى الانتاجية على اعتبار انه لا يوجد نموذج محدد لتطور علاقات الانتاج 
الاشتراكية . 

ومهما يكن من أمر العوامل التي أدت الى أن يحقق «النموذج الأحمر» ننائجه الباهرة في 
مجال التنمية» ومهم|ا يكن من طبيعة الاعتبارات التي أدت الى تبني مشروع تعديل النموذج في 
إطار التحديث الاشتراكي. ومهما يكن من أمر النتائج المستقبلية المترتبة على هذا التحول. 
فإن الأسئلة التي تطرح نفسها الآن هي. على أي نحويمكن اعتبار استراتيجية الصين 
التنموية استراتيجية متفردة أفرزت غموذجاً ويا يمكن تطبيقه في الوطن العري؟ وماهي 
الشروط التي يتوجب توافرها ليتم هذا التطبيق؟ 


» 2.188٠  ١9الا/ل أنظر: ل. شنقوري وز. وزويدان» والخطوط العريضة للتنمية الإقتصادية,‎ )١( 
في: قوانقيوان. التحديث الاشتراكي في الصين.‎ 


مع 


ولعله من البديهي ملاحظة أن الاجابة عن مثل هذه الأسئلة هي التي ستمكننا من 
استنباط الدروس المستفادة من التجربة الصينية في التنمية. كما لعله من البديهي ملاحظة أن 
الاجابة عن هذه الاسئلة قد ضمنت جزئياً في الجدول رقم .)١(‏ 


 "‏ حول الدروس المستفادة وتطبيقها 


استخلص د. نادر فرجاني» عدداً من الدروس والشروط التنموية من التجربة الصينية 
اشبتملت على ملاحظة إمكانية التنمية في الاطار الاشتراكي, ومشروطيتها بحجم المجتمع 
وأضية إحداث وتكريس قطيعة مع البنية الاقتصادية والاجتاعية التى أورثت التخلف. 
وحتمية مشاركة الجماهير في المشروع التنموي. ومراعاة مجموعة من التوازنات (بين الماضي 
والحاضرء وبين الخناص والعام» وبين السياسة والاقتصاد. وبين الداخحل والخارج)؛ 
وملاحظة استحالة تحقيق الأهداف من خلال وصاية الجزء على الكل. وأهمية اعتماد منهجية 
التخطيط الشامل والتجريب الاجتماعي 

ويمكننا لأغراض تركيز النقاش اعادة تجميع هذه الدروس في ثلاث خصائص أساسية 
لتفرد التجربة التنموية الصينية . 

أ تكامل الجماهير والقيادة : اعتمدت الاستراتيجية الصينية أساساً على منهج استنفار همم 
الى اهير. خصوضا في مجال توفير الخدمات العامة وتطويع التقنية من ناحية. وعلى قيادة 
إلتزمت بالأهداف المعلنة وضربت المثل والقدوة في السلوك والانضباط الشخصي من ناحية 
أخرى . 

ب - نوعية الحوافز :بينما اعتمدت الاستراتيجية الصينية على مشاركة القاعدة الجماهيرية 
استندت أيضاً إلى مجموعة قوية من الحوافز المادية والمعنوية. دارت حول رؤية خلق مجتمع 
صيني تختفي فيه مظاهر تحقير الانسان واستغلاله. والتمايز الاقتصادي والاجتاعي » والفقر 
والبؤس والحرمان. 

جَ معطيات ات المجتمع :عكست الاستراتيجية التنمويةالصينية التداخل الايجابي لعوامل 
الندرة (الأرض ورأس المال)» والايديولوجية والتنظيم ني إحداث التحول اليكل المطلوب 
لأغراض التنمية . 

ومهما يكن من أمر التفاصيل التى يمكن أن نوردها فيما يتعلق بالدروس المستفادة من 

التجربة الصينية في التنمية©» فإن الدرس الأهم في رأينا يبقى هو نجاح الصين في تطوير 


(؟) د. كيسنخ, «دروس اقتصادية في الصين.» مجلة اقتصاديات التنمية. السنة .١‏ العدد ١‏ 
(916١)ء‏ ا ص 2357-1 


لحان 


الأطر المؤسسية اللازمة لإحداث التحول ومن ثم تحقيق أهداف التنمية. وهذا أمر في رأينا 
سيظل حا في إطار الوطن العربي» والذي فشلت أقطاره حتى هذه اللحظة في تطوير مأ 
يمكن أن نسميه «بالدولة التنموية». وهذه لعمرنا قضية يطول بحثها على أي حال. 

وفيما يتعلق بالعامل المؤسسي كعامل حاسم في إحداث التنمية» تبقى ظاهرة افراز 
«القادة لا الحكام» أمراً ذا أهمية خاصة. ويقيننا أن القارىء يتفق معنا أيضاً في أن الشواهد 
التجريبية المتراكمة تؤكد أن الوطن العربي قد فشلء فيها عدا حالات قليلة» في افراز قادة 
يؤمنون ويلتزمون بتحقيق تنمية أياً كان لونها. 


؟ ‏ ملاحظات ختامية 


استقرأ د. نادر فرجاني بعض الآشار التي يتوقع أن تترتب على التوجه الجديد ني 
الصينء في اطار برامج التحديث الاشتراكي التي أفرزت ما سميناه بالنموذج الأصفرء 
والذي يتميز بصفات الاعتماد على النفس وعلى الغير والتبعية النسبية والواقعية. ولقد أشار الى 
عدد من الآثار السلبية في المجال الاقتصادي ‏ الاجتماعي » كتفشي البطالة والتضخم والفساد 
والسوق السوداء وتزايد حدة التفاوت الاجتماعي والفروق بين الريف والحضرء وهي قطعاً 
آثار ستترتب على الأهمية النسبية التي ستعطى لآليات السوق في الاقتصاد الصيني. 

والسؤال الذي تثيره هذه الملاحظة هو ما إذا كان القادة الجدد في الصين قد قاموا 
بتحليل هذه الآثار ومقارنتها مع الايجابيات المتوقعة من برامج التحديث؟ والاجابة عن هذا 
السؤال هوء ان ذلك قد تم بالفعل بدليل المنهجية «العلمية» التي دعا الى تبنيها هؤلاء القادة 
الذين قالوا بأهمية تحليل وفهم الواقع الصيني كوسيلة لاتخاذ القرارات الرشيدة. وقد نغالي 
كثيراً إذا افترضنا أن ذلك لم يحدث 0 أن اختيار التوجه الجديد قد كان عملية 
كثيفة لاستخدام الزمن الذي استغرق معظمه في الانتقال بالقضايا من المستوى الفلسفي الى 
المستوى التطبيقي . 

والأمر كذلك. يبقى السؤال عما إذا كانت التجربة الصينية تؤكد صحة المسار التدموي 
التقليدي الذي يقول بأن «دورة التنمية» في الأقطار النامية الناجحة عادة ما تتكون من 
مرحلتين: مرحلة اتباع استراتيجية بدائل الواردات لحين بناء قاعدة صناعية قوية نسبياء 
تتبعها مرحلة النمو من خلال تشجيع الصادرات”؟ وإذا كانت الاجابة بنعم, فهل يعني 
ذلك أن «دورة التنمية» في اقتصاد اشتراكي لا تختلف عن مثيلتها في اقتصاد رأسمالي؟ 


(9) نفترصض ضمنيا ان «النموذج الاحمر» للتنمية الصينية يتطابق مع استراتيجية بدائل الواردات, بينما 
يتطابق «النموذج الأصفره مع استرانيجية تشجيع الصادرات. للسمات الرئيسية للاستراتيجيات التنموية 
التقليدية. انظر: 1. كروغرء «بدائل الواردات في مقابل تشجيمع التصدير.» التمويل والتنميةء السنة 7؟1» 
العدد ١‏ (حزيران / يونيو 18486). 
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المكحافشات 


- اسماعيل صيري عبد الله 


معلوماتي عن الصين محدودة. ولكني وجدت العرض قيأً للغاية» ولي حمس ملحوظات 
سريعه . 

الملحوظة الأولى : تتعلق بما يسمى الأخطاء والانحرافات في محاولة نقل الاشتراكية. 
وأريد أن أقول إذا لم نحول الاشتراكية الى نوع من الفردوس على هذه الأرضء. فيجب أن 
نسلم انه لا يوجد طريق معبد مفروش بالزهور وخالر من الأخطاء والانحرافات. وأن وجود 
مجتمع اشتراكي وسلطة اشتراكية لا يعني أن كل شيء «سيسير على ما يرام». ولا بد من 
انحرافات وأخطاء. والعيرة تظل في النهاية بقدرة المجتمع على تجاوز مشاكله من خلال 
صراعاته التي لا بد منها. ومن هذه الناحية أنا لست قلقا على مستقبل الاتحاد السوفياتي. ولا 

الملحوظة الثانية : د. نادر فرجاني أجاد في الإشارة الى دور الحضارة الصينية. وكنت 
أود أن يبرز وجهاً خاصاً من أوجه هذه الحضارة تشترك فيه في الواقع: الصين وكوريا 
واليابان. وهو العلاقة بين الفرد والمجموع, المجتمع الكبير» أو الهيئة التي ينتمي اليها. 
فمفهوم الفرد عندهم مختلف, وهو نقيص مفهوم الفرد في المجتمع الغربي. الفرد في المجتمع 
الغربي يؤكد فرديته في مواجهة الجماعة. في حين أن الفرد في هذه المجتمعات الشرقية ‏ بغعض 
النظر عن النظام الاجتاعي والاقتصادي ‏ يؤكد فرديته من خلال رضا المجموعة عنه. من 
خلال نجاحه في نيل تقدير هذه المجموعة. وحين يفشل في ذلك يلجأ الى ال «هاراكيري» في 
الغهاية . وهذا عنصر مهم جدا في فهم التجربة الصينية. 

الملحوظة الشالثة: في تقديري ‏ بغض النظر عن أي أسباب» وعن أن الشورة كانت 


نان 


مرتبطة بالفلاحين أكثر ولكن من وجهة نظرنا في العالم الثالث. أهم ما يميز التجربة الصينية 
هي إعطاء الأهميية المبكرة لحل مشكلة الغذاء. فهى أول تجربة وضعت في رأس قائمة 
الأولويات حل مشكلة الغذاء. وليس مجرد الوفاء العاجل بالاحتياجات الأساسيةء ولكن 
وجود قاعدة باستمرار لمشكلة توفير الغذاء لهذا العدد الضخم من السكان. 

الملحوظة الرابعة: انه نجد في تطبيقات الصين ‏ في الواقع ‏ ما يمكن أن نسميه البحث 
المستمر عن التكنولوجيا الملائمة لكل مرحلة من مراحل النمو. ففي المرحلة الأولى 
الاستتخدام الكثيف للعمالة بدل الآلات كانت هي التكنولوجيا الملائمة لبلد فقير يريد أن 
حقق تراك سريعاء ويحول عدد السكان من عبء على التنمية الى سند للتنمية. وعندما بنيت 
قاعدة كافية؛ وبنسبة كافية من التراكم , كان من الطبيعي الانتقال الى مرحلةتوافر العمل 
المرهق للأفراد. وفي النهاية نظرة الاشتراكية للآلات. ان المقصود منها باستمرار هو تخفيف 
الطابع المرهق أو الطابع الاستغلالي للعمل المنتج. لكي يكون العمل المنتج مرضياً لمن يقوم 
به وللمجتمع في الوقت نفسه. والتجرية من هذه الناحية؛ وبعيداً عن الايديولوجيات, 
تستحق الاهتام . 

الملحوظة الأخيرة: حول مفهوم الثورة الثقافية. تكلم د. نادر فرجاني جيداً عن الثورة 
الثقافية كحدث تاريخي في إطار تطور الصين. ولكن في الواقع أن هذا المفهوم مفهوم قديم. 
لينين في عام 7 حدد مهام الاشتراكية في شلاث: الاصلاح الزراعي. التصنيع. الشورة 
الثقافية ؛ ومات قبل أن يحقق هدف الثورة الثقافية. الثورة الثقافية في تقديري» ليست مجرد 
العودة الى الشعب في مواجهة الحزب ولا غيره ولكنها فعلاً التخلص من مجموعة قيم متوارثة 
سواء متوارئة من داخل المجتمع. أم وافدة عليه من المجتمع الرأسمالي وفرضت نفسها عليه. 
وايجاد انسان جديدء وهو الانسان الاشتراكي . 

واذكر عندما كنت في الاتحاد السوفياي» في الذكرى الخمسين للثورة قلت للاصدقاء 
السوفيات. إن لينين يوم انتصار الثورة في روسيا. قال: «لقد ولدت مدنية جصديدة -مجناا© سولة) 


(7هط كا 110 . 

ولكن بعد خمسين سنة من الثورة. ومن كلمة لينين تلك. مازلت لا أرى المدنية 
الجديدة في الاتحاد السوفياتي. مفهوم الثورة الثقافية مازال من القضايا الأساسية في الفكر 
الاشتراكي التي تحتاج الى كثير من الدرس والبحث. 

وهي بالقطع قضية واردة بالنسبة إلى الوطن العربي. ولو طرحنا مفهوم الثورة الثقافية 
رجا سلييا متشجاوز الاشكالية الزائفة حول الأصالة والمعاصرة. 
؟ ‏ عادل حسين 

لا شك أن الموضوع هام جداً. وبداية اعترف بأن تغيراً كبيراً حدث في الصين خلال 


نحنان 


السنوات الأخيرة» ولكن أرجو أن ألفت النظر الى ما أظن انه مبالغة في تصوير هذه 
التغيرات . حدثت تغيرات كبيرة. نعم. ولكن ليس بالقدر الذي يبدو في الصحافة الغربية 
من ناحيةء وليس بالحجم الذي يبدو كذلك في الصحف والمراجع الصينية من ناحية أخرى. 
حيث أن طبيعة الصراع السياسي هناك تؤدي الى المبالغة في الترويج للجديد وني ال هجوم على 
القديم» فيبدو كما لو أن الصين قد تحولت ١8١‏ درجة,. والأمر ليس على هذه الدرجة من 
الضخامة . 

في. ضوء هذاء لي بعض الاضافات أو التعقيبات على ما جاء في الورقة وساعمد الى 
تجرد ذكر العناوين دون شرح . أعتقد أنه يحسن أن يضاف الى الدروس المستفادة والواردة في 
آخر الورقة الدرس الأول. وهو علم وفن اتخاذ القرارات المستقلة. لأن هذا هو جوهر ما 
يهمني في التجربة الصينية. وهذا العلم والفن المتمثلان في الإرادة السياسية, وفي الدولة. 
وفي دور الحزب. يمتدان الى فلسفة التطوير الاقتصادي. واختيار اليكل الملائم وجميع 
التغيرات التي حدثت بعد ذلك . فالتوسع أو السياسات الزراعية ومحاولة الاكتفاء بالغذاء 
كانت في هذا الاتجام. أي لتعظيم القدرة على اتخاذ القرارات المستقلة. الاهتمام بانشاء قوة 
"نووية مستقلة كانت للغرض نفسه وهو تأكيد القدرة على اتخاذ القرارات المستقلة» وهكذا. 


قضية أخرى. اعتقد أن تجربة الصين تكشف لي أنه ليس مهيا بالدرجة الأولى الحديث 
الذي يقال كثيراً حول الا: شتراكية والرأسالية. ما بهمني في جوهر التجربة الصينية هو أنهم 
حاولوا باستمرار أن يبدعوا وأن ينقدوا ما أقاموه هم أنفسهم من نظم في إطار هدف واحد 
وهو بناء الصين الوطنية» وإحداث خبهضة شاملة تشمل تنمية مستقلة بشكل يتفق مع الظروف 
الصينية . لو أخذنا الأمر بهذا النحوء فأنا حقيقة يتقيقة لا بزعيتق أن أبمع تعن انفائيتهم مع مويغ 
كونغ ‏ طالما أنني لست مقيداً في ذهني بنموذج معين إذا أخذته في ذهني. فبالفعل تعتير اتفاقية 
هونغ كونغ وأساليبهم في محاولة استعادة تايوان وكل ما حدث بعد ذلك بالنسبة للقطاع 
الخاص أو في الاستثار الأجنبي يعتبر كل ذلك بالقعل ردة وانتكاسة ومصيبة. أما إذا كان 
الهدف هو كيف ابني الصين بأسرع وقت ممكن وبشكل ملائم فمن هنا التجربة الصينية» منذ 
بدايتها حتى اليوم. كانت تلجأ باستمرار الى التجربة والخطأ. قيل كثيرا إن مسار الثورة 
الصينية يختلف عن المسار السوفياتي. وهذا صحيح »ء ولكن بأي معنى؟ كيف اكتشف 
ماو تسي تونغ أنه ينبغي أن يقيم ثورته من الريف وليس من شانغهاي . اكتشف هذا بالتجربة 
والخطأ وليس من الكتب, لأن الكتب كانت تقول له ركز على المدن وعلى البروليتاريا ودعك 
من الفلاحين ولا تبدأ بهم. الصين إذاً تجربة فذة وعبقرية في مواجهة الواقع ومقابلة 
التحديات بإجابات مناسبة في اللحظة المناسبة. ما يحدث اليوم هو استمرار للتقليد الصيني 
نفسه هذا المعنى . 

قضية أخرى أيضاً ينبغي أن : تثر الذهنء وهي ء كيف ينبغي أن نتصور أن أشكال 
الإدارة الاقتصادية يمكن أن تتعدد وتختلف اختلافاً شديداً جداً مع بقاء شكل الملكية ىا هو. 
وهذه نقطة هامة جداً. يعني في ظل الملكية العامة لوسائل الانتاج كيا هو الخال في الصين 


بذكن 


الآن. تحدث تبدلات هائلة في الإدارة الاقتصادية وفي أدواتها ئما يعنى تغييراً أساسياً بالنسبة 
للنظام الاقتصادي الاجتماعي ككل . وكذلك يمكن أن نتصور كيف أنه في ظل نظام من 
الملكية المشتركة أو المختلطة أو من الملكية الخاصة يمكن أن تتعدد أشكال الإدارة الاقتصادية 
وأدواتها بأشكال مختلفة . 

النقطة الأآخيرة هي . اعتقد أنه آن لنا أن نهتم في تحليلاتنا الاقتصادية ببعض الجوانب 
التي يحدث عادة أن نهملها أو على الأقل لا نعطيها الوزن الكافي في التحليل رغم علاقتها 
الوثيقة باختيارات النمو الاقتصادي ويمعدلات هذا النمو. وأقصد هنا تحديداً جانبين: 
الجانب الأول هو جاتب التاريخ والارث الحضاري . وأعتقد أن كل من يتحدث عن الصين». 
وأنا منهمء اهتم كثيراً بالتاريخ المعاصر واهتم كثيراً بالتجربة الاقتصادية ‏ الاجتاعية.ء وكل 
ما يقال الآن حول ا اللي حدث. بعد أو قبل ماوء يركز في التفسير على العوامل 
الاقتصادية الاجتاعية فقط. ولكن دراسة التغيرات الحالية في الصين وني المستقبل لا يمكن 
فهمها واستيعابها بشكل كامل في تقديري مالم نكن مدركين لطبيعة المجتمع الصيني» تاريخه. 
تراثه» قيمهء فلسفاته. . . إلخ. هذا جانب, الجانب الآخر الذي مله عادة في التحليلات 
وبالتالي نعجز أمامه. أو بسببه. عن فهم الصورة بكاملها هو الابعاد الجيوسياسية. وقد 
أحسن د. نادر فرجاني حين أشار الى قضية السكان, وهذا يعد هام وأحياناً د يسبى ونحن 
نتكلم عن الصين أو عن الند. ولكن أقصد الى جانب ذلك أيضاً العلاقة التقليدية التاريخية 
بسبب الجغرافياء اضافة الى التاريخ والحضارة. بين الصين وبين اليابان» وبين منطقة كوريا. 
وما يمكن أن ينشأ عن هذه العلاقات في المستقبل. ما يمكن أن يترتب على ذلك عند نهاية 
القرن إذا تكثفت العلاقة بين أعضاء هذه الكتلة بعضهم ببعضهم الآخر؟ وما أشر ذلك على 
مجمل النظام الدولي؟ وما أثر ذلك تحديداً على قيادة النظام الدولي الممثلة في الولايات المتحدة 
الامريكية والاتحاد السوفياتي؟ وما أثر ذلك بشكل مباشر على وزن المحيط ال هادي في 
الاستراتيجيات الدولية مقارنة بالمحيط الاطلسى؟ وإذا أخذ كل هذا في الاعتبارء فيا أثره في 
اختيارات الصين الحالية في تطوراتها الاقتصادية وني اخختياراتها التكنولوجية؟ وني علاقاتها مع 
اليابان؟ وما أثر هذه العلاقة الخاصة مع اليابان في إطار الحسابات المستقبلية على قدرة الصين 
لكي تتحمل عجزاً معيناً في علاقاتها الخارجية مع اليابان أو مع غيرها استفادة من رصيدها 

من القوة. بحيث لا يؤدي هذا العجز الى اخلال خطير بتنميتها المستقلة. الاعتبارات 

الجيوسياسية وأثرها على الاختيارات الاقتصادية في الصين لا تقل أهمية في تقديري عن مناقشة 
التغيرات في القيادة السياسية أو في التغيرات في الطبقات الاجتماعية في الصين عند اختياراتها 
الحالية . 

هذه المسائل لها ىا قلت أثر هام في الاختيارات الاقتصادية الصينية, هي أيضاً لها 
أثر هام على تصوراتي عن المنطقة العربية بالنسبة للتنمية المستقلة. لأن التنمية المستقلة عددي 
ستعارض أو ستواجه بنظام دولي معين. مما يؤثر في تحديد اختياراي وتصوراتي للتنمية في 
المنطقة العربية . 


ناا 


“ - علي نصار 


أنا اكن اعجاباً للتجربة الصينية» ويعتريني أيضاً الحزن على التطورات الأخخيرة» 
سياسية كانت أم تنموية. ولكني أريد أن أتأكد من حقيقة بعض الأمور في الدراسة. حتى 
لانظلم الصين أو نظلم أنفسنا عندما نحاول استكمال وتطوير الدروس المستفادة التي 
استخلصها د. نادر فرجاني في نباية ورقته. أريد من المتناقشين الاهتمام بالآتي : 

ماهوالدور الذي لعبه العسكريون وقضايا التسلح حتى تتبى قيادة الصين هذه 
التوجهات في التحديث؟ 

ماهي الأخطاء التي استدرجت الغورة اليها في التعليم » حى تستخدم ورقة تدهور 
التعليم في الحجوم على الثورة الثقافية؟ 

وأنا حقيقة لا أعرف. إذا ما نجحت هذه القيادات «اليمينية» في حسم الخلافات 
وتنفيذ براجها ولكني أتساءل: ما هو أقصى مدى يمكن أن تذهب اليه الصين؟ 

03 وهناك تساؤلات فرعية أخرى تحتاج إلى التدقيق» منها: 

- هل تغير الموقف من قضية السكان كثيرء إذا ما قارنا ما كان يحدث أيام ماو وما 
قبل وبعد فترة ماو؟ 

هل التحديث والتطوير في الاعلانات الصينية الحديئة؛ هي مفاهيم التحديث 
والتطوير بمعايير الغرب الصناعي في كل القطاعات وفي كل الاختيارات بكل قطاع؟ 

- هل الموقف من المركزية ‏ كما أشير اليه في الورقة ‏ يترتب عليه بالضرورة تراجعاً عن 
أشياء جيدة؟ 
خالد المنوبي 

هل لمفهوم التنمية المستقلة معنى؟ ليس له معنى في نظرنا وإنما أقصى ما يمكن أن 
يحدث. حدث في الصين بالذات. فاذا حدث في الصين؟ حدث أنها انسلخت عن الشكل 
الاجتماعي الرأسمالي عام 19459 . 

ما هي أهم النتائيج ؟ 

أ توقف تقريباً استنزاف فائض القيمة الاجتماعي لصالح المراكز الامبريالية. 

اج - كان انتفاع المصالح المشتركة للمجتمع بتلك التنمية والجماهير العريضة كذلك بما 
لا نسبة له ولا مناسبة. مع ما قد كان يحدث لولم تحدث الشورة ولولم يحدث ذلك 
الانسلاخ. 

علياً أن النقطتين أ وب مرتبطتين ارتباطاً جدلياً وثيقاً. أما ارتباط النقطتين أ وج فهو 


مه 


أمر بديهى . وهو ما لا يمكن لأي بلاد طرفية رأسمالية. وهو أفضل وأقصى مايمكن أن يحدث 
في الطور الراهن» ولا ندري أي مضمون للتنمية المستقلة غير هذا. أما الوضع الراهن في 
الصين (وني الاتحاد السوفياتي) فإنني لا أوافق ما ذهب اليه د. سمير أمين في تعقيبه من اعتبار 
وجود ثلاثة عناصر أو ثلاث قوى وهي الرأسمالية والاشتراكية والدولتة. 

فيا هي الرأسالية؟ أهي نط انتاج؟ فهو ما لا نقبله . لقد وقع لفظ الشكل الاجتماعي 
الرأسالي وإنما بقيت له بقايا وإن كانت ما زالت خضراء نضرة. وما هي الاشتراكية؟ أهي 
تحط انتاج؟ أيضاً لا. ثم ما هي الدولة أو الدولنة؟ هل لما وجود منفصل عن مكونات أخرى 
(الرأسمالية المزعومة والاشتراكية غير المعرفة)» كلا أيضاً. 

في نظرنا بعد الخروج من الشكل الاجتماعي الرأسالي ومن دولتته لم تُصنف 
الطبقات بعد. بل وقع الدخول في مرحلة انتقال حقيقية طويلة وعسيرة فعلاًء تتولى فيها 
البروليتاريا دكتاتوريتها ضمن دولة طبقية هي مع ذلك تركيز لقنوى المجتمع وتلخيص رسمى 
لى علا أن المجتمع لم يعد رأسمالياً لكن مع وجود بقايا داخلية للشكل الرأسهالي 0 
للشكل الرأسلي القائم في الخنارج. وهو تقدم مطلق عن الرأسالية ولا رجعة فيه لأن 
المصالح المشتركة للمجتمع تتعارض بوضوح مع الوقوع من جديد في الشكل الرأسمالي. 

نقطة أخيرة: لا ندري كيف يستنتج د. نادر فرجاني استحالة التنمية المستقلة (ما هي 
التنمية المستقلة؟) في غير البلاد الكبيرة. نادر فرجاني لم يدرس أحوال البانيا أو كوريا الشمالية 
أو كوبا. ثم لوفرضنا أن مقولته صحيحة. هل سترضى البرجوازية العربية بتحقيق الوحدة 
العربية لأنها تمهد للتنمية المستقلة (المزعومة) على أساس نقض الرأسالية» أي على أساس 
إقامة دكتاتورية العال على حسابها لاحقا؟ 

يبقى مع ذلك انه حتى لو انتحلنا أرقى مفهوم برجوازي للاستقلال (الحلم الناصري 
أو الغاندي أو المنظورالديغولي على سبيل المثال). فإن الصين توغلت في] هو أبعد منه بشكل 
محسوس أو كثير. 


- ابراهيم سعد الدين 
لدي ملاحظتان حول الخبرة الصينية فيا يتعلق بمدى إمكان الاستفادة منها في تحقيق 
التنمية المستقلة في الوطن العربي. 
أولاً: هناك قضية المشاركة الشعبية في مناقشاتنا السابقة وفي حديث د. اسماعيل 
صبري عبدالله وقع التركيز على أهمية المشاركة الشعبية لتحقيق التنمية المستقلة» واننى أتبنى 
الموقف نفسه. ولكن ليس واضحاً بالضبط الاسلوب الافضل للمشاركة الشعبية . أقول ذلك 


ف ضوء الثورة الثقافية وما قيل عنها من أنها تتضمن تحركاً جماهيرياً ضد سلطة الحزب وأنها 
شكل من أشكال المشاركة الشعبية. وتساؤلي هو حول مدى صحة هذا الرأي وبخاصة انها 


لان 


تتضمن قدراً من التهييج. وقيادة الجماهير بواسطة قيادات معينة سواء من الحزب أم من 
خارجه ضد قيادات أخرى. وبعد انتهاء الثورة الثقافية حدث تحرك بعض الفئات الأخرى 
ضد الفئات الأولى. في الحالتين الى أي حد يمكن القول بأن هذا شكل صحيح | للمشاركة 
الشعبية. في رأيي أن المشاركة الشعبية تتضمن تنظياً للجاهير معبراً عنها وقادراً على حل 
مشاكلها وبقف مستقلاً عن السلطة وذو قدرة على موازنة السلطة المطلقة . وهذه مسألة تحتاج 
الى العديد من الأبحاث والدراسات». بخاصة وأن كل حزب ومنظمة في المنطقة العربية 
يدعي الحديث باسم الجماهيرء ويحرك فئات شعبية بشكل أو بآخر في هذا الاتجاه أو ذاك . 
ثانياً: بالنسبة لقضية التكنولوجيا بودي لو كان د. نأدر فرجاني قد أشار الى مرحلة 
معينة من التطور الصيني وهي المرحلة التي كان يطلق عليها شعار «المثثى على قدمين»», أي 
تبنى التكنولوجيا الكثيفة المستوردة في بعض الصناعات في الوقت نفسه الذي تطورت فيه 
التكنولوجيا التقليدية في قطاعات أخرى. لم يكن هناك عداء مطلق لاستيراد التكنولوجياء 
وما استخدام التكنولوجيا المناسبة في القطاعات المختلفة. ولي في هذا الاتجاه تعليق على ما 
يقوله د. سمير أمين حول أن اللينينية ورثت الانحراف الذي ساد في الدولية الثانية» وحول 
أن التكنولوجيا محايدة. أود أن أشير في هذا الاطار الى أن ماركس هو الذي طرح ان علاقات 
الانتاج لا بد أن تتطور لتتمائى مع التقدم في قوى الانتاج» وبمعنى آخحر التطور التكنولوجي 
من هذا المنطلق سابق ومستقل. ولا يتخذ الاشتراكيون موقفا مسبقا ضد تكنولوجيا معينة. 
وإِغغا يحاكمون هذه القضية من زاوية الملائمة والمناسبة. 


في محاولة للاستفادة من الخبرة الصينية بالنسبة لبناء التنمية المستقلة في الوطن العربي. 
يسترعي انتباهي أربع نقاط جوهرية: 

أولاً : إن التحول في الصين تم عن طريق التغيير الشوري. لا عن طريق التحول 
الديمقراطي البطيء والمتدرج . فهل هذا ضروري لتغيير المسار من أوضاع التبعية إلى أوضاع 
الاستقلال؟. اعتقد ذلك نظراً لوجوب شمول التغيبر المطلوب جميع جوائب الخياة وتعذر 
تحقيق تقدم ملموس في جبهة, بين بقية الجبهات على ما هي عليه . 

ثانياً: إن التحول في الصين قد حدث في بلد ضخم الحجم. وقد كان ذلك من عوامل 
النجاح هنالك. وهو من عوامل النجاح المرغوب فيها في أي محاولة للتطبيق في الوطن 
العربي. ولكن هل الوحدة أو العمل العربي المشترك ضرورة لا مهرب منهاء كما نفهم من 
عرض د. نادر فرجاني؟ يبدولي أن الحجم الكبير مطلوب على الآقل بما يستبعد إمكانية 
التحول إلى تنمية مستقلة في بلد صغير الحجم. ولكن هل التحول مستبعد في يلد متوسط 
الحجم مثل مصر. وان يكن بتكاليف وتضحيات اكبر؟ ففي رأبي أن هذا قد يكون ممكنا. 

الثاً: التراجع الذي قد يكون حدث في الصين يثير قضية ضمانات التحول وشروط 


ينانا 


تأمين التحول إلى التنمية المستقلة. فهل بنت الصين من الضهانات خلال فترة العزلة النسبية 
اثناء الجزء الاكبر من حكم ماو, ما يحول دون تحول. دون ارتداد أو عودة الاتجاه «المحافظ)» ‏ 
كيا سهاه د. نادر فرجاني ‏ الى التبعية؟ وما هي الضمانات التي توافرت والتي لم تتوافر في الخبرة 
الصينية لتأمين التحول الى التنمية المستقلة؟ 

رابعاً: لماذا اهلع من أي محاولة لدولة اشتراكية بعد فترة طويلة من العزلة النسبية وفك 
الارتباط مع النظام الرأسالي العالميء لإعادة الدخول في المعاملات الدولية بزخم أكبر من 
موقع أكثر ملائمة! أليس هذا هو الوضع الطبيعي , أم الطبيعي هو الاستمرار في العزلة؟ هذا 
أيضا درس هام لنا في الوطن العربي. 


1٠7‏ محمد محمود الامام 
لي ثلاث ملاحظات تتصل با يستفاد من البحث بالنسبة للوطن العربي. 


الأولى: تتعلق بما سماه د. رمزي زكي انصاف الحلول. فالواضح أن محاولة اعطاء 
أوزان مختلفة لاتجاهات الفئات العاملة تؤدي إلى تعدد الحلول ومن ثم تغييرها من آونة إلى 
أخرى. فهل هذه صفة لمثل هذه الصيغة التوفيقية التي تتغير ممع تغير الظروف التاريخية 
والاجتاعية أم أنه راجع إلى ما سياه د. اسماعيل صبري عبد الله غياب تنظير مستقر للثورة 
الثقافية؟ 


الثانية : تتعلق بالتكنولوجياء وكلنا يعلم الوزن المعطى لما في الوطن العربي مع خلط 
في المفاهيم. وأشير هنا إلى أن الاندفاع نحو التصنيع أو تحديث قطاع الزراعة. وأن التغلغل 
الاستهلاكي في المجتمع العربي. كل ذلك قد برر كثيراً من الممارسات الخطيرة» بما في ذلك 
دعوة رؤوس الاموال الاجنبية والمناداة بالانفتاح إلى آخره. بعبارة أخحرى. ان التكنولوجيا 
ليست عاملاً محايداً. بل ان ها تأثيراً كبيرا على كل من قوى الانتاج وعلاقاته. ويثير هذا 
التساؤل حول نوع التوجهات المستقبلة في الوطن العربي والموقف من قضايا التكامل العربي» 
وحول امكانية استمرار أي محاولة عربية لي المستقلة . 

الثالثة : تتعلق بالتركيبة الاجتماعية العربية في ضوء التطورات الاقتصادية الحالية. 
فهناك تهميش خوالى ٠١‏ بالمائة من القوى العاملة العربية» ليس بتغريبها في مواقع بعيدة عن 
الموطن الاصلي فقطء بل بتحويلها من فئات تعتمد على العمل» إل اس با عل رار 
المال الصغير. وهناك أيضاً التحول من دور القطاع العام إلى القطاع الخاص. سواء في 
البلدان النفطية مع تراجع حصة البلد من عائدات النفط. أم في الدول الأخرى التي زينت 
أو زين لها ما يسمى بالانفتاح» هل هذه التطورات قادرة على افراز صراع يتجه نحو حل 
لارأسالي. ولا أقول اشتراكي ؟ 


- محمود عبد الفضيل 


أضم صوتي إلى صوت د. ابراهيم العيسوي بأنه عندما نتحدث عن الصين أو المند. 
فيجب أن ينصب حديثنا عن «الخبرة الصينية» أو «الخيرة المندية»» وليس «التجرية:» أو 
«النموذج». لأن مصطلح «والتجربة» يوحي بأنها سائرة في طريق مرسوم دون لحظات صعود 
وانكسارء ولحظات شد وجذب. كذلك الحديث عن «موذج» يوحي بالسكون والجمود 
وبحبس حركة التاريخ الحي في تماذج جامدة. 

بالنسبة لما جاء في النقاش» أود الاشارة إلى ثلاث قضايا في تقديري أنها هامة: 


القضية الأولى: خاصة بأهمية «الثورة الثقافية» في سياقها التاريخي كأسلوب لحل 
التناقضات التي اعترضت مسيرة تجربة التنمية في الصين. فهي كانت بمثابة أسلوب لإدارة 
الصراع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. ومحاولة للاعتماد على قدر هام من المشاركة 
الشعبية الحسم الصراع الدائر. والجذور الفكرية للثورة الثقافية نجدها في المقال اهام لماو تسبي 
تونغ الذي كتبه عام /1441 بعنوان «وحول المعالجة الصحيحة للمتناقضات في صفوف 
الشعب» في فترة البناء |الاشتراكي . وتحليل آليات «الثورة الثقافية» في الصين تعتبر هامة للغاية 
لأنها كانت تمثل صر اعاً مفتوحاً وحاداً بين تيارين: «التيار الإرادي» (مدضةنهماه7) والتيار 
المسمى «بالموض ضوعي» (اكتسناءءز0) الذي يأخحذ الواقع القائم بعين الاعتبار ويخثى من القفز 
الى الامام. . . وقد استمر الصراع دائراً لمدة طويلة, حتى حسم ماو تسي تونغ الموقفء 
عندما نزل يستحم في النهر بعد فترة احتجاب طويلة» وكأنه يقول للجميع: «أنا استحم. . 
إذن أنا موجود» . 
وهناك دراسة هامة ل «عع51 :100/آ» صدرت كعدد خاص في مجلة سعابه18 :140,11 
الامريكية عند نهاية الستينات. وهي تحكي لنا قصة الثورة الثقافية عند بدايتها ني جامعة 
القضية الثانية: التي أثارها د. ابراهيم سعد الدين عبدالله حول شعار «المثي على 
قدمين». والمقصود به عدم اهمال الزراعة الحساب الصناعة. وكذلك عدم اهمال الصناعة 
لحساب الزراعة. فلا بد أن تؤازر احداهما الاخرى في علاقة تكامل وليس تفاضل. كذلك 
كان هذا الشعار يعني تعايش نوعين من التكنولوجيا: تكنولوجيا حديئة متقدمة نسبياًء 
تقوم على «الكثافة الرأسالية»» وتكنولوجيا اخرى بدائية تسيا تقوم على «كشافة العمل 
بحيث يمكن زرعها بسهولة في المناطق الريفية على أساس لامركزي مما يخدم بعداً أمنياً 
ودفاعياً واضحاء مثل زرع أفران صغيرة لصهر الصلب. في إطار الكوميونات في الريف 
الصيني . 

القضية الثالثة : وهي تتعلق بعدم ا صادرة عن كتاب ومفكرين صينيين تما 

يؤدي إلى الاعتماد على مراجع ذات توجهات متحيز ة صادرة عن كتّاب غربيين؛ على النحو 


كن 


الذي أشار اليه د. سمير أمين. وأود بهذا الصدد الاشارة إلى أن هناك كتاباً مترجماً إلى اللغة 
الانكليزية لأحد قادة ومنظري «الثورة الثقافية» في الصين وهو شين بودا (28:8 معمع) 
كذلك هناك فصل هام في كتاب استاذتنا الراحلة الاقتصادية البريطانية (موكصنطه1 هده1) 
الشورة الثقافية في الصين. وهو عبارة عن وثيقة كتبها مسؤول الشورة الثقافية في مديئة 
شانغهاي. وتعتبر هذه الوثيقة من أروع ما قرأت حول حيثيات قيام الثورة الثقافية في الصين. 


9 عبد الرزاق حسن 

هل حدثئت في الصين ردة أم لم تحدث ردة؟ المسألة ليست بالارقام فقط. وانها في 
السياسات التي اتخذتها الصين في السير مع الدول التي قامت بحركات رجعية وبخاصة في 
افريقياء ولنتذكر الموقف الذي حدث في السودان وخلاقه كانوا دائ) يأخذون الموقف ضد 
الاتحاد السوفياتي. وبذلك فقدت الصين جزءاً كبيراً جداً من فاعليتها وفلسفتها في افريقيا 
التي كانت تلعب فيها دوراً كبيراً جداً. ولا أريد أن أقول كيف كانت تلعب هذا الدور 
وفشلت فيه تماماً. 


كذلك من الممكن أننا نستطيع الاستفادة من بعض تجارب الصين لأنها فعال استفادت 
من بعض الأمور في التراث. مشل التي قامت بها في المرحلة الاولى ولكن بدأت تموت». 
كعملية الاطباء الحفاة واستخدام الطب القديم» وهكذا. كان هناك محاولة لإعادة الاستفادة 
من تجارب قديمة لمواجهة هذه المشاكل . 

النقطة الاخيرة هي مسألة التوازن بين الزراعةوالصناعة.لا أحد ينكر أن لا بد منها في 
جميع الدول. وانما النقطة الرئيسية: كيف يمكن أن تقوم بعملية تمويل التنمية دون أن تركز في 
المبدأ على العنصر الذي يعطيك فائض انتاجه وهو الزراعة؟ لكن النقطة الرئيسية هى أنه 
يجب ان نعطي المزارعين الذين يقدمون هذاء جزءاً من فائض العملية ولا نعطيهم كل 
الفائض والا تصبح المشكلة هي كيف ننمي الصناعة وندفع أجور العمال في الصناعة؟ ' 


٠‏ - سمير أمين 
أربع ملاحظات يمنتهى السرعة . الملاحظة الأول تشبيه انفقاح الصين أو انفتاح 
الاتحاد السوفياتي بانفتاح مصر مثلاً في رأبي غير مناسب إذ يتجاهل تمامأ اختلاف التكوين 
الطبقي ‏ وطبيعة الدولة. التي هي لا قٍِ الاتحاد السوفياتي» ولا ف الصين. ئا هي ف مصر. 
أما إذا استخدمنا معايير الانفتاح» المعايير التي استخدمها د. عبد الرازق حسن» 
وهي حجم التجارة أو حجم استيراد التكتولوجياء فسنجد أن انفتاح الاتحاد 
الاتحاد السوفياتي واستيراد التكنولوجيا على مستوى عال, وهكذا الملاحظة الثانية» أنا مع د. 


لفن 


اسماعيل صبري عبدالله تماماً من انه لا بد أن نتخلى عن الاستخدام الزائد لكلمة الاشترا 
كأنها نظام موجود فعا اكتمل بناؤه هنا أو هناك . امامنا مرحلة طويلة جداً وصعبة قد يخشاها 
البعض لأنها صعبة ويرى لزاما البحث عن بديل آخر سهل مثلا وهذا كلام غريب 
جداً. إذا قبلنا بذلكء. فيدلاً من أن نحلل هذه الخبرات في إطار ايديولوجي ونتحدث 
عن انحرافات وعن تذيذبات. . . الخ ننظر اليها على أنها مجتمعات حية يحدث فيها 
تناقضات وصراعات . فمثلاً قامت مظاهرات شعبية في الصين حديئاً معادية للرأسمالية 
أتمنى أن يحدث ذلك في أماكن أخرى أيضاً. هذا في ذاته عنصر سليم جدأء وليس دليلا على 
التحريف. في هذا الاطار اعتقد أن المرونة أفضل من التجميد ومن تأميم السياسة كما حدث 
في أماكن أخرى بما فيها مصر 

الملاحظة الثالثة» عن التراث الايديولوجي والثقافي الصيني . أظن أنه من الهم جداً 
بالنسبة للصين وللمنطقة كلهاء وسنرجع إلى هذه النقطة حينما نناقش موضوع كوريا 
الجنوبية. الايديولوجيا الرسمية التي سادت لالوف السنين في المنطقة» أي «الكونفوشيانية» ما 
زالت هي الايديولوجية الرسمية في اليابان وفي كوريا الجنوبية وفي فيتنام أيضاً. هذه 
الايديولوجية السائدة ليس لما طابع ديني بل مدني» اخلاق مدنية. وبالتالي» انتماء الفرد هو 
على مستويين ومستويين فقط: الاسرة والقومية أوالوطن لا يوجد انتماء آخر. وبالتالي» ريما 
هناك مميزات خاصة هذه المجتمعات بالمقارنة مع مجتمعات أخرى وبخاصة مجتمعنا العربي 
والمجتمعات الاوروبية أيضا. 


الملاحظة الرابعة» عن البانياء لا أعتقد أن هناك تموذجاً البانياًء وأن تموذج البانيا حقق 
مالم تحققه التجارب الاشتراكية الاخرى. . . الخ . لكن خيار الاوتاركية في الظروف الملموسة 
لألبانياء اعتقد انه كان أفضل خيار. إذا انفتحت البانيا في ظروفها وفي مكانها الجغراني عام 
6 أو 1953 أين كانت البانيا اليوم؟ نصف سكانها أصبحوا مهاجرين يعملون في مصانع 
المانيا والنصف الثاني كان يعتاش على بضعة سياح المان أيضاً في الصيف على شواطىء البحر 
الابيض. وكانت احتمالات التطور اللاحق ا مستقبلٍ اند نتهت نبائياًء رما نهائياء وريما كذلك 
الثقافة الالبانية ولك كانت انتهت نهائياً. بينها خيار فك الروابط احتفظ على الاقل 


١‏ - نادر فرجاني يرد 
لا يتسع المقام إلا لبعض اشارات سريعة عن بعض النقاط الحامة التي أثيرت في 
النقاث 
سن 


العوامل الحضارية في غاية الاهمية في الصين» وفي منطقة شرق اتنا عرفا ولكن 
يجب أن تأخذ في الاعتبار التهايز ات القائمة داخل المنطقة في هذا المجال. على سبيل المثال. 
هناك فروق هامة في العلاقة بين إلغره والمجموع بين الصين واليايان» وبالتالي ف طبيعة دور 


كص 


الاسرة في التنظيم الاجتماعي . فهي أهم في التراث الصيني» مما ينشىء وحدة اجتماعيسة 
جوهرية بين مستوبي الفرد والجماعات غير القرابية . كذلك الانتحار على طريقة «الماراكيري». 
وهو من تقاليد «الساموراي» في اليابان. لا يمارس في الصين. كما أن هناك عداوات تقليدية» 
مثلا بين الصين واليابان. تعود إلى تاريخ طويل. يجب أن تؤخذ في الحسبان في تحليل 
الجوانب الحضارية عند مناقشة مستقبل منطقة شرق آسيا. 


الثورة الثقافية في خبرة الصين لم تكن محاولة لحل الاشكالية الثقافية الخاصة بالأصالة 
والمعاصرة» ولكنها كانت في الأساس. شكلا من أشكال التشوير الاجتماعي . وأتصور أن 
التسمية غير دالة. ال هدف الأسامي كان ضرب التكلس في أساليب العمل السياسيى» واطلاق 
طاقات الشباب من القطاعات الشعبية الأوسع باعتبارهم صناع المستقبل. وأصحاب 
المصلحة في التقدم . 


بخصوص مساألة التنمية في مجتمسع صغير أو حتى متوسط الحجم. » أنا أقف وراء ما 
ذكرته في الورقة عن اعتقادي باستحالة التنمية في مجتمع صغير. وأنا أقصد بالتنمية هنا قدرة 
ذاتية في التكنولوجياء وفي الانتاج للوفاء باحتياجات الناس. وهوية حضارية متميزة. وأرى 
أن هذا مشروع يتعدى امكانيات دولة صغيرة. لقد أشير في النقاش إلى حالة كوبا. وأعتقد 
أن مشال كوبا معروف لنا عا فدرجة اعتمادها على دعم الاتحاد السوفياتي لا يؤهلها 
لاعتبارها خبرة تنمية مستقلة . وهذا ليس قدحاً في تجربة كوبا التي أكن ها الكثير من 
التقدير. في تقديري أن البانيا حالة أكثر أهمية من كوبا في هذا الصدد. إذ انها حققت حالة 
من الاستقلال. ولكن في إطار اكتفاء ذاتي (أوتاركي) عند مستوى متدنٍ من لو 
الاجتماعي . ولا يعني هذا القول الإعجاب الكامل بماتم في ألبانياء فهي تشارك كثيراً من 
الدول الاشتراكية في تدني المشاركة الشعبية وغيرها من النقائتص. وأعتقد أن ألبانيا ستواجه 
مشكلة حادة في محاولة الارتفاع يمستوى الرفاه الاجتماعي فيها عما هو سائد الآن في اطار 
الاكتفاء الذاتي والحجم الصغير. 


النقطة الهامة الأخرى هي مسألة المشاركة الشعبية. واتفق مع د. ابراهيم سعد الدين 
عبدالله انها مازالت غير محسومة حسياً كاملا. هناك شبه اجماع على المبدأء ولكن لا يوجد 
تصور واضح للشكل والآليات. وأتصور أنه في أي مجتمع يتسم بوجود مشاركة شعبية فاعلة 
ستكون هناك مستويات للمشاركة تختلف. وتتباين مجالاتهاء بحسب التنظيم الاجتماعي - 
السياسي. في خبرة الصين مثلاً كان هناك مشاركة فاعلة في اتخاذ القرار على المستوى المحلي في 
صورة الكوميون والتنظيهات الاعية الاخرى. ولكن القرارات النهائية حول علاقات الانتاج 
في المجتمع مثلاء كانت تحسم على قمة التنظيم الاجتاعي - السياسي من مؤسسة الدولة - 
الحزب. وإغا مر القول, القرارات الحاسمة في أغلب المجتمعات البشرية كانت وستظل 
تتخذ في إطار نخبة ما على قمة السلطة القائمة. ويبقى الاعتبار الحاسم هو طريقة تكوين 
هذه النخبة بحيث تكون مفتوحة وتعبر بشفافية عن عموم الناس . 


نضا 


أما المسألة الأؤلى بالرعاية في هذا الرد السريع وهي تقويم التحول الأخير في الصين. 
لقد ذكرت في الورقة أنه من الصعب اصدار حكم نهائي على التحولات التي جرت في ا 
منذ وفاة ماو, وأن كنت قد أشرت أنها ليست منبتة الصلة بتيارات كانت تستعمل داخل 
مؤسسة ة الحزب الدولة منذ منتصف الستينات» كها أشره ت إلى أن تقديري الخاص مراة 
التعديلات بعد ماو كانت مغالية في التوجه نحو اليمين (داخل الخط الأسامى للاشترا 
الصينية) . 


زحوت 


بعد هذاء أود أن أضم صوت إلى الاخوة الذين قالوا بان ما حدث حت الآن لا يعد 
تراجعا أو ردة. تقديري أنه في الفترة منذ اعلان جمهورية الصين الشعبية وحتى وفاة ماو. كان 
قد تم بناء قدر ضخم من المناعة ضد ما يمكن أن يجره القدر المحسوب من الانفتاح ومن 
اعمال آلية السوق اللذين بدءا منذ أواخر السبعينات. هذه المناعة تحول في تقديري دون أن 
تقوض التحولات الاخيرة البناء الاقتصادي والاجتماعي لجمهو رية الصين الشعبية. شتان» 
على سبيل المثال» ما بين انفتاح مصر وانفتاح الصين مشلاء أقصى ما وصل اليه العجز في 
. ال ميزان التجاري للصين. في العام الماضي. 6 مليارات دولار. أي مستوى عجز الميزان 
التجاري نفسه لمصرء مع الفارق الضخم في حجم السكان والجهاز الانتاجي. وبالتالي من 
القدرة على مواجهة مثل هذا العجز. وبالتأكيد هناك مظاهر فسادء ومناطق حرة. وغيرها مما 
أشرت اليه في الورقة. ولكن هناك أيضاً تنبه لكل هذه الأمور ومراجعة شديدة لها. على 
سبيل المثال» بدأ نوع من التقتير على الاستيراد من الخارج. وفي النهاية. أري أن مثل هذه 
النواقص لا تعدو أن تكون بمثابة بعض البثور الصغيرة ة على جسد ضخم جداًء وصبحي في 
7 الأول. وبالتالي» لا يوجد في تقديري. مبرر للانزعاج. فلا الصين انهارت ولا 

شتراكية فيها دحرتء ولا أتوقع أن أياً منهها سيحدث في المستقبل المنظور. 


_ 


المْصصّ ل اللسسَاوسٌ 
دَارَة الكنميّة اهادي ؤكرما المنويكة 


2. صم عروسدة م2 


مقدمة 

هناك اتفاق على ان نموذج كوريا الجنوبية التنموي يعتير نغموذجاً ناجحاً من حيث 
الانجازات العديدة التي حققتها الدولة في فترة لا تتجاوز العشرين عاما منذ عام .1١448‏ 
ومن اهم تلك الانجازات السرعة التي قفز بها النمو بالقياس الى قلة الموارد المتيسرة وندرة 
الاراضي الزراعية وتخلف هيكل الانتاج ومشكلة الانفجار السكاني. 

وقد عانت كوريا فور استقلاها من اليابان عام 1445 من التمزق الاقتصادي نتيجة 
اتقسامها. ثم نشوبف الحرب مع كوريا الشمالية (١٠ه96١‏ الى ؟01١)‏ وما نج عنها من تدمير 
لاكثر من +٠‏ بالمائة من المنشآت السكنية والمرافق العامة والمصانع. كما راح ضحية الحرب ما 
يقرب من 7٠١‏ ألف شخص (وكان عدد السكان آنذاك حوالى ٠١‏ مليون نسمة في 
الجنوب) . 


واستطاعت كوريا الجنوبية التغلب على مظاهر الفقر والتخلف التي ورئتها من عهد 
الاستعمار القاسي» الذي عمل على قمع اللغة الكورية من التعليم في المدارس» وسلب 
حقوق المواطنين الكوريين فقي المشاركة ف ادارة الحكومة والمصانع والتدريمس الجامعي » وفي 
تملك اكثر من ثلث الاراضي الزراعية. 

ورغم هذا التاريخ المظلم استطاعت كوريا الجنوبية ان تحسن الظروف المعيشية ياختيار 
أمثل وهو توجيه العناية للفئات الدنيما وهي : المزارعون المعدمون والاميون وقد استفاد من 
برتامج الاصلاح الزراعي 7 بالمائة من أسر المزارعين عندما خفض الحد الاقصى للكية 
الفرد الى ما لا يزيد عن ”,7 فدادين. وارتفع نصيب الفرد من الارزء وهو الغذاء الاساسي 
للكوريين., من 8١‏ كيلو في السنة في منتصف الاربعينات الى ١7‏ كيلو في منتصف 


(*#) استاذ مساعد في الاقتصاد في الجامعة الامريكية بالقاهرة ‏ القاهرة. 


لفن 


السبعينات. كما توصلت كوريا الجنوبية الى مرحلة الاكتفاء الذاتي في انتاج الارز وفي صيد 
الاسماكء بل وتحقق صادرات من الاسماك بما يقرب من مليار دولار. وكذلك بالنسبة 
للتعليم» اذ تمكنت كوريا من تعميم التعليم الآولي منذ عام 21974 ثم رفع معدل الالتحاق 
بالمدارس الاعدادية سس ٠‏ بالمائة عام 2.1474 اى 5لا بالمائة في عام 191/4ء والى 48 بالمائة 

في عام ١445‏ . وأخيراً فقد توسعت في استيعاب الطلبة في الجامعات. وقد ساهم الاهتهام 

بالتعليم الاساسي في رفع انتاجية القاعدة العمالية» حيث بلغت نسبة العمالة الجديدة التي 
دخلت سوق العمل عام والحاصلة على التعليم الاعدادي والثانوي 87 بالمائة من 
العمالة . ى) ساهم انتشار التعليم في توفير المؤهلات اللازمة لتوفير فرص العمل للمرأة. ولقد 
ثبت ان حركة السيراول اندونغ في الريف. ونوادي النساء في الحضرء كان لما مساهمة ايضا 
في محو الامية بين الكبار. وبناء الوعي الوطني وعزة النفس في شعب قد اصابته الكآبة 
والحبوط بعد عهود الاستعمار والحروب . وتمكنت كوريا من السيطرة على النمو السكاني ورفع 
متوسط دخل الفرد من 87 دولارا في عام 1955 الى ٠٠٠١‏ دولار في عام 19864. 


أما عن احد الاسئلة التي نطرحها في هذه الندوة وهو عن هوية النموذج الكوري وهل 

ينتمي الى النموذج الرأسالي أو الاء شتراكي. فمن الواضح لي كما سأحاول إبرازه في هذه 
المت ان النموذج الكوري نموذج رائد لا ينتمي اقتصادياً أو ابنديولوجيا الى النموذج 
الاشترا كي على الرغم من انه استهلم الكثير من اهدافه الاجتاعية منه .ومن لم فتعتبر تجربة 
كوريا 54 تجربة فريدة من نوعها لما تضمنته من استيعاب للايجابيات الكامنة في كل من 
استراتيجية التنمية الرأسمالية والاشترا تراكية» وهي تجربة اتسمت بالنجاح الفذ في سرعة النمو 
والتطوير وتخطي اصعب مرحلة في عملية التنمية» وذلك عن طريق اجراء تحول جذري في 
هيكل الاقتصاد. بإعادة توجيه العمالة الى القطاعات الاكثر انتاجية في كل نشاط من 
الاقتصاد. وبخلق الآليات التي تضمن استمرار عملية النمو والتنمية. 


ومن الممكن ايجاز اهم الدروس المكتسبة من التجربة الكورية والخاصة بفلسفة التنمية 
وآليات النمو وأدوا ات السياسة الاقتصادية فيا يلي: 


-١‏ وضع اولويات المجتمع وتنمية الفرد فوق أهداف النمو السريع للتدخحل القومي ء 
وذلك بالاهتام المبكر بتلبية الاحتياجات الاساسية في مجالات الصحة والتعليم وتوفير فرص 
العمل المنتج للرجل والمرأة» وادخال تنظيهات مبتكرة للتوعية وبناء الشخصية الكورية 
المعاصرة. وكان دور حركة السيماول اندونغ في الريف والجمعيات النسائية من ابرز هذه 
التنظييات. 


1 وصع خطط طموحة ومرنة قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل بالنسبة لمجالاات الاستشيهار 
وتشكيلة الانتاج واهداف التصديرء وذلك في اطار التشاور المستمر مع قادة الوحدات 


كم 


الانتاجية الممثلة في الشركات الوطنية العملاقة. والجمعيات التابعة لقطاع الصناعات 
الصغيرة . 

"ا - استخدام معايير اقتصادية رشيدة في وضع استراتيجية الصناعة والزراعة والتشييد ومن 
اهمها: معيار الميزة النسبية الدينامية التي تأخذ بأسعار المنافسة العالمية وظروفها في الاجل 
المتوسط والطويل. وتتناسب مع خطط التعليم والتدريب والتكنولوجيا المتناسقة 

الاستعانة بنحبة من علاء الاقتصاد والمال والتشريع ‏ والعلوم في صورة مجموعة ذات 
اتصال مباشر بمتخذي القرارات» واعطاء هذه المجموعة وزناً كبيراً في وضع الاهداف وتطبيق 
السياسات دون التحيز لأي مضمون ايديولوجي . بل بالتركيز على الاسلوب البراغماتي. 

- استتخدام آليات السوق في توجيه المبادرات الفردية لتحقيق أكبر عائد للمجتمع ككل 
بما فيه الاسراع في رفع حجم المدخرات للقطاع العائلي» وتوسيع قاعدة رأس المال الوطني. 
وتعظيم معدل التراكم . 

١‏ التدخل في سياسة الأسعار والحوافز كلما ارادت الدولة ان تسرع في عملية التوسع في 
يجالات معينة مثل: تصدير السلع الصناعية. والاكتفاء الذاتي في زراعة الارزء وإدخال 
صناعات جديدة ذات ميزة نسبية في المستقبل مثل: بناء السفن. والحد من استهلاك 
السيارات الخاصة وتأجيل مرحلة الاستهلاك من السلع الترفية الأخرى. 


- السيطرة الكاملة على قطاع المال والبنوك. ومن هنا التحكم الشامل على توجيه 
الاستثمارات حسب اولويات الخطة. واجبار كل مصرف على اعتهاد نسبة مرتفعة من الاقراض 
الا مالي الى الوحدات الانتاجية الصغيرة. 


2 السيطرة المستنيرة على تدفق الاستشمارات الاجنبية للحد من العبء الناشىء عنبال 
وتعظيم الاستفادة منها في مجالات التكنولوجيا والتصدير. 


9 - بناء المؤسسات التنموية التي تساند الوحدات الانتاجية في رفع الكفاءة الادارية والفنية 
والتسويقية» وربط سياسة هذه المؤسسات بأهداف الخطط المتالية» وخلق علاقة مباشرة بين 
هذه المؤسسات والقطاع الانتاجي المستفيد منها. 

٠‏ الرقابة والمتابعة المستمرة من قبل اجهزة الدولة على أعمال الشركات العملاقة. 
لتفادي ظهور اي نشاط احتكاري معاد لشروط المنافسة المحلية والأساسية لنجاح النظام 
الاقتصادي . 

اك اصرار الدولة على تقييد حجم البيروقراطية وحجم انفاق الحكومة بما فيها ميزانية 
الاجور لموظفي الدولة وميزانية الجيش». وتطبيق الشعار الملزم للجهاز الحكومي في أن يكون 
قِ خدمة القطاعات الانتاجية والمجتمع وليس العكس. 


نض 


أولاً : خلفية عن كوريا الجنوبية 


قبل الحرب العالمية الثانية» كانت اليابان تحتل كوريا لمدة 0 عاماً وكانت الزراعة 
تستوعب أكثر من ٠‏ بالمائة من العمالة. وكان هناك عدد محدود من الصناعات مثل صناعة 
المنسوجات ومنتوجات الحديد والصلب والأسمدة والأسمنت والسكر والتبغ ولب الورق 
والورق. وكان أكثر من نصف هذه الصناعات يقع في الشمال. وكانت اليابان هي شريك 
التجارة الأسامي لكوريا حيث حصلت هذه الأخيرة على 85 بالمائة من وارداتها من اليابان» 
كما وجهت اليها ما يزيد عن هذه النسبة من الصادرات. وخلال فترة الاستعمار» حقق الميزان 
التجاري لكوريا مع اليابان عجزاً كبيرًء كما تدفقت رؤوس الأموال من اليابان بصفة 
أساسية” . 


وعلى وجه التقريب. كان حوالى ثلث الأراضي الزراعية في كوريا بأيدي اليابانيين» 
وكذلك كل المشروعات الصناعية الحديثة أيضاً. وكانت القوة العاملة الفنية في الصناعة 
والتشييد والمرافق العامة تحت سيطرة اليابانيين. وفي الصناعات المعدنية والكيماوية كان كل 
عامل فني كوري يقابله 4 من اليابانيين. 


وكان اليابانيون يسيطرون أيضاً على الادارة الحكومية» مما يعني عدم حصول الكوريين 
على أي خبرات في الادارة» وكان ٠١‏ بالمائة فقط من الكوريين يشغلون منصب القضاة 
المحليين, وم يكن باستطاعة أحدهم العمل في المحاكم العليا. 


وفي مجال التعليم. كانت الأمية تتفشى بين الأغلبية العظمى من السكان. وقد قمعت 
الثقافة الكورية. وأقتصر تعليم اللغة الكورية على السنوات الثلاث الأولى من التعليم 
الأولي. كما قيد اليابانيون قبول الكوريين بالمدارس الثانوية والكليات. وقد نتج عن ذلك 
ضآلة نسبة الطلاب والمدرسين الكوريين في الجامعات بالمقارنة باليابانيين. وفي نهاية عام 
0١‏ كان هناك ؛ 7١‏ طلاب كوريين فقط واستاذ واحد في الجامعة"©. 


وعلى الرغم من أنه كان هناك نمو وتغيير هيكلي ملحوظ في الاقتصاد الكوري خلال 
الفترة ١951١‏ 14565., إلا أن هذه التغييرات كانت انعكاسا لاحتياجات القوة الاستعمارية» 
فقد «كانت التنمية الاقتصادية ذات صلة محدودة بالقطاع التقليدي في الاقتصاد الكوري وكانت لا تتوافق مع 


)١(‏ علا جة دعالساد عفتلل فننه «ماعع3 ببواءره] عالا إن عأوغآ أمتاعتتمماءن12 11:6 ,كعوعندسكا عممه 
ركوع؟21 .لانملا لمتوكة1آ1 :.كمهال! ,عع 0ل3طممدت) 1945-1975 ,وعءدمعا كإه عتأطمامع 1 عطا زه ابمتنم ع تدع لهالل 
.68 .مم ,(1979 
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لضن 


انجازات التنمية الاقتصادية المعتمدة على الذات»2. وبينما كان تحمناك زيادة ملموسة في متوسط 
نصيب الفرد من الانتاج خلال هذه الفترة. تراجع متوسط نصيب الفرد من استهلاك الأرز 
وهو الغذاء الأسامي للكوريين من ١١١,0‏ كيلو غراماً إلى ؟ , ١‏ كيلوغراماً خلال الاعوام 
7--15914141, وذلك نتيجة الزيادة الاجبارية لصادرات الأرز إلى اليابان. وني الوقت 
نفسه كان متوسط نصيب الفرد من استهلاك الآرز باليابان يبلغ ١91/‏ كيلوغراما”". 


في عام 1445. رحل اليابانيون عن كورياء وتم تقسيمها إلى دولتين احتلت الولايات 
المتحدة الامريكية الجنوب واحتلت روسيا الشهال. وقد تمخض عن هذا التقسيم الكشير من 
الاضطراب والفوضى وانتقالات كثيرة للسكان منهاء هجرة حوالى 77 مليون شخص إلى 
كوريا الجنوبية سواء من الشمال أم من العائدين من اليابان. وقام الجزء الشالي بقطع 
امدادات الطاقة. ى) فقد الجنوب كل الانتاج من الأسمدة والأسمنت والحديد والصلب إلى 
جانب جميع الموارد التعدينية. ولم يعد من الممكن السيطرة على التضخم حيث زادت الأسعار 
بأربعين مثلا في عام 5 »؛ كما بلغت في عام 1947 أربعة أضعاف ما كانت عليه في العام 
السابق©© . وقد أدى اندلاع الحرب الكورية في عام ١45٠‏ إلى ضياع كل المكاسب الضئيلة 
التي حققها الجنوب. من حيث استعادة بعض التوازن | والتنسيق في توفير الطاقة وفي نظام 
النقل والتسهيلات الأخرى. وقد كان حجم الدمار كبيراًء فقد قتل ما يقرب من 7٠١‏ ألف 
شخص وتهدم حوالى 75١‏ ألف مبنى ومرفق في الجنوب" . 

وتقدر نسبة الدمار الذي أصاب المرافق الصناعية بحوالى 57 45 بالمائة من حجم 
الطاقة الي كانت موجودة قبيل الحرب» وقد كانت صناعة المنسوجات وبناء السمقن والطياعة 
والنشر هى أكثر الصناعات كرفيا للدمار الشديدت. ومعظمها كان يقع في مناطق سيول - 
انون ومامكوا شوك . وف عام 5١‏ :» اتخفض متوسط الرقم القياسي للانتاج بكوريا الجنوبية 
الى نصف ما كان عليه في عام .0١4154‏ 


ا فمز التضخم الى مستويات أعلى وتحطمت معنويات وثقة الشعب بصورة خطيرة. 
وكان اجمالي الادخار المحلٍ لا يتجاوز >" بالمائة من اجمالي الناتج القومى ف مطلع الخمسينات 
وارتفع إلى 3 بالمائة فقط ف عام ١6‏ . 

وقد احتلت المعونة الامريكية مكان الصدارة بالنسية للمساعدات الأجنبية ف خلال 


(؟) 186 171 كعاهلهاق ::17475/0777141101 أه7لااعلا517 214 :[انلزه27) ,كعطرع120 .11 لهد سكا .1.5 
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(5) المصدر نفسه. ص 5١‏ . 
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خض 


الفترة من 1455 إلى ١476‏ (كان حجم المعونة يمثل ٠١‏ بالمائة في المتوسط من اجمالي الناتج 
القومي) . وف خلال الفترة من عام 65 وحتى عام ١ك‏ بلغ اجمالي المعونة الامريكية 
١‏ مليون دولارء ومع هذا كان 4١‏ بالمائة من هذه المعونة يتمثل في واردات من السلع 
الأساسية تامة الصنع التي يمكن توزيعها بسهولة دون أن تدخل عليها أي عمليات انتاجية 
أخرى. وحتى عام 1457 لم يكن هناك مصدر آخر للعملات الاجنبية بخلاف المعونة» فقد 
كانت التدفقات الرأسمالية الخاصة معدومة, كما توقف حجم الصادرات الكورية عند أقل من 
بالمائة من اجمالي الناتج القومي. وفي خلال الفترة من عام ١140‏ وحتى عام 1457 تلقت 
كوريا ما يقرب من ملياري دولار من المعونات الامريكية. وعلى الرغممن أنالجانب الأعظم 
من المعونة كان ينفق على السلع , إلا أنها ساهمت مساهمة كبيرة في تعمير البلاد.» كما كان 
هناك أيضا عدد محدود من المشروعات لتنمية موارد الفحم وتوليد الطاقة الحرارية وانتاج 
الأسمدة حتى يمكن تعويض الموارد ‏ التى أصبحت من نصيب الشمال - ولاعادة بناء هياكل 
البئية الأساسية . 1 


وبينما تتسم الفئرة من عام ١461‏ وحتى عام 40 بأنها فترة التعمير اتسمت الفترة 
من عام 4 وحتّى عام 0 بالتمو البطيء جداء فالصادرات التي بلغت 1٠‏ مليون 
دولار في عام 2544 لم تستعد هذا المستوى حتى عام 0١‏ .»2 كيرا حالت معدلات النمو 
المرتفعة في السكان خلال الخمسينات دون حدوث أي تحسن في متوسط نصيب الفرد من 
الدخل الذي توقف عند 87 دولاراً في عام 1937 . 


ومن خلال هذا التاريخ المظلم يجب أن نقوم جهود كوريا الجنوبية في مجال التحديث 
والتنمية . 


ت 


ثانياً: الانجازات المبكرة 


على الرغم من ندرة الموارد في كوريا الجنوبية» والصعويات التي واجهتها حتى أواخر 
الاربعينات, فإن هذه الفترة وضعت الآساس الذي تم الاستناد عليه عند وضع نموذج التنمية 
في كوريا في خلال المرحلة اللاحقة. وني ضوء أحداث الماضي, كان تحسين الظروف المعيشية 
لأقل الفئات حظا في المجتمع. وهم المزارعون المعدمون والاميون, هو أفضل الأولويات 
بالنسبة لصانعي السياسة خلال فترة الجمهورية الأولى (تحت رئاسة الرئيس سينغمان ري 
الذي تولى الحكم في خلال الفترة من عام ١954‏ وحتى عام .)195٠‏ 


40 1 .ه ,كتف هنجه «ماعع3 «جواء م1 عن[ إه عأه؟! أمندعتجمماءعدء2 ع11 ,عع عنتكسكآ 


ين 


١‏ القطاع الزراعي”" 


في خلال الأربعينات؛ كان اجماللي مساحة الرقعة الزراعية في كوريا الجنوبية لا يتجاوز 
ثلاثة ملايبن هكتار (أي 5,ه ملايين فدان)؛ كما كانت إمكانية التوسع في هذه الرقعة محدودة 
للغاية» حيث تغطي الغابات 15 بالمائة من المساحة الاجمالية. وفي عام 186 صدر في 
كوريا الجنوبية قانون الاصلاح الزراعي الذي ثم بموجبه توزيع 77 بالمائة من اجمالي المساحة 
المزروعة على المزارعين المعدمين (وهي المزارع التي كان يمتلكها اليابانيون من قبل).؛ إلى 
جانب كل الملكيات الزراعية الني يملكها كوريون وتزيد عن 7 ,لا فدادين. وقد استفاد من 
الاصلاح الزراعي 7 بالمائة من اسر المزارعين. 

وقد أدى الاصلاح الزراعي في كوريا الى خفض متوسط مساحة الارض المزروعة إلى 
(فدانين). وفي عام ١9594‏ كان " بالمائة فقط من المزارع يزيد مساحتها عن (5.7 فدادين), 
وبينما كان 55 بالمائة متها يبلغ فدانا أو أقل. وعلى الرغم من صعوبة تحقيق وفورات الحجم 
الكبير» كان في استطاعة الزراعة الكورية أن ترفع من مستوى انتاجيتهاء كيا كانت تأت في 
“مرتبة عالية بين منتجي الأرز من حيث غلة الفدان. حيث بلغت ١,١5‏ طن للفدان في عام 
9/6 . 

وبلغ معدل النمو السنوي المتوسط في اجمالي الانتاج الزراعي 14 , ه بالمائة خلال الفترة 
من 197٠‏ 1550.» كا ارتفع اجمالي الانتاج الغذائي بنسبة 51 بالمائة خلال النصف الثاني 
من الستينات . 


واستطاعت كوريا خلال الاعوام »1417٠ 197٠‏ أن تعمل على زيادة المساحة 
المستزرعة بنسبة ١5‏ بالمائة» ومساحة الأراضي المروية حتى بلغت 85 بالمائة من اجمالي 
الأراضي الزراعية» كما أمكن التوسع في الأخذ بالتركيب المحصولي المزدؤج حتى بلغ معدل 
المساحة المحصولية إلى المساحة الزراعية ١,4٠‏ في عام 197/7» واستعادت كوريا الاكتفاء 
الذاتي في انتاج الارز في عام لا/11 . 

في عام بفاحة أصبحت كوريا تنتج وتستهلك أكثر من 5 ملايين طن ستري من 
الآرزء ومع هذا كانت تعتمد اعتهاداً كبيرا على الواردات من القمح حيث بلغ حجم 
الواردات السنوية ما يقرب من ؟ مليون طن من القمح. وة ملايين طن من الذرة سنوياً 
خلال الفترة من عام كلأةا حى عام اموا . 


ولقد كان التوسع ف صيد الأسماك وتصنيعها وتزايد قدرة هذه الصناعة على المنافسة 


(4) انظر : لقوهتت1! رلمقه8 ومتممحاط عتسرهدمءظ] :دءره»1) 1983 وامهطجهءلا لمعشعفعا5 معر كل[ 
اعت (جرماء نه عن« مرمءظ ,رسك لمن ع7120 لهة ,20 .م ,.لتط1 روعععصك؟ا ,(1983 ,رعناكناة)5 أه تتدعسس8 
18 .م ب,مء1مكا لتيام3 [ه 


لس 


بالنسبة لكوريا هائلاء وقد استطاعت هذه الصناعة في الوقت الحالي أن تساعد على سد 
الفجوة في الانتاج الغذائي . وارتفع مستوى صيد الأسماك من /الا ألف طن في عام 1945٠‏ 
إلى 417 ألف طن في عام ١٠197ء‏ إلى أن بلغ 71٠١‏ الآف طن ني عام .144٠‏ وبذلك 
أمكن تصدير 777 ألف طن. وبذلك تبلغ قيمة صادرات كوريا من هذه الصناعة في السوق 
العالمي ما يقرب من مليار دولار. 

ومن الأمور المهمة أن نأخذ في الاعتبار تأثر كوريا بالأسعار العالمية للمنتوجات الغذائية 
حيث تقدر الزيادة في تكاليف استيراد الحبوب الغذائية الناتجة عن الزيادة في الأسعار في عامى 
/141 - 19174ء بما يعادل ١‏ بالمائة من اجمالي الناتج القومي لكوريا. ١‏ 

ففي الوقت الذي كان اجمالي الواردات الغذائية يمثل ١4‏ بالمائة من اجمالي الواردات 
الكورية في الفترة من عام ١417١‏ إلى 194177 قفزت الأهمية النسبية لواردات الحبوب الغذائية 
في اجمالي الواردات الكورية إلى 6؟ بالمائة”". واضافة إلى ذلك. تحملت كوريا العبء 
الرهيب الناتج عن زيادة أسعار النفط في عامي 1917/7 219175 مما أدى إلى زيادة قيمة 
وارداتها في عام ١941/5‏ فقط بمقدار 74 مليون دولار أخرى. 

وتعتبر قضية الأسعار الزراعية ذات وزن مهم بالنسبة لسياسة كوريا الجنوبية تجاه 
القطاع الزراعي» فمنذ منتصف السبعينات قررت الحكومة الكورية لا رفع الأسعار إلى 
مستوى الاسعار العالمية للسلع المماثئلة فقط. بل رفع هذه الأسعار تدريجيا يجياً أيضاً بحيث 
أصبحت في الواقع تفوق الأسعار العالمية وذلك حتى تحقق ثلاثة أهداف أساسية أوهاء الهدف 
الاستراتيجي الخاص بتشجيع زيادة الانتاج من كل المحاصيل الرئيسية (يتم شراء الأرز من 
المزارعين بأكثر من ضعف سعره العالمي)» وذلك عن طريق خلق حوافز لزيادة الانتاجية كرد 
فعل لزيادة الربحية. أما الهدف الثاني فهو رفع مستويات دخول طبقة المزارعين التي كانت 
بحكم العادة أسوأ حال بالمقارنة بالعمال في الحضرء أو العهال غير الزراعيين في الريف. 
ويتمثل الهدف الثالث في احتواء عوامل الجذب في الحضر التي أدت إلى تفاقم مشكلة الكثافة 
السكانية في المدن (يتركز "١‏ بالمائة من سكان كوريا في سيول وحدها). 


3 التعليم””" 


بمقارنة انجازات كوريا في مجالات التعليم بالمستويات العالمية» نجد أنها تتبوأ مكاناً 
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فض 


فريداً من حيث جهودها في محو الأمية» وتركيزها على تدريب الطلاب على المهارات المطلوبة 
للتنمية . 


وفي الواقع. أمكن في عام "10 تعميم التعليم الأولي. كما بلغت نسبة حضور 
الأطفال المستهدفين (كل في مجموعة السن الخاصة به) أكثر من 40 بالمائة. وفي الوقت الذي 
تراجع فيه نمو السكان, بلغ عدد المسجلين في التعليم الأولي أقصاه في مطلع عام »1917١‏ 
حيث وصل الى 1م ره ملايين طفل» ثم تراجع هذا الرقم بعد ذلك إلى /” , ه ملايين طفل 
في عام 19417 . 


إن المكاسب التي عادت على كوريا من جراء السيطرة على نم والسكان (وهي مرتبطة 
ارتباطاً وثيقاً بتعميم التعليم الأولي ومحو أمية النساء). وكان لا أثر على تخصيص الموارد في 
مجال التعليم. حيث أن الوفر الكبير الذي تحقق نتيجة انخفاض عدد التلاميذ في المدارس 
الأولية بمقدار نصف مليون تلميذ خلال العقد ١91/7‏ 2.14/7 يعنى توجيه الانفاق إلى 
تحسين الخدمات التعليمية» كما أن انخفاض عدد الأطفال الملتحقين بالمدراس الأولية خلال 
الأثني عشر عاماً الماضية. مكن كوريا من تركيز اهتمام أكثر على الملتحقين بدور الحضانة 
ومراكز الرعاية اليومية الذين زاد عددهم بمقدار العشرة أضعاف خلال السنوات العشر 
الماضية حتى بلغ ٠١5‏ الآف طفل في 4175 دار حضانة في عام 21487 ولقد زاد أيضاً 
معدل الالتحاق بالمدارس الاعدادية من 5٠‏ بالمائة في عام 1474» إلى 4/ بالمائة في عام 
4 ؛ وإلى 98 بالمائة في عام 19417» وفي الوقت نفسه زاد عدد المدرسين في المدارس 
الأولية بنسبة ٠١‏ بالمائة خلال السنوات العشر الماضية ما نتج عنه انخفاض معدل الطلبة إلى 
المدرسين إلى 47 في عام 1981 مقابل 0 ني عام 141/1 و "7 فى عام 1434., كما كان 
النموني عدد الفصول الدراسية خلال السنوات العشر ملموساً حيث بلغ معدله ١5‏ 
بالمائة» كيا قادت الحكومة حملة قومية لتعبئة الأعمال التطوعية لبذل الجهد في سبيل محو أمية 
الكبار. ويعتبر النموذج الذي احتذته كوريا في هذا الميدان نوذجاً يستحق الإشادة به كما 
يتضح من مساهمة حركة سيياول اندونغ في الريف, ونوادي النساء التي ثبت كونها أداة مفيدة 
ومكملة لنظام التعليم الاولي الرسمي . 

ان مقارنة الانجازات التعليمية لكوريا بما حققه العديد من الدول المتقدمة في أوائل 
عام 191١‏ تؤكد نجاح كوريا في هذا المضمار. فقد بلغ متوسط عدد سنوات التعليم في كوريا 
سنوات بالنسبة للشباب (في سن 70 75), وهوما يفوق المتوسط في فرنسا 
)0,0١(‏ أو ايطاليا ,٠5(‏ 5). وقد خدمت هذه الفئة قضية الانتاجية المرتفعة في كل قطاعات 
الاقتصاد الكوري» وعلى الأخص في الصناعات التحويلية؛ ويهذا استطاعت كوريا حديثاً أن 


مقابلة مع البروفيسور بارك يونغ كي , مدير معهد العمل والإدارة» جامعة سوغانغء حزيران/ يوتيو 
1187 . : 


يف 


تطبق الشرط الذي يفرض على طلاب التدريب المهني قضاء تسع سنوات دراسية (أولي 
واعدادي) حتى يصبح مؤهلٌ لدخول مراكز التدريب المهني وقد أحذت المشروعات الصناعية 
بأصلح المقاييس لاستخدام عمالة جديدة. وقد كان 87 بالمائة من العمالة الجديدة التي دخلت 
سوق العمل ف عام 0 من الحاصلين على التعليم الاعدادي والثانوي . 


وقد ساهم التعليم في توفير المؤهلات اللازمة لتوفير فرص العمل للمرأة. فعلى سبيل 
المثال. تشكل النساء 5٠‏ بالمائة من القوة العاملة في الصناعة . ويعني توفير فرص عمل أكثر 
للمرأة رفع مستوى الدخول والمعيشة لكل أسرة كما أنه يصبح عاملاً هاماً في استقرار 
ريات الاجورى شرنة اليل 


ثالثاً: الاستراتيجية الصناعية وتنمية الصادرات والتخطيط 


بالنظر الى ضيق الرقعة الزراعية. وقلة الموارد الطبيعية الأخرى في كوريا الجثوبية» 
أصبح التصنيع السريع هو الاختيار الوحيد لنمو وتنمية الاقتصاد القومي. ففي عام ١19687‏ 
كانت الصناعات التحويلية في كوريا تساهم بنسية " بالمائة فقط من اجمالي الناتج القومي 9" 
وخلال فترة السنوات الثاني التي أعقبت الحرب الكورية .)195١  148417(‏ لم تستطع كوريا 
أن تزيد من نصيب الصناعة في اجمالي الناتئج القومي بأكثر من ؟” , بالمائة. وكان متوسط 
نصيب الفرد من الانتاج الصناعي يبلغ ١١‏ دولاراً فقط في عام .194٠١‏ كما بلغ اجمالي قيمة 
الصادرات الصناعية ١١‏ مليون دولار2"5 ويبلغ اجمالي حجم العيالة في قطاع الصناعة 5/٠‏ 
ألف عامل . 


وخلال الخمسينات, كانت كوريا تتبع سياسة التصنيع التي تعتمد على انتاج بدائل 
الواردات؛ مع التركيز على انتاج , بع انملك الاستهلاكية الأساسية (السلع الغذائية 
والمنسوجات). والسلع الوسيطة (الأسمنت والأسمدة والحديد والصلب), كا أخذت بسياسة 
الحماية في نظام التجارة الخارجية. وذلك باستخدام نظام ر تعدد أسعار صرف معقدء وفرض 
ضرائب جمركية عالية على الواردات التي ينتج مثلها محلياء ومنخفضة على السلع الرأسالية 
والوسيطة » وفرض قيود كمية على عدد كبير من السلع المستوردة. وقد استخدم نظام تعدد 
أسعار الصرف كحافز أسامى للتصديرء حيث كانت تضاف علاوة عند تحويل حصيلة 
الصادرات . والى جانب ماتقدم استخدم الدعم النقدي ‏ على نطاق متواضع ‏ لتشجيع بعض 
الصادرات المختارة . 


)١7(‏ نمع01كآ بلنامء5) 10762 ة علله:1 [0 تلآكوع1711 «ماعه "1 هاه برأوصلا3 12/07 رعدنده/ عمه11 
٠‏ .م ,(1976 رعاتطتاكمآا امعسسمماعك12 وعرو»1 
)١17(‏ المصدر نفسهء ص .195-1١660‏ 


تفضا 


وحتى عام .143١‏ كانت الصادرات الصناعية الكورية محدودة جداً» وكانت السلع 
المصدرة ذات القيمة العالية تتمثل في خامات المعادن ومشتقاتها (8,9 ملايين دولار)» الحرير 
الخام (4,؟ مليون دولار). الخشب الابلكاج ١,7(‏ مليون دولار). والمنسوجات القطنية 
٠ ,8(‏ مليون دولار)9", 


وقد بلغ معدل النمو في اجمالي الناتج القومي لكوريا ؛ بالمائة خلال فترةالسنوات العشر 
967 -19757ء وكانت كل المؤشرات الاقتصادية الأساسية بالاقتصاد الكوري لا تعطي 
صورة ة مشرقة في مطلع الستينات . ولم يكن الاعتهاد على على المعونات الأجنبية لاستيراد السلع 
الأساسية أمراً مانا وفي عام 19517. لم تكن هناك أي دلالة لارتفاع معدل الادخار عن 
مستواه المنخفض الذي كان يبلغ " بالماثة من اجمالي الناتج القومي. وكانت الموارد من 
العملات الأجنبية تمثل القيد الأسامى على جهود كوريا في مجال الاستشمارء كما حالت دون 
رفع نسبة الواردات من السلع الرأسمالية عن المستوى المنخفض الذي كان يبلغ ١١‏ بالمائة من 
اجمالي الواردات. وقد استمر هذا الوضع خلال الفترة 19801 .22197٠5‏ 

وإلى جانب الصعويات الاقتصادية التي كان يبدو من المستحيل التغلب عليهاء أصبح 
عدم الاستقرار السيامي والقلق الاجتماعي من الأمور بالغة الحرج. وتعتبر الثورة العسكرية 
التي اندلعت في أيار/ مايو عام ١197١‏ نقطة التحول الرئيسية ف تاريخ كوريا ا 
فقد قرر قائدها بارك شانغ هي (الذي انتخب في الخال رتيسا لكوريا). أن يبدأ عهداً من 
النمو الذي لم يسبق له مثيل في ظروف محلية غير مستقرة. وعلى الرغم من أن متوسط المدة 
التي كان يقضيها الوزراء في الحكم لا تزيد عن أحد عشر شهراً خلال فترة رئاسة سنغمان ري 
التي استمرت أثني عشر عاماً. | إلا أن الصفوة الحاكمة الجديدة جلبت معها الاستقرار والنظام 
والمقدرة الإدارية الفذة والنشاط والدفعة الموجهة لتحقيق الأهداف المرسومة. وفوق كل هذاء 
أثبت النظام الجديد قدرته على الاعتراف بآراء الخبراء في مسائل التنمية» وتقبلها وتنفيذها. 


وقد أمكن خلال العقد 197١ - ١9477‏ رفع معدل نو الاقتصاد إلى 4 بالمائة» واجراء 
تغيير جذري في هيكل الاقتصاد. وذلك عن طريق صياغة منهجية لسلسلة من الخطط 
الخمسية للتنمية الاقتصادية وتنفيذ هذه الخطط بكفاءة بدءاً من عام 1977. إن المرء ليجد 
في السياسات والإطار التنظيمي الذي وضع خلال الستينات تفسيراً للقفزة المائلة الي قفزتها 
كوريا الجنوبية» وهي قفزة حركت كل آليات النمو والتنمية» وأحدثت التغيير في كل متغير 
يدعم التطور في المتغير الآخر بغرض تخليص الاقتصاد من جميسع مظاهر الاختلال السابقة. 
ومنذ عام ددن قصاعداً, تقدمت كوريا بخطوات سريعة فاقت معظم الدول النامية 
الأخرى . 


.7 المصدر نفسة. ص‎ )١5( 
.رم ,172715/077710/1011 أهتناعنانا3 انه :[إأنلاه2) ,تعددعم] لسة سكا‎ 40-55. 20) 


بام 


ومنذ تولي الحكومة العسكرية الحكم. تحولت السياسة الاقتصادية بصورة واضحة من 
التركيز على سياسة انتاج بدائل الواردات السابقة» إلى اتباع برنامج لتعظيم النمو من خلال 
التصنيع الموجه للتصدير» وذلك باستغلال المورد القومي الوحيد لكوريا وهو القوة العاملة 
الوفيرة والماهرة نسبيا. ولقد ادرك صانعو السياسة في كوريا أن استمرار الاعتاد على سياسة 
انتاج بدائل الواردات من السلع الاستهلاكية لن يكون له فاعلية سياسة التصنيع الموجه 
للتصدير. ولم تكن السوق المحلية الكورية من الاتساع الذي يسمح بتنفيذ مشروعات ذات 
حجم يوفر الاستفادة من وفورات الحجم الكبير. وتتضمن سياسة انتاج بدائل الواردات 
با زيادة الاعتاد على الواردات من السلع الوسيطة الضرورية لقيام هذه الصناعة وليس 
العكس من ذلك. والأهم من ذلك كله؛ تتطلب مثل هذه الصناعات استثمارات رأسالية 
كبيرة بالمقارنة بعدد الوظائف التي يمكن أن توفرها. . ومع الأخذ في الاعتبار الصعوبات 
الشديدة التي يواجهها ميزان مدفوعات كورياء فإن التوسع في الانتاج الذي يمكن تصديره 
سوف يجنبها مشكلة النقص في العملات الأجنبية (وهي المشكلة التي اصطدمت بها جهود 
التنمية في كثير من الدول النامية)» وقد كان خلق العمالة هو المهدف الثاني المهم الذي سوف 
تدعمه سياسات تنمية الصادرات كثيفة استخدام العمالة. ومن بين الأهداف المهمة الاخرى 
ضان التخصيص الأمثل لموارد كوريا عن طريق تعريض صناعات التصدير للمنافسة في 
الأسواق الدولية. فالنجاح في التصدير هو أفضل ضمان ضد عدم الكفاءة. 

وبدءاً من عام 21477 قامت الحكومة الكورية بإجراء عدد من الاصلاحات الأساسية 
في الاقتصاد. وكلها تستهدف تحقيق المهمة الأساسية لاعادة توجيه مسار التنمية في الدولة. 
وقد تضمنت هذه الاصلاحات خفض قيمة العملة الكورية بنسبة 0٠‏ بالمائة» وتوحيد أسعار 
الصرف وتطبيق سعر معوم ) وذلك حتى يمكن مواجهة التحيز القائم ضد الانتاج للتصديرء 
كا قدمت مجموعة كبيرة ومرنة من حوافز التصدير المباشرة وغير المباشرة وهو ما سنشرحه فيما 
بعد. وقد تضاعف سعر الفائدة على الودائع بالبنوك حتى وصل إلى سعر حقيقي يتراوح بين 
4 و ١5‏ بالمائة» وذلك بيدف تشجيع الادخار الاختياري والحد من الاستخدام غير المثمر 
للتسهيلات الائتمانية. وقد كانت استجابة المدخرات الخاصة فورية» كما زاد نصيب المدخرات 
العائلية في اجماللي المدخرات القومية من أقل من ٠‏ بلمائة إلى ما يتراوح بين ٠١‏ بالمائة ‏ ٠م‏ 
بالمائة خلال العقد ١94717‏ 1417 . وقامت الحكومة أيضاً بإجراء اصلاح ضريبي أدى إلى 
0 نسبة ايرادات الضرائب من ٠١‏ بالمائة من اجمالي الناتج القومي في عام ٠157ء‏ إلى ١4‏ 

مائة في مطلع السبعينات. وقد 0 هذا الاجراء إلى جانب اصلاح هيكل أسعار منتوجات 

0 العامة إلى تمكين الحكومة من السيطرة على مستوى التضخم وإلى أن تصبح 
مساهماً كبيراً في المدخرات القومية» حيث بلغ نصيبها ما بين ٠١‏ بالمائة و 5٠‏ بالمائة من اجمالي 
المدخرات المحلية خلال الفترة من عام 1١458‏ حتى عام /20191. 


)١7١(‏ اسع مماءعنع182 أهااستل؟1 4عط ا«مصدط للاه ممعت ع رحط 5م107 ولقطايوع/7 .8 نما ع 


فق 


وقد حققت هذه الاجراءات نجاحاً كبيراً في إحراز معدل نمو للصادرات بلغ “٠‏ بالمائة 

نويا خلال العقد 19177 141/5 بأكمله. كا ارتفع معدل الادخار المحلي من " بالمائة من 
اجمالي الناتج المحلي إلى ١/‏ بالماثة. وزاد حجم المدخرات المحلية بصورة ة تكفي لدعم الزيادة 
الكبيرة في الانتاج» وفي الوقت نفسه لتحل محل المدخرات الأجنبية كعامل أسامي في التنمية» 
وارتفع الانتاج من السلع المصنعة بمعدل سنوي يصل إلى 18,5 بالمائة» وذلك نتيجة التزايد 
المستمر للصادرات من السلع الصناعية كثيفة استخدام العمالة. وحتى مطلع السبعينات 
حققت كل المنتوجات الصناعية الخفيفة معدل نمو مرتفع في اسواق التصدير. إلا أن 
المنسوجات والملابس والأحذية المطاط والشعر المستعار وخشب الابلاكاج والأغذية المحفوظة 
كانت اكثر تصديرا. 


-١‏ موجة تئمية الصادرات”29 


تعتبر مجموعة حوافز التصدير التي قدمتها الحكومة الكورية في الستينات أحد أشكال 
الحوافز التي تطبقها الدول النامية بصورة كبيرة في مثل هذه الفترة القصيرة» وأكثرها نجاحاً. 
وإلى جانب التخفيض المتالي والكبير في قيمة الون (العملة المحلية)» تضمنت برامج تنمية 
الصادرات المختلفة الآتي : 


أ- اعتباراً من عام 1454. كان يسمح للمستوردين أن يستوردوا السلع الرأسالية 
والوسيطة دون أي قيودء مع اعفاء هذه السلع من الرسوم الجمركية. وقد وفر هذا الاجراء 
للمصدرين حرية شراء مدخلات الانتاج وبيع المتتوجات بالأسعار العالمية ٠‏ و يقف النظام 
الكوري عند حد النظم العادية التي تتبعها معظم الدول. حيث يتم < خصم الرسوم الجمركية 
بعد شحن السلع (وهو ما يحمل المصدر تكلفة كبيرة. حيث يتحمل عبء الرسوم حتى تتم 
اجراءات الدروباك). أما في كورياء عندما كان التصدير أقل مما كان متوقعاً. كان على 
المستورد أن يدفع الفرق بين الرسوم المستحقة. وني عام 1470 امتد الاعفاء الجمركي في 
كوريا إلى كل الموردين المحليين للشركات المصدرة. وهو اجراء آخر لا يطبق على نطاق واسع 
في مكان آخرء كما يتطلب درجة كبيرة من المتابعة والتفتيش الإداري للتأكد من أن المستفيدين 
من هذه الاعفاءات يستحقونها فعلا. وفي تموز/ يوليو عام /ا15 تحول نظام الاعفاء 
الجمركي إلى نظام خصم الرسوم الجمركية؛ ويحتمل أن يكون هذا رد فعل لتضاؤل الحاجة 
إلى تقديم حوافز بعد ١0‏ سنة من النمو المستمر في الصادرات . 


- 71736 ,كعععنهمكظ :(1977 ,علعدظ عط :.1.0 ,مماومنتطعة]]) 249 ,رعمدط ومتعاره/! 4]/ةغ5 علصدظ 10ئه1؟ 
117-138 ,83-104 .هم قتف هنجه «ماععء5 «بواءجه1 عا إن ءإه8] أمندء«تمماءن 12 


مقابلة مع السيد تارانغ كيم مدير دائرة التعاون عبر البحارء ١8‏ حزيران /يونيو 1944 . 


[فنة ١‏ , .5 .م ,.لأط1 ,لقطيوع/11 


ب في عام 219471 سمح بتخفيض الضرائب اللمباشرة بنسبة 50 بالمائة على الدخول 
المتولدة من التصديرء وقد استمر الأخذ هذا الحافز حتى عام “1917 حيث توقف العمل به» 
كا أعفي المصدرون من دفع أي ضرائب غير مباشرة سواء على السلع الوسيطة الأساسية - 
المستورد منها والمشترى محليا أم على المنتوجات المصدرة. وعلى الرغم من أن الاعفاء من 
الضرائب غير المباشرة له تأثير محايد (أي أنه لا يقدم دعياً للأنشطة التصديرية)» فإنه 5 
على الحد من التحيز ضد الصادرات الذي قد ينشأ في غيابها. ويعتبر الاعفاء من ضريبة 
الدخل أيضاً اجراء في صالح الصادرات دون أن يؤدي بالضرورة إلى الاخلال بعملية 
تخصيص موارد الاستثمارء إلى جانب أنه لا يميز بين المنتوجات التصديرية المختلفة» كما أنه 
أداة نافعة بجانب الاعفاءات الجمركية من حيث أنه لا يقلل من ايرادات الضرائب التي 
تفرضها الحكومة. وعلى أساس المقارنة بين وضع يتم فيه التصدير أو العكس. فإنه من 
الواضح. أن القيمة المطلقة لحصيلة الضرائب التي يتم الحصول عليها من النشاط التصديري 
تكون أكبر بكثير من تلك التى تفرض بالكامل في ظل نشاط تصديري محدود. 


ج - في أواخر الخمسينات وني مععظم سنوات الستينات, كان هناك استخدام لنظام 
الربط بين التصدير والاستيراد, الذي يسمح لبعض المصدرين باستيراد بعض السلع الشعبية 
التي ل يكن استيرادها سوج وبذلك بحصل هؤلاء المصدرون على أرباح اضافية من النشاط 
التجاري . وكان هذا الامتياز يستخدم بصورة ة متقطعة وعلى أساس مؤقت لمساندة المصدرين 
الذين كانوا يواجهون خسائر مؤقتة نتيجة دخوطم في أسواق جديدة. أو نتيجة التقلبات في 
الأسواق الدولية. وني عام /اه219 أصبيح القيد في سجل المستوردين هونا بالاداء 
التصديري » كيا زادت قيمة الحد الأدن للصادرات المطلوب انجازه كشرط للقيد في سجل 
المستوردين» ففي عام كانت هذه القيمة تبلغ ٠٠‏ دولار» وفي عام 246 
بلغت هذه القيمة ٠٠٠٠٠١١‏ دولارء وفي عام كان الحد الأدنن المطلوب هو 7٠٠٠٠١‏ 
دولار. ولا يعني الحصول على شهادة بالقيد بسجل المستوردين أنها تظل صالحة تلقائياً . وقد 
استخدمت كوريا في عام ١954‏ نظام اجازات التصدير أيضاً. وكان الحد الأدنى ‏ لقيمة 
الصادرات - المطلوب للحصول على الاجازة هو ٠٠٠٠١‏ دولار. وقد انتقد نظام الربط سين 
التصدير والاستيراد من جانب الكثير من المؤلفين. وذلك بسبب طبيعته المؤقتة التى يمكن أن 
تصبح مصدراً للفساد. 1 


د قامت كورياء ولمدة طويلة. بدعم الائتمان المتوسط وقصير الأجل كحافز 
للمصدرين الذين يستطيعون اقتراض عملات أجنبية لتمويل احتياجاتهم من الأصول الثابتة 
ورأس المال العامل بأسعار تفضيلية. وفي عام 1456, عندما أدى اصلاح هيكل أسعار 
الفائدة إلى رفع هذا السعر إلى 7١‏ بالمائة بالنسبة للاقتراض المحلي. تم تقديم قروض 
للمصدرين بأسعار فائدة تفضيلية تبلغ 18 بالمائة» وقد كانت أسعار الفائدة على القروض 
المقدمة بالدولار تبلغ ١7‏ بالمائة واستطاعت الحكومة أن تفرض سيطرتها الكاملة على تخصيص 


نكسا 


هذه القروض للمقترضين حسب الأولويات المقررة . وهذا النوع من الحوافز يقع في مجموعة 
الدعم المباشر للصادرات وجيعها من أكار اللتوافر تبيزا + بين المنتفعين بها في وقت كان فيه 
سوق الاثتهان عقيذ؟ جداً . وقد استمر هذا النوع في كوريا خلال الستينات والسبعينات. 

وحتى يمكن أن نبيين مدى أهمية 0 التفضيل بالنسبة للمصدرين أوضحت التقديرات أن 
دعم أسعار الفائدة يمثل أكثر من اجمالي دعم الصادرات في عام 14 » هذا بخلاف 


المزايا التي تعرد عل الخاعلين عل فروضن التطليى ف ظل رقم يتم قتداترشيد الاثتهان . 


ه ‏ استخدمت كوريا أيضاً محصص بدل التالف ‏ الذي تعرض للكثير من النقد - 
كسائر اخر اتتسميم المصدرين. وقد سمحت المخصصات المعفاة من الرسومء والتي تمنح في 
حالة تعرض السلع الوسيطة المستوردة للخسارة والتلف. بالحصول على علاوة على المبيعات 
المحلية من الواردات غير المستخدمة, وإذا لم يتم الاتجار فيهاء فإن الشخص الذي يحصل 
على مخصص الخسائر سوف يحصل على ميزة غير عادلة باستخدامه مدخلات انتاج رخيصة. 
ومع هذاء قدر حجم هذا الدعم بحواللٍ ٠‏ ؟ بالمائة من احماللي قيمة الصادرات السلعية في 
عام 21945 وهو ما لا يمكن اعتباره لمحلا مبيكل الحوافزء حتى ولو كان من شأنه تشجيع 
المصدرين على زيادة استخدام السلع الوسيطة المستوردة بدلاً من المحلية. وهذا الأثر 
السلبي» يصدق أيضاً على الائتهان التفضيلي الذي كان يجب أن يشجع المصدرين على 
استخدام وسائل انتاج كثيفة استخدام رأس المال. وقد تراوحت قيمة خحصص الخسارة من 
عام لآخر حسب ما تفرضه ظروف تقويم العملة المحلية بأكثر من قيمتها الحقيقية. 


و- استخدمت كوريا أيضاً عدداً من حوافز التصدير الأخرى الأقلل أهمية, ومنذ عام 
75 سمح للمشروعات الصناعية بأن تطبق نظام محصص للاهلاك المتزايدء وفي عام 
0 تم اجراء تخفيض طفيف على رسوم السكك الحديد والكهرباء (تقدر ب : , ٠‏ بالماثة 
من قيمة الصادرات في عام 1958)» كما تم التخفيف من الرقابة الضريبية على بعض 
الصادرات المختارة . 


ويوضح هذا العدد الكبير من حوافز التصدير.» وتلك الدقة في اختيار يجالات 
استخدامها إلى أي مدى أمكن توجيه الجهاز الحكومي نحو تحقيق أهداف التصدير. 


وإلى جانب اتباع أساليب مختلفة لخوافز الاير وضعت الحكومة الكورية في عام 
حداحل معدلا سنوياً مستهدفاً للتصدير. وقد ثبتت فاعلية هذا النظام, إلى حد كبيرء بالمقارنة 
بالنظام الذي يتضمن وضع أهداف تصديرية سنوية عامة في اطار الخطط الخمسية للتنمية. 
وقد قامت وزارة التجارة والصناعة بمسؤولية تنفيذ معدل التصدير المستهدف. وهي جهاز 
حكومي أوكل اليه مهمة تأكيد الربط بين انجازات التصدير والنمو في قطاع الصناعة. 
وانشأت الوزارة مكتباً لمتابعة وضع التصديرء وذلك لتابعة الاداء اليومي لكبار المصدرين. 
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وقد وضعت الحكومة أهدافاً طموحة بعد التشاور مع المؤسسات الصناعية ومع إدارة 
المشروعات المعنية. وقد وضعت المعدلات المستهدقة على أساس ربح سنوي وعلى مستوى 
السلعة والاقليم . وإذاما حدث في أي وقت أن تخلف قطاع معين عن تحقيق المعحدل 
المستهدف. تبذل الجهود لتعديل سياسات الحوافز أو لتبسيط الاجراءات البيروقراطية أو 
لتحسين الخدمات التسويقية التي تقدمها الحكومة. 


ولقد قامت الحكومة الكورية بإنشاء هيئة تنمية التجارة (501184]) في عام 1١9155‏ 
لتنمية الصادرات الكورية ولاعداد البحوث التسويقية. وفي عام 1445., بلغت الميزانية التي 
تخصصها الدولة لحذه الحيئة ٠١‏ ملايين دولارء كما كانت تشرف على عمل ٠٠١‏ مكتب في 
العديد من المراكز التجارية في الخارج . هذاء إلى جانب أنها تنظم الأسواق الدولية مرة كل 
عامين . وتقدم (0184) للمشروعات الصغيرة والمتوسطة جميع المعلومات الخاصة بإمكانية 
التصدير إلى الأسواق الأجنبيةء» وذلك بالاستعانة ب 08١‏ موظفا يعملون بمراكزها الرئيسية في 
سيول. وبينا كان اجمالي صادرات كوريا في عام 6 لا يتجاوز ١7/5‏ مليون دولار» بلغ 
هذا الرقم حالياً مليار دولار. وتمثل الصادرات من المنتوجات الصناعية 45 بالمائة من 
هذا الاجمالي وهذا بفضل جهود (107184). وقد صرحت الحكومة أيضاً لمؤسسة التجار 
الكوريين (وهي هيئة خاصة) بتحصيل ١‏ بالمائة من اجمالي قيمة الواردات (سيف) كوسيلة 
لتمويل جهود ترويج الصادرات. كما طلبت الحكومة من سفاراتها بالخارج الاهتهام بترويج 
صادرات كوريا وهو ما يقوم به موظفوها بكل اخلاص. يساعدهم في ذلك ما يحصلون عليه 
من تدريب خاص على المهارات التجارية اللازمة. 


ويبدي رئيس جمهورية كوريا نفسه اهتماماً خاصاً بترويج الصادرات منذ أن احتضن 
سياسة التصدير في عام ١1477‏ . وقد كان يرأس اجتاعات التصدير الشهرية ليطلع على مدى 
التقدم في التصدير. وليتأكد من إمكانية إزالة أي عقبات إدارية. وفي عام 21459 تم ترتيب 
المصدرين على أريع مجموعات استناداً إلى ادائهم التصديري» وقد منح المصدرون الذين 
حققوا أعلى انجاز ميدالية الشرف القومية» كما كان يوجه اليهم علناً شكر وثناء الرئيس . 


وقد ثبت أن نظام حوافز التصدير في كوريا هو أداة فعالة في الاداء التصديري غير 
العادي لكوريا. وقد كان وضع أهداف تصديرية هو نظام مكمل لنظام الحوافز. وكما كتب 
واستغال وان إحدى الوظائف المهمة التي أداها نظام الأهداف التصديرية هو إحاطة الحكومة دائياً بكل ما 
يتعلق بالاداء التصديري. حيث يمكن اجراء أي تغيير ني نظام الحوافز في حينه». وقد كان هذا يتضمن 
غالباً تقديم مساعدات مؤقتة لمصدري المنتوجات الصناعية. أما الوظيفة الشانية لهذا النظام 
فقد كانت الاعلان عن الأهمية التي توليها الحكومة للصادرات. وقد كان هناك اعلان جيد 
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اننا 


عن حوافز التصدير كا كان في الإمكان الحصول على هذه الحوافز فوراً. وبذلك خلق جو 
يستطيع فيه رجال الأعمال التأكد من أن نظام الحوافز سوف يكافقء الجهود التي تبذل في مجال 
التصدير. وقد استجاب رجال الأععال لهذا بأن تحملوا مسؤولية المخاطرة الجسيمة التي تترتب 

على التوسع قي الانتاج والطاقة الانتاجية الموجهة للتصديرء وكما كتب كروغر دان ا 
التحديات التي تواجهها معظم الحكومات في محاولتها التحول عن سياسات الانغلاق التي كانت تنتهجها في 
المراحل الاولى. تتمثل في اقناع المصدرين بأن ما تعهدت به بالنسبة لاستراتيجية التصدير ومنح حواقز 
للتصدير سوف يستمر»”"" وفي كوريا كانت حوافز التصدير قوية وثابتة بدرجة كافية. 

وعلى أساس القيمة الدولارية» كان المعدل المركب لنمو الصادرات خلال الفترة 1955 - 
60 يبلغ +١‏ بالمائة سنوياً. وقد حقق قطاع المنسوجات (الغزل والنسيج والملابس) 
أعظم زيادة حيث زادت صادرات هذا القطاع من ٠١‏ مليون دولار عام 1957.» إلى 
١,2”١‏ مليار دولار في عام 1», وكان يجري ف الوقت نفسه تنويع الصادرات» 
فتجاوزت قيمة الصادرات من كل من الآلات الكهربائية والواح الحديد والصلب ومعدات 
النقل والمنتوجات المعدنية ٠٠١‏ مليون دولار في عام 191/5 . وفي هذا العام أيضاً كانت هناك 
زيادة كبيرة في تصدير خدمات التشييد: فقد تم توقيع عقود تصل قيمتها إلى / و١‏ مليار 
دولار لبناء المساكن والطرق والمستشفيات, في منطقة الشرق الأوسط بصفة أساسيةء وتتضمن 
هذه العقود استخدام الادارة والعمالة ومواد البناء الكورية”". 


إن أحد الأساليب التي يمكن استخدامها لتقويم مساهمة نمو الصادرات في نمو الدخل 
القومي في كورياء هو أن يقارن التغير الحدّي الذي طرأ على مكونات الانفاق في اجمالي الناتج 
القومي بالتغير في اجمالي الناتج القومي نفسه. وخلال فترة الشلاثة عشر عاماً من ١97٠١‏ - 
إلى ١91/7“‏ ملاوك 1 اجمالي الناتج القومي أكثر من ثلاث مرات. وكانت المساهمة 
الحدية للصادرات في هذه الزيادة تبلغ 79 بالمائة. وللاستثمارات 5" بالمائة» وانخفض 
الاستهلاك عن المعدل الحدي الذي كان يبلغ 91 بالمائة خلال السنوات السبع السايقة الى 
6 بالمائة فقط خلال الفترة الاخيرة. وقد ساهمت المدخرات المحلية بأكبر نصيب في زيادة 
الاستثغارات خلال عقد الستينات» حيث كان ١‏ بلمائة على الأقل من النمو في الاستثمارات 
يتم تمويلها بالجهود الكورية, أما نسبة المدخرات إلى اجمالي الناتج القومي فقد صعدت من 
؟ - 5 بالمائة في الخمسينات إلى ١7 - ١5‏ بالمائة في الستينات» وأصبح المعدل الحدي للادخار 
يتراوح بين 5 5" بالمائة من اجمالي الناتج القومي خلال المرحلة الثانية”". 


وقد كان للصادرات أيضاً الفضل في حدوث زيادة ملموسة في اجمالي انتاجية عوامل 
(19) المصدر نقسهء ص ١7١5‏ 


)٠١(‏ المصدر تفسه. 
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ينا 


الانتاج . فقي الصناعة,» انخفض العامل الحدي لرأس المال/ الناتج بنسبة ”5 بالمائة, من 
إلى ١,47‏ في الفترة 1١47٠‏ 1476 (هذا على عكس زيادة هذا العامل في الزراعة 
بنسبة /١‏ بالماثة): وفي الوقت نفسه زادت انتاجية العامل بنسبة ٠١‏ بالمائة سنوياً في المنوسط 
خلال الفترة من 145717 - 19754ء إلى 1974 - 19470 وذلك في الوقت الذي بلغ فيه معدل 
النمو السنوي المتوسط لانتاجية العامل بكل القطاعات 5,7 بالمائة خلال الفترة نفسها0". 


6 العمالة بالصناعة الذي بلغ 7, 5 باماثة سنوي ى التوسط. 


وقد برزت الآثار الايجابية لسياسة كوريا التصديرية». عندما اهتز الاقتصاد الكوري 
تحت وطأة ارتفاع أسعار الحبوب الغذائية والنفط في عامي 1١91/7“‏ 219105 الذي اعقبته 
موجة الركود العالمي فأدت قوة ودينامية قطاع التصدير إلى تجنب حدوث أي تباطوء ملموس 
في نمو الانتاج أو العمالة. وقد زادت قيمة الصادرات الكورية من 17757 مليون دولار في عام 
3 إلى 508١‏ مليون دولار في عام 1941/6. هذاء إلى جانب أن الرقم القياسي لحجم 
الصادرات تجاوز الضعف خلال هذه السنوات الثلاث. وهوما يشير إلى رد فعل عظيم 
بالمقارنة بالآثر السيىء الذي أحدثته أزمة النفط على الدول النامية الاخرى. 


وعلى الرغم من أن ارتفاع قيمة الواردات من 7077 مليون دولار في عام 1917/7.» إلى 
4 مليون دولار في عام 1910 (وارتفاع أسعار الواردات بنسبة ٠١/‏ بالمائة مقابل ارتفاع 
أسعار الصادرات بنسبة ٠١‏ بالمائة فقط). حتم زيادة الاقتراض من الأسواق الدولية بصورة 
عظيمة» فقد كان الاداء التصديري السابق والثقة الاثتمانية هما اللذان مكنا كوريا من 
الحصول على قروض من أسواق المال الدولية بشروط تجارية. وقد ارتفع حجم الدين 
الخارجي لكورياء بما فيه القروض التجارية الأجنبية.ء خلال الفترة 1910/7 ه91١‏ إلى 
٠٠خ‏ مليون دولار. ومع هذا تراجعت نسبة خدمة الديون من 70,5 بالمائة في عام 1 
إلى /ا,؟١‏ بالمائة في عام وإلى ه ١7.‏ بلمائة في عام . 


وقد أدى تضاعف الصادرات إلى تضاعف قيمة الصادرات فيما بين عامى ١91/0‏ - 
117 ليصل إلى ٠١‏ مليارات دولار»ء وإلى تضاعفه مرة أخرى ليصل إلى /, ٠‏ مليار دولار 
في عام لحن وقد بلغ معدل النمو الحقيقي في اجمالي الناتج القومي ما بين 8 بالمائة. ١٠١6‏ 
بالمائة ستويا خلال السبعينات” , 


(55) المصدر نقفسه., ص ”57 -38. 
(59) بالنسبة لنسب الصادرات,. الواردات» القروض وخدمات الدين. فقد حسبت من: ,كعمعتم1 
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التخطيط والسوق 


على الرغم من تمسك كوريا بالايديولوجية الرأسمالية إلا أن حكومة بارك شانغ هي. 
أخذت بالتخطيط الاقتصادي الشامل كجزء من الحدف الذي تسعى اليه لتحقيق التنمية 
الاقتصادية السريعة. وقد وضعت الخطة الخمسية الاولى في خلال السنوات ١4537‏ - 
5 كا تم صياغة وتنفيذ أربع خطط أخرى منذ ذلك الوقت (وكوريا الآن في السنة 
الثالثة من الخطة الخمسية الخامسة) . 


ويعتبر نظام التخطيط في كوريا أحد النظم التي تسعى لوضع غايات اقتصادية 
قومية اجمالية وأهداف قطاعية» ويتم تنفيذها من خلال الجمع بين الأسلوب الغربي والأخذ 
بأدوات الميزانية إلى جانب صور مختلفة من التدخل الحكومي المباشر والتشاور غير المباشر مع 
القطاع الخاص . 

وبالمقاييس الدولية للاقتصاديات المختلطة. وعلى الرغم من البعد في بداية الأمر عن 
اعتناق الايديولوجية الاشتراكية» توسعت كوريا في الملكية العامة وني الرقابة على وسائل 
الانتتاج على النحو المتبع في الهند. وإن كان بدرجة أقل بكثير مما هو عليه في مصر. في عام 
كان هناك 5م مشروعاً تابعاً للقطاع العام. ومعظمها تم الحصول عليه من الحكومة 
اليابانية الاستعمارية أو من المشروعات الخاصة اليابانية» ومنها احتكارات التبغ والجنساج. 
وعلى العكس من مصرء لم تقم كوريا بتأميم أي من مشروعاتها المحلية (وقد كان من الصعب 

حتى التفكير في هذاء نظرا لحداثة عهدهاء والأهمية البالغة التي تعقدها | الحكومة على تنمية 

طاقاتها وتشجيع دينامياتهبا) ومع هذاء اقامت الحكومة الكورية عدداً من المشروعات الي 
تملكها الدولة في عدد من القطاعات مثل الحديد والصلب والأسمدة وتكرير النفط 
والبتروكيهاويات والتصنيع الزراعي والصيد ني اعماق البحارء وني عام “/191., زاد عدد 
المشروعات العامة إلى 5 ٠١‏ مشروعات, وزادت نسبة ما تساهم به هذه المشروعات في اجمالي 
الناتج المحلي من 5,7 بالمائة في عام ١9757‏ 1955 إلى ٠١‏ بالمائة في عام 191/١‏ - 2191/7 
ويمعدل سنوي حقيقي يصل إلى ١5.0‏ بالمائة خلال هذه الفترة. وي عام 008 كانت 
أنشطة القطاع العام تساهم بنسبة 87 بالمائة من القيمة المضافة في قطاع الملل عك في قطاع 
الكهرباء والمياه وبالئلث في كل من قطاعي التعدين والنقل والمواصلات» 5 بالمائة في 
الصناعةء ه بلمائة في التشييد©". 


قد ذكر جونس بعضص الكتابات الاولى للرئيمس بارك شانغ هي 2 والتي يقول فيها ان 
حركة اصلاح الميجي في اليابان واتاتورك في تركيا وثورة عبد الناصر في مصرء باعتبارها 
حركات وئورات». كانت مصدر اهام واسترشاد في كتاباته . ويبدو أن خوفه من تزايد وتركيز 


(5 ') جلسامعء5) عكمن) ممع بوعل 11:6 نلنرعاررمماءمع12 عت ممع 0ه عكاجج علطا عتأطلاط ركعهم1 لإمعآ 
74-75 .مم ,(1975 رع اتأكسآ أمعصرمماءب122 معرم]1 


نلق 


القوى الاحتكارية في أيدي القطاع الخاص كان هو الداقع وراء مساندة مشروعات القطاع 
العام وتدخل الدولة . 

«.. . إن المشاكل الأساسية التي تواجه سياسة الاقتصاد الحر تتمشل في التنسيق والاشراف من جانب 
الدولة على القوى الاقتصادية الحائلة» ولن تكون الدولة ولا المجتمع فريسة جشع مراكز القوةه9" , 


ووفقاً للفلسفة الاقتصادية لكورياء يجب أن يكون التدخل الحكومي في محالات مختارة 
وبصورة كافية حتى لا تخفق المبادرة الفردية «لا يجب أن يؤدي التخطيط الاقتصادي أو برنامج التنمية 
طويلة الأجل إلى خنق الابداع أو المبادرة لدى المشروع الخاص. ومن أجل التشغيل الرشيد للاقتصاد.ء قد 
تقتضي برامج التنمية القومية الشاملة فرض رقابة إدارية على التخصيص الاقليمى للصناعات المختلفة وعلى 
تخطيط الاستثهار. ومع هذا يجب أن تستغل ‏ لأقصى حد ‏ المزايا التي يقدمها عادة جهاز الأسعار من منافسة 
حرة. وبذلك يمكن تجنب المخاطر التي يمكن أن تصاحب أي نظام احتكاري,92" , 


وفيها عدا ما تحقق من معدل نمو كبير للدخحل القومي لكوريا الجنوبية خلال الفترة 
1955-5.ء حيث بلغ المعدل السنوي في المتوسط 4,5 بالمائة» فشلت الخطة الخمسية 
الأولى في تحقيق الكثير من أهدافها. 1 


وقد واجه رجال التخطيط الكتوريون ظروفاً تجعمل من الصعب تحقيق كل الشروط التى 
يجب توافرها لنجاح التخطيط. فمن ناحية» كان يجب تطوير حسابات الدخل القومي (التي 
بدأ العمل بها في الخمسينات فقط) بدرجة كبيرة حتى يمكن للبيانات والمفاهيم أن تحدد 
المتغيرات التي يمكن للسلطات المركزية أن تعالجها. كما كان يجب انشاء مركز يضم الأطر 
الفنية ورجال الصناعة المدربين الذين يمكنهم تولي مراكز مسؤولة في أجهزة التخطيط 
الاقتصادي والهيئات الحكومية المرتبطة بها. وفوق كل هذاء كان يجب الحصول على التأبيد 
السياسي حتى يمكن اعادة تنظيم الأجهزة البيروقراطية. واعطاء سلطات فعالة لمجلس 
التخطيط فيا يتعلق بكل قضايا السياسة الاقتصادية. 


إن الأخذ في الاعتبار الدور الذي يلعبه جهاز الأسعار كأداة قوية للتخطيط. كان أول 
القضايا التي تناونها صانعو السياسة في كورياء وعلى العكس من الكثير من الدول النامية التي 
واجهت مقاومة عظيمة لمفاهيم نفقة الفرصة البديلة ومعيار الربح عند التسعير. قررت كوريا 
أن تلغي تدريجياً الدعمء وأن تأخذ بأسعار الظل عند تخصيص الاستثمارات في كل 
المشروعات التي تملكها الدولة بما فيها: السكك الحديد والمواصلات والكهرباء. وقد نتج عن 
هذا الاجراء انخفاض كبير في حجم. الانفاق الحكومي بالميزانية» وزيادة ملموسة في مستوى 
الكفاءة التي يتخذ بها قرارات الاستثار والانتاج وتوفير الفرصة أمام الحكومة لتوزيع الدعم 


(6؟1) .128 .م ,(1970 ,رعمتاهعهمرهن) سزلامط :لدنوعة) بوط وث«منلملة ع0 رعع1] عمسلكن علتدط 
(نشر الأصل عام 11717 وباللغة الكورية) . 
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الضمني على مجالات تستهدف رقع مستوى الرفاهية (كالتنمية الريفية والدعم الظاهر 
للاسكان) . 

أما الخطة الخمسية الثانية فقد كانت عبارة عن برنامج للتنمية أكثر تعقيداً» وقام 
بوضعها مجموعة صغيرة من موظفي الحكومة الشباب بمساعدة بعض الاكاديميين الكوريينء 
وعدد قليل من خيراء التخطيط الامريكيين. وكانت انجازات هذه الخطة تفوق كثيرا 
الأهداف الطموحة التى كانت محددة في ذلك الوقت. كما أمكن جزئياً تجنب الاختناقات التى 
تنبات بها نماذج المدخلات والمخرجات, وذلك باتخاذ الاجراءات المناسبة, وأمكن تحديد 
المجالات التي تتمتع بميزة نسبية قطاعية. كما أمكن الاشارة إلى الصناعات الخفيفة التي تبشر 
بالنجاح إلى جانب المشروعات التى تتسم بأنها تتطلب مهارات عالية» ورأس مال صغير في 
المشروعات المعدنية والهندسية. وقد تم عن طريق نموذج مبرمج اختبار مدى إمكانية تنفيذ 
مشروعين كبيرين لانتاج بدائل الواردات (مشروع بتروكيهاويات ومصنع متكامل للحديد 
والصلب)» وقد تم أيضا صياغة أدوات السياسة المناسبة لاحتواء الضغوط التضخمية وتقديم 
حوافز فعالة لتشجيع الادخار والاستثمار والتصدير”". 


ولقد كان هناك تقويم مستمر يستند إلى أسلوب مرن للمراجعة والمتابعة, وهوما يميز 
التخطيط الكوري . وقام مجلس التخطيط الاقتصادي بمتابعة التغيرات اليومية في كل مؤشر 
يرتبط بالسياسة, بمافيها المعروض النقدي والااجور والأسعار وأسعار الفائدة» وبذلك 
يستطيع أن يتخذ بسرعة القرارات المناسبة التي يجب أن تخضع لما كل الأجهزة التابعة. 

وإلى جانب قيام أجهزة التخطيط بالمتابعة الشهرية والاسبوعية واليومية للاتجاهات 
المحلية والعالمية» واجراء التعديلات اللازمة في السياسة فقد أمكن عن طريق التخطيط طويل 
المدى تحديد الاولويات الأساسية في كل مرحلة من مراحل التاريخ الاقتصادي الحديث 
لكوريا. وبينها كانت الخطة الخمسية الاولى والثانية تركز على التصنيع وهيكل البنية الأساسية 
في الصناعة وتشجيع الاستثار الأجنبي والتصديرء وجهت الخطة الخمسية الثالثة اهتمامها 
لرفع دخول وانتاجية المجتمعات الريفية. 


رابعا: المساعدات الأجنبية والاستثمارات الأجنبية المباشرة 
في عام 1477» كانت كوريا ما زالت تعتمد على المعونات الأجنبية من أجل البقاء 
وكان معدل الادخار لا يتجاوز ”7 بالمائة من احمالي الناتج القومي. هذا بينما كانت 


التدفقات من المعونات الاجنبية (ومعظمها من الولايات المتحدة) تمثل 7 , ٠١‏ بالمائة من اجمالي 
الناتج القومي . وكان القطاع الصناعي يساهم ب ١14,7‏ بالمائة فقط من اجمالي الناتج 
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كوا 


القومي . أما الصادرات فكانت لا تزال ضئيلة (00 مليون دولار) حيث لم تتجاوز ه بالماثة 
من اجمالي النائج القومي. هذا بينما بلغت الواردات 4٠٠‏ مليون دولار. ولقد أصبح من 
الواضح جداً امام القادة الكوريين أن المعونات الامريكية. التي ساهمت بدرجة عظيمة في 
تعمير هياكل البنية الأساسية للدولة وللحفاظ على الاستهلاك من السلع الأساسية عند 
مستويات كافية (كان متوسط نصيب الفرد من اجمالي الناتج القومي لا يتجاوز 410 دولاراً)» 
لا يمكن الاعتياد عليها للقيام بأي استشمارات كبيرة لتنفيذ الخطة الخمسية الاولى. ويشير 
توزيع اجمالي المعونات (إلى معونات للمشروعات., ومعونات أخرى, ومعونات فائض 
الحاصلات الزراعية» الممنوحة لقانون (21.480) خلال الفترة ١9446‏ 1950 إلى أن تمويل 
المشروعات. بما في ذلك هياكل البنية الأساسية. كان في انخفاض مستمرء كما كانت 
الارتباطات الاجمالية تقل شيئاً فشيئاً من الدولة المانحة والوحيدة وهى الولايات المتحدة 
الامريكية» فانخفضت من 47 مليون دولار في عام 1481 إلى 05 مليون دولار في عام 
,» وإلى ؟7 مليون دولار في عام 91951". 

وقد انعكس النقص في الموارد من العملات الأجنبية اللازمة لتمويل الاستثمارات 
الرأسمالية» على انخفاض نسبة الآللات ومعدات النقل التي بلغت أقل من ؟١‏ بالمائة في 
المتوسط من اجمالي الواردات خلال الفترة من عام ١455‏ حتى عام 1970. كما أن انخفاض 
نسبة السلع الاستثمارية في اجمالي الواردات بصورة غير عادية, بالنسبة لدولة تقف عند 
مشارف مرحلة انتاج احتياجاتها من السلع الرأسمالية» هو أفضل دليل على أن المعونة الاجنبية 
(الامريكية) لم تكن السبب في ارساء قاعدة التصنيع» وان أقصى ما يمكن الانتفاع به من 
المعونة هو المحافظة على مستويات الاستهلاك في الدولة وتوفير الفرصة لاستيراد بعض السلع 
الوسيطة والأساسية. وني مطلع الستينات» فشلت المفاوضات التي جرت بين كوريا وأمريكا 
حول المساعدة في التوسع في الطاقة المنتجة للحديد والصلب ني كوريا (التي استمرت عند 
“٠‏ ألف طن حتى عام .)١9350‏ وهنا أدرك القادة الكوريون أن المعونة الامريكية إل 
جانب كونها لا توجه لقطاعات تحقق النمو. فإن تدفقات هذه المعونة سوف ينخفض تدريياً 
(وقد انقطعت هذه المعونات فعلا في نهاية الستينات)» وقد ردت كوريا على هذا بالعمل في 
اتجاهين: في عام .147٠‏ اصدرت القانون الاول لتشجيع رأس المال الأجنبي الذي بمقتضاه 
يمنح المستثمر الاجنبي الخاص العديد من الحوافز المالية والضمانات» وقيٍ عام 6 » قامت 
بتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع اليابان بعد ٠١‏ عاماً من القطيعة. وهي خطوة بدأ بعدها 
التدفق السريع للتجارة والمعونات والاستثئارات من اليايان. 


وقد شهدت الفترة من عام 14 حتى عام حالة من عدم الاستقرار السياسي 
والاجتماعي في كورياء بدءاً بثورة ة الطلبة التي نادت بسقوط الرئيمس سنغمات ري» وتبعها قيام 
الجمهورية الثانية التي لم تستمر طويلاً. ثم استيلاء العسكريين على الحكم وانتقال السلطة إلى 
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الرئيس بارك شانغ هي في عام 1477 . وما كان هذا الوضع السيامي المحلي الذي يتسم 
بعدم الاستقرارء إلى جانب التوقعات المستقبلية غير المشرقة. بمشجع لأي استثار أجنبي . ولم 
يستطع قانون الاستثار أن يجتذب أي مشروع إلا بعد السنة الثالثة من صدوره حيث تقدمت 
شركة أمريكية لانتاج خيوط النايلون في كوريا"". 

وفي خلال الفترة من عام ١477‏ وحتى عام 19757 كان قانون الاستثار متحرراًء وكان 
يسمح بأي استثمار اجنبي يحقق أهداف الخطة الخمسية الأولى» ولم تكن مساهمة المنشآت 
المحلية في رأس المال اجبارية» كما كانت تمنح الاعفاءات الضريبية والضهانات لتحويلٍ 
الأرباح ورأس المال إلى الخارج بشروط سهلة. وفيٍ عام 145717» توقعت الحكودة تدفقاً كبيراً 
للاستثمارات اليابانية. ولذاء سرعان ما تحركت لإعادة النظر في قانون الاستثار الاجنبي حتى 
تنظم نوعية التدفقات الرأسمالية. 

ومن الواضح ان هذه التغيرات المبكرة ةلم يتم تنفيذها بفاعلية نتيجة عدم كفاءة 
الإدارة» ولكن على 17 حال كان اجمالي التدفقات ضئيل. بحيث م يكن هناك ضرر كبير. 
وفي خباية عام 1474. أي بعد خمس سنوات من تنفيذ القانون» تمت الموافقة على أربعة 
“مشاريع» يبلغ اجمالي رأسمإلها ٠١,5‏ ملايين دولار» وقد شهدت السنوات الخمس التالية 
(1454-19565) مساهمة ١ل‏ مستثمراً اجنبياً آخرء ويلغ اجمالبي رأس المال الموافق عليه 
6 مليون دولار خلال هذه الفترة. ول يبدأ الاستثار الاجنبي المباشر في التدفق إلى كوريا 
بشكل ملموس إلا في مطلع السبعينات . وفي عام ١»‏ انشئت أول منطقة تصدير حرة في 
ماسان . 

وفي عام 1947/7 كان صانعو السياسة الكوريون قد اكتسبوا خيرة في إدارة الاقتصاد 
مكنت كوريا من التفوق في كل الجبهات خلال العقد 1977-1971: ارتفاع معدلات 
النموء تنويع الانتاج» استيعاب التكنولوجياء والحصول على أسواق أجنبية جديدة. لقد 
أصبحت كوريا الآن في وضع يمكنها من الاصرار على إملاء شروطها في مواجهة الاستثار 
الاجنبي . 

وفي عام 1417. أعلنت رسمياً ما كان يعتبر من قبل سياسة غير رسمية وذللك في 
وثيقة التوجيهات العامة للاستئمار الأجنبي المباشر وهي وثيقة تتضمن بعض القواعد الصارمة 
التي م يسبق أن طبقتها أي دولة نامية منفتحة على الخارج» وعلى الرغم من أن التوجيهات 
التي صدرت في عام 19177» لم تتضمن إلا بعض التعديل الطفيف, على مدى السيعينات. 
إلا أنه يمكن اعتبارها العمود الفقري لسياسة الاستئار الاجنبى في كوريا خلال هذه الفترة. 
وقد اشتملت هذه التوجيهات على ثلاثة أقسام تغطي معايير عدم صلاحية المشروعات وقواعد 
المساهمة الأجنبية والحجم الآدنى للمشروع”". 


زفهة :امع انوع م1 اترععء !1 از اترعاجاعع نامآ أء 22 ورواء د10 كه عأه82 ,مما مدهلا -مطمظ 
5 رعأتكتامسآ امعصرومماءه12 1012 تلنامء5) 8104 رععجةط2 عستعاره 7لا ,اسمرى 
رةه .20/6/84 ,117:5 تندء07ع1 11:6 


دكا 


ووفقاً لما ورد في التوجيهات العامة, فإن المشروعات غير الصالحة هي : 
١‏ - التي تؤدي إلى عدم استقرار الطلب المحلي والمعروض من المواد الخام والمتتوجات 
الوسيطة . 
- التي تنافس المنشآت المحلية في الاسواق الاجنبية . 
'" - التى يقتصر هدفها على توفير التمويل للمشروعات المحلية القائمة 
وعلى الرغم من أن القيود المشار اليها أعلاه لا تغفطي المشروعات التي تنافس 
المشروعات المحلية في السوق المحلية. إلا أنه يمكن تقييد هذه المشروعات من خلال 
اجراءات منح الاجازات . 


أما بالنسبة للقواعد المتعلقة , بحجم المشروعات الاجنبية.» فقد تحدد الحد الأدنى لقيمة 
الاستثئارات عند 050 ألف دولار ا في عام 1/1 (وهو رقم ميحد ثم دَادت 
هذه القيمة إلى ٠٠١‏ ألف دولار في عام 5/ا19. ثم إلى ٠٠١‏ ألف دولار في عام 191/0 
وإلى نصف مليون في عام 8 هذا مع الاحتفاظ بحق السلطات الكورية ف تقديم 
استثناءات في حالات خاصة مثل. حالة الاستثمارات الخاصة بالكوريين المقيمين في الخارج. 
ويرجع إلى هذه الفئة من المستثمرين الفضل في انشاء ‏ بالمائة من كل المشروعات الاجنبية في 
نهاية عام 18 . 


ومع وجود مثل هذه القائمة من اللوائح» قد ندهش قليلا إذا علمنا أنه بتوزيع 
الاستثمارات الاجنبية بين القطاعات. نجد أن مساهمتها في التصدير وي نقل التكنولوجيا وفي 
خلق العمالة كان في مجموعه مرضياً. وعلى الرغم من أنه : تم وضع هذه القيود بحيث تتناسب 
مع ظروف كوريا إلا أنه يمكن القول بأنها كانت تت تتسم بقدر كاف من المرونة بحيث أنها قد 
توائق أخباناً عل مخروج ستخين لا جاوز رأجالة: ٠‏ لف جولان وقد تكون ملكيته بأكمله 
لأجانب إذا كان يمكن أن يساهم بخدمة مهمة للمشروعات المحلية . وفي الوقت نفسه يمكن 
أن ت تعترض على مشروع مشترك ضخم تتضاءل فيه نسبة المساهمة الاجنبية ويستثمر بالملايين» 
ولكنه قد يسبب متاعب لمستثمر محل موجود أو محتمل . 


وعلى الرغم من أن العقد الاول للمناخ المشجع للاستغئار الأجنبي شهد تدفقاً محدوداً 
للغاية من الاستثارات المباشرة. حقق العقد التالي ( )١98٠ 1١9‏ نجاحاً عظيماً. فقد بلغ 
اجمالي عدد المشروعات الموافق عليها خلال السبعينات ١55١‏ مشروعاً. منها ؟4/ا مشروعا 
كانت لا تزال تعمل حتى كانون الاول/ ديسمير عام ٠م15١1‏ . وكان المتوسط السنوي 
للاستثئمارات المتدفقة خلال هذا العقد يبلغ ٠‏ مليون حؤلان سكوياء وهو رقم لبدخ كبيراً 
جداً» ولكنه يتفق مع تركيز كوريا على نوعية رؤوس الأموال الخاصة المستثمرة في كوريا أكثر 
من تركيزها على حجم هذه الأموال. وقد ساهمت المنطقتان الحرتان ماسان (عام )191١‏ 
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وايرى (عام 191/5) بحوالى ٠١‏ بالمائة من اجمالي رؤوس الأموال المستثمرة في نهاية عام 
14. 

وخلال الفترة 148٠ - ١94305‏ بأكملهاء شكلت مشروعات اليابان 7 بالمائة 
اجمالي عدد المشروعات و 07 بالمائة من قيمة الاستثارات المتراكمة» كما شكلت مشروعات 
الولايات المتحدة ١١‏ بالماثة من اجمالي عدد المشروعات و 75 بالمائة من قيمة الاستثيارات» 
وأوروبا ه بالمائة من اجمالي عدد المشروعات و ١7‏ بالمائة من قيمة الاستثمارات. وقد تركزت 
الاستثارات اليابانية في الصناعات كثيفة استخدام العمالة الموجهة للتصديرء وذلك لاستغلال 
العالة الكورية الرخيصة مي كمحاولة لإعادة توطين صناعاتها الآخذة في الانكياش» 
بخاصة في مطلع السبعينات (تراجع هذا الاتجاه وانعكس في نهاية السبعينات عندما بدأت 
تكاليف العمالة الكورية في الارتفاع بدرجة سريعة) . 

ومن ناحية أخرى» اتجهت الاستثمارات الامريكية والاوروبية إلى صناعات انتاج بدائل 
الواردات المتقدمة تكنولوجياً وكثيفة استخدام رأس المال وفي كل الحالات. كانت الحكومة 
الكورية نشطة جداً في الترويج للصناعات التي تبدو متفقة مع أهداف خطط التنمية والتي 
تحمي المنتجين المحليين وذلك بعدم السماح ‏ إلا نادراً - بأي منافسة من المشروعات الاجنبية 
سواء في الأسواق المحلية أم الاجنبية . 


وبالنظر إلى توزيع الاستثمارات الاجنبية خلال الفترة 1975 ٠148ء‏ نجد أن 
القطاع الصناعي استحوذ على 84 بالمائة من اجمالي المشروعات و 5 بالمائة من قيمة 
الاستثمارات (حوالى ٠١‏ مليون دولار)» كما أن صناعة الكيماويات وتكرير النفط والآلات 
كانت تمثل الجانب ا من صناعات انتاج بدائل الواردات» بينما كانت صناعة المنسوجات 
والالكترونيات تستحوذ على معظم الاستثمارات الموجهة للتصديرء وهذه القطاعات الخمسة 
تمثل أكثر من ثلثى اجمالي الاستثمارات الاجنبية في كوريا. ولقد كانت المشروعات الكبرى 
تتركز في صناعة الأسمدة وتكرير النفط والبتروكيهاويات والآلات. 

وقد كان توزيع الاستثارات وأنماطها يسير بدقة وفقاً لاستراتيجية التصنيع التي وضعتها 
الحكومة. وبدأت صناعة المنسوجات في التراجع بينما ظهرت الصناعات المعدنية الثقيلة خلال 
عقد السبعينات» واستمرت صناعة الالكترونات خلال الفترة بأكملهاء ومن ناحية أخرى. 
اقتصرت الاستثارات الأجنبية» في قطاع الخدمات. على إقامة الفنادق (حيث كانت تمثل 
4" بالمائة من المشروعات و1١‏ بالمائة من الاستثمارات التي بلغت قيمتها ١١١‏ مليون 
دولار) وعلى انشاء البنوك التجارية . 

وقد احتفظ مجلس التخطيط الاقتصادي بسجلات تفصيلية للمستثمرين الأجانب 
العاملين في كورياء واستطاع تقويم مساهمة الاستثمارات الاجنبية 1 كوريا باستخدام الأرقام 
الخاصة بالمبيعات المحلية والصادرات حسب القطاعات, والعمالة والتكوين الرأسالي وتحويل 
الأرباح للخارج والوإردات من السلع الوسيطة ووضع الاتفاقيات الخاصة بمنح الاجازات. 
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وقد أوضحت الدراسة أن تكلفة تحويل الارباح للخارج (اضافة إلى الاتاوات) كنسبة من 
متوسط الرصيد القائم من رؤوس الاموال الاجنبية خلال الفترة 148٠-17‏ تراوحت 
بين ” بلمائة و 7١‏ بالمائة خلال مختلف السنوات . وكان متوسط هذه النسب يزيد قليلاً عن 
سعر الفائدة الذي يدفع فعاك على قروض البنوك التجارية خلال هذه السنوات. وحتى نباية 
عام 198 كانت الاستثمارات الاجنبية المباشرة المتراكمة تمثل 0 , ٠‏ بالمائة من اجمالي التكوين 
اسرأسمالي في الاقتصاد الكوريء. كما كانت رؤوس الاموال الاجنبية المستشمرة في قطاع 
الصناعة تمثل 7,7 بالمائة من اجمالي التكوين الرأسالي بذا القطاع . وفيما يتعلق بالعمالة كانت 
الاستثمارات الاجنبية تضم 5,7 بالمائة من اجمالي العمالة و 9,0 بالمائة من اجمالي العمالة في 
الصناعة في عام 141/8 . وبالنسبة لآثر الاستثمارات الاجنبية على اداء الصادرات. ساهم 
الاستثار الاجنبي بتصدير ما يتراوح بين 7١‏ بالمائة و 55 بالمائة من اجمالي الصادرات الكورية 
خلال الاعوام 191/5 -19478ء وهودور بارز اذا ما نظرنا إلى النمو غير العادي لاجمالي 
الصادرات الكورية خلال تلك الفترة (معدل النمو السنوي المنوسط يبلغ ٠؛‏ بالمائة) وحجم 
رؤوس الاموال السك ها الذي يستخدمه هؤلاء المستثمرون. 

وقد بلغت قيمة صادرات المنشآت الاجنبية حوالى 78949 مليون دولار 0 للاوك 
كما بلغت قيمة ة مبيعاتهم المحلية 7١/4‏ مليون دولار وقيمة ة وارداتهم 686 مليون دولار» 
وهذه الأرقام لا تشمل ارقام تكرير النفط. ويمكن تقدير اجمالي الاستثارات المتراكمة في نهاية 
عام 2141/8 بصفة مبدئية» وباستبعاد النفط. بحوالى 100 مليون دولارء كما تقدر اجمالي 
تحويلات الارباح بحوالى 55 اه دولار. واجمالي الاتاوات 78 مليون دولار. ومهما كان 
المؤشر الذي نهتم بحسابه مؤ شر دكا فإن المعادلة تبعث على الانبهار بالنسبة لكورياء 
فكل دولار من رؤوس الاموان الاجنبية المستثمرة بالاقتصاد (باستبعاد تكرير النفط) كان 
يحمل بفائدة واتاوات مرحلة تبلغ حوالى 8 بالمائة» ويدر عائداً تصديرياً يبلغ * دولارات 
ويستخدم واردات قيمتها ١,94‏ دولار. وليس من الممكن تقويم الأثر الكل على ميزان 
المدفوعات دون أن يتوافر تقدير دقيق للقيمة العالمية للسلع الوسيطة المحلية التي تستخدمها 
هذه المنشآت. ومع هذا يمكن القول بأن كوريا استفادت استفادة كبيرة من الاستئمارات 
الاجنبية على خلاف الكثير من الدول النامية في افريقيا وأمريكا اللاتينية . 


في أيلول/ سبتصبر عام 21948٠١‏ خففت الحكومة الكورية من القيود الصارمة التي 
فرضتها على الاستثارات الاجنبية خلال السبعينات. حيث سمحت بمزيد من التحرر في 
المجالات التي يطرقها الاستثمار الاجنبي » وذلك بالسماح للمنشآت الاجنبية بتملك معظم أو 
كل المشروعات في القطاعات الفرعيةء هذا إلى جانب تخفيض الحد الأدنى لحجم رأس المال 
المستثمر إلى ٠٠١‏ ألف دولار. وهذا التحول في السياسة املته الحاجة إلى تخفيف الحماية 
الممنوحة للمنشآت المحلية ولدفعها إلى زيادة مستوى كفاءتها وانتاجيتهاء وذلك عقب عقدين 
من الحماية المكثفة. ويتمشل 0 اثشاني في رغبة كوريا في 0 0 


الف 


صادراتها المبكرة قد بدأت في التراجع نتيجة منافسة دول صناعية جديدة تنخفض فيها 


انلف 


مستويات الاجور 

وتشير البيانات الأخيرة للاستثارات الاجنبية إلى زيادة متوسط التدفق السنوي من 
٠‏ مليون دولار في السبعينات» إلى حوالى ١1٠‏ مليون دولار في عامي ٠1981-198ء‏ 
وإلى 184 مليون دولار في عام 1487., وإلى 774 مليون دولار في عام 1487 . وقد أمكن 
تحقيق المعدل المستهدف لعام :18 والبالغ لذن مليون دولار في شهر حزيران/ يوئيق كا 
كان من المتوقع تجاوز هذا المعدل بحوالى ٠٠١‏ مليون دولار أخرى9”. 


وقد انخفضت نسبة الاستثمارات اليابانية خلال الفترة 1919/9 ١94417‏ من لاه بالمائة 
من اجمالي قيمة الاستثارات في العقد الماضى إلى 8" بالمائة. هذا بينها زاد نصيب الاستثهارات 
الامريكية من 78 بالمائة في خلال السبعينات إلى 74 بالمائة خلال الستوات الخمس الماضية. 
كما زادت أهمية ما تساهم به استثمارات الجنسيات الأخرى. حيث بلغت 197 مليون دولار 
من بين 854 مليون دولار خلال السنوات الخمس الاخيرة (لا/191 - *2©2)1941, 


خامساً: الدولة: الإدارة العليا وبناء المؤسسات 


استطاعت كوريا في عقد الستينات أن تحقق نجاحاً عالمياً قياسياً في كل مظهر من 
مظاهر التنمية: انخفاض ملموس في نمو السكان, تعميم التعليم الأولي في منتتصف 
الستينات» ارتفاع نصيب الصناعة في اجمالي الناتج المحلٍ من ١١‏ بالمائة الى 7١‏ بالمائة» كما 
زاد حجم الاستثشمارات من اجمالي الناتج المحلي من 4 بالمائة الى 1؟ بالمائة» وارتفعت 
الصادرات من مستوى منخفض جداً في عام 147٠‏ حتى حققت معدل نمو سنوي بلغ 75 
بالمائة خلال النصف الاول من الستينات» كما بلغ /9* بالمائة خلال النصف الثاني من 
هذا العقد. وهذا أثر بدوره على معدل النموفي اجمالي الناتج القومي حيث بلغ 5,7 و 
١‏ بالمائة سنوياً خلال النصف الاول والثاني من هذا العقد على التوالي". 


ويظهر أثر هذه الاتنجازات على الاقتصاد القومي الكوري ف بلوغ معدل النمو السنوي 


(1) بالنسبة للقواعد المتعلقة بحجم الاستثارات الأجنبية وأثرها خلال الفترة 1957٠‏ 14837ء انظر: 
المصدر نفسه. 

(7) المصدر نفسه. 

(؟) ]0 «مناا3 عكمن) 4 لاع دعم[ أبواء ج10 4اته عجلاعفجا3 لماكل :]1 رهمكا ععدملا-مطمظط 

رعأناتاكمآ اأسعمامماء؟ع(آ وع01»عآ1 :لدسوء؟) 8402 ,تعجدط عستعلره77 ,مء مط 0[ عتاك«مشماء «معلمآ «اعدقا 

1984(. 

(: ؟) أنظر ١‏ «ت«م«مع1 «بمءجمعا عذلا ]0 كعناعفاعاى «مزه80 ,لنده8 وستعمهاط عنسمممعظ روععمك1 

.(1983 ملهده8 عغط]1' توعرم1) 


تلحنا 


المتوسط للدخل الفردي 5,8 بلمائة خلال الفترة .201977-195٠9‏ وفي مطلع السبعينات 
كان من الواضح ان كوريا استطاعت أن تصل إلى مرحلة من النمو الذاتي المستمر والتنمية» 
كيا استطاعت أن تستكمل التغيرات الهيكلية الاساسية في الاقتصاد. ما سمح لهذا الاقتصاد 
بضمان التوسع المستمر فيهء وقد أمكن تحقيق معدل نمو سريع في العمالة بأكثر القطاعات 
انتاجية وهو الصناعة. كما زاد معدل المدخرات المحلية بحيث أصبحت تشكل نسبة مستزايدة 
في الاستشمارات. وقد ترجم النمو السريع في اجمالي النائج القومي إلى ارتفاع مستويات 
المعيشة بالنسبة إلى الرجل العادي وال مرأة العادية. وارتفاع الاجور الحقيقية في التعدين 
والصناعة بنسبة ه,ه بلمائة نويا خلال خمس عشرة سنة متواصلة”"”. وزادت ايرادات 
الحكومة بصورة سريعة. وبذلك تمكنت الدولة من توجيه اهتمامها إلى مسألة الدخول 
والانتاجية في قطاع الزراعة. وهو القطاع المتخلف. وإلى تخفيض نسبة الانفاق العسكري من 
اجمالي الناتج القومي من 5" بالمائة إلى ” بالمائة» وزيادة الانفاق على الرفاهية تدريجياً. 


ولقد حاول بعض الكتاب أن يعزو قصة نجاح كوريا إلى مجموعة من الظروف المواتية: 
مساعدات اجنبية وفيرة» استشمارات اجنبية ضخمة., علاقات خاصة بين كوريا وشركاء 
التجارة الكبار: الولايات المتحدة واليابان. وبخلاف التفسير الأول» فإن أياً من هذه 
التفسيرات لا تثبت صحته عند التحليل الدقيق. فقد رأينا أن المعونة الامريكية كانت دات 
أهمية حيوية في اعادة بناء وتعمير كوريا خلال الخمسينات. وعلى الرغم من انها لم تركز على 
تنمية الصناعة. إلا انه يمكن القول بأنها كانت بمثابة دعم غير مباشر يعوض الضعف في 
مدخرات كوريا ومواردها من العملة الأجنبية» ومع هذا كانت نسبة المعونات الاجنبية 
الاجمالية إلى إجمالبي الواردات الكورية تنخفض تدريجيا من ثلاثة أرباع في عام ,.197١‏ إلى 
الثلث في عام 1975» وأقل من ١١‏ بالمائة في عام .©0191١‏ 


ولا يرتبط النمو الكبير خلال الستينات بالاستئمارات الاجنبية المباشرة التي كانت لا 
تذكر حتى عام 19175., والتي لم تكن تتجاوز 177" مليون دولار خلال عقد الستينات بأكمله. 
وأصبحت اليابان حليفاً قوياً في جهود كوريا من أجل التنمية ولكن كان هذا بعد عام ١9504‏ 
عندما أعادت كلتا الدولتين علاقته| الدبلوماسية. وفي الحقيقة, أنه خلال طفرة الصادرات 
الكورية في الستينات. كان النصيب النسبي للصادرات الكورية إلى اليابان آخذاً في 
الانخفاض من 5 بالمائة في عام »197٠‏ إلى 7" بالمائة في عام 1914» وال ١‏ بالماثة في 
عام 074794”©. ولم تكن الصادرات الكورية المتزايدة الى الولايات المتحدة 5 تتمتع بأي معاملة 


جه 3ج ةع داررماءبع12 أهااكعك«ة لع[ امعط لكان ععاع اعوط و'وء 7م القطيودء 1 
(1؟) ,كتصه8ظ ع1 :.. دآ ,رسماعستطكة/7) 1981 ,ا7مصءغ1 لاع «مماءنء 1 4ارهلالآ ,علمدظ 10ه114 

-(1981 
زفضة .3 .م.1010 ملقمطي ا 
[نيللة .فنك لاه «ماعء5 ترعاعء «ه1 عذة 0 عاوض] ماع12 116 رتعوع نكا 


بلغا 


تفضيلية في هذه السوق التي كانت مفتوحة امام الدول النامية الأخضرى خلال هذه الفترة. 
ويبدو انه من الانصاف أن نقولٍ إن الانجازات التي حققتها كوريا خلال الستينات كانت 
تعتمد أساساً وبصفة مطلقة تقريباً على المحاولات الدائبة والناجحة لصانعي السياسة لمضاعفة 
النمو والتنمية في الدولة. 


وعلى الرغم من أن جانباً كبيراً من النجاح الذي حققته كوريا يجب أن يعزى إلى 
صفات الشعب الكوري الذي يعرف بالتزامه وجلده. إلا أن مجموعة السياسات الاقتصادية 
والاجتماعية التي اتبعتها الحكومة كانت مسؤولة عن دفع كل الآليات اللازمة لتععظيم مسار 
النمو بالدولة» وعن توجيه أهداف النمو نحو تحقيق توزيع عادل في الدخل. وقد كان هناك 
تأكيد مقصود على دور التخطيط الذي يستند إلى استراتيجية التصنيع الموجه للتصدير. وقند 
أمكن تنفيذ الاهداف التفصيلية للخطة تنفيذاً دقيقاً باستخدام كل أدوات الادارة الاقتصادية 
الممكنة» وذلك لضان الاتساق في الخطة ولتعظيمٍ مستوى الكفاءة. وقد أمكن دفع المبادرة 
الفردية إلى حد جعل النمو والتنمية هدفاً 556 بين الشركات الكبرى والاعمال الصغيرة 
والعمال الريفيين وصغار التلاميذ والمدرسين على حد سواء. وقد أدركت البيروقراطية دورها 
كأداة لتوجيه الجهود ودعم دينامية القطاعات المنتجة بالاقتصاد سواء أكانت قطاعات خاصة 
أم عامة . 
ومن الممكن التعرف على ميدانين يخضعان لتدخل الدولة استطاعت فيههما حكومة كوريا 
استغلال سلطتها الإدارية بكفاءة عظيمة وهما: بناء التنظيمات وإدارة الاقتصاد القومي 


ومن الممكن التعرف على ميدانين يخضعان لتدخل الدولة استطاعت فيهها حكومة كوريا 
استغلال سلطتها الإدارية بكفاءة عظيمة وثهما: بناء التنظييات وإدارة الاقتصاد القومي 


وعلى الرغم من وجود تداخل مستمر بين الاهداف والسياسات والهياكل التنظيمية التي 
أنشعت لخدمتهاء فإنه من المفيد أن نبين إلى أي مدى استطاعت القرارات التي اتمخذت ني كلا 
الميدانين» إن تقدم لكوريا هذه التركيبة النادرة التي يعمل فيها القطاع الخاص وفقاً لأهداف 
منتقاة على المستوى العام. وبالنسبة للكثير من المراقبين. تمثل كوريا اقتصاداً رأسالياً وذلك في 
ضوء التعريف الضيق لملكية وسائل الانتاج ودور جهاز الاسعار. ومع هذا فإن العامل 
الاسامي وراء قصة نجاح كوريا يكمن في اتساع دور الحكومة في نطاق المشروع الخاص. وني 
حالات قليلة كان الابتكار احدى الوسائل التي استخدمتها كورياء ومع هذا فإن اختيار 
أساليب إدارية منتقاةء والتأكيد على تنمية مؤسسات عامة متخصصة., وإعادة التقويم المستمر 
لكل من السياسات والهياكل التنظيمية» هو الذي جعل التجرية الكورية بأكملها تجربة أصيلة 
وتستحق البحث. 

وبالنسبة لأي اقتصاد مختلط آخرء كانت إدارة الحكومة للاقتصاد الكوري تتسم 
بالشمول حتى وقت قريب. وحتى في الوقت الحالي. فإنه بعد ثلاث سنوات من مزيد من 
التحرر يمكن اعتبار كوريا ذات اقتصاد تسيطر عليه الدولة. وما زالت إدارة الاقتصاد 


م 


الكوري تتضمن الرقابة المباشرة على الصرف والرقابة على الاثتمان. والرقابة على بعض 
الاسعار والرقابة على الاستثئار الاجنبي . وقد أثر نظام الإدارة غير المباشرة - عن طريق 
التخطيط ونظام الاهداف ‏ على هيكل ومعدل النمو القطاعي للاستثار والتوظف والصادرات 
والواردات. كما كان مسؤولا عن التنمية الاقليمية ونمو الاجور الحقيقية وتوزيع الدخل. 

إن أحد الدروس الاساسية التى يمكن استخلاصها من التجربة الكورية تتعلق 
بالشروط التى يجب توافرها لتحقيق التخطيط الكفء. فالتخطيط أداة ضرورية لتحليل 
الخاضرء وللحوء باتجاهات بعض المتغيرات الاساسية. ولتوقع النتنائج المستقبلة للاختيارات 
البديلة» ولتحديد معدل نمو ملائم» ولتنسيق الاستثئارات القطاعية. ولكن من دون توافر 
جهاز تخطيط ذي سلطة ونفوذ. تصبح الخطة ككتاب عديم الفائدة ولا يمكن تحقيق أي من 
أهدافها . وقد كان التخطيط في كوريا لا يمارسه الا محترفون ذوو خبرة. وليس هناك أي 
تدخل من جانب السياسيين. كم لم تثر أي ضجة بشأن المضمون الايديولوجي لا يعتقده 
الاقتصاديون بشأن أكثر الاجراءات صلاحية وسرعة لتحقيق التنمية السريعة. 

ويقف مجلس التخطيط الاقتصادي على رأس اليكل البيروقراطي بأكمله: وهو يحكم 
كل القرارات المتعلقة بالتخطيط والسياسة النقدية والمالية والصرف الاجنبى والاستشهار 
الاجنبي. ويتمتع مجلس التخطيط الاقتصادي بالسيطرة الفعالة على ميزانية الحكومة مما يجعل 
تنفيذ قراراتها مهمة سهلة. ويضم مجلس التخطيط الاقتصادي جهاز الاحصاء ء الرئيسي 
بالدولة الذي يقوم بجمع البيانات الي تستخدم في صياغة ومتابعة الخطة. ومراجعة ارقام 
الانتاج والصادرات والتطورات النقدية من أجل صياغة السياسة العامة وتحقيق الاتساق في 
الخطة. ويضم المجلس أيضاً جهازاً لمراجعة أسعار السلع الاساسية بالسوق. ويعمل في 
المجلس 0 0 موظف حكومي (من بينهم ٠٠٠١١‏ موظف يعمل بالاعمال الاحصائية) 
ويرتبط معهد التنمية الكوري ارتباطاً وثيقاً بمجلس التخطيط القومي ع وإن كان يتمتع ببعض 
اللاستقلال. وهو يتولى إعداد البحوث الاقتصادية ويقدم مساعدات مباشرة لمجلس التخطيط 
القومي تتمثل في صياغة خطة السنوات الخمس”” 

ويتم تنظيم الوزارات الرئيسية الأخصرى على أساس توفير عدد محدود من العاملين» 
وتحديد واضح للمسؤولين. ووصف المهام الوظيفية بالتفصيلء مما يبسط الاجراءات ويوفر 
الوقفت بصورة ملحوظة ويتحائى ازدواج الجهود. فعلى سبيل المثال. يشكل جهاز التجارة 
والصناعة وزارة واحدة تكون مسؤولة عن تنفيذ خطط الدولة فيا يتعلق بالانشطة الصناعية 
والتصدير وتتبعها (10114) وهي جهاز تطوير التجارة والاسواق الاجنبية» وهيٍ جهة 
مستقلة وإن كانت تعتمد على الحكومة. ويرتبط مركز الانتاجية الكوري”» أيضاً ارتباطاً وثيقاً 


(79) مقايلة مع السيد داي يونغ كيمء المدير العام مكتب التخطيط الاقتصادي مجلس التخطيط 
الاقتصادي , "١‏ حزيران/ يونيو 1985. 

)1٠(‏ مقابلة مع السيد كول هوء المدير العام لمركز الانتاج الكوري, والسيد سوجن جون, مدير 
الادارة الاقتصادية. 7؟ حزيران /يونيو 19486 


لمن 


بالوزارة» وقد بدأ في تنظيم موجه دعم الانتاجية تحت اشرافه. ويتولى مركز الانشاجية 
الكوري مهمة تدريب كل مستويات الإدارة» وقياس مستوى الانتاجية في الصناعة في مختلف 
القطاعات على أساس نصف سنوي , ويحتفظ بعلاقات وثيقة مع مراكز الادارة الدولية حتى 
يمكن الحصول على أساليب التدريس الحديثة وتتنافس امكانيات التدريب به مع أكثر من 
١‏ مؤسسة خاصة في سيول. 

وقد قامت الحكومة خلال العقدين الماضيين بإنشاء عدد من مؤسسات التنمية الأخرى 
وتمخضت (14151) كنتيجة الادماج بين معهد كوريا للعلوم والتكنولوجيا (6151) و 
(415ك) التي كانت بمثابة مركز التعليم الجامعي للعلوم الطبيعية. ويعتير الجمع بين البحوث 
التطبيقية والتنمية» في مجالات تستفيد منها الصناعة ساشرةة وين القيام بتدريب حولى ثلث 
اجمالي احتياجات كوريا على مختلف التخصصات العلمية أسلوبا فعالا للاستفادة من البحوث 
المتقدمة والقوة العاملة العلمية. ولوزارة العلوم والتكنولوجيا تأثير قوي على توجيه البحوث في 
(157ه8ك) بهدف احتواء مجالات البحث التي تتضمنها اتجاهات التجارة والصناعة طويلة 
الأجل والتى تمليها النطة. وبالنسبة لاتفاقيات نقل التكنولوجيا التي تعقد مع الشركات 
الاجنبية يجب أن تتوجه الو زارة بدورها الى (064157 لأخذ رأيها في اتفاقيات نقل 
التكنولوجيا مع الشركات الأجنبية في كل حالة على حدة). 

ولكل فرع من فروع الصناعة في كوريا جمعية تضم الشركات الاعضاء التي تجتمع معاً 
وتتبادل المعلومات عن اتجاهات السوق وخطط التصدير. وتحتفظ اجمعية بدورها بعلاقات 
وثيقة مع وزير التجارة والصناعة لتمكينه من متابعة اداء الانتاج والتصدير. ويمكن للجمعية 
أن تتقدم ‏ بالنيابة عن الشركات الاعضاء ‏ بسطلبات تتعلق بحماية السوق المحلي وحوافز 
التصدير و تخصيص الائتان”" , 

وللمشروعات الصغيرة (التي تستخدم أقل من 7٠٠١‏ عامل) جمعية تضمها ويطلق عليها 
اتحاد كوريا للاعمال الصغيرة» وتقوم بالترويج الحوالى ١40‏ جمعية تعاونية قطاعية واقليمية 
وشركاتها الاعضاء. وقد استطاع الاتحاد أن يحصل على مبالغ كبيرة لإقراض المشروعات 
الصغيرة بقروض تصل إلى عشرة اضعاف قيمة الضمانات المقدمة. كا يعمل الاتحاد على 
ضان تحقيق معاملة تفضيلية لمشتريات الحكومة من الشركات الصغيرة. كما يتفاوض من أجل 
الحصول على استثناءات ضريبية خاصة للأنشطة الريفية غير الزراعية, وتمنح الشركات 
الصغيرة فرصة شراء الأراضي في أي منطقة صناعية بثلث الثمن الذي تدفعه الشركات 
الكبيرة . وبشروط ميسرة في الدفع تتضمن فترة ساح تصل لعامين والتقسيط على ثلاث 


(1:) مقابلة مع 5 تشونغ اوك لي مدير مجموعة البحوث الاقتصادية - التكنولوجيةء. المعهد 
الكوري المتقدم للعلوم والتكتولوجياء حزيران/ يونيو 19486. 

(؟87) مقابلة مع السيد اون بارك لي نائب الرئيس» اتحاد النساجين والغزالين الكوريين» 1 حزيران/ 
يونيو ١885‏ 


نكن 


سنوات. ويقوم الاتحاد بترتيب المسابقات المنتظمة حتى يختار المتتجين الذين يقدمون أكثر 
المنتوجات جودة وحتى يؤكد أهمية معايير الجودة التي يقوم الاتحاد ووزارة التجارة والصناعة 
بفحصها”" . 

وقد بذلت البيروقراطية في كوريا كل الجهود للاعلان عن دورها وخططها وسياستها إلى 
جمهور العامة. فهي تعلن ‏ بصورة مننظمة ‏ إلى الشعب الكوري عن خدماتها القيمة في 
يحالات عديدة كإرسال فئة من المتخصصين في (01) لاداء خدمات استشارية للحكومة 
السعودية التي تعتبر أكبر عميل لكوريا في محال الخدمات الانشائية» أو التفاوض للحصول 
على امتيازات خاصة لاسطول صيد الاسماك الكوري في المياه الاقليمية لدولة غرب افريقياء 
مقابل انشاء مشروعات للبنية الاساسية وللمشروعات الصناعية في هذه الدولة. ومنذ عام 
0١‏ بدأت الحكومة في تنظيم حملة «للتعليم الاقتصادي» وذلك لتعميق الفهم الشعبي 
للصعوبات الاقتصادية التي كانت الدول تواجهها عندئذ. حتى يمكن كسب تأييد جماعى 
لسلسلة الاجراءات الحكومية الصارمة التي تستهدف تحقيق الاستقرار في مستوى الاسعار». 
وقد كان للبرامج التعليمية فاعليتها في الحد من توقعات الاتحادات التجارية والعمال باستمرار 
التضخم. حتى يقبلوا الزيادة الطفيفة في الاجور, كما تولت هذه البرامج نقل رسالة الحكومة 
إلى قطاعات الاعمال بشأن تخصيص الحاية وضرورة بذل الجهود لتحسين مستوى الكفاءة» 
والقدرة التنافسية» والحد من أنشطة المضاربة في العقارات. وذلك بالاعلان عن الزيادات 
الكبيرة في الضرائب وغيرها من القيود والجزاءات التي توقع على الأنشطة غير المنتجة . 


وقد نجحت مجموعة السياسات الالية والنقدية وسياسات أسعار الصرف في خفض 
معدل التضخم من 568 بالمائة في عام ١44٠‏ (وهو أول عام في النمو السلبي لاجمالي الناتج 
القومي). إلى ١‏ بالمائة في عام ١/19٠و8‏ بالمائة في عام 194487 و 5,8 بالمائة في عام 
١987‏ (وهو العام الذي ارتفع فيه معدل النمو في اجمالي الناتج القومي مرة أخرى فبلغ 9,7 
بالمائة)” , 


ولا يجب التقليل من أهمية الآثار قصيرة وطويلة المدى للتضخم على النشاط الاقتصادي 
وعلى توزيع الدخل. وحسب ما جاء في تحليل شامل للوضع في كوريا خلال الفترة /161 - 
١‏ من تضاعف التضخم. فإنه يتضح أن النمو الاقتصادي المستمر يصبح مستحيلا مالم 
يكبح جماح التضخم. ويشير ضعف القدرة التنافسية للصادرات. ووجود أنشطة غير منتجة 
استفادت من المكاسب التضخمية., وتزايد الحبوط لدى العاملين الذين يواجهون فروقا 


(17) مقابلة مع السيد جاي يول هانء نائب الرئيس» الاتحاد الكوري للاعمال الصغيرة ؟؟ حزيران/ 
يونيو .١94865‏ 
[( 643539 مقابلة مع د. سانغ وو تام زميل اقدم , معهد التنمية الكوري, 1" حزيران / يونيو 1١9485‏ 
(ه: ) أعجةط عسنطادن!7 ,19705 عنصة علا ععنجاد كاده /[س1 :(ملهعتلفطما5 د'مءم ,موللا وصدد مدل 
.(1984 رعاأستطتاكمآ أمعمسمماءبعء10 معرمعا1 :لدوع5) 8405 


لف 


شاسعة في توزيع الدخول والثروات. كل هذا يشير إلى أن التضخم المزمن يذهب بكل 
إمكانيات النمو بصورة خطيرة0». 

إن المدخرين بالقطاع المنزلي. الذين يواجهون التضخم المتزايد ليس لديهم حافز على 
الاحتفاظ بالاصول المالية عند مستوى منخفض من أسعار الفائدة. فسعيا وراء المكاسب التى 
تولدها انشطة المضاربةء يتجه الكثير من فائض السيولة إلى الاستثيار في الاراضى والمنازل 
والشقق والمجوهرات والقطع الاثرية أو حتى بعض المنتوجات الزراعية. وما يذكر على وجه 
الخصوص هوذلك الطلب المحموم على العقارات الذي أدى في بعض الاحيان إلى مضاعفة 
أسعار الاراضي كل عام. وهذا الموقف المشتعل يؤدي إلى خلق المزيد من التوقعات 
التضخمية التي تضاعف بدورها من التضخم”". 


وكثيراً ما يوجه اللوم إلى قطاع الاعمال لاهتمامه باقتراض ما يمكن اقتراضه من البنوك 
لمجرد الاستثار في العقارات أو للتوسع في الانشطة غير المنتجة. وقد تمكن الاغنياء من تحقيق 
ثروات طائلة بين يوم وليلة نتيجة الاستثار في أنشطة المضاربة بشكل يفوق ما يدخره موظف 
أفنين يتاقضى اجرأ طوال حياته. ولذاء فإن الكثير من الموارد» يما فيها أفضل المواهب 
الادارية» اندفعت نحو أنشطة المضارية9», 


هذه هي الظروف التي واجهتها الحكومة الكورية بكل شجاعة في عام 194174 وذلك 
ببرنامج تثبيت استطاع أن يعالج المشكلة من جذورها عن طريق مجموعة من الاجراءات 
الشاملة التي ورد ذكرها من قبلء وذلك على حساب توقف النمو الاقتصادي في عام ١48٠‏ - 
1 . 1 


وخلال ثلاثين عاماً من النمو. طور الجهاز الحكومي الذي أصبح في استطاعته دفع 
عجلة التنمية بصورة سريعة دون أن تتكبد أي اعباء جسيمة فيا يتعلق بتوزيع الدخل المحلي 
أو تدخل أو سيطرة أي مصالح اجنبية. وهذا دليل كاف على أن بإمكان الدول النامية 
الأخرى أن تحقق تنمية اقتصادية سريعة تستند إلى ادارة اقتصادية ذات كفاءة. مع التقويم 
المستمر لأهداف وأولويات الدولة . 


زفق المصدر تنقسة ص ١‏ 
(27) المصدر نفسهء ص 8. 
(58) المصدر نفسه)» ص .12-١6‏ , 


م 


0. نأي ره ممم 2 


أولاها تتعلق ببعض الأمور الفرعية التي لنا عليها بعض التحفظات, والثانية تتعلق بإمكانية 
تطبيق النموذج الكوري في البلاد العربية لضمان استراتيجية تنمية مستقلة. 


١‏ - ملاحظات فرعية 


أ- على الرغم من تأكيد الباحثة على أن 4٠‏ بالمائة من اجمالي المعونة الأمريكية تمثلت في 
واردات السلع الأساسية تامة الصنع. الا أنها عادت وأكدت في الفقرة نفسها على أن المعونة 
ساهمت مساهمة كبيرة في تعمير البلاد. ولم توضح لنا الباحشة. كيف أمكن ب ٠١‏ بالمائة فقط 
من المعونة التي لم تزد عن ملياري دولار في الفترة من عام ١41565‏ وحتى عام 19717 من اعادة 
تعمير البلاد؟ وني أي المجالاات؟ 

ب - في الجزء الثاني من البحث «الانجازات المبكرة» تحدثت الباحثة عن انجازات 
الحكومة الكورية في الفترة من عام 1454 وحتى عام ٠147.ء‏ وكان من أهمها في رأيها تحقيق 
العدالة الاجتّاعية بخاصة في الريف من خلال تطبيق نظام اصلاح زراعي صارم ‏ وتعميم 
التعليم الأولي» والسيطرة على مو السكان. إلا أنها ربطت بين السيطرة على النمو السكاني 
وبين تعميم التعليم الاولي ومحو أمية النساء. وتجاهلت الباحثة أن إنخفاض معدلات النمو 
السكانية في كوريا كان محصلة لاجراءات إعادة توزيع الدخلء والبدء في مشاريع التنمية. 
وبالتالي» لا نستطيع أن نرجع انخفاض النمو السكاني الى إجراءات جزئية مشل التعليم ومحو 
الأمية بل يرجع هذا الانخفاض الى تغيير بنية الاقتصاد الهيكلية وتغيير علاقات الانتاج» 
بخاصة في مجال الزراعة. 


(#) استاذ مساعد في الجامعة الامريكية القاهرة ‏ القاهرة . 


يلف 


ج - تشير الباحثة إلى أن تغيير النظام السيامي في أيار / مايوعام ١147ء‏ وتبوؤ 
الحكومة العسكرية الحكم, كان نقطة تحول رئيسية في تاريخ كوريا الاقتصادي. وربطت بين 
قيام الحكم العسكري. والتحول الى سياسة التصنيع للتصدير, والشورة التنموية في كوريا 
بطريقة مباشرةء مما قد يؤدي بنا الى الاعتقاد. بأن دول العالم الثالث لا تستطيع إجراء ثورة 
اقتصادية في أنظمتها دون حكومات عسكرية قوية. ولا نعتقد ان الباحثة قد قصدت هذا 
المعنى» إلا اننا نشير الى أن كثيراً من الأنظمة العسكرية قد استولت على حكومات العديد من 
دول العالم الثالث دون أن تحقق المكاسب الاقتصادية التي تحققت في كوريا. وقد يشير البعض 
الى ان كثيراً من تلك الحكومات العسكرية لم تتبن سياسة التصنيع للتصديرء أو أنها لم تصل 
الى درجة الكفاءة الإدارية التي اتصفت بها الحكومة العسكرية الكورية. الا اننا نستطيع 
الاشارة الى كثير من التجارب التي تمائل تجربة كورياء مثل البرازيل» والتي فشلت في تحقيق 
القفزة الحائلة التي قفزتها كوريا على الرغم من اتباع السياسات نفسها تقريباء والتي انتهت 
بمديونية دولية قد تؤدي الى اهيار إقتصادها القومي . 
ْ د أسهبت الباحثة في توصيف الإجراءات الاقتصادية التي اتخذعها الحكومة الكورية 

التشجيع الصادرات. وعلى الرغم من أهمية تلك الإجراءات. إلا أننا نشك بيجدواها لولا 
تدفق الاستثمارات اليابانية الضخمة الى كوريا منذ منتصف الستينات. ولا نستطيع القول بأن 
الاجراءات التشجيعية هي التي اجتذبت رؤوس الاموال اليابانية: فالباحثة تشير في الورقة» 
وبحق, الى أن العامل الأساسي في تدفق رؤوس الأموال اليابانية الى كوريا كان محاولة يابانية 
لإعادة توطين صناعاتها الآخذة ف الانكياش. بخاصة في مطلع السبعينات» وذلك للاستفادة 
من العمالة الكورية الرخيصة نسبياً آنذاك. 

ه ‏ تشير الباحثة إلى دور الدولة الرئيسي في دفع مسار التنمية من خلال عملية تخطيط 
شاملة ومدروسة. ونتفق مع الباحثة في أهمية التخطيطء إلا أنها أشارت إلى أن عملية 
التخطيط في كوريا لا يمارسها الا المختصون وليس السياسيون. كما أشارت الى أن فصل 
الايديولوجية السياسية عن العملية الاقتصادية كان عامل حاسياً في القيام بعملية تخطيط 
صحيحة. ونتساءل هنا: هل يجوز الفصل بين الايديولوجية السياسية والعملية الاقتصادية؟ . 

فعلى الرغم من أن الحكومة الكورية قد أخذت منهج التخطيط الشامل» واتسع دورها الفعلي 
في تملك وسائل الانتاج. إلا أن النظام اللعاني الذي استندت اليمرهو نظام رأسيالي ءوان 
كان تحت سيطرة الدولة القائدة. وبالتالي» فقد تبنت الدولة منذ البداية مفهوماً ايديولوجياً 
وسياسياً لعملية التنمية وم تسمح بأي ارقي حقيقية لتلك السياسات في ظل النظام 
العسكري الشمولي الذي تمتعت به. 


؟ - النموذج الكوري والتنمية المستقلة 
ان استعراضنا للنموذج الكوري للتنمية في إطار الندوة الحالية عن التنمية المستقلة في 


مضنا 


الوطن العري. يدقع بنا الى التساؤل عن امكانية تعلبيق اللموذج الكوري في الوطن المري 
د التنمية الكورية, دهل من تجربة تنموية مستقلة 7 لا؟ 


من الواضح أن التنمية الكورية اعتمدت في الأساس على الحظة تاريخية مواتية. وعلى 
الرغم من اصرار الباحثة على أن التنمية الكورية لم تقم بالأساس على المساعدات الاجنبية 
الوفيرةء أو الاستثمارات الأجنبية الضخمة. أو وجود علاقات خاصة بين كوريا وشركائها 
التجاريين الكبار: الولايات المتحدة واليابان. إلا أن البيانات التي أوردتها تشير بوضوح الى 
أهمية الاستثارات الاجنبية وبخاصة اليابانية في دفع عملية التنمية, ولا يقلل من أهمية تلك 
الحقيقة أن الصادرات الكورية الى اليابان كانت تتناقص ابعر ار خلال فترة الستيناتء أو 
عدم تمتع كوريا بمزايا تفضيلية في سوق الولايات المتحدة. فمن الواضح أن الاستئارات 
اليابانية في كوريا لم تكن موجهة الى تصنيع منتوجات يعاد تصديرها الى لى البابان» بل كان 
الهدف الواضح هو التخلص من بعض صناعاتها التقليدية وإعادة توطينها في كوريا لتوجيه 
تلك السلع الى السوق العالمي؛ والاستفادة من رخص العمالة الكورية في اختراق الأسواق 
الاجنبية» بخاصة أسواق الولايات المتحدة الامريكية. 

ونلاحظ أيضاً أن تدفق الاستثارات اليابانية الى كوريا قد تم في النصف الثاني من 
الستينات وتصاعد في السبعينات. ولقد كانت تلك الفترة الزمنية» هي فترة الأزمة الاقتصادية 
العالمية التي تمثلت في صورة أزمة هيكلية استنفد فيها نموذج الصناعات الثقيلة التقليدية منافعه 
في قيادة النموه» وأخذت الدول المتقدمة في إعادة تشكيل اقتصادياتها تجاه نموذج مختلف. ألا 
وهو نموذج تدويل الانتاج. وأحذت الدول القائدة في إعادة تقسيم العمل الدولي» بحيث 
تنتقل بعض الصناعات التقليدية الى بعض دول العالم الثالث 0 كوريا والبرازيل على سبيل 
المشال بينا تتخصص الدول المتقدمة في الصناعات التكنولوجية المتقدمة مثل صناعات 
الفضاء. وأبحاث البحار» والهندسة الوراثية.» وصناعة المعلومات. 


لقد انتهزت كوريا الجنوبية تلك الفرصة التاريخية لتسرع بعملية التنمية. ساعد على 
ذلك بالطبع الإدارة الإقتصادية الرشيدة للاستثارات الأجنبية وتعظيم منافعها. وتعرف تلك 
العملية التنموي ية باسم تنمية تابعة مترافقة أو «امعتممماءب122 غمعلسدعمء<1 0عأدكودقظ» ومن 
الواضح أن عملية التنمية في الستينات لم تنتج النتائج نفسهاء لا لأنها اتبعت استراتيجية 
إحلال الواردات. بل لضعف الاستثار الأجنبي في كوريا. 

وقد يكون من المفيد أن ننبه الى ان الوطن العربي قد سنحت له فرصة ممائلة في 
السبعينات . فإعادة تقسيم العمل الدولي أعطت فرصة للاقطار العربية النفطية لرفع أسعار 
النفط. وتدفقت الأموال الى المنطقة العربية دون أن تكون مرهونة بشروط المستثمر الأجنبي . 
فلماذا نجحت كوريا في تجربتها التموية ينا احنقت فقت الأقطار العربية؟ بل نستطيع الإدعاء بأن 
التدفقات المالية للأقطار العربية أدت الى زيادة تبعية الوطن العربي. 


00 


من الواضح ان واقع التجزئة العربية قد أضعف من فرص الاستفادة من التدفقات 
النفطية . فلقد عجزت البلدان النفطية عن استيعاب تلك الفوائفض. ويرجع ذلك الى ان 
البنية الاقتصادية للبلدان النفطية لم تكن قد تطورت بصورة تسمح باستيعاب تلك الفوائض 
الضخمة . وفي الوقت نفسه نلاحظ ضعف الاستثمارات العربية في البلدان العربية الفقيرة 
نسبياً» وإن كانت تتمتع ببنية اقتصادية أكثر تقدماً وتعقداً (مصر وسوريا على سبيل المشال)» 
بل ارتبطت الاستثارات العربية في البلدان العربية الفقيرة بشروط أدت الى مزيد من التبعية 
للاسواق الدولية» مثل اصرار الشريك العربي المستثمر على اشراك الدول الاجنبية الرأسمالية 
أو اشتراط شروط قرضية تمائل شروط صندوق النقد الدولي. ونعتقد أن تلك الشروط كانت 
جزءاً من استراتيجية سياسية تهدف الى تعديل المسارات الاقتصادية للدول المستقبلة 
للاستثئارات النفطية» بخاصة ان تلك الدول كانت قد طبقت في الستينات سياسات 
اقتصادية حمائية عرفت بالاشتراكية . 

وإذا تغاضينا عن الماضي فلنتساءل: هل يمكن تطبيق النموذج الكوري في الوطن 
العربي لإحداث نموذج للتنمية المستقلة؟ 

بادىء ذي بدء. نلاحظ أن النموذج الكوري ليس تعبيراً عن استراتيجية للتنمية 
المستقلة. إلا أننا نستطييع الاستفادة من النموذج الكوري في بعض ملامحهء بخاصة أن 
الوطن العربي ككل لا يعات من نقص الموارد الذي يتعرض له تموذج التنمية القطرية. 

نلاحظ أولاً أهمية التحول السيابى لاحداث تنمية مستمرة وجذرية في الحالة الكورية. 
وعلى الرغم من أننا نعتقد أن الحكومات العسكرية بحد ذاتها قادرة على إحداث تنمية 
مستقلة, إلا أن الدرس المستفاد هو اهمية اعادة تشكيل علاقات القوة في المجتمع العربي. 
والتي تحول دون استثار الموارد العربية استياراً أمثل. بل أكثر من ذلك نستطيع القول بأن 
التحول السياسي المنشود ينبغي أن يكون تمحول ديمقراطيا يؤدي الى السماح بالمشاركة الشعبية 
في عملية التنمية حتى نتلاى بعض مثالب التجربة الكورية» مشل انتشار الرشوة والفساد في 
النظام الكوري ابان فترة الحكم العسكري . 

الدرس الثاني المستفاد من التجربة الكورية يتلخص في أسمية التخطيط الشامل 
والمدروس لإنجاح عملية التنمية. فلقد اعتقدت بعض الاقطار العربية ان الطريق لاجتذاب 
رأس المال الاجنبي يكمن في تقليص دور التخطيط في الاقتصاد. عل الك قت 
تثبت التجربة الكورية اهمية دور عملية التخطيط في أي مخطط تنموي صحيح ٠»‏ كها تثبت 
التجربة الكورية ايضاً أهمية دور الدولة في الاقتصاد المخطط في دول العالم الثالث. لفغ 
تعاظم عامل المخاطرة في مشاريع التنمية» تبرز أهمية الدولة في الاضطلاع بالمشروعات 
الأساسية. بخاصة المشروعات التي يحجم عنها رأس المال الخاص مثل: مشروعات 
الصناعات الوسيطة والثقيلة. . . إلخ . 


ويبقى أخيراً أن نؤكدء أن الطريق الوحيد لتنمية عربية مستقلة هو في الحقيقة طريق 


ديق 


الوحدة العربية. أي أن عملية التنمية العربية المستقلة مرهونة باتحاد تلك المنطقة حتى تستطيع 
رسم سياسة شاملة للمنطقة العربية ككل . أي أن حل المشكلة الاقتصادية في الوطن العربي 
يظل بالأساس حلا سياسيا. وقد يقول البعض ان الوحدة العربية حل مثالي لن يحدث في 
المستقبل القريب», وهذا يعود بنا الى مشكلة التجزئة العربية والواقع الراهن للاقتصاديات 
العربية . 

لقد حاولت بعض الاقطار ويخاصة مصر اتباع النموذج الكوري في السبعينات. ولقد 
غيرت مصر من سياساتها الاقتصادية باتباع سياسات الانفتاح الاقتصادي حتى تستقطب 
الاستشارات والمعونات الأجنبية. ومن الملاحظ أن التجربة المصرية قد فشلت في إحداث 
تنمية حقيقية . قد يرجع البعض ذلك الى سوء الادارة في مصرء والتمسك ببعض السياسات 
الاشتراكية مثل: الحفاظ على القطاع العام. أو سياسة الدعم الاقتصادي. . . . الخ إلا اننا 
نستطيع القول ان السبب الرئيسي في فشل التجربة المصرية هو احجام الاستشمارات العربية 
عن المشاركة في التنمية الحقيقية (أي التنمية في الصناعة والزراعة). إضافة الى ضعف 
الاستثمارات العربية» اتجهت معظمها الى مجال الخدمات أو إنشاء البنوك» بينما أحجمت عن 
الاستثار في القطاعين الصناعي والزراعيى. ولقد كانت مصر على استعداد لاستقبال رؤوس 
الاموال العربية وعلى أمل تلك الاستثارات أعلنت مصر قوانين الانفتاح الاقتصادي في عام 
4 إلا ان الاستشمارات العربية لم تلعب الدور الذي لعبته الاستشمارات اليابانية في 
كوريا. على العكس من ذلكء أدت الثروة النفطية الى سحب جزء كبير من العمالة المصرية 
الماهرة, ما أثر سلبياً على البنية الانتاجية. ولقد أدت هجرة العمالة المصرية الى تصدير 
التضخم الى السوق المصرية» مما أضعف من فرص الاستثار ايضاً. واتجهت الأموال العربية 
الى المصارف الأوروبية والأمريكية ولم تستطع مصر أن تحاكي التجرية الكورية. 

نخلص من ذلك الى انه من الصعب محاكاة النموذج الكوري لإحداث تنمية مستقلة 
في الوطن العربي. والأجدر بناء في الحقيقة, البحث في كيفية بناء نموذج عرب للتنمية يتفق 
وواقع الاقتصاديات العربية والظروف التاريخية المحيطة بها . 


وال ايل © 


١‏ قدمت ورقة د. هبة حندوسة معلومات مفيدة بعضها يخص الجانب الكمي 
للتجربة التنموية لكوريا الجنوبية.» وبعضها اتجاهات واساليب السياسات المتبعة التي أدت الى 
هذه الانجازات. ونظراً لأن الرأي العربي يجهل. للأسف. كثيراً من هذه المعلومات» فإن 
عرضها في ذاته مرحب به. 


لآ أن المصادر التي يمكن الاعتماد عليها من أجل ادراج هذه المعلومات في سياقها 
الحقيقي - وهو عملية ضرورية للحكم على مغزى الانجازات الاقتصادية لكوريا الجنوبية 
وبالتالي استنتاج الدروس منها من منظور أهداف التحرر والتنمية في الوطن العربي ‏ هذه 
المصادر نادرة للغاية باللغات الاوروبية (وأتصور اننا جميعاً لا نقرأ لغات آسيا الشرقية)» بل 
هي مبتورة ة ومنحازة. علياً بأن البنك الدولي هو المصدر الأسامي في هذا الشأن. ولذلك كان 

ينبغى أولا : : قراءة هذه المصادر بشيء من التحفظ وعدم قبوفها دون تساؤل؛ وثانياً: محاولة 
تكملتها بمعلومات تخص أوجه المشاكل التي لا يتناولها عادة البنك الدولي في تحاليله . ويبدو لي 
أن كاتبة الورقة لم تحاول ذلك بجدية. ففي كثير من الاحيان لم تكتف بنقل المعلومات من 
المصدر المشار اليه فقط. بل أخذت أيضا بالتحليل الذي يصحب العرض. هذا لدرجة انها 
في بعض الاحيان نقلت هذه مع التحاليل آراء دعامة» هي نظرات الببنك الدولي رغم انها لا 
مت للموضوع بصلة» اه الراهنة الى تعديل سعر النفط. كذلك لم 
تخرج الكاتبة عن الاشكالية التنموية ى) يصفها البنك الدولي. فلم تتناول أوجه المشكلة غير 
المعتبرة في المصادر المستخدمة. ولذلك», فإن ملاحظاتنا مركزة على أوجه النقص هذه. 


؟ - لايصحٌ التحدث عن كوريا الجنوبية دون إعطاء أي اعتبار لتجربة كوريا 
(#) منسقى برنامج معهد الامم المتحدة للتدريب والبحث - دكار. 


ويف 


الشمالية» وان كان موضوع البحث هو كوريا الجنوبية فقط. وذلك لأسباب ثلاثة على الأقل 
هي : 

أولاً : لأن انجازات كوريا الشمالية هي أيضاً تفوق إنجازات كثير من الدول الاشتراكية 
النامية» كيا ان انجازات الجنوب تفوق غيرها من انجازات الدول الرأسمالية للعالم الغالث» 
الأمر الذي يطرح تساؤلاً عن الأسباب «المشتركة» ‏ ان وجدت - لهذين «النجاحين». 

ثانياً : لأن هناك منافسة بين النظامين. فترجع بعض السياسات المتبعة في الجنوب الى 
احتياجات مواجهة هذه المنافسة. وهو أمر غير موجود في المناطق الآخرى للعالم الثالث. 

ثالثا : : لأن تطورات المستقبل سوف تتوقف الى حد كبير على مصير هذه المنافسة وتطور 
العلاقات بين الدولتين الكوريتين من جهة. وبينهها وبين بلدان المنطقة وبخاصة الصين من 
جهة اخرى. 

إن انجازات الوطن الكوري من حيث التنمية الاقتصادية متائلة في بعض نواحيها 
ومختلفة تماماً في بعضها الآخر. فالدولتان بدأتا من مستوى متدن للغاية. وإذا كانت 
الصناعات الاستخراجية وانتاج الطاقة مركزة في الشطر الشمالي» فإن منطقة الجنوب كانت 
تغطي تقليدياً عجز الشهال الغذائي . وإن كانت حرب الاعوام 1907-٠‏ قد دمرت 
فعل شقي البلادء الا ان التدمير فو فى الشمال كان أكثر تفاقماً بسبب قسوة غارات الطيران 
الامريكي الذي ألقي على كوريا الشمالية كمية من القنابل تفوق ما ألقاه على ألمانيا خلال 
الحرب العالمية الثانية . 

وعلى الرغم من ذلك. فإن كوريا الشمالية حققت نموا 15 إذ ان متوسط الدحل 
للفرد عام 154 بلغ 106 دولاراً مقابل ١5٠١‏ دولارات في كوريا الجنوبية. وكذلك بلغ 
نصيب الصناعة في الدولتين حوالى "١‏ بالمائة. هذاء بينما تختلف الأوضاع فيا يخص نصيب 
قطاع الخدمات الذي يبلغ ١8‏ بالمائة فقط في الشمال. مقابل 8 بالمائة في الجنوب. وليست 
هذه المقارنة بالضرورة في صالح الجنوب لا نعلمه عن الطابسع الطفيلٍ لكثير من «الخندمات» 
الخاصة في المجتمع الرأسمالي وبنعكس ذلك في تركز السكان في العاصمة سيول في الجنوب 
(حيث يبلغ سكان العاصمة ثلث سكان القطر), الأمر الذي لا مثيل له في الشمال الأكثر 
اتزانا . 

وفي ميدان الزراعة كذلكء. ليست المقارنة في صالح الجنوب». رغم انجازاتها الي تفوق 
معظم بلدان العالم الثالث الرأسالي . فإن الرقم القياسي لانتاج الغذاء قد ارتفع بمعدل ”8 
بالمائة في الشمال. مقابل 750 بالمائة في الجنوب خلال عقد السبعينات. هكذا لم تزد واردات 
الشيال من الجنوب عن 585 ألف طنء بينا استورد الجنوب 0578 ألف طن عام 194487 . 

لا شك أن المعلومات الخاصة بتوزيع الدخل قاصرة في الدولتين. إلا أن الجميع يتفق 
على أن الدولة الشهالية حققت قدراً من المساواة يفوق ما حققه الجنوب قي هذا الميدان 
الاجتماعي . فإن كانت هناك امتيازات في الشمال ‏ ولا أنكر ذلك فهي تقتصر على فئة 
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صغيرة من النخبة القيادية» بينا التفاوت بين الطبقة الوسطى الواسعة العدد والجاهير واضح 
للنظر البحت في الجنوب . 

تختلف التجربتان تماماً من حيث التجارة الخارجية ودورها في دينامية النمو. فإن نسبة 
التجارة الخارجية إلى الدخل القومي تبلغ 58 بالمائة في الجنوب. بينا لا تزيد عن ه بالماثة في 
الشهال. يضاف إلى ذلك أن نسبة الدين الخارجي إلى الدخل منخفضة في الشمال» ولو أن 
نسبته إلى الصادرات تزيد عما هي عليه في الجنوب نتيجة انخفاض التجارة الخارجية 
الشالية . ومرة ة أخرى ليس هذا الفرق في صالحٍ الجنوب. إذ يرتبط بما سبق عرضه عن توزيع 
الدخل. كما أن هذا الفرق يفترض أيضاً اختلافاً في نمطي الانتاج الصناعي . 

هذا لا يعني أن النموذج المتبع في الشمال يمكنه أن يستمر كا هو عليه في المستقبل . بل 
رأينا هو انه بلغ حدوده وأن استمرار النمو قد يتطلب الآن شيئاً من «الانفتاح» على الخارج . 
إلا أن كوريا الشمالية بنت قاعدة متينة تسمح ها يمواجهة تحديات هذا «الانفتاح» ف ل 
اجتماعية وسياسية أنسب مما هي عليه بالنسبة إلى كوريا الجنوبية. 


ولا يعني هذا الكلام أن النظام الشمالي «ممتازه من الناحية السياسية. بل رأينا هنا هو 
انه لم يجد هو الآخر الحل المطلوب لمشاكل الاشتراكية (انظر في هذا الصدد تعقيينا عن 
التجربة التنموية الصينية» إذ أنني أعتقد أن التجربتين لم تتجاوزا حدود الوراثة اللينينية. 
وهذا التجاوز هو بالذات المطلوب). 

ثم يعلم الجميع ان الاصلاح الزراعي في الجنوب جاء رداً على ما حققه الشمال في هذا 
الميدان. ومن م المعروف أيضاًء والمعترف به في المقال. أن التنمية الاقتصادية في كوريا الجنوبية 
قد بدأت يعد انقلاب ع ول هذا بينم التنمية في الشمال سبقتها وبدأت قبل حرب 
الاعوام ١907-0‏ ثم بعدها ورا . ومن المعروف أن نظام سنغمان ري في الخمسينات 
كاد يكون «حماية» أمريكية. وأن الولايات المتحدة رضيت تماماً بهذا النظام . ورأبي هنا هو أن 
هذا النظام كان سيستمر لولا منافسة الشمال. فكانت الولايات المتحدة في ظروف أخرى قد 
عارضت التغير» لولا الظروف الجيوستراتيجية التي فرضت عليها قبول قلب نظام سنغمان 
ري. 

هذا ولا أنكر اطلاقاً أهمية «انجازات» كوريا الجنوبية في إطار التوسع الرأسالي العالمي 
منذ أوائل الستينات . 

على أن هناك خطابين متناقضين في هذا الصدد. أولهما خطاب البنك الدولي الموجه 

للعالم الثالث؛ وثانيهها خطاب خاص «للاستخدام الداخلي» في إطار الغرب المتقدم (أقصد 
منظمة التعاون الاقتصادي 08010). وقد تجاهلت ورقة د. هبة حندوسة هذا الخطاب 
الأخير ونقلت نظرات البنك الدولي الموجهة للعالم الثالث فقط. وقد كتبنا في هذا المضبار (في 
مقالنا المقدم هذه |الندوة) ان «الدعاية حول كوريا تركز على مجموعة ظواهر لا تمت إلى الموضوع بصلة. 
فتدعي أن هناك ربطاً بين معدل النمو المرتفع المحقق . .. والانفتاح: الواسع على الخارج. . . بل تدعي أن 
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سر النجاح هو بالذات في هذا الانفتاح» كأنه شرط ضروري وكاف لارتفاع معدل النمو. وتي هذا الإطار 
تقارن الاستراتيجية الموجهة نحو الداخل المزعومة (ويعتبر أن التصنيع من خلال الاحلال محل الواردات هو 
نموذج هذه الاستراتيجية) مع الاستراتيجية «المحركة من الخارج» التي تعتير أفضل». ثم أضفنا دان هذا 
الحديث للبنك الدولي في غير محله . ذلك. . لأن التنمية لي تبن لاستراتيجية 
الاحلال محل الواردات . . . ولآنه لا يوجد 00 ارتفاع معدل التمو والانفتاح على الخارج. .2 
ثم أضفنا إلى ذلك ما يلي: دفإذا كانت تجربة كوريا مهمة قيرجع ذلك إلى انها لم تكن ما يدعي 

البنك الدولي أنها كانته. فكان دور الدولة هنا مركزيا إيفوق ف دور والمخطط المحاكم» الذي يوفق بين مصالح 
اقتصادية متنوعة ة محلية وأجنبية» وكان تدخل الدولة مه جداً لدرجة أن الفصل بين الدولة. وبين رأس المال 
الاحتكاري الخاص المحلي (الذي اذ شكلا مائلا لل (دئندطتدج) اليابانية والتي تسمى هنا في كوريا 
(01ع036) وبين الدولة» انما هو فصل صعب . فهناك رأي يقول ان الاحتكارات الخاصة ليست إلا شكلا من 
أشكال نشاط الدولة. وإذا كانت كوريا قد نجحت فعلاً في استغلال فرص السوق العالمية فقد كان ذلك ناتجاً 
عن هذه الظروف والمارسات المتعارضة مع قلسقة البنك الدولي !2 

: - ونصل هنا الى المشكلة الحقيقية في رأينا وهى معرفة ما إذا كانت كوريا الجنوبية 
انجزت التبلور البرجوازي الوطني. وهي مشكلة لم تتناوها ورقة د. هبة حندوسة؛ بل ربما 
لم تدرك الكاتبة أهميتها. وبما أننا قد حاولنا الإجابة عن هذا السؤال المعقد في ورقتنا المقدمة 
في هذه الندوة. فإننا نرجو الرجوع اليها ف مناقشة تجربة كوريا الجنوبية . 


المنناششات 


٠‏ - مثير مارنة 


عندما يتم تقويم التجربة في كوريا الجنوبية» لا بد من رؤية العامل السياسى الذي 
حدا بالقوى التي ساهمت في التجربة الكورية» وهي الولايات المتحدة الامريكية واليابان 


وأعتقد أن قانون الضرورة هوالذي يملي السلوك السيامي والاقتصادي للدول 
الرأسمالية الي ساعدت كوريا. فأولاء مطلوب منها أن تصمد أمام تجربة كوريا الشاليةء 
وثانياًء مطلوب منها أن تلع ذورا في جنوب شرق آسيا في مواجهة الاحتمالات السياسية 
والتبدللات ف بعض اليلدان. 


ثم علينا رؤية كيف أن دور الدولة كبير جداً في الحياة الاقتصادية» خلافاً لما تبشر به 
النظريات الرأسالية في الاقتصاد. وكذلك دور هيئة التخطيط المركزية ليس كبيرا فقط. بل 
يمتلك صلاحيات واسعة تشمل وضع الخطة والإشراف على جهاز الاحصاء والميزانية» وهذا 
غير معهود في البلدان الرأسمالية . 


لذلك. فإن التجربة الكورية. تتم وفق توجهات من الخارج من أجل هدف سياسي 
محدد. ولكن ذلك لا يجوز أن يحجب عناء أن مثل هذا التطور في ظل الرأسمال الاجنبي 
الواقد على شكل قروض واستئارات مباشرةء قد يقود إلى تبدلات عميقة في الداخل نتيجة 
الصراع الداخلي, وهذا لا يمكن التنبوء به حالياً. ولكنني أعتقد أن تجربة كوريا ليست مثللا 
يفيدنا في الوطن العربي لأنها تجربة ليست مستقلة. وغارقة في المديونية. والشىء الشبيه 
بتجربة كوريا الجنوبية» يمكن رؤية بعض ملامحه في حالة اسرائيل وموقف الرأسمال الاجنبي 
منهاء والحدف السيامي من المساعدات المالية والاقتصادية لإسرائيل. . 


فحف 


3 دارم البصام 


نموذج التنمية الكورية الذي نحن بصدد مناقشته ليس غموذجاً للتنمية المستقلة» بل هو 
مثال واضح للتنمية التابعة ضمن إطار الرأسمالية العالمية. وأعتقد بأن ما يمكن دراسته هنا 
هو: هل يمكن لهذه التجربة في سيرها قي طريق التطور الرأسالي أن تنسلخ في المستقبل 
المنظور عن مجموعة بلدان الأطراف الى بلدان المركزء وأن تسيطر على التراكم المحلي. وتحقق 
التجانس؟ 

لا يمكن فهم تطور أي تجربة. في نظري. ولا استشراف مستقبلها إلا من خلال 
وضعها ضمن إطار تحليلي يتضمن التالي : أولاً : المضمون العالمي للتجربة المعنية. وأقصد 
بهذا كلا من الاقتصاد العالمي والنسق الدولي؛ ثانياً: العلاقات بين الطبقات الاجتماعية داخل 
المجتمع الواحد. وبخاصة بين المنتتجين. وبين من يملكون وسائل الانتاج؛ وثالثاً: دور 
الدولة في علاقتها بالطبقات الاجتماعية وبالنسق العالمي . 

واعتماداً على ما يذكره لنا كاردوزوء فإن التنمية التابعة تؤدي إلى انتصار الدولة 
والقطاعات الرأسمالية على النخب القديمة. وبالتالي» يصبح القطاع العام والشركات متعددة 
الجنسية والقطاع الرأسالي الحديث 3 حالة تحالف. وهذا في نظري ينسحب بكليته على 
النموذج الكوري للتنمية» باعتباره مثالاً صارخاً للتنمية التابعة. 


“ - رمزي كي 


هناك سؤال هام وجوهري يجذبنا ونحن نناقش تجربة كوريا الجنوبية وبخاصة من 
منظور التنمية المستقلة. فقد عرضت علينا الدراسة المقدمة من د. هبة حندوسة كثيرا من 
المؤشرات للانجازات الايجابية الكثيرة التي حققتها هذه التجربة. لكن الشيء البارز في هذه 
المؤشرات» هو النمو المحائل الذي حققته كوريا الجنوبية في مجال تصدير السلع المصنعة.» وهو 
الأمر الذي مكنها من أن تحقق فائضاً في ميزاتها التجاري . ولكن حينم ننظر إلى حالة الحساب 
الجاري. فسوف نجد انه يحقق عجزاء يواكبه نمو في الديون الخارجية. وهناك تقرير للبنك 
الدولي يضع فيه كوريا الجنوبية ضمن الدول المتخلفة ذات المديونية الثقيلة. من هناء فإن 
السؤال: كيف يحدث هذا رغم أن نموذج النموفي هذه الدولة قد قام على أساس تنمية 
الصادرات؟ 
لقد حاولت الباحشة أن تفسر هذا العجز في الحساب الجاري من خلال استشراء 
التضخم. وارتفاع اسعار الواردات» ورغم أهمية هذين العاملين في زيادة هذا العجزء إلا أن 
السبب الجوهري هو زيادة تحويلات أرباح ودخول الاستثارات الاجنبية المتعددة الجنسية التي 
تعمل داخل كوريا الجنوبية» بخاصة أن الباحثة ذكرت أن نسبة تحويلات الارباح الى رصيد 
رؤوس الاموال الاجنبية المستثمرة يصل إلى 7١‏ بالماثة . 
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4 - علي نصار 


اقنعتني دراسة د. هبه حندوسة تماماً بوجود انجازات في الخبرة الكورية. وتشمل هذه 
الانجازات الكثير على حور النمو الاقتصادي وعلى محور التنمية البشرية أيضاًء والبناء 
المؤسس : 

واشعر بأنبا وصلت من كل هذا إلى بعض النتائج الخاطئة: حول البعد التوزيعي» اذ 
جاء تقويمها لذلك متناقضاً عبر ثلاثة مواقع في الدراسة. وحول السيطرة الاجنبية على 
القرارات والاختيارات» كا نرى في حاتمة الدراسة ومواقع أخرى منها. وفيم| يتصل بمقولة 
حيادية جهاز التخطيط. واقترح للمناقشة نتائج أخرى أولية استخلصها من الدراسة نفسها: 
تركيز الاهتمام على التنمية البشرية والبحث والتطوير التكنولوجي ؛ أهمية البعد القيمي 
والحضاري في أي عمل تنموي ؛ أهمية تنويع هياكل الانتاج لتدعيم الاقتصاد أمام تبدل 
العوامل الخارجية ؛ 

إن الحروب تصقل الانسان. والثروات المفاجئة تدعو للتكاسل ؛ أهمية وجود قيادات لها 
تضور استراتيجى ؛ إن سيادة بلد ما أمر لا يقبل التجزئة, ما بين سيادة في السياسة وسيادة في 
الاقتصاد. / 

وحتى السيادة في الاقتصاد تتطلب النظر في نوعية وهياكل الواردات لبلد يستهدف 
تعظيم الصادرات. 

وأهم النتائج المقترحة؛ ان التبعية لا تستدعي بالضرورة كل هذا التراخي والابتذال في 
إدارتنا لاقتصادياتنا في بعض اقطار الوطن العربي. 


ه ‏ أحمد الغندور 


تناقش د. هبة حندوسة امكانات اقتصاد تاببع من الوقوف على عتبة التنمية المستقلة 
على الرغم من استمرار اندماجه في السوق العالمي الرأسمالي. وهذا موضوع هام. 

ولقد استطاعت الباحثة أن تحيط بالعناصر الاساسية لتطور الاقتصاد الكوري منذ بداية 
الخمسينات» وأن تكشف عن قدرة البرجوازية المحلية ‏ من خلال التخطيط والتدخل الشديد 
للدولة - على تحقيق تراكم محل واضح . ومع ذلك يتبقى السؤال: ما هي احتمالات وامكانات 
البرجوازية الجديدة في السيطرة على ل الاكم الرأسالي والبعد عن التأثر المباشر في مراكز القرار 
الاقتصادي في العالم الرأسمالي؟ وأيضاً يبقى السؤال: ما هي احتتالات وتوجهات البرجوازية 
الجديدة في مجال التحالف مع القوى الشعبية ونمط توزيع عائد التراكم الرأسمالي؟ 


2-1 عارف دليلة 
اضافة إلى أهمية العامل السياسي الخارجي في تفسير الانجازات الكمية للتجربة 


أحلف 


الكورية الجنوبيةء فإن تقويم التجربة يحتاج. برأيناء أكثر من استعراض الانجازات 
الاقتصادية ‏ الكمية. وبالتحديد إلى البحث في مدى تجذير هذه التنمية في التربة الوطنية. 


ما هو مدى شمول التحول الاقتصادي - الاجتماعي؟ هل التحديث يشكل جزراً ئا 
في معظم البلدان النامية أم ينتشر على النطاق الاجتماعي الشامل؟ 

وما هو مضمون هذا التحول؟ هل يقتصر على قدرة رأس الال المتحالف: الأجنبي - 
المحلي. على تجنيد قوة العمل الكورية وتعبتتها بطريقة عسكرية؟» بل تحويل التجنيد نفسه 
إلى اسلوب لاستغلال قوة العمل في الخارج من قبل الشركات متعدية الجنسيات. أم أن 
التحول تجاوز ذلك إلى إعادة تشكيل الانسان نحو مزيد من الانسجام الاجتماعي ؟ 

ويتصوري الخاص. إن الجواب عن هذا السؤال سلبي. فنجاح شركات المقاولات 
الكورية كان يرجع إلى الاسلوب العسكريٍ ف الاستغلال, وهو نجاح هش ويعاني اليوم من 
مأزق بسبب اعتهاده على ظروف خاصة جدا. وقد تغيرت هذه الظروف. 

7 تطور الصناعات البتروكياوية» وصناعة المنسوجات» والملابس» يواجه اليوم أزمة 

أيضا . باعتبار هذه الصناعات قد قامت للتصدير إلى سوق الرأسمالية العالمية . 

كانت التنمية الكورية ضعيفة التمحور حول الذات والاتهاه للداخل. واعتقد أنه في 
ظروف السوق العالمية فإن هذه الشركات تواجه صعوبات كثيرة في التسويق لا تستطيع 
تجاوزها حالياً إلا على حساب زيادة الاستغلال المحلي والابقاء على انخفاض الاجورء 
وتشديد الاسلوب العسكري في تعبئة قوة العمل . 

نخلص أخيراً إلى القول بأن نظرية التنمية ما زالت تفتقر إلى تطوير في المنبجيات 
وطرق القياس والتقويمء تأخذ بالاعتبار النواحي المجتمعة ‏ النوعية, والنواحي المستقبلية 
التي أشار اليها د. سمير أمين. وهذا ما يبرر المقارنة بين التجربتين الكوريتين. 

إن أهمية المقارنة بين التجربتين الكوريتين هي أنها توفر لنا مادة غنية للمقارنة» ليس 
بين النظامين الاشتراكي والرأسمالي كنظامين وحسب » بل. وهذا المهم هناء بين طريقين في 
التقدم الاجتماعي والاقتصادي للدول النامية محددي الحدف منذ البداية» بخلاف الكثير من 
تجارب التنمية الاخرى. وقد بلغ النموذجان الكوريان حدا من النضج يكفي لاجراء هذه 
المقارنة . 


7 هبة حندوسة ترد 


أولاً لي رد بالنسبة لأهمية دور الاستثارات الاجنبية وأثره على الصادرات الكورية وعلى 
الدين الخارجي والعجز في ميزان المدفوعات. إذا نظرنا إلى تشكيلة الاستثمارات الاجنبية في 


للف 


كوريا في ظل تحكم الدولة في المجالات التي يسمح للاستثمار الاجنبي أن يعمل فيهاء 
فصحيح أن للاستشارات الاجنبية أهمية كبيرة في التصدير وأوضحناه بأن ربع الصادرات 
الكورية مصدرها استثمارات أجنبية. إنما حجم الاستثارات نفسه ضئيل جداً بالنسبة 
للاستثارات الكلية في الدولة. وكذلك نوعية الاستثمارات ليست من النوع الذي يعاد توطينه 
من اليابان في كوريا. ومثال على ذلك أن أهم الصادرات الكورية هي صادرات الملابس 
الجاهزة. وهذا مجال محظور على النشاط الاجنبى وتعمل فيه الوحدات الانتاجية الكورية 
فقط. وتمثل تقريباً ربع صادرات السلع الصناعية . 

بالنسبة لاستنتاج د. رمزي زكي أن سبب العجز في ميزان المدفوعات هو تحويل ارباح 
الاستثيارات الاجنبية. هذا ليس صحيحاً .والسبب المهم في حجم الديون الخارجية التي 
وصلت الآن إلى 58 مليار دولار هو اقتراض الشركات الكورية العملاقة من الخارج» 
ولقيامها بدور الاستثار جنباً إلى جنب مع الادخار المحلي. وكذلك الاسعار العالمية. والدور 
الذي تلعبه الواردات السلعية إلى كورياء التي لا تحظى باي موارد أوطنية من المواد الخام 
هام جدا فمثاك يمثل النفط الخام ١‏ مليارات دولار من وارداتها. فطبعاً عندما قفز سعر النفط 
في منتتصف السبعينات اضطرت كوريا أن تقترض من السوق العالمي مما أدى إلى عجز في 
ميزان المدفوعات وتراكم للديون. بين) نجد أنه في السنة الحالية ينتظر أن توفر كوريا الجنوبية 
مليار ونصف المليار من انخفاض سعر النفط. الامر نفسه بالنسبة للحبوب» فكوريا لا تزال 
تستورد كمية ضخمة من القمح حتى إذا كانت قد وصلت إلى الاكتفاء الذاتي من الأرز. 

بالنسبة لنقد د. سمير أمين من أن المصادر معظمها من البنك الدوليء هذا غير 
صحيح . كان هناك مصدر واحد وهو دراسة البنك الدولي» انما معظم المصادر الاخرى هي 
لكتاب كوريين ومترجمة في كوريا وأعطيت لي في كوريا. 


القَسمالمكَالث 
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المفصّل التابع 
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عاد لصيس *) 


اخترت آلا تكون الورقة عرضاً تحليلياً مرتباً ومتكاملاً لما تحقق من تنمية مصرية عبر ما 
يزيد عن عقود ثلاثة» فحجم الورقة لا يتسع من الناحية العملية لمثل هذه المهمة. ولن نقوم 
بتلخيص كتابات سابقة حول الموضوع”'. ولذاء فإن من الممكن والأفضل أن تكون الورقة 
تنقيحاً أو تعميقاً أو تحديداً وتدقيقاً لبعض المفاهيم التي سبق أن استخدمتهاء ولبعض النتائج 
التى توصلت اليها. وينبنى على ذلك أن النقاط الواردة هنا قد لا تكون الأكثر أهمية. ل 
أخذت موقعها في هذا البحث وفق تقدير أنها أكثر حاجة للشرح أو التحديد. وقد وصلت الى 
هذا التقدير في ضوء الكتابات التي اطلعت عليهاء أو الحوارات التي شاركت فيهاء خلال 
السنوات الأخيرة . 


أولاً: في موضوع التنمية المستقلة / التابعة 


قد يكون من المناسب أن أفصح في البداية عن بعض البادىء أو المفاهيم النظرية التي 
أعتمدها في التحليل والتقويم. والتي أرى انها تحتاج إلى القاء ضوء خاص عليها. وقد لا 
يقتنع آخرون بصحة المفاهيم التي أشرحها هنا (بخاصة انني أعرضها باقتضاب وتركيز 
شديدين)» ولكن ما همي ف المقام الأول هو توضيح ما يحكم تحليلاتي في الموضوع. وليس 
الاقتناع به حتى يكون الاختلاف (اذا نشب) حَقَيْقيا: أي يكون الخلاف بسبب المقاصد 


(#) باحث وصحاني ‏ القاهرة. 

)1١(‏ أنظر بالنسبة للفترة ١9407‏ - 149/7#: عادل حسين» نحو فكر عربي جديد: الناصرية والتنمية 
والديمقراطية (القاهرة: دار المستقبل العربي. ,)١9485‏ بخاصة الفصلين ؛ وه. 

وبالنسبة للفترة ما بعد 141/4. انظر: عادل حسين: الاقتصاد المصري من الاستقلال الى التبعية, 
1974-5 7 ج (بيروت :دار الكلمة: دار الوحدةء .)148١‏ والعلاقات الاقتصادية بين مصر واسرائيل 
(نيقوسيا: مؤسسة الدراسات الفلسطينية,» .)١19884‏ 


لق 


الي أرمي اليها فعلاء وليس بسبب لبس واختلاط في استخدام مصطلحات تحمل أكثر من 


وجه. 
١‏ - التنمية الاجتماعية أولا 


معروف أن الكتابات التنموية الغربية (غير الماركسية) عمدت في مرحلتها الاولى الى 
حصر اهتهامها في المتغيرات الاقتصادية» ومعروف أيضاً أن هذه الكتابات قد عدلت عن هذا 
التقليد منذ فترة» مسلمة بالأثر الكبير للعوامل غير الاقتصادية. إلا أن أغلب اقتصاديينا ما 
زال» رغم ذلك. أسير المرحلة الاولى من الناحية العمليةء وان اعترف شكلياً بأن التنمية 
ليست محرد استئارات ونمو في الدخل . ولو كان هذا الانحراف منحصراً في الدوائر الاكاديمية 
لمان الأمر (إلى حد ما)ء ولكننا نلحظ انتشار الانحراف بين المسؤولين عن رسم السياسات 
الاقتصادية. وبين المسؤولين عن قطاعات الاعمال الكبرى ذات الصلات الوثيقة ة بالمؤسسات 
الدولية المختلفة, وني هذه الحالة لا يكون الانحراف محرد تشوه معرقي» ولكنه يصبح تورطا 
في قرارات خاطثة. وكارثة تنموية مباشرة” . 

ولكننا نهتم هنا بمناقشة أصحاب الكتابات المبدعة التي ظهرت في السنوات الأخيرة. 
فهذه لا تنقصها بطبيعة الحال الرؤية الكلية. وهي تتنبه بالتالي» إلى دور العوامل غير 
الاقتصادية. ولكن يبدو انها ظلت أسيرة ة المفهوم الغربي (لدى المدارس الغربية المختلفة)» 
والذي يهتم بالعوامل غير الاقتصادية بسبب ضرورتها للنمو الاقتصادي. ولكن ينبغي أن 
نلحظ أن بعض مفكرينا قد التقط ما قيل عن أسبقية الأهمية النسبية لرأس المال البشري أو 
للاستثار في البشر. وأضيف أن مفهوم الاستثهار البشري لا يقصد به مجرد زيادة المهارات 


)١(‏ لا يحتاج الأمر اشارة الى أمثلة معينة» وانما نذكر بالدراسات الاقتصادية الي صاحبت خطط التنمية 
القطرية» بل وأغلب وثائق الخطط نفسها التي اقتصرت على تجرد ارقام للاستثار والنمووما شابه. نذكر ايضا 
بأغلب الدراسات التي تمت عن التكامل الاقتصادي العربي» اوعن استخدامات الاموال النفطية. . الخ. 
وينطبق هذا على كثير مما نشره مركز دراسات الوحدة العربية حول مثل هذه المواضيع رغم حرص المركز ‏ في 
حدود علمي ‏ على مراعاة العوامل غير الاقتصادية وتوجيهه للباحشين نحو ذلك. ونذكر في المقابل طبيعة 
الدراسات الاقتصادية المصاحبة لبرامج المعونة الامريكية مثلاء او السابقة لقرار شركة متعددة الجنسيات 
للاسثار (أو عدم الاستثار) في بلد معين. او الدراسات الغربية المعالجة لموضوع العلاقات الاقتصادية المحتملة 
بين العرب واسرائيل. الدراسات الغربية في مثل هذه الموضوعات لا تتكلم ايذا بمفهوم الاقتصاد البحت. 
بخاصة اذا كان اصحابها على مقربة من مواقع السياسات والقرارات» على عكس غالبية الدراسات الصادرة عن 
اقتصاديين عرب. والتى تحرص على مفهوم الاقتصاد البحت» بحيث تفقد جدواها العملية. وقد يكون غريبا 
(او لا يكون) أن تبتعد الدراسات عن أثر العوامل غير الاقتصادية بقدر اقتراب اصحابها من مواقع السياسات 
والقرارات! أنظر: حسين: الاقتصاد المصري من الاستقلال الى التبعية» 191/54 218174 هذا الكتاب حافل 
في جزئيه بامئلة عديدة للنمطين من الدراسات او من التفكير (الغربي والمصري أو العربي). انظر مثلا: الفصل 
م ص 77١8‏ - 0144 والعلاقات الاقتصادية بين مصر واسرائيل. ص 5٠‏ -57. 


لحف 


التقنية لدى الفرد من خلال التعليم والتدريب» فهو يشمل عندنا تنمية الولاء للأمة وقيمها. 
وهو يشمل كذلك الأوضاع المؤسسية الملائمة التي تنظم علاقات البشر وتحركهم . وقد ذاعت 
بعد ذلك مقولات التنمية من أجل الانسان» ثم قدمت صياغات محددة لما اطلق عليه 
استراتيجية تنمية بديلة وما اطلق عليه استراتيجية اشباع الحاجات الأساسية لغالبية السكان. 
وهذا كله رائع» ولكن يبدو لي أن أغلب المعالجين لهذه الأمور لم ينتبه بعد إلى أن الصياغات 
النظرية الجديدة استدرجتنا دون أن نشعر الى نتيجة خطيرة. فالمسألة لم تعد مجرد تأكيد الأوجه 
المختلفة للتنمية» فاستراتيجيات التنمية البديلة تخضع - في رأينا ‏ العوامل الاقتصادية 
للعوامل غير الاقتصادية. أي أصبحت مشروعية النمو الاقتصادي مشروطة بخدمة هذا النمو 
لصالح أبناء المجتمع كافة. لقد أصبح الفعل الاجتماعي هو الذي يحدد أهداف النمو 
الاقتصادي ومعدلاته ومواقعه. وهذا تطور نظري في غاية الأهمية. لم يكشف النقاب عنهء أو 
لم يعترف به بعدء سواء أكان هذا بتأثيرمن الماركسية©, أم من الكتابات التنموية التقليدية 
السائدة. أم بتأثير التخصص الأكاديمي (إذ تصادف أن أغلب المتحدثين عن الاستراتيجيات 
البديلة من الاقتصاديين)9) .وأياً كان السبب. فإن عدم الكشف عن هذا المفهوم النظري 
الجديد (تحكم الاجتماع بالاقتصاد) حال دون تبين الآسئلة الجوههرية الى تنش عن مضمون 
هذه الاستراتيجية للتنمية البديلة. فقد أدى استمرار التحيز الاقتصادي (بوعي أو دون وعي) 


() يرى الكاتب ان التجربة السوفيانية (وما شاكلها) تعتبر ضمن التحديات النظرية لنموذج ماركس . 
انظر مثلا: حسين. نحو فكر عربي جديد: الناصرية والتنمية والديمقراطية.؛ ص 4١‏ - 

ويتفق في ذلك عديد من الماركسيين الغربيين. وهمنا في السياق الحالي أن نشير الى أن ما ذكرناه في المتن» 
كان مفروضا ان يثور امام الشيوعيين بمناسبة ما حدث في التجربة السوفياتية» فيا سمي بالاشتراكية هناك لم يكن 
نسقا في التنظيم الاجتماعي جاء نتاجا (أو حلا) حتميا لبلوغ المجتمع مرحلة عليا من النمو الصناعي 
الاقتصادي, وانما كان النمو الاقتصادي وفق اهداف وأنظمة حققتها القيادة السياسية. الا ان الفكر النظري لم 
يحدث ابدا أن أعيد فحصه من خلال «التغذية العكسية» التي قدمها الواقع العملي. فظلت الصياغات التقليدية 
على حاها والواقع الفعلي يمضي في مسار آخر. وقد امتد هذا التقليد الى معالجات استراتيجية اشباع الحاجمات 
الاساسية حيث جمع البعض في قلبه بين حب الاستراتيجية, وبين حب المبدأ الكلاسيكي المتعلق بأولوية 
الاقتصاد. رغم ان التناقض الآن بين الامرين أصبح أوسع مما كان عليه الحال أثناء التجربة السوفياتية. فأثناء 
هذه التجربة ظل هناك تقديس لمعدلات النمو الاقتصادي بحيث كان رفع المعدلات مبررا كافيا لاحداث أي 
تعديلات مطلوبة في التنظيم الاجتماعي او السياسبي. حتى وان كانت التكلفة ملايين القتلى والجوعى والمشوهين. 
كانت السياسة هي سيدة الجميع وليس الاقتصادء ولكن كان الاقتصاد في المقابل سيد الاجتماع. . ولكن 
استراتيجية اشباع الحاجات يفترض انها تعالج اوراق التجصربة السوفياتية, وبالتاللي اصبح التتابع كالتالي: 
السياسة الاجتماع الاقتصاد. . أي ازداد تأكيد الفجوة واتساعها بين المفهوم الماركسي وبين ما تدعو له مبادىء 
التنمية الجديدة. 

(5) للمزيد من التعمق في تحليل غموذج التنمية الغربية (الرأسالية أو الاثستراكية) باعتيارها تنمية 
اقتصادية ‏ اجتماعيةء ومقارنة ذلك بالنموذج العربي المستهدف باعتباره نموذجا لتنمية اجتماعية - اقتصادية. 
انظر: عادل حسين. «التراث ومستقبل التنمية»» في: تكنولوجيا تنمية المجتمع العربي (القاهرة: المركز 
الاقليمي العربي للبحوث والتوثيق في العلوم الاجتماعيةء» .)١14986‏ (محدود التوزيع) 


ودف 


الى تحويل الاستراتيجية الى وثيقة محففة تفتقد الروح والحياةء» لقد اختزلت الى مجحرد مقترحات 
لتخصيص الوارد وتنميتها بحيث تؤدي إلى تحقيق الحهدف الاجتاعي النبيل (إشباع الحاجات 
الأساسية). ولكن كيف تحظى الاستراتيجية بقبول واسع من أعضاء المجتمع؟ بل كيف يتولد 
فعل اجتماعي قادر على تحقيق هذه الاستراتيجية مع ملاحظة الصراعات والحروب التي 
ستتصدى للا؟ 
لم يتعرض أصحاب النزعة الاقتصادية لمثل هذه الاسئلة". 


وغني عن البيان أن حديثنا عن أشكال العلاقة بين الاقتصادي والاجتاعي. هو 
استطراد إلى موضوع لم يكن مثارا في أدبيات التنمية الرائدة خلال الستينات» إذ كان محسوماً 
في مصر وفي غيرهاء ان الغلبة للجوانب الاقتصادية (إذا كانت هناك جوانب أخرى جديرة 
بالاهتّام)» وكان هذا امتداداً لهيمنة الفكر الغربي ومدارسه. وقبولاا عام لفهوم التحديث في 
أكثر صياغاته فجاجة. وقد أدى ذلك إلى أخطاء ء في تحديد الحدف. وإلى قصور في تحليل 
أسباب النجاح أو الفشل©. 


(ه)أنظر مزيدا من شرح هذه النقطة في الدراسة الرئيسية لمشروع استراتيجية التنمية الاجتماعية العربية 
الذي أشرفت على اعداده امانة الشؤون الثقافية والاجتماعية, الجامعة العربية» تونس» 1484. وقد أعدت 
مسودة هذه الدراسة الرئيسية مجموعة عمل ضمت د. عبد الباسط عبد المعطي ود. علي نصارء وكاتب هذه 
الورقة . ْ 

وبالنسبة لملاحظتنا عن عدم التنبه الى بحث كيفية توليد فعل اجتماعي . . الخ. فان المقصود بهذه 
الملاحظة (أو هذا النقد) من يتصدون للموضوع من الزاوية الفكرية والنظرية. أما أرباب المارسة العملية الجادة 
فاننا مطمئنون الى قدرتهم على مواجهة الواقع مباشرة لاستخلاص الحلول اذا تخلف اهل النظر عن مساعدتهم» 
هكذا فعل لينين مثلا أو ماوتسي تونغ. . ولكن حيث اننا لا نوجه حديثنا هنا الى مثل هؤلاء ولكن الى يجحموعة 
من المفكرين والباحثين, فإن اقتراحنا بتصحيح مفاهيمهم.» وسد الئغرات في اطروحاتهم» هوفي الحقيقة دعوة 
0 زيادة دورهم في الحياة الواقعية, وفي تقليل الخسائر التي تتحملها الحركة الاجتماعية اذا اضطرت الى اعتماد 

منهج التجربة والخطأ وحده. 

وبشكل عام يعتبر الحاق الاقتصاد بالاجتاع مدخلا اسلاميا (ودينياً بشكل عام) عند صاحب هذه 
الورقة . ولذا لم يكن صدفة ان الكتاب الاسلاميين المعاصرين (وغير المعاصرين) تناولوا قضايا المجتمع المتشابكة 
من هذا المنظور وان كان التناول يحتاج مزيدا من الصقل. أشير من بين المصريين المعاصرين الى سيد قطب. 
أنظر كتابه: سيد قطبء, العدالة الاجتتماعية في الاسلام (بيروت: دار الشروق» .)١915‏ 

(<) جلال أمين له دراسات أخخيرة حللت وحاكمت التطورات التي أصابت المجتمع المصري منذ 19167 
حتى الآن وفق منهج اجتماعي ‏ اقتصادي». وهي تستحق وقفة تحليلية طويلة لا يتسع لها المجال. ويكفي ان 
نقول هنا انه لم يتبين انه يستخدم منهجا تحليليا جديدا يحالف ما تواضع عليه المقلدون للفكر الغربي. وترتب 
على ذلك انه لم يتنبه الى ضرورة شحذ الأدوات (أو تحديد المفاهيم) التي يستخدمهاء فاختلطت الامور الى حد 
ماء ولم يصل الى كل ما كان ممكنا ان يصل اليه. أنظر: 
-12100-1114آ1 ,سلامطاسط ؟تمتامروظ [ه ممه ع ]ا له« منلمدجء! 11 ,لصخ طاءطمعنتاع لمة متنسمة .ى لحلدت 

هسصة ,(1985 ,022303 ) 1086 < 
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؟ - المفهوم الحاكم في النموذج التدموي 


انتشر في السنوات الأخيرة مصطلحا الاستقلال والتبعية» وان اختلف المفهوم الذي 
يقصده الباحثون. ويعنيني هنا أن أوضح بشكل خاص أنني لا أتحدث عن التبعية باعتبارها 
مجرد عيب أو نقيصة ضمن عيوب أو نواقص أخرى تصيب النموذج التنموي» أي أن شانها 
شأن انخفاض متوسط الدخل. أو تخلف الستوى التقني, أو انتشار الأمية 
والأمراض . . . إلخ . وكذلك لا أعتقد أنه يكفي أن ن؟ نشير إلى تكامل هذه المشالب. فتوصيف 
العلاقة بين هذه المثالب يحتاج مزيداً من التحديد, فنقول مثل إنها علاقات نسق (أو نموذج) 
ذي مركز تدور حوله سائر المتغيرات الأخرى, أو نصفها بأنها علاقة هرمية ذات مستويات. 
وفي الحالتين سيكون الاستقلال هو المركز أو قمة الهرم في النموذج التنموي الذي نستهدفه. 
وستكون التبعية هي المركز أو القمة في النموذج التنموي المضاد. ويحدث أحيانا أن يقر بعض 
الباحثين بأن مفهوم الاستقلال / التبعية يحتل عنده هذا الموقع المحوري الذي نراهء ولكن 
يلاحظ أنه ينسى ذلك حين يتصدى لتحليل الأوضاع المباشرة لتقديم توصيات محددة. 


- العوامل الخارجية والعوامل الداخلية 


أيها يحدد المسار التنموي؟ هذا السؤال يطرح كثيراًء وأعتقد أنه طلما اننا نتكلم عن 
قيام نظام دولي» عن مركز ومحيط. عن دول صناعية متقدمة ودول هامشية تابعة. عن 
استعمار جديد وتدويل رأس المال. . . إلخ . فإن هذا المفهوم (أيا كان المصطلح المستخدم 
للتعبير عنه) يعني أن القرارات الاستراتيجية» والمعالم الرئيسية للمسار التنموي في البلد التابع 
تتحدد في مركز النظام الدولي. ولِيسٍ في العاصمة المحلية للبلد التابع» » وإلا ماذا يعني أنه 
تايع؟! هذه المسألة كانت واضحة تماماً قبل تصفية الامبراطوريات التقليدية» فلم يكن هناك 
من ينازع في أن اعاقة الصناعة في مصرء أو التخصص في انتاج القطن. أو تحديد حجم 
الجيش. . . إلخ . لم يكن هناك من ينازع في أن هذه التوجهات كافة مفروضة من الخارج عبر 
تشكيلة من أدوات القوة» فهل تغير جوهر النظام الدولي بعد تصفية الشكل التقليدي 
للامبراطوريات؟! أعتقد أن العكس صحيح » فالنسق الدولي العام ازداد احكاماء وشبكة 
علاقاته ازدادت كثافة. وكذلك حال ان الدولية الفرعية داخل هذا النسق الدولي 
لعام". ولا يتعارض الإقرار بذلك مع فكرة تطور الظاهرة من داخلهاء ولكن أي ظاهرة 


ح جلال امين: «نحو تفسير جديد لأزمة الاقتصاد والمجتمع في مصرء » اليقظة العربية (القاهرة). العدد ه (تموز / 
يوليو ,)١9865‏ و«نحو تفسير جديد لأزمة الاقتصاد والمجتمع في مصرء» اليقظة العربية, العدد ١‏ (آاب/ 
اغسطس 1986). 

7) النسق الدولي العام هو الذي يحكم العلاقات الدولية كافة. وهو نسق بهيمن عليه الى حد كبير 
القطيان الامريكي والسوفياتي. وقد تطلبت التطورات المختلفة تحديد قواعد للعلاقة بينبها تحدد مجال التنافس (أو 
الصراع) ومداه وأساليبه. والانساق الدولية الفرعية مشل الكتلة الغربية والكتلة الشرقية الاوروبية - 


لدف 


تلك التي نتكلم عن داخلها وخارجها؟ لم تعد الظاهرة المقصودة بلدا معيئاً. فوحدة التحليل 
أصبحت النسق الدولي الفرعي الذي يجمع هذا البلد مع عديد من البلدان الأخرى وفق 
علاقات معينة. نحن نتكلم الآن عن نسق ذي امتدادات عالمية وعم| يحدث فيه من تقسيم 
للعمل ومن تبادل وفق توجيهات صادرة من مركز النسق. وكل ذلك يعتير تفاعلات داخلية 
(وليست خارجية) تحدث التغيير والتطوير في الأقطار المختلفة المشاركة في هذا النسق. ولا 

يعنى ذلك بطبيعة الحال أن الأقطار التابعة مجرد أفلاك جامدة يقف دورها عند تلقي التعلييات 
رات 1 فلك المركز تنفيذاً لحذه التعلييات» فنحن نتحدث عن مجتمعات بشرية حية» كل 
مجتمع منها هو نسق في حد ذاته (وهو يتفرع بدوره إلى عديد من الانساق اتوي 
والثالئية . .. إلخ). وله تفاعلات تحدث داخله اضافة الى التفاعللات التي تحدث بينه وبين 
الآخرين داخل النسق الدولي الذي يضمهم مغ ولكن ما نؤكده هو أن التفاعلات داخل 
النسق الدولي بشروطه هي التي تحكم المسار الأسامي والنتائج العامة للتفاعلات الحادثة في 
النسق القطري . تهاماً كا نقول إن التفاعلات داخل النسق «المصري» على سبيل المثال تحكم 
مسار التفاعل ونتائجه في أي قرية أو مدينة داخل القطر. 


ويتطلب استقرار قطر ما في تبعيته لنسق دولي فرعي قيام طبقة علية تكون هسزة وصل 
بين مراكز التوجيه. وبين الأوضاع المحلية لمذا القطر. إن هذه الطبقة تتحمل قدراً من 
المسؤولية عن استقرار النسق الدولي الفرعي » من خلال ما تتولاه من مسؤوليات محددة داخل 
قطرهاء ولكن المسؤولية الكبرى عن استقرار النسق الدولي في مجمله تقع على عاتق الطبقة 
الحاكمة في دول المركز بكل ما تملكه في مستودعاتها من امكانيات» وبكل ما تحتكم عليه من 
مؤسساتء بل إن هذه الطبقة هي صاحبة المسؤولية الاولى عن ضان الاستقرار داخل كل 
قطر من الاقطار التابعة. وبتعبير آخرء فإن التوجه الاستراتيجى الذي يضمن استمرار التبعية 
في بلد من بلادنا يتحقق عن طريق مركب يتألف من دولة المركز والدولة التابعة» والقيادة في 
هذا المركب تكون للمركز بطبيعة الحال». 


ويلاحظ أن عدداً من الباحثين في العلوم الاجتماعية يقبلون إلى حد كبير هذا التصور 


والصين. . الخ وكل نسق فرعي له مركز يقوده. وحين نصف قطرا ما بأنه قطر تابع. فان هذا يعني ان تبعيته 

المباشرة لنظام دولي فرعي معين؛ ومعروف ان التايز بين الانساق الدولية الفرعية لا ينفى ان التشابك والتفاعل 
بيتها يتزايد عاما بعد آخر. 

(8) السرد الوارد في المتن هو مجرد تحليل وصفي حالة بلد مستر في التبعية.» ولكنه لا يشرح كيف وقع 
هذا البلد في اسر التبعية» فهذا موضوع آخر. أنظر رأي الكاتب في هذه النقطة: عادل حسين. «المقدمة.» 
في: عادل حسين وآخرين» التنميةالعر بية: الواقع الراهن والمستقبل (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 
64 ) ص 1١‏ وحسين» نحو فكر عربي جديد: الناصرية والتنمية والديمقراطية. ص 058. 

ولا بد من التنويه بأن التوجه المستقل يتطلب عكس ما ذكرناه. فالعوامل الداخلية (وعلى رأسها الابداع 
والتخطيط المحلي والارادة الحديدية المحلية) هي الي تحدد مسار التنمية المستقلة. وهي التي تحدد مصير هذه 
المحاولة للخروج على النسق الدولي الفرعي. وينطبق هذا الوصف على عبد الناصر ونسقه. 


1 


الذي نطرحهء ولكن يلاحظ في الوقت نفسه انهم لا يستخدمون هذا التصور باتساق وتكامل 
عند تحليل الأحداث والتطورات» ويبدو أن الانغياس في الصراعات المحلية والتصادم اليومي 
المباشر مع سلطات القهر المحلية وأدوات التضليل المحلية ومع شخوص الطبقة الححاكمة 
المحلية» يبدو أن الانغياس في هذا قد ينسينا أحياناً ما خلف هذه الواجهات المحلية من قوى 
عالمية» وتشابكات بعضها ظاهر وبعضها خفي". 


- المعلومات والأسرار 


توسيع دائرة المعلومات. وضمان تدفقها في الوقت المناسب وتصحيحها واستكالها 
وتجددها وتنظيمها وتحليلهاء مسألة أساسية لتسيير شؤون المجتمع وعلاقاته. ولتحفيق تنميته 
المركبة على أمسس سليمة. هذا أمر لا خلاف فيه. ولكن من قواعد الادارة الاستراتيجية 
والسياسية أن قسيأ من المعلومات يبعد تماماً عن دائرة الضوء. أي يعتر أمرارا غلبا لسيب أو 
لآخر. ومن الطبيعي أن تكون قضية الأمرار عد الاسوو المرتيطة عَفكَربا عسالة 
الاستقلال / التبعية. فيا هو موضوع هذه الأسرار؟ وهذه الأسرار بيد من؟ وممنوعة عمن؟ 
أجابة مثل هذه الاسئلة تعتير محددا رئيسياً لموقف كل دولة على المتصل ما بين الاستقلال 
والتبعية. ففى الدولة لاع تكون بنية الأسرار مناسية في الأساس للدولة المسيطرة. وتكون 
مودعة في الأساس في خزائن هذه الدولة. وفي الدولة المستقلة تكون أسرار الدولة في حرز 
أمين صعب الاختراق بالنسبة لكل القوى الخارجية. وبين هذين الطرفين المتضادين توجد 
بطبيعة الخال منطقة رمادية وسطى . 


ويدهش المرء أن كشيرين من باحثينا يتسون هذه الحقيقة عند تحليلهم للسياسات 
والقرارات في بلادناء ينطبق هذا على الأمور الاقتصادية”" وينطبق كذلك على الأمور غير 


(9) ينطبق هذا للأسف على أغلب دراسات الاقتصاديين المصريين المهتمين بقضية التبعية.» وعلى عكس 
غالبية نظرائهم في امريكا اللاتينية الذين بالغوا في دور النسق الدوليء الى درجة تخل بالتوازن الصحيح في 
رأيناء والذي يضع المسؤولية الاولى على النظام الدوني ولكن دون اهمال لدورالقوى المحلية . 

)١٠١(‏ ظلت أغلب تحليلات الانفتاح الاقتصادي ومساراته في مصر بعيدة عن متابعة أو «تخمين» ما يحدث 
قي الدائرة السرية من العلاقات والتوجيهات والضغوط. وقد حدث تحسن في ذلك خلال العامين الأخيرين» 
فأصبح المحللون يشيرون الى التوجيهات السرية لوكالة التنمية الامريكية ولصندوق النقد الدولي. ولكن حتى في 
هذه الحالة نلاحظ ان الاشارة الى تعلييات صندوق النقد ‏ مثلا ‏ وتحليلها يركزان على الحجج التي يتذرع بها 
الصندوق نفسه حين يصدر تعليماته. ومن السهل حصر هذه الحجج . ولكن اهم من الحجج التي يعلنها 
الصندوق, الحجج الحقيقية التي لم يعلنها والي تحدد سياساته والتي تستتر خلف المراء الذي يعلته. بتعبسير آخر 
نقول: بدات التحليلات في دخول منطقة الاسرار بمعجرد التعرض لدور الصندوق. ووصلت الى المستوى الآاول 
منها حين تناولت التوجيهات السرية للصندوق وأثبتت كذب ادعائه بأنه يصلح الأداء الاقتصادي. انظر مثلا: 
ابراهيم سعد الدين وآخرين» دعم الأغنياء ودعم الفقراء (القاهرة: كتاب الأهالي» 1146). 

ولكن المستوى الأعمق والأهم في التحليل هو لماذا يكذب صندوق النقد (ومن يلف لفه)؟ وما هو هدفه ست 


فق 


الاقتصادية . انهم يتقيدون في تحليلاتهم بالمعلومات المعلنة وبالتفسيرات الرسمية المنشورة» 
فيضلون ضلالا بعيدا (وهذا من مقاصد أعدائنا). إن الأسرار لا يقتصر مدلوها على حجب 
المعلومات» فالكذب والخديعة» وما شابه. تحقق الوظيفة نفسها من حيث أنها تبعد الأنظار 
عن المعلومات الصحيحة. ان افتراض وجود منطقة أسرارء ومعرفة صاحب هذه المنطقةء 
ومعرفة هدفه وأسلوبه. يعتير أداة تحليلية مهمة. وهو أداة لا غنى عنها لمن يناضل ضد 
علاقات التبعية وقراراتها”©. 


الحقيقي؟ وهذا المستوى من الاسرار لم تتناوله أغلب تحليلاتنا بعد. أنظر في كشف المنطق الحقيقي لتعلييات 
الصندوق: حسين, نحو فكر عربي جديد: الناصرية والتنمية والديمقراطية. الفصل 7. 

)١١(‏ أعتقد أن التاريخ الحديث لم يشهد بلدا مستقلا تعرت منطقة أسراره على النحو الذي حدث في 
مصر. هذا لم يحدث الا بالنسبة للبلاد التي سلمت لاعدائها دون قيد أو شرط. وقد تم ذلك بمختلف الوسائل» 
وأحيانا كان يتم الكشف عن الاسرار بحسن نية ردا على الأكاذيب المغرضة. على اي حال» نتج عن هذا كله 
ان تجمعت لدينا (ولدى الاعداء طبعا) ثروة من المعلومات والبياتات تنتظر من يتفرغ عندنا لتحليلها وتركيبها كما 
تفرغ عند الاعداء من حللوها وركبوها. . اصبح بوسعنا ان ندرك الآن مفهوم دائرة الأسرار. وكيف اختلفت 
في مرحلة عبد الناصر عنها في المرحلة التالية. انظر آليات اصدار القرارات واذاعتها في ظل ادارة مستقلة تملك 
دائرة مستقلة من الاسرار (في قرارات الاسلحة التشيكية مثلا ‏ وتأميم قناة السويس - الوحدة المصرية السورية - 
علاقات عبد الناصر مع ثورة العراق. . الخ). بغض النظر عن رأينا في مدى صواب ما اتخذ من قرارات في 
كل حالة وملاءمته. وبغض النظر عن رأينا في كفاءة المؤسسات الوطنية كذلك. 

مع تصفية المؤسسات المستقلة بعد 214175 أو مع تهميشها أو اختراقهاء اصبحت الدائرة السرية تجمع 
الرئيس اساسا مع الجهات الخارجية (وليس الرئيس مع مؤسساته الداخلية). وقد اعترف السادات بذلك وقال 
دان تواجد المعلومات كلها عند فرد واحد عمل خطيرء ويجب ان يكون هناك على قمة المسؤولية من يشارك 
الرئيس فيا لديه من معلومات وخطط موضوعة لكل الاحتمالات». . . وأضاف الرئيس يومها «انني قررت ان 
اضع غيري معي في الصورة. صورة العمل بكافة جواتبه». فعين مبارك نائبا لرئيس الجمهورية. 

أنظر: مقابلة أجراها علي حمدي الجقل مع حستي مبارك : 49 مفاجات في حياتي» آخرها منصب نائب 
رئيس الجمهورية.» الأهرام (القاهرة). 19476/7/0. ونشك رغم ذلك ان السادات اشرك مبارك أو غيره في 
كل الاسرارء فلا اعتقد ان كل ما دار بين السادات وبين الاخرين في كامب ديفيد (على سبيل المثال) قد عرف 
في أي دائرة مصرية (مذكرات الوطتي الشجاع محمد ابراهيم وزير الخارجية آنذاك شهادة واضحة على ذلك). 
وأعتقد كذلك ان ما دار في الاجتماعات المغلقة بين السادات وبيغن بعد ذلك ظل سرا على الادارة المصرية. 
وأخطر من هذا كله أن السادات نفسه لم يكن شريكا كاملا في دائرة الاسرار التي تجمعه بالقوى الخارجية: 
فنصيبه من المعلومات كان لا يتعدى ما يرى الاخرون ضرورة اعلامه به. فهو لم يطلع مثلا على حقيقة السيناريو 
وأبعاده الذي أعدته الإدارة الامريكية وعلى رأسهاكيسنجر حين أعلنت ما سمي بالخطوة خطوة. . . وهذا هو 
الوضع الطبيعي في إطار علاقات التبعية وبالنسبة لدائرة أسرارها. 1 

ولاثراء ثقافتنا العامة حول أبعاد التخطيط السري لتَفرقتنا وللسيطرة عليناء من الجوانب الاقتصادية وغير 
الاقتصادية. اود أن ألفت الأنظار الى أهمية الوثائق السرية التي يكشف النقاب عنها بعد عدد من السنوات في 
اتكلترا والولايات المتحدة وفرنساء فهذه الوثائق ما زال باحشونا يتعاملون معها بغرض فهم الماضي» مع أن 
أهميتها القصوى تكمن في انها مفتاح ضروري لفهم الحاضر. 

وقد اشرت الى الكم الخائل من المعلومات السرية الذي نشر أو سرب عن فترة عبد الناصرء وقلت: اما ت 


يفف 


ه ‏ ما هو الاستقلال الاقتصادي (التنمية المستقلة)؟ 


كيا أوضحناء لا نهدف إلى تقديم اجابة متكاملة لمذا السؤال أو غيره. المهدف تقديم 
ملاحظات أو تحديدات من وجهة نظر الكاتب حول بعض النقاط التي نرى أنها غامضة أو 
غائبة, أو موضع تفسيرات متعارضة . وي إطار السؤال المطروح في هذا البند أقول إن 
الاستقلال الاقتصادي 1 القدرة على اتخاذ قرارات وسياسات اقتصادية مستقلة. أي 
وفق حسابات تحددها الاستراتيجية العليا الساعية لتعظيمٍ الاستقلال بمفهومه المركب» أو 
يبمفهومه الحضاري المتكامل. وفي المجال الاقتصادي,. تحديداء يتطلب القرار المستقل تصحيح 
هيكل الموارد واستخداماتها بحيث يزيد إلى أقصص حد ممكن الاعتماد على النفس في اشباع 
الحاجات المادية الأساسية . فهذا التصحيح ليكل الموارد هو الركيزة الصلبة لاستقلال القرار 
الاقتصادي (وغير الاقتصادي)., ولكن هذا لا يعني أن استقلال القرار يتوقف على اتمام عملية 
التصحيح هذى والتي تستغرق بالضرورة زمناء وقد تتطلب توسغا أفقياً في قاعدة الموارد من 
خلال علاقات تكاملية مع أقطار أخرى. ان استقلال القرار يمكن أن يسبق تصحيح الفيكل. 
.بل يجب أن يسبقه. فهو شرط لإتمام هذا التصحيح . وفي هذه ل - 0 تجهز السلطة 
الوطنية السياسات الاقتصادية بعوامل قوة غير اقتصادية تمكنها من تحييد الضغوط الاقتصادية 
الخارجية؛ وتمكنها من المضى وفق حساباتها الوطنية9©. 


ح وقد حدث ما حدث, فان من واجب مثقفينا وباحثينا أن يدرسوا هذه المعلومات. ليتعلموا مقفهوم الاسرار. 
واسلوب الادارة الفعلية للصراعات. واعتقد ان دراسة جلال كشك هي مماولة من هذا القبيل ٠‏ وان جانبها 
التوفيق كثيرا في ظني . فهناك ضوابط منهجية اساسية فاتنه. منها ان دائرة الاسرار تظل على علاقة وثيقة بما 
يحدث فوق الارض وفي العلن» ويصعب ان تعامل الاسرار باعتبارها وحدها الحقيقة» حتى وان عارضت 
البدهيات او سياق الاحداث التى نوقن حدوثها. . . لا يعقل ان يعامل كل ما شاهدناه باعيننا ولمسناه بايدينا 
باعتباره وهما ممكن اسقاطه م الحساب اذا تعارض مع مذكرات فلان, حتى اذا كان فلان هذا يعمل في 
هله . . وهناك نقطة منبجية أخرى اذ ينبغي الا نغرق في القصص وال حكايات الكثيرة فتخلط بين ما هو ثانوي 
وما هو رئيسي. وكذلك ينبغي ان نفهم الصراع باعتباره كرا وفرّاء هات وخذء وتوازن القوى يمكن ان يختلف 
في أي لحظة تحت تأثير عامل من العوامل العديدة المتحكمة في الموقف. . الخ . فاذا تطلب المسار المستقل صراعا 
مع الولايات المتحدة مثلا فان هذا لا يعني في حالة عبد الناصر مثلا صراعا متصلاء وياسلوب واحد. وحتى اذا 
كان الصراع متصلا فانه لا يعني قطيعة واغلاق كل قنوات الاتصال رسمية وغير رسميةء بل ان اتصال الصراع 
يتعارض مع التساهل في هذه النقطة او تلك. أو التراجع في مرحلة ما. . المهم هو الاتجاه العام من ناحية» 
وكيف تحسب الحسابات السابقة لهذا الموقف او ذاك من ناحية اخرى. أنظر: محمد جلال كشكء كلمتي 
للمغفلين (القاهرة: دار ثابت» .)١19486‏ 

)١5(‏ بوسعنا أن نشير إلى أمثلة اسرائيل - يوغسلافيا ‏ مصر الناصرية - فيتنام (حسب التوالي التاريخي 
لظهورها). فقد حققت هذه التجارب استقلالاً اقتصادياً بالمعنى الذي حددناه (أي استقلال السياسات 
الاقتصادية) رغم تشوه هيكل الانتاج ورغم التنوع المحدود في الموارد الطبيعية بحكم صغر المساحة. اختلفت 
تفاصيل الظروف التي مكنت كل حالة من الصمود في وجه المخططات الخارجية لتقويض استقلالها. ولكن يمكن 
أن نقول بشكل عام ان عوامل الصمود شملت صلابة البناء الاجتماعي الداخلي وتمحوره حول نفسهء وشملت - 


ارفك 


وهناك أيضاً جانب آخر في مفهوم التنمية المستقلة» إذ ينبغي أن نشير إلى أن المكونات 
الاقتصادية الاجتتاعية للتجارب التنموية المستقلة تختلف من حالة إلى أخرى. أي أن تركيبات 
أو أنساقاً متباينة يمكن أن تحقق مشروعاً مستقلاً في ظروف تختلف بدورها اختلافاً كبيراً. 
فالتجربة اليابانية تختلف عن التجربة الامريكية وعن التجربة الفرنسية وعن التجربة 
السوفياتية. . . إلخ . وقد استندت الخلافات (إلى حد كبير) إلى تباينات موضوعية (سياسية - 
اجتماعية - تاريخية - جغرافية). ترى ما هي المكونات والسمات الخاصة في مشروعناء التي 
تعكس بدرجة أو بأخرى ظروفنا الخاصة؟ - ١‏ 


5١‏ - كيف تتحقق التنمية المستقلة؟ 


في إطار هذا السؤال نكتفي بالاشارة إلى أن تشكيل الطبقة الحاكمة (صاحبة الصوت 
الأعلى في السلطة السياسية) ليس الشرط الوحيد. بل وليس الشرط الأسامى. في كل 
الحالات. لنجاح التنمية المستقلة. فقد تتوافر طبقة مرتبطة عضوياً بمشروع التنمية المستقلة» 
وقد تتوافر طليعة سياسية عالية الصلابة والكفاءة. ولكن تكون الاعتبارات التاريخيّة أو 
الجغرافية المعاكسة أقوى من ارادتها فتفشل المحاولة. إن توافر طليعة سياسية مقاتلة حول 
زعامة تاريخية بارزة في لحظة تاريخية مواتية وفي مسرح جيوسياسي ملائم. هي شروط 
متكاملة لا يمكن اسقاط شرط واحد منها5©. 


> استفادة بارعة من التناقضات الدولية» في اطار اوضاع جيوسياسية ملائمة. أما بالنسبة لاسرائيل فالأمر واضح . 
انظر: حسين, العلاقات الاقتصادية بين مصر واسرائيل . 

وكذلك الخال بالنسبة لمصر الناصرية بعمقها القومي العربي ودورها في افريقيا وآسيا والمنطقة الاسلامية في 
ظروف تناقض انكلترا وفرنسا مع الولايات المتحدة في الشرق الاوسط. وتناقض الولايات المتحدة مع الاتحاد 
السوفياتي على مستوى عالمي . وبالنسبة ليوغسلافيا نذكر انها عبرت فترتها الصعبة في ذروة الحرب الباردة» وكان 
هذا يكفي لدعم الغرب لها. وقد اضطر الغرب إلى تحمل حياد يوغسلافيا واستمرار نظامها الاقتصادي 
الاجتاعي امام صلابة البناء السياسي ‏ الاجتماعي. ولا تقل أهمية عن ذلك (بل قد تزيد) الاوضاع 
الحيوسياسية » أي موقع يوغسلافيا بالنسبة للدول الشيوعية في شرق ووسط أوروبا. إذ كان مفيداً تشجيع تفتت 
الكتلة الشرقية من خلال تأكيد امكانية المسار المستقل امام دول هذه الكتلة» أي امكانية أن يستمر النظام 
اشتراكيا دون ارتباط مع الاتحاد السوفياتي, بدلالة النموذج اليوغسلافي» بالنسبة لفيتنام في مرحلتها الراهنة نشير 
إلى الاستفادة من التناقض السوفياتي ‏ الصيني في اطار ان الهند الصينية على حدود الصين. . وواضح أن 
الظروف الملائمة لتحقيق استقلال القرار ليست كلها ما يخضع للارادة السياسية. فا يمكن أن نسميه صدفة 
يلعب دوراً مهماً. 

1) الموجة الثانية من كتب التاريخ المصري الحديث تتأثر إلى حد كبير بالماركسية. ومن العيوب التي 
تورطت فيها هذه المدرسة تركيز تحليلها على الجانب الاقتصادي ‏ الاجتماعي. وبغض النظر عن أسر التطورات 
الاقتصادية الاجتماعية المصرية داخل المفاهيم الغربية التي تضيق عن استيعابهاء فإن ما يعنيني هنا هو الاشارة 
إلى تجاهل أثر العوامل التاريخية والجيوسياسية في اتجاه التطورات الممكنة ومداها. على سبيل المثال نجد ان 
النتائج الي توصلت اليها ثورة 1١414‏ ترجع إلى سبب وحيد هو عجز أو خيانة أو تردد دكبار الملاك» - 


نف 


وضمن الشروط الجغرافية والتاريخية» عندنا الارتباط الطبيعي بين أي مشروع للتنمية 
المستقلة في قطر عربي» وبين التوجه الوحدوي. إذ يستحيل تحقيق تنمية مستقلة في مواجهة 
نظام دولي يرفض هذا المنحىء» بإمكانيات قطر عربي واحد. والعلاقات الاقتصادية التي 
تتحقق في إطار الوحدة. هي نوع خاص من التكامل لا تستند حساباته إلى متغيرات 
اقتصادية فقط. ولا يتناقى ذلك مع التدرج في تنفيذ هذا النمط من التكامل الاقتصادي. بل 
لا بد من تدرج. ولكنه يتم ل من داخل دولة الوحدة. ودولة الوحدة التي تضم كل 
الاقطار أو أغلبها لا يمككن تحقيقها كذلك في وثبة واحدة. فأغلب الظن انها تتحقق عبر عدة 
وثبات فيها يشبه التفاعل المتسلسل . 


- العقنيدة المعبئة للفعل الاجتماعى 


قلنا إن التنمية العربية المستقلة (ذات التوجه الوحدوي بالضرورة) هى حرب ضارية 
متدةء وقلنا إن الفعل الاجتماعي الذي يحدث هذه التنمية يتطلب ظروفاً جغرافية وتاريخية 
..ملائمة. ولكن ما هي الحوافز لقبول التضحيات الثقيلة والجهاد الشاق؟ . لا يمكن في ظني أن 
تقتصر ال حوافز على مجرد وعد بتحسين مستوى المعيشة. ان الحوافز تتضمن هذا الوعد. ولكته 
لا يكفي وحله. وكذلك لا يكفي أن مصر أمنا وما شابه ذلك. فكل ذلك لا يبرر دفع الثمن 
الذي تفرضه التنمية المستقلة. ويمكن أن تظل مصر أمنا في ظل تنمية تابعة أو نصف تتابعة 
دون اضطرار لبذل تضحيات هائلة. وكذلك يمكن لكثير من الأقطار ان تحسن مستوى حياة 
مواطنيها دون هذه الدعوة الى القتال. إن الطاقة المطلوبة يمكن أن تولد لو آمنا بأن لنا رسالة 


ح ووالبرجوازيين» والقوى السياسية الني عبرت عن هؤلاء وأولئك؟ مع انني أتصور انه لم يكن ممكناً أن تحكم مصر 
في تلك الفترة سياسات تزيد كثيراً في درجة تطرفها أوثوريتها عبا تحقق أيامها فعلا. فالظروف التاريخية 
(توازنات القوى داخل النسق الدولي أيامها) والظروف الجيوسياسية (موقع مصر البعيد أيامها عن اهتمام أو 
قدرات القوى المنافسة لاتكلتراء وسيطرة الغرب على كل المناطق العربية والاسلامية المحيطة). كل ذلك كان 
يضع قيوداً علي التحرك المصري حتى لو حكم مصر أيامها من يطلق عليهم في المصطلح اليساري «العمال 
والفلاحون» . أنظر مثلا: عبد العظيم رمضان. تطور الحركة الوطنية في مصرء من /1947 إلى سنة 14548 
ج (بيروت: الوطن العربي. 1417)» وعبد الخالق محمد لاشين, سعد زغلول: دوره في السياسة المصرية 
حتى سنة 1915 (بيروت: دار العودة؛ القاهرة : مكتبة مدبولي» ه/اوا). 

وتنطبق الملاحظة السابقة على الكتابات التي تناولت الثورة العرابية كذلك. أنظر: مثلاً: صلاح عيسى 
الثورة العرابية (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر. 1917/7 ؛ القاهرة: دار المستقبل العربي» 1987). 
وعلى سبيل التوضيح نذكر أن هوشي منه وقع عام ١447‏ مع فرنسا معاهدة أسوأ جداً من معاهدة 115 
مع مصرء وهو نفسه الذي قاد النضال الثوري ضد فرنسا حتى انتزع اتفاقيات جنيف عام 1104 التي تنازل 
فيها أيضاً عن تحرير نصف الأراضي الفيتنامية. وهو 'نفسه الذي قاد التمرد بعد ذلك ضد هذه الاتفاقيات حتى 
حرر بلاده كلها. هوشي منه وحزبه لم يتغيرا طوال الفترة. بمعنى انه كان ثورياً في كل المراحلء وكان يتمنى في 
كل مرحلة أن يحقق أكثر مما حقق, ولكنه كان مقيداً في كل مرحلة بحدود الظروف التاريخيبة والجيوسياسية التي 
يتحرك في اطارها. 


6 


خير شاملة ومقدسة نقدمها للانسانية. ونسعى إلى تطبيقها في مجتمعناء ونسعى إلى نشرها بين 
الناس جميعاً تقرباً إلى الله . ونحن تملك هذه العقيدة فعل. 


انياً: المسار التنموي في مصر ١91 1١487‏ 
١‏ - بين الأعداء والأصدقاء 


هذه الفترة قتلوها ومثلوا بجثتها. . ففضلا عما تحقق داخل المجتمع واقتصاده» انتشرت 
حملات التشهير والافتراء ولم تتوقف. الأعداء السافرون في الغرب والصهاينة, والأعداء 
التقليديون من داخل المنطقة ومن داخل مصر م مهدأوا و يغفلوا لحظة عن أداء هذا 
والواجب المقدس». وكان من حظ الناصرية ان انضم إلى هؤلاء عدد من معارضي «الانظمة 
الثورية» التي تعيش بيننا هذه الأيامء فأوسعوا الناصرية تقزيعا تور منهم ان هذه الانظمة 
مجرد امتداد لماء أو كنوع من الرمز والاسقاطء أي مهاجمة «الأنظمة الثورية» تحت غطاء 
مهاجمة الناصرية. ويضاف إلى هؤلاء وأولتك التيار الاسلامي الذي لم يستطع الجيل الشاب 
منه أن يتجاوز صراعات الخمسينات والستينات». فغطت المرارة المترسبة أي محاولة جادة 
للتقويم وللاستفادة من الدروس (وتقتضي الأمانة أن نقول إن المدافعين عن هذه الفترة لم 
يتجاوزوا بدورهم صراعات تلك الفترة ولم يعيدوا تقويم مواقف الثورة أثناءهام. . في مقايل 
ذلك كله نلحظ أن رواد مدرسة التبعية الشهيرة في أمريكا اللاتينية تجاهلوا تمامأ ما حدث في 
مصرء رغم أن ما حدث كان ذا أبعاد شغلت العالم كله. وكادت الأحداث تتسبب في حرب 
نووية أكثر من مرةء أي لا يمكن التجاهل على سبيل السهو من باحثين متخصصين في تحليل 
التنمية التابعة وفي دراسة آليات تصفيتهاء بخاصة إذا كانت دراساتهم لم تقتصر على أمريكا 
اللاتينية. فقد امتدت إلى الهند والفيليبين وتوغو. .. إلخء أي لم تترك بلدا دون فحص! 
يبدو أن للنفوذ الصهيونٍ دوراً في هذا الموقف الذي يبدو شاذا. 

على أي حال» حدث في عصر عز فيه المنصف والتنصير. » ان تركز قسم كسير من 
المدافعين عن الناصرية في بعض الانظمة العربية. وفي الاتحاد السوفياق وحلفائه9". وفي 
الدوائر الماركسية اللينينية العربية. وبعيداً عن الحسابات السياسية التي مرك بعض هؤلاء 
الفرقاء. فإن الحيثيات النظرية لدفاعهم عن الناصرية ناقصة في ظني أو خاطئة. وللأمانة, 
فإن قيادة 1" يوليو نفسها شرحت مواقفها في الستينات وفق حيثيات مشاببهة (الميشاق)» 


)١5(‏ كمثالين لأوجه الدقاع السوفياتي» أنظر: ايفور بيلياييف», وافجيني بريماكوف. مصر في عهد 
عبد الناصر (بيروت: دار الطليعة. »)1١9410‏ وأ. ف. لوتسكيفتش. عيد التاصر ومعركة الاستقلال 
الاقتصادي. 1411-1407 ترجمة سلوى أبو سعسدة وواصل بحرء مراجعة مجدي ناصيف (بيروت: دار 
الكلمة للنشرء 2,2 والاطروحات الواردة في هاتين الدراستين هي المحور الذي تدور حوله أغلب 
مرافعات المدافعين. 1 


كا 


فالصيغة النظرية التي قدمتها (وسنشرح ذلك). كانت أضيق من أن تتسع لكل ما مثلته 
الناصرية في أرض الواقع» ولكن كان بوسع الجاهير ‏ أيام النصر والمجد ‏ أن تبتلع أو تؤجل 
تحفظاتهاء أما بعد أن أصبح على أمتنا أن تبدأ جولة جديدة؛ وأصبح على الطلائع القومية 
الأصيلة أن تكسب الجاهير والأجيال الشابة إلى جوهر ما مثله “71 يوليوء فإن على هذه 
الطلائع أن تبذل جهداً لصياغة المفهوم الصحيح الذي يشرح ويستوعب الأبعاد كافة. التي 
وقفت الجماهير من أجلها خلف عبد الناصر. ولا ننسى أنه القائل : دإن الميثاق ليس نصاً جامد 
لكنه أسلوب للحركة الشاملة. إن الميثاق يجب أن يكون أداة في يد تحالف قوى الشعب العامل ولا ينيغي أن 
يتحول إلى قيد عليهاو 2 . 


؟ - تراجع التحليلات الماركسية المصرية 


في عام 1416 وما بعده كانت التحليلات الماركسية المصرية قد اتفقت على اعتبار ما 
حدث من تغيرات اقتصادية اجتماعية ولوجاً في عملية «التحول الاشتراكي». أو شروعاً ف 
«التطبيق العربي للاشتراكية» مع مايصاحب ذلك من «تنمية اشتراكية)29, ول يكن الأمر 
يرد دراسات أو مقالات تنشرء إذ ترتب على هذه التحليلات أن قرر كل من الحزبين 
الشيوعيين القائمين في ذلك الوقت. كل على حدة وبإرادة واعية حرة» إنهاء كيانه التنظيمي 
تطلعاً إلى مشاركة أعضائه كأفراد في تنظيم عبد الناصر وتحت قيادته . ولا شك أن مواقف 
الحزبين الشيوعيين يومها كان موقفاً تاريخياً جريئاً. وأضيف كذلك انه كان موقفاً خلصاً. 
تعالى الناس فيه عن آلامهم الذاتية ومرارتهم. وأذكر أن أغلب الأحزاب الشيوعية في المنطقة 
وف العالم ع ترحبٍ هذا الموقف وم تقنعها حيثياته, ولكن تحليلات الشيوعيين المصريين م 
تكن تغبيراً مفاجئاً في اللون والوجهة. فهي نتاج جولة طويلة من الحوار (داخل السجون 
أساساً) حيث تباينت الآراء وتطورت» فاعتير النطام مثلاً للرأسالية المنوسطة الاحتكارية أو 
لرأسمالية الدولة الاحتكارية (أحياناً وطنية وأحياناً عميلة للاستعار). أو ممثلاً للرأسمالية 
المتوسطة الوطنية» أو لما سمي بحكم المجموعة الاشتراكية (عرفت أحياناً بأنها برجوازية 
مقر وتركت أحيانا بغير تعريفٍ طبقي لكي يفتح أمامها احتمال التحول إلى أن تصبح 
بروليتارية) . كان الحوار صراعاً حاداً. وتم في ظروف قاسية جداًء ولذاء لم يكن سهلا أن 
تهتز نتائجه النهائية.» وقد صمدث فعا فترة طويلة أمام الحبوطات والانتقادات”" , 


)١١(‏ خطاب الرئيس جمال عبد الناصر في افتتاح الدورة الثانية لمجلس الأمة. في: صحف 
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)١17(‏ يمكن الرجوع هنا الى اعداد مجلتي: الطليعة والكاتب. وكذلك الى محاضرات المعهد العالي 
للدراسات الاشتراكية. وبعضٍ برامج التثقيف المعدة لمنظمة الشباب وقيادات العمل السياسي. 

)١07(‏ كان اختياراً خاطتاً للثورة رفض اليد الممدودة من غالبية الشيوعيينء, إذ فضلت القيادة أن يشكل 
التنظيم الطليعي بل والاتحاد الاشستراكي والتنظيهات النقابية من العناصر التي لا تملك أي «دوسية:» في الأمن. 
فاستبعدت الغالبية العظمى من الشيوعيين والاخوان المسلمين والاشتراكيين من خلال العزل السيامي أو غيره» ب 


يفف 


ويلاحظ الآن. ان هناك تراجعاً را في التحليلات الماركسية المصرية عن موقف 
منتصف الستينات . فلم يعد هناك من يصف ما حدث في تلك الفترة بأنه تحول اشترا تراكي » 
ولم يعد هناك من يتحدث عن مجموعة أو قيادة اشترا تراكية ولم يعد هناك من يدافع عن قرار 
حل الحزبين الشيوعيين. وإلى جانب الاجماع حول هذه النقاط فإن الغالبية لا ترى انكساراً 
في مسار التحولات الاقتصادية الاجتراعية بين ماقبل عام “191/7 وما بعده. أغلب 
التحليلات الماركسية المصرية تراها تواصااٌ طبيعياًء وان ما حدث بعد عام “91 هو بجرد 
تراكم ونمو لما كان عونتودا أيام عبد الناصر*". وإذا كنت لا أرى صواباً في هذا التراجع. 
فإن من واجبي أن أشير بسرعة إلى بعض ما أتصوره أسباباً . 

وأعتقد أن الأسلوب الذي تمت به تصفية النسق الناصري كان ضمن هذه الأسباب. 
إذ أنشأ ارتباكاً هائل, ون السابفةة إذ كيت فقن" رةه 
تحول اشتراكي بهذه البساطة؟ أين العمال والفلاحون أصحاب المصلحة في هذا التحول؟ 
إن في الأمر خط ماء «أشهف الامان انها ل كن نري امول ا* شتراكي كما تصورنا في 
السابق! ولا اعتراض على رد الفعل هذاء ووقت المزائم والأزمات يتطلب وقفة نقدية تسعى 
الى تصحيح الأخطاء التي تتصور أنها أدت إلى الأزمة أو ال مزيمة, ولكن ما نأخذه على 
أصحاب الموقف هو انهم لم يسحبوا (وفق هذا المنطق نفسه) اعترافهم بتجارب التحول 
الاشتراكي التي كادت تذوي تحت أقدام الطبقة العاملة والفلاحين والمثقفين لولا تدخل 
الجيش السوفياتي. وعلى كل. فإن الاسلوب الذي أنشأ به عبد الناصر نسقه ف أواخصر 
الخمسينات وفي الستينات. كان قد أحدث بدوره ارتباكاً هائلاء وسبب خجلا وشكاً فق 
التحليلات السابقة 


ويبدو لي أن أغلب المشاكل الفردية والنظرية التى أرهقتنا في الستينات ظلت كامنة أيام 
الانتصارات تحت السطح . وحين جاء الجزر بررزت المشاكل مرة أخرى وتححركت"" , في 


- وأثر ذلك في صلابة البناء السياسى. وفي تأكد الولاءات والانقسامات الفكرية والسياسية التقليدية. ولا أدري 
ما هي الاعتيارات التى حكمت تقديرات عبد الناصر وتخاوفه عندما اختار هذا الاتجاى ولكنه في ظني حذر زائد 
عن الحد. وعدم استيعاب كاف لأهمية التنظيم السيامي المقاتل, ولمدى شعبية الرئيس التي تحاصر أي منحى 
تآمري محتمل. (والحديث هنا عن عام 60 وما بعده). 

)١18(‏ يمكن مطالعة صورة مكثفة عن الحال من خلال ندوة شارك فيها عدد من كبار المثقفين الماركسيين» 
من اتجباهات وأجيال مختلفة. أنظر: «المائدة المستديرة: ما طبيعة السلطة في مصر؟» في: قضايا فكرية 
(1984): ج ١3ء‏ ص ١79“‏ - 778 . الطريف أن الندوة أرجعتني الى جو السجن منذ أكثر من ٠١‏ عاماء إذ 
لاحظت أن كل محضرم عاد تقريباً الى الموقع الذي مثله أيام الحوار القديم! 

(14) كان لي اسهام متواضع في حوار السجون خلال الستينات. وقد تبلور ذلك في دراسة مطولة (نظرية 
واميريقية) حول مفاهيم التحول الاشتراكي في ضوء التجربة المصرية مقارنة بالتجارب الخارجية» ومكنت من 
اخراج هذه الدراسة خارج الأسوارء ولكن بدا لي بعد الافراج ان الدراسة لم تعد ذات موضوع ولا تستحق 
النشرء باعتبار أن المسألة حسمتء. والكل يكرر ما كنت أقوله. ويزيد عليه. . . ولكن حين تصفحتها أخيراً- 


لف 


الستينات كانت الغالبية أسيرة التصور الاوروبي حول علاقة الطبقة بالدولة. فالطبقة 
البرجوازية تتشكل في أحشاء المجتمع الاقطاعي». ثم تستولي طلائعها السياسية على السلطة. 
وتستسخدمها في قيادة التغيير الشامل وفق شروطهاء ورغم ما حدث في تاريخنا الطويل على 
خلاف هذا السيناريوو ورغم ما حدث امام أعيننا في روسيا والصين. ظلت الغالبية لا دترى 
احتمال ان تصل طليعة سياسية إلى الدولة» وتستخدم صلاحيات هذا الجهاز في خلق قاعلتها 
الاجتماعية (الطبقة) الملائمة لمشروعها في التغيير الشامل. ومع انكار هذا السيناريو أصبح 
متعذراً تفسير ما أده عبد 0 وصحبهة. اد اع السادات وصحيه. دون تحد أو 
يقدم 0 إن الطبقة التي 1 0 
القديمة وبقايا الاقطاع ‏ بحيث أصبيحت في موقع قوة يمكنها من فرض شروطها وتعديل النظام 
وسياصاته ,) وبالتالي» فإن قيادة الدولة م يكن بوسعها إلا أن عمثل وتفزسبانياً عن هذه 
المصالح والضغوط . . هذا ما يقال» مع أنني كباحث أو كمواطن» أرى أن تسلسل المشاهد 
لم يكن على هذا النحو. قالسلطة السياسية (التي قبل السادات مشاركة الامريكيين فيها) هي 
التي اتخذت الاجراءات والسياسات المطلوية لإنشاء قاعدة اجتاعية ملائمة لشروط الانفتاح . 
أي أن المبادرة كانت في يد قيادة الدولة. ولرئيسها تحديداً (المنتصر في حرب تشرين الاول / 
اكتوبر). وم تكن قٍِ يد طبقة اجتاعية معينة مبلورة وفاعلة سلفاً (وفق مقهوم الطبقة الذي 
يستخدمه التحليل الماركسي) . . ومفهوم ان العلاقة بين الدولة والطبقة هي ف كل الأحوال 
علاقة متبادلة. ولكن هذا لا يتعارض طبعاً مع تحديد الطرف الأفعل في حالة ما أو لحظة ماء 
وهذا ما نحن بصدد تحديده. 


ويبدو كذلك أن الفكر الماركسي المصري ظل (فٍ غالبه) أسير عدد متحدود جداً من 
المتغيرات الاقتصادية ‏ الاجتماعية» لا يستخدم غيرها في تحليلاته (راجع أولا 0). وفي إطار 
الطبقات الاجتاعية (بغض النظر عن أصوها وتطورها)؛ نلحظ انتشار التأثر بالصياغات 
الكلاسيكية عند ماركس. فيسلط الضوء على الطبقتين الأساسيتين: البرجوازية واليروليتاريا 
وما بينبها من صراع لا مدأ ولا ينتهي إلا بانتقال حتمي من سلطة الطبقة الاولى إلى سلطة 
الطبقة الثانية . وفي هذا النموذج تكون الفئات الوسيطة بين هذين القطبين هشة ومؤقتة. 
ومذبذبة بالتالي» في مواقفها. وقد صيغ النموذج وفق تجريد أسقط الرابطة القومية لحساب 
التركيز على ما هو أهم (الصراع الطبقي بين البرجوازية والبروليتاريا)ء فهذا هو الجوهر الذي 
يتجاوز الحدود (المفهوم الكلاسيكي للأممية البروليتارية). وطبيعي أن يترتب على ذلك حذر 
من هيمنة التوجه القومي على قضية الصراع الطبقي ‏ مثل هذه الأفكار (التي تستمد أصولها 
الاولى من البيان الشيوعي) أريكت مساهمة الماركسيين في النضال الوطني والقومي. وهي 
تربك ولا تعين في فهم ما أحدثته ثورة تموز / يوليو. وقد يعجب المرء من استمرار مثل هذه 


بمناسبة كتابة هذه الورقة بدا لي انها تناقش مشاكل حية ومعاصرة تماما. 


لحف 


الأفكار في إحداثٍ تأثيرهاء بعد كل ما حدث في العالم.» ويعد كل ما قدمته الثورتان الصينية 
والفيتنامية» تحديداًء من خبرات» ولكن هذا ما جرى. إن البروليتاريا وفق النموذج (الذي 
أشرنا إلى بعض ملامحه) تؤخذ أحياناً بمفهومها الأوروبي الكلاسيكي (أي العاملون بأجرء 
0 العاملون اليدويون في القطاع المنظم). وإذا اعتبرت البروليتاريا وفق هذا المفهوم 

ئدة للتطورء فإن الحديث عن الاشتراكية يكون تطلعاً إلى مهام أجيال قادمة (حتى ينتشر 
ا وتنضج البروليتاريا). وقد أدى ذلك التصور إلى قصور شديد في التعرف على المهام 
الثورية الممكنة في مصرء كا أن هذا المنطق يكفي وحده لنفي «ادعاءات» التحول الاشتراكي 
التى كانت ترفعها الثورة. أما إذا كان المقصود من البروليتاريا هو ما وصلت اليه تجارب 
كالصين وفيتنام» حين اعتيرت الأحزاب الثورية (الماركسية اللينينية) بديلاً يغني عن 
البروليتاريا الحقيقية في أداء مهامها التاريخية» فإن الأحزاب المقصودة لها سمات معينة يستحيل 
من دونها ان يتحقق برنامج التحول الاشتراكي . وهذا صحيح . ولكن ما هي هذه السهات؟ 
هل هي حفظ كتب معينة واستخدام مصطلحات خاصة في الحديث؟ أم أن المصدر الأساسي 
هو القدرة على معايشة الناس وتوجيه الفعل الاجتماعي وقيادة مؤسساته؟ إن الثورة عمل فني 
ابداعي هائل. ودون اغماط لقدر القراءة والثقافة» فإن في العمل الشوريء كا في العمل 
الفني الرفيع» تأتي الموهبة (والحظ!) قبل الشهادة. ولكن | التحليلات الماركسية المصرية لا 
ترى ذلك. على أي حال لست من المقلدين دوراً تاريخياً خاصاً للبروليتاريا بمفهومها 
الكلاسيكي . ولست من المدركين لسبب تسمية الحزب القائد للثورة القومية الراديكالية حزباً 
بروليتارياً؟ ولكن ما مني في السياق الحاللي هو تقرير أن التحليلات الماركسية لم تتقيد (في 
أحيان كثيرة) بمعطيات الواقع قدر تقيدها بالمعطيات الواردة في نموذجها النظري. ووفق هذا 
المنيج , » لا تبنى التوقعات على أساس ما نراه من أدوار وعلاقات هذه الفئة أو تلك» ولكن 
على أساس ما يتوقعه ويخبره النموذج. وهذا منبج ضار في كل الأحوال. ولكنه مدمر تماماً إذا 
كان النموذج على غير صلة بالواقع الذي ينصحنا بأوجه التصرف فيه. وقد أوصل هذا المنبج 
الى أخطاء جسيمة متتالية» 3 لم تحدث رغم هذا مراجعة جادة لمدى وعلميته». 

لتأخذ مثالاً لكيفية توجيه النموذج للتحليل والبرهان واستنباط الأحكام. لقد حور 
النموذج البروليتاريا من مفهوم اجتماعي إلى مفهوم سيامي (وهذا جيد لمن يستوعب مغزى 
هذا التحور ويحسن استخدامه). ولكن حين كانت اليروليتاريا طبقة اجتياعية كان تعريفها 
خاضعاً لأركان موضوعية لا يختلف فيهاء أما ما سمي حزب اليروليتارياء فإن أدوات 
التعريف المتيسرة اختزلته إلى أشكال ورموز توفر لمن يتحلى بها أن يحصل على اعتراف دولي 
بأنه يحتكر الحديث ياسم البروليتاريا. هذه نقطة البدء في عمل النموذج حين نكون بصدد 
0 الناصرية مثلاء فالبروليتاريا (أي الحزب الشيوعي) ليست في الحكم. إذن لا تحول 

شتراكي (كما يقول النموذج). وإذا استبعدنا الاشتراكية نكون بصدد حكم البرجوازية 
00 الرأسمالي (حيث لا يوجد إلا هذين البديلين وفق ما يقوله النموذج). وإذا كانت 
التطورات في مرحلة الناصرية صارخة في دلالاتها المعادية للتطور الرأسمالي وشبيهة بما ييحدث 
في الدول الاشتراكية. فإن تجاهل هذه الحقيقة أو إنكارها لا يمكن أن يستمر فترة طويلة, 


نرف 


ولكن أقصى ما تصل اليه مرونة التحليل هوالوصول إلى وصف عبد الناصر بالبرجوازية 
الصغيرة. إن التحليل لم يصل إلى هذه النتيجة (وما يصاحبها من إنكار للتحول الاشتراكي) 
من خلال متابعة ميدانية امبريقية» وانما لمجرد الامتثال لأوامر النموذج. ولكن هل تملك 
البرجوازية الصغيرة (حسب منطق النموذج) كل هذه الصلابة والقدرة على القيادة؟ طبعاً لاء 
ولكن لا يوجد حل افضل من حكاية البرجوازية الصغيرة طالما أن المنهج المستخدم هو منهج 
الاتباع غير النقدي لتوجيهات النموذج. وهو منيج استنياط الأجوبة والحلول من داحل 
النموذج بكل ما يفرضه من تعريفات جامدة وأدوار محددة سلفاً وعلى نحو خاطىء. والمبج 
الصحيح هو أن نتابع في الواقع (وليس في النماذج الجاهزة المستوردة) ماذا يجري؟ وكيف 
يجري؟ من يستفيد ومن يضار؟ ولا بأس أن نركب نحن» وفي ضوء دراستنا لواقعنا وتاريخناء 
نموذجاً نظرياً أصيلاً. ولكن علينا ألا نعبده بعد تشكيله. بل علينا أن نحاكمه كل يوم 
ونعدّله. إذا بحثنا وفق هذا المنبج لن نصل إلى أن قيادة عبد الناصر كانت تمثل البروليتاريا 
(حسب المفهوم الأصلى السوسيولوجي لليروليتاريا). وبالقدر نفسه لن تكون قيادة الاتحاد 
السوفياتي ممثلة للبروليتاريا (حسب هذا المفهوم). وسنصلء. وهذا هو الأهم. إلى أن الحياة 
--شديدة الثراء والتنوع . 
ما أود اثباته باختصار هو أن ما حدث عندنا كان تغييراً شاملاً وبالغ العمق في 

الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية . وحين اتفق الماركسيون المصريون على تسمية ما تحقق 
بالتحول الاشتراكي (اتفاقاً مع ما جاء في ميثاق العمل الوطني)» فإن الأمر لم يكن مجاملة أو 
نفاقاًء وإنما لأن التغيرات التي استحقت هذا الوصف هنا هي التغيرات ذاتها التي استخدم في 
وصفها مصطلح التحول الاشتراكي في دول أخرى ‏ مع فارق الكفاءة في إدارة الصراعات - 
حيث استطاعت القيادة الناصرية أن تجري إعادة ترتيب اجتماعي بهذا الاتساع» مع تأميمات 
وتوزيع أراض وإعادة توزيع ناتج. دون سفك للدماءء ودون إخلال بالاستقرارء ودون 
اضطرار إلى تأجيل مشروعات التنمية والتخطيط. نحن لا نرى إذن محلا لتراجع التحليلات 
الماركسية الأخيرة عن وصف التغييرات الناصرية بالاشتراكية. وعن نفسي. فإنني لا أرى 
حرجاً من إعادة ما كنت أكتبه في هذا الصدد خلال الستينات. وغني عن البيان ان كتاباتي 

عن التحول الاشتراكي في تلك الفترة كانت كتابات نقدية. إلا أنني أفضل الآن الحديث عن 
التنمية المستقلة ‏ الوحدوية» اعتقاداً مني أن طريق الاستقلال ‏ الوحدة. يشمل ما تقصده 
الاشتراكية وزيادة عليه (وسأشرح ذلك في نقطة تالية). أي أن مفهوم الاستقلال ‏ الوحدة 
يشرح ما تحقق في الستينات وما نستهدفه في في المستقبل على نحو أفضل. انه تجاوز للمستوى 
النظري في الستينات وليس تراجعاً عنه . لقد كانت التجربة في مصر أرسخ من تجارب بولندا 
أو تشيكوسلوفاكيا. . . إلخ. » لأن الأمر عندنا كان أوسع من أن يكون مجرد عملية انتاجية 
توزيعية. لا تقولوا انبا صفيت بدورهاء فقد تطلب الأمر حرباً لتحقيق هذا المدف. والمال 
النفطي . خلق بالصدفة جوأ مواتياً. وكذلك كان تواطؤ السادات مع الأمريكيين ومع القوى 
المحلية المتريصة للردة عاملا رئيسياًء وليس ميا أن الطبقة الحاكمة «الطفيلية» هي التي 
فرضته فرضاً. 


تغرف 


- ما أشبه الليلة بالبارحة 


في تموز / يوليو عام 1407 كانت اهيمنة الاجنبية تستند الى قوى سياسية واقتصادية 
واجتماعية محلية» وحين تحركت الثورة في المجال الاقتصادي ضد هذه الميمنة وركائزهاء لم 
يكن الأمر سهلا. قاوم أصحاب المال والأعمال بطريقتهم الخاصة: تهريب للأموال» وقف 
للاستثمارء وتعطيل للإستيرادء إنهيار في بورصة الأوراق المالية. . . إلخ . بمجرد صدور قانون 
الاصلاح الزراعي ونشر بعض التصريحات عن مبدأ تدخل الدولة في السياسة الاقتصادية. 
طغت على الحياة الاقتصادية حالة انكماش. وأعلن البنك الأهلي (كان يقوم بمهام البنك 
المركزي وشعيرا عن دوائر المال الأجنبية والمحافظة برئاسة علي الشمسي باشا) ان هذه الحالة 
ستظلن «قائمة إذا لم تتخذ الاجراءات اللازمة لخلق جو من الثقة الفعلية بين رجال الصناعة والزراعة 
والتجارة» وذلك بكفالة حريتهم في العمل في حدود القانون وعدم التدخل المستمر في شؤونهم الخاصة<”". 
ولكن حدث بعد تردد, وني مواجهة ضغوط نعرفها ولا نعرفها (أسرار)» حدث أن تزايد 
التدخل الحكومي عام 2615 فبلغت نفقات الدولة الفعلية على مشروعات التنمية عام 
1١94605 / 1946‏ -5/,5 مليون جنيه. وأعلن اتحاد الصناعات في كتابه السنوي معارضة 
هذا الاتجاه ونصح «بترغيب الأفراد الذين يملكون مفتاح الموقف», وقد وافق البنك الأهلٍ على آراء 
اتحاد الصناعات» اولكنه استدرك قائلاٌ انه : : هما يؤسف له أن التقرير على ما يبديه من معارضة لتدخل 
الحكومة تدخلاً مباشراً في عمليات الاستثمار» لا يرى مانعاً من مساهمة الحكومة في هذا الشأن بضهان خصص 
من الأرباح والآسهم والسندات أو الاعفاء من الضرائب. . . إلخ2©6. حتى هذا المستوى من التدخل 
كان يعتيره البنك الأهلي مما يدعو للأسف! 


وحين أصرت الدولة على ضرورة مشاركتها في إنشاء بعض الشركات بعد إحجام 
رأسمال المال عن القيام بهاء عارض البنك الأهلي هذا الاتجاه نحو الشركات المختلطة. وقال 
إن الدول الرأسالية تزيد مواردها من خلال الضرائب «من غيرأن تتحمل شيئاً من مسؤولية ادارة 
الشركات»9"©. إلا أن حجة الدولة لم تكن الرغبة في زيادة الموارد. وانما حفز انشاء مشروعات 
أساسية كصناعة الحديد والصلبء» ولذا هوجمت فكرة هذه المشروعات من أساسها بحجة أنه 
«من الطبيعي لبلد زراعي أن يركز جهوده الرئيسية في تحسين الانتاج الزراعي (. . .) والواقع أن المشروعات 
ذات الطابع الصناعي البحت ‏ مثل مصنع الحديد والصلب ‏ تقل في أ*ميتها عن المشروعات الزراعية 
والمشروعات الحيوية الأخرى»5©. إلا أن تدخل الدولة استمر رغم هذه المعارضة؛ ومع تدخل 
الدولة زاد رأس المال المستثمر خلال الاعوام 1105-١965‏ وزاد الاتجاه نحو تأسيس 
الشركات الصناعية. ومعروف أن الثورة بدأت سياستها الاقتصادية بتشجيع رأس المال 
الاجنبي . وكانت النتائج مخيبة للآمال. لقد انخفضت نسبة رأس المال الأجنبي في شركاتنا 


. البنك الأهلي المصري: النشرة الاقتصادية, العدد 5 (1957)., ص /ا59”‎ )٠١( 
. 4 ص‎ .)١905( ١ البنك الأهلي المصري: النشرة الاقتصادية. العدد‎ )١١( 
.484 ص‎ .)١4654( 7 البنك الأهلي المصري: النشرة الاقتصادية العدد‎ )7١( 
. 754 ص‎ .)١4085( البنك الأهلي المصري: النشرة الاقتصادية, العدد ؛‎ )59( 


يضف 


منذ مطلع القرن مع اشتداد النضال الوطني بأوجهه المختلفة. بعد الحرب العالمية الشانية 
(1467-1946) كانت النسبة قد هبطت الى ١١‏ بالمائة”". ثم وصلت في سني الشورة 
195179 -19055) إلى ١١7“‏ بالمائة”", وقد توجت معركة تأميم القناة بحسم قضية التمصير 
بطريقة ثورية هبطت بنسبة رأس المال الأجنبي في شركاتنا المساهمة إلى ما يقرب من ,4 
بالمائة”"2 وانتزعته من جميع المراكز الحساسة التي كان يسيطر عليهاء وانخفض على أثر ذلك 
حجم تحويلاتنا للخارج (كأرباح وفوائد) من ١8‏ مليون جنيه عام 1405" إلى 7,7 مليون 
عام 04" وفي هذا يقول عبد الناصر انه «في عام بعد الثورة كانوا يقولون له كلما فتح 
فمه بكلمة: حاسب أحسن رأس المال الأجنبي بهرب» وطبعاً الواحد خاق من مسألة هرب المال الأجنبي 
هذهء ولم أكن أعرف أيامها حقيقة الموضوع وطبيعته» ثم تبين أن رأس امال الأجنبي الذي منعنا أن نعمل أي 
حاجة أحسن يهبرب» تبين أنه يأخذ كل سنة حوالى 14 أو ٠١‏ مليون جنيه أرباح نحوها له برة بالعملة الصعبة 
)٠٠0(‏ في سنة /1461 لم يصلنا رأسمال أجنبيء وني كل السنين الماضية من أول 1457 لغاية الآن كل الذي 
جاء ” ملايين جنيه ونصف للتنقيب عن البترول وكل شغلنا وكل عملنا بالاعتهاد على أنفسنا»؟" , 


(15؟) وصل الاستثار في الشركات المساهمة خلال الأعوام الثلائة الى 774 مليون جنيه ولا يدخل في 
الرقم رأ س مال شركة السكر والتقطير المصرية التي أعيد تشكيلها في هذه الفترة لأنها لم تكن تمثل اضافة فعلية 
للاستثار وانما مجرد تغيير في الشكل القانونٍ فقط [دخلت الحكومة ة شريكاً في رأس المال مقابل المتأخرات 
الضريبية للشركة ‏ كان هذا أول احتكاك حاد مع قطب مالي كبير (احمد عبود)]. 

في هذا الرقم الاجمالي كان نصيب الشركات الصناعية ١7:4‏ مليون جنيه, أي بمتوسط سنوي 0,5 
مليون جنيه في الوقت الذي لم يتعد فيه المتوسط خلال العامين 1١401١‏ و407١‏ حوالى ١,5‏ مليونا. وقد بلغت 
نسبة ملكية الدولة في رأس مال الشركات الصناعية المنشأة في تلك الفترة 50,7 بالمائة» وهي نسبة كبيرة 
بمقاييس تلك السنوات. وسط تقليد لم يألف هذا التدخل من جانب الدولة. كانت أغلبٍ مساهمات الدولة في 
صناعات ثقيلة (الحديد والصلب - كيما ‏ القومية للاسمنت). أنظر: «الشركات المساهمة الجديدة في الفترة» 
4 -1908ء) البنك الصناعي, العدد ١‏ (1937)., الجدول رقم (؟ -أ). 

(716) سجلات الاقتصاد العالمي بهامبورغ, الاقتصاد المصري: هيكله وتطوره. ترجمة زكريا نصر 
(القاهرة. ,)١9408‏ ص .7"١‏ 

(17) بناء على تقديرات وزير التجارة. أنظر: بيانات الوزراء أمام مجلس الأمة عام ١461‏ (القاهرة: 
. مجلس الأمة, .)١961/‏ ص 718 . 

(77) البنك الأهلي المصري: النشرة الاقتصادية. العدد ١‏ (1904). ص .1١7‏ 

.15١ ص‎ :)1950( ١ البنك الأهلي المصري: النشرة الاقتصادية: العدد‎ )١8( 

ويلاحظ أن الأرقام السابقة لا توضح الا الاتجاه العام للصرا اع ضد سيطرة الاحتكارات الأجنبية ولكنها 
لا تعطي بياناً كاملا عن نتائج هذا الصرا 2 فهي لا تشمل مثلاً تمصير شركة قناة السويس نفسهاء وكذلك 
شركات السكك الحديدية الاجنبية والتي كانت تمثل عام 219404 ١5‏ بالمائة من مجموع النقل بالسكك الحديد, 
أنظر: البنك الأهلي المصري: النشرة الاقتصادية, العدد : .)١51054(‏ ص 2080 ثم مصرت تمصيراً كاملا عام 
17 كذلك لا تشمل البيانات حصراً لرؤوس الأموال البلجيكية التي تم تمصيرها في منتصف ٠47١؛‏ وجزء 
من رؤوس الأموال البلجيكية هذه لم يكن على أية حال في هيئة شركات مساهمة. فلا يدخل بالتالي في أرقام 
الشركات التي تايعنا تطورها في النص. 

(74) خطاب الرئيس جمال عبد الناصر في المؤتمر التعاوني بالقاهرة, في: صحف 1١9468/1١/119‏ 
النص الأصلي باللهجة العامية» وقد أعدنا صياغته مع المحافظة على معنى الحديث وروحه. 


فيد 


ومعروف أن معركة التمصير الحاسمة عام )١14151(‏ كانت في الوقت نفسه إنشاء لقطاع 
عام ذي وزن مؤثر في حركة الاقتصاد., ولم تكن قوى السيطرة الغربية ولم يكن حلفاؤها 
المصريون سعداء بهذا التطورء بل تم التأميم في مواجهة مطالب كبار رجال الأعمال المصريين 
بشراء الممتلكات الانكلوفرنسية". 

وقد انهالت حملات الخارج والداخل تدين هذه الاجراءات. وتشكك في امكانيات 
التنمية. في عام 17 سجلت دراسة في المانيا الاتحادية أن تقدير الاستثيارات خلال 
السنوات العشر التالية يتراوح بين 00٠‏ و 7٠١‏ مليون جنيه. أي حوالى 5٠‏ أو 7١‏ مليون 
جنيه في المتوسط السنوي (بالاسعار الثابتة» ومع افتراض البدء في السد العالي). ولكن هذا 
المبلغ لا يتعدى أيامها ٠‏ بالمائة من الدخل القومي» ومع ذلك أوضحت الدراسة ان تحقيق 
هذا المستوى من الاستثيار «موضع شك كبير». إذ ان «انخفاض مستوى معيشة جمهور الشعب 
المصري يجعل من المتعذر الكلام في المستقبل القريب عن تكوين رأس مال مدخر يستحق الذكر(. . .) كنا أن 
حجم ما تحتاجه مصر من أموال يجعل الالتجاء إلى الأموال الأجنبية ضرورة لا غنى عنها». ولكن حتى هذا 
الباب ‏ كما قال الكتاب - قد أغلقته سياسة مصر المتشددة أثناء تأميم القناة!.وهذه هي 
الرسالة التى كان مقصودا تبليغها لمن يعنيه الأمر"”“. وقد آزر البنك الأهلى في مصر هذا 
الاتجاه, فعلق في نشرته على البرنامج الصناعي الأول عام (1401)» وكان البرنامج يقوم على 
افتراض مضاعفة الدخل القومي في عشرين سنة. وعلى هذا كان يقترح استثار 77١,8‏ 
مليون جنيه قِ الصناعة خلال حمس سنوات» وقد علق البنك الأهلى على هذه المخطة 
المتواضعة (حتى بمعايير تلك الفترة) بأنه: «يجب تناولها بعناية وحذر لأنها لا تعتو أن تكون خطة بغير 
موارد»". ولكن القيادة تصدت للتحدي. وأمكن تمويل الاستثمارات من خلال دور متزايد 


(0) علق د. القيسوني أيامها على ضم البنوك الممصرة الى المؤسسة الاقتصادية قائلآً «ان الحكومة قد 
أخذت في الاعتبار الا تحتكر مؤسسة ما مزاولة عمليات معينة (. . .) وجمعت بين دعم المؤسسات والسماح بقدر 
من المنافسة بينهاءء «بيان وزير المالية والاقتصاد أمام مجلس الأمة.» في: بيانات الوزراء أمام مجلس الأمة. عام 
517 ,» ص 711 . كان القيسوني يقصد أن الحكومة عمدت الى منع بنك مصر من احتكار العمليات 
المصرفية . 

وقد أوضح الرئيس عبد الناصر في مناسبة تالية أنه قال للقيسوني ان «جميع هذه الشركات بروح القطاع 
العام (. . .) وان احنا لن نستطيع بحال ان احنا نخلي الرأساليين يزيدوا تحكمهم بأنهم يأخذوا أيضا ممتلكات 
فرنا وممتلكات اتكلترا. . . كانت فرصة طبعا لينا في هذا الوقت أن نقيم القطاع العام». خطاب جمال 
عبد الناصر في اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني للقوى الشعبية. عام 195017 . 

.771 0-578 سجلات الاقتصاد العالمي بهامبورغ . الاقتصاد المصري : هيكله وتطوره. ص‎ )١( 

يلاحظ أن قيود النشر في تلك الفترة في الصحف اليومية والمجلات الاسبوعية دفعت قوى المعارضة 
المحافظة (المرتبطة بالنظام السابق) الى الاعتهاد على المجلات المتخصصة (مثل نشرة البنك الأهلي) وعلى الكتب 
وبالتالي فإن هذين المصدرين هما النافذة الوحيدة للاطلاع على وجهة نظر هذه الجهات. وقائمة الكتب المترجمة 
والمنشورة في تلك الفترة تحمل علامات واضحة للتوجيه الخارجي . الكتاب الذي تنقل عنه هنا لم يكن صدفة 
صدوره عن جهة ألمانية لتجنب حساسية صدور كتاب مثله (في تلك الظروف) عن جهة انغلو ‏ فسرنسية أو 
أمريكية . 
(97) البنك الأهلي المصري: التشرة الاقتصادية. العدد ٠‏ (1951), ص .77١ - 7١9‏ التعليق كان - 


2 


للقطاع العام . لقد توسع القطاع العام من خلال تأمييات عام ١401/‏ كما أوضحناء وكذلك 
من خلال تزايد الاستثار السنوي للدولة. كان استثمار الدولة يبلغ 7١‏ مليون جنيه عام 
(1905) ونسبته إلى الدخل القومي 7,7 بالمائة» ووصل إلى 57 مليون جنيه عام )1١454(‏ 
ومثل نسبة 4 و؛ بالمائة» ثم 57,4 مليون جنيه (عام )١19601/‏ ومثل نسبة 5,5 بالمائة. ثم 
١١‏ 158 (عام 2)19154 أي نسبة 5 وه بالمائة9 . 


مع هذا التزايد في الثقة بالنفس بدأت معركة الخطة الخمسية الأولى. لقد سعت أجهزة 
التخطيط لتصميم خطة للتنمية مدتها عشر سنوات تنتهي عام محلل وقدرت نفقاتها ينحو 
مليون جنيه9”". وقد عرضت هذه الخطة على مجلس الوزراء فعللً عام 8 .,» وقاد 
عبد الناصر معركة الغاء هذا المشروع., الذي كان يعني مضاعفة الدخل القومي في عشرين 
سنة. وأصرت القيادة على وضع تصميم جديد يستهدف مضاعفة الدخل القومي في 
عمست فقط0". وقد تحققى ذلك. ولكن لم تتوقف معارضة الخبراء ورجال 
الاعمال. لم تتوقف المصركة بصدور القانون 777 لعام ١47٠‏ والذي يقرر أحكام الخطة 
واجراءات تنفيذها ومتابعتها. ولا شك أن المعارضة كانت تستند إلى مراكز القوى الاقتصادية 
والاجتماعية التي تحتلها. ولذاء كان الاصرار على المضي في تنمية مستقلة بمعدلات عالية» 
يتضمن استعداداً لتحرير القرار الاقتصادي عن تاس قوئ الفنقط هقه: “وفل بدات العملية 
فعا بتأميم بنك مصر (القانون 74 لعام »)١47٠١‏ وكان ثاني كتلة مالية واقتصادية في ذلك 
الوقت بعد المؤسسة الاقتصادية ممثلة القطاع العام”” وقد قفز حجم القطاع العام بهذا التأميم 


- يثير قضية التمويل ويضج على أساس أن البرنامج الصناعي يحتاج 44 مليون جنيه سنوياًء وهي جملة الادخمار 

القومي على حد قوله ‏ الذي تعتمد عليه مشاريع مهمة كثيرة في النقل والزراعة والبناء. . الخ : وهولم يقكر 
أبداً في امكانية رفع معدل الادخار! وقد حدث فعلاً أن زيدت الاستثهارا ات المستهدقة لهذا البرتامج الى 514 
مليون جنيه وأمكن المفي في تنفيذه الى أن أدمج خطة أكثر شمولاً وطموحاً (الخطة الخمسية الاولى. . 
والاخيرة!) ‏ 

(*””) البنك الأهلي المصري: النشرة الاقتصادية. العدد 1 (19135)» ص 08. 

(5*) البنك الأهلي المصري: النشرة الاقتصادية, العدد ١‏ (/ا9461١):‏ ص 548 . 

(5) خطاب الرئيس جمال عبد الناصر في افتاح الدورة الثانية لمجلس الأمة في: صحف 
. 

(3*) كان واضحاً أن الدولة لا تستريح للدور الذي يلعبه بنك مصر. حين صدر قانون البنوك 
»)١1401(‏ نقد بنك مصر الصلاحيات الواسعة المعطاة للبنك المركزي واعترض على وضع حد أقصى للقروض 
وتحديد أنواع الاستثئارات. واعتبر أن هذه الأمور موجهة اليه في الأساس. انظر: بسك مصرء العدد؟ 
:)١441(‏ ص 76 -/7. ومعروف أن القانون حظر امتلاك أي بنك لنصيب يزيد عن 750 بالمائة من رأس 
المال المدفوع لأي شركة. واشترط ألا تجاوز القيمة الاسمية للأسهم التي يملكها البنك في هذه الشركات التي 
يساهم فيها رأس ماله المدفوع واحتياطاته . . ولكي تدرك كيف كانت هذه النصوص تصيب بنك مصرء نشير 
الى أن نص القانون كان يعني ألا تجاوز قيمة الأسهم التي يمتلكها البنك ‏ ملايين جنيه في حين ان استثيارات 
البنك في الشركات ١١,0‏ مليون جنيه. أي كان مفروضاً أن يتخلى عما قيمته 0,غ ملايين جنيهء» وبالذات من - 


نكوف 


قفزة كبيرة. فمجموع مساهماته وصل إلى 75 بالمائة من مجموع رأس مال الشركات المساهمة. 
وف الحقيقة كان يملك حوالى 0٠‏ بالمائة من رأسال الشركات الصناعية ويسيطر على 875 بالمائة 
من أعمال البنوك التجارية. وأضيفت الى ذلك منشآت كبس القطن (القانون ١١١‏ لعام 
)١‏ ومنشآت تصدير الأقطان (القانون /١‏ لعام »)١47١‏ وشركة بواخر البوستة الخديوية 
(القانون ٠١9‏ لعام 0)1471", التي سبقت قرارات تأميمها الكامل أو الجزئي» اجراءات 
تموز/ يوليو الشاملة عام .©91957١‏ 


حين قلنا ما أشبه الليلة بالبارحة» لم نقصد أن حاضرنا يتاثل مع ما كان عام 1965. 
هذا أمر لا يفعله التاريخ أبدا. ولكن ثمة أوجه للشبه ‏ بشكل عام من حيث خضوع 


-أسهم شركاته الكبيرة» إذ يبلغ تصيبه فيها 4 مليون جنيه ورأسالها ٠١‏ مليوناء أي أن البنك كان يملك ثلث 

أسهمهاء وليس ريعها كما ينص القانون» فكان عليه أن يبيع من هذا الجانب الدسم بالذات. وليس من 
استشماراته في شركة الحديد والصلب مشلاً. انظر: البدك الأهلي المصري: النشرة الاقتصادية, العدد ١‏ 
(190). ص 8لاء والاهرام الاقتصادي. (آب/اغسطس .)195١‏ 0 

في مقابل هذا التكتل الذي مثلته (مجموعة مصر) كانت هناك المؤسسة الاقتصادية ورؤوس أموالها عام 
7 تبلغ 454 مليون جنيه. وفي الوقت الذي كانت فيه الدولة تسعى للتضييق على مساهمات بنك مصر والحد 
منهاء كانت استثارات المؤسسة تتزايد بسرعة فوصلت الى ؟/ مليون جنيه عام ,147٠‏ وكانت مجالات نشاطها 
متنوعةء وقد تزايد نفوذها في البنوك التجارية بعد ضم البنوك الانكلو فرنسية اليها فأصبحت تمثل 80 بالمائة من 
النشاط المصرفي مقايل ال5* بالمائة التي كان يمثلها بنك مصر. انظر: البنك الأهلي المصري: النشرة 
الاقتصادية, العدد .)١9459( ١‏ ص 78. 

من الأمور الطريفة التي نذكر بها أن تحليلات الأحزاب الشيوعية العربية (باستثناء فريق محدود من 
الشيوعيين المصريين) كانت تجمع على أن بنك مصر هو الحاكم الفعلي لمصر. وهو الذي يسخر الدولة لخدمة 
مشروعاته التوسعية في المنطقة. وكان المقصود بالمشروعات التوسعية والامبريالية» جهود مصر الناصرية باتجام 
التوحيد العري! 

(7”) كان القطاع العام يمتد الى مجالات أخرىء. فقد عمل في الصناعات الحربية التي تطورت الى 
مؤسسة مستقلة (المؤسسة العامة للمصانع الحربية والمدنية) وأصبحت تشرف على عدد من الشركات الصناعية 
المهمة التي تقوم بانتاج حربي ومدني. وكان القطاع يمتد في هذه الفترة أيضا الى محطات الكهرباء الضخمة والى 
تكرير النفط. كا كانت سيطرته منتشرة على عديد من قطاعات النقل والمواصلات. 

() رغم ارتفاع معدلات تنفيذ الخطة (قبل التأمييات وبعدها) تواصل النقد والتشكيك, فنشر مثلا: 
دان خطة التنمية كانت مثارا لبعض التعليقات طوال السنة الماضيةء فقد طرحت للمناقشة ثلاثة موضوعات 
رئيسية تتلخص في أن التوسع في اقتراض الحكومة من الخارج لا تجيزه الاعتبارات الاقتصادية وأن نسبة 
الاستثارات الى الدخل القومى (وتقدر بحوالى 7١‏ بالمائة في السنة الأولى) تعتبر عالية جدا. وأخيرا فإن الزيادة 
التي يننظر أن تتولد في الدخل القومي - وفقاً لتقديرات الخطة ‏ والتي تبلغ نحو بالمائة تزيد كثيراً عن مثيلاتها 
في الدول النامية الأخرىء وانتهت هذه التعليقات الى أن مثل هذه العوامل الثلاثة من شأتها أن تؤدي بالضرورة 
الى التضخم». انظر: البنك الأهلي: النشرة الاقتصادية, العددان ١‏ و7 :)١437(‏ ص 7 . 

نذكر بأن هذه الخلافات (التي تحدثت عنها نشرة البنك الأهلي) وانعكاساتها العملية لم تكن واضحة في ما 
تنشره الصحف اليومية. وعلى عكس ما حدث في المجالات غير الاقتصادية, لم يكشف من تولوا مسؤولية 
القطاع الاقتصادي أسرار وتناقضات تلك الفترة. 


فيد 


الاقتصاد المصري للخارج عبر طبقة محلية ترتبط مصالحها باستمرار التبعية. وقد بذل شعبنا 
جهداً كبيراً حتى رفع هذا الحيم عن تافل الم و ما و ع رد ا ل 
قارب القمة وعادت له صحرته » وأصبح عليه أن يدفعها من حديد» أصبح عليه أن يبدأ من 
جديد عملية التحرر. ويكمن الفارق الجوهري بين ليلتنا والبارحة في طبيعة السلطة وفي قدرة 
القيادة على مواجهة التحدي وقبول المخاطر. 


؛ - كيف نفهم هذه الاجراءات؟ 


كان يحلو للقيادة السياسية أن تبدو في اجراءاتها في موقف من يدافع أو يجبر على شن 
هجوم مضاد.ء وليس في موقف من بادر إلى هجوم مبيت بعد اعداد طويل وتدبير. ولا شك 
أن هذا الاخراج (أو التمويه) كانت وراءه حسابات سياسية معينة. ولكن يحسن أن يتحرر 
باحث اليوم تما قيل في البيانات الرسمية لذلك الزمان إذا كان هيدف إلى الغوص تحت 
السطحى وإذا كان يدف إلى فهم منطق العملية التاريخية كما تمت فعل. فالاجراءات لم تكن 
..مجموعة قرارات عشوائية متنائرة رد على هذا الاستفزاز أو ذاك» فعلى عكس ما يبدو من 
بيانات ذلك الزمانء كانت الاجراءات متشابكة ومتراتبة وفق أولويات ومراحل عقلانية 
وواقعية. وبوسعنا الآن أن نصل إلى هذه النتيجة بمجرد إلقاء نظرة على ما تحقق خلال 
لفترة» فلم يكن صدفة أن تكون القناة أول ما يؤمم من رؤوس الاموال الاجنبية» ولم يكن 
صدفة أن يركز التأميم بعد ذلك على رؤوس الاموال الانكلوفرنسية بالذات. ثم يكون بنك 
مصر هو الخطوة التالية بعد هذاء ثم بعده المرحلة الاولى من اجراءات التأميم الواسعة في 
تموز / يوليو عام .147١‏ التي تستكمل في مرحلة تالية خلال عام ..١4765‏ ومع هذاء فإن 
متابعة ما نشر عن لسان الرئيس عبد الناصرء أو من خلال من أحاطوا بهء يؤكد صحة هذا 
الذي نستنتجه"”", وكثيراً ما كان عبد الناصر يكشف الأسباب الحقيقية لقرار ما تخالف لما 
سبق أن أذاعه هو نفسه لحظة صدور ذلك القرار. ونحن نقرأ عادة في كتابات بعض 
الدارسين لثورة تموز / يوليوى أنها لم تكن تملك رؤية نظرية متكاملة. ويقال هذا عادة برنة 
. أسبى لا أشاركهم فيها أبداً لأنني أعلم ما يقصدونه بهذه الرؤية النظرية المتكاملة. وعلى كل» 
فإن التسليم بعدم وجود رؤية نظرية تربط بين الجمعية التعاونية في القرية وبين الأميباء وبين 


(9) الجهود التحضيرية الطويلة والمتعددة التي سبقت قرار تأميم القناة باتت معروقة ومنشورة. ولكن 
ما زالت المعلومات ناقصة عن الجهود التي سبقت اجراءات تموز/يوليوء والتي تكشف بالضرورة المنطق المتكامل 
خلفها ‏ بالنسبة لقناة السويس يذكر الاستاذ فتحي رضوان أنه طلب من الرئيس عبد الناصر ‏ بالحاح - أن يعلن 
في خطاب للشعب الحيثيات الحقيقية للتأميمء وهي استرداد حق مصر التاريخي والقانونٍ» وطلب منه ألا يفسر 
باصرارء بدعوى أنه يعرف الطريقة الأفضل لاخراج الموضوع. وهي في الحقيقة طريقته التقليدية في اخراج كثير 
من قراراته الاقتصادية وغير الاقتصادية. انظر: فتحي رضوانء» /١‏ شهرا مع عبد الناصر (القاهرة: دار 


الحرية. ».)١946‏ الفصل 1. 


يضف 


تطور الكون اللانهائي”“»عدم اكتشاف ثورة تموز/ يوليو لهذه القوانين العامة لا يعني أنها 
كانت تضرب وتتصرف كيفما اتفق. دون تصور استراتيجي يحدد الهدف ويضبط الخنطوات. 
فالتكوين العسكري يلزم بإنشاء مثل هذا التصورء وخيرة الحكم والصراعات فرضت هذاء 
إضافة إلى التفاعل المباشر ‏ وعلى أعلى المستويات ‏ مع تجارب العصر المختلفة . 


إذا كان هذا صحيحاً فإن قناة السويس لم تؤمم كرد فعل لسحب أمريكا وانكلترا 
والبنك الدولي عرض تمويل السد العالي. كان السحب انيه لاضدار القران ونين منييا له 
والشيء نفسه يقال عن تأميم بنك مصرء فقد أعلنت الحكومة يومها أن التأميم كان بسبب 
تقاعس البنك عن تعديل أوضاعه المالية وفق ما جاء في قانون البنوك. وهذه حجة كان كل 
من له صلة بعالم المال والاقتصاد يدرك أنها من قبيل الذريعة الشهيرة للذئب حين قال للحمل 
قبل أن يلتهمه: «لفد عكرت عل لماءا» فإجبار البنك على مراعاة ما جاء في القانون كان ممكنا 
إحداثه بمائة طريقةء بل كان ممكناً إلغاء القانون نفسه تجنباً لزلزال التأميم إذا كان هناك أدن 


حرص على استقرار النسق الاقتصادي ‏ الاجتاعي الموروث7». ومع هذا أذكر أن بعض 


(:) يرى الكاتب صعوبة تركيب هذه الرؤية النظرية الشاملةء ويرى أن انضاج العملية يتطلب على 
مستوى العالم ككل شروطاً عديدة لم تتوافر حتى الآن. ومن أشهر المحاولات التاريخية في هذا الاتجاه: محاولة ابن 
خلدون من ناحية ومحاولة ماركس من ناحية أخرى . وكل محاولة منهها كانت ترتكز عملياً الى أصول عقائدية 
(ميتافيزيقية) تخالف أصول المحاولة الأخرى تاماً. وكذلك كانت كل محاولة منهما أسيرة قاعدة المعلومات التي 
تعرف العالم من خلالها. . وبالنسبة للماركسية تحديداً فإن أساسها العقائدي هو المادية وأثر ذلك في نظرتها 
الكلية وفي تحليلاتها كافة. ومعلوماتها عن المجتمع البشري وتاريخه وحضارته لم تتعد أوروبا. وكل هذا لا ينفعنا 
(أقصد كاتب الورقة ومن يلف لفه). حيث أن مرتكزنا عقائدي وديني بشكل عام» واسلامي بشكل خاصء 
ومعلوماتنا مركزة على العالم العربي الاسلامي . وبالتالي فإن مدارسنا الفكرية ومحاولاتنا لتشكيل نظرة كلية 
ستكون متأثرة بالضرورة بهذه الاعتبارات. أنظر: حسين» نحو فكر عربي جديد: الناصرية والتنمية 
والديمقراطية, الفصل .١‏ 

وليس مطلوباً من العاملين في الميادين المختلفة للفعل الاجتماعي » أن يتوقفوا عن الحركة الى حين انتهاء 
المنظرين من تشكيل نظرة كلية متكاملة . وليس مطلوباً أن يتوقفوا عن العمل إذا ثبت أن النظرية العامة تحتاج 
تعديلا كير أو صغر. وتعبير وليس مطلوبأ» قد يشير السخريةء إذ من الذي سيطلب أو من الذي سيكف عن 
الطلب؟! ان من يصنعون التاريخ لا يتتظرون تصريحاً من أحد. . لا يعني هذا أن تحقق وضوح نظري لا يفيد 
في شيء. إذ لا شك في أهمية هذا الوضوح. ولا يستطيع سياسي أن ينجح ؛ في احداث تطورات مهمة (مركبة 
بالضرورة) دون قدر مناسب من الوضوح النظري. ما نعترض عليه تحديداً هو المبالغة في دور نظرية عامة أو 
شاملة الى حد يقترب من عدم الاعتراف بقيمة انجاز تاريخي كبير إذا كان أصحاب هذا الانجناز لا يعلنون عن 
التزامهم بنظرية عامة. وكذلك نعترض على التقليل من أهمية المستويات المتوسطة من التنظير التي تعين على 
خوض صراع مباشر في ظروف اقليمية وتاريخية معينة. . مع أن أغلب الاحداث التاريخية الكبرى تمت فعلاً في 
هدى هذا النمط من التنظير. 

)5١(‏ إذا وضعت الدولة يدها اليوم على أعيال العثيانيين بحجة ة تأخرهم في تنفيذ بعض العمليات الموكولة 
اليهم أو بسبب تبرب يعضهم من سداد الضرائب» فهل يصدق أحد أن يكون مثل هذا السبب تفسيراً لاجراء 
بحجم امبراطورية عثيان؟ - وبالنسبة لبنك مصر نذكر أن تعبين أحمد فؤاد مثلاً ممثلاً شخصياً وغير رسمي لقيادة - 


يلوق 


التحليلات اليسارية تعلقت في تلك الأيام بالتبريرات الحكومية لتثبت أن التأميم لم يكن 
صراعاً طبقياً بالغ العمق والحدة, ولا يتطلب بالتالي إحداث تعديلات أساسية في تحليلاتهم 
وتوقعاتهم . 

وأود أن أضيف في هذا السياق أن الدولة ركزت بعد اجراءات تموز/يوليو على إذاعة 
ان خيرة السنة الأولى من الخطة الخمسية أثبتت ت أن القطاع الخاص لا يقدم على المشاركة في 
تنفيذ الاستثارات المستهدفة. فحق تأميمه"» . وما زالت تحليلات عديدة تستخدم هذه 
الحجة في تفسير اجراءات تموز/يوليوء رغم سذاجتها الشديدة» إذ كيف يعقل أن الدولة 
كانت تتوقع مساهمة فعالة من القطاع الخاص بعد كل ما سبق. وبالذات بعد تأميم بنك 
مصر؟! قبيل تأميم بنك مصر وبعده لم يخطىء رجل أعمال واحد في فهم نيات الدولة. 
والدولة بدورها لم تفاجأ بموقف رجال الأعمال أثناء العام الأول من الخطةء فقبله كان إقدام 
هؤلاء على المشاركة ف شركات جديدة يقترب من الصفرء وكان الاتجاه النزولي في بورصة 
الأوراق المالية اتجاهاً متواصلا بلا انقطاع | لو كان ظاهرة بنائية» وبخاصة بالنسبة للشركات 
الصناعية . وعلى هذا كانت استثارات القطاع العام المستهدفة تبلغ حوالى 8١‏ بالمائة من 
مجموع الاستثارات في السنة الأولى للخطة ( 3 وكذلك كانت 87١5‏ بالمائة 
في السنة الثانية 2)١9377/19451١(‏ أي كان مقدراً منذ البداية أن مساهمة القطاع الخاص 
محدودة جداً. 


ه ‏ انحراف الاستهلاك العائل 


هكذا تغير النسق الاقتصادي - الاجتتاعي», وأنجز ما سمي في تلك الفترة «التحول 
لاشتراكي» فزادت بشكل عام معدلات الاستثار والنمو (بخاصة أثناء الخطة الخمسية)9©. 
وأمكن زيادة الادخار القومي من خلال استيلاء الدولة على الفائض الاقتصادي الذي كان 


> الثورة في مجلس ادارة بنك مصر )١1507(‏ كان يعني للكافة اعداداً لقرار ما 

(17) عبد الناصر لم يخف تفسيراته الحقيقية بعد استقرار الأمور ذ فبالنسبة لموقفه من أصحاب الأعبال 
أوضح أنه موقف راديكالي مبدئي وبراغماتي عا | ولكنه بعيد تماماً عن مسألة تخلف القطاع الخاص عن تحقيق 
معدلات التنمية الي كانت متوقعة منهء فقال مثلا «طلما الطبقة موجودة. وطالما أسلحة الطبقة موجودة. اللي 
هي أدوات الانتاج» حتصبح أنت في مركز الضعيف لأنك أنت في هذا لا تسيطر على أدوات الانتاج». . . طالما 
أن البنوك وأدوات الانتاج في يد الرأسالية فهي «تستطيع في هذا الوقت أن تؤثر عليك حتى تجعلك تطلب 
استرضاءها حتى توازن الأوضاع الاقتصادية, لأن حتبقى رقبتك في أيديها. . بتقدر تخلق لك أزمات اقتصادية, 
وتقدر تفرض ما تشاءء وترفع أسعار السلع الاستهلاكية وتقدر. . الخ . اذن هي على كل حال يبقى لما قوة 
كبيرة في البلد. وقد تضطرك هذه القوة الى أن تطلب استرضاءها أو تهادنهاء وهي في هذا يتاخد مكاسب 
مرحلية لغاية ما تنقض عليك لأن أسلحتها معاها». انظر: «محاضر جلسات مباحثات الوحدة: المرحلة الثانية» 
الأهرام. 19737"/7/7. 

(17) انظر بالنسبة للخطة: حسين, المصدر نفسهء الفصل 4 . 


غرف 


يذهب الى أصحاب الملكيات الكبيرة وأصحاب رؤوس الأموال أجانب ومصريين. وحدث 
تقارب في دخحول الطبقات والفئات المختلفة وحدث تقارب بالتالي» بين مستويات الاستهلاك 
من خلال الارتفاع بالمستويات الدنياء وخفض المستويات العليا. لم يكن غط الاستهلاك 
والتنمية موجها للطبقة المتوسطة وحدهاء وإن كان صحيحاً أنبا كانت الأكثر استفادة: وهذا 
طبيعي . والنقد الجوهري هو أن معدلات الزيادة في الاستهلاك للطبقات, أو للفئات الدخلية 
المختلفة وليس للطبقة المتوسطة وحدهاء تجاوزت (بدرجات متفاوتة) الامكانيات المتيسرة» 
أي لم تتناسب مع معدلات زيادة الدخل. ولم تتناسب مع معدلات زيادة الانتاجية5©. وكان 
هذا على حساب مستويات الادخار القومي المحققة. وبتعبير آخر استفدنا من المساعدات 
الاقتصادية الكبيرة التي كانت متيسرة في تلك الفترة لزيادة مستويات الاستهلاك بدلا من 
زيادة مستويات الاستثار. رغم معرفتنا بحقيقة أن هذه المساعدات غير مضمونة الاستمرار» 
وأن استخدامها فيم| يمكث ني الارض هو الذي ينفع في اليوم الذي تنقطع فيه هذه 
التدفقات. وقد صاحب التجربة الناصرية في مراحلها كلها هذا العجز عن تحقيق التوازن بين 
الادخار والاستهلاك, بكل ما يرتبط بذلك من اختلال في التوازنات الأخرى» وبخاصة 
ميزان التعامل مع الخارج (طبعاً نحن لا نتكلم عن فترة «الانفتاح» التي ألغيت فيها تقريباً 
فكرة الموازين!). وحتى في الفترة /1415-15671, فترة الحرب الساخنة الممتدة, لم تحاول 
القيادة استعادة التوازن المفقود”». ونحن نعلم طبعا أن المشكلة هنا ليست مجرد صدور قرار 


(44) أثرت هذه الوجهة الاستهلاكية في هيكل الاستزار أيضاً حيث تجاوز التنفيذ في قطاع الخدمات. 
بخاصة الخدمات غير الانتاجية, المعدلات المستهدفة, بينم تخلف التنفيذ عن تحقيق المستهدف في القطاع 
السلعي . 

(55) جون ووتربيري يربط هذا الموقف من قضايا الاستهلاك بمفهوم الدولة الرخوة المتساهلة 50146 
]53 الذي استخدمه ميردال لوصف سلوك الدولة في العالم الشالث. وهو يقصد قابليتها لتجاوز الحدود كلها 
مراعاة لأصحاب المصالح القومية والمتعارضة. وهذا الجوهر قائم تحت الواجهات الديمقراطية لبعض دول العالى 
الثالث. وقائم كذلك في ظل أعتى النظم الدكتاتورية والعسكرية. . الهم أن ووتربيري يستخدم هذا المفهوم 
قائلا إن مصر كانت دولة متساهلة في أيام عبد الناصر وني أيام السادات والعقد الاجتماعي (أي الميشاق) الذي 
قيد اختيارات عبد الناصر ظل سارياً أيام السادات وبالتالي فإن الانفتاح كان حت نتيجة لاختلالات الناشئة عن 
التساهل في أمور الاستهلاك مع الحرص على استمرار التنمية. ما يطرّحه ووتربيري يدخل ضمن معسكر 
القائلين بالاستمرارية بين مرحلتي الثورة» ولكنه يتميز بتسليطه الضوء على قضية الاستهلاك التي تشمل 
الطبقات الاجتاعية المختلفة (بدرجة أو أخرى) كاساس للاستمرارية ولا يركز على قيام طبقة بعينبا كأاساس 
لاتصال المرحلتين. ونحن نتعاطف مع تركيز ووتربيري على قضية الاستهلاك بأبعاده الكلية ولكن تختلف معه 
في الاضافات وفي النتائج التي استخلصها. فمواجهة هذا الأمرلم تكن مستحيلة (أيام عبد الناصر)؛ واعتبار أن 
مفهوم الدولة الرخخوة أو المتساهلة ينطبق على الدولة الناصرية مسألة غير صحيحة في تقديري. وف كل الأحوال 
فإنه من التجريد المخل ملاحظة جانب مشترك بين المرحلتين مثل زيادة معدلات الاستهلاك واسقاط جوانب 
الخلاف الكثيرة ة التي تشكل النسق على هذا النحو أو ذاك. أنظر: 4هة غ6غها5 5012 عط1» ,سطع ةلآ مطمل 
-ع5م7 طعمهم «,1974-1984 ,مهتا دجتتهوعطئآ عتسمممء8 طاتد عممعتعم8 5 إمرزوط :2م120 معم0 عط 
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إداري» يحدد مستويات الاستهلاك وأنماطه وفق حسابات اقتصادية باردة فالمسألة أكثر تعقيداً 
من ذلك إنبا مسألة التصادم مع عادات تكيف الناس معهاء وانتقاص مما يعتيره الناس 
حقوقاً مكتسبة. وهي مسألة تتنطلب جهداً عاستا وتريوياً دؤوباً للاقناع, بل تتطلب 
ترويضاً. وهي لن تلو من توتر ومرارة وبعض الصراع, ولكنها مكنة في النهاية» تماماً كما أن 
اقناع المريض بتناول دواء مرء أو بمنعه من الحركة لفترة ماء يمكن أن يتحقق ببعض الجهد. 
وعادة تكون لحظة الحروب والكوارث لنظة مناسبة لكي تعيد الشعوب فيها ترتيب أمور 
حياتهاء ولكي تقبل بسهولة على إجراء «ريجيم» خاص في استهلاكهاء ولذا يعجب المرء من 
تردد القيادة السياسية في اتخاذ ترتيبات اقتصاد حرب بعد عام 17 »؛ ولاذا فضلت أن تواجه 

نقص الموارد وزيادة الانفاق العسكري من خلال خفض معدلات الاستشمار بدلا من خفض 
مستويات الاستهلاك العائلٍ؟ ! هناك أسباب قيلت في ذلك الوقتء. ولدي تخمينات خاصة في 
تفسير هذا الذي بدو شرا ولكن لأمر لا يخرج - في التحليل الغبائي ‏ عن نقص في الثقة 
بقدرة الجماهير على المشاركة والعطاء. وهذا عيب أسجله رغم أنني لا أحمل أي نظرة 
رومانسية لمفهوم اللاهير. 


الحجوم على مستويات الاستهلاك وأنماطه من هذا المنظورء سبق للقوى الراديكالية أن 
أثارته في تلك السنوات”». وما لم نثره أيامها هو نوع الحياة المستهدف في شموله. ونمط 
الاستهلاك المادي الذي نتطلع الى انتاج ما يشبعه. وهذه قضية دينية ونظرية تتناول مفهوم 
التقدم والموقف من الحضارة الغربية» وهل تقليدها هو الحدف من كل هذا الكفاح الذي 
نخوضه؟ أم أن لنا غوذجاً حضارياً مستقلا نهدف الى إقامته هو نموذج الحضارة العربية 
الاسلامية؟ هذه القضية 95 تكن مثارة بطريقة واضحة من أي طرف سياسي أو فكري» 
ويعكس هذا قصوراً نظرياً عاماً لا تتحمل مسؤوليته قيادة 77 تموز/يوليو وحدها. 


5 - القروض الأجنبية 


الملاحظات النقدية السابقة لا تنفي دلالة الاتجاه العام الذي تابعنا تشكيله. فالنسق 
الاقتصادي ‏ الاجتماعي الذي أنشأته الثورة كان يتيح ربع معدلات الادخار المحليٍ. أي زيادة 
معدلات الاستثار والنمو بالاعتماد على الموارد المصرية» وكان يمكن من ادارة الجهد التدنموي 
وفق قرارات المركز المصري - العربي. كان المسعى يهدف الى انشاء نسق اقتصادي يتسق مع 
ديع يعاد ترتيبه بحيث يكون دائراً حول مركزه. أسراره في داخله. وحتى سرقاته من داخله 
(منه فيه).. وقد تحقق المهدف الى حد كبير. وانعكس كل ذلك في مسيرة متصاعدة 


والرأي الوارد في الورقة هو بلورة لا جاء في كتابه المعروف: حمةءط) /3022 4ه وكعملظ ]0 امروظ 116 

.(1983 رؤوعءط لإأتقاء حتونا ممأععمةظ توماعءن 

(57) انظر على سبيل المشال: «وندوة اقتصاد الحرب » مصر المصاصرة (القاهرة). العدد 75" 
(نيسان/ ابريل .)١9374‏ (تصدر عن الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع) . 


ع١‎ 


للاستقلال الاقتصادي متمثلة في استقلالية القرارء وقد تكفلت السياسة الناصرية المركبة 
بالحد من الآثار السلبية لتشوه اليكل الاقتصادي الموروث. والتي تنعكس بشكل مباشر في 
التبادل الدولي» وتكقلت السياسة الناصرية المركبة بشكل خاص بالحد من تدخل مقدمي 
00 للتأثير في التوجهات العامة والتوجهات الاقتصادية. كاتب الورقة ممن يشيدون 

لنتائج الايجابية التي تر تبت على القروض السوفياتية (مدنية وعسكرية)» وقدمت في مناسبة 
0 تحليل متكاملا لأسن هذا التقويم الموضوعي 297 . ولكنني أوضحت قِ الوقت نفسه أن 
ايجابية النتائج (وبمعيار المحافظة على استقلال القرار في المقام الأول) تعتبر شهادة لكفاءة 
القيادة المصرية في إدارة العلاقات الدولية (والمحلية), قبل أن تكون شهادة للجانب 
السوفياي. وقد استطاعت اسرائيل أن تحقق شيئاً من هذا القبيل في علاقتها مع الولايات 
المتحدة في ظل ظروف وحسابات مغايرة بطبيعة الحال. ورغم هذه الشهادة بنجاح القيادة 
المصرية في ظروف سياسية مواتية» يظل المبدأ الذي نحرص عليه هو تقليل الاعتهاد على 
صيغة القروض في التعامل مع الدول العام . »٠فزيادة‏ الاقتراض من دولة كبرى تعتير في كل 
الأحوال أداة سياسية محتملة في يد الدائن يتحين الفرصة لاستخدامها من أجل فرض 
شروطه. نعرف هذا جيداً في حالة الدول الغربية ولكن الدول الشيوعية استخدمت بدورها 
الحصار الاقتصادي لاخضاع يوغسلافيا عند الخلاف معها (أيام ستالين)» ونعرف أيضاً أن 
الاتحاد السوفياتي أوقف المساعدات الاقتصادية عن الصين (أيام خروشوف), وكذلك 
استخدمت الصين السلاح نفسه (وقف المساعدات) ضد فيتنام والبانيا. لا يعني هذا منع 
التعامل أو منع الاقتراض من الاتحاد السوفياتي أو من غيره. فالضرورة لما في بعض الأحوال 
أحكام. ولكن الحذر في كل الأحوال واجب. 


- بعض الأخطاء النظرية في «الميثئاق» 


نتتقل الى نقطة أخيرة تتعلق بتحليل الميثاق الناصري لطبيعة التحولات العميقة التي 
أحدثتها ثورة 7١‏ تموز/ يوليو» ولآليات تحقيق هذه التحولات. ومعيارنا هنا في تحديد ما نعتبره 
أخطاء نظرية. هو مدى تعبير هذا الفكر عن مقصد أصحابه وتجربتهم10. يقول الميثاق دان 


(47) انظر: حسين. الاقتصاد المصري من الاستقلال الى التبعية, ١414‏ -19414. ج ١اء‏ ص78 - 
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(58) تقتصر الملاحظات التالية على ما يتعلق بموضوع التحولات الاقتصادية ‏ الاجتماعية يحكم المجال 
الذي تتحرك فيه الورقة. هناك ملاحظات أخرى تتعلق بتحليل التاريخ المصري. وقد تضمن هامش رقم 
)١١(‏ على سبيل المثال اشارة الى ذلك. فقد شارك الميثاق المؤرخين المحدثين (التقدميين) أخطاءهم. وإن جاءت 
أخطاء الميثاق هنا لأسباب سياسية الى جانب الأسباب المعرفيةء اذ ظنت قيادة الثورة ان الاقلال من شأن 
النضال الوطني السابق على الشورة قد يزيد من لمعان وبروز ما تحقق بعد الثورةء وقد يبدو هذا صحيحاً 
(ميكيافيليا) في الأجل القصير رغم مضاره في الأجل الأطول. ولكن أعتقد أن هذا الموقف كان ضاراً حتى في 
الاجل القصيرء إذ ترجم هذا الموقف النظري في تبرير لتجاهل وعزل القسم الأكبر من الطلائع الشوريةء وهذاعت 


قف 


الحل الاشتراكي لمشكلة التخلف الاقتصادي والاجتماعي في مصر ‏ وصولاٌ ثورياً الى التقدم ‏ لم يكن افتراضاً 
قائياً على الانتقاء الاختياري» وإتما كان الحل الاشتراكي حتمية تاريخية فرضها الواقعم وفرضتها الآمال العريضة 
للجاهير, كما فرضتها الطبيعة المتغيرة للعالم في النصف الثاني من القرن العشرين». وقد حاول الميثاق أن 
يؤكد حتمية الحل الاشتراكى من خلال اثبات استحالة تكرار تجارب التنمية الرأسالية التى 
ارتبطت بالاستعمار حيث لا استعيار الآنء وكذلك من خلال عجز الجهود المحلية الفردية 
المبعثرة عن مواجهة الاحتكارات العالمية» وبالتالي» فإن هذه الجهود ستعجز عن 00 
تنمية جادة في ظروف عالم اليوم» وسينتهي الأمر بالرأسمالية المحلية الى أن تصبح ذيلا 
للاحتكارات العالمية. إلا أن هذه الصياغات التي رفضت احتمالات المسار الرأسالي ! 
أسس واضحة» لم تحدد مفهومها لموضوع الاشتراكية بدرجة الوضوح نفسهاء فمن ناحية. 
سجل الميثاق: «ان الاشتراكية العلمية هي الصيغة الملائمة لايجاد المنبج الصحيح للتقدم». ومعروف أن 
الماركسية ارتبطت بمصطلح الاشتراكية العلمية (بحق أو بغير حق)"»» وقد سجل الميثشاق 
كذلك مفهومه لمرحلة التحول الاشتراكي وأوضح الحيثئيات النظرية لما سبق اتخاذه من 
اجراءات». ومعروف أن هذا المفهوم كا أشرنا سابقا يتفق مع البرنامج الذي سبق تطبيقه في 
التجارب الشيوعية باسم التحول الاشتراكي . الا أن الميثاق هاجم ‏ من الناحية الأخرى - في 
اللحظة نفسها وبتعبيرات حادة ما حدث في التجربة السوفياتية (دون ذكر اسمها بصراحة) أو 
ما حدث في التجارب الشيوعية عامة.» حين رفض التجارب التي حققت تقدماً على حساب 
زيادة شقاء الشعب العامل واستغلاله «تحت ضغط تطبيقات مذهبية مضت الى حد التضحية 
الكاملة بأجيال حية في سبيل أجيال لم تطرق بعد أبواب الحياة». وقال أن: «القيم الانسانية 
أسقطت الاستعمارء كما أن هذه القيم أسقطت السخرة». 

وأعتقد أن الغموض في صياغة بعض ققرات الميثاق, يرجع الى حسايات سياسية (محلية 
واقليمية ودولية)» أو اعتبارات مرحلية» اضافة الى ارتباك المفا هيم النظرية أيضاً. إلا أن 
الغموض لم يكن السمة السائدة في الميثاق على أي حال. فقد جاء 0 وحاساً في أغلبي 
القضايا المطروحة. وتكمن هنا أهميته التاريخية» وأهمية مراجعته مراجعة نقدية. لقد كان 
ال هدف من اصدار الميثاق تقديم وثيقة نظرية تفسر ما حدث» أو تفصح عن حقيقة المنطق 


- الموقف أضعف البناء السيامى الى درجة حرجة ‏ هناك ملاحظات تتعلق كذلك بأسلوب الادارة السياسية عموماً 
كا حدثت وكا عبر عنها الميثاق. انظر: حسين, نحو فكر عربي جديد: الناصرية والتنمية والديمقراطية» 
الفصل .١‏ وهناك ملاحظات تتعلق بالوحدة العربية وأسلوب تحقيقهاء وهذه لم نكتيها بعد. . ولا يتسع المجال 
هنا للاشارة ليها . 

(49) علمت من د. خير الدين حسيب انه ناقش الرئيس جمال عبد التاصر حول هذه الملاحظة نفسهاء 
أي حول اللبس الذي يحدثه استخدام الميثاق المصطلح الاشتراكية العلمية. وقد أبلغه الرئيس بعد فترة انه 
سيزيل اللبس في خطاب عامء وقد تحقق هذا فعلاً حيث أوضح الرئيس عبد الناصر في خطابه في يوم العلم أن 
مقصده من الاشتراكية العلمية هو ضرورة الاهتيام بالمكتشفات العلمية والتقنية في عملية التنمية. . الا أن قسياً 
كبيراً من برامج التثقيف لم يكن يشرح مفهوم الاشتراكية العلمية على هذا النحو رغم خمطاب الرئيس 
عبد الناصر. 
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الذي م المسار الثوري. وحقيقة العلاقات التي تربط بين الاجراءات والمراحل المختلفة. 
وهذه الوثيقة النظرية كانت توجه خطوات المستقبل بقدر تفسيرها لمنطق المرحلة السابقة على 
صدور الميثاق . وما نزعمه هنا هو أن الميثاق ل يكن موفقاً تماماً في تحقيق مهمته. وإذا عدنا 
مثلاً الى العرضٍ الذي قدمناه تواً عن مفهومه للتحول الاقتصادي والاجتماعي وعن أسبابه. 
فإن بوسعنا أن نثبت الملاحظات التالية: 

أ انني ممن يرون ضرورة الاجراءات التي اتخذتها الثورة بشكل عام» ولكنني لا أقول 
بحتميتها حيث لا حتمية في التاريخ . كانت الاجراءات ضرورية في مصر الستينات لتمكينها 
من أداء دورها القيادي في مشروع الغبضة العربية المستقلة. ولكنها تفقد صفة الضرورة إذا لم 
تكن القيادة السياسية والطبقية حريصة على هذه النبضة وعلى دور مصر فيها. وكذلك. فإن 
القيادة قد لا توفق في مسعاها رغم حرصها. من هنا لا أقول عن الاجراءات انها حتمية . 

وينقلنا هذا مباشرة الى معارضة الميثاق الذي حصر منطق التغيير ودوافعه في المتطلبات 
الاقتصادية للتنمية داخل القطر المصري. «لمواجهة اتساع مسافة التخلف في العالم بين السابقين» وبين 
الذين يحاولون اللحاق بهم (...). ان مواجهة التحدي لا يمكن أن تتم الا بشلائة شروط: 1 تجميع 
المدخرات الوطنية؛  ”‏ وضع كل خبرات العلم الحديث في خدمة استثمار هذه المدخرات؛ ٠‏ وضع تخطيط 
شامل لعملية الانتاج». 

وربما يوحي سردنا السابق لسيناريو التغييرات الاقتصادية ‏ الاجتاعية» بأننا نشارك 
الميشاق في تركيز التحليل على هذا الجانب التنموي الاقتصادي, وهذا غير صحيح وغير 
مقصودء فقد فعلنا ذلك لمجرد أن السياق تطلب القاء ضوء خاص على التطورات الاقتصادية 
المصرية وتناقضاتهاء أما حين نكون بصدد عرض نظري مركب لما سمي بالتحول 
الاشتراكي» فإننا نتجاوز ما ذكرناه سابقاً وما جاء في الميثاق. فتنمية القدرات الاقتصادية 
تابعة للتوجه المستقل. وهذا مرتبط بالضرورة بتوحيد أقطار أمتناء وتفسير ما تحقق من تغيرات 
اقتصادية ‏ اجتاعية لا بد من أن يشمل هذه الأبعاد المتشابكة. وإذا كان التوجه الوحدوي 
يستمد مشروعيته وحوافزه من العقيدة المشتركة ومن التاريخ الحضاري المشترك (الى جانب 
متطلبات المستقبل وتحدياته), فإن هذا بدوره ساهم في تحديد معالم النظام الاقتصادي - 
الاجتماعي الصاعد, على نحو لم تبرزه صياغة الميثاق . 


ب - ومن المفيد أن نستطرد الى شرح بعض العوامل التي تفسر حدوث التغيرات 
الاقتصادية ‏ الاجتاعية», أي بعض الأمثلة الخارجة عن الاحتياجات المباشرة للتنمية 
الاقتصادية المصرية, والمرتبطة بالتوجه الاستقلالي ‏ الوحدوي . فنبدأ بالتذكير بأن كل ما تحقق 
من مداخل كان يتحقق عبر تحرك عسكري وقتال ساخن, بالمعنى الحرني. فالمرحلة من عام 
7 حتى تأميهيات عامي 219467-19467» شهدت تحريك عمليات عسكرية محدودة ضد 
قوات الاحتلال في القناة» وشهدت تحركاً عسكرياً لمساندة الجزائر. وواجهت اعتداءات 
اسرائيلية متوالية فأسرعت بتدبير مصادر جديدة للسلاح لمواجهة هذا التحدي . وأخيراً 
شهدت هذه الفترة قتالاً ضد العدوان الثلاثي . وبالنسبة لمرحلة التأمييات الواسعة والتخطيط 
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الشامل 2.)١9477/-1961/(‏ ففإنها المرحلة التي شهدت انتقال قوات مصرية الى الأراضى 
السورية لدعم صمودها ضد مؤامرات حلف بغداد لغزوهاء وقد توجت نتائج هذه المرحلة 
بالوحدة السياسية بين مصر وسورياء ويهمنا في السياق الحالي أن هذه الوحدة دمجت جيشين 
عربيين تحت قيادة عسكرية واحدة بكل الآثار الاستراتيجية لني تثر تترتب على هذاء وقد شهدت 
هذه الفترة كذلك تحرك القوات المسلحة المصرية لمساندة الشورة اليمنية.» وكان مجرد الوجود 
العسكري المصري في الجزيرة العربية عامل اقلاق لقوى عديدة. ثم أخيرأء جاءت الحرب 
الصهيونية ‏ الامريكية لاجهاض لير 0 0 17 أما 6 
الأخيرة (/2)1917/7-19571, فإتها فترة من القتال شبه المتصل بلغ ذروته في تشر 

الأول / أكتوبر عام 1917/7.. وليس صدفة ا ان اتجاه التغير الاقتصادي ومراحلهٍ 1 
فط آخر بعد عام “ا/141, مع تغير الدور العسكري للقوات المسلحة المصريةء تعبيراً عن 
التغير في العلاقات مع الصهيونية ومع الولايات المتحدة. 

التذكير بهذا السيناريو يقصد منه أن يناء قوات مسلحة قوية لم تكن محرد شعار» انه 
سبب أسامى للتغيرات الاقتصادية ‏ الاجتماعية. وهو في الوقت نفسه نتيجة لما . فاتجاه قيادة 
تموز/يوليو كان يفرض مبدأ بناء قوات مسلحة قوية على جدول الأعيال» والتفصير في تحقيق 
ذلك كان يكبد اتجاه الثورة خسائر جسيمة» وقد كان التقصير كبيراً للأسف حتى حرب عام 
177 .. ويلاحظ من الناحية الأخرى أثر التوسع في التسليح وزيادة الانفاق العسكري على 
التنظيم الاقتصادي وعلى الموارد المتيسرة للتنمية. إن ارتفاعٍ التكلفة الاقتصادية لحماية الأمن 
القومي » ولنشر الاتجاه الاستقلالي الوحدوي.» كان عام أساسياً خلف الاجراءات الي 
ا تخذت» تماماً كما كان الحال أيام محمد علي, وكما توقع دالاس عام ١4607‏ فيا يبدو”". 

ج - ينبغي أن نذكر أن مشاهد السيناريو السابق صاحبها كذلك انتشار الروح القومية 
وتأكيد الدور القيادي المصري». بحيث فرضت قضية الوحدة على كل الاطراف كهدفٍ مباشر 
أو كمصيبة وشيكة. حسب موقف هذا الطرف أو ذاك من الموضوع . لقد خرج المد القومي 
عالياً بعد العدوان الثلاثي . ورغم الانحسار الحادث بعد ثورة ١4‏ تموز/يوليو عام 0 


(00) الحجة أو الذريعة التي 0 دالاس لسحب القرض الامريكي بتمويل السد العالي. هي 
شكه في قدرة الاقتصاد المصري على تمويل مشتريات أسلحة كبيرة (الصفقة التشيكية أو السوفياتية في حقيقة 
الأمر) وعلى المضي في بناء مشروع ضخم كالسد العالي في الوقت نفسه. والأمر المؤكد أن أسباب واشنطن ولندن 
والبنك الدولي لسحب مشروعاتها لتمويل السد العالي» كانت أسباباً مركبة» وكانت أسباب سياسية في المقام 
الأول. ولكن هذا لا يمنع من الاعتراف بأن الحجة الاقتصادية المستخدمة لا تخلو من أساس . واعلان دالاس 
كان يعبر عن شكه في قدرة مصر على تسديد ديونها للجهات الغربية (ولذا طلب البنك الدولي حق متابعة 
ومراجعة الميزانية المصرية وميزان مدفوعاتهاء ورفض الطلب. وقد أصبح هذا الأمر الآن شيئاً عادياً!). ولا 
أدري إن كان دالاس قد وضع في حساباته خطر ان تضطر الدولة المصرية الى زيادة مواردها عبر تأمييات واسعة 
للوفاء بالتزاماتها المحلية والدولية. . ولكن لم يكن في الحقيقة أمام الدولة المصرية إلا أن تفعل ذلك إذا ارادت أن 
تمضي في بناء السد وفي زيادة الانفاق العسكري في الوقت نفسه. 


فق 


العراقية» وفي مرحلة ما بعد الانفصال المصري ‏ السوري. فإن آمال الوحدة ظلت تملأ 
الأفق. ورغم حدة الصراعات العربية (التي لم تكن مبررة كلها) ظل الدور المصري معترفاً 
به. وقد تحسين الموقف (من المنظور المستقل الوحدوي) بعد عام .1١4717‏ حيث تشكل محور 
مصري - ليبي - سوداني» ثم دخلت معهم سورياء وكانت باقي الأقطار العربية تحلق حول 
هذا المركز. ومقصدنا من التذكير بهذا التحرك في المحيط العربيء أثناء المراحل المتعاقبة 
للتطور الاقتصادي ‏ الاجتماعي داخل مصرء. هو اثبات انه من خلال التحرك الوحدوي 
الواسع والشامل تولدت أسباب اضافية لإحداث هذه التطورات الاقتصادية ‏ الاجتماعية . 
لقد جاءت اجراءات تموز/يوليو عام 147١‏ في ظل دولة الوحدة (وقبلها الاصلاح الزراعي 
في سوريا) ببدف دعم القطاع العام في اقليمي الدولة. وكان هذا يعني مع قيام مؤسسة 
سياسية عسكرية مركزية ‏ انشاء قطاع اقتصادي مشترك (مصري - سوري). وهو أمر يساعد 
في تحقيق الاتساق بين حركة الاقتصاديين باتجاه التنمية المشتركة وزيادة التبادل. فضلا عن 
تأكيد استقلالية القرارات والسياسات الاقتصادية في القطرين» وعزل مراكز التأثير التقليدية 
(أجنبية, ومحلية)» اضافة الى تعميق الانتماء الوحدوي للجاهير العربية لواف التي كان 
مفروضاً أن تستفيد من هذه الاجراءات. وبشكل عام نقول إن التحرك الجاد نحو إقامة 
الوحدة كان يتطلب بالحاج زيادة الدور الاقتصادي للدولة» فقد أثبتت التجربة أن الدور 
المركزي للدولة مهم جدا في عمليات الدمج والتنسيق بين الاقتصادات العربية» وهي 
عمليات ها حسابات فنية واقتصادية معقدة. وها حساسيات أكثر تعقيداً" , 

د ننتقل بعد ذلك الى زاوية أخرى من زوايا المعالجة النظرية للميثاق. فالقيادة 
السياسية كانت تدرك تماماً أن نذر التبعية قد تأي من جانب الكتلة السوفياتية أو من جانب 
الكتلة الغربية الأمريكية. فقد تعلمت ذلك على الأقل من خلال علاقاتها الخاصة مع 
يوغوسلافيا والصين. وكما أن التبعية للغرب تحول دون وحدة العرب (إذ إن مصلحتهم في 
تفتيت وحدتنا)ء فإن التبعية للشرق تفضي الى النتيجة نفسها. هذا أمر نفهمه من التاريخ 
ومن علوم السياسة والاستراتيجية» بل ونعلمه من خلال خبرتنا الذاتية أثناء الوحدة 
المصرية ‏ السوريةء وبعد ثورة ١4‏ تموز/يوليو العراقية. ولأمر ما لم تشمل الشروح النظرية - 
كما جاءت في الميثاق ‏ أي تحذير من هذا الاحتمال حتى لا يحدث لبس من هذه الناحية في فهم 
اشتراكية الميثاق» وحتى يتأكد ني الوعي الثوري العربي أن المسار التنموي القطري قد يقود 
الى تبعية أخرى ويفقد استقلاله وتوجهه الوحدوي ‏ رغم أي رايات «اشتراكية» قد يرفعهاء 
إذا تكامل هذا المسار القطري مع الكوميكون بدلا من الارتباط بتيار التنمية العربية والسوق 
العربية9 ©, 


(01) حديثنا هذا لا يتضمن تقويماً لكفاءة ما تحقق. وبخاصة في القطر السوري. فليس هذا مجاله. كما 
أنني لا أملك من المعلومات ما يمكنني من ذلك. ما بهمنا هنا هو فهم المنطق الذي كان خلف هذه الاجراءات 
وايضاح ان التوجه الوحدوي كان ضمن هذا المنطق العام وضمن الآليات التي حركت الاتجاه . 

,60" انظر مزيداً من الشرح في نقد التركيز على مصطلح الاشتراكية في التثقيف السياسي للستينات» في: - 


لحف 


ه ‏ وتلاحظ كذلك أن الميثاق لم يحدد بوضوح ما إذا كان برنامج «التحول الاشتراكي» 
بالتفصيل الوارد فيه هو أمر خاص بمصر. م أنه أساس لحركة الوحدة في الأقطار كلها؟ 
بخاصة بعد أن أصبح مطلب الاشتراكية شرطا ضرورياً ومسبقاً للوحدة (حرية ‏ اشتراكية - 
وحدة). وني ظني أن البرنامج الوارد في الميثاق لم تكن تتطلبه ظروف عديد من الأقطار 
العربية» والأساس الاقتصادي ‏ الاجتماعي الذي يمكن أن يجمعنا معاً في دولة واحدة هو 
استقلال القرار الاقتصادي في مواجهة التدخل الخارجي., وني هذه الحالة سيوجد قدر من 
التباين بين البنى المختلفة التى تحقق استقلال القرار قي الأقطار العربية. والعلاقات الوحدوية 
(حتى في شكلها الأرقى : الوحدة الاندماجية) تتحمل قيام هذا القدر من التباين» ويمكن أن 
يكون هذا التباين (في ظل إدارة سياسية رشيدة) مصدر حيوية» وأساس اعتماد متبادل 
حقيقي » في اطار استراتيجية عليا واحدة تحدد السياسة الخارجية والتوجه الاقتصادي العام 
وتوحد القوات المسلحة خلف القيادة السياسية . 


.وقد ذكرنا في القسم الأول من الورقة أن مكونات التنمية المستقلة قد تختلف اختلافاً 
واسعاً بين البلاد المختلفة. والميشاق محق في تبين اختلاف الظروف بيننا وبين الدولة التي 
تحققت فيها التنمية الرأسمالية. وبالنسبة للدول الاشتراكية» فإن رفض الميثاق لا أطلق عليه 
سخرة في تجاربها أمر لم أستسغه ولم أفهمه. بخاصة إذا كان المقصود تجنب التضحيات التي قد 
تتطلبها النبضة (وهو خاطر لا يمكن استبعاده في ضوء موقف الثورة من الاستهلاك العائلي كا 
شرحناه) . إلا أن ظروفنا تطرح بالفعل إمكانية تحقيق نموذج خاص للتنمية المستقلة» وإذا 
حصرنا بحثنا في الظروف الاقتصادية وحدهاء نقول إنه إذا كان هيكل الموارد المتيسرة 
وحجمها قد أثر الى حد كبير في تشكيل النموذج التدموي الغربيء وفي تشكيل نموذج التنمية 
السوفياتي أو الصيني» فإن هيكل الموارد النفطية وحجمها يفرضان علينا أن نبحث عن الطبعة 
العربية الخاصة من التنمية المستقلة. وللأسف لا نلحظ أن الميشاق قد أثار قضية النموذج 
الخاص من هذه الزاوية» بل إنه لم يشر الى النتائج المحتملة لتوظيف النفط العربي للتنمية 
المستقلة المتكاملة . 

و خلاصة ما سيق أنه لو أن الميئاق شرح منطق التحرك ياعتياره استجابة ملائمة 
لمتطلبات الاستراتيجية القومية العلياء لكان أصدق را وأكثر قدرة على الاقناع. 
والاستراتيجية العليا مفهوم مركب ينسق بين المتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
والعسكرية التي تتفاعل مَفآ مهبدف الاقتراب من هدف النهضة العربية الاسلامية, التي 
تتضمن بالضرورة استقلال الإرادة في مواجهة الأنساق الدولية الفرعية المهيمنة» وهي تتضمن 
كذلك., وبالضرورة» توجهاً لإقامة دولة الوحدة التى لا يمكن من دونها مواصلة المسيرة 
المستقلة . لو قال الميئاق ذلك لكان أصدق كم قلنا في تحليل ما حدثء فيا سمي بالتحول 


ح حسين» المصدر نفسه» ص 81١‏ - 3ق . ولا يتعارص هذا مع تأكيد مبدأ العدالة الاجتاعية (المتمثل في عدالة 
توزيع الأصول والدخول) في اطارنا للتنمية المستقلة» بل لا بد من ذلك . 
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الاشتراكي كان فعل نتيجة كل المداخل التي عددناها. ولو تنبه الميئاق الى أن الهدف الرئيسي 
هو الاستقلال ‏ الوحدة. وأن التنظيم الاقتصادي ‏ الاجتماعي المستهدف, هو النظام الملائم 
لتحقيق الهدف,. لو تنبهنا الى هذا كان محتملاً أن نتنبه كذلك الى إمكانية التباين بين الانساق 
الاقتصادية ‏ الاجتماعية داخل المنطقة العربية في إطار التوجه الاستقلالي - الوحدوي . 

ولست أزعم أنني أو غيري كنت أبعد نظراً وأكثر إحاطة مما جاء في ميشاق الستينات . 


وأمثلة القصور التي أشرت اليها كانت تمثل ‏ الى حد كبير- المناخ السائد أيامهاء ولكن هذا 
لا يبرر بطبيعة الخال الا نشرع في تصويب مفاهيمنا حالما نتبين ضرورة ذلك. 


ثالثاً: المسار التنموي 191/5 - 1987/1981 


كما في القسمين السابقين. ستكون معالجتنا ‏ في الأساس ‏ اضافة الى ما سبق أن كتبناه 
في الموضوع وعلى هامشه. 


١‏ حدث انكساران وليس انكسارا واحدا 


نيدأ بتأكيد ارتفاع معدلات النمو في الاقتصاد المصري خلال هذه الفئرة حيث كان 
معدل النمو السنوي الحقيقي (أي بالأسعار الثابتة) 4 بالمائة خلال الفترة بين عام 5/ا194 الى 
عام 2/1 إلا أن الزيادة الحقيقية في دخل المجتمع تفوق هذا المعدل أيضاً. إذ 
ان أثر دخول العاملين في الاقطار النفطية على الدخل القومي احتسب على أساس حجم 
التحويلات الرسمية فمثل ذلك ١5‏ بالمائة من ادن القومي (بتكلفة العوامل) عام ١191/8‏ 
في حين أن دخول العاملين قي الأقطار النفطية لا تقتصر على هذه التحويلات الرسمية» فهناك 
تحويلات غير رسمية. هناك مدخرات بالنقد الأجنبي. اضافة الى انفاقهم الاستهلاكي . 
وتصل بعض التقديرات الى أن احتساب التقديرات أثر دخول العاملين في الأقطار النفطية 
بمفهومها المتكامل يجعلها تمثل في ذلك العام »)١41/4(‏ اضافة الى الدخل القومي تتراوح بين 
5 و٠‏ بالمائة وليس ١58‏ بالمائة5“. وقد بنيت التقديرات على أساس فرض بأن العاملين في 
الأقطار النفطية كانوا لا يزيدون عن ٠١‏ بالمائة من قوة العمل المصرية (وهذه مسألة ظنية 


(07) بالنسبة لآثر دخول العاملين في الخارج ٠‏ أنظر : 776714نزواصة15 رمدلهظ.5 لم ومعكمدك؟ غمعظ 

لهههتأقمععاهآ تودععمعءى) 19805 علا وذ انرو :رتم معط وناوتتمطن م اذ تلاو 4ه كعالتسيهرممم0 

.23338 .مم ,(1.0[,1982آ1] صهنا دجتسمع02 كتامطمق1 

ويغض النظر عن مدى دقة التصحيح الذي أحدثته هذه الدراسة في حجم ما تضيفه دخول العاملين» 

فإن الفكرة في أساسها صحيحة» قأثر العمالة في الخارج لا يمكن أن يقتصر انعكاسه على التحويلات الرسمية. 

في المقابل سبق لي أن شككت في معدلات النمو الاجمالي التي عبرت عتها تقارير المتابعة وقبلتها الهيئات الدولية 

دون تحفظ عادة. أنظر: حسين, الاقتصاد المصري من الاستقلال إلى التبعيةء 141/4 - 2141/4 ج ”. ولكن 

يظل صحيحا رغم أي تحفظ أن معدلات النمو في هذه الفترة كانت يالغة الارتفاع. وما يعنينا هنا هو اثبات هذا 
الانجاه العام 7 


4 


وفيها نظر). ويفضي اعتاد هذه النسبة على أي حال الى تقدير الزيادة في متوسط دخل الفرد 
في اجمالي قوة العمل المصرية بنسبة تتراوح بين 0٠‏ و30 بالمائة» ويلاحظ أن هذه النسبة تمثل 
تقدير الزيادة الناشئة بشكل مباشر عن دخول العاملين في الخارج وحسب. أي لا تدخل في 
التقدير الزيادة في متوسط الأجر الناشئة عن أسباب داخلية . 

ان معدلات النموفي هذه الفترة تعلو كثيراً جداً عن أي معدلات سبق تحقيقها في 
تاريخ مصر الاقتصادي الحديث (والقديم بطبيعة الحال). ويشمل ذلك معدلات النموفي 
الخطة الخمسية الأولى الشهيرة (1951/19475 - 1950/19455). وكذلك. فإن الارتفاع 
في متوسط الآأجر لا يقارن بما تحقق نتيجة اعادة توزيع الدخل في مرحلة «التحول الاشتراكي» 
وقد شاركت في النمو القطاعات الاقتصادية المختلفة بدرجة أو بأخرى. وكذلك أصابت كل 
المهن (ذهنية ويدوية ‏ في الريف والحضر) نصيباً من زيادة الدخل. 

هذه حقائق لا بد من الاعتراف الصريح بهاء وأياً كان الرأي في سياسة «الانفتاح 
الاقصادي»ٍ . وهي تعنيى حدوث تغيرين حادين في المسار الاقتصادي خلال هذه الفترة» وليس 
را واحداً. والتغيران ليسا من جنس واحدء. والأسباب التي أحدثت أحدهما تختلف تماماً 
عن الأسباب التى أحدثت التغير الآخر. والتقاء الاثنين في لحظة تاريخية واحدة كان يحرد 
صدفة. نقصد بهذا الحديث أننا بصدد تغير حاد في السياسة الاقتصادية, من اتجاه مستقل الى 
اتجاه تابع» ونحن في اللحظة نفسها بصدد تغير حاد في الموارد الاقتصادية من حيث حجمها 
وهيكلهاء ولا بد من التمبيز بين أثر كل من هذين العاملين قي مجحمل التطورات الاقتصادية 
(وغير الاقتصادية) الحادثة في تلك الفترة. 


؟ ‏ أهمية التمييز بين الانكسارين 

أخفى غبار الجدل الساخن والواسع حول السياسات الاقتصادية حقيقة التغير المفاجىء 
والسريع في قاعدة الموارد» وربما ساعد في الاخفاء أن الظاهرة غير مألوفة» فقد جرت العادة 
على أن تتطور الموارد بتدرج ما من خلال جهد تنموي تنظمه سياسات اقتصادية. ولكن 
افلات الموارد من ععرفها التقليدي, وانطلاقها في قفزات سريعة وبدرجة ملحوظة من 
الاستقلال النسبى عن الجهد التنموي المبذول وسياساته الاقتصادية, لااشك أن هذا 
الانفلات كان ظاهرة غير عادية وكان يتطلب مضي فترة ما قبل استيعاب الظاهرة وادخاهها في 
تحليل الوضع الاقتصادي وتقويمه. ولكن كان هذا التخلف عن استيعاب الظاهرة. يعني 
تخلفاً عن استيعاب المركب الاقتصادي المصري بأبعاده المتكاملة. وأدى هذا الى خطأ كثير من 
التوقعات والتنبؤات. فعلى سبيل المثال. طلما أن التحليل مركز على ما طرأ على السياسات 
الاقتصادية. يكون معروفاً من التجارب التاريخية السابقة. ان التطورات الحادثة في هذه 
السياسة تؤدي الى افقار الطبقات الكادحة, فاتجهت التوقعات الى هذه النتيجة فعلاء بل إن 

تشبث بهذه النتيجة الخاطئة رغم مرور فترة كافية لتوضيح أثر العوامل الموازنة التي 
منعت النتيجة المتوقعة. أي أثر التغير المفاجىء في المواردء وبخاصة أثر دخول العاملين في 


اق 


الأقطار العربية. ان اخختزال الدراسة والحوار الى جانب السياسات الاقتصادية وحده ورّط 
مناهضي هذه السياسة في أخطاء تحليلية وتقويمية» وكل أخطاء من جانبنا تفيد بشكل غير 
مباشر 52 الانفتاح والمروجين له. وقد عمد هؤلاء بدورهم الى معالجة المتغيرين (أي 
السياسات والموارد) كيا لو كانا شيئاً واحداًء وقد أفادهم هذا النبج بشكل مباشرء إذ 
ساعدهم في تجميل الانفتاح حيث اضافوا الى رصيده نتائج هي في حقيقتها صادرة عن القفزة 
الحائلة في الموارد القومية (والفردية). ولا تكاد تمت بصلة للسياسات الاقتصادية. بل لقد 
تحققت هذه النتائج في رفع الأجور رفعاً مذهلاً وتحسن مستويات المعيشة لفئات واسعة الى 
درجة فاقت 3 هذه الفئات. وحدث كل هذا رغم أنف ما كان مفروقا أن تؤدي اليه 
السياسات الاقتصادية التابعة في ظروف عادية. . وقد أن لمفكرينا في مجال العلوم الاجتماعية 
أن يبحثوا النتائج الخاصة التي تترتب على تحقق الوفرة المادية أو الثراء. أذكر ان كتابات غربية 

ة عالجت موضوعا كهذاء وبخاصة في العقدين الاخيرين مع موجة الدراسات 
المستقبلية5©, ولكنها لن تنفعنا ان حاولنا تقليدها والتشبث بنتائجهاء لن تنفعنا لأكثر من 
سببء» ويكفينا في السياق الحالي أن نذكر بأن زيادة الموارد عندنا كانت محرد «رزق»-لا .يرتبط 
بانتاج ولا بعلاقات انتاج. كانت رزقاً ابتلينا به ولم نحقق حتى الآن الا الفساد والبوار 
(والكلام هنا لا يقتصر على مصر بطبيعة الخال). وهذا كله يمثل حالة فريدة لم ترد على غيرنا 
ولن يحلها الا نحن . 


العلاقة الفريدة بين الموارد والسياسات 


قلنا ان القطاعات كافة شاركت في النمو بحيث زادت الموارد الى أكثر من ضعفها 
خلال سبع سنوات» ولكن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق قطاعات: النفط والغاز ‏ دخول 


(01) قد نشير هنا الى أن البعض حاول ان يبحث النتائج الحزئية للثراء على النحو الذي يعير عنه على 

سبيل المثال بقانون انغلز الذي. يشير الى ان نسبة ما ينفق على الغذاء تتراجع مع زيادة الدخل. ولكن هناك من 
حاول أن يبحث التتائج الكلية للثراء. وهذا اكثر اهمية. نشير مثلا الى ملاحظة غاليريث ان جميع النظريات 
الاقتصادية (الكلاسيكية والنيوكلاسيكية والماركسية) قامت في ظروف من انخفاض المستوى العام للمعيشة» 
وتساءل عن اثر الوفرة التي أصبحت محققة الآن على الفكر الاقتصادي والنظم الاقتصادية. انظر: 
.4 لسصة 1 .كط ,(1968 ,عامه8 سععنتاءط ى :[مملهمط]) بوعنع50 ابرعب4[/1 172:6 ,طتختدعطله© طتعموعع]1 مطمل 
وقد تتالت كتابات غاليريث المختلفة كمحاولة لانشاء فكر اقتصادي يتجاوز الفكر السابق ويتسق مع المجتميع 
الصناعي الجديد أو مع جتمع الوفرة - وفي الحقيقة سبقه ماركس الى ذلك. وقد كان ماركس اول واكثر من بالغ 
في الاثر المحتمل للوفرة حيث جعل الشيوعية نتيجة حتمية لهء بكل ما عتته هذه الشيوعية عندهء اي انتهاء 
الطبقات والمشاحنات والمنافسات المدمرة, وشيوع الفضائل كلهاء واطلاق الملكات والمبادرات وانهاء 
الاغتراب. . الخ - والدراسات المستقيلية تشيع بدورها توقعات سعيدة (للدول فوق الصناعية بالذات) يسبب 
ما ستحققه هذه الدول من وفرة نتيجة الثورة العلمية والتكنولوجية. وقد اشير الى توفلرء بشكل خاصء الذي 
حظيت كتاباته بانتشار كبير» وحظيت بقبول في الشرق والغرب. لاتها تجسد بالمئاسبة تجسيداً ممتازا ما ينبغي لنا 
أن نتاعضه ف مفهوم التقدم الغربي. 


ليف 


العاملين في الأقطار العربية ‏ السياحة ‏ عوائد قناة السويس ‏ إضافة الى صافي تدفقات رأس 
المال الأجنبي . 


واصرارنا على لفت الانتباه الى ما طرأ على الموارد» والى خخطر الاقتصاد ‏ في التحليل 
الاقتصادي ‏ على تتبع السياسات الاقتصادية الانفتاحية. اصرارنا هذا لا يعني أن لماعل 
بين هذين المتغيرين لم يكن قائياً. ولكنه يعني أن الزيادة الكبيرة في المواردء والطريقة التي تمت 
بها الزيادة» جعلتا للموارد ‏ في حالتنا ورا فريداً يخالف الدور التقليدي الذي تلعبه الموارد 
في نموذج تنموي. ومن ناحية أخرىء فإن هذا الدور الفريد جعل العلاقة بين الموارد 
والسياسات الاقتصادية» أي جعل غغط التفاعل بينههاء فريداً أيضاً*©. وقد عبرنا عن هذا بأن 
الموارد انطلقت بدرجة ملحوظة من الاستقلال النسبى عن الجهد التنموي الذي تبذله قوة 
العمل داخل البلاد (لا يزيد عدد العاملين داخل البلاد في القطاعات الرائدة عن " بالمائة من 
قوة العمل المحلية). ولكن كل هذا لا ينفي قيام تشابك وتفاعل من نوع خاص بين تطور 
الموارد» وتطور السياسات الاقتصادية . 

ولتوضيح ذلكء نقول إن هناك اختيارات سياسية معينة ساهمت في تطور الموارد على 

النحو الذي تحقق من حيث تعيين المدى والمراحل» فالسياسات العامة هي التي حددت حجم 

هجرة العمالة وتمطها مثل وهي التي حددت مراحل استعادة آبار النفط من اسرائيل» وهي 
التي حددت موعد فتح قناة السويس . لا يمكن نكران ذلك. ولكن التسليم بهذا لا ينفي أن 
الموارد نشأت - في الأساس - وفق اعتبارات موضوعية خاصة بهاء وبغض النظر عن اتجاه 
السياسات العامة أو السياسات الاقتصادية . فتأثير هذه كا قلنا يحدد المدى والمراحل ولكنه 
لا ينشىء الظاهرة انشاءء فقد يؤدي اسلوب آخر لاستعادة الاراضى المحتلة الى اختلاف في 
مواعيد استرداد آبارنا من اسرائيل» ولكن الآبار موجودة في كل الاحوال وكانت ستسترد في 
هذا الموعد أو ذاك. وارتفاع أسعار النفط بعد حرب تشرين الاول/ اكتوبر لم يكن من 
القرارات التي حددتها السياسة المصرية. وكذلك الأمر بالنسبة للملاحة في قناة السويس». 
فهذه هبة جغرافية تضاعفت ميزتها الكبرى مع زيادة تصدير النفط وارتفاع أسعاره. وليست 
من نتائج السياسة الاقتصادية. كان ممكناً أن تؤثر السياسة في موعد افتتاحها وشروطهء ولكن 
كان طبيعياً أن تفتح في كل الأحوال. وكذلك الحال بالنسبة الى العاملين في الخارج. فهذا 
الاندفاع للعمل في الأقطار النفطية كان لا بد من أن يفرض نفسه على أي واضع للسياسة 
الاقتصادية. والا أطيح به. السياسات الاقتصادية كانت ستتباين في أسلوب تعاملها مع 
هجرة العمالة. ولكن في اطار انها تعترف بها وفي كل الأحوال كحقيقة موضوعية . 

وإذا كان الأمر كذلك» فإن السياسة الاقتصادية المصرية كان مفروضاً ان ترد في كل 
الأحوال على مفاجأة الموارد لهاء وكان مفروضاً أن يحدث تعديل كبير في توجهات السياسة 


(00) غني عن البيان ان هذا التحديد لعلاقة فريدة بين الموارد والسياسات في بلد كمصر ينطبق بدرجة 
اعلى على الاقطار النفطية ونصف النفطية . 


1:6١ 


الاقتصادية وفي أدواتها بعد تشرين الأول / اكتوبر عام “/1917. وكان التعديل يصل الى حد 
إعادة صياغة البنية أو النسق الاقتصادي ‏ الاجتماعي . ليكون في امكاننا استيعاب هذه الطفرة 
في الموارد داخل مصر وحوها””». إذا حدئت استجابة ثورية لتحدي الثراء هذا (من منظور 
مستقل). كنا سنحسن استخدام الفرصة التاريخية. وكنا سنمتئع من البداية عن استنزاف 
الْروات وتبديدهاء وكنا سنعمد الى تحويلها وتنميتها في ظروف ميسرة نسبياً من حيث التكلفة 
المادية.. ولكن هذه المهمة كانت غاية في الصعوبة. لأن التشوه الذي أصاب فثات المجتمع 
وأفراده بسبب هذا النمط من الموارد الغزيرة المفاجئة (وعلى رأسها المال النفطى) جعل إمكانية 
التحرك التنموي الرشيد مسألة صعبة, والقيادات السياسية في مصرء والمنطقة العربية» لم 
يكن من بينها من هو قادر أو راغب في السيطرة على الظروف الجديدة في إطار مسار مستقل 
وحدوي . ولكن ينبغي أن نشهد في الوقت نفسه. بأن القوى الوطنية داخل مصر لم تكن 
بشكل عام واعية بضرورة إحداث تغييرات ماني الأوضاع والسياسات الاقتصادية ‏ الاجتماعية 
استجابة لثورة الموارد. بحيث بدت المناقشات الاقتصادية عام 4 كا لو كانت حوارا بين 
فريق يريد المحافظة على الوضع القائم (المكاسب الاشتراكية) متجاهلا الامكانات الجديدة 
على الساحة. وبين فريق مقابل يريد التجديد مشيرا إلى تلال البترو دولار. ووسط هذا 
الاضطراب استفاد أصحاب الانفتاح من توافر الظروف الموضوعية الداعية إلى تغيير ما في 
السياسات الاقتصادية. فحققوا بتخطيط أمريكي ‏ صهيوني أسوأ تغيير ممكن. وباسم الرغبة 
في الاستفادة من ثورة الموارد أنجزوا مهمتهم في التحول من الاستقلال إلى التبعية . 


: - هيكل الموارد المصرية والأمن القومي 

قدمت دراسة للبنك الدولي تقديراً لمساهمة أربعة قطاعات رئيسية في جملة الموارد. 
القطاعات هي : نصيب مصر من انتاج النفط والغازن وتحويلات العاملين. وعوائد قناة 
السويس» وصافي تدفقات رأس المال الاجنبي”“. ويلاحظ أن العادة جرت في السابق على 
ادراج قطاع السياحة ضمن القطاعات الرائدة الواعدة. ويبدو أن استبعادها يرجع إلى أن 


(055) نذكر هنا ان «ورقة اكتوير» (ايار / مايو 1915) كانت محاولة جادة للتعبير عن ضرورة تجديد 
السياسات والمؤسسات الاقتصادية. وقد ظلت الورقة بسبب ما حدث بعد ذلك على يد من أعلنت باسمه 
الورقةء أي أنور السادات. أنظر تقويم الورقة : حسين, الاقتصاد المصري من الاستقلال الى التبعية» ١91/4‏ - 
فلاول ج كاء ص 88-71١‏ 

(07) انتاج النفط كان أقل من 8 ملايين طن (19174) قيمتها بالسعر العالمي حوالى ٠١‏ مليون دولا 
فأصبح اكثر من ٠7‏ مليون طن (1181) قيمتها 8 مليارات دولار تقريباً» ويعني هذا معدل زيادة سنوية تبلغ 
حوالى 77 بالمائة في المتوسط بالسعر الثابت للدولار ‏ وبالتسبة لتحويلات العاملين قأنها زادت من ١4١‏ مليون 
دولار إلى ١8٠١‏ مليون دولار (14401)» أي بمعدل زيادة سنوية 7" بالمائة في المتوسط بالسعر الثابت للدولار ‏ 
كذلك بالنسبة للقناة التي بلغ دخلها بعد فتحها وتوسيعها حوالى 4٠١‏ مليون دولار  )1981(‏ أما بالنسبة 
لتدفقق رأس المال الاجنبي للاستثار المباشر وتدفق القروض متوسطة وطويلة الاجل فأنها زادت زيادة كبيرة» 
اتحذت في المرحلة الاولى (سنوات العلاقات مع البلدان الخليجية) شكل منح وقروض سائلة لدعم ميزان - 


يدوت 


حصيلتها الصافية أصبحت سالية أو ما يقرب من ذلك0". ورغم تحفظنا على اقتصار 
حسابات البنك الدولي في موضوع العاملين في الاقطار العربية على التحويلات الرسمية مالية 
وعينية (وسبق ايضاح ذلك)» فإن النتائج التي توصلت اليها التقديرات هي أن هذه الموارد 
ارتفعت نسبتها إلى جملة الانتاج القومي من حولى ١‏ بلمائة عام (191/4) إلى 50 بالمائة (في 
أوائل الثمانينات)» وأصبحت نسبتها إلى القيمة المضافة 05 بالمائة» وحصيلة النقد الأجنبى 
من صافي صادرات النفط ومن تحويلات العاملين ومن عوائد المرور في القناة ومن السياحة 
زادت بمعدل سنوي 5٠‏ بالمائة» وأصبحت تمثل أكثر من ٠١‏ بالمائة من جملة الايرادات الخارية 
في ميزان المدفوعات*”©. 


وقد تناولت في دراسة سابقة الآثار المجتمعية المدمرة للقطاعات التى أصبحت تمثل هذا 

الوزن الشائل في مواردنا الاقتصادية (بخاصة قطاع المال النفطي)7” . وقد تابعنا ما يحدث 
داخل مصر نفسها بالنسبة لنفطها وماها النفطي» حيث أصبح استنزاف النفط حلالا وسياسة 
رسمية. وحيث يتزايد الاستهلاك بمعدل مجنون يزيد عن ١7‏ بالمائة سنوياء ومفروض ألا 
تتعدى نسبة الانتاج إلى الاحتياطي ؟ بالمائة وعندنا ‏ بالمائة» وإذا استمر الحال على هذا 
النحو فقد ينفد النفط عام موا / 484ء أوقي عام 06 حسب تقديرات أخرى اكثر 
تفاؤلاً”". وما يقال عن تبديد الثروة النفطية المصرية» ينطبق بشكل آخر على دخول المصريين 


- المدفوعات (إلى حد كبير) ثم اخذت في المرحلة الثانية (191/4 - )١1981‏ شكل قروض مرتبطة بمشروعات محددة 
يشكل أسامى. 

(08) ما وصل إلى البنوك عام 1947/1441 من السياحة 588 ملايين جنيه؛ وما وصل إلى الحكومة 
من ذلك ه540 مليون جنيه (البنك المركزي) إلا أن وزير السياحة آنذاك توفيق عبده اسماعيل قدر الدخل 
السياحي الحقيقي في ذلك العام بحوالى ٠٠٠١‏ مليون دولار أي أن قسياً كبيراً من الدخمل السياحي بالنقد 
الاجنبي لا يمر عبر القنوات الرسمية المصرفية. أنظرء الاهرام.» 1987/7/١4‏ ومن ناحية أخرى قدر انفاق 
المصريين في السياحة بالخارج بحوالى “/اه مليون دولار (1981). 

(09) إمررعم ,[0ل181] امعمرمماءلء122 نهد ممناأعتصأ6كدمعع1 40 علصدظ لقمه 6 جمعام1 عذ1 
:80 صتطكد /(ا) 1982 ععطاماء0) ,4136-8)01 .0ه أسموعآ1 ,مما لترعد«تادعتتارا 4انه 1724 زه كعناككل1 


31ل لمتأمعلكهام ,أمعصسه120) .5-12 .مم عمععوكرءط ع4ة/ة7[-«مجرمءظ عرق :701.1 ,([1982] ,مترظ1 
. (لالعه عكن [دتعطلاه عه1 


(50) عادل حسين, «المال النفطي عائق للتوحيد والتكامل. » المستقيل العسربي. السنة 7؟. العدده 
(كانون الثاني/يناير :.)١91/‏ ص .71١- 1١١‏ 

)1١(‏ أنظر مثلا: محمود أمين. «تحذير بترولي : الفائض الذي ليس فائضاً.» الأهرام الاقتصادي. (ه 
نيسان/ ابريل »)١987‏ وكانت البيانات الرسمية تتعمد اخفاء هذه الحقائق. ولكن توالت التصريحات منذ 
15 تؤكد نفاد الاحتياطي المؤكد عام 0 . ونعلم أنه لا يتم تحديد مستويات رشيدة لانتاج النفط في 
الأقطار العربية كلهاء ولا يتم استخدام رشيد للال النفطي كذلك. ولكن اذا كنت اتصور ان مستويات انتاج 
النفط الخليجي التي تبدو غير عقلانية من منظور اهل الخليج والأمة العربية وقد تفسر بأنها نتيبجة ضغوط 
خارجية (سرية)ء فإن موقف اللامبالاة للسلطات المصرية مما يحدث في نفطها لا يمكن تفسيره للأسف بطريقة 
مشابهة . 

ومن الطريف أن البنك الدولي بدأ يحذر بدوره من احتالات نفاد النفط وكيف يتبغي أن يعالج باعتباره دخلا 


م 


العاملين في الخارجء فهي مقتطعة بدورها من ثمن شروة هصيرها إلى الزوال. وينبغي أن 
نتعامل معها بعناية تحول دون تبديد أغلبها فيا لا ينفع إلا في اشباع حاجات طارئة في 
اللحظة الحالية التي نحياها. 

وقد أصبح البدك الدولي يلحظ مثلنا أن هذه الموارد دذات مصادر خارجية»» وانها 
«تعتمد إلى حد كبير على عوامل تخرج عن سيطرة صانعي السياسة». وكل هذا لم تكن تقارير الهيئات 
الدولية تشير اليه فهذه القطاعات خططت الجهات الخارجية لتنميتهاء وهللت كل سنة 
لتتائجها. ولم تكن تشير أبداً إلى الوجه الآخر لهذا النمو (كيف يحدث؟ وعلى حساب ماذا؟). 
وقد بشرت بأن هذه القطاعات حين تصل إلى ذروتها ستنبي متاعب مصر سنة 148٠١‏ (وهي 
السنة التي «تصادف» انها سنة قطع «المساعدات» الخليجية. وسماها السادات سنة الرخاء). 

إلا أن أخطر ما في الآمزهوآن هدة الموازد ترقط وجودا وعذماً برضاء اسرائيل أو عدم 
رضائها (ومن يحالفها) عن سلوكنا. فبمجرد نشوب قتال تتوقف هذه المواردء» كلها أو 
معظمهاء ويعني ذلك أن التكلفة الاقتصادية لقرار مصري بالحرب (للدفاع أو اهجوم 
الوقائي) تكاد تكون غير محتملة. ولا شك في أن هذا يعني دعا هائل للأمن الاسرائيلي 
(يضاف إلى المناطق المنزوعة السلاح والقوات الدولية)» وهو انتقاص من منعة الأمن القومي 
المصري بالقدر نفسه. وهو أداة في يد اسرائيل لابتزاز السياسة المصرية بصورة مستمرة5©. 
وفي وسعنا أن نقرر أن القروض الميسرة والمنح الامريكية اصبحت تمثل كذلك اضافة منتظمة 
إلى مواردنا السنوية (وبالنقد الاجنبي أيضاً) . ومعروف أن ما تقدمه الحكومة الامريكية هو 
نوع من الموارد المشروطة سياسياًء ولكن ما ينبغي أن نتنبه له هو أن كل ما تقدمه قطاعات 
النفط اوالقناة والسياحة والعاملين في الخارج» يعتير بدوره موارد أو ومساعدات» مشروطة 
اضيا وتملك الولايات المتحدة واسرائيل أن توقفها في أي لحظة. وقد قرأت المذكرات التي 
نشرها اسماعيل فهمي ومحمد ابراهيم كامل9©, وقد تعاقب الرجلان على وزارة الخارجية» 
متابعاً عن قرب ويعين وطنية ما دار في المفاوضات مع الولايات المتحدة واسرائيل» وأزعجني 


من نوع خاص غير متجدد. إلا أن البنك الدولي (وشركاءه) تدخل في حساباتهم وتحليلاتهم اعتبارات أخرى 
غير التي تهمنا نحن من منظور وطني . 
(17) نشر هذا التحليل في: حسين. الاقتصاد المصري من الاستقلال إلى التبعية. 1914 21914 
ج ”»؛ الفصل 2.٠١‏ وقد لاحظت أن مسؤول المكتب المصري في معهد شيلواح في تل أبيب (الوثيق الصلة 
بالمخايرات الاسرائيلية) قدم تحليلا مشابهاً عن مغرى التغير ال ميكلي لموارد الاقتصاد المصريء» وهو أعلم مني 
بالتأكيد بأن هذا التغيير لم يكن مصادفة. قال آمر أيلون انة ويعتقد أن مصر ستحاول ان تتجنب الأزمات. كأن 
توقف علاقاتها الدبلوماسية أو تقطعها. فنحو 86 بالمائة من النقد الاجنبي الذي حصلت عليه مصر في السنة 
الماضية جاء عن طريق البترول وقناة السويس والسياحة والاستثار الاجنبي: وهذه كلها تحتاج إلى علاقات 
مستقرة مع اسرائيل» لأن البترول قريب إلى حد ما من الحدودء والقناة يمكن أن تغلق في حالة الاشتباكات» 
والسياحة والاستثار مهربان من المناطق غير المستقرة. » أنظر: 0 ,رامو ١ج‏ أ سنال 
(87) محمد أبراهيم كامل. السلام الضائع في اتفاقيات كامب دايفيد (لندن: الشركة السعودية للابحاث 
والتسويق» كتاب الشرق الأوسط. 1487) واساعيل فهمي: التفاوض من أجل السلام في الشرق الاوسط 
(القاهرة: مكتبة مدبولي.» 1986). 
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حقيقة أن الجانب المصري لم يكن منتبهاً إلى طبيعة العلاقة بين ما يحدث في الجبهة الاقتصادية 
(وفقاً لتوصيات الهيئات الدولية): وبين ما يثار في المحادئات السياسية حول مراحل 
الانسحاب ونوع العلاقة المقبلة بين مصر واسرائيل. وينعكس ذلك على ما أشرنا إليه 0 
حول العلاقة بين التحول الحادث في هيكل الموارد المصرية وبين تدعيم الامن الاسرائيلي. 
فنتيجة لعدم التنبه الى دلالة هذا التحول من منظور الأمن. لم تطلب مصر (في حدود علمنا) 
ما يقابل هذه الورقة التي كسبتها اسرائيل. 
أوجه استخدام موارد النقد الأجنبي (أو تبديدها) 
أشرنا إلى طبيعة الموارد الكبيرة المحققة وكشفنا بشكل خاص علاقتها بالأمن 
الاسرائيلي. وبقضية الحرب والسلام. ولكن قد يقال ان هذا الشيكل افش والمكشوف 
للموارد كان ممكناً أن يحسن استخدامه مع ذلك في تمويل تنمية حقيقية, إلا أن التشوهات 
المجتمعية والسياسات المتخذة تكفلت بمنع هذا الاحتمال. كان ممكناً في إطار إرادة مستقلة أن 
تستخدم هذه الموارد في 3 تصحيح الميكل الانتاجي بحيث تزداد درجة الاعتماد على النفس في 
الأجل المتوسط. وبحيث نقضى على الاختلال في التوازن الاقتصادي العام وما يتفرع عنهء 
: الأجل القصيرء وكل هذا مما يدعم القدرة على المضي في المسار المستقل. ولكن ما حدث 
ن. عكس هذا كله تعميقاً للتشوه والتبعية» فزاد الاعتماد على الخارج في استيراد سلع 
0 دون اكتساب مواقع قوة مقابلة في تعاملنا مع الآخرين. وحتى بالنسبة الى التوازن 
العام بين الموارد بمكوناتها المختلفة وبين الاستخدامات» فإنه انار تماماً بدل من أن يتحسن» 
وانعكس ذلك في انهيار ميزان المدفوعات9" وتراكم الديون الخارجية من ناحية”©. وني انبيار 


(14) يعتبر سمير أمين زيادة الميل للاستيراد في حد ذاتها دلي على زيادة التبعية للخارج . وهو يطرح 
ذلك في تحليله لتطور اقتصادات الاقطار العربية ومن بينها مصر في المرجلة النفطية. واختلف حول استتخدام 
هذا المعيار بشكل مطلق وبغض النظر عن الظروف الزمان والمكان. ففي مصر (والاقطار النفطية بدرجة أعلى) 
م تكن المسألة مجرد زيادة ميل للاستيرادء» ولكن تراكم موارد كبيرة من النقد الاجنبي» وبالتالي كتب علينا أن 
نزيد الاستيراد. وكان مكنا أن تتحول زيادة الاستيراد إلى ميزة كبرى من المنظور التنموي ما دامت لا تورطنا في 
ديون خارجية. وإذا كان الاستيراد مربوطاً باحتياجات التنمية المستقلة وحساباتها الرشيدة. لم يكن الخطأ اذن 
زيادة الاستيراد. ولكن كان الخطأ في مكونات الاستيراد. وانعدام الصلة بين هذه المكونات وبين أي تخطيط 
للتنمية. وقد وصل سمير أمين في تمسكه بوجهة نظره إلى انه أعلن أخيراً ان على البلدان العربية أن تخرج من 
النفط بقدر حاجتها وتترك الباقي في مكامنه في الأرض لكي تحد من تبعيتها. وهذه نقطة لا تتطابق مع ما نحن 
بصدده من حديث مباشر عن الحالة المصرية. ولكنها تعكس المفهوم العام الذي نعترض عليهء والذي قد يعني 
أن هناك ظروفاً وشروطاً طية لا بد من تعديل أوضاعنا وفقاً هما حتى نطبق عليها نموذجاً تقليدياً للتنمية 
المستقلة. مع أن التحدي الحقيقي الذي يواجهنا هو كيف نحدث تنمية مستقلة في ظل الشروط المفروضة 
عليناء وهي في حالتنا تراكم أرصدة من النقد الاجنبي بقدر أو آخرء تمرض علاقة واسعة مع الأسواق 
الخارجية. . . ويلاحظ أن القيمة الاستراتيجية للنفط بالنسبة للنسق الدولي في جمله. تحد من قدرتنا على تعيين 
سقوف لاستخراج النقط بقرار من جانب واحد. أنظر: ,ه104 تزتبمسمءط طعم 77:6 رمتس عتصدد 

.(1982 ,.0لانآ كاووظ 4ع2 تسملهم]) ععامد0 دعاده1 ممتقلكة ركمدكعا 


(16) لا مجال لما يقوله المسؤولون عادة من أن مشكلة الديون في مصر جزء من المشكلة العامة للدول - 


6 


التوازنات الداخلية من ناحية أخرى. وضمنها هذا العجز المزمن والمتزايد من الموازنة العامة 
للدولة مع ما ترتب على ذلك من تراكم مديونية الدولة للجهاز المصرفي. 


ولن نستطرد في شرح أوجه التبديد السفيه والاجرامي لموارد النقد الأجنبيى» وسنقتصر 
على الاشارة السريعة إلى تحول مصر إلى مركز من مراكز إعادة تدوير المال النفطي . . إن إعادة 
التدوير هذه حين كانت تحدث في قطر صاحب فوائض كانت كل علامات الاستفهام 
والتعجب ترفع في وجه هذا التصرف,. ولا أدري كيف يمكن أن يوصف هذا التصرف في 
حالة قطر غارق في الديون؟! على أي حال هذا حدث في مصر من خلال أفواج السياحة 
والاصطياف في الخارج. ومن خلال شراء القصور والضياع في الخارج. ومن خلال تشغيل 
الأموال عبر الجهاز المصرفي. والمساهمة في شركات ومؤسسات أجنبية خارج القطرء أو في 
المناطق الحرة داخل مصر©. وقد قدرت احدى الدراسات أن ما فقدته مصر عن هذا 
الطريق بلغ حوالى 479" مليون دولار خلال الفترة 191/5 - 019481"©. وهذا كله «تبديد 
أهلٍ» لا يدخل فيه ما يبدو في خدمة الديون أو عبر الارتفاع المفتعل في أسعار التوريد وفي 
أخور الخراء. 87 إلخ . 


ومعروف أن قسياً كبيراً من دخول المصريين في الأقطار العربية (ومن دخخل السياحة 
الوافدة إل البلاد) يستخدم فيما يسمى الاستيراد دون تحويل عملة. وحجم هذا الاستيراد 
اكبر كثيراً ما تذكره الأرقام الرسمية. ولكننا نود أن نتوقف عند قسم خصاص من هذا 
الاستيراد. ونقصد المخدرات بأنواعهاء بعد أن بلغ تقدين المحدرات السرية عتويا عل 


-النامية» أنظر التصريحات: سلطان أبو علي. «مصر واجتياز دائرة الخطرء» الأهرام. 5.01 فصحيح 
أن هناك أزمةء حيث كانت سنوات الأزمة خيراً وبركة بالنسبة لنا من حيث موارد النقد الأجنبي التي يؤدي 
النقص فيها إلى الوقوع في دوامة الديون. ويقال في تصريحات المسؤولين أيضاً اننا لم نصل بعد إلى النقطة 
الحرجة. أي لم نصل بعد إلى اشهار الافلاس العام كا حدث في أواخر 19477ء وهم لا يقتصدون هنا امتداح 
سياستهم الاقتصادية, وانما يقصدون اننا ما زلنا نستطيع احتمال أعباء ديوننا على ضخامتها وتزايدها عاماً بعد 
عام ١(‏ مليار دولار في ١446‏ غير الديون العسكرية). والحقيقة أن أي دول أخرى ذات مؤشرات اقتصادية 
قريبة من مؤشراتنا لم يكن بوسعها أن تحتمل هذا القدر الذي نتحمله من أعباء الديون, والموارد غير العادية من 
النقد الاجنبي هي هي التي مكنتنا من ذلك. وليس في ذلك ما يدعو لأي فخرء إذ ان ما كان متوقعا هو ألا نقع 
أصلل في ديون خارجية كبيرة ونحن نملك هذا القدر من أرصدة النقد الأجنبي . 

(1) القانون لا يمنع حالياً الاكتتاب في شركات مقيمة في الخارج وتطرح أسهما وصكوكاً يكنتب فيها 
المصريون بالنقد الأجنبي . . الشركات لا توجد في مصر إلا على هيئة مكاتب فردية ولكن عملها في الخارج. 
كذلك لا يتدخل القانون الآن في أي ترتيبات تتعلق بالاكتنابات المطروحة بالعملة الحرة على المصريين من قبل 
الشركات الأجنبية العاملة في مصر والمقامة بنظام المناطق الحرة (أي لا تخضع لاجراءاتٍ القاتون 69١٠ء‏ عام 
١‏ الخاص بتنظيم الاكتتاب في شركات الاموال المصرية). انظر: الأهرام الاقتصادي. (7 حزيران/يونيو 
مهوا). 

(17) المجالس القومية المتخصصة, اقتصاديات المدخرات للمصريين المهاجرين (القاهرة: المركز العربي 
للبحث والنشرء *1847). 


اليف 


لسان المسؤولين - إلى مليار دولار سنوياًء وقد أعلن هذا التقدير في أوائل عام 231947 ثم 
أعلن تقدير آخر في أوائل عام ١4/65‏ وصل بالمبلغ إلى حوالى ملياري دولار*" والدلالة الأول 
لهذه الارقام أن المسألة لم تنا تورسا: فمفهوم التهريب يتضمن أن في البلاد بوابات ونظا 
وسلطات, وإذا كان الأمر بالحجم المذكور, فإنه يعني أنه لم تعد هناك بوابات ولا نظم ولا 
سلطات. ٠‏ ومع ذلك» فإن الدلالة الأخطر للأرقام العجيبة تتعلق بموضوع هذه التجارة. 
فليس غريباً على خيرات الصراع الدولي استخدام المخدرات في تحطيم الخصوم . إن حرب 
الأفيون ضد الصين مثال كلاسيكي . وقد اتهمت الولايات المتحدة بدورها الصين وفيتنام 
أثناء حربها في الحند الصينية» بأن هناك استخداماً للمخدرات لتحطيم معنويات جنودها 
وللحصول على الدولارات. ومن هناء فإن هذا التزايد الهائل في توريد المخدرات الينا وراءه 
بالقطع مخططات وسياسات وعصابات منظمة,» وبالتالي» فإن برود السلطات في مواجهة هذا 
التحدي أمر غاية في الغراية"©. 
ما نود أن نسجله في ختام هذه الفقرة» هو أن تبديد الموارد على النحو الذي أشرنا إليه 
أصبح وظيفة تقوم عليها فئة اجتاعية وشبكة كثيفة من العلاقات. تربط أصحاب الأنشطة 
التبديدية خارج جهاز الدولة بأعوانهم داخل الجهاز وبمراكز أجنبية. وهذه الشبكة قادرة على 
الدفاع عن مصالحهاء وقادرة على مواجهة أي اجراءات تحاول الحد من تبديد الموارد» أو 
ترشيد استخدامها. وإذا تغلبت رغبة ة الاصلاح على مقاومة هذا الخط الدفاعي, فإن التدخل 
الأجنبي (والامريكي تحديداً) يملك أدوات متصاعدة للضغط والردع. والمساعدات 
الاقتصادية ضمن هذه الأدوات بطبيعة الحال. إن البناء الاقتصادي الاجتماعي مصمم على 
نحو يجعل تبديد الموارد وظيفة أساسية لهذا البناء» وهى موارد تفوق كثيرا ما تقدمه الولايات 
المتحدة كمساعدات . . ولكن حذار من إصلاح البناء حتى تظل الدولة المصرية تلهث خلف 
حفنة الدولارات الامريكية. وتذعن لما يطلب منها! 


5 - آليات إعادة توزيع الدخل 


ذكرنا ان الاتجاه الذي رصدناه في المعاملات الخارجية (حيث بددت موارد النقد 
الاجنبي وظل العجز يتزايد) كان ممتداً في المعاملات الداخلية» فرغم «المنحة» التي اتخمت 
موارد الموازنة العامة للدولة» أي دخل القناة والنفط والذي كان يمثل ١١‏ بالمائة من اجمالي 
الموارد فأصبح ه“” بالمائة (عام .)1981/1١98٠١‏ رغم هذا الحدث السعيد, لم يتحقق تجاوز 
أو انكاش للعجز التقليدي للموازنة» ولكن حدث العكسء اي تزايد العجز (حوالى ٠١‏ 


(18) التقدير الأول أعلنه وزير الداخلية المصريء أنظر: الأهرام. والتقدير الثاني قدمه 
مسؤولون عن مكافحة المخدرات. أنظر: الأهرام الاقتصادي. (18 آذار/ مارس 1988). 

(194) بعد كتابة الورقةء اعلنت الحكومة عن حملة قومية لمكافحة المخدرات مع الاعتراف باستفحال 
خطرها. ونحن نرحب بهذا القرار» وارعتو ان تتواصل الحملة. آخخذين في الاعتبار قوة الأعداء أصحاب 
المصالح (هل تقوى أوضاعنا الحالية على موا اجهتهم؟) كذلك ينبغي ألا تكون الحملة مجحرد اجراءات بيروقراطية . 


/اه: 


بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي) ويغطي أغلبه عن طريق الاقتراض المصرفي. وهذا مصدر 
اساسي لاستمرار التضخم ومعدلاته المرتفعة. ولا شك في ان التضخم كان كالعادة ‏ 
الوسط المواتي لإعادة توزيع الناتج القومي لحساب الفئات صاحبة الحظوة في النسق 
الاقتصادي - الاجتماعي الجديد. ولكن بوسعنا ان نلحظ آليات ساهمت في تسريع هذا 
الاتجاه وفي توجيهه. فقد حدث انقسام في المجتمع الى «أسرى القطاع الناصري» من ناحية» 
(ويشملون كل المقيدين بقواعده ومؤسساته بدءا بالعاملين في الحكومة والقطاع العام وانتهاء 
بملاك الاراضي الزراعية والمباني السكنية القديمة وحملة الاسهم في شركات القطاع العام 
القديمة). . والى الملتحقين بالقطاع الانفتاحي من ناحية أخرىء بدءا بالمهاجرين وانتهاء 
بأصحاب المشروعات الجديدة والعاملين فيها بمناشطهم ومستوياتهم المختلفة ”". وقد أدت 
قيود الأسعار المفروضة على أهل القطاع الأول من المواطنين الى تاكل ثرواتهم ودخوهم 
الحقيقية وسط السيولة الزائدة التي احدثها التضخم, بينا مكنت هذه السيولة الزائدة من 
اطلاق يد أهل القطاع الآخر لكي يحسنوا موقعهم في خريطة توزيع الدخل... كل فئة. 
وكل فرد. حسب قدرته على الاستفادة من الظروف والامكانيات المتيسرة. ولا بد من- الاشارة 
أيضا الى أثر الفساد المنظم في إعادة توزيع الدخل. فالفساد المنظم هو وجه للاستفادة من 
المناخ الذي وفره التضخم. ونقصد بالفساد المنظم دور عدد كبير من أهل السلطة والمنتفعين 
بمواقعهم. وممارسات الشركات العابرة للجنسية في توريداتها وتعاقداتها عبر وكلائها 
ووسطائها. ونقصد أيضا اسلوب انفاق «المساعدات» الامريكية» وقبلها «المساعدات» 
الخليجية. وكذلك أسلوب توزيع الاثتمان عبر البنوكٍ الاجنبية, والمضاربة في العملة» اضافة 
الى موضوع المخدرات وموضوع بورسعيد فهنا أيضاً توجد علاقات مؤسسية تنظم المسائل 
على مستوى عال. والفساد اذا أطلق له العنان يكتسب اندفاعاً ذاتياً ولا يقف نهمه عند حد. 
والفساد المنظم او المؤسسي يصبح محاطاً بدائرة واسعة من الفساد المتنائر والفردي. في 
مستويات صغيرة او متوسطة وكل هذه آليات تحدد نمط إعادة توزيع الناتج . 

ولكن رغم كل ما ذكرناه. لا ينبغي ان نقفز الى النتيجة التقليدية التي تقول إن مثل 
هذه السياسات التابعة (وما يصاحبها من فساد منظم وغير منظم) أدت الى تحقيق استقطاب 
حادء والى افقار الجماهير الشعبية الواسعة والفئات المتوسطة لصالح الطبقة التابعة الصاعدة. 
اذ يصعب القطع في ذلك برأي» ونذكر مرة أخرى بالأثر الموازن الذي تحقق من خلال ما 
طرأ على الموارد اجمالاء وبخاصة دخل العمل في الأقطار النفطية. بوسعنا ان نقطع بأن عنصر 
التفجر الاجتماعي (من منظور دخلي) لا يرجع في المقام الاول الى انخفاض أصاب متوسط 
الدخل الحقيقي في المستويات الدنيا والمتوسطة. بوسعنا ان نقطع بأن الوضع المعيشي 
والاستهلاكي لغالبية هؤلاء قد ارتفع بالمعايير المطلقة. وان تعذر علينا في غيبة البيانات 
المتكاملة الكلية أن نحدد ما آل اليه الوضع النسبي لهم في خريطة توزيع الموارد الاحمالية. 
وفي كل الأحوال. فان عنصر التفجر الاجتماعي (من منظور دخلي) يستمد أساسا في ظني» 


. 416 ج ”2 ص‎ ,191/5- 1١91/4 أنظر: حسين, الاقتصاد المصري من الاستقلال إلى التبعية.‎ )07١( 


مه 


من المفارقات الصارخة في توزيع الاجور والدخول بين أبناء الفئة الاجتاعية الواحدة.ء بل 
داخل الأسرة الواحدة. أو بين اصحاب المهن المختلفة. وبين ابناء الاجيال المختلفة» وبين 
العاملين في الداخل بشكل عام» وبين العاملين في الخارج. . . إلخ . وهي مفارقات بالغة 
الشذوذ والتشعب والانتشار دون مبرر اقتصادي او عقلاني. ان شيوع هذا الخلل والتشوه 
يوسع مفهوم المظالم الاجتماعية الى حد ينذر بالتفجير» وسيضاف عامل جديد اذا طالت ازمة 
الاقطار النفطية. وصاحب الأزمة انكياش متزايد في استخدام قوة العمل المصرية (ولكن هذا 
الاستطراد يضعنا في فترة ما بعد عام .)1987/1١98١‏ 


خاتمة 

كان مستهدفا أن تخم الدراسة بقسم خاص عن الفترة من عام 01 حتّى 
الآنء ولكن يبدو انه أصبح مستحيلاً تحقيق ذلك بعد ان طالت الورقة» ولعل الامر يتطلب 
دراسة مستقلة. . وقد استحقت هذه الفترة معالجة خاصة لأسباب اقتصادية وأخرى سياسية . 
فمن الناحية الاقتصادية. كانت استراتيجية تنمية القطاعات الرائدة قد حققت أهدافها 
الرئيسية (استغناء مصر عن التمويل الخليجي ‏ ودعم الأمنٍ الاسرائيلي). في العام 
بلغت القطاعات الرائدة ذروتهاء وأصبح مطلوباً الانتقال الى استراتيجية 
بديلة تحيّد الأثر المحتمل لزيادة الموارد المصرية في ميزان القوى. وقد سبق ان أوضحنا مدى 
هشاشة ال ميكل الاقتصادي المصري وسيولته الزائدة» وكيف ان أي ضربة يمكن ان تصيبه 
بنزيف يصفي دمه, ولكن قلنا في الوقت نفسه إنه يمكن رغم ذلك تغيير هذا الوضع من 
خلال مخطط تنموي يستفيد من الموارد المحققة استفادة مثلى. ولهذا كان بلوغ هذه القطاعات 
مرحلة نضجها أو ذروتها لحظة الحاح القوى الخارجية على سرعة تنفيذ برنامج التثبيت الذي 
قدمه صندوق النقد الدولي. وقد الغى الصندوق اتفاق الدعم الذي كان قد التزم به بسبب 
ما اعتبره تخلفاً من السلطات المصرية عن تنفيذ التزاماتها قبله « ويرنامج الصندوق كان 
مدخلا لاستراتيجية تشجيع التصدير التي وضعها البنك الدولي وروجت لما وكالة التنمية 
الامريكية. والمضمون الحقيقى لهذه الاستراتيجيةء وفق رؤية الجهات الداعية لما وصاحبة 
المصلحة منهاء وهو حفز عملية «التطبيع»: أو تنمية قطاع تكاملٍ تحت الهيمنة الاسرائيلية . 


الا ان عام اوقا تصادف أن يكون بداية مرحلة متميزة بسبب اغتيال 
السادات. كذلك, فقد انتعشت آمال غامضة في التغيير نحو الأفضل في إظل القيادة السياسية 
للديدية ولاشك ان مه تقريرا حدثء ولكن كان أقل من المتوقع كثيراً. 

وقد تفاعل الاعتبار الاول مع الاعتبار الثاني» فانعقد «مؤتمر الاقتصاديين» في ١7‏ - 
شباط / فبراير عام ١4‏ قبيل سفر الرئيس ميارك الى الولايات المتحدة. وقد اتفق جميع 
المشاركين على ان كثيراً من المؤشرات الكمية يثير القلق (رغم ما تحقق من تمو في الموارد). 

زنفة أنظر: حسين »2 العلاقات الاقتصادية بين مصر واسرائيل . 


ا 


واتفق الجميع على اننا بصدد مرحلة اقتصادية جديدة تتطلب ‏ ضمن ما تتطلب ‏ توجيهاً 
تنموياً مغايرا لا حدث في سنوات الانفتاح السابقةء اتة تفق. على ان. القطاعات الرائدة وصلت 
ذروتها ولم يعد مكنا المفي في تحقيق معدلات نمو مرتفعة اعتماداً عليها كما كان الحال في 
السنوات السابقة. اذن كيف يكون التحرك في المستقبل؟ هنا لم يكن ممكناً تحقيق اتفاق. لقد 
كان صوت أصدقاء الهيئات الدولية واضحاً متيفوعاً داخل المؤتمّرء وقد تبنوا توصيات هذه 
الهيئات ودافعوا عنهاء ولم يكن بوسع عدد كبير من الحاضرين أن يوافقوا على ما طرحه أولئك 
(بخاصة للمواضيع الحساسة كالدعم). وحتي حين تحدث أصدقاء ال حيكات الدولية عن 
استراتيجية تشجيع التصدير لم يكن الاتفاق ممكناً. لا خلاف حول هدف التصدير وزيادته» 
ولكن هل يتم ذلك بقيادة وطنية أم بقيادة الشركات العابرة للجنسية؟ وإذا استعنا بالشركات 
الأجنبية» فبأي شروط؟ لقد تقدم حزبا العمل والتجمع الى المؤتمر بتقريرين عن الوضع 
الاقتصادي برمّته. وأعتقد أن بينهما اتفاقاً كبيراً5” ولكن تنفيد هذه الرؤية يعني. إحداث 
تغييرات سياسية ‏ اجتاعية ‏ اقتصادية ثبت أن القيادة تتردد في اقتحامها. 


وعلى هذل فإن بوسعنا أن نقول إنه م نحدث اجراء واحد جاد لتصحيح الأداء 
الاقتصادي, رغم الحاجة الملحة لذلك من منظور الصندوق أو من منظور إدارة وطنية طنية 
رشيدة . وم يحدث أي تعديل لاستراتيجية تيجية التنمية رغم أن الظروف الموضوعية - كا أشرنا - 
تتطلب ذلك» سواء من منظور وكالة التنمية والبنلك الدولي» أم من منظور التنمية المستقلة . 
وكان طبيعياً أن يرتب على هذا التوقف أو الشلل مزيد من التدهور والفوضى » بيخاصة مع 
زيادة مريب الأموال الى الخارج (نتيجة اشاعات التصحيح الذي م يحدث) ومع انخفاض 
أسعار النفط بآثاره المختلفة. فزادت الديون الخارجية وأعباؤهاء وزادت الديون قصيرة 
الأجل. واستفادت الهيئات الدولية من ذلك في ممارسة ضغوطها لكي يكون الاصلاح وفق 
توجيهاتها وليس وفق قرارات مستقلة. ولا ننسى أن نذكر في هذا السياق فشل الحكومة في 
تنفيذ الخطوة الاصلاحية الجادة التي عرفت ياسم «قرارات يناير 01١985‏ والتي تم التراجع 
عنها في نيسان/ ابريل» وكانت القرارات تهدف الى توسيع اشراف الجهاز المصرفي (بقيادة 
البنك المركزي) على حركة النقد الأجنبي واستخداماته . 


وختاماً نقول إن خروج مصر من مأزقهاء مأزق التبعية ؛ أمر غاية في الصعوبة. وكا 
قلنا ما أشبه الليلة بالبارحة. ولكن في هذه المرة زادت علاقات التبعية تعقيداً بالنسبة لمصر 
وبالنسبة للأقطار العربية الأخرى. وني الوقت ذاته ازدادت العلاقات العربية تشابكاً وزاد 


(77) أنظر: حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي, أزمة مصر الاقتصادية الراهتة. . والطريق نحو 
الخروج منها (القاهرة: [الحزب]. 1185). وحزب العمل الاشتراكي . تقرير عن المشاكل الاقتصادية وطريقة 
حلها (القاهرة: [الحزب]. 1987). 

ولا مانع من ايراد ملاحظة سريعة. إذ ينطبق على الدراستين في رأبي ‏ انما لم يجعلا قضية الاستقلال 
منطلقا ومركزا للتحليل والتوصيات» وأن تضمنتا بطبيعة الحال تناولا جيدا للقضية. 


الح 


الاعتماد الاقتصادي المتبادل (وان تحقق بشكل مشوه). وأغلب الظن أن هذين الاعتبارين 
سينعكسان بشكل ما في إيجاد حرج من الأزمة. ولكن لا ننسى ان الأزمة مركبة» وإذا كان 
الهدف عودة الى مسار مستقل وحدوي, فإن على القيادة السياسية التى تتصدى للمهمة أن 
تتذكر أن علاج الجوانب الاجتماعية يأتي قبل العلاج الاقتصادي ويحكمه. 


ك١‎ 


و. بوسف صسا لغ (*) 


أود استهلدالٌ أن أقول إن بنية الورقة متياسكة بشكل عام وتعكس تدرجاً منطقياً في 
تقديم موضوعات البحث وترابطاً بين جزئياته» هذا مع الاستدراك بأن الورقة تشكو من 
تباين واضح في غمط توزيع الأهمية بين ما تعالج من موضوعات . فبعض النقاط المركزية تم 
تقديمها بشكل مقتضب جداً وبنيرة ة قطعية أو تأكيدية : وبالمناسبة, فهذه ار تند عير القسم 
الأكبر من الورقة مما يخفي الى حد ما المقاربة التحليلية ويعطي الوزقة نفسا لاهريا يوحي 
وكأنه غير خاضع للشك أو التساؤل. وبالعكس فقد حظي البعض الآخر من الموضوعات 
بفسحة واسعة ما كان ليحظى بها لو أن الكاتب كان أكثر تشدداً في وضع ميزانية توزيع 
الصفحات. وأقل رغبة وتساهاتٌ في افساح المجال لاعتبارات يبدو لي أنها ليست في مرقع 
مرتفع من الأولوية» وإن تكن في موقع مرتفع من الدلالة الوجدانية أو العاطفية. وفي ذهي 
تحديداً تخصيص الكاتب مساحة طويلة نسبياً للمواقف الشيوعية المصرية من التجربة 
الاقتصادية الناصرية ومحاكمته الطويلة لهذه المواقف. وأعترف هنا أنني محدود الاطلاع على 
خلفية المحاكمة. على أنه يبدو لي أن الباحث يسدد عبر هذه الصفحات فاتورة حساب قديم. 
واني أتساءل فيا إذا كانت الورقة المكان المناسب لتسديد الحسابات. 


بعد هذه الملاحظات العامةء أتقدم الى التعقيب على أقسام الورقة» واحداً بعد الآخر. 
أولاً: في موضوع التنمية المستقلة / التابعة 
١‏ - يتناول القسم الأول موقع كل من التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية. حيث ينتقد 


الكاتب. وبقسوة. ما يرى انه جفاف معظم الفكر التنموي العربي حتى الآن ‏ إن لم نقل 
كله - في اعتسياده الفكر والنموذج الغربيين اللذين كانا سائدين ف الفترة اللاحقة مباشرة 


(#) مستشار اقتصادي ‏ بسيروت. 


فى 


للحرب العالمية الثانية» واللذين اغفلا أولوية وأهمية التنمية الاجتماعية. ثمء إذ أخذا يبديان 
الاهتمام بهاء وضعاها في موقع ثانوي كأنما في لحظة تذكر متأخرء على اعتبار أن التنمية 
الاجتماعية, إنما هي محرد مدخل في السعي صوب التنمية الاقتصادية الي هي انتج المركزي 
المستهدف. 

ومع الاعتراف بأن النمط السائد حتى الآن في النتاج الاقتصادي التنموي, يتميز 
بالتركيز المفرط على التنمية الاقتصادية. إلا أن هذا لا يعني التجاهل التام للتنمية الاجتماعية. 
بل أستطيع أن أقول. انطلاقاً من محتوى الادب التنموي منذ السبعينات. إن الاقتصاديين 
العرب الذين قدموا أبرز المساهمات. لا يستحقون الحكم القاسي الصادر بحقهم في الورقة . 
فالباحث يغفل احتمال, أن يكون ما يبدو وكأنه اغفال لا يعدو أن يون سهوا أو ضعنا متبجيا 
إخراجياً وليس انحرافاً مفهومياً بحيث يبقى الاقتصاديون المعنيون على وعي بالدور الرئيسي 
للتنمية الاجتماعية ضمنياً بدلا من التعبير خارجياً عن هذا الوعي كا كان يجب. 


وعلى أي حال, فالكاتب وظف الكثير من الاهتام بهذه النقطة وأولاها الكثير من 
الأهمية (وبالمناسبة دون أن يقدم تعريفاً محدداً لما يرمي اليه في استخدام المصطلح). بدليل 
إعطائها فسحة واسعة في القسم الأول ثم العودة اليها في الخاتمة. لكنه مع ذلك لم يوضح 
بالقدر الكاني دلالة التسلسل الذي يقول به أي الانطلاق من التنمية الاجتماعية الى 
الاقتصادية - بشكل يعكس مقدار التشديد الذي وضعه على وجوب التقيد بالتسلسل 
السليم . 

وأضيف في السياق نفسه أنه عندما يأتي | الباحث الى تناول قصور الاقتصاديين العرب 
في ما نحن بصدده تحديداً فإنه يورد مثلاً واحداً عبر تساؤله «كيف تحظى الاستراتيجية دا 
بقبول واسع من أعضاء المجتمع؟ بل كيف يتولد فعل اجتماعي قادر على تحقيق هذه الاستراتيجية؟. . 
دون أن يكون قد تم الالتزام بالتسلسل المرغوب فيه. والواقع أن هذا التساؤل 0 ا 
ومراحل مسار التنمية» أكثر من محتواها. م ان اللحال يستطيع أن يناقش فكرة التسلسل 
أساساً بالقول. ان التسلسل المحدد في الورقة ليس مطلقاً بل هو مرتبط بمرحلية التنمية» كها 
تظهر بعض الدراسات الاستقرائية والتحليلية©. فقد التقت هذه الدراسات سواء منها 


1 اشير بصورة خاصة إلى : 07:4 1115أ0 ,3061617 ركلره]181 غ124" منطام) 300 ممسساعلة هدس‎ )١( 
ركقء82 لإالووء نالآ كسمتعامه1] كسطه[ :ع؟مممتالد3) أعهمعممرقف عنناملةقه0) 4 تتدرع د «رماء د12 عقد:0 :مع‎ 
1967(, 
ويوسف صايغ. مقررات التثئمية الاقتصادية العربية؛ ترحمة حلمي المعلوف (بيروت: المؤسسة العربية‎ 
وقد اعتمد المؤلف الأول منبجية كمية واستخدم «تحليل العوامل» بكثافة, فيا‎ .)١1986 للدراسات والنشرء‎ 
١8 اعتمد المؤلف الثاني المقاربة التحليلية المنطلقة من مراجعة معمقة للادبيات التنموية ومن عمل هيداني امتد‎ 
قطراً عربياً و00” مقابلة مع اساتذة جامعيين ومسؤولين حكوميين ورجال اعمال ونقابيين‎ ١7 شهراً وشمل‎ 
.) ١9الى وصحفيين ومفكرين مستقلين. (ترجم عن الاصل الانكليزي المنشور ني‎ 


يذف 


المستخدمة للاقتصاد الرياضي أم المقتصرة على التحليل. حول تسلسل يشير الى غلبة 
الاعتبارات والعوامل السياسية كمقررات تنموية» وأولويتها عند أدنى مستويات الأداء 
الاقتصادي. ثم غلية الاعتبارات الثقافية ‏ الاجتماعية وأولويتها بعد استيفاء ء الشر وط 
السيساسية» في مرحلة لاحقة تتميز ببعض التحسن في الآداء الاقتصادي. وأخيرا. غلبة 
الاعتبارات الاقتصادية المحض كمقررات بعد استيفاء الشروط السياسية والثقافية الاجتاعية 
في مرحلة متقدمة من الأداء الاقتصادي. ولكن مع كل هذا يظل ميا في إطار تسلسل 
الأغراض التنموية أن الأغراض الحضارية والاجتماعية هي قلب المسألة التنموية. 

١‏ ثمة مقولة يوردها الباحث تستحق تعليقاً مستقلاء مع أنها تتصل أيضاً بعلاقة التنمية 
الاقتصادية بالاجتماعية مما نحن بصدده. يعتير الباحث بموجب هذه المقولة «الحاق الاقتصاد 
بالاجتماع مدخلا اسلامياً (ودينياً بشكل عام)؛ لكن أسباب هذا الالحاق التي يقدمها الباحث على أنها 
من إنتاج الإسلام (والدين بشكل عام)» ليست بالضرورة قادرة على أن تحمل الآخرين على 
اتخاذ الموقف نفسه. ويبدو لي أن تأكيد الباحث عير كلاته القليلة لا يكفي لإثبات أن التفسسير 
المقدم لضرورة الالحاق ضروري أو كاف. لأنه انها ينطلق من موقف تبشيري لا.تحليلٍ. 
وهناك إشارات أخرى في المنحى اللاهوتي نفسه يطلقها الكاتب متضمنة شحنة من التأكيد مع 
قليل جداً من التحليل» وأنني أشعر انه بهذا يظلم المقولات المعنية لأنه لا يوفر أسباب الإقناع 
الوافية. على أنها تظل يز بالذكر في التعقيب لأنها تعكس موقفاً راسخاً لدى الكاتب. 

 '“‏ يؤكد الكاتب» أيضاً بصورة قطعية. ان «النسق الدولي العام ازداد إحكاما». ودون أن 
أتصدى بالنفي الى هذا التأكيد يظل من حقي وحق القراء الآخرين أن يتساءلوا: أليس من 
الواجب أن يقوم هذا القطع على قاعدة من البحث الاستقرائي العريض الذي يستخدم 
مدخلات تاريخية موثوقة ومنهجية بحثية صارمة؟ وأراني يوقا في هذا الصدد الى الاعتراف 
بتقاعس الاقتصاديين العرب يشكل عام عن النهوض ببحوث معمقة ف التاريخ 
الاقتصادي السياسي العربي في إطاره العالمي منطلقين من فرضيات ومقولات معينة تتصل 
بموضوع التبعية - محتوى وآليات وتطوراً - لكي لاتظل الإشارة الى التبعية العربية تجرد صدى 
للأدبيات الامريكية اللاتينية . 

- عندما ينتقل الباحث في القسم الأول الى تعريف الاستقلال الاقتصادي أو التنمية 
المستقلة. نجده يفعل ذلك في فقرات ثلاث. ومع أن الورقة لم تكن مصممة من أجل تناول 
محتوى التنمية المستقلة» فإنني أجد أن ما يقدمه الباحث يقتصر على تعريف الاستقلالية بأنها 
أساساً القدرة على اتخاذ قرارات وسياسات اقتصادية مستقلة. ويكاد يكون هذا التعريف 
دائرياً (توتولوجيا). وعلى أي حال, فإنه بحاجة الى عدة اضافات أساسية تبدأ بتصور مستقل 
للتنمية المستهدفة ينسجم مع طموحات الشعب ال معني وحضارته. ومن ثم اعتماد تصورات 
وسياسات قادرة على المحافظة على استقلالية القرار (مثلا بالنسبة للتحكم بالاستهلاك وحشد 
الادخار وحسن انتقاء أوجه التثمير في إطار نظام أولويات مدروس ورشيد جدير 
بالاعتاد. . . إلخ). وأنني أشير الى هذه الإضافات لأن اعتيادها كمعايير أو عناصر في 


ك2 


مشاركتي الواسعة للاستاذ عادل حسين واتفاقي العريض معه في تحليله واستنتاجاته بالنسبة 
للفترة المذكورة. يبقى أن لدي ملاحظة رئيسية واحدة لا بد من تسجيلهاء عدا ما كنت قد 
أشرت اليه بالنيسبة لمحاكمة المواقف الشيوعية المصرية من التجربة الناصرية, التي تحولت من 
النقد الى التأييد فإلى النقد مرة أخرى. 

الملاحظة التي أسجلها هناء تتصل بالمعايير المستخدمة في تقويم المسار التنموي بالنسبة 
للخطوات المتخذة صوب التنمية المستقلة. فأنا اعتير أن المعايير المستخدمة صالحة للغرض 
الذي استخدمت من أجله. ولكنها غير كافية للخروج باستنتاج قاطع بأن المسار التدموي في 
الفترة ة المغطاة كان قادراً على الحفاظ على ما تحقق من تنمية مستقلة, حتى لوم تحرم المسيرة 
من قائدها الفذ وهو بعد في مرحلة العطاء المتميز. والنقطة المركزية في ملاحظبتى هى أن 
المباشرة بالإنجاز لا تعني بالضرورة القدرة على الحفاظ على هذا الانجاز وتوطيده وتوسيعه. 
أما سبب تساؤلي عن هذه القدرة فهو أن ثمة شروطاً ضرورية يستدعيها الحفاظ والتوطيد مما 
سأشير اليه فوراً. 

أول هذه الشروط هو القدرة على الادخار الواني» ثم الاندفاع التثميري مماميز 
التقسم الأول من الفترة المعنية:, أي حتى أواخر سنوات الفطة الخمسية 
.١555/1١95551- 8‏ وقد ضعفت هذه القدرة بسبب الانفلات الاستهلاكي 
لأسباب لن أتناولما في هذا العام . (كنت قد عالجتها في بحث نشر في مطلع عام ١9137‏ 
بعنوان «حساب الأرباح والخسائر في التجربة الاشتراكية المصرية»ٍ في جريدة النهار البيروتية) . 
وقد اغناني الباحث عن التوسع في النقطة المثارة لأنه أولاها اهتهاماً ملموساً. وهو على حق في 
ايلاء الأهمية البارزة لتوافر الموارد المالية الضرورية من داخل المجتمع كإحدى الركائز 
الأساسية للتنمية المستقلة. ' 

على أنه كان من الضروري وبشكل متصل استيفاء شروط أخرى تشكل هي أيضا 
ركائز أساسية. اسجل أبرزها باقتضاب: 

أ- التعبئة الشعبية في خدمة التنمية عبر الإقناع المنطلق من المنطق الاقتصادي. الى 
جانب الشحن العاطفيء ففي ذلك حماية وصون للانجاز التنموي تجاه الردّات المحتملة 
والمصالح الفئوية الضيقة. 

- المشاركة السياسية الحقيقية في إطار من الحرية» لا عبر طقوس الديمقراطية 
الشكلية» من أجل تحقيق تعبئة فعالة متصلة. 

ج - الإفادة من مساهمات سائر الفئات القادرة على العطاء من أجل تحقيق أوسع قاعدة 
مكنة للجهد الاغائي . 

د وضع سلم أولويات واضح وسليم في المجالات السياسية والاجتاعية والاقتصادية» 
لكي تمكن صيانة الجهد البشري والفاعلية المؤسسية والموارد الاقتصادية من التفتت والتشتت» 
خضوضا بالنظر لضخامة المهام المطلوية وخطر الانكشاف وسط المناخ العدائي حول التجربة 
المصرية . 


ءى5 


ه ‏ الالتفات الجاد الى مستوى الاداء الاقتصادي الكفوء الذي في النباية يحاكم المسار 
التدموي بموجبه» ويستتبع هذا الالتفات احرص الشديد في صياغة نمط توزيع الموارد بين 
القطاعات والانشطة والمنشآت» بحيث تكون استمرارية تغذية هذه بالموارد ممكنة. وبحيث 
يراعى الترابط بين سعة المنشآت والاسواق المحتملة لنتوجاتها وخدماتها. 

و - اعتماد نظام للثواب والعقاب منطلق من الآداء ومرتبط به لا باعتبارات خارجة عن 
سياقه . 

ز الحفاظ على موقع ملائم وغير معرض للتبدلات العنيفة والمفاجئة لرأس المال الوطني 
الخاص - الى جانب القطاع العام الرائد ‏ لكي لا يخسر المجتمع والاقتصاد قدرات القطاع 
الخاص ومساهماته . 

ح ‏ أخيرء الادراك الوافي بأن قدرة جمهرة المواطنين على التجاوب بسرعة ويكامل 
الاندفاع مع الحوافز المجتمعية. لا توازي قدرة القيادة, وبالتاليء ضرورة إفساح المجال 
للمجتمع والاقتصاد لاستيعاب التبدلات والتحولات الجذرية التي صممتها وأطلقتها القيادة 
خلال سنوات قلائل. 

بالتأكيد فإن معظم هذه الاشتراطات دون مستوى تلك التي تم استيفاؤها في الفترة 
90 /19417, خلال نشدان استقلالية التنمية» كاشتراطات حرجة وحاسمة بالنسبة 
للتحرر من التبعية. غير أن هذا لا يعني ان ما عددته من اشتراطات لم يكن أساسياً وضرورياً 
لتمكين المجتمع والاقتصاد من الحفاظ على درجة استقلالية التنمية المتحققة. ومن ثم 
توسيعها وتوطيدها. وإن كانت الاشتراطات التي أوردتها أقل إثارة من الخلاص من كابوس 
القوى الاستعمارية». وإيقاف استغلال رأس المال الأجنبي لمصرء الا انبا مع ذلك كانت 
ضرورية للامساك بالانجاز الملموس في نطاق التنمية المستقلة وصونه من التاكل والضياع . 


ثالناً: في العودة الى التبعية: 
المسار التنموي ١19875/1١98١- ١90/4‏ 


هناء أجدني في موقف الاتفاق العام مع الباحث حول تحليله- لفترة الارتداد في السنوات 
وما تلاهاء بسبب تدفق الموارد الضخمة واتكشاف هذا التدفق أمام العوامل 
الخارجية؛ وسبب السياسات الاقتصادية الخديدة بدءا بالانفتاح» التي جاءت عن سابق تصور 
وتصميم لتقلب السياسات التي سيطرت في الفترة الناصرية» حين احتلت استقلالية القرار 
الامائي مكان الصدارة في الاهتامات المجتمعية الاقتصادية. وقد كان لحذين العاملين 
دلاللات خطيرة بالنسبة للاستهلاك. وتبديد المواردء وفط توزيع الثروة والدخلء, وكذلك 
بالنسبة لاتكشاف الامن الوطني وبالتالي» ونتيجة لذلك. لانكشاف الأمن القومي العربي 
بشكل مأساوي . لذلك يتكون تعليقي بالنسبة الى القسم الثالث من الاعتقاد بأن الباحث 
وفق في معالجته لمعالم فترة الارتدادء وتقويمه لآثارها المدمرة التي أعادت الاقتصاد المصري الى 


اد 


التعريف يؤثر في طبيعة ومنحى الحكم على الفترة الممتدة من عام 1467 الى عام ١417/7‏ 
المغطاة بالورقة والتي وجد الباحث أنها تتميز بسيطرة منحى الاستقلالية التنموية. ان اعتماد 
المعايير وسواها ما سآشير اليه لاحقاء كان سيؤدي الى استدراكات ذات شأن في استنتاجات 


الورقة بالنسبة للفترة المذكورة . 


يضيف الباحث بعد ذلك وجوب تحقيق «اتوسع أفقي 2٠‏ عير الوحدة العربية. أي الى 
المدى الحيوي الذي ينبغي أن يُستهدّف التنمية المستقلة ضمنه . وانني أرى أن هذا التوسع غير 
كافٍ في نفسه. فينبغي الالتفات الى التكامل العمودي داخل كل قطر ‏ اضافة الى التوسسع 
الافقي عبر الاقطار ‏ لأنه لا يعقل أن يتيسر للتنمية المستقلة أن تتحقق حتى مع الوحدة إذا 
ظلت الاقتصادات القطرية تتميز في داخلها بعدم التواصل». وبضعف التكامل والترابط» 
وهزال التغذية العكسية. 

وما دمنا في سياق الحديث عن شروط تحقق التنمية المستقلة فليسمح لي الباحث بابداء 
الاستغراب لإغفاله شرطين على درجة قصوى من الالحاح والخطورة. هما: ضرورة توافر 
مشاركة شعبية واسعة في إطار الحرية» ومقدار واسع من العدالة الاجتماعية ‏ الاقتصادية (أو 
على الأقل قدر كبير من الجهد الصادق لتضييق فجوة الظلم الاجتماعي - الاقتصادي,. وللعمل 
على تكافؤ الفرص). قد يقال في هذا المجال ان التنميةء بخاصة في مراحلها الأولى» قد 
تتطلب على العكس مما أبديته ‏ أولاً. وجود نظام سيامي مركزي صارم يمرك القوى 
الاقتصادية في توجهات انمائية دون السماح للمشاركة السياسية الواسعة بأن ؛ تميع الجهود 
الانمائية أو تضيعها في تجاذب وتشتت للقوى مما يرافق الحرية والديمقراطية ؛ وثانياً وجود تركيز 
قوي على تكثيف وتنويع الانتاج كأولوية عليا قبل الالتفات الى نمط توزيع الناتج القومي. 
على أساس كون هذا التركيز يؤدي الى تزايد الناتج القومي وييسر تعاظم الادخار كضرورة 
ملحة للتثمير ولرفع الناتج القومي . . . وهكذا دواليك. 

لست أدري إذا كان الباحث يتبنى مثل هذا الموقف الاقتصادي المنغلق» وإن كنت 
استبعد ذلك كلياء لأن موقفاً كهذا يتعارض مع تركيزه على التنمية الاجتماعية بأغراضها 
العريضة البعيدة المدى والملحة في آن. فإذا كان تصوري لموقف الياحث سليياء فإنني 
استغرب الا ينعكس موقفه في إشارة صريحة الى ركيزتين أساسيتين لقيام التنمية المستقلة» الى 
جانب ما أورده من ركائز. فلا يعقل أن تتحقق تنمية معتمدة على النفس.ء بكل ما يعنيه هذا 
المفهوم . دون التزام شعبي واسع بالتنمية» ولا يعقل أن يتحقق التزام كهذا دون المشاركة 
الواسعة. ولا يعقل أن تتحقق المشاركة الواسعة دون توزيع أكثر عدالة لاعباء التنمية وثمارها 
على السواء . 

ه - يضع الباحث عدداً من الشروط لتوافر الظروف المؤاتية للتنمية المستقلة. تنص الفقرة 
المستشهد بها والمؤشر محتها ف النص على وجوب «توافر طليعة سياسية مقاتلة حول زعامة تاريخية 
بارزة في لحظة تاريخية مؤاتية وفي مسرح جيوسيامي ملائم». ويتابع بأن هذه هي «شروط متكاملة لا يمكن 
اسقاط شرط واحد منباء. ويبدو لي أن هذه التركيية 3 تعجيزية الى حد بعيد. وهي إضافة تجيء 


اكع 


خلواً من ع التحديد للمصطلحات الحرجة فيهاء مثل «مؤاتية». «ملائمة». «متكاملة». وأنني 
إذ و الصعوبة القصوى في تحقيق التنمية المستقلة تحت أي ظروف,. وأتعاطاف مع الياحث 
حول ضرورة التأكد من توافر الشروط الضرورية والكافية لتنمية كهذه. إلا أنني أخثى أن 
يكون قد «رفع مهر التنمية المستقلة» كثيراً - إذا ار التعبير. ودون أن أذهب عدا في مناقشة 
كل من الشروط المسجلة منفردة وشرط التقائهاٍ مغل اكتفي بالتساؤل فيها إذا م يكن بمقدور 
الطليعة والزعامة اللتين يذكرهماء إذا توافرا عا «صنع اللحظة التاريحخية» وإعداد المسرحء. 
مع وجود رؤية تنموية صافية وتعبئة شعبية من أجل الالتزام الواسع بهدف التنمية المستقلة. 


١‏ - ينتهي القسم الأول بتحديد الكاتب «للعقيدة المعبئة للفعل الاجتاعي» بالقول إن: 
«الطاقة المطلوبة «للتحرك صوب التنمية المستقلة» يمكن أن تولد لو آمنا بآن لنا رسالة خير شاملة ومقدسة نقدمها 
للانسانية» ونسعى الى تطبيقها في مجتمعناء ونسعى الى نشرها بين الناس جميعاً تقربا الى الله. ونحن تملك هذه 
العقيدة فعلا». ومع احترامي الكامل لرسالة الخير الشاملة والمقدسة التي يعنيها الباحث؛ انني 
أتساءل فيها إذا كان وجود «رسالة خير» كهذه شرطاً ضروياً وكافياً للتعبئة من أجل استقلالية 
التنمية» بل من أجل أي تنمية. وبالتأكيد. فإن رسالة كهذه تدخلنا الجنة ولكنها قد لا تكون 
قادرة بالضرورة على ادخالنا عالم التنمية المستقلة. وبالنظر لحساسية الموضوع أود أن أميزء من 
جهة. بين وجوب وجود نظام قيم عام. عحفز وموجه. منفصل عن الاعتبارات اللاهوتية وإن 
يكن غير متعارض مع ما يتصل منها بالحياة الاقتصادية, يمتد خلف الجهد التنموي: نظام 
يعكس الاهتمام بخير الانسان والمجتمع وتقدمهم| وأمنهاء وبناهض التسلط الخارجي والتمييز 
والظلم الاجتماعي ‏ الاقتصادي الداخلي. نظام ذو صفة عالمية» تشترك في مبادئه الأديان 
حميعها. كما نجد عناصره في النظم الفكرية من ماركسية وقومية كذلك. ومن جهة أخصرىء 
بين نظام ديني تؤكد منطلقاته أنه نظام حصري يعتير نفسه دون سواه من النظمء قادراً على 
احتواء القيم ذات الصلة المباشرة بالسعي الى التنمية والخير الاجتماعي ‏ الاقتصادي . وانني 
أخشى» ان نحن اعتمدنا الموقف اللاهوتي في السياق الحالي» ان نضطر لمناقشة النظام 
اللاهوقي لاستكشاف عناصر محتواه الي تتصل بموضوع التنمية» والحفز عليها للتأكد من كونه 
نظاماً ضرورياً وكافياً لتحريك الجهد المجتمعي باتجاه التنمية» والتنمية المستقلة بشكل 


خاص. 


ثانياً :في تقويم دلالة المسار التدموي المصري 
- 197 بالنسبة للتنمية المستقلة 


لعلي اطلت في تعليقي على القسم الأول من الورقة المتعلق بالمفاهيم والمعايير بشكل 
عام. ومرد ذلك الى سببين: الأول. أهمية دور المفاهيم والمعايير في تقويم المسار 
التنموي في الفترة 1457- 19177 وهي الفترة الناصرية تضاف اليها سنوات ثلاث من حكم 
الرئيس السادات سبقت التحول على اتساع مائة وثهانين درجة في التوجه 
السيامي ‏ الاجتماعي ‏ الاقتصادي الرسمي وفي السياسات المترجمة لمذا التوجه. والثاني 


1578 


التبعية بعد أن أخذ بالتحرر منهاء وببناء مرتكزات التنمية المستقلة» وإن لم تستوفٌ جميع 
الشروط اللازمة لتوطيد هذه التنمية وتوسيع مداها. 


ومبذا أنتقل الى خاتمة الورقة . 


الخاقة 
ينتهى البياحث بخاتمة تتضمن ثلاث نقاط هى التالية: 


- انه لم يتحقق تصحيح للوضع بعد ذهاب السادات, بالرغم من الحاجة الملحة 
للتصحيح . وهكذا تفاقم التردي والفوضى 

ب - وبالتاللي. فإن خروج مصر من مأزق التبعية الثقيلة «أمر في غاية الصعوبة». 

ج - إلآ أن اشتداد تشابك العلاقات المصرية مع الاقطار العربية الأخرى قد يشير الى 
المخرج: أي الخروج من التبعية عبر التكامل العربي العميق والواسع. ويختم الكاتب ورقته 
بالاستدراك بالنسبة للنقطة الاخيرة هذه بقوله : «ولكن لا ننس أن الأزمة مركبة, وإذا كان ال هدف عودة 
الى مسار مستقل وحدويء فإن على القيادة السياسية التي تتصدى للمهمة أن تتذكر أن علاج الجوانب 
الاجتاعية يأتي قبل العلاج الاقتصادي ويحكمه». 

وهناء بالنسبة للاقتباس الأخيرء أجدني في موقع الاستغراب أن لا يكون الكاتب قد 
خلص الى ما هو أكثر مركزية وحرجاً من التذكير بأولوية التنمية الاجتماعية مقارنة بالتنمية 
الاقتصادية. وبالتأكيد فإن الفقرات الختامية الثلاث كان يمكن أن توحي بخلاصة أقدر على 
هز الضمير العربي. وتحريك الفعل العربي من أجل استهداف التنمية المستقلة. ألم يكن 
الأجدر بالورقة أن تنتهي بأن تقرع جرس الإنذار بما تنطوي عليه التبعية ‏ السياسية والفكرية 
والاقتصادية ‏ من أخطار مصيرية فيهما اذا لم تنتفض الإرادة العربية» وأن تضيء الورقة النور 
الأخضر أمام طريق الخلاص الذي يمتد عبر النضال من أجل استقلالية القرار في جميع 
الساحات العربية وعلى - جميع المستويات؟ 


1 


اللتناشثغات 


١‏ ابراهيم سعد الدين عبد الله 


ان ورقة عادل حسين تثير العديد من القضايا التي تحتاج الى نقاش» وقد اغناني تعقيب 
د. يوسف صايغ عن ابداء ملاحظات حول بعض القضاياء ولكن مع ذلك. فهناك العديد 
من النقاط التي لم تزل تحتاج الى نقاش . وسأغض النظر تماما عن محاولة عادل حسين تسوية 
حساباته مع نفسه ومع الماركسيين» في تصورات لا أرى مكانا لا هنا. وأركز على عدد من 
القضايا. 

أ هناك اول تعريف عادل حسين لماهية التنمية المستقلة. وفي رأبي أنه قد ذكر فقط 
أحد شروطها الضرورية ول يعرّفهاء حيث أن القرار المستقل هو شرط للسير في طريق تحقيق 
التنمية المستقلة. إلا أن التنمية المستقلة نفسهاء لا تتم الا من خلال نضال طويل ومن خلال 
تغيرات أساسية في هيكل المجتمع تتطلب الحدوثها شروطاء أورد العديد منهاد. يوسف 
صايغ ولا أرى مبررا لاعادتها هنا. ولكن ما يثير اهتمامي أكثر هو تحديد عادل حسين للكيفية 
التي يمكن أن تحدث بها تلك التنمية المستقلة والتي أكد عليها في ورقته بوضع خط نحتها. 
والتى يتحدث فيها عن شروط لا بد من وجودها متكاملة دون إختفاء أي من عناصرها. من 
هذه العناصر توافر القيادة التاريخية. وفي هذا المجال بصفة خاصة أود الاشارة الى أن توافر 
القيادة التاريخية بالمعنى المقصود. هي مسألة صدفة أكثر منها قضية نضال. وبالتالي» اذا اخذنا 
ما يقوله عادل حسين؛ فإنه الى أن تتوافر هذه القيادة التاريخية فلا محال لنضال حقيقي من 
اخل نف التبعية . هذه الفلسفة التى يتبناها عادل حسين فلسفة الاعتماد على القائد الفرد الفذ 
هي - في رأبي - خطيرة اذا ما سلمنا بهاء بالنظر لأن «الفذء في التاريخ هو ناتج الصدفة 
وليس ناتج النضال. 

ب - المسألة الثانية هي محاولة عادل حسين اعطاء الانطباع بأن طريق ثورة 31 تموز / 
يوليو في الفترة الناصرية كان محدداً سلف وانه كانت هناك استراتيجية واضحة للشورة. وفي 


نمف 


رأبي أن ذلك غير صحيح وأنه يتضمن محاولة لي التاريخ ليثبت وجهة نظر الباحث. وأعطى 
بعض البيانات بخصوص هذه المسألة. نأتي مثلاً لقضية الموقف من رأس المال الاجنبي ؛ 
بدأت ثورة 77 تموز / يوليو بفتح الباب لرأس المال الاجنبي » وحاولت جذبه عن طريق 
تقييد قانون الشركات الذي كانت قد أصدرته الرأسهالية المصرية في عهد وزارة السعديين. 
فيسرت لرأس المال الاجنبي أن يكون له الأغلبية (1 ه بالمائة) من الأسهم بالنسبة للشركات . 
ولم تتخذ الثورة موقفاً ختلفاً من رأس امال الاجنبي الا بعد تأميم قناة السويس. وني هذا 
الإطار يمكن القول إن الثورة استهدفت منذ البداية تحقيق التنمية» الا أن طريقها لإحداث 
تلك التنمية لم يكن واضحا بل اكتسبت كثيراً من المعرفة من خلال التجربة والخطأ والفعل 
ورد الفعل. 
ويحاول عادل حسين أن يؤكد أن تأميم قناة السويس كان معداً من قبل موقف 
«دالاس» من رفض تحويل السد العالي. وأن هذا الرفض كان مناسبة الاعلان عن القرار لا 
سبب اتخاذه. والوقائع تشير الى خلاف ذلك. وفي ندوة أخيرة عن صناعة القرار تي الوطن 
العربي تمت في إطار مشروع المستقبلات العربية البديلة.» كانت هناك مناقشة لقرار تأميم القناة 
وقد طرح فيها د. محمد السيد سليم الرأي نفسه الذي انتهى اليه عادل حسين. ولكن عدداً 
من المسؤولين في الفترة الناصرية من الذين شاركوا في اتخاذ القرارات وممن كانوا على علم 
بمجرى الأحداث, أكدوا على أن الدراسات التي كانت تتم فيها يختص بموضوع قناة السويس 
كانت تتعلق باتخاذ الاستعداد المناسب لتسلم القناة عند فترة نهاية الامتياز في عام 19474ء ولم 
يكن هناك أي قرار بالتأميم قد اتخذ قبل موقف ودالاس». وبالطريقة نفسهاء يحاول الباحث 
أن يربط بين قرارات عام ١47١‏ وبين الحاجة لبناء جيش وطني» وضرورة التنسيق بين 
اقتصاد اقليمي الجمهورية العربية المتحدة. ويستبعد بالكامل العلاقة الصراعية بين الدولة 
ورأس المال المحلي الكبير خلال الفترة 1444 - 1411. والوقائع كلها تشير الى عكس ما 
يقول. ولعله من المهم هنا أن نبرز أنه لو كانت قرارات عام ١45١‏ قد اتخذت لتحقيق مزيد 
من الترابط الاقتصادي بين اقليمى الجمهورية العربية المتحدة. فإنها تكون قد جانيها التدقيق 
لأنها كانت أحد العوامل التى يسرت الانفصال الذي حدث بعد شهرين من اتخاذ تلك 
القرارات . ١‏ 
- طرح عادل حسين ما سماه أخطاء نظرية في الميثاق. ورغم أن مناقشة هذا الموضوع 
لا تتعلق بما حققته أو لم تحققه الفترة الناصرية من تنمية مستقلة. فإن طرح الباحث له يجعل 
من الضروري مناقشة ملاحظاته لأنها تبين الإطار الفكري والنظري الذي ينطلق منه 
الباحث. 
ان أهم انتقادات عادل حسين ترتبط بثلاثة أمور: قول الميناق بحتمية الحل 
الاشتراكي . عدم توضيح الميثاق لأخطار التبعية للدول الاشتراكية, عدم ابراز الميثاق ما إذا 
كان الحل الاشتراكي هو حل لقضايا مصر أم لقضايا الوطن العربيء وعدم أخذ الواقع 
العربي في الحسبان أو الاشارة الى الدور المحتمل للنفط العربي لتحقيق التنمية العربية المستقلة . 


ئفة 


ودون محاولة الدفاع عن الميثاق أو مناقشة الطروحات النظرية فيه. نشير الى أن الميثاق 
الوطني قد صدر في مصر بعد الانفصال ليوضح الأساس النظري لفكر القيادة الناصرية 
وبرناجها السيامي والاقتصادي والاجتماعي . وقد أكد عبد الناصر في أكثر من مرة أنه لا 
يحوي أي «نظرية». وكان من الطبيعي في هذا الاطار أن يكون الميشاق هو دليل العمل في 
مصرء وليس على المستوى العربي. وهو دليل عمل لقوى الثورة في مصر وليس لكل قوى 
الثورة العربية. 

والواقع أن الميثاق عندما قال بحتمية الحل الاشتراكي لم يعن اطلاقاً حتمية ميكانيكية» 
وانما عنى ضرورة الحل الاشتراكي حل المشاكل والقضايا التي انطلقت ثورة 77 تموز / يوليو 
لتحقيقها. وني رأبى أن هذا هو المعنى نفسه للحتمية في الفكر الاشتراكى بصفة عامة. 
والفكر الماركسي بصفة خاصة, الذي أصبح عادل حسين شديد الحساسية بالنسبة لهء وشديد 
الرغبة في أن يرسم الحدود الفاصلة بينه وبين نفسه. 

أما فيا يتعلق بقضية أخطار التبعية بالنسبة للدول الاشتراكية». فإن عادل حسين 
يحاول أن يفرض فكره الذاتي على واضعي الميثاق في الاطار التاريخي الذي تم صدوره فيه. 
إن الميثاق كان يتحدث عن الاخطار التي تجابيها الحركة الوطنية المصرية والعربية المعاصرة. 
وقد كان نضال هذه الحركة في الأساس موجهاً ضد الاستعمار الذي كان يستغل الوطن العربي 
ويفرض عليه الهيمنة والسيطرة ولم يكن خطر التبعية للاتحاد السوفياتي او للدول الاشتراكية 
مطروحا. وكان صاحب الميشاق قد طرح جانبا شعارات «لا شرقية ولا غربية» وانتقل الى 
ضرورة التحالف مع قوى الاشتراكية والتحرر والسلام في العالم . وقد وصل الى هذه النتيجة 
أيضاً خلال الممارسة. وعن طريق الفعل ورد الفعل والتجرية والخطأء لا انطلاقاً من تحيز 
ايديولوجي معين. واذا كان عادل حسين قد ارتد الآن الى شعارات «لا شرقية ولا غربية» 
الذي لا يفرق بين أعداء ولا حلفاء. فالعيب في هذا الأآمر ليس عيب الميشاق, والخطأ ليس 
خطأ الميثاق . 


وكيا سبق القول. فان الميثاق صدر كدليل عمل للشورة المصرية ‏ لا للشورة العربية. 
ومن هنا ليس هناك ما يبرر من أن تقيد مصر نفسها وحركتها في طريق التحول الاشتراكي» 
لأن أجزاء أخرى في الوطن العربي لم تنضج لثل هذا التحول بعد. كا أنه ليس هناك ما يبرر 
أن يشير الميثاق الى دور للنفط العربي في تحقيق التنمية المستقلة . 

والواقع ان نقد عادل حسين لا ينطلق من زاوية مدى ما حققته أو لم تحققه التجربة 
الناصرية من استقلال اقتصادي. وإنما من المنطلق الخاص لعادل حسين الذي يعلي القومية 
على التحرر الإجتماعي. ويؤكد على قضية الاستقلال لذاتها وليس لمضمونها الشكلي الذي 
يسعى لتحقيق الرفاهية المادية والمعنوية للجاهير. 


يفف 


* - محمود عبد الفضيل 


اود اولاً أن أحبي د. يوسف الصايغ على تعقيبه النافذ وأهميته تجيء من أنه لم يصدر 
عن مفكر مصري بل عن مفكر عربي, ما يجعل التجربة المصرية ملك كل المفكرين العرب. 
ويعزز من عملية الاغناء والإخصاب المتبادل بين المفكرين والاقتصاديين العرب. 

ودون الخوض في خصوصيات الطروحات والمقولات التي جاءت بها ورقة عادل 
حسين» فإن ما يهمني هنا هو تسجيل عدد من الملاحظات التي أرى أنبا ضرورية من حيث 
ضرورة رقع بعض التعسف في المعالجة واحقاقاً لبعض الحق : 


أ يشير عادل حسين الى أن الفكر الماركسي المصري ظل (في غالبه) أسير عدد محدود 
عدا من المتغيرات الاقتصادية ‏ الاجتماعية» وأن النموذج التحليلي المعتمد يقوم على الطبقتين 
الأساسيتين: البرجوازية والبروليتارياء وبالتالي أسقط هذا الفكر الرابطة القومية لحساب 
التركيز على ما هو أهم (الصراع الطبقي بين البرجوازية والبروليتاريا) . وأعتقد أن هذا 
التوصيف غير دقيق بل تعسفي » فمع اعتراني بأن هناك جناحاً ضمن الماركسيين المصريين 
يقابل المواصفات التي طرحها عادل حسين» الا ان هناك قطاعاً متزايداً من الماركسيين 
المصريين» يقيمون الرابطة العضوية بين الصراع الطبقي في الداخل» والرابطة القومية على 
الصعيد الغربيء ويزاوجون بين النضال الاجتتماعي والتوجه الوحدوي. ويكفيني أن أذكر هنا 
كتابات د. فؤاد مرسى ود. اسماعيل صبري عبد الله ود. عبد الرازق حسن ولطفي الخولي 
ود. فوزي منصور وأبو سيف يوسف ود. ابراهيم سعد الدين عبد الله . . . الخ. 

ب - اذا كان عادل حسين يسوق لنا تعريف عبد الناصر للاشتراكية في خطاب عام له 
عن أن مقصده من الاشتراكية العلمية «هو ضرورة الاهتام بالمكتشفات العلمية والتقنية في عملية 
التنمية» فلماذا اذن يعيب على الماركسيين المصريين تراجعهم في كتاباتهم الاخيرة عن وصف 
التحولات الاقتصادية والاجتاعية في ظل الناصرية بالتحولات الاشتراكية؟ انني لا أرى بأساً 
في ذلك. لأن المسألة تعلق بمراجعة موقف حول المعايير الأساسية لبناء الاشتراكية «علمية أو 
غير علمية». 

ولكن يكفينا أن الماركسيين المصريين» وغيرهم من مدرسة عادل حسين, يتفقون على 
حد أدق من التقويم المشترك حول الطابع التحرري والاستقلالي للتجربة الناصرية في البناء 
الاقتصادي والاجتماعي . وهذا يكفي في تقديري لتوحيد القوى ورص الصفوف من أجل 
نموض وطني وقومي عام . 


7“ رمزي زكي 
اود أن أشيرء بأن التأمييات التى حدثت في الفترة 1947١‏ - 1437 قد تمت في لحظة 
تاريخية معينةء. هي لحظة تنفيذ الخطة الخمسية الأولى للتنمية ١95٠/١489‏ 


الفف 


14... التي واكب السنة الأولى من تنفيذها مشكلة عدم امكان وضع المدخرات 
المتيسرة في القطاع الخاص لخدمة أهداف التنفيذ. وحيتما أدركت القيادة السياسية آنذاك. أن 
تنفيذ الخطة سيرتبط بتعبئة الفائض الاقتصادي (الكبير نسبياً) لدى القطاع الخاص» فإنها 0 
تتردد في اجراء هذه التأمييات. ولم يكن ذلك نتيجة تصور ايديولوجي ميق وان شاجا لخر 
التجربة. وأنا أعتقد أن هذه التأميهات. التي دعمت ووسعت من حجم القطاع العام 
المصري» كانت من أهم العوامل المفسرة لنجاح الخطة وتنفيذ أهدافهاء وزيادة درجة اعتماد 
الاقتصاد المصري على ذاته. حيث كانت نسبة التمويل المحلي حوالى 57 بالمائة من اجمالي 
الاستشمارات المنفذة. وله ذا يمكن أن نقول. إن من أهم الممارسات العملية والخبرة النظرية 
للاقتصاد الناصري». هي التوصل الى مبدأ هام ينص على «أنه لا يمكن للخطة الاقتصادية أن تنفذ 
الا إذا كان هناك سيطرة على الفائض الاقتصادي ومركزته ووضعه تحت سلطة الدولة الوطنية». 
وهناك مبدأ آخرء لا يقل أهمية عن اللمبدأ السابق. كان الاقتصاد الناصري قد توصل 
اليه في فترة الستينات». ألا وهو: أنه لا يمكن السيطرة على العجز الخارجي وضمان تمويل 
الواردات الضرورية والوفاء باعباء الديون الخارجية وتجنب الضغوط الخارجية إلا إذا كانت 
هناك سيطرة كاملة على قطاع التجارة ا خخارجية (تصديراً واستيراداً ونقداً أجنبياً). وهذا 
يفس رلنا أيضا ‏ ماذا أقدمت ا حكومة ا مصرية آنذاك عل تأميم تجارة القطن وتولي الدولة 
عمليات الاستيراد على اختلاف أنواعهاء واستمرارها في التمسك باستمرار تطبيق نظام 
الرقابة على الصرف. 
ان السيطرة على الفائض الاقتصادي ؛ وامساك الدولة بالخيوط الأساسية لقطاع التجارة 
الخارجية» يمكن النظر اليهما على أنبهما من أهم مبادىء مشروع التنمية المستقلة الذي حاولت 
الناصرية أن تحققه. وهذان المبدآن ما يزالان يمثلان ‏ في رأيى ‏ أهمية خاصة في تحقيق التنمية 
المستقلة. ولهذاء فإن الانفتاحيين في مصر قد حرصواء بشكل لا هوادة فيه على التحلل من 
هذين المبدأين» كمدخل رئيسي وضروري لارساء قواعد فترة الانفماح الاقتصادي. التي 
مثلت انحرافاً بمقدار ماثة وثمانين درجة عن الاقتصاد الناصري . 


5 عبد العال الصكبان 
أ الميئاق اجتهاد مطروح للمراجعة دورياً وليس فرماناً جامداً. 


ب - الحكم عتل ثورة تموز/يوليو وقيادتها التاريخية يتم من خلال اثرها في حركة 
التاريخ خ العربي عموماً وتاريخ القطر المصري خصوصا من جهة». وحركة الاستقلال قٍ اليل 
رض وعدم الانحياز وفلسفة الااستقطاب الدولي من جهة اخرى. ويكفي ما انجزته ثورة 


تموز / يوليوفي هذا المجال بغض النظر عن اي تسمية يراد وصفها بها. 
ج - ليست مشكلة ثورة تموز / يوليو او قيادتها التاريخية ان يغير الافراد أو الحركات 
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إجتهاداتهم, فالعبرة انها خلقت المحور الذي تدور حوله حركة الاستقلال الاقتصادي في 
مصر . 

د احدى مشكلات المشروع الناصري هي المشاركة الجماهيرية المنظمة في إتخاذ 
القرارء وإكتفائها بالارتياح الجماهيري لشخصية القائد واسلوب لقائه المفتوح لها. إلا انه 
يلاحظ على أنه ليس لدى كل من انتقدوا الثورة» أفرادا وحركات. بديلا قابلا للتطبيق في 
هذا الصدد. 

ه ‏ ان وطأة السلطة على شرائح من جماهير الثورة كان مرده جذرية قرارات بناء 
الاستقلال الاقتصادي» ومتطلبات اقتلاع الواقع المر في مسيرة التنمية . 

و- ان الحل الاشتراكي الذي طرحه الميثاق هو حل يتفق وواقع الامة العربية, 
وعلميته تكمن في عدم طوباويته وسلامة فرضياته واسلوب تحليله للمشكلة الاقتصادية - 
الاجتماعية . 

ز- ان الاشتراكية العلمية ليست علامة تجارية لفكر اشتراكي معين, والمؤتمر العشرون 
للحزب الشيوعي ارسى مقولة إمكانية تحقيق الاشتراكية بطرق مختلفة» وامناقشات حول 
ورقتي د. سمير امين ود. اسماعيل صبري عبد الله تفصلان هذا الأمر. كما ان فين 
الاشتراكية لا يقتضي بالضرورة ان يسير في اتجاه واحدء أو يفترض مناخاً واحداً. 


6 عبد المنعم السيد على 
هناك عدة ملاحظات وددت أن أثيرها بصدد البحث وهي : 


أ-لم نصل. في اعتقادي الى تعريف واضح ومحدد لمعنى (التنمية المستقلة)؛ صحيح 
ان (القدرة على اتخاذ قرارات اقتصادية مستقلة) هي أساس القدرة على تحقيق تنمية مستقلة. 
ولكن الشرط الآخر الذي أشار اليه عادل حسين حول تصحيح اليكل الاقتصادي. يجعل 
تلك القدرة على اتخاذ القرارات بصورة مستقلة امرا مستحيلا تقريبا على المدى القصير. 
والتنمية كما هو معلوم هي (عملية مستمرة) ذات أبعاد زمنية. ويصبح من الصعب عندئذ 
الكلام عن (تنمية مستقلة) على المدى القصير او حتى المتوسط. كما ان (القدرة على اتخاذ 
القرار) قد تكون واردة دون أن يعنى ذلك تحقيق تنمية مستقلة ما دامت الشروط الاخرى غير 
متحققة بسرعة كافية للوصول الى قدرة القطر على اتخاذ قرارات اقتصادية مستقلة عن اي 
مؤثرات خارجية» سواء أكانت هذه المؤثرات إقتصادية أم سياسية أم حتى إجتاعية وثقافية . 

إنني أقترح معياراً آخر للتنمية المستقلة يقوم على (مدى كون العوامل المحددة لكل من 
العرض والطلب المحليين محلية وليست خارجية). فإذا كانت نسبة كبرى من هذه العوامل 
خارجية تزيد مثلاً عن ٠١‏ الى 70 بالمائة» فإن من الصعب القول ان القطر قادر أصلاً على 
تحقيق مثل هذه التنمية على المدى المنظور. وكلما قلت نسبة العوامل الخارجية المحددة للعرض 
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والطلب المحليين» زادت القدرة على اتخاذ القرار المستقل وعلى تحقيق تنمية مستقلة. دون 
إنكار للشروط الأخرى غير الاقتصادية . 

والإختلاف في هذه النسب هو الذي بميز بين قدرة بلد وآخر على تحقيق التنمية المستقلة 

المنشودة . 

- ان موقف الماركسيين من القرارات الاشتراكية في مصر عام ١ه‏ وكذلك من 
ثورة 7 يوليو (تموز) نفسها كان غير مستقر عموما. فقد انتقدوا تلك القرارات لان الموقف 
الاشتراكي الرسمي لم يكن مؤيداً تماماً. 

ولا زلت أذكر ما قاله لي السفير التشيكوسلوفاكي في القاهرة يومثئذ بصدد تلك 
القرارات (انني لا أعترف باشتراكية أخرى غير الاشتراكية العلمية) . 

ج - ان الإنحراف في الإستهلاك كبا وفطاً كان محدوداً في اعتقادي خلال فترة 
الستينات. ومن المعلوم أن زيادة المساواة في توزيع الدخل لا بد لها من أن تزيد من حجم 
الإستهلاك في ظل الفقر ال حائل الذي كان سائداً في مصر قبل الثورة وبعدها مباشرة. * 

د فهمت من بحث الكاتب أن وضع الاشتراكية كشرط للوحدة كان خطأ. . وخوفي 
هنا هو أن ذلك قد يعني بالنسبة للبعض ان القرارات الإشتراكية كانت سبباً مباشراً لنكبة 
الانفصال بين سوريا ومصر عام 0١‏ . وهو خط كبير لأن الوحدة انبارت بفعل أعدائها 
من ناحية» وبنتيجة اخطاء قد تكون الوحدة ذاتها قد وقعت فيها من ناحية أخرى» من ذلك 
مثلاً عدم اتمام الوحدة الإقتصادية بصورة كاملة بين القطرين حتى بعد مرور حوالى ثلاث 
سنوات عليها. والحقيقة اني لا أجد مبرراً كافياً لذلك مهما كانت الصعوبات السياسية 
الداخلية التي كانت تقف في سبيلها يومذاك. 

ه - لقد أحسن الباحث في تأكيد العوامل الاقتصادية المهمة التى عكستها الفورة في 
المواردنالق خصلت عليهنا فضر من السياحة وقتاة السوين والتتويلات التارجية 
والمساعدات والمنح الاخرىء والتي أدت الى تحسن في متوسط الدخل الفردي في مصر بعد 
عام “/141. وهو ما يفنئد القول بأن هذا التحسن هو أمر ناتج عن سياسة الانفتاح التي 
اتبعتها مصر بعد عام 1917 . وهو يذكرني دائماً بادعاءات البلدان النفطية, بأن دخوفا 
القومية زادت بمجرد أن زاد ضخ النفط من آبارها. وهو أمر لا بد من اعمال النظر فيه قبل 
إقراره وقبوله من قبلنا نحن الاقتصاديين. 


5 - خالد المنوبي 


بالنسبة الى عادل حسين, التنمية المستقلة هي القدرة على اتخاذ قرارات إقتصادية 
وإجتماعية. . مستقلة. بكل بساطة؛ هو يدور في حلقة مفرغة لاذا؟ لأنه يفترض وجود كيان 
مستقل آلا وهو المجتمع المصري في موضوع البحث. وهذا ما انكره بكل بساطة كما أنكره 


كلاع 


بالنسبة لتونس أو للمجموعة العربية ما دامت رأسالية» لأن الشكل الإجتاعي الذي ننتمي 
اليه +اجميعا نين العرب هو المجتمع الرأسالي العالمي. يعني أن عادل حسين لا يدري الى أي 

أما بخصوص ما يؤكد عليه عادل حسين من تمكن الاقتصاد المصري من تحقيق وفرة 
نسبية في المرحلة الثانية» فإن ذلك يصفه هو نفسه بكونه ناتج عن رزق نازل» وهوما أسميه 
ريع تحتي. ثم انه لا يعني تحقيق تقدم اجتماعي لأن القوى الانتاجية الرأسالية باقية على 
نغوها. إلا أن هذا النمو يتم مع فجوة متزايدة» صعبة الإحتمال حضارياًء بين ما يوفره للطبقة 
المسيطرة (سواء في خارج مصر أم داخل مصر) وما يساق بطرق يعتبرها عادل حسين نفسه 
غير سليمة» للطبقات المصرية المولى عليها. 

أما ما يؤكد عليه عادل حسين من أن تحقيق تلك الوفرة لا يعزي الى سياسة الانفتاح» 
فهو كلام صحيح في حد ذاته. لأنه لو تم الانفتاح اليوم مثلا لما تحققت تلك الوفرة» إلا أن 
العلاقة مع ذلك موجودة بين ذلك انشع - الوفرة ذم برايظات على 5 الشكل 
جتمع وق عي عضر ونالكال: فإن مااككتشقه عادل حسين من تباين الانكسارين لا 
يمكن ان يوظفه عادل حسين منهجياً ونظرياً وتطبيقياً في أي وجهة من شأنها السيطرة على 
الواقع وتحويله, لأنه لا يقوى على تشخيص الفاعل الجماعي للتاريخ . 

أخيراً وبطبيعة الحال. لا يعتي إنتماؤنا الى الشكل الاجتماعي الرأسمالي أن الانسلاخ عن 
ذلك الشكل ‏ وهو ما اعتبره حتمية عالمية من وجهة نظر طبقية لا تقوى إل الماركسية على 
تنظيرها ‏ لا يمكن ان يتم على أساس حدود مصر أي بالاعتماد على التقاليد المحلية المكونة 
للشخصية المصرية سواء منها المصرية المصرية. ام المصرية ‏ العربية. ام المصرية - 
الاسلامية. أم المصرية ‏ الافريقية ام غير ذلك . على انه يجوز ان لا يكون للشخصية المصرية 
دخل في ذلك الانسلاخ - غير المنظور في الحال - تماماً . 

أما ما يذهب اليه من ضرورة الجنوح الى العقيدة المعبئة للفعل الاجتماعي » فإنها تصبح 
غير ذي موضوع حيث يهمل من جملة ما يهمل العلاقة المادية الحدلية التاريخية بين اي 
أيديولوجية وبين اي ممارسة تاريخية. فضلا عن كونه ضل الاطار والفاعل والقوة المحركة على 
حد سواء. 

والنتيجة العملية الخاطئة هي ان التنمية المستقلة (المزعومة) في مصر العربية أو في مصر 
وفي الوطن العربي ممكنة. ولا يكاد ينقصها الا انتحال فعلي ومنظومي لعقيدة معينة وهوما 
يتعين رفضه بكل قوة لنقصان القاعدة العلمية له. 


٠‏ خلدون حسن الثقيب 
ان القضية المحورية في هذه الندوة ى) ظهرت حتى الآن. هي أن التنمية المستقلة ما 


ففف 


هي إلا مظهر من مظاهر القومية الاقتصادية (او التنمية من منطلق قومي) كيا عرفناها في 
التجرية الناصرية بكل حساسيتها وتخوفاتها وتطلعاتها المشروعة ولا شك. لقد راودني شك 
منذ البداية» بخاصة عند قراءة كتابات د. سمير أمين وغيره من الكتاب المبدعين, في أن 
التنمية المستقلة بكل ظلال المعاني التي تصاحبها كالتمحور حول الذات والإعتاد على النفس 
والتوجه الى الداخل. . . الخ. هي تعبيرات عن القومية الاقتصادية. ولكنني حسبت أنه ريما 
قد يكون هناك فرق خفي بين الاثنين لم انتبه له. 

للاذا نستعمل مصطلح التنمية المستقلة ونحن نقصد القومية الاقتصادية؟ انا اعتقد ان 
هذا الامر سببين في خبرة المنطقة العربية, السبب الاول: هوان كل اشكال القومية 
الاقتصادية من اتاتورك الى عبد الناصر لم تقم من منطلقات ايديولوجية واضحة, وانما كانت 
عبارة عن ممارسات براغراتية إنتقائية بشكل مريع. ولذلك. كأنني بالزملاء أصحاب الاوراق 
يحاولون ان يبعدوا أنفسهم عن التجارب الأولى الفاشلة خصوصاً لأنها أدت في النهاية الى 
مزيد من التبعية . 

والسبب الثاني : هو الرغبة الواضحة في معظم الأوراق التي قدمت. والنقاش الذي دار 
حول موضوعاتها في محاولة تعميق السياسات وال مارسات الإقتصادية من منطلق قومي». 
بإدخال المنطلق الايديولوجي المتمثل بالإشتراكية» كا تمثل بأطروحته أن التنمية المستقلة غير 

: ممكنة إلا باتباع اسلوب إشتراكي مؤمل. وهو غير موجود الآن ولم يكن موجوداً في السابق 

0 

فقد تبين بشكل جلي أن الإستقلال السياسي لا يولد استقلالاً اقتصادياً بالضرورة (في 
خيرة مصر وغيرها من البلدان العربية), والاستقلال الإقتصادي لم يتحقق «بالاجراءات 
الاشتراكية» وتوسيع دور القطاع العام. الا لفترة قصيرة. ثم اكتشفنا بعد ذلك أن الإجراءات 
الاشتراكية وسيادة القطاع لم تؤد الى الاشتراكية» وإنما الى زيادة رهيبة في التسلط البيروقراطي 
للدولة . 

إذن فلا بد أن تكون هناك خطوة لاحقة جديدة وهى ما نسميها الآن التنمية المستقلة» 
والتى تبدو في هذا الضوء وكأنها مرحلة متقدمة نيرة للقومية الاقتصادية التي عرفناها في السابق 
في المرحلة الناصرية. ْ 

ولكننا نلاحظ بأن هناك حساسية مفرطة من التعامل مع النظام الرأسمالي العالمي. 
وأرى أن هذه الحساسية المفرطة لا مبرر لما (وحتى وان أخذنا التجربة الناصرية بعين 
الاعتبار). لأننا نخلط عادة بين مستويين من مستويات التبعية وليس مستوى واحد: 

أ- فيمكن ان نتكلم عن التبعية على المستوى المجتمعي , بمعنى فقدان السيطرة على 
التحكم في الموارد وني اتخاذ القرارات الاستراتيجية . ١‏ 

ب - ولكننا عادة نهمل المستوى الآخر من التبعية التى يمكن ان تنش من علاقات القوة 
في أي تعامل اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي . ١‏ 


لبف 


فإذا كان بالإمكان حسم التبعية على المستوى الاول المجتمعي » نظرياً على الأقل. 
فلأن اما أن تكون الدولة تابعة في قراراتها الاقتصادية والاستراتيجية أو لا تكون تابعةء إلا 
أن قضية التبعية على مستوى علاقات القوة بين المهيمن والتابع لا يمكن أن تحسم بشكل 
بائي بالطريقة نفسهاء يداد بتعادر بمدها اي كل سحالة على عدم . وإمكانية حدوث 
التبعية على المستوى الثاني تبقى قائمة دائهاً حسب طبيعة علاقات القوة في كل موقف. 

فنحن من الممكن أن نقرر تأميم القناة أو النفط وأن نقرر الاسعار المناسبة لناء ولكن 
ذلك يعرضنا في الوقت نفسه الى درجات من التبعية للنظام الرأسمالي العالمي متمثلا في حقيقة 
أن الانتاج هو موجه للتصدير بالدرجة الاولى مما يحد من قدرتنا على المناورة. فقد نستطيع ان 
نقاوم التبعية في هذه ال حالة على هذا المستوى وقد لا نستطيع. ولكن التبعية في هذه الحالة 
ليست وضعية جامدة دائمة. . انها تتبع منطق علاقات القوة في كل موقف أو تعاملء» ولا 
تحسم بطريقة نهائية بحيث نرتاح بعدها ونريح . 

لقد لخص د. سمير امين المحصلة النهائية (من وجهة نظره) للتنمية المستقلة بالسيطرة 
على التراكم ‏ ويتبع ذلك اجرائيا وفك الارتباط» وحل اشكالية الدولة التي سماها «الدولنة». 
فإذا أجلنا خلافنا معه حول التعريف الاجرائي لفك الارتباط. فإنني اتفق معه كلياً في 
خطورة اشكالية دور الدولة في التنمية المستقلة (استخلاصاً بشكل خاص من تجربة مصر 
الناصرية) . 

فكل تنمية مستقلة في اوضاع العالم الثالث لا بد أن تقود الى تعظيم دور الدولة (وهذا 
سبق أن شمل العام الاول أيضاً) . د نواجه اشكالية الدولة: اذ ان تعظيم دور الدولة 
ف الاوضاع الحاضرة يؤدي الى التسلط البيروقراطي وفقدان الضانات الدستورية والحريات 
الديمقراطية خصوصاء ودون الدولة وقدرتها التنظيمية ‏ التنسيقية من جهة اخرى. تصبح 
البلاد عرضة للاستباحة الامبريالية والتمزق الاقليمى من حيث كون الدولة اداة رئيسية في 
الاندماج الوطني . ْ 

وفي رأبى ان كلتا الحالتين تؤديان الى ازدياد تسلط الدولة واستبداد جهازها 
البيروقراطي . فليست كل انواع التسلط من النوع الذي تمارسه ملكة الموت الحمراء؛ او على 
طريقة «خذوه فغلوه» التي يمارسها حكامنا في بعض الاحيان. فالدولة البيروقراطية بقدرتها 
الفائقة على تنسيق النشاطات الاجتاعية والاقتصادية تملك قدراً واسعاً من التسلط. حتى في 
فصل الحريات الديمقراطية . 

كيف اذن تحل هذه الاشكالية؟ بخاصة وأن عدم حلها يمكن أن يفرغ عملية التنمية 
المستقلة من محتواها السياسي والاجتماعي - الحضاري» كا حصل في مصر. هذه هي المسألة. 
وليس لدي جواب جاهز عنها. 

وفي الختام يقول عادل حسين عندما يقارن بين حالنا الحاضر وحالنا عام 2019401 أن 
الليلة لا يمكن أن تشبه البارحةء وأن التاريخ لا يعيد نفسه ابد ولكن واقع الحال هو كما 


لحف 


صوره كارل ماركس عندما قال: يعيد التاريخ نفسهء ولكنه يظهر في المرة الاولى كمأساة وفي 
المرة الثانية كمهزلة . 


8 - علي نصار 


أوجه ملاحظتي الى د. يوسف صايغ . ان الاشارة الى النبرة الوجدانية واللاهوتية في 
ورقة عادل حسين غير مفهومة. من ناحية أتمنى ظهورٍ نبرة وجدانية في دراسات الباحشين 
العرب » وهي موجودة بالفعل. نعترف بوجودها أحياناً. ولا نعترف بوجودها حيناً آخر. 
ومسيرة التنمية هي نتاج تفاعل الانسان بوجدانه من ناحية. والظروف المادية الموضوعية من 
ناحية أخرى. ودور القيادة التاريخية أكثر تعقيداً . كيا أن اللاهوتية تظهر في دراسات عديدة 
وفي فكر اليمين واليسار. وتثير فينا الارتباك . 


4- جورج العبد 


على الرغم من اسهاب عادل حسين في الشرح التاريخي لتطور فكرة التنمية المستقلة. 
أجد الورقة قاصرة في نهايتها فيها يخص تحديده الشخصي للتنمية المستقلة. مع أنه في بعض 
الاحيان يشير الى ضرورة التنمية المستقلة الوحدوية» وفي قياس آخر يشير أو يذكر الزعامة 
التارمخية . وف نباية الورقة ينتهي بجملة اعتقدها مبهمة ة وتحتاج الى مزيد من الشرحء وقد 
تكون مدخ لشرح تصوره فيا يخخص التنمية المستقلة او بالتحديد الخروج من الأزمة الحالية 
في مصر. حيث يقوا ل: دان العلاقات العربية ازدادت تشابكاً وازداد الاعتهاد الاقتصادي المتبادل. . 
وأغلب الظن أن هذين الاعتبارين سينعكسان بشكل ما في إيجاد مخرج من الأزمة». ولكن الباحث يكتفي 
هذا القول ولا يحدد كيفية الخروج من الأزمة. ومادور العلاقات العربية مع مصرفي الخروج 
من الازمة. الجملة تتركني وكأآن العلاقات مع البلدان العربية هي سبب ارتباك أو تعثر مع 
أن المقصود قد يكون أن هذه العلاقات. تمثل ترجا أو سق الى الخروج من الأزمة الحالية في 
مصر . 


٠‏ - عبد الرازق حسن 


لمست من خلال المناقشات ان هناك لبساً بالنسبة للتجربة المصرية للتنمية المستقلة. 
وعلى من يريد معالجحة التجربة المصرية ان يأخذها ككل لا أن يجتزىء فترة أو مرحلة منها. اذ 
أعتبرت التجربة بمثابة تجربة اشتراكية وهذا غير اكيد. حينما قامت حركة الضباط الاحرار في 
تموز / يوليو عام 457١ء‏ كان يطلق عليها «الحركة المباركة» ولم يجرؤ أحد على تسميتها 
ثورة. وكل ما اهتمت به في البداية القيام بإصلاح زراعي » وهو ما كان يتردد الكلام حوله في 
مصر منذ اوائل الاربعينات. ليس هذا فقط. وائما أخذت الحركة بمبدأ تحديد الملكية الفردية 
ب ٠٠١‏ فدان كحد أعلى» وكان الشعار المرفوع قبل ذلك هو 00 فداناً كحد أعلى. 


للك 


وقد اهتمت الحركة في البدء بالتصنيع» واعتبرت أن الاصلاح الزراعي خطوة لدفع 
أصحاب الأموال للاستثار في الصناعة. بدلا من إغراق أموالهم في الارض الزراعية نتيجة 
لاعتبارها المصدر الاسامى للثروة. والحصول على الدخل. إضافة الى ما تضفيه على المالك 
من تميز اجتياعي . ولضيان التصنيع المستهدف. شجع رأس المال الخاص والاجنبي» وعدل 
قانون الشركات المساهمة عام 1407. ومرة ثانية عام 19015. بحيث نظم فيه اسلوب 
الاشتراك في عضوية مجالس الإدارة وسمح لرأس المال الاجنبي بحيازة ١ه‏ بالمائة من رأسمال 
أي شركةء بعد أن كان الحد الأعلى 4 بالمائة في عهد حكومة السعديين. ولم يكن يسمح 
بأي نقد للاستثار الاجنبي أو للرأسمالية بشكل عام . 

وأنشعت وزارة للصناعة عام 35 :», وبدأ وزيرها وقتذاك د. عزيز صدقي إعداد 
خطة خمسية للصناعة كلفت 70١‏ مليون جنيه مصري» وقانون للتنظيم الصناعي . ولتيسير 
الاستثار في الصناعة صدر قانون الهدم والبناء. يمنع هدم أي مبنى لا يقل عمره عن +٠١‏ سنة 
الا بموافقة خاصة بعد ان لوحظ تدفق الاستثئارات نحو بناء المساكن. وقُدّر ما كان ينفق 
سنوياً على البناء بأكثر من 7١‏ مليون جنيه في الوقت الذي لم يكن ينفق على الصناعة أكثر من 
5 مليون جنيه . 

وكانت الحكومة قد أنشأت بجلساً للانتاج» قام بدراسة بعض المشروعات الصناعيةء 
ولكنه ترك تمويلها الاسامي لبعض الأجهزة التمويلية القائمة كالبنك الصناعي . وبنك عفار 
وغيرها من الأجهزة والصناديق التي تملك التمويل. وكان تمويل البنك الصناعي يأتي اساسا 
من قروض يحصل عليها من البنك الأهلي المصري (المركزي في ذلك الوقت) بضمانة 
الحكومة. وأنشئت في ذلك الوقت شركات الحديد والميلي»ه والكيهاويات. والكابلات» 
والاسمنت. والخزف الصيني. . . الخ وطلب من بعض البنوك أن تسهل شراء المواطنين 
لأسهم هذه الشركات بالتقسيط. والملاحظ ان الحكومة وقتذاك كانت تحاذر ان تساهم بشكل 
مباشر في أي من تلك المشروعات . 

وحينهما حدث العدوان الثلاثي في تشرين الاول / اكتوبر عام 15 »؛ وضعت 
الحكومة المشروعات الانكليزية والفرنسية تحت الحراسة. وقام ضغط من بعض المفكرين 
بالمطالبة بتمصير تلك المشروعات وان لا يكتفي بوضعها تحت الحراسة, وكانت تلك هي 
الفرصة الذهبية لهذه الخطوة. وقد تم ذلك نعلا ف بصت كانون الثاني / يناير عام ١951/‏ 
بعد ان انسحبت انكلترا وفرنسا من الاراضي المصرية. وأنشئت ت المؤسسة الاقتصادية التي 
أصبحت هي المالكة للنصيب الانكليزي والفرنسي في الشركات الاجنبية» وسمح لا بإنشاء 
شركات مساهمة بشكل منفرد. وكان المثل المحتذى لذلك مؤسسة «الايني» الايطالية. 
وأصبحت المؤسسة مهيمنة على الشركات التي تملك 550 بالمائة من رؤوس أموالما. وكان 
المشروفون على المؤسسة يصرحون بأن تملكهم لأسهم مشروع ماء انما هو مؤقتء وستقوم 
المؤسسة ببيع اسهم المشروعات حينا تقف على قدميها. 

وني عام ١451/‏ عقدت الحكومة أول قرض كبير للتصنيع مع الإتحاد السوفياتي. وتبعه 


حك 


الحصول على قروض من بعض دول اوروبا الاشتراكية. وكان وزير الصناعة وقتذاك يعرض 
المشروعات على أصحاب الاموال المساهمة فيهاء غير ان غالبيتهم كانوا لا يحبذون هذا الامر 
لأخهم كانوا يفضلون الحصول عى المعدات والآلات من الدول الغربية» مما اضطر الحكومة ان 
تترك المساهمة للمؤسسة الاقتصادية وجهات التمويل الاخرى. 

وفي أوائل عام ١47٠‏ وجدت الحكومة ان مواردها واحتياطاتها تكاد تنفدء فلجأت الى 
تأميم البنك الاهلي المصري (باعتباره بنك الاصدار) لاستغلال وسيلة الاصدار لتمويل 
احتياجاتهاء وفي الوقت نفسه اهمت بنك مصر نتيجة حيازته محفظة أوراق مالية ضخمة. في 
عدد كبير من الشركات التى انشأها البنك على مدى تاريخه. وكان الهدف الاستفادة من 
حصيلة محفظة الاوراق المالية من ناحية» والاشراف على تلك الشركات من ناحية أخرى. 


وللسيطرة على الاقتصاد القومي وجدت الحكومة في حزيران / يونيو وتموز / يوليو عام 
١‏ انه لا مفر من تأميم الشركات المساهمة الكبرى. وتحديد حد أعلى للتعويض النقدي 
او التعويض بسندات على الدولة»؛ وتوسعت العملية بعد ذلك في عام 145717. ولم تمس 
التأمييات مشروعات التنمية التي سبق ان أقامتهاء وأعادت النظر في قانون الاصلاح الزراعي 
وحددت ملكية الاسرة ب ٠٠١‏ فدان. وخفضت الايجارات. . . الخ . ومنذ ذلك التاريخ بدأ 
الكلام عن الثورة. والتطبيق العربي للاشتراكية» او الاشتراكية العربية كيا أصر البعض على 
تسميتها. ثم صدر ميثاق العمل القومي ليحدد اطار هذا التوجه الاشتراكي . وحدث تغيير 
كبير في ادارة الشركات» واعطاء دور للعاملين في ادارتهاء لست في حاجة الى سردها. ولم 
تستمر المرحلة لأبعد من هزيعة عام 17 19,. وحينذاك بدأ التراجع . 


ومن ذلك نرى ان التجربة المصرية مرت بمراحل, ولا يمكن أخذ مرحلة منها والتركيز 
عليهاء واعتبارها هي الاسلوب الذي اتبع لنطالب بتطبيقه على البلدان العربية. وكل ما 
يمكن قوله ان علينا ان نستفيد من هذه التجربة بكل مراحلهاء ونعمل على البحث عن 
الاسلوب المناسب لإحداث تنسيق بين البلدان العربية» كخطوة نحو التكامل والوحدة, لأنه 
لا يمكن فرض إطار معين في ظروف التباين القائمة بين البلدان العربية» والتي يخثى اذا 
استمر ان يصبح من الصعب ربطها ببعضهاء ولن ينفع رفع شعارات» اللغة الواحدة, 
والتاريخ المشترك, والتحديات القائمة. والآمال المشتركة . 


١ ١‏ -- عارف دليلة 
كنت انتظر بشوق» تقويم تجربة الوحدة السورية ‏ المصريةء وهي الوحدة الحقيقية 
الأولى والوحيدة حتى الآن في تاريخ العرب الحديث» من حيث علاقتها بالتنمية المستقلة . 


فقد تكرر التأكيد في المناقشات السابقة على اهمية الوحدة العربية كشرط أساسى محدد 
لامكانيات وانجازات ومستقبل التنمية العربية المستقلة. وكانت ورقة عادل حسين والنقاش 
حوفا المكان المناسب لتحليل الامكانيات الايجابية التى توافرت للتنمية المستقلة في الحمهورية 
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العربية المتحدة. ولكن الورقة والمناقشات أغفلت هذه المسألة المركزية» ويجدر بنا أن نتذكر 
دائها بأن الصراع ضد الوحدة حتى تحطيمهاء انما جاء من قبل قوى التبعية» أعداء التنمية 
العربية المستقلة. من قوى طبقية داخلية مرتبطة بالخارجء الى القوى الاقليمية العربية 
الضالعة مع المصالح الاستعمارية, الى إسرائيل والقوى الاستعمارية الكبرى. ومن الضرورة 
بمكان التأكيد على أن النضال من أجل الوحدة.» وبالتالي» من أجل التنمية المستقلة في الوطن 
العربي يشترط النضال ضد هذه القوى بالضرورة؛ ويتوقف على النجاح في مواجهتها. 


أخرج بانطباعين لجاع ما قيل عن التنمية المستقلة, الاول: انها هدف بعيد المنال له 
شروط تكاد لا تتحقق اليوم في أي دولة في العالم. والثاني». على النقيض. يذهب الى ان 
التنمية المستقلة ليست أمراً ذا يال» إذ أن القرار المتخذ بإرادة داخلية مع العلم بثمنه وآثاره 
والاستعداد لقبول نتائجه فهو قرار مستقل مثلما يشتري المرء سلعة من سوق حرة. 

ولعلي بعد ذلك أتساءل لماذا اختار المسؤولون عن هذه الندوة هذا الموضوع. السبب 
الاول ريما كان. أن مناقشات دولية واسعة دارت بشأنه وبخاصة في أمريكا اللاتينية ايتداء. 
وقد قلّت هذه المناقشات بعض الشيء ولكنها ما زالت قائمة. ولكن السبب الآخر الذي 
أرجحه هو الشعور بأن القرار العربي في السنوات الأخيرة ربما يكون قد فقد الكثير من 
مقومات استقلاله بالمعنى السابق ذكرهء وانه في المستقبل القريب قد يكون عرضة لمزيد من 
التردي نحو التيعية الصريحة . 

وهنا أكرر ما ذكره الزملاء أن الصراع الوطني للحصول على الاستقلال السياسي كان 
يذكي ناره رؤية المحتل العسكريٍ انا والشعور بالكرامة وتأكيد الذات مع جعل استنفار 
الناس في الصراعات الوطنية حادثاً يكاد يكون تلقائياً. فهل نحن الآن قادرون على استتفار 
مماثل ولكن للسعي على الاحتفاظ للقرار العربي باستقلاليته وحمايته من التبعية. 


وفي غياب استراتيجيات متكاملة ثابتة» كثيراً ما يتخذ القرار العربي وفقاً للظروف 
والاوضاع أو السياسات القائمة» وأن كان هذا لا ينفي مثلآً في حالة مصر انه كانت هناك 
أسس لا شك فيها يستند اليها العمل الوطني منذ عام 1457 . وأوافق هنا على ما ذكره د. 
ابراهيم سعد الدين من أن الاسلوب التفاعلي مع الاحداث كان يحدد صيغة القرار 
واختياره. ولكن في ظَلل محددات وتوجهات اكثر شمولا وإن م تكن ترتقي دائها الى مستوى 
الاستراتيجيات المتكاملة . فمثلا. اعتقد ان عبد الناصر لم يكن يظن ان الهجوم سيحدث على 
مصر عام ١1657‏ حتى يدأت القنايل تسقط على القاهرة. وقد اختلف تفكير عبد الناصر كثيرا 
بعد العدوان. كذلك كان من أهم معالم محددات القرار في مصر مثللاًء الضغط الشعبي 
المستمر لزيادة الرفاهة والاستهلاك القردي , مما أدى الى قيام سياسات «الارضاء» على حساب 
الاداء الاقتصادي والكفاءة الادارية. بل انه في كثير من الاحوال تتجاوز السياسة حتى تصل 


وك 


الى «الاسترضاء» طلبا للاستقرار وخشية تصدع جبهة الامن. 

ومثل آخر يتعلق بالتعرف على الضغوط الخارجية ومحاولة التغلب عليها واحتوائها. فقد 
كان الهدف الاول للشورة بطبيعة الحال هو إنهاء الاحتلال البريطاني ثم تقوية الكيانات 
الاقتصادية والعسكرية مما اقتضى الحصول على السلاح من مصادر شرقية» وتوالت الاحداث 
حتى وقع الاعتداء الثلائي وما تلاه من تأميم اولي والسعي الحثيث الى إقامة خطة تصنيع 
طموحة» ثم خطة قومية شاملة. 

ومنذ السنوات الاولى» وضعت سياسات التوجه العربي والتوجه الافريقي والمشاركة في 
تجمع باندونغ وحركة عدم الانحياز والافادة من الصراعات بين الكتلة الشرقية والغربية. 

ولكن نكسة الانفصال مع سورية ونكسة عام 17 كان لما اكير الاثر في اعادة تحديد 
الاولويات القومية بالدعوة الى «ازالة آثار العدوان» حتى تم تصحيح الموقف عسكزيا وَسَنَاياً 
الى حد كبير عام 9377 . وكانت الصلة بالكتلة الشرقية قد ضعفت ووضح مدى تحيز 
الولايات المتحدة الامريكية بتسليح اسرائيل على مستويات اعلى مما كانت عليه من قبل» 
وبذلك قامت لدى السلطات المصرية خشية مرعبة ان تتكرر النكسة, مما ادى الى السعي الى 
الحصول على معونات عربية من الفوائض النفطية لأغراض عسكرية ومدنية» رغم وجود 
دواع لضعف الثقة بين السلطة المصرية والسلطات العربية. ويهمني ان أؤكد هناء ان خشية 
تكرار النكسة وضعف الاستعداد الحربي المصري النسبي بعد عام 1 كانتا من أهم ما 
يشغل القيادة في مصرء. وتوالت الاحداث بعد ذلك وفك لما هو معلوم . 

ولعلنا نرى اليوم النظم العربية كلها على اختلافها وتنوعها متنافرة متصارعة متحاربة. 
وتركيباتها السياسية والاقتصادية والاجتاعية غير قادرة على رسم وتنفيذ استراتيجيات قوية. 
وبذلك يستمر الاعتاد في اتخاذ القرار على أهداف محدودة مثل تجاوز الازمات الطارئة ومحاولة 
«البقاء» امام العواصف التي تثور من كل اتجاه. وهذه شبيهة بأوضاع الجاهلية الأولى قبل 
الاسلام. حينها كانت القبائل العربية تتصارع وتتحارب وتتنافرء» وبعضها يلوذ بكسرى 
انوشروان» وبعضها بملك الروم ‏ بينا يغزو أبرهة قلب الجزيرة ‏ ولكن كل هذا الصراع 
والتنافر لم يمنع من قيام الوحدة والوصول الى المنعة بعد الاسلام. وفي الجلسات السابقة 
سمعنا من الزملاء عن الحروب الداخلية في الصين التي استمرت اجيالاً متتالية بين جيوش 
متصارعة» وعن كوريا التى اجتاحتها الجيوش عدة مرات في الخمسينات» وعن اند التي 
تجمع في إطارها مئات الجنسيات والعرقيات, ولكن كل هذه الصعاب لم تمنع من قيام 
حركات تنمية قوية بها سات كثيرة من الاستقلال والنجاح» » مما يدفعنا الى عدم الخ ضوع 
لليأس والعمل المستمر الجاد نحو تحقيق وحدة وتعاون عربي فعال. 

ولعل هذه الندوة» بما تحويه من مصارحة وتوضيح للمفاهيم النظرية ومراجعة للخبرات 
العملية: تساهم بنصيب في تعبئة الجهود وتحقيق الآمال في مجابية صحيحة للمستقبل المشتعل 
بالافكار. والسعي نحو استقلالية القرار التنموي العربي في كل قطرء وفي المحيط العربي 
ككل . 
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ش 3٠‏ عادل حسين يرد 


اتمنى ان تظل التساؤلات التي أثيرت دائرة بينناء نتداوها ونفكر في شأنها. ويترتب على 
هذا انني لست مكلفاً الآن بتقديم ردود نهائية» وانما اشير فقط الى تعليقات سريعة أو انبه 
يعات الملاحظات الى وجه آخر للمشكلة عسبى ان يتمعنوا فيه. 


لم افهم حقيقة ما قصده د. يوسف صايغ حول الاحكام اللاهوتية. اذا كان يقصد 
انني في المقدمة النظرية تكلمت كثيرا بلا برهان. فهذا صحيح . الورقة ليست حول شرحي 
للمفهوم النظري للتنمية المستقلة. وإنما بدأتها ببعض مفاهيم اجرائية حتى يقرأ باقي الورقة 
في ضوئها. وقلت صراحة انني لا اقصد ان اقدم مفاهيم متكاملة وحتى لن اغطي جميع 
النقاط التي ينبغي ان يشملها من يعالج التنمية المستقلة» اعتمادا على كتابات اخرى. قلت 
ساقتصر على النقاط التي اتصور إنها تثير لبساً حتى يحسن فهم ما جاء في في الورقة. وعلى هذا لم 
يكن مطلوبا ان اقدم مزيداً من البرهان او التحليل. 


ولا أدري لا أثار حديئي عن ضرورة وجود عقيدة الاندهاش . قد نختلف ولكن على 
اي حال ارى ان هذه بديهية. بالتأكيد لم اقل» وليس في ظني ء انه يكفي ان تكون صاحب 
عقيدة نلصا لها لكي تحقق تنمية. لو قلت هذا لكنت امقاً. والحمد لله انني لست كذلك. 
وعلى هذا فأقول إن التنمية المستقلة تحتاج الى عديد من المكونات والشروط. ولكن اكدت 
على شرط خاص وهو ان يكون الشعب المنخرط في عملية التنمية المستقلة قادراً على القتال 
والتضحية من أجلها. لا بد ان يكون عنده شىء غال وثمين يحس انه بهزه ويدقعه من 
اعماقه» والا لما قبل التضحيات. فعلى هذا الاساس»ء وعلى مستوى معين من التجريدء هذه 
العقيدة مطلوبة في اي تجربة تاريخية عظيمة» كان هذا هو الخال بالنسبة للتجربة السوفياتية. 
وكان هذا هو الحال بالنسبة للتجربة الصينية. أي تجربة في التنمية المستقلة تتطلب نوعاً ما من 
العقيدة. ما هو نوع العقيدة المناسبة لنا؟ ما هي شروطها؟ لم ابحث هذا. ولكن من حيث 
المبدأ اعتقد انها ليست قضية خلافية او هكذا كنت اظن. 

ايضاً حين عرضت لبعض المتطلبات لتحقيق التنمية المستقلة ذكرت توافر طليعة 
سياسية - مقاتلة حول زعامة تاريخية بارزة في لحظة تاريخية مؤاتية وفي مسرح جيو سياسي 
ملائمء وهي شروط متكاملة لا يمكن اسقاط شرط واحد منها. لم يكن مطلوبا كما قلت في 
اطار الورقة وي اطار الاغراض المحددة هذه المقدمة النظرية ان اشرح واطيل في الشرح 
ولكن اذا اردتم شرحاً تلغرافياً يمكن ان توجد قيادة ثورية على اعلى مستوى من الصلابة وبعد 
النظر والقدرة عل على التنظيم وقيادات سياسية. . . الخ. ولكن لا تستطيع ان تحقق اهدافها. 
خذوا مثلاً واحداً فيتنام . هوشي منه في عام 1947 قبل اتفاقية مع الفرنسيين لو وقعها اي 
حاكم عربي مع محتل اجنبي لبلاده لاعتير خائنا. لماذا قبلها هوشي منه وهو الذي ثبت بعد 
هذا انه في منتهى الصلابة وفي منتهى الشورية؟ لماذا قبل هذا الحد المرحلي؟ لانه اعتبر ان 
توازن القوى في لحظة معينة لا يمكنه اكثر من ذلك . عندما تغير توازن القوى يتغير الاوضاع 
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في الصين. وتغيرت الأوضاع بالنسبة لفرنساء وتغيرت الأوضاع بالنسبة للامريكيين في 
فيتنام. . . الخ. من مختلف المتغيرات التي حصلت بعد ذلكء زاد مطالبه وحقق اشياء 
اخرى. وحتى اتفاقية عام 1155 لم تحقق الاهداف الفيتنامية. فا قلته ليس مقولة جوفاء وانما 
اتصور انها مستنبطة او مستقرأة من وقائع التاريخ . 
مسألة اخرى. يبدو انني فُهمت خخطأ بشأن رأبي في الميثاق. هناك رأيان ميزت بينهماء 
هناك مقولات في الميشاق اعتبرت انها خاطئة» وهناك حيثيات في الميشاق اعتبرت انها غير 
كاملة. حين قلت ان الاستعداد العسكري المصاحب للتنمية المستقلة يتطلب بالضرورة 
تغييرات معينة في النظام الاقتصادي الاجتماعي لم اكن اقصد من ذلك انني اقدم حيثيات 
بديلة للتي جاءت ف الميثاق» حيث ركز الميئناق على ضرورة ة تجميع الموارد الوطنية واستتخدامها 
بشكل مخطط لاغراض التنمية. هذه حيثية معتمدة عندي» ولكنها لا تكفي وحدها. فكنت 
اضيف حيئيات اضافية وليس حيثيات بديلة. الشىء نفسه بالنسبة لدولة الوحدةء اعتقد ان 
الاصلاح الزراعي الذي طبق في سوريا بعد الوحدة لم يكن لمجرد العدالة الاجتماعية في 
سورياء ولكن للمقاربة النظام الاجتماعي بين القطرين ولتسهيل عملية ضرب القوة الرجغية في 
سوريا كما تصورت القيادة السياسية في ذلك الوقت. الاجراءات الخاصة بالتأميم والقطاع 
العام . 58 الخ كانت مربوطة هدف التخطيط المشترك ولدعم سلطات الدولة السياسية . 
اعتقد هذه ليست قضية خلافية. د. ابراهيم سعد الدين قال لي لو كان الامر كذلك 
لكان ذلك خطأء لأنها ادت الى الانفصال. هذه قضية اخرى. من الممكن ان هذه كانت 
ضمن حيثيات القرار ولكن لم توفق السلطة للاعداد لها على النحو الجيد. هذه قضية اخرى. 
من الممكن ان هذه كانت ضمن حيثيات القرار ولكن لم توفق السلطة للاعداد لها على النحو 
الجيد» هذه قضية أخرى هذه مسائل تنفيذ. وما كنت اعنيى هو ما هي الفلسفة؟ استاذنا 
د. ابراهيم حلمي اشار الى شيء مهم بالنسبة لتفكير عبد الناصر وكيف انه اختلف كثيراً بعد 
العدوان عما قبل العدوان. وهى لقطة سريعة بامكان المرء ان يتوقف عندها قليلاً. اريد ان 
اقول ان التغير هنا ليس مجرد مزيد في الوضوح النظري. لان بعد عدوان 1437 تغير توازن 
القوى. عدوان عام 1971 بنتائجه السياسية اعطى لعبد الناصر» وللموقف المصري يشكل 
عام. مزيداً من الثقة بالنفس من قبل العالم الخارجي . وبالتالي كثيراً من الأشياء التي كان 
يمكن ان تدور في ذهن صاحب القرار فقط. وريما يتردد في الافصاح عنبا او تنفيذهاء 
اصبحت بعد عدوان عام 17 واردة في جدول الاعمال. وهذا هام لأنه يرينا آلية تطوير 
القرارات السياسية وان من ضمن المدخحلات التي تؤدي الى امكانية تطوير القرار السياسي 
لدى القيادة هو تغيير توازن القوى الذي يؤخذ عنده القرار. 
مسألة أخحرى. بالنسبة لتخلف التنظير عن العمل الثوري. هذا ليس شيئاً غريباً 
لغاية الآن. أي فرد يقرأ الكتب الصينية عما يحدث في الصين يجد نفسه لا يفهم الشيء 
الكثير. ويضطر أن يقرأ مراجع كثيرة لكي يعلم ما الذي يحدث في الصين. لتاريخه لى تصدر 
كتب ومراجع دراسات جادة تنظر لما حدث في الاتحاد السوفياتي. هناك تخلف حقيقي في 


ك1 


التنظير. بحيث لا نفهم من الكتب الرسمية حقيقة ما تم هناك ولا أسبابه الحقيقية. 'فإذا كان 
هذا العيب موجوداً أيضاً في وثائقنا النظرية وفي أعمالنا النظرية فهذا ليس شيئاً غريباً نندهش 
له هذا كان جود : مياق بالفمل ل يكين تعيرا عتشيها: أهمية هذا أن نستكمل العدة 
النظرية استعداداً للمستقبل حتى نكون أكثر كفاءة. 
القضية التي تربط هذا كله هي الآنية: همني عندما نتكلم عن التنمية المستقلة أن 
نعرف على ماذا تقوم؟ أعيد تذكيركم جميعاً بما قد يتداول بيننا وبين الحين والآخر ولكننا في 
الحقيقة لا نستخدمه في حياتنا الواقعية وني تحليلاتنا الاقتصادية. وهو المفهوم السائد الآن 
حول ما يسمى الاستراتيجية العليا للدولة. (وأنا سعيد أنه اتعقد اخيراً في مصر مؤتمر من 
هذا القبيل. وأعتقد أن النتائج التي انتهى اليها هامة جداً وكانت نقدية جداً للانفتاح من 
منظور مصالح الاسترا 0 العليا للدولة). يفترض ان الاستراتيجية العليا للدولة تحدد 
مفهوماً امنيا يحدد الاعداء الخارجين ويحدد المتطلبات السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
والعلاقات الدولية الملائمة لتحقيق وتعظيم الامن القومي . ولو درسنا الامور رمن هذه 
الناحية» سنجد أن منطق اجراءات تموز/ يوليو عام ١‏ كان مستنداً تاماً إلى مفاهيم الامن 
القومي . الاستراتيجية العليا عام 7 حتى لو غير موجودة بشكل صريح » كانت متضمنة 
في ذهن القيادة: ستدخل في معارك, إذا يجب أن يكون هناك جيش». هذا جزء من 
الاستراتيجية العليا. يجب أن تتحرك عربياًء وبالتالي. يجب أن ترى ما هي علاقاتك في 
العمق العربي هذا وكيف تقوبها؟ وماذا يتطلب هذا من ناحية التنظيم الاقتصادي؟ هذا جزء 
من الاستراتيجية العليا. عندما تعتبر طبيعة العلاقات بين القوى الاجتماعية المختلفة» وكيف 
يمكن أن تحقق استقراراً في الجبهة الداخلية حتى تمتنع على الاعداء. هذا جزء من 
الاستراتيجية العليا ولو أننا كقوى. وطنية مختلفة. بحثا في مفهوم الاستراتيجية العليا التي 
تتولى التنسيق بين مختلف المتغيرات التي تحكم حركة المجتمعء بحيث نكون اكفأ في مواجهة 
الاعداء الخارجين وني محاولات التنمية» لو نشأ هذا وشاركنا نحن كاقتصاديين بما ينبغي أن 
يتم ف الجبهة الاقتصادية وليس وفق تحيزات مسيقة» ولكنٍ وفق احتياجات عملية 
ومتطلبات, في ضوء ما في ذهننا للاستراتيجية العليا والتحرك وفقاً لهاء اعتقد أن هذا يمكن 
أن يضيق كثيراً من شقة الخلاف بين القوى الوطنية المختلفة» وبين الاقتصاديين من المدارس 
المختلفة تحديداً. 


النقطة الاخيرة تتعلق بالفقرة الأخيرة من الورقة التي قيل ابا غامضة. لا أتصور انها 
غامضة. انما بالتأكيد هي موجزة جداً هذا طبيعي لأننا هنا نتكلم عن المستقبل . ومن يستطيع 
أن يتكلم عن المستقبل بوضوح كامل. انما القصود أن الوضع المصري في مأزق حاليا 
(وبالمناسبة تحن تأخذ حرية الكلام عن مصر كباحثين مصريين. لكن مع تأكيدي أن الوضع 
في أغلب الاقطار العربية ليس أفضل. وإذا كنا آخذين حرية الكلام عن مصر فذلك 
لأسباب كثيرة . نأحذها لأننا على الاقل تنعرقها أكثن لكن ليبس هذا السيبب الوحيد. ) ما هم 
في ا موضوع أننا في مأزق كما أن غيرنا في مأزق. ونقول إن الخروج من هذا المأزق بالفعل 
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أصبح صعباً بحيث يتطلب اعتماداً على العمق العربي أكثر من أي مرحلة سابقة. وطالما نحن 
نتكلم عن الناحية الاقتصادية. هناك قضية ارتباط الموارد اليوم بالحرب والسلام مع اسرائيل. 
لو حدث أي اشتباك يؤدي لفقد نصف الموارد في مصر. ماذا سنفعل؟ م 
عربي واضح والتزام عربي واضح . معت هذاغل مغر جدا: هذا كلس الين الرسيد 
الذي يصعب المواجهة مع اسرائيل؛ أو الخروج من كامب ديفيدء لكنه أحد العوامل التي 
ينبغي أن توضع في الحساب. أيضاً اسجل ظاهرة حصلت في الفترة السابقة وهي أن 
التشابكات في العلاقات العربية اصبحت اكثر مما كانت في أي وقت من الاوقات . فعلا 
موضوع انتقال العمالة وانتقال رؤوس الاموال العربية هي ظاهرة لا يمكن أن تعلىء قٍ 
السبعينات وها آثار في ختلف انحاء النسيج المجتمعي وفي مختلف العلاقات والمصالح . طبعاً 
تمت في شكل مشوه جداً. ولكنها خلقت رصيداً يمكن في ظروف سياسية مناسبة أن يكون 
مساعداً للوئبة القادمة بحيث تتم الاستفادة من هذا الرصيد التشابكي من أجل عمل 
أفضل . 

أخيرًء قلت ان على القيادة السياسية التي تتصدى للمهمة أن تتذكر أن علاج الجوانب 
الاجتاعية يأتي قبل العلاج الاقتصادي ويحكمه. أنا من يستشعرون المخاطر الشديدة التي 
أصابتنا نتيجة التشوهات القيمية والمجتمعية في المرحلة النفطية. هذا الترهل الترفي الذي أقعد 
الناس عن العمل والانتاج» في ظله استنزفت مواردناء وفي ظله تصاحنا مع أسرائيل دون أن 
يتحرك احد. حتى وصلنا إلى درجة من الشلل وقعود الهمة بحيث حدث ما حدث. وعلى 
هذاء فالقضية بالنسبة لنا ليست ان نتحدث عن استثمارات معينة أو عن تدفقات مالية تأي 
من هنا وتذهب إلى هناك. هذا سهل أن يقال القضية الاساسية أن نعود كما كنا: أمة مستعدة 
للعمل الشاق. مستعدة لأن تكون صاحبة رسالة. نعم صاحبة رسالة مستعدة أن تضحي 
من أجلها. ما م نستعد هذه اللياقة مرة أخرى. فكل ما نقوله عن محاولاات الخروج من 
الازمة الحالية أو عن وثبة قادمة باتجاه التنمية المستقلة الوحدوية يكون محرد أمنية جميلة في 
اجتماع مغلق ولا تأت بنتيجة . 
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القصت ل الثامن 


تجمجة المحرار: الديكاميّة الاقنصادية 
وَالانطور الااحمماعخ 


د. عبرا ل لطيف رمثم و 


_/ ان تحليل التاريخ الاقتصادي الحديث للجزائر 14517 - 1987) يبرز الدور الذي 
لعبته الدولة في عملية التنمية» كا يبرز نتائج هذا الدور وحدوده» ويكشف التحولات 
الاجتماعية البعيدة الأثر التي حصلت في غضون عشرين سنة من الاستقلال» والتي لها تأثيرها 
الأكيد في تحديد البنية الاقتصادية المستقبلية للجزائر. 


أولا: فى التنمية : تحولات اقتصادية 
بنيوية اساسية قامت مها الدولة 
بعد مرور حقية انتظار اتسمت بالجمود الاقتصادي , وبغياب نظرية اقتصادية مستقرة. 
ترجع اسبامها للحركة المعقدة التي تميز القوى الاقتصادية والسياسية الموجودة» ىا ترجع الى 
ضعف المقومات المالية للدولة حديثة الاستقلالء بدأت عام ١457‏ ترتسم معالم نظرية 
وسياسية تنموية جديدة ترتكز الى مفهوم متجدد لمسارات التنمية وإلى توافر اكبر للأموال. 
ارتبط هذا التوافر بتزايد الانتاج النفطي من جهةء وبتحكم أفضل في النظامين المالي 
والضريبي العائدين لهذا القطاع من جهة ثانية. وقد ساهمت ف هذا التحكم الاتفاقيات 
النفطية المعقودة بين فرنسا والجزائر في تموز / يوليو عام 1١956‏ 
وابتداءً من عام 21451 اعتمدت الدولة مجموعة من الخطط كوسيلة لتدخلها في 
الاقتصاد وتسيير عملية تراكم رأس المال. لكن هذا التخطيط لم يحقق الانجازات المتوقعة 
سواء أكان ذلك في مراحل تطوره أم في الوسائل أم التكنولوجيا التي ارتكز عليها. 
وتظهر بنية تراكم رأس المال التي أعدتها الدولة ارتفاعاً كبيراً في نمو القطاع الصناعي 


(*) المدير المساعد ‏ المعهد الدولي للتخطيط التربوي التابع لليونسكو. باريس - فرنسا. 


حك 


جدول رقم )١(‏ 
بئية الاستنهارات التي تحققت 
(بمليارات الدنانير) 


0 الحجم | 0) 


بمفهومه العريض (ربما فيه ا ميدروكاربونات والبناءم» ومتواضعاً نسبياً في مجال الزراعة» حتى 
وان دلت الأرقام في المطلق على ازدياد في حجم الاستثمارات المخصصة لمذا القطاع. اذ 
ارتفعت هذه الاستثهارات من مبلغ 7,7 مليارات من الدنانير لفترة 19717 - 1934 الى مبلغ 
مليارا في عام 48 . 

وتتكشف هذه البنية الشاملة عن مفهوم للتنمية يربط ما بين القطاعين النفطي 
والصناعي من جهة. وبين القطاعين الصناعي والزراعي من جهة أخرى: ان الفكرة 
الاساسية وراء هذا المفهوم هي , تنمية القطاع الذي سيوفر العائدات اللازمة لنمو القطاع 
الصناعي الذي يرتبط بدوره بالقطاع الزراعي بشكل دينامي» اذ يؤمن له الوسائل الصناعية 
لزيادة انتاجيته . 

فإذا كان من شأن الاستثمارات في القطاع المنجمي أن تؤمن التمويل اللازم لعملية 
التنمية وان تضمن استقلال الدولة المالي» فمن شأن الاستثمارات الصناعية بدورها ان تغطي 
تدريجياً الطلب المحلي المتزايد لكل من السلع الاستهلاكية والانتاجية والتجهيزية: وذلك في 
القطاع الزراعي كما في باقي القطاعات. 


١‏ - تصنيع سر بع ومتشعب 
شهدت آلة الانتاج الصناعية القائمة تشعباً سريعاً بفضل تسارع الاستثمارات. فخلال 
الفترة الممتدة من عام 6 الى عام 1. تركز الاهتمام على انتاج السلع الوسيطة 
1 


والتجهيزات المعدة للزراعة (آلات زراعية ومضخات ومعدات للسدود وساد وأنابيب)» 
وتلك المعدة للبناء والاشغال العامة (شاحنات وصلب واسمنت وأنابيب)» وللقطاع الصناعي 
نفسه (كهرباء وغاز طبيعي وآلات بسيطة)» اضافة إلى انتاج السلع الاستهلاكية (نسيج ومواد 
غذائية محضرة وكهربة الريف وشبكة غاز طبيعي). وني الحقبة اللاحقة الممتدة من عام 
إلى عام 141/8ء ازداد التنوع في آلة الانتاج الصناعية بشكل ملحوظ وذلك في مجال 
المتتوجات الوسيطة والشرائط البلاستيكية والأدوات الصحية والمنتوجات الحديدية. واكتمل 
انتاج التجهيزات مع صناعة الصقالات والنحاسة والرافعات وأدوات الاشغال العامة 
والكابلات والمعدات للهاتف. فيا تطور في مجال السلع الاستهلاكية انتاج الادوات المنزلية 
الكهربائية (برادات وطباخات وراديوهات وتلفزيونات). ولقد غطت طاقات الانتاج القائمة 
عام 198٠‏ ما بين 7١‏ و ٠٠١‏ بالمائة نةنين الحاجات المنزلية باستثناء الأدوية والسكر 
والمفروشات ووسائل . النقل الخاصة الي بقيت بقيت عمعظمهال. ان لم نقل بكاملها مستوردة. وغطت 
أيضاً هذه الطاقات ما بين 5١‏ و١٠١٠‏ بالمائة من انتاج السلع الوسيطة او سلع التجهيزات 
باستثناء المواد الكيميائية والالمنيوم والصلب وآليات الاشغال العامة والتجهيزات الصناعية 


حوحون 


5 التي بقيت هي الأخرى عمعظمهاء ان م نقل يكاملها مستوردة. 

وي مجال القطاع الزراعي» تركزت جهود الدولة على تجهيز المزارعء وبشكل خاص 
على الملكيات ذات الإدارة الذاتية والتي نشأت من استعادة وإعادة تنظيم مزارع الاستعمار 
القدية . 

ولم يرافق هذا التركيز في تمويل الأراضي العامة تزايد في استثمار الأراضي الخاصةء بل 
على العكس من ذلك» فإن اصحاب الملكيات الخاصة المتمكنين راحوا يبحثون عن سيل 
اخرى لتوظيف رؤوس اموالهم في نشاطات غير زراعية تجنباً منهم لمخاطر تأميم الأراضي» 
وللمحاذير الناتجة عن سيطرة الزراعة الخفيفة. علبماً أن الاستثار الزراعي في الملكيات الخاصة 


قد عاد وانتعش بتشجيسع من الدولة ابتدذاء من عام وبعد اجراءات التأميم وتحجيم 
الملكيات . 


ويمكن القول. بشكل عام. ان تراكم رأس المال في القطاعات غير الزراعية ظل 
خاضعاً لسيطرة الدولة. ولا سيا بعد تأميم المناجم وشركات التأمين والجزء الأكبر من 
المصالح النفطية والغازية» حيث اصبحت الدولة الفاعل الوحيد 5 تقريباً في مجال توجيه وتحقيق 
وتمويل الاستثارات . ولا يقلل من شأن هذه الحقيقة ان القطاع الخاص قد تمكن من تحقيق 
ارباح هامة» في ظل سياسات جمركية حمائية ومستفيداً من النمو الشامل الود وتمكن من 
التوظيف في ركاب القطاع العام داخل أقسام انتاجية مربحة» لكونها تستجيب لطلب محلي 
آخذ بالازدياد. 


إن جهود الدولة ف التحكيم بعملية التراكم وقيادتها عبر تزايد المنشآت العامة. قد 
أدت إلى تحقيق انجازات متنوعة في مجالات الانتاج والاستخدام والكفاءات. ففي مجال 


ك١‎ 


الانتاج الصناعي , تحققت انجازات ملحوظة, علا بأن العديد من العوائق مثل متطلبات 
التدريب وخلل بعض التجهيزات المستوردة وجمود الودارة الي م تألف متطلبات التنمية.» قد 
أدت إلى تباطؤ نسبي في الانتاج. إلا انه عاد وشهد بعض الازدهار في نهاية الرتعلةء. متظهرا 
مبذا ايجابية التدريب وحسنات اللامركزية في توزيسع آلة الانتاج التي نتجت عن تغيير بنية 
المنشآت العامة, اذ ارتفع عددها من السبعين الى الماثتين في فترة 191/4 - 1941 . 


" - ركود في الانتاجية الزراعية 


وبدافع من اهتامها بالانتاجية وبزيادة حجم الانتاج» قامت الدولة اعتباراً امن عام 
هلأول باعتماد تقسيم جديد للمنشات ل يدع بكرا وتكون قابلة 
للاستمرار ا الاقتصادية. إلا أن الصعوبات في القطاع الزراعي هي في الواقع أكثر 
تحقيدا كما تشير اليه الأرقام التالية. 


جدول رقم (؟7) 
تطور متوسط المردود بالهكتار خلال خطط التنمية الثلاث 


الخطة الثلائية الخطة الرباعية الخطة الرباعية 
/0ة1 - حككا ل 7و1 | ١904‏ لالزوا 


تعود أزمة الانتاجية الزراعية الى بداية هذا القرن. فمنذ ذلك الوقت» لم يطرأ أي 
تحسن على العائدات الزراعية» في حين تناقص حجم المساحات المستقلة بعض الشيء. 
وأدت هذه الأزمة في العقود الأخيرة الى ركود عام في الانتاج الزراعي رغم تكثيف 
الاستثشيارات المخصصة لهء ورغم حصول تغيير جوهري لمصلحته في سياسة الاسعار 
والعائدات» اضافة الى اطلاق حرية المبادلات التجارية تدريجياً خلال السنوات القليلة 


الماضية . 
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ويعزو بعض الاخصائيين السبب الأسامي للأزمة الزراعية الى الخيية التي أصابت 
الفلاحين في تعاملهم مع البيروقراطية الزراعية. والتي م تتمكن الدولة من امدادها بالمواد 
اللازمة لتطورها. وقد أدت هذه الخيبة الى عزوف حقيقي عن العمل الزراعي » تزايد تعأ 
لنمو التوظيف غير الزراعي في الأوساط الريفية. إذ أمْنٍ هذا التوظيف لعائلات الفلاحين 
المستوى المعيشي اللازم وساعد احياناً على تحسينه يجنباً اياهم مواجهة بيروقراطية زراعية 
ثقيلة. وسياسة زراعية يصعب عليهم فهم اتجاهاتها ووسائلها. وذلك على الرغم من وجود 
اتحاد وطني للفلاحين الجزائريين» 0 مبدئياً للتعبير عن حاجاتهم والدفاع عن مصال حهم . 


ويرى اخصائيون آخرون. ان أزمة الانتاج الزراعي هي نتيجة لشكل الملكية. 
والادارة التي تبنتها الدولة كأساس جديد لسياساتها والتي نتج عنها اقامة مزارع جماعية مبنية 
على الادارة الذاتية» او على النظام التعاوني. وقد شمل هذا الاجراء ملكيات الاستعمار 
والملكيات الخاصة التي استعادتها الدولة من خلال التأمييات وتحجيم الملكيات الذي شمل 
ملكية. فيما كان يتوقع لتوزيع الأراضى على اساس فردي للعائلات. ان يؤدي الى 
. إعادة إرساء أسس صلبة لطبقة اجتماعية فلاحية» تلك الأسس التي تزعزعت عبر التاريخ ولا 
سيها في فترة الاستعمار. 

وليس هناك من تعارض في الرأيين المذكورين. وعلى أي حالء فإنهما يظهران ضخامة 
المشكلة وضرورة ايجاد حل للما. فعلى الزراعة الجزائرية ان تستعيد قدراتها لتأمين الغذاء لعدد 
متزايد من السكان الذين تبدلت عاداتهم الغذائية في الكم والنوع. في زمن اصبح فيه تأمين 
المنتوجات مسألة سياسية بحتةء علياً بأن امكانياتها الزراعية الحالية غير كافية مطلقاً. فلقد 
اعتمد ما يعادل ٠٠‏ بالمائة من حجم الاستهلاك الغذائي الشامل على واردات مصدرها 
الاسامي (50 بالمائة) الولايات المتحدة الأمريكية وكنداء ويلغ ثمنها في الوقت الحساضر ٠١‏ 
بالمائة من مجموع الواردات, أي أكثر بقليل من العائدات النفطية والغازية. ولا يعفي وضع 
كهذا الدولة من مسؤولياتها المباشرة. فقد غاب عن السياسة التى اعتمدتها في استيراد المواد 
الغذائية تقدير قويم وملائم لآليات الأزمة الزراعية ولسبل الخروج منهاء كتأمين حماية فعّالة 
للسوق الوطني مثلا. 

وتدفع الدولة ثمن هذه الأزمة بتقديم الدعم لسلع الحاجات الأولية ولا سيما الغذائية 
منها. وازداد هذا الدعم ازدياداً ملحوظاً منذْ عام 1١951‏ ليبلغ 4" مليارات دينار في عام 
١‏ . ويدعو البعض الى خفض هذا الدعم بحجة واقع الاسعار الفعلٍ. وهذا ما يؤدي 
الى تدهور جسيم في المستوى المعيشي للأجراءء المتضررين أساساً من جراء التضخم 
الداخلى . 


والواقع ان السياسات في مجال الاسعار والمداخيل» لا تكفي كأداة لدفع الانتاج الى 
الامام. طلما ظلت المزارع تفتقد للتقنية اللازمة في عمليات التنمية التي تسمح ها بالتدخحل 
الفعال في أسواق السلع والخدمات, وتحصيل الخيرات اللازمة للقيام بهذه العمليات. وفي 


ولف 


غياب ذلك؛» تستمر المخصصات المالية للزراعة في التراكم كما في السابق دون التوصل إلى 
صرفها بكليتها. ففي الفترة ة الممتدة من عام 1 إلى عام »؛ بلغت نسبة المخصصات 
الزراعية المصروفة 5 بالمائة. تخللها تدن شديد بين عام 1/5 وعام /ا61١.‏ وتبعه تحسن 


2 ديئامية له سابق ها في مجالي الاستخدام والمداخيل 


ما لا شك فيه ان التطورات الآنفة الذكر التي حصلت في مجالي التراكم والانتاج» قد 
أثرت على حجم الاستخدام وبنيته وأهليته. كما أثرت على انتاجيته وتوزيعه. 

ففي عام لاكحول بلغ جموع الجزائريين العاملين 000 وقدرت نسبة البطالة 
في القوى العاملة (الذكور) ب 5" بالماثة . 


جدول رقم (*”) 
تطور الاستخدام في الفترة بين /1951 و1978 
(بالآلاف) 


الزراعة 
اليدروكاربونات 
الصناعة 

البناء والاشغال العامة 


التحارة 

النقل والمواصلات 
الخدمات 

ادارات وغيره 


وفي عام امول بلغ عدد العاملين في الجزائر 5 ملايين. وتراجعت نسبة البطالة 
وفقاً للمقاييمس المعتمدة سابقاً لتعريف القوى العاملة. علا بأن هذه المقاييس قد وضعت 


موضع التساؤل من قبل المراقيين. نظراً لارتفاع نسبة النساء اللواتي دخلن سوق العمالة. 


ان النمو الشامل الحاصل في مجال الاستخدام. قد انعش بشكل خاص العمل غير 
الزراعي في المدينة ى) في السريف. ويعتقد المراقبون ‏ مع بعض التحفظ ‏ ان الاستخدام 
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الزراعي قد سجل انخفاضاً خلال الفترة المذكورة؛ ثم استقر حالياً على قرابة 40٠0 ٠٠9‏ 
عامل بينهم ٠ ٠٠١‏ عامل موسمي . 


جدول رقم (85) 
تقدير ارباح الانتاجية بواسطة القيمة الحضافة الناتجة عن 
كل وحدة عمل بين 145137 و978١‏ 
(بالقيمة الثابتة للديئار) 


القيمة المضافة التاتجة عن كل وحدة عمل 
1١ ١‏ الرقم القياسي 
و1 إالاوا 
1 
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الزراعة 
البناء والاشغال العامة 
-الصناعة 

التجارة. التقليات والخدمات 


امسن نص كدي | :0 | 90 | 


ويصعب تحديد الخط الفاصل في المناطق الريفية. بين العمل الزراعى الموسمى 
والعمل غير الزراعي لأسباب عدة منها وجودهما ضمن العائلة الواحدة. اضافة الى الطابع 
الذاتي وتغير اجابة اللاشخاص عن الاسئلة التي وجهتها اليهم الاستمارات والاحصاءات. 
ويبرز حجم هذه الظاهرة حين يتضح ان توزيع العمل في المناطق الريفية يتم على الشكل 
التالي : ٠‏ بالمائة ف الزراعة. ٠١‏ بالمائة في قطاع الخدمات. ١5‏ بالمائة قي البناء و ٠١‏ بالمائة 


ومما لا شك فيه أن الانجاز الأكبر على المستوى الوطني قد تحقق في مجال الاستخدام 
الصناعي , الذي ازداد بنسبة اربعة اضعاف خلال الفترة الواقعة بين عام ١941١‏ وعام 
. هذا مع الإقرار بأنه كان يمكن الاستغناء عن ٠١‏ بالمائة من هذا الاستخدام داخل 
المنشآت. وان ٠١‏ بالمائة منها ايضا هي جرد دعم تقني او اجتماعي للانتاج . وساهمت دينامية 
الاستخدام الصناعي في تزايد الاستخدام في قطاعي البناء والخدمات كما في مجال الادارة» 
ويعود ذلك الى النمو العام الذي احدثه التصنيع . 

أثارت قضايا الانتاجية المتعلقة بالاستخدام اهتمام المخططين. فمن المعروف أن 
الانتاجية الصناعية قد انخفضت ما بين عام 17 وعام 1918٠‏ بتسبة ١6‏ بالمائة» وأكثر من 


دودو" ٠‏ .ىلا 


5 
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٠٠‏ بالمائة في قطاع البناء. الا انبا سجلت ارتفاعاً في باقي القطاعات غير الزراعية مثل مواد 
البناء والطاقة.» حيث أعطت الجحهود التقنية ثهارها. 


وعلى العكس من ذلك. ازدادت انتاجية العمل الزراعيى بشكل ملحوظهء نتيجة 
تناقص اليد العاملة الزراعية والاتجاه في نهاية المرحلة. نحو مكننة اكبر للعمل في الأراضى 
العامة والخاصة على السواء. وقد سمح بذلك توافر الامكانيات المالية وسهولة الحصول على 
الآليات . الا ان ازدياد انتاجية العمل ليس بالضرورة مرتبطاً. كما أشرناء بنمو الانتاج» اذ 
قد يكون مجرد انعكاس لندرة العمل الزراعي . 

ويعود هذا التفاوت في حركة الانتاجية» الى متطلبات التدريب الصناعي والبطء في نمو 
الانتاج وتوافد القوى العاملة عل القطاعات غير الزراعية وبالتالي» انخفاضها في القطاع 
الزراعي بالذات حيث بقيت بعض الأراضي غير مستغلة» كما ان مساحة الأراضي م 
3 تبي الما | ملموسا. وهكذا ترافق ارتفاع انتاجية العمل مع تدني انتاجية الأرض 


ول تتوافر في بادىء الأمر المؤهلات التقنية التي تطلبتها الوظائف المستجدة. فعلى الرغم 
من جهود لا يستهان بها لتأمين المستوى اللازم بواسطة الجهاز التقليدي طبعاً. ولكن 
بالأخص خارجه. في الجزائر ىا قٍ الخارج, بقيت نسبة الأطر المؤهلة في المجال الزراعي كما 
في المجالات الاخرى. ضعيفة عدا اضافة إلى استقطاب المؤهلين لصالح بعض القطاعات 
على حساب غيرهاء وداخل القطاع الواحد. لصالح بعض الفروع على حساب غيرها. 


جدول رقم (5) 
توزيع المؤهلات على الفروع الاقتصادية في ١‏ نيسان/ ابريل 19374 
(نسبة مئوية) 


التأهيل 
تقنيون ن وعمال مؤهلون 


الماء والطاقة 
الطيدر وكار بو نات 
مناجم 


صناعة ثقيلة 
صناعات خفيفة 
بناء واشغال عامة 


إن وضع الزراعة يدعو أكثر من غيره الى القلق. فبرامج إعداد العمال المؤهلين 
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والتقنيين؛ لم تحقق أهدافها إلا بنسبة قليلة جداً. أما مهندسو التخطيط والانجاز الذين 
تخرجوا بأعداد كبيرة نسبياء فقد تحولوا بنسبة ٠١‏ بالماثة من مجال الانتاج الى العمل 
البيروقراطي . وهذا ما دفع الى الاستعانة بالتقنيين الاجانب». الذين تم استبدالهم تدريجيا في 
قطاعات الانتاج. فيا بقي وجودهم ذا وزن في قطاع التعليم. أما برامج التدريب التي قامت 
بها الشركات الاجنبية محلياء فلم تعط المسوى المطلوب وكذلك,ء لم يعط التخصص في 
الخارج ‏ في المجالين التقني وما بعد الجامعي ‏ أفضل النتائج. هذا فضلا عن تكاليفه 
المتزايدة . 


وأخيرأء تجدر الاشارة إلى أن نمو الصناعة من خلال منشآتها المحلية والوطنية. قد أدى 
إلى توزيع اكثر توازناً للنشاطات الاقتصادية وللاستخدام الذي تراجع بشكل ملحوظ في 
المناطق الساحلية المجاورة للمدن الكبرى. كالجزائر ووهران وعنابة» ليتوزع بشكل افضل 
على الصعيد الوطني العام. وكان لتوافر الأموال في عمق الريف وجهه السيىء اذ ساهم في 
حركة النزوح الكبيرة إلى المدينة . 

إن شروط نمو الاستخدام وتوزيعه الجغرافي وظروف تطور أسواق القطاع الخاص. كل 
هذه العوامل أثرت تأثيرا جذريا في تطور المداخيل» الذي لا بد من رسم خطوطه العريضة 
الآن. 


جدول رقم (5) 
تطور مداخيل الأسر وبنيتها ما بين /1951 و918١‏ 
(مليارات الدنانير بالأسعار الجارية) 


مداخيل غير الاجور 
منها - زراعية 
وغير زراعية 


شهدت المداخيل ارتفاعاً في جميع القطاعات» كما تشير الاحصائيات» وهذا ما سمح 
بازدياد الاستهلاك الفردي بنسبة ١6١‏ بالمائة ما بين عام ١‏ وعام هلاوك و ٠ل‏ بامائة 
بالقيمة الفعلية أي حوالى ١‏ بالمائة سنويا. وقد تفاوت هذا النمو مع تفاوت البيئات» مدينية 
او ريفية. ومع اختللاف المداخيل. مأجورة وغير مأجورة. ومع اخحتلاف فئات المأجورين . 
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3 استمرار الفروقات 


يمكن القول بشكل عام إن مو المداخيل» انطلاقاً من مستويات ضعيفة جداًء كان 
أعلى في النشاطات الزراعية اكثر من غيرها. وأصبحت هذه الظاهرة ملموسة. بخاصة ابتداء 
من عامى 1917/7 و 14175ء وذلك نتيجة لتطور الاسعار الزراعية ‏ المقئنة والحرة على السواء - 
وتطور الأجور ونظام الضرائب الزراعي . وتأكد هذا الاتجاه خلال عامي 1487 و1987. 


جدول رقم 7) 
لكل فئة اجتراعية وللعامل الواحد 


1و١‏ 
صناعة 

- لاوا 

بناء واشغال عامة 

١و6‎ 


15 /اإل/ا5١ا‏ 
ادارة 
 15/‏ الوا 


1 ا 


١55‏ - /الاول 


ازدادت مداخيل المأجورين بشكل مريع نسبياً. إلا أنها بقيت دون مستوى مداخيل 
غير المأجورين: وذلك». بخاصة في أوساط المدن حيث يظهر تأثير تمركز المداخيل. 

وشهدت اجور قطاعات الخدمات والادارة والصناعة, اكير ارتفاع بين المداخيل 
المأجورة غير الزراعية. إلا أن مجمل هذه الاجور بقيت حتى نهاية المرحلة تفوق الأجور 
الزراعية» علم| بأن الأجر الزراعي يبقى متوسطه أدنى بنسبة ٠١‏ إلى ١‏ بالمائة من الأجر غير 
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الزراعي» وذلك بسبب معدل الاستخدام السنوي للعمال الزراعيين. وفي المحصلة. تبقى 
الفوارق قائمة بالرغم من تقدم محسوس نحو التعادل. 

إن الاجور الحقيقية قد ازدادت بشكل ملحوظ ما بين عام ١95701/‏ وعام 21910 ثم 
انخفضت تدريجيا بعد ذلك. نتيجة للتضخم الذي تميزت به الفترة اللاحقة. وقد أثر هذا 
التضخم في اعداد متزايدة من المأجورين» ذلك لأن معدل الاستخدام في كل أسرة أخذ يميل 
نحو الاستقرار.» بسبب تباطؤ حركة الاستخدام بالمقارنة مع الحركة السكانية» ابتداء من عام 
٠‏ . هذا إضافة إلى النقص في عدد من السلع. ولا سيا في المسكن . 

وهكذاء وبعد ان سجل معدل الاستهلاك الفردي ارتفاعاً فريغا] لغاية عام لال191ء 
يتجه حالياً الى الاستقرار على ما هو عليهء بل الى الانخفاض في بعض الحالات. علياً بأنه 
رهن بسياسة الدولة في مجال استيراد ودعم المواد الأساسية. فكل تعديل يطرأ على هذه 
السياسة سيؤثر بالضرورة على مستوى المعيشة» إذ انه من المقبول حاليا أن المأجورين في 
المدينة. كما في الريف. يتأثرون مباشرة بسياسة دعم المواد الغذائية مثل السماد والحنطة 
:والخضر الحافة والزيت والحليب والبيض والدواجن والسكر والبن. 


ثانياً: السياسة التكنولوجية العامة بين الاقتصاد الحر والموجه 


أحدثت عملية التراكم ثورة تكنولوجية في الجزائر نظراً لأهمية التوظيفات التي حصلت 
وللفروع الجديدة الى استحدثت وما نتج عنها من تنويع في مجال التأهيل. رافق مسار هذه 
التحولات في القطاع الزراعي كرما في القطاعات الأخرى. نقاش طويل حول صيغ ادخال 
التكنولوجيا الجديدة, وتكاليفها وفعاليتها وما سينتج عنها من قضايا اجتماعية واقتصادية. 
وطرح على بساط البحث اعتهاد صيغة تسليم المفتاح (لزءك1-صهت1) والتي تؤدي في الوا اقع الى 
إغطاء مجهز المصنع صلاحية اختيار التكنولوجيا وتحديد نوعية التدريب المرتبط بها والمصاريف 
المتحدرة عن التوظيف الأوليء والتي تتعارض مع امكانية اعداد المهندسين المحليين» وتجعل 
من الصعب توظيف تجهيزات أو خدمات متوافرة محلياً في استثمار شامل كهذا. وني الواقع» لم 
يكن هذه الاعتبارات أي دور في تبني هذه الصيغة التي أتت. بالأحرى» استجابة لعدد من 
طلبات السوق الملحة وتجنباً للتباطؤ البيروقراطي الذي تخضع له الصيغ الأخرى. التي هي 
أقل شمولية» ولكنها تستدعي تدخل الإدارات المتكرر. 

كا دار نقاش طويل حول تكاليف رأس المال وتكاليف التشغيل التي يتطلبها ادخال 
التكنولوجيا الاجنبية الى الجزائر. ويقدر أن العقودٍ التجارية الشاملة قد أعطت الأفضلية 
المطلقة لتدخل شركات اجنبية كبيرة مارست أسعاراً احتكارية. وان تكاليف الدعم التقني 
المتكررة والمرتبطة بهذه العقود كانت باهظة» إذ سجلت ارتفاعاً بالقيمة المطلقة والقيمة النسبية 
بلغت 707 بلمائة من اجمالي الناتج القومي (دعم المنشآت) و ١١‏ بالمائة من مجموع تكاليف 
الاستثارات عام 19484. 
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بلغت نسبة مصاريف الدعم التقني العائدة للقطاع الصناعي. باستثناء 
ال هيدروكاربونات 5 بالمائة عام . وقد أثر انحسار سيطرة الصناعيين على عملية الشراء 
وعلى ادارة مشاريع آخذة بالازدياد والتنوع من جهة. وتباطؤ الادارات التي تفتقر الى التنظيم 
اللازم لإدارة عملية التنمية من جهة ثانية» والتحولات الجذرية التي طرأت على عالم العمال 
التكنولوجى من جهة ثالئة» أثرت كلها في ازدياد تكاليف التشغيل. لا أحد ينفي أن 
المجتمعات النامية لا تستطيع ان تتحاشى دفع سعر اضافي لعملية التنمية, انما المهم هو 
حصره في حدود معقولة . 

وتناول النقاش أيضاً فعالية التكنولوجيات المستوردة. وارتكز الطرح القائل بفعاليتها 
المتدنية الى عدد من الظواهر: تباطؤ نمو الانتاج في الوحدات الصناعية. والاخطاء الحاصلة في 
بنائهاء وعدم تكيف بعض 0 البيئة المحلية, لا سيم تلك المستعملة في 
الزراعة (تربية المواشي انتاج مشتقات الحليب» وتقنية المزروعات ذات المردود المرتفع) . 

وفي بعض ا حالات. تم تحديد مسؤولية جهزي المصانع تحديداً دقيقاً. وفي. حالات 
أخرى» اثر المستوى التأهيليٍ المتدني للععال في بداية عملهم» إضافة إلى تغيبهم وتنقلهم. في 
تقبيد انتاجية آلات الانتاج . 


ولا أحد ينفي انه تم تحقيق تقدم ملحوظ في السنوات الأخيرة. على الرغم من عدد 
من الاخطاء التكنولوجية ذات التأثير الدائم الحاصلة في بعض فروع الانتاج. 


ويبقى السؤال الأسامي المطروح علٍ المخططين وعل الممولين هو كيفية الاستبدال 
المحلٍ لآلة الانتاج وصول الى تعميمها تدريجبياً : 


تبرز هنا مسألتان : أولآء ان الامكانيات المحلية لانتاج التجهيزات وللصناعة الهندسية 
لا تغطي الا جزءاً قليلاً نسبياً من الطلب المحلي وهو الجزء ء الأقل تعقيداً كما تشير 
الاحصائيات في الحدول رقم (8). 


وثانياً تقدر نسبة الحاجات التي تغطيها الامكانيات الوطنية لهندسة الانجاز ب 75 
بالمائة في الصناعة و 5٠‏ بالمائة في مجال السكن والبنيات التحتية» وتتدنى هذه النسبة أكثر فيا 
يخص امكانيات هندسة التحويل . 


وكان لعدد من الأسباب أثرهار في تفاوت التطور الصناعي» علياً بأن السياسة الصناعية 

لم تعر صناعة السلع التجهيزية اهتهاماً وافياً على الرغم من التذليل الجزئي للعقبات التقنية 
والمالية والتجارية التي كانت تعترضها بعد عقد من التطور الصناعي . وتكشف الاحصائيات 
تدني التوظيف في صناعة التجهيزات والتراجع الذي لحق بهاء اذ حازت على ٠١,5‏ بالماثة 
من الاستئارات لفترة ١917/4 - ١91/5‏ و5, بالمائة لفترة 21١985 -1١194٠‏ علماً بأن هذه 
التوظيفات أتت بشكل أسامي لانتاج تجهيزات البناء والنقليات والاتصالات. وبنسبة أقل 


جدول رقم لف 
نسبة تغطية الانتاج المحلي للتجهيزات وللصناعة الهندسية 
نسبة تغطية الحاجات بالامكانيات 
22( 
آلات زراعية 
آليات الاشغال العامة 
كابلات 
لبات 
وسائل نقل 
تجهيزات سكك الحديد 
ادوات آلية 
ادوات كهربائية 
صقالاات 
كابلات 


للتجهيزات الصناعية بالمعنى الضيق. وهذا ما جعل تطور الآلة الصناعيةء خاضعاً كلياً 
للامدادات المالية الخارجية . 


وقد تعارض رأيان, ولا يزالان» حول تنظيم التطور التكنولوجي . الأول. يحبذ 
الانطلاق من السلع الاستهلاكية والوسيطة, ثم اجتيازها لتطوير انتاج السلع التجهيزية 
ولتطوير البحوث في المجال الصناعي ؛ والثاني. يعتبر أن حرية السوق والتكنولوجيا التي 
استفادت مهار المنشآت تجعل التدرج الذي يدعو اليه الرأي الأول صعب المخال. ويتخذ هذا 
الرأي موقفاً ارادياً في مجال التطوير التكنولوجي الوطني وبشكل خاص في يتعلق 
بالاحتياجات التريوية والتأهيلية التي تشكل ركيزة هذا التطور. 

ويلاحظ في الآونة الاخيرة اهتمام اكبر من قبل مسؤولي السياسة الاقتصادية لتعزيز نوع 
من التطور التكنولوجي المحلي. من خلال التركيز على صيانة الآلات المتنقلة وآلات الانتاج 
التي تخضع حاليا لاحصاء دقيق. لقد ابتدأ الآن ضبط تناسق تجهيزات النقل والانتاج بشكل 
أدق وكذلك عمليات التدريب على الصيانة» مما يحملنا على الاعتقاد بأن هذه السياسة المرتبطة 
باهتهام متزايد في انتقاء التجهيزات المستوردة ستسهل مبدئياً شروط إعادة الانتاج المحلية والتي 
لم يعد بالامكان تأجيلها الى ما لا نهاية. 

ومن المسلم به عامة. ان المسألة الاساسية التي تطرح على اقتصاد أمُن تجهيزاته بفضل 
العائدات النفطية. هي امكانية التوصل الى تماسك داخلي اكبر لآلة الانتاج والى قدرة اكبر في 
التحكم في توسعها. وإلا ظل كل من التطور الصناعي والزراعي مرتبطا بالتقلبات غير 
المتوقعة للتجارة الخارجية وفقدان امكانية الاستقرار. اضافة إلى انه إذا اقتصر التطور على 
الاستيرادات المتكررة للتجهيزات والكفاءات والمعارف» فقد يكلف ذلك ثمناً باهظاً. 


أؤمه 


وليس صدفة أن تؤدي الصعوبات التي يشهدها السوق العالمي للطاقة الى تحجيم 
الاستثئارات داخل منظمة الاقطار المصدرة للبترول. فضرورة ايجاد توازن في مختلف اقسام آلة 
الانتاج في الجزائر هو شرط أسامي للتطور المستقبلي للبلد. وهو يتطلب تحقيق الأهداف 
التالية خلال العقد القادم: وضع حد للأزمة الزراعية». تحريك مخحزون انتاجية قطاعي 
الصناعة والبناء. وتتوسيع الامكانيات الصناعية عن طريق انتاج السلع التجهيزية 
الاستراتيجية» وربط تكوين المداخيل المأجورة وغير المأجورة بمختلف هذه العمليات. ويمكن 
القول إن وجهة النظر هذه ترتكز إلى ضرورة الانتقال من اقتصاد مبني أولا عل العائدات» 
وموجّه بدرجة ثانية نحو التصنيع وتطوير الزراعة» الى اقتصاد انتاجي مبني أشانا غل اتطويير 
الصناعة ونمو الزراعة. ومرتكز إلى قدرة متزايدة على التحديث التكنولوجي على المستوى 
المحلٍ. ويعتقد العديد من المراقبين بأن أي نقاش بديل حول السياسة الاقتصادية يبقى 
سطحيا. 


الثاً: علاقات الجزائر الاقتصادية على المستوى الدولى . 
إن تحريك العائدات النفطية وتراجع تصدير منتوجات الكروم التقليدية قد ساهماء مع 
التبدل في حجم التراكم وفي السياسة التكنولوجية من خلال تحولات كبيرة في بنية واتهاه 


جدول رقم (9) 
بئية الواردات والصادرات حسب انواع السلع عام (19480) 


ومصادر الواردات والصادرات, بتغيير ملحوظ في العلاقات الاقتصادية الدولية؛ علماً بأن 
تنويع الشركاء التجاريين قد حصل داخل الغرب. وبأن بنية التجارة الخارجية تظهر خضوع 
عملية التنمية» وبالتالي عملية التخطيط لهاء خضوعاً كبيراً للعائدات النفطية. 


مه 


ويمكن ملاحظة عدد من الظواهر: 

يظهر ‏ ني الدرجة الاولى ‏ تراجع فرنسا بين شركاء الجزائر التجاريين تراجعاً كبيراً. 
في حين كانت تؤمن "/ بالمائة في عام 5 من واردات الجزائر وتستوعب 5/ بالمائة من 
صادراتهاء اضطرت في سنوات أخرى الى اخلاء مرتبة الشريك الأول التي تحتلها لصالح 
المانيا الاتحادية فيم| يتعلق بالواردات». ولصالح الولايات المتحدة الامريكية فيما يتعلق 
بالصادرات . 

تدل بنية التجارة الخارجية لعام 1187 على أن 40 بالمائة من الصادرات الجزائرية 
موجهة الى البلدان الرأسمالية المتطورة (07 بالمائة للولايات المتحدة, و ١5‏ بالمائة لفرنسا و١١‏ 
بالماثة لالمانيا الاتحادية) و 7,7 بالمائة الى البلدان الاشتراكية و 7,7 بالمائة لسائر البلدان. 


وتدل أيضاً على أن 84 بالمائة من واردات الجزائر مصدرها البلدان الرأسالية المتقدمةء 
في حين أن نصيب البلدان الاشتراكية وسائر البلدان النامية من هذه الواردات بالتالي هو: 
,4 بالمائة و 5,7 بالمائة. ويرتبط الى حد بعيد الوزن الذي يحتله الغرب في التجارة 


جدول رقم )٠١(‏ 
التوزيع الجغرافي للمبادلات عام )1944٠(‏ 


المجموعة الاقتصادية الاوروبية 
فرنسا 
المانيا الاتحادية 
ايطاليا 


الولايات المتحدة الاميركية 
اليابان 

اسبانيا 

اليلدان الاخرى 


الخارجية الجزائرية» بطبيعة الصادرات الجزائرية (الطاقة) التي يقل طلب البلدان الاشتراكية 
عليهاء ويرتبط أيضاً بطبيعة السياسة التكنولوجية المتبعة التي لم تستكشف الامكانيات الحقيقية 
لتعاون صناعي اكثر تطوراً مع البلدان الاشتراكية والبلدان النامية, علما بأن عامل الدّين 


60. 


الخارجي الذي أمن تغطية جزء لا يستهان يه من التراكم يقدر لفترة /1951 19178 ب ٠١‏ 
بالمائةق قد كان حاسياً ف استبعاد اليلدان الاشترا تراكية والبلدان النامية عامة . 

ولا نستنتج من ذلك أن هذه البلدان غائبة تماماً عن العلاقات الاقتصادية الخارجية 
للجزائر. إلا أن وجودها بقي هامشياً واقتصر على بعض المشاريع الكبيرة ة في يجال صناعة 
الحديد والميكانيك 


وقد ناقش علياء الاقتصاد ومخططو التنمية في الجزائر موضوع ازدياد الدين الخارجي . 
وفي حين تجمع الآراء بأن اللجزائر قد وظفت نتاج ديونها الخارجية ولم تستهلكه, اعتير البعض 
أن حجم هذه الديون قد يصبح مغرطاً في الضخامة بالنسبة لإجمالي الناتج القومي ولمجموع 
الصادرات . إلا أن الجزائر تبقى. من هذه الناحية») ضمن حدود 0 إذ لم تتجاوز خدمة 
الدين حتى الآن "٠١‏ بالمائة من صادراتهاء وم يتجاوز مجموع الدين 7 بالمائة من اجمالي 
الناتج القومي في نهاية المرحلة. وتعتبير هذه الارقام معقولة جداً اذا ما قورنت بتجاوزات 
بلدان أخمرىء علا بأنه كان من الممكن حصر هذا الدين اكثر لو اتبعت الادارات والآسر 
سياسة تقشف اكثر جدية. 


لقد حققت الجزائر نتائج مهمة فيا يتعلق بشروط التبادل مع الخارج. ويشير تطور هذا 
التبادل الى وجود فائض لصالح الجزائر بنسية ١5‏ بالمائة للفترة .198٠  ١951/‏ ويعود هذا 
الفائض الى تعديل أسعار النفط الذي تم في مرحلة اولى عام 2197 وثانية عام .198٠‏ 
إلا أنه يجب الاشارة إلى التكاليف الكبيرة الناشئة عن صعوبات تشغيل التكنولوجيا المستوردة 
والتي تزيد بشكل ملحوظ من سعر الكلفة الأولي. 


لقد طالبت الجزائر ابتداء من عام 191/4 بمبدأ ثبات القوة الشرائية للأسعار والذي لا 
شركائها الاوروبيين» ولا سيا فرنسا. 


ويرى العديد من المراقبين ان المسألة الاساسية التي تطرح هي معالجة الظروف غير 
المستقرة للعلاقات الاقتصادية الدولية اكثر من التوقف حول الارقام. وتشهد الازمة النفطية 
التي تفجرت مؤخرا كما يشهد ارتفاع معدل الفوائد على هشاشة هذه العلاقات. وقد لمست 
الجزائر عبر علاقاتها التكنولوجية والمالية والتجارية مع الغرب. المادفة إلى دعم تطورها 
الاقتصادي والتكنولوجي, مدى المجازفة التي ترتبط بعقود التجهيز وتحويل التكنولوجيا 
وتدريب العمال؛ وقد دفعت ثمنها غالياً في بعض الأحيان . 

ولذلك ليس مصادفة أن تصبح الجزائر. ابتداء من عام 1974 بمبادرة الرئيس 
الجزائري وبمناسية الجلسة الاستثنائية السادسة للأمم المتحدة ‏ لسان حال العالم الشالث ‏ في 
مطالبته بالنظام الاقتصادي العالمي الجديد. ويسود الفضل اليها في وضع العرض الأولي 
لطروحات العالم الثالث المتعلق بعدم تكافؤ العلاقات الاقتصادية الدولية. وقد قدمت افكارا 


60. 


في كيفية العمل لبناء أسس جديدة لهذه العلاقات في مجال المواد الأولية والطاقة كا في مجال 
التكنولوجيا والتجارة العالمية» ودعت الى إعادة النظر في النظام النقدي العالمي: وفي الدّين» 
وفي تمويل التنمية. 

وكان وصول اليسار للحكم في فرنسا عام ١144ء‏ مناسبة لاجواء ومبادرات جديدة 
تخدم مصالح البلدين. اذ تمت عمليات «تنمية مشتركة» ‏ اذا صح التعبير- سمحت بتسويق 
المنتوجات النفطية الجزائرية في السوق الفرسي وأعطت. في المقابل» المؤسسات الفرنسية 
فرصة المشاركة في الحهود الرامية إلى تطوير البنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية وفقاً خطة 
التنمية ( .)١19854 - 1١948٠‏ 


غير أن المسائل الحساسة كتمويل التكنولوجيا والمعارف ومشاريع البحث العلمي 
والتقني المشترك. بقيت من دون حلء إلى جانب المسألة الاساسية المتعلقة بمستقبل الهجرة 
الجزائرية الى فرنسا التي ما يزال وضعها الاقتصادي والسياسي غير محسوم نظراً للأزمة المحلية 
المتزايدة والتطور التكنولوجي الحاصل . اضافة إلى ارتباك اليسار الفرنسي وعدم وضوح موقفه 
الايديولوجي من ظاهرة العنصرية المتزايدة في الغرب . 


وفي حين قررت الجزائر في عام 2141 ايقاف الحجرة الى الخارج» وبالتالي الى 
فرنساء يبقى السؤال مطروحا حول المستقبل الاقتصادي والاجتماعيٍ للهجرة القائمة وحول ما 
ستقدمه الحزائر من ظروف معيشية للذين يقررون الاندماج يجدداً في المجتمع الجزائريى 
وتبذل جهود كبيرة في حال تأمين الإعداد المهني هم » الا ان شروط العمل والسكن 0 
وتأمين التعليم للأولاد تبقى غير كافية وغير مطمثنة» في حين تزداد وطأة العنف العنصري في 
قرسا عدمية بسياسات مشكوكرها. 


رابعاً: السياسات الاجتماعية 


أشرنا أعلاه الى الظروف التي رافقت تطور الاستخدام فيما يتعلق بمختلف أفاط ‏ 
العائدات والاستهلاك خلال القترة الممتدة بين عام ١971/‏ وعام .148٠‏ هذا التطور هو 
بحد ذاته تعبير عن التحولاات الاجتماعيةٍ الحسيمة الي حصلت في الجزائر بعد الاستقلال. 
إلا أن هذه التحولات قد تأثرت أيضاً بالسياسة الاجتاعية التي انتهجتها الدولة. وهي 
بدورها تكشف النقاب عن بنى جديدة تشكلت ضمن مجموعات وفئات اجتماعيةٍ يجدر تحليلها 
نظراً لأثرها في إرساء استراتيجيات كان لا دور في توجيه مستقبل التنمية اقتصادياً واجتماعياً . 
ويمكن القول إن السياسة الاجتاعية التي اتبعتها الدولة قد استهدفت طموحات عالية 
اصطدمت بمعوقات حدّت من نتائجها. 

وتمشل المحور الرئيسى لسياسة الدولة الاجتماعية في مسألة الديمقراطية: تعميم 
المدارس. تعميم الخدمات الصحية. وإفساح المجال للمعرفة العلمية والتقنية التي تميز العالم 
المعاصرء وبدرجة ثانية» الى تأمين المسكن. 


الإدارات» واعتيادها مبدئياً وبشكل تدريحي قي النشاطات الاجتماعية كافة ومن عبكا 
الاقتصاد. 

إذاّء فإن ممارسة الديمقراطية والنبضة الثقافية هما الاتجاهان الاساسيان للايديولوجية 
الوطنية, وقد تحقق وضعهها موضع التنفيذ بصورة مختلفة من قطاع إلى آخر. 


١‏ - جهود لا سابق فا في مجال التعليم والتدريب 


ما ليث قوام التعليم الابتدائي والثانوي والعالي ان أتسع بسرعة قصوى تشهد على 
الجهود الخبارة الي اضطلعت مها الدولة من اجل تعميم المعرفة ونشرها وخحلق الظروف 
اللازمة لانتاجها. 

وتبلغ نسبة مساهمة الدولة في هذا المجال 75 بالمائة من ميزانيتها ممايشكل عقبة لا 
يسهل تذليلها. إذ يبقى الحق في التعليم مطلباً دائا في المجتمع الجزائري . هلا التوسع في 
إعداد طالبي العلم ترافق وعدد من الاصلاحات التربوية. أهمها تلك التي تحققت في التعليم 
العالي عام :»)١1/1(‏ وني التربية التأسيسية عام »)١41/7(‏ وني التعليم الثانوي والتدريب 
المهني عام (19179). 

جدول رقم )١١(‏ 


)194٠0و‎ 1١955( بين‎ 


عدد التلاميذ متتس 
معدل الزيادة 1و1 ب لضهةا 
التعليم المتوسط والثانوي 
عدد التلاميذ لين 40 (نسبة الفتيات 4, /ا9/) 
414 1444 


طلاب (متخرجون وما بعد التخرج) 
ويدف الإصلاح في التعليم العالي الى تقوية الفروع العلمية والتقنية في الجامعة 
وتطويع مناهج التعليم بشكل يسمح بإرساء قواعد لنظام المناهج المشتركة. كما هيدف إلى 
تطبيق الدوام الكامل لأساتذة الجامعة.» ومشاركة الطلبة في تشكيل الفرق التربوية التي من 


كمم 


وهدف تطبيق نظام المدارس التأسيسية الى خلق تعليم أسامي مدته تسع سنوات». 
ويشمل إلغاء امتحان المرور من المرحلة الابتدائية الى المرحلة المتوسطة؛ كما يهدف إلى ادخال 
علوم البوليتيكنيك وتعميم الثقافة الفنية على التلامذة . 

ويمكن القول إن اجراءات عدة قد وضعت لتوسيع التعليم الفني في المرحلة الثانوية 
والتوصل إلى نسبة 0٠‏ بالمائة فيما يتعلق بهذا الخط من التعليم على ان يبلغ هذا الهدف مبتغاه 
عام 1 . 

وقد وفرت خطة 118٠‏ - 11854 الفرصة خلق وزارة للتأهيل المهني تتولى تجميع مراكز 
التأهيل التي انشأتها المؤسسات العامة» كما تسعى إلى تطوير هذه المراكز تطويراً يعالج النقص 

جدول رقم (؟7١)‏ 
الاهداف والاحتياجات الاقتصادية ومراكز التدريب لمهي 


التي انشئت بين 197١(‏ و )1١9107‏ 
د لس ل 


ولا بد لهذه الاهداف من أن تكتمل بتشريعات تتعلق بالتدريب وتسمح بتقديم العون 
المادي للمؤسسات الحرفية القادرة على تولي تدذريب الشبان. 


"5 حدود النظام التربوي 


حققت استراتيجية التعليم والتدريب نتائج مرضية إلا أنها لا تزال تصطدم بعقبات 
ترتبط بصعوبة تجنيد وتحريك الوسائل البشرية والمادية اللازمة للانجاز. وظلت الاستثهارات 
في قطاع التربية شديدة الضعف في فتر: فترة /21418-1451 وقد ننج عن ذلك نقص في 
الاماكن. فأوجب استخدامها استخداما مز زدوجاً في المدارس الابتدائية. وأدى إلى التشدد في 
ترفيع التلامذة إلى الصفوف الثانوية.» وهذا يتعارض مع استراتيجية العائلة والطلاب 
والمعلمين» إذ أن الانجذاب الى الوظائف الادارية والاععال المريحة وإلى المهن الحرة بصورة 
خاصةء يشكل عاملاً حاسياً في الحد من التوجه نحو الفروع العلمية والمهنية داخمل النظام 
التعليمي في الجزائر. 


ورغم التقدم الملموس في ميدان التعليم» » يمكن الاشارة إلى عقبات أخرى كالتباين 
التقليدي القائم , بين الريف والمدينة. والتفاوت في الفئات الاجتماعية. وانعكاس ذلك على 
التتائج المدرسية التي أظهرتها الاحصاءات» كإعادة السنة الدراسية والرسوب في الامتحانات 
أو ترك المدرسة بصورة نهائية . 


نستنتج من ذلك أن الالتزام بتأمين التعليم للجميع واشراكه بصورة أكثر فاعلية في 
صلب التنمية الاقتصادية للبلاد» يستوجب ادخال تحسينات جادة على الانتاجية الداخلية 


الصحة والمسكن : قطاعان متأخران 


ما لبنت الحيئات العامة في الجزائر أن تنبهت إلى ضرورة سياسة صحية نظراً لارتفاع 
نسب وفيات الأطفال والاجهاضء وإلى أن واقع سوء التغذية يسهل انتشار الامراض المعدية 
في الريف وفي المدينة على السواء . 

من ناحية ثانية» فإن تزايد اعداد العاملين في الصحة الذين تلقوا تعليمهم في 
الجامعات أو مدارس التمريض, قد ساهم في خلق توازن جديد ‏ وإن كان غير كاف في 
البنى التحتية الصحية في البلادء التي سمحت,ء اعتباراً من عام 21915 بإرساء قواعد 
خدمات طبية مجانية» انطلقت من مراكز صحية وعيادات متعددة الاختصاصات. وقد 
كشفت النقاب عن حاجات صحية كامنة وضخمة, لم تلق التلبية اللازمة بعد. 

ومما لا شك فيه أن تلبية هذه الاحتياجات يستدعى بذل جهود خاصة في انجاز بنى 
تحتية صحية بشكل أسرع» عن طريق اعتراد الأبنية الجاهزة: كا أنه يفرض وضع سياسة في 
تعيين وتوزيع الاطباء والمتدربين. وهو السبيل الوحيد لمعالجة وضع الخدمة الطبية الموجودة 
حالياء ومعالجة التباين بين الريف والمدينة» الذي لا يزال قائاً. 


وبشكل عام. فقد تحققت نتائج مرضية في المجال الصحي, إذ أضحى العلاج في 
متناول عدد أوسع من السكان. وانعقدت الآمال على مستوى صحي أفضل». وانخفضت 
نسية الوفيات» بفضل ارتفاع ملموس في مستوى الأعمار» ويفضل مكافحة آفات عدة 
كالحميات والسل والتراخوماء ورغم ذلك. ظل ارتفاع نسمبة ة الوفيات بين الاطفال يشكل 
ظاهرة مقلقة وبقي توقع الاعمار عند الولادة لا يتجاوز 8ه عاماً. أما نسبة الولادات» فلا 
تزال شديدة الارتفاع لأن سياسة تنظيم النسل التي اعتمدتها الدولة والتي أضحت مقبولة في 
المجتمع ع + كن من افرين نفسها عل الواقع وذلك للنقض في في البنى التحتية اللازمة لتلبية 
الحاجات أو لغيابها الكلي أحياناً . في ظروف كهذهء تبقى نسبة تزايد السكان شديدة الارتفاع 
وقد يصل عدد سكان الجزائر في هذا القرن إلى 77 أو 7٠0‏ مليون نسمة» كا تقدر الفرضيات 
المتعلقة بالوضع الديمغراني. 


ممه 


ويضع الكثيرون تساؤلات جمة حول طبيعة هذه التنمية الصحية التي تتجه نحو العلاج 
أكثر من توجهها نحو الوقاية» والتي نتبنى أولويات غير مضمونة من ناحية ققدرتها على تلبية 
الاحتياجات المطلوبة . وعل الرغم من ذلك تظل مجانية التطبيب دون شك هدفاً مهما من 
أهداف الثمانينات» مهما اتسمت الاستراتيجيات الاجتاعية المعتمدة بشأنه بالتشوش . 


أما السياسة الاسكانية؛ فهي أكثر الحلقات ضعفاً ضمن سائر السياسات الاقتصادية 
والاجتاعية. ذلك أنه بسبب الآمال الوسمية المعقودة على العقارات الخالية التي خلفها 
الاوروبيون. م تمنح السياسة الاقتصادية هذا القطاع الأهمية اللازمة في الوقت الذي ضاعفت 
فيه التغيرات الناتجة عن التصنيع وحركة الانتقال السكانية من تزايد الطلب على السكن. 
وفيها كانت الازمة الاسكانية تزداد تفاقاً في المدن. كانت سياسة «القرى الاشتراكية» منح 
الأفضلية في الإسكان للريف. إن لم نقل للفلاحين. 


ولم تنفع الجهود التي بذلت اعتباراً من عام 1417١‏ لإنقاذ هذا الوضع عبر زيادة 
المخصصات المالية التي منحتها المصالح العاملة في التنشيط والتوظيف العقاري. وذلك يسبيب 
قلة.العاملين في هذا القطاع. والتزاحم القائم بين مختلف القطاعات لامتلاك الامكانيات 
اللازمة لتنفيذ مشاريعه. 


ومن هذا المنظور. كانت الغلبة للمصنع على حساب المدرسة والمسكن, مما أدى الى 
خلل بنيوي تحتي عاد وانعكس من جديد على حركة التصنيع ذاتها 

وبالرغم من ذلكء. تجدر الاشارة انه اعتباراً من عام 19176 ازداد الانتاج السنوي 
للمساكن ازدياداً قاصراً عن تجاوز طلبات الطبقات المدوسطة. والتوصل الى تلبية حاجات 
شغيلة المصانع وعمال القطاع الاسكانٍ ذاته. وقد تم تسليم 6 ألف مسكن خلال عام 
87 »؛ فيا تقدر الحاجة الفعلية حالياً بمليونين. 


إن الأجراءات المتخذة في سبيل الاسراع في زيادة الانتاج عن طريق استيراد كميات 
ضخمة من المساكن الجاهزة. تشكل في حد ذاتها وسيلة لتخفيف الضغط المحلي. وإن كانت 
الظروف الاقتصادية والتقنية والمالية لهذا النبج لا تتمتع بالقدرة على الاستمرار على المدى 
البعيد أو المتوسط . 

ولا بد من الإقرار بأن حل قضايا الاسكان يشكل عنصراً أساسياً من العناصر العاملة 
على تحرير الطاقة الانتاجية في الصناعة. أما الاجراءات التي اتخذت لتشجيع الافراد على تولي 
عملية البناء بأنفسهم» عن طريق بيعهم المساحات المملوكة للدولة» فتبدو قاصرة لجهة تغطية 
حاجات الذين لا يملكون المبالغ اللازمة لبناء المسكن الشخصي . 

وانطلاقاً ما تقدم. ومن أوضاع خلّفها الاستعمار. تتصف الجزائر عموماً بالبطالة والفقر 
والأمية والمر, دي الصحي. يمكننا القول إن السياسة الاقتصادية والاجتاعية التي انتهجتها 
الدولة الجزائرية بعد الاستقلال» وبالتعديد اعتباراً من عام 1957ء قد أدت إلى انقلاب 
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عميق في تطلعات الجزائريين وفي احتياجاتهم . إن في سعي الدولة لتليية قسط كبير من هذه 
الاحتياجات والاستجابة لبعض هذه التطلعات» مساهمة في جعلها أكثر إلحاحاً وضرورة, مما 
يضع على عاتقها مسؤولية اجاد الامكانيات اللازمة للرد على مزيد من المتطلبات المستقبلية 
وذلك لايتمء كما أشرناء إلا بتخطي سياسة الاقتصاد المبني على العائدات والانتقال نحو 
اقتصاد مبني على الانتاج. إن دراسة شروط هذا التجاوز لا بد من أن تعود الى تحليل البنى 
الاجتماعية الجديدة التي رافقت التنمية والاستراتيجيات الجديدة التي وضعت في خدمتها. 


خامساً: إعادة البناء الاجتماعي والتنمية 


أن السياسة الاقتصادية والاجتاعية التي اتبعتها دولة الاستقلال في الجزائر قد عملت 
على احداث تحولات جسيمة في بنى البلاد الاجتماعية. تلك البنى التى عادت وأثرت بدورها 
على توجيه التنمية المستقبلية وأبعادها. ْ 

ويمكننا أن نبرز بإيجاز أربعة تحولات أساسية في المجتمع الجزائري: 

فالتحول الاول يتمثل بالتوسع الحائل في استخدام اليد العاملة المأجورة التي تشكل 
حالياً 5 بالمائة من مجموع القوة الفاعلة المستخدمة. هذا النمو في اليد العاملة المأجورة ناتج 
عن ازدهار قطاعات انتاجية غير زراعية وازدهار القطاعات العامة الادارية والاجتماعية. وهو 
ناتج أيضاً عن تراجع في العمل الزراعي المستقل والمرتبط. كا أشرناء بالأزمة الانتاجية التي 
شهدتها المزارع, وبالبحث عن أعمال مأجورة غير زراعية؛ وكذلك بمسارات الاصلاح 
الزراعيٍ نفسهء وإن بشكل جزثي . . هذا التوسع قي استخدام الأجورين لايشكل بالضرورة» 
انقطاعاً حاداً في استمرارية الاوضاع الاجتماعية . ففي الريف مثلء يصح الحديث عن 
«عمال - فلاحين» في وصفنا لشغيلة المصانع والورش الذين يقطنون غالبا في المنشآت الزراعية 
ويساهمون بالمال والعل في زراعتها واستهلاك جزء من منتوجاتها. 

أما التحول المهم الثاني الذي طرأ على المجتمع. فهو ذاك التوسع المهائل الذي شهدته 
الطبقات الوسطى , المأجورة منها أو غير المأجورة. والذي اقترن بتوسع آخخر في مرافق الادارة 
وا موظفين ومستتخدمي أقسام المبيعات, كا اقترن بازدهار الاعمال الحرفية الحديثة في مجالي 
الخدمات والانتاج» والتي اتسع سوقها بفضل ازدياد مداخيل الاسر والافتقار الى بعض 
الخدمات في أعمال الصيانة والتصليح والسكن والترميم. وينعكس فو هذه الطبقات المتوسطة 
وتشتد وطأتها على أنفاط الاستهلاك. إذ ان ازدياد عائداتها يمنحها امكانيات شراء مواد 
استهلاكية غير أساسية . 

والتحول الثالث هو تحسن وضع الرأسهال الخاص بشكل ملموس. فازداد حجمه 
وشكل بنية بحد ذاته. ويمكن اعتبار أن البرجوازية الزراعية الخاصة قد فقدت من أهميتها 
بفعل تحجيم بعض الملكيات وتأميم بعضها الآخر. إلا أن هذا لم يمنع ظهور اتجاهات معاكسة 


كله 


جدول رقم )١7(‏ 
تطور بنية الاستخدام غير الزراعي 
(نسبة مئوية) 


الفروع الصناعية 
الباء والاشغال العامة 


مجح 2 


في بعض مناطق السهول نتج عنها تطور برجوازية متوسطة زراعية,» تخصصت بإنتاج الفاكهة 
والخضار واللحم الاحمر لتزويد أسواق مدنيّة متزايدة. علما بأنها استعادت سيطرة جزئية على 
دورات التسويق الزراعي التي كانت ممنوعة عنها سابقاً. ووفقاً لبعض التحاليل» يعتبر أن 
عملية الاصلاح الزراعي لم تصل الى العمق المطلوب إذ بقيت مساحات مهمة إذا ما قيست 
بالقاعدة الزراعية المحدودة للبلد ‏ غير خاضعة للتأميم أو للتحجيم. وقد أفاد ذلك 
البرجوازية الزراعية التي حرصت على تنويع نشاطاتها في المناطق الريفية سواء في التجارة أم في 
البداء أم في النقليات. إلا أن المجالات التي طاها تراكم رؤوس الاموال الخاصة بسرعة 
قصوى. كانت المجالاات غير الزراعية» إذ استفادت من توسيسع الاسواق وحماية السلع ومن 
نشوء احتكارات لبعض الفروع فْرضَتٌ على الواقع في بعض الحاللات. وهي مرتبطة بالسياق 
الاقتصادي العام . 

ويعتبر التحول الاجتماعي الرابع - الذي تم هو ظهور وتطور فئة اجتماعية. تتكون من 
مديري المنشآت العامة. ومن كبار مسؤولي الادارة الاقتصادية الذين تولوا مهام انشاء وتطوير 
آلة الانتاج العامة أو مهام التنظيم والتخطيط والتنسيق الاقتصادي والمالي» وقد ساهم كل من 
اتساع القطاع العام. وسياسة الدولة في التدخل الاقتصادي. في النمو الكمي لهذه المجموعة 
المنحدرة عامة من الطبقات الوسطى التي توفر ها تعليم أولادها. ونعت بعض أفرادها 
«بالتقنوقراطية» والبعض الآخر «بالبيروقراطية الاقتصادية». 


١‏ - اشكال المشاركة في وضع القرارات 
نرى من المهم التذكير بالدينامية الاجتماعية التي رافقت مختلف التحولات. فابتداء من 


أكام 


عام 2141/4 دخخل طور التنفيذ ما سمي بالادارة الاثستراكية للمنشآت في القطاع العام بعد 
أن خططت له الدولة وحاز موافقة العمال التى أتت متأخرة.» وسمحت به التقنوقراطية غير 
اميّالة إلى مشاركة العبال في الحكم. وقد عرف هؤلاء العمال «بالمنتجين ‏ الاداريين». 

وقد يسرت هذه المشاركة لتجمعات العيال امكانية الاطلاع على مجريات الامور ومراقبة 
العمليات الادارية بواسطة ممثلين عنهم يتم اختيارهم عبر اجراءات عامة. إلا أن هذه 
الطريقة في الاختيار لا تزال تلاقي حذرا من قبل العمال فيها بخص الطابع الموجه للانتخابات 
المهنية . 

لقد أحدثت الادارة الاشتراكية للمنشآات تطورا ايجابياً في ما لا يقل عن ثلاثة حقول 
اجتماعية . فقد أظهرت ضرورة التخلي عن المركزية في العمليات الادارية لصالح الوحدات 
الانتاجية التي تتمتع بالبنى اللازمة للمشاركة. كما حققت روابط اكرضوانا بين ميتكوينات 
الاجور من 0 وبين الجهود الانتاجية للتجمعات العمالية من ناحية أخرى. وكان من 
نتائجها انحسار واضح ف جدول الأجور في الفترة الواقعة بين عام 15/1 وعام م225 
وتدنٍ في النفقات الادارية. 

ويمثل الحدف الأهم الذي حققته الادارة الاشتراكية في وعيها لحدود الديمقراطية في 
المؤسسات حين تتقلص مساهمة العمال في القطاع العام والوطني بشكل يضعف من قدرتهم في 
ضيان سياسة اقتصادية عامة قادرة على حل مشاكل السكن والنقليات وتحديد الاسعار 
وتوزيعها. وهذا ما يلحق ضرراً بصورة غير مباشرة بالجهود الانتاجية, وبالتالي في التطور 
الاقتصادي العام ذاته. 

وفي القطاع الخاص» بقيت القدرة الفعلية للعمال على المفاوضة ضعيفة رغم الاعتراف 
بحقوقهم النقابية وبحقهم في الاضراب. ويعود ذلك إلى بنية الكفاءات ذاتها وانعدام 
الاستقرار في الاستخدام الذي ينتج عنها وازدياد العمل غير الشرعي . كما تشير الاحصائيات 
والاستثارات. 

وفي القطاع الزراعي. وعلى الاخص في التعاونيات الزراعية الانتاجية الناشئة عن 
توزيع الاراضي التي استعادتها الدولة في عملية الاصلاح الزراعي» لم يكن بالمستطاع التغلب 
على مساوىء الادارة الذاتية التي عملت البيروقراطيات المختلفة على تشويهها. وقد أنشئت 
هذه التعاونيات أصكٌ على أراض رديئة التكوين». وعهد بها الى تجمعات عمالية غير متجانسة» 
تما أدى بها الى العجز وفسح المجال لتدخحل الرقابة البيروقراطية والمالية وأدى بالعمال الى 
التخلى عنها في بعض الأحيان. وفي كلتا الحالتين» بقيت المداخيل» ولفترة طويلة من الزمن. 
على وضع من التخبط لا يؤهله لتجنيد الطاقات الفعلية للتجمعات العمالية. ول تتفع 
المكاسب المعنوية هذه الاشكال الجديدة في الادارة في تعويض الضرر الماثل في تفاوت 
مداخيل هؤلاء العمال مقارنة بمداخيل أمثالهم من العاملين في القطاعات غير الزراعية. وربما 
أنت الاجراءات التصحيحية متأخرة جداً. 


يدلدن 


"٠‏ ضيق آفاق المستقبل 

إن المسألة الاساسية التي تطرح الآن هي مسألة الاستراتيجيات المعتمدة ازاء التنمية. 
ويصعب التكهن يدقة حول مستقبل اليلد الاقتصادي والمواقع الي سيتخذها مغختلف 
الفاعلين. فمن الواضح ان بعض الفئات الاجتاعية تحدد لنفسها استراتيجيات تهدف بسط 
نفوذها الاقتصادي إلا أنها تواجه في سياقها استراتيجيات اخرى, ولو كانت دفاعية بحتة. 


ويعتبر البعض ان الاجراءات التي اتخغذت مؤخراً كانت لصالح الصفقات العقارية 
الحرة ومنحت المؤسسات الخاصة امتيازات مالية وضريبية» ودفعت مشاريع الشركات 
المختلطة إلى الامامء ويذلك شجعت بشكل ملحوظ توسع التراكم الخاص الذي لا يمكن 
للتشريعات. التي تمن الدولة حق احتكار التجارة الخارجية وتجارة الجملة الزراعية وغير 
الزراعيةان تصمد طويلا في وجهه. 


ويقدر أيضاً اصحاب هذا الرأي ان انتعاشاً متجدداً للاقتصاد الحر سيستغل اعادة بناء 
المؤسسات العامة لصالحه ويستفيد من انخفاض حجومها ليرسم حدا فاصلاً بين قطاع عام 
0 فروع استراتيجية ان لم نقل تقليدية (مناجم. كهرباء» صناعة حديدية, كيمياء 

.. الخ). وقطاع خاص يشمل الفروع التكنولوجية البسيطة والتوظيفات الخفيفة 

ب فيبقى في نهاية المطاف قطاع عام في تقلص متزايد. وخطع خاص في اتساع 
متزايد. لا يمكن هذه الرؤية لاقتصاد مختلط غير متكاقء أن تحظى بموافقة الجسم السياسي 
والاجتماعي بأكمله. ويرى البعض فيها لمحاطر تهدد التوجيه العام للتنمية التي تعود بالنفع 
على الجميع . 

وإذا ما تم الاجماع على مضاعفة فعالية القطاع العام في المجالين الاقتصادي 
والتجاري, وعلى اصلاح السياسة التوظيفية في المنشآت العامة بشكل تدريجي» وعلى امكانية 
توسيع قطاع خاص يتم . ضبط انتاجيته وتقليص نزعته الطبيعية إلى المضاربة. عندئذ يمكن 
للاجراءات المتخذة حالياً والهادفة إلى اعادة تنظيم القطاع العام وتشجيع القطاع الخاصء» أن 
تعتبر جزءاً من استراتيجية تبدف لإعادة التوازن المفقود في إطار تصور ذي أسس ثابتة يعمل 
لصالح تطور اقتصادي مستقل على المدى البعيد. 

لقد تركزت أهداف خطة التنمية لقترة 144٠‏ - 1985 على العمل لترجيح الكفة 
لصالح الزراعة والموارد المائية والبنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية والسكن. فتوقف نسبيا 
تطور القطاع الصناعي ليعطي الأولوية لباقي القطاعات, في حين يتم العمل على وضع 
ترتيبات جديدة من شأنها تطوير انتاجية النشاطات غير الزراعية بشكل عام . 

ونظراً لما يد تتميز به الجزائر من معطيات ديمغرافية وزراعية ومالية, يعتير تدعيم التطور 
الصناعي وتوسيعه السبيل الوحيد الى التقدم. وعلى هذا الاساس. ينبغي العمل بكل 


ردن 


الوسائل لتدعيم تجمعات العال وفرقاء الادارة من أجل الاستفادة من تجربة صناعية باهظة 
الثمن. لقد استعادت الجزائر. خلال عشرين عاماًء بالصير والعناء. نفوذها الاقتصادي 
الداخلي » ولا يمكنبا الآن اهمال ما يشكل الدعامة الاساسية لاستقلاها الاقتصادي . 

ويستند مطلب تطوير التصنيع إلى ضعف القاعدة الزراعية للبلد» والى ضرورة تشغيل 
اعداد متزايدة من الرجال والنساء. كما يستند إلى مطلب يقفى بإيجاد بديل للصادرات 
النفطية في عالم أصبح قوامه مدى القدرة الذاتية على التجديد والتحكم بالتنمية؛ والحصول 
على موقع عادل داخل المبادلات الاقتصادية العالمية» أكثر مما يرتكر على الموارد الطبيعية ورفسع 
مستوى الأجور. 

إن القضايا الرئيسية التي تطرح على الاقتصاد والمجتمع الجزائري في غضون عشرين 
عاماً من الاستقلال. تتعلق بطبيعة التطور الحاصل والعلاقات الدولية القائمة ومقومات 
المستقبل الاقتصادية . 

لقد شكلت قضية الاستقلال الاقتصادي المحور الدائم لاهتمام المسؤولين السياسيين 
غير أن متطلبات هذا الاستقلال تقضى الآن. ار وقت مضى. بتحكيم السيطرة 
الوطنية على اتجاهات التنمية وعلى 0 واستقرارها. ولذلك. ينبغي على الدولة بممارسة 
رقابتها الفعلية على سير التوظيفات والانتاج وعلى وسائل ضبط التيارات الاقتصادية» وأن 
توجد الامكانيات الصناعية القادرة على تغطية الحاجات الاقتصادية فيما يتعلق بالتجهيزات 
والمعارف والكفاءات بشكل تدريجى» والتى لا يمكن الاستغناء عنهاء إذا أردنا التخلص من 
التبعية الاقتصادية . 01 

ولم يعد في امكان الجزائر» بحكم النمو الديمغراني الذي شهدته ومستوى الآمال 
المعقودة تاريخي. أن تقع ثانية في عملية تنمية اقتصادية تابعة ترتكز على مواردها المنجمية أو 
البشرية التي اندرجت في التقسيم العالمي الجديد للعمل وفقدت من قيمتهاء هذا التقسيم 
الذي وصل هو ذاته إلى مأزق. 

يبقى عندئذ سبيل واحد لتحقيق أهدافهاء ألا وهو تدعيم التصنيع » وايجاد حل للازمة 
المزراعية» وتطوير البنيات التحتية العلمية والتقنية» عليماً بأن اعادة النظر في علاقاتها 
الاقتصادية الدولية ستؤدي إلى تعميق معنى التعاون مع عدد من البلدان المجاورة لها أو 
الواقعة شهال البحر الابيض المتوسط . 

وعلى صعيد المغرب ككل» تطرح مسألة الانتقال من انظمة اقتصادية تنافسية تندرج 
ضمن مفاهيم اقتصادية متباينة وعلاقات اقتصادية دولية غير متكافئة, إلى هيكل اقتصادي 
مغربي ذي أهمية حيوية» مبني على التكامل الزراعي والصناعي والبشري والمالي» ويقضي هذا 
الانتقال بتحولات سياسية واجتاعية مهمة إلا أنها في مقدور الشعوب والاقطار المغربية. أما 
فيا يخص التعاون بين ضفي البحر الابيض المتوسطء. فالامكانيات كبيرة» شرط ألا تعطي 
دول جنوب أوروبا الافضلية لبناء اوروي متجه نحو الشمال. 
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خااقة 
تكشف التجربة الاقتصادية التي تشهدها الجزائر منذ الاستقلال عن امكانيات وصعوبات 
عمليات التنمية في الاطار العالمي الحاضر. تمكنت الجزائرء بفضل اتباع سياسة دينامية مبنية 
على استعادة مواردها الطبيعية» من تأمين التمويلات اللازمة للتحولات الاجتاعية الاساسية 
دون أن تقمع تحت سيطرة المساعدة الخنارجية أو التوظيف الدولي المباشرء المتعارضين في 
استراتيجيتهم| وأهدافهما ووسائلههما مع ضرورات أي تنمية مبنية على تحول شامل للاقتصاد. 
وقد أدت هذه السياسة. دون شك. إلى تغييرات مهمة في المستويات المعيشية والظروف 
الحيوية لاغلبية السكان رغم استمرار التفاوت الاجتماعي ووجود بعض جيوب الفقر. 

وربما ساهمت امكانيات الدولة المالية في تأخير التنمية إلى ضرورة الاكتفاء الغذائي 
الذاتي عن طريق تنمية الانتاج الزراعي» وربما حجبت الرؤية عن بعض المتطلبات الضرورية 
لمسألة التطور الصناعى . إلا أن الجزائر قد استفادت من تجربتها هذه ووعتء خلافا لكثير 
من البلدان. طبيعة الرهانات الاقتصادية التي يقوم عليها العالم المعاصر؛ وهي مصممة على 
تنظيم وتجنيد طاقاتها من اجل الحفاظ على استقلالها الاقتصادي الذي يضمن ها البقاء خارج 
اللعبة غير المتكافئة التي تفرضها استراتيجيات الدول الكبرى والمتوسطة . 
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١ تعميب‎ 
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أجدني مدفوعاً لاغتياب الباحث وذلك لغيابه المؤسف. وربما تجاوز الاغتياب الى 
فالباحث يذكرنا بما قال المتنبي : 


والدكتور عبد اللطيف بن شنبو ني هذه الورقة من بين أولئك الناس الذين عناهم 
القول. 

فالباحث قدم نصف الحقيقة وفضل موقف المحايد» وترك للندوة وللمعلق بشكل 
أخص أن يستخلص من بحثه ما يخدم غرض الندوة وهي مهمة ليست باليسيرة بخاصة إذ 
كلفت بالتعقيب هذا الصباح . ومع ذلك فقد كان للشذرات التي قدمها الباحث بشكل متناثر 
وموجز وغامض ما أفاد كثيراء على الرغم من أن البيانات التي قدمها لم تتجاوز عام 2191/8 
والنادر منها يعود الى عام 168٠‏ . 

وابتداء لا أجد حرجاً في الحديث عن تجربة الجزائر» فهذا لا يمثل حكياً على نجاحها أو 
فشلها فالمؤكد على أن هدف التنمية المستقلة كان هدفا معلنا في برامج التنمية» وخطا سياسيا 
مارسته الحزائر بنشاط وكثافة مشهودتين. 
التالية : 


(*) مدير ادارة القوى العاملة في منظمة العمل العربية ‏ بغداد. 
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١‏ -اعتماد وسيلة التخطيط ابتداء من عام 1 بالخطة الشلائية وماتلاها من خحطط 
رباعية» مع كل التحفظات حول تقنيات اعداد هذه الخطط وتساؤلات عن نسب الانجاز. 


” - تولي الدولة عملية تراكم رأس المال والهيمنة الكاملة على توجيه الاقتصاد. من خلال 
القيام بتأميم واسع يكاد يكون شاملا بما في ذلك قطاع الزراعة في فترة متأخرة. وقد تم ذلك 
في اطار تختلف نعوته من التطبيق الاشتراكي الى رأسالية الدولة. 

 ''‏ الاعتماد على التصنيع مع اهمال متعمد للزراعة وللجانب الاجتاعي باستثناء التعليم 
والتكوين منه. فتصاعدت نسب الاستثار في الصناعة من 05 بالمائة الى 55 بالمائة خلال فترة 
1977/17 (الخطط الثلاث الأولى)» وتضاءلت في الوقت نفسه النسب المخصصة 
للزراعة في الفترة نفسها من ١‏ بلمائة الى 5,0 بلمائة» وقد تركز التصنيع في يحال المحروقات 
إذ التهم هذا القطاع وحده ”٠١‏ بالمائة من الاستثيارات المخططة بما في ذلك مصانع اسالة 
الغاز. 


؛ - تطبيق وتدعيم مختلف صرر المشاركة الشعبية بما في ذلك مشاركة العمال في تسيير 
المؤسسات والاتجاه بحزم لتقليل التفاوت في الدخول. بخاصة في الدخول الزراعية ونشر 
مظلة التأمينات ومجانية الخدمات الصحية. وتوفير قدر كبير من تكافؤ الفرص. وقد قدم كل 
ذلك كهبات من حكم شعبي اشتراكي . 


وقد اعترى هذه التجربة اخحفاقات حتى هذا الحين في عدد من المجالات اشار الباحث 
في عجلة مريبة الى بعضها حيث قال: «هذا التخطيط لم يحقق الانجازات المتوقعة سواء في مراحل تطوره 
أم في الوسائل التكنولوجية التي ارتكز عليهاء. كما أشار الى جمود الادارة وتباطؤ نسبي في الانتاج» 
هذا بالنسبة للصناعة . أما بالنسبة للزراعة فيشير الى أزمة والى ركود عام في الانتاج» ويرفق 
ذلك بمقولات قابلة للنقاش مثل تكثيف الاستثمارات المخصصة للزراعة واعادة الازمة 
الزراعية الى بداية هذا القرن. ويشير الى صعوبة فهم الفلاحين للسياسة الزراعية وصعوية 
فهم ا تجاهاتها ووسائلهاء ثم يضيف والبراءة تنضح منه : «وذلك بالرغم من وجود اتحاد وطني 
للفلاحين الجزائريين» . 

وني المجال الاجتماعي يشيد بالتوسع في الاستخدام بين عامي 1418-1931 إذ يشير 
الى استحداث ١,١87‏ مليون وظيفة عمل (الجدول رقم (7)) دون أن يشير الى الزيادة ني 
طلب العمل بفعل تزايد السكان, أو اقبال المرأة على المساهمة في النشاط الاقتصادي. أو 
التباين بين الريف والحضرء أو الاشارة الى القوة العاملة المهاجرة الى اوروبا. ويشير الى 
تعميم الخدمات الصحية دون أن يتناول كفاية هذه الخدمات بالقدر الكاني. 


وفي قضية التكنولوجيا يعلمنا أنه دار نقاش حول تكاليف رأس المال وتكاليف التشغيل 
التي يتطلبها ادخال التكنولوجيا وحول فعاليات التكنولوجيا المستوردة ثم يتعرض لرأيين حول 
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ويلامس قضية الدّين الخارجي فيشير الى مساهمته ب ٠١‏ بالمائة في تكوين التراكم. 
هون من الأمر فيقول: «ان الجزائر من هذه الناحية تبقى ضمن حدود معقولة قلم تتجاوز الآن خدمة 
الدين ٠‏ بالمائة من صادراتها ولم يتجاوز بحمو الدين ؟ بلمائة من اجمالي الناتج القومي . وتعثير هذه الارقام 
معقولة جداً. ..» الخ . . ثم يقدم نصيحة : «كان بالامكان حصر هذا الدين أكثر لو اتبعت الادارات 
والاسر سياسة الا . وهو مزج تعسفي بين الادارة والأسر وكأن التقشف ردكت 
على الأخيرة قرابة ربع قرن ليس بكاف. ولعله يكون قد طور رأيه بعد الاعلان أخيراً عن 
نقص عائدات النفط والغاز بتسبة 6١‏ بالمائة . 


ويصل الى اعادة البناء الاجتماعي وما يرتبط به بما سه بيروقراطية التقنوقراطيين 
وأشكال المشاركة في وضع القرارات. ' 

ثم يصل بنا بحق وروية الى أزمة التجرية الجزائرية تحت عنوان «ضيق آفاق المستقبل» 
ملمحاً الى الاجاهات العامة لخطة 1948١‏ 1485 وعكسها الأولوبات لصالح الزراعة 
والموارد السابقة والبنى التحتية والاسكانء, وفيا يتعلق بخطة ١988 ١486‏ يسلمنا الى 
شك وغموض حول المستقبل وهو شك مبرر يدفع بأزمة التجربة الجزائرية الى قمتهاء بخاضة 
في ضوء المتخيرات الجديدة في عالم الطاقة. 


وقد لا ينفع الندوة ويشكل خاص ال موضوع الذي تعني به في الاستمرار في محاورة 
الغائب. وخلاصة الموقف في تقديري من وجهة نظر موضوع الندوة ومن خلال عرض 
التجربة. هو تبين حلقة مفرغة شملت أهم صور التبعية في حين أريد» وبإخلاص عميق» 
تحقيق أكير قدر من الاستقلال الاقتصادي . 
فالزراعة أهملت لتدني نسبة الاكتفاء الذاتي من الغذاء الى 58 بالمائة حسب الورقة» 
وفي مصدر آخر الى 15 بالمائة عام 1447» وقد كانت في بداية السبعينات 70 بالمائة لكي 
تتجاوز واردات الغذاء صادرات النفط والغاز. وبذلك خلفت تبعية غذائية مؤكدة» وتم ذلك 
لصالح الصناعة التي اعتمدت من ناحية على عقود من نوع «جاهزة التشغيل» أو جاهرزة 
الانتاجء وبخاصة في تعظيم موارد الثروة الوطنية من خلال مجمعات اسالة الغاز فخلفته تبعية 
تكنولوجية لأمد بعيد. ولإقامة هذه الصناعات اعتمسد بنسب عالية على التمويل الخارجى 
فخلقت تبعية مالية على أمل التخلص منها بعوائد المحروقات التي تخضع هي الأخرى 
لقرارات خارجة عن الإرادة الوطنية . 
وعلى الرغم من هذه النتيجةء فأغلب عناصر تحقيق التنمية المستقلة المشار اليها في 
الندوة قد تمثلت في التجربة الجزائرية وخلاصتها: 
5 00 يؤمن بالاستقلال الاقتصادي ويسعى اليه سراً وعلانية . 
- القرار الاقتصادي الوطني وقد كان جزائرياً إذا لم نتساءل عن المشاركة في صياغته . 
“* - هيمئة الدولة على معطيات التنمية. 
: - المشاركة الشعبية اذا لم تتجاوز الجوانب المعروفة لها. 
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التراث الثوري الفاعل والثورة الجزائرية نبع لا ينضب. 
١‏ - توافر قدر من العدالة الاجتماعية في مختلف الميادين وهو أمر لا ينكر في التجربة 
الجزائرية . 
؛ - تكامل الموارد وتنوعهاء ويجعل هذا الامر من الجزائر بلدا مثالياً للتنمية المستقلة . 
ويبدو واضحاً ان العناصر السبعة السابقة لم تحقق للجزائر ما تصبو اليه من تنمية 


ولعله من المفيد عندئذ استقصاء عناصر أخرى في حالة الجزائر وغيرها لعلّها تكمل 
شروط التنمية المستقلة. وفي تقديري أن العناصر الاخرى التي لاغنى عنها يمكن أن يبحث 
عنها بعد تعمق في المواضيع السبعة التالية: 
١‏ - شرعية السلطة 
صورالسلطة التي تستمد شرعيتها من الانجاز في التنمية المستقلة. 
. ؟” - مفهوم المشاركة الشعبية 
كيفية التحول من الشكل الى المضمون ومن منح المكاسب الى أحقية الحصول عليها 
بكفاءة . 
إدارة التنمية وطبقة التقنوقراط 
مكوناته وعلاقته باللغة والثقافة . 


4 - حدود التبعية المسموح به في موقع جغرافي وسوقي (جيوبوليتيكي) خاص لأسباب 
مثل : 
- تسرب البث التلفزيوني والآثير. 
الحركة البشرية بين جنوب العالم وشماله سواء من خلال السياحة أم الهجرة. 
© - صنع القرار الاقتصادي وطنياً 
آلياته 
- دور بيوت الخيرة الأجنبية 
١‏ - التكامل الاقليمي وشبه الاقليمي 
7 - الأمن كوسيلة للاستقرار وحدوده كخدمة التنمية المستقلة 
اعتذر ان كنت قد أجحفت حق الباحث ولكن ذلك بفعل التقدير له» وإن كنت قد 
حصرت نفسى بالسلبي في تجربة الجزائر» فلإيماني بإمكانية الانجاز الافضل والوفاء بالتراث 
الثوري العظيم. ولذلك كان ضيقي بالسلبيات. 


احلنك 


.جورخ قم (* 


يقدم بحث د. عبد اللطيف بن شنهو حول التطور الاقتصادي والاجتماعي في الجرائر 

عرضاً وافي وشاملاً لمجمل التطورات الحاصلة في الجزائر منذ الاستقلال. مثيراً تساؤلات 
عديدة نظراً لخصوبة التجربة الجزائرية. والحقيقة أن الزملاء الاقتصاديين الجزائريين قد قاموا 
منذ بضعة ة أعوام بحركة بحث نقدية نشطة للغاية حول مدى نجاح التجربة الجزائرية. 
بيخاصة من ثالشة عمقيق ثثمية:مستخلة ومرتكزة ذاتيا . وربما كان نقد السياسات التكنولوجية 
المعمول بها في الجزائر من أهم ما قدمه الاقتصاديون الجزائريون لزملائهم من الأقطار العربية 
الأخرى أو من العالم الثالث”©. وهذا النقد أهميته الكبيرة بعد أن لعبت الجزائر دوراً ريادياً 
بالنسبة الى العالم الثالث في تبني بعض أساليب نقل التكنولوجيا من الدول الصناعية الى 
الدول النامية» ظهرت بعد مدة محدودية تأثيرها على بناء الاستقلال التكنولوجي», وفي بعض 
الأحيان تكاليفها الباهظة وتأثيراتها الفرعية السلبية. وقد ساهم د. عبد اللطيف بن شنهو 
مساهمة كبيرة في هذا النقد. 


أما البحث الموضوع أمامنا هنا فهو يتطرق يشكل عابر فقط الى هذه القضية. ليطرح 
بشكل أوسع مدى التغييرات الميكلية الحاصلة في البنية الاقتصادية والاجتماعية الجزائرية منذ 
عام 21471 مشيرا في الوقت نفسه إلى عمق التغييرات من جهة. ومحدوديتها من جهة 
أخرىء ليصل في نهاية بحثه الى المفترق الحالي في السياسة الجزائرية الاقتصادية. بخاصة 
بالنسية الى إعادة ترثئيب دور كل من القطاع العام والخاص ف تنمية البلاد, في سعي الى 
زيادة انتاجية البنية الاقتصادية والتخفيف من الاتكال على الريع النفطي لدفع حركة التنمية 


(#) مستشار اقتصادي - بيروت. 
)١(‏ انظر: ذءطتوعوء12 14-18 ركتمةط ركع5)21 طدهم غطا صز وعتعناه2 وعمامقطءء1] مه تمسمتصع5 
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الى الأمام . وقد كان بودنا أن تكون المعطيات الرقمية في البحث أكثر دقة وشمولية» بخاصة 
في مجال مستويات التصنيع ومدى اشباع الحاجات الأساسية الصناعية بالانتاج المحلي. لكن 
الجميع يعلم صعوبة الحصول على احصاءات وافية ودقيقة حول الانتاج المحلي في معظم 
الأقطار النامية . 


ومع ذلك يبدو جلياً أن دراسة د. عبد اللطيف بن شنهو تطرح تساؤلات عديدة لا تهم 
التجربة التنموية في الجزائر فقط. بل في سائر الأقطار العربية الساعية الى إقامة قاعدة تنموية 
مستقلة ومرتكزة ذاتياً. من هذا المنظار يمكن طرح هذه التساؤلات في اشكالية عامة للتنمية 
المستقلة في الوطن العربي» بعد أن مرت على الوطن العربي تجارب مرحلية مختلفة في الشأن 
الاقتصادي يمكن تقويمها اليوم بشيء من البعد والموضوعية» إذ دلّت جميع تلك التجارب على 
فعاليتها النسبية في كسر حلقة التخلف والتبعية التي تعانيها جميع الاقتصادات العربية. 


أولاً : الوسيلة المميزة لدفع عجلة الاقتصاد للخروج 
من التخلف: دور كل من القطاع العام والمخاص 


إن العمل من خلال تقوية نشاطات القطاع العام وتوسيع حجمه في الاقتصاد الوطني 
اعتبر من أهم الوسائل للخروج من دائرة التخلف والتبعية. وحتى البلدان ذات الاتجاه 
الليبراللي قد اضطرت الى ذلك اما لتطوير قطاعات المواد الخام؛ أو قطاعات صناعية لم تحبذ 
المبادرة الحرة الدخول فيها. وقد أصبح الآن القطاع العام يحتل مركز الصدارة في معظم 
الأقطار العربية» بخاصة وأن قطاع النفط والفوسفات هو في أيدي الحكومات في جميع الأقطار 
المنتجة. وليس في أيدي الشركات الخاصة كما هو الحال في الدول الصناعية الغربية. وما 
لاشك فيه أن دراسة د. عبد اللطيف بن شنهو تركز على كثير من أوجه التقصير في القطاع 
العام الجزائري في الزراعة ى] في الصناعة» وكذلك في قطاع الخدمات الأساسية (سكن. 
تربية» صحة عامة). وعلى الرغم من تمسك الباحث باستراتيجية تنموية مبنية على نشاط 
القطاع الحكومي بشكل رئيسي» تظهر جلياً في مواقع عديدة من الدراسة مساوىء 
«البيروقراطية» بخاصة من ناحية تدني الانتاجية الزراعية والصناعية. وهذا أمر خطير للغاية, 
إذ انه يشجع الاتجاهات العفوية لدى صانعي القرار بتشجيع القطاع الخاص ليسد ثغرات 
القطاع العام . 

والقضية في هذا المجال ليست قضية اختيار بين قطاع عام وقطاع خاص في المسار 
التنموي. بل هي تدعيم الانتاجية في كل من القطاع العام والقطاع الخاص معا ليتكاملا في 
دورهما بشكل رشيدء لمصلحة اشباع الحاجات الأساسية للمواطن وتخفيف التبعية العامة تجاه 
الاقتصاد الدولي. ان تقصير القطاع الخاص ‏ ىا كان الخال في الخمسينات من هذا القرن - 
لا يبرر قيام القطاع العام بنشاطات لا يمكن أن يقوم مها بكفاءة. والعكس هو صحيح. إذ ان 


تفن 


تقصير القطاع العام كا ظهر في السبعينات ‏ لا يبرهن على ضرورة تسليم القطاع الخاص 
مسؤوليات اقتصادية لا يمكن أن يقوم بها بأمانة لمصلحة كل الفئات الاجتماعية المعنية. 
والتنقل المفاجىء كا حصل مثلا في مصر بسياسة الانفتاح الاقتصادي من استراتيجية مبنية 
على دور رئيسي للقطاع العام الى استراتيجية مبنية على دور القطاع الخاص وانفتاحه المطلق 
على الاقتصاد الدولي لهو تحرك مضر للمسار التنموي . 
والجدير بالملاحظة أن كل التجارب التنموية الناجحة ارتكزت على بناء بيروقراطية ذات 
كفاءة عالية» لها فهم ودراية بآليات التطور الاقتصادي والتقني كما ارتكزت على توزيع الأدوار 
بين القطاعين العام والخاص حسب المراحل ومقتضيات البيئة والظروف. ومن أبرز التجارب 
في هذا الميدان بناء البيروقراطية الفرنسية الحديثة على أيدي نابوليون في بداية القرن التاسع 
عشرء ومن ثم البيروقراطية الألمانية في أواسط القرن على أيدي بسمارك» وأخيرا البيروقراطية 
اليابانية في أواخر القرن الماضي في عهد ال ميجي . وتجارب الأقطار العربية تدل بوضوح على أن 
الفشل في بناء أجهزة حكومية ذات كفاءة ونظرة واعية الى أمور التنمية والتكنولوجيا هو الذي 
يعرقل في باية المطاف المسار التنموي مهما كانت الجهود المبذولة جبارة والموارد المالية المكرسة 
للتنمية ضخمة. وهذا ما يظهر جلياً من دراسة د. عبد اللطيف بن شنهو. حيث لا يساور 
القارىء شك بأن تشويه الانجازات واجهاض الجهود التنموية هما من مسؤولية الأجهزة 
الحكومية نفسهاء التي تقوم بقيادة المسار التدموي وبتحقيق الخزء الأعظم من الاستثمارات. 
ومن المؤسف أن يكون الجدل بين الاقتصاديين في الوطن العربي قد اقتصر في هذا 

الموضوع على مناقشة أهمية دور القطاع العام مقابل دور القطاع الخاص في الاستراتيجية 
التنموية» وذلك بشكل نظري ومذهبي (اشتراكية مقابل ليبرالية) بدلا من أن يدور الجدل 
حول السبل الكفيلة بزيادة انتاجية القطاع العام وطريقة تأمين تكامل مثمر بين القطاعين 
العام والخاص . وما لا شك فيه في هذا المضمار أن القطاع العام في حال تدني مستواه ومهما 
كان حجمه كبيراء سيفتح للقطاع الخاص مجمالات ربح غير شرعي على حساب الاقتصاد 
الوطني , وأن القطاع العام لا يمكن أن يؤدي أي وظيفة انتاجية مثمرة في ظل وجود قطاع عام 
يعاني الفساد وقصر النظر وسوء التصرف. 


ثانياً: النظام التربوي وعلاقته بالانتاجية والتبعية التكنولوجية 


ان دراسة د. عبد اللطيف بن شنبو مثيرة فعلاً للتساؤل حول هذه النقطة الرئيسية. 
فالدولة الجزائرية انفقت أموالاً ضخمة في قطاع التريية والتدريب المهني طوال الخمس عشرة 
سنة الماضية, ومع ذلك تؤشر الدراسة مرارا وتكرارا الى نقص صارخ في الأجهزة التربوية» 
بخاصة في مجال التدريب المهني, الزراعي والصناعي . وليس هذا حال الجزائر فقط. إنما هو 
حال معظم الأقطار العربية وكثير من بلدان العالم الشالث. وكما أصبح معروفاًء فإن 
السياسات التربوية والعلمية في الوطن العربي ليست موصولة بشكل جدي بالجهاز الانتاجي . 


مين 


ولا تفي بحاجاته. وقد بحث د. انطوان زحلان هذا الوضع الشاذ في دراسته المشهورة العلم 
والسياسة العلمية في الوطن العربي©. والحقيقة أن أي زيادة حقيقية طويلة الأمد للانتاجية 
في القطاع الخاص كا في القطاع العام في الأقطار العربية تتطلب إعادة نظر جذرية في الأنظمة 
التربوية لتأمين فعاليتها وملاءمتها بالمستوى التنموي المحلي. ويمكن القول في هذا الصدد إن 
تدني المستوى التعليمي وعدم ملاءمته باحتياجات التنمية المحلية,» هما مصدران أساسيان 
للتبعية التكنولوجية تجاه العالم الخارجيء ولا يمكن تخفيف التبعية الصناعية الا بيبذل جهود 
جبارة من أجل تطوير القدرة المحلية على التعامل بالتكنولوجيا الحديثة بالحد الأدنى من الملكة 
التقنية. ولا فائدة في انفاق الأموال الطائلة في استيراد أحدث التكنولوجيات إذا افتقرت 
الأقطار العربية الى القاعدة المحلية لاستيعابها بكفاءة. وادارتها ادارة فعالة. لا تزيد من 
التبعية للمعونة الفنية الأجنبية . 


وكل هذه أمور أصبحت معروفة. لكن السياسات الحكومية العربية لا تزال على ما هى 
عليه من توسع كمي في الأجهزة التربوية والعلمية والتدريبية دون الاهتام بمناهج التعليم 
والتدريب ومحتواها من حيث تكوين قدرة فعلية على التراكم في ميدان الملكة التقنية. فقد 
بنيت المطارات والمرافىء والسدود والمصانع العملاقة طوال العشرين سنة الماضية في جميع 
الأقطار العربية» دون أن يحصل أي تراكم فعلي في القدرات الهندسية العربية خارج ميدان 
العمارة والطرق والجسور الا في بعض الحاللات النادرة. ويجب هنا اعادة النظر في نظام الحوافز 
الاجتماعية والمادية الممنوحة من قبل الدولة لكي يوجه هذا النظام نحو ميدان توظيف القدرة 
التقنية محلياًء وتطوير قدرة تراكمية في هذا الميدان© . 


ثالثاً : اعادة توزيع الدخل واعادة 
توزيع السكان جغرافياً وديمغرافياً 


تظهر دراسة د. عبد اللطيف بن شنبهو أن الاستراتيجية التنموية الجزائرية أثرت بشكل 
فعال على اعادة توزيسع الدخل في الجزائر بفتح الكشير من فرص العملء وأن السياسة 
الاجتماعية والصناعية أدت الى ازدياد عدد السكان بشكل سريع. وهجرة الفكاه بن 
الأرياف الى المدن. كل هذه التطورات الايجابية في جانب كبير منها لها سلبيات تعيق متابعة 


(؟) اتطوان زحلان» العلم والسياسة العلمية في الوطن العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 

4ا15). 
(*) جورج قرمء التبعية الاقتصادية: مأزق الاستدانة في العالم الثالث في المنظار التاريخي (بيروت: دار 
الطليعة., »)١988٠‏ و ءطءطضعءء17 14-18 ركلعة2 ,51265 طقعة عط مذ مععتاه2 ووواأممطءء1 ده مقستسع5 
1981 


وففك 


المسار التنمويء ففرص العمل الجديدة تفتقر الى الانتاجية الحقيقية» وزيادة السكان لا يمكن 
أن يقابلها زيادة ممائلة في توفير السكن والخدمات الأساسية. وتوفير السكن والمخدمات هو 
بدوره عنصر مهم من عناصر الانتاجية المحلية. وهذا أيضاً ليس حال الجزائر فحسبء انما 
حال معظم الأقطار العربية (ما عدا الأقطار الخليجية وليبيا). 


والحقيقة أن عمليات اعادة توزيع الدخل قد تمت في معظم دول العالم الثالث لصالح 
أبناء المدن وعلى حساب أبناء الريف,. مما ساهم في تدني انتاجية القطاع الزراعي. ويدور 
الآن الكثير من البلدان في حلقة مفرغة تعرقل متابعة مسارها التنموي وهى حلقة ازدياد 
السكان وتمركزهم في المدن بشكل عشوائي, مما يؤدي الى استحالة الحفاظ على مستويات 
المعيشة في الأرياف كا في المدن» وتفقد تدريجياً الكثير من الفئات الاجتاعية المكاسب المادية 
التي حصلت عليها في المراحل الأولى من المسار التنموي بينما تستفيد من المدينة فئات قليلة 
(من القطاع العام أو الخاص) وبشكل عشوائي وتستغل في بعض الأحيان للكسب غير 
الشرعي مواقع النققص في السكن أو المواد الأساسية أو الخدمات العامة. وهذا بدوره يساهم 
في هبوط 2 الانتاجي العام في البلاد وني زيادة التبعية تجاه الخارج لتأمين الحاجيات 
الأساسية من سكن وخدمات ومواد غذائية حيوية. وفي مثل هذه الحالات يصعب متابعة أي 
غط من أنغاط التنمية» إذ يصبح المسار التنموي مشلولاً تمامأء بخاصة في ظل غياب أو تدني 
الريع النفطي ‏ أو انخفاض الموارد المالية الدولية المتيسرة بشكل قروض أو هبات. 


وما لا شك فيه أن الوطن العربي أصبح يقترب بشكل سريع من احتمال شل المسار 
التنموي الذي اتبع في السنين العشر الماضية والمعتمد على الريع النفطي ريبما فيه عمليات 
اعادة توزيع جزء منه بين بلدان المنطقة عن طريق القروض والمساعدات)» وعلى الانفتاح 
شبه المطلق على الاقتصاد الدولي مع ما ير هذا النمط من تبعية متعاظمة وانحرافات في 
آليات توزيع الدخل في البنية الاجتماعية المحلية . 


وهذا ما يثير القلق بشكل واضح في ختام دراسة د. عبد اللطيف بن شنهوء والحقيقة 
أن الاقتصاد العربي كله أصبح على طريق وعرء فمزايا العهد النفطي تبكر خبرعياء 
والانتاجية مفقودة في الجزء الأكبر من القطاعات الاقتصادية والعجز الغذائي متفاقم والتبعية 
التكنولوجية في الصناعة والخدمات لم تنقص, بل زادت في الأرجح في معظم القطاعات . 


ومن حسنات دراسة د. عبد اللطيف بن شنهوء بل ربا أغمهاء أن عرضه الموضوعي 
حول التجربة الامائية الجزائرية بالعين الشاقبة وروح النقد البناءء هو عرض يصلح منبجه 
وتساؤلاته الوجيهة لتقويم معظم التجارب الانمائية في الوطن العربي . وقد سعينا في هذا 
التعقيب الى طرح اشكالية مستقبل هذه التجارب من خلال ثلاث قضايا رئيسية: دور الدولة 
والقطاع الخاص - النظام التربوي اعادة توزيع الدحلء. وذلك بعيداً عن المواقف الاقتصادية 
النظرية المتشجنة التي كانت تحول في الماضي في معظم الأحيان دون رؤية المعضلات الحقيقية 
للاقتصاد العربي. وسعيت في ذلك أن أكون وفيا لروح الدراسة نفسها التي تعرضت 


عه 


لإشكالية التنمية الجزائرية بجرأة وموضوعية وقلق بناءء بعيداً عن الأفكار المسبقة والمفاهيم 
النظرية القليلة الجدوى. فالمهم أن نصل الى المعالحة الميدانية الحقيقية لآفات الاقتصاد العربي 
وليس أن ندخل الاقتصاد العربي في نموذج نظري لا يمت الى الواقع بصلة. إن تعقيدات 
الواقع وخطورة المرحلة التي مر بها لا تتحمل بناء النماذج المثالية» بل تتطلب من الاقتصاديين 
العرب التصدي الواقعي السريع لأوضاع مريرة تنذر بمزيد من المتاعب والتعرقل التنموي . 

والقضايا الثلاث التي أثرتها في هذا التعقيب لا بد من معالجتهاء وهي مرتبط - 
بالبعض الآخر ارتباطاً وثيقاً. واعتقادي أن المعالجة أصبحت اليوم ممكنة بعد. أن تعثر 
الجهود التنموية سواء أكانت من وحي الاشتراكية أم الليبرالية. ان مستوى أداء القطاء 
الحكومي هو أمر جوهري لا بد من التصدي له للقضاء على ثغرات التنمية الرئيسية التي تفتح 
الباب أمام الانحرافات في توزيع الدخل وفي منح القطاع الخاص المحلي مواقع ريع مضرة. 
وكذلك انحرافات في التعامل مع الشركات المتعددة الجنسيات» والعمل من أجل تنوير 
البيروقراطية ورقع مستواها 0 وهو عمل ضروري لدفع النظام التربوي الى اصلاح 
يؤمن ملاءمته بالنسبة الى الحاجيات الاغائية 


وأختيوا لا يمكن أن ينجح أي اصلاح بيروقراطي . وأي اعادة نظر في البنية التريوية 
والعلمية في ظل استمرار الأوضاع الديمغرافية السائدة كما وصفناها اعلاهء ىا لا يمكن تخفيف 
الضغوطات السكانية على البنية الاجتماعية والاقتصادية الا في ظل نظام توزيع مكل الذي 
يؤمن بشكل متوازن مقتضيات اشباع الحاجات الأساسية من جهة, وضرورة منح الحوافز 
المناسبة لتوفير زيادة الانتاجية لدى فئات السكان الأكثر حرماناً من جهة 5 هذه هي 
الاشكالية لإرساء دعائم تنمية مستقلة ومرتكزة ذاتياً في الوطن العربي. وهي تظهر جلياً في 
الدراسة عن القطر الجزائري كما قدمها لنا الياحث. 


6ه 


ع ا نبلم 35 وزر» 


من خلال جموعة من الحداول الممرزة لبنية الاستشيارات» وتطور المردود في الزراعة, 
والاستخدام, والانتاجية. وتطور القوة الشرائية. . . الخ . حاول الباحث بتركيز أن يعطينا 
صورة تحليلية وصفية عن ا حركة الانتاجية. والتأثيرات التي أحدثتها خلال الفترة 19517 - 
.)١87‏ 


وقد رأينا أن الاستثيارات قد ارتفعت خلال الخطة الرباعية الأولى )1١917/ - 1١91/١(‏ 
من 5601 مليار ديئار» الى 8, ١١١‏ مليار دينار خلال الخطة الرباعية الثانية ١91/4(‏ - 
/13). وقد شهد عام 19178 استثاراً فاق 01 مليار دينار» والشيء نفسه حصل بالنسبة 
لعام 1974. وهما عامان يعتبران «خارج الخطة» كما اصطلح على تسميتهما. 


وعلمناء أنه في اطار غياب نظرية اقتصادية أو تصور معقول لما أمكن لمثل هذا التطور 
أن يحدث ما بين أعوام (19717-1475) وهي الأعوام الأول للاستقلال. التي اتسمت 
بعدم وجود موارد مالية يمكن الاعتماد عليهاء فإن أعوام /19151 وما تلاهاء قد شهدت اعتماد 
سلسلة من الخطط الاقتصادية التي أمكن القيام بها. 

فبعد أن قامت الجزائر عام 65 بتصحيح العلاقات النفطية مع فرنساء يمكننا طرح 
السؤال التالي: هل كانت نتيجة هذه المفاوضات الى جانب الجزائر؟ وهل استطاعت تصحيح 
دفة التوازن لحانبها ومكنتها من استرجاع مكانتها والحيف الذي لحق بها؟ الواقع. أن التاريخ 
يبين لنا أن هذه المفاوضات لم تنته بأي نتيجة سوى التسويف والماطلة حتى عام ».191/١‏ التي 
قامت فيها الجزائر بتأميم قطاع الغاز بشكل نهائي. والنفط تدريجيا. بحيث؛ انه ابتداء من 


(©) استاذ مساعد بمعهد العلوم الاقتصادية من جامعة الجزائر ‏ الجزائر العاصمة. 


كلاه 


العام المذكور وما بعده» نستطيع أن نقول. ان الجزائر بدأت. في وضع يدها فعلاً على الخيط 
الضائع لموارد مالية لازمة لنموها. 

وعند استعراض الباحث لعملية التصنيع, الموجهة لسد الحاجات الملحة والدائمة 
لعملية النمو وتوسعه فيما بعد. نلاحظء اننا أمام توسع كمي لعملية النمو في بعض 
القطاعات الوسيطة والأساسية. دون النظر الى مدى التناسق الذي يمكن ملاحظته. والذي 
أشارت اليه مختلف الأبحاث والدراسات. وأقصد به هناء جدول التداخل الصناعي وامكانية 
المخططين والمشرفين على ايجاد صيغة متوازنة قادرة على اعطاء حيوية للنسيج الصناعي» 
وتجنيبه عملية الضياع والهدر. وتفاقم التكاليف. واعادة تقويم المشاريع أثناء عملية الانجاز 
الأمر الذي أدى الى تأخر ملحوظ في عملية الانجاز والذي اصطلح على تسميته الباقي» 
والذي هو في سبيل الانجاز. 

وتبرز الورقة. مدى الركود الذي شهده الانتتاج الزراعي خلال الاعوام العشرة 
(1945757-/1917/17) وبخاصة فيا يتعلق بزيت الزيتون» والقمح. بنوعيه الصلب واللين» 
واعلاف الحيوانات. 

وترجع الورقة أسباب الجمودء الى خيبة أمل الفلاحين من جهة, والى شكل الملكية 
من جهة أخرى. ومثل هذا التبرير لا يفسر جوهر أسباب الجمود. باعتبار أن الباحث يرجع 
الأزمة الى بداية هذا القرن. ومعنى ذلك. أنها ليست أزمة طارئة بل قديمة. مع العلم. أن 
المجتمع الجزائري قد اعتمد في استمرار وجوده وبقائه على العمل الزراعي بكل ارهاصاته 
وبدائيته. وان الرخاء الذي استطاع «الكلون» تحقيقه كان على حساب تراكم ورزق الفلاح» 
ومدى تمكنه من ايجاد الفرص لتنويع مصادر هذا الرزق» باعتبار أن الحبوب وتربية الحيوان 
مرت بدورات طويلة من الكساد خلال الفترة »)١46  ١9416(‏ ودورات من الرخاء ما بين 
الأعوام .)١1955- 1١9557(‏ 

وعليهء فإن الازمة.» هي أعمق مما أشارت اليه الورقة» بحيث أنها تعود الى سوء فهم 
عقلية الفلاح الجزائري. ومحاولة المسؤولين تطبيق نماذج لا تتلاءم وعقلية الفلاح وطموحه. 
واعتباره كأي فلاح يمكنه تقبل أي منيج أو اصلاح ثبتت نجاعته في الدول الاشتراكية أو 
تجارب امريكا اللاتينية أو بعض الدول الآسيوية. 

وسوء الفهم هذاء أدى الى اصدار تشريعات ومراسيم في اطار ما سمي بالثورة 
الزراعية» والتسيير الذاتي» والاصلاحات المتتالية التي شهدها الريف الجزائري بصفة عامة, 
وكانت نتيجتها تهميش العمل الزراعي وحشده ضمن بيروقراطية روتينية خانقة. الى جانب 
غياب تصور متكامل لعمليات الاقراض والتسليف الزراعي التي لم تحل عقدتها الا منذ مدة 
قصيرة. 

وعند محاولة الورقة تقدير أرباح الانتاجية بواسطة القيمة المضافة». نراها تقف عند 
بعض الأرقام الجحافة دون توضيح لعمليات التقدير والصعوبات التي واجهتها. ومدى الدور 


يفك 


الذي لعبته الانتاجية في دينامية القطاع. وتحريك سواكنه. أو ابقائه ضمن الدوران في 
العمليات الانتاجية العادية . 
وتشير أر قام الاستخدام الى تطوره وتزايده الواسع في كل الفروع الاقتصادية باستثناء 
الزراعة. والقطاعات الرائدة في عملية الاستخدام كانت حسب الأرقام المطلقة: الادارة يليها 
البناءء والأشغال العامة ثم الصناعة فالتجارة والخدمات. والنقل والمواصلات». 
والمحر وقات . 
ويبدو من هذه الأرقام, أن الاستخدام قد انحسر في القطاعات غير المادية إذا ما تركنا 
الصناعة جانبا. ومعنى ذلك. أن الاستخدام قد استقطبته الأنشطة المؤقتة مثل البناء والأشغال 
العامة والمساعدة مثل العمل الإداري . 
وهناء كان ل" بد من طرح الاطار النظري والبعد الاستراتيجي شل هذه الصعوبات 
التي تواجهها مجموع البلدان المتخلفة. وما هي الطرق والوسائل لتفادي التشغيل في الأنشطة 
التي لا علاقة لما يعملية الانتاج الحقيقي وتراكم الثروة؟ ومدى العلاقة التي ربطت عملية 
الاستخدام بتطور القوة الشرائية للعاملين؟ الى جانب الدور الذي لعبته عملية التكوين 
و«التمهين» بصفة عامة. 
والشيء الذي نلاحظه بخصوص تطور القدرة الشرائية» أو القدرة الشرائية كما جاء في 
الورقة» هو أن الزراعة كانت في المقدمة: تليها الخدمات. فالإدارة. وهنا نتساءل, لماذا 
«تقوقع» الانتاج الزراعي في حين تطورت قوته الشرائية؟ كيف نفسّر هذه الظاهرة؟ وهل 
تتماشى والأسباب المذكورة في الورقة؟ أم أن هناك أشياء تكمن وراء هذه الظاهرة لم تكشف 
بعد؟ 
ويبدو من خلال الصفحات العشر الأولى للورقة» أن عملية التراكم كانت مهمة خلال 
الفترة المذكورة, ومثل هذا التراكم قد أحدث تحولات اجتماعية مهمة حددتها الورقة في: 
١‏ - التوسع في الاستخدام . 
" - نمو الطبقة الوسطى . 
 *“”‏ البرجوازية الخاصة . 
+ - ظهور طبقة المديرين والمسيرين. 
الرأسالية قد أفرزت هذه التحولات حسب النظرة الكلاسيكية الماركسية؟ أم أن هذه 
التحولات هي نتيجة طبيعية للتوسع الأفقي والرأسي للمنظومة الاقتصادية بصفة عامة 
كتسلسل توسعي متماسك؟ وعليه لا نجد أي تفسير لعملية التحول والتأثيرات اللاحقة لهذا 
التحول على التنمية بصفة عامة. 
باستثناء بعض الاشارات العابرة لبعض الآراء ووجهات النظر السائدق لذ نلمس أي 


4ه 


وجهة نظر جوهرية استراتيجية «للفعل الاقتصادي» الجاري وتحديد تصورات واضحة له 
صمن التجربة المستقاة. وامكانية فحصها ضمن الأطر النظرية السابقة في دول امريكا 
اللاتينية وتجارب بعض الأقطار العربية. 


وفيما يتعلق بالسياسة التكنولوجية. اكتفت الورقة باستعراض جملة من الآراء دون أن 
تحدد ما المقصود بالعملية التكنولوجية في التجربة الجزائرية» وكذلك نرى من خلال الجدول 
رقم (8) حيث تقوم الورقة بعرض بعض عمليات الانتاج الصناعي ‏ التي بدأت معالمها قبيل 
وأثناء الحرب العالمية الثانية اثر التحطيم الذي شهدته الآلة الصناعية الفرنسية» بحيث أنها 
تدخل ضمن عملية الانتاج التقليدية ‏ كالتمديدات الهاتفية والكهربائية, والزراعة 
والاشغال العامة . 


وتشير الورقة الى امكانية «توسيع الامكانيات الصناعية عن طريق انتاج السلع 
التجهيزية الاستراتيجية». ومشل هذا الموضوع يحتاج الى تحليل موسع . فالسوق المحلية 
الجزائرية غير قادرة على توسع صناعي غير محدود. واقامة المشروعات الاقتصادية المنوسطة أو 
. الكبيرة باهظة الثمن لا يمكن تعويضها الا من خلال انتاج كثيف للمنتوجات عير العمر 
الانتاجي للمشروع. وتتفق الآراء اليوم » على أن المشروعات الإقتصادية سوف لن يصادفها 
النجاح» إذا لم تعتمد في انتاجها على سوق أو أسواق يفوق تعدادها 77١‏ مليون نسمة» علا 
أن الوطن العربي اليوم لا يتجاوز تعداده ١6١‏ مليون نسمة. 

الواقع. انه من الجميل أن نتكلم عن التصنيع والصناعة. في حين نجد أن الدول 
الاوروبية اليوم» تحاول. في اطار تجمعاتها أن تنشىء ما تسميه بالصناعات الاستراتيجية مثل 
الطائرة أو الطائرات الحربية الأوروبية, والقطار السريع. والآلات الحاسبة (الكمبيوتر) 
والصناعات البيوتكنولوجيا القائمة. . . الخ . ومعنى ذلك؛ أن مردود مثل هذه الصناعات 
تعتمد على أسواق واسعة. وعليه» فإنه يصعب علينا فهم اصطلاح الصناعات الاستراتيجية 
في ظل الوضعية العربية والأسواق العربية الحالية. فباستثناء الصناعات التقليدية العادية 
(كآلات الصيانة والشاحنات والساحبات والسيارات) فإننا نلاحظء انه في غياب وجود 
محركات ذات تصميم وابتكار محلي. فإِن الكلام عن عملية التصنيع لا يتجاوز عملية 
الاستيراد أو البحث أو التركيب» وهو ما نراه قائأ في مختلف التجارب العربية. 

وتشير الورقة» الى امكانية ربط المداخيل المأجورة وغير المأجورة بمختلف العمليات. 
وهنا نتساءل» ترى هل المقصود بذلك من حيث مستوى الانتاجية أم من حيث ربط الأجور 
بمستوى الاسعار؟ والشيء الذي يمكن الاشارة اليهء هو أن الأفكار الواردة في الورقة تحتاج 
الى تحليل أعمق لكي يمكن أن نعطي للورقة المسحة العلمية اللازمة لها. 

وبالنظر الى علاقات الجزائر الاقتصادية مع ياقي دول العالم الاخرى. نستطيع أن 
نقول. ان الجزائر قد ربطت علاقتها التجارية انطلاقاً من مبدأ المعاملة با مشل. والأفضليات 
التي يمكن الخصوا ل عليها اعتياداً على المح المتبادلة دون الحاق أي ضرر بالجانب الآخر. 


احنن 


وعلى الرغم من ذلك, فإن العلاقات غير المتكافئة ضمن النظام الاقتصادي والعلاقات 
الاقتصادية الدولية» جعلت الجزائر كبلد متخلف يخضع لواقع التبادل غير المتكاقء وحدود 
التبادل التي تخدم مصلحة الشريك القوي . ومن هناء كانت معضلة التنمية» وضعف القدرة 
على تحقيق استراتيجيات تتلاءم والطموحات المعقولة» محافظة على المصلحة الوطنية والقومية. 

وكا يعرف الجميع. فإن مطالب العالم الثالث» لم يعترف بهباء وأصبحت لا تجد آذاناً 
صاغية في العالم الغربي» باستئناء بعض الاتجاهات والتنظيهات الانسانية التي تحاول التجاوب 
والاعتراف ببعض المطالب (لجنة براندت مثلا)» فإن بقية الشرائح الغربية ترفض حملة 
وتفصيل آمال العام المتخلف. وتعتبرها متجاوزة على حقوقهاء وعلى المواقم الأولية الي تحتلها 
على جميع المستويات والمبادلات المنظورة وغير المنظورة التي تخدم مصالحها. 

وعند استعراض الورقة للناحية الاجتماعية.» نلاحظ جملة التحولات التى حققها القطر 
00 الحديث في ميدان التربية والتكوين والتمهين. وبعد الاشارة الى تأرجح للأرقام» 

كد الورقة» على أن حدود النظام التربوي وطموحاته تتوقف على التحسينات الجادة والخاصة 
000 الداخلية والخارجية للنظام التربوي . 


وهناء نجد أنفسناء أمام موقف من أصعب المواقف التي يمكن اثارتها عند التعرض 
للاستثار التربوي والتتائج التي يمكننا الحصول عليها. بحيث ان المستقبل الاقتصادي لمختلف 
دول العالم المتخلف يتوقف على المنظومة التربوية والتعليمية وقدرتها على تكوين الانسان. 
وخلق روح الجدية والنظرية النقدية التحليلية للمواقف والمشاكل العويصة المطروحة على 
النطاق العملٍ. لذاء فتكوين الانسان وحقل خياله. وبث روح البحث والاهتمام لديه. هي 
النقطة الآأساسية التي يمكن الاهتام بها في أي نظام تربوي . 


وفي مجال الفندمة والسكن نرى» أن هناك جهوداً قد بذلت في هذا الميدان» عل الرغم 


من 1 ل الامكان يشكل عنصراً ا 0 الطاقة الانتاجية ف 


الصناعةة». وفي رأبى أن مشل هذه الأمور. هى جزء بسيط من مشكلة السكن» ذات 
التعقيدات المتشعبة» والتى لا يمكن حلها الا بتوافر سلسلة من الحلول الجادة القادرة ليس على 
حل هذا المشكل من الأساس, بل التخفيف منه على اعتبار أن التكاليف الباهظة الثمن التى 
صاحبت تطور هذا القطاع خلال الأعوام العشرة الأخيرة» جعلت منه الى جانب الأشغال 
العامة من أهم القطاعات التي تحتاج الى تمويلات ضخمة تؤدي الى تزايد الديون الداخلية 
والخارسية عل البنواة, 


وهنا نشيرء الى أن القضايا الاجتماعية مثل السكن والصحة والتأمينات الاجتماعية» 
أصبحت تشكل أحد المخاطر الأساسية «المشِلّة» لعملية النمو ما دامت أساليبها ومناهجها 
مقتبسة من المناهج والتصورات نفسها الموجودة في الدول الغربية. ومن المعروف. أن القضايا 
الاجتماعية» أو ما يسمى بالحاية أو الرعاية الاجتماعية. أصبحت تشكل لب المعضلة 


كردن 


الاقتصادية لكل الدول الغربية» بحيث انها وراء ما يسمى بالأزمة الاقتصادية والتحولاات 
اطيكلية الي يشهدها اليوم التطور الاقتصادي الغربي. 

نلاحظ هناء أن الورقة لم تبين لنا الصيغة اللازمة التي يمكن اعتمادها من الناحية 
الاجتاعية واستقطابباء لكي لا تتحول الى عراقيل فعلية تؤدي بالجهود المبذولة الى الدوران 
ضمن حلقات مفرغة. وعلى الرغم من تعرض الورقة لاشكال التحولات التي أشرنا اليهاء,ٍ 
تبقى ضخامة المشاكل التي ستفتح من آفاق المستقبل غير كافية حسب تعبير الورقة. ونظرا 
للمعطيات السكانية والزراعية والمالية» فإن الورقة تعتبر خلاص الجزائر في عملية التصنيع . 
وباعتبار أن للتصنيع حدودا معقولة. فكان من اللازم » ضبط مطالب التصنيع وطموحاته 
وحدوده. والعلاقة التي يمكن أن يحدثها مع القطاع الأول والثالث. وهي مشاكل ما زال حلها 
يتوقف على طبيعة الاصلاحات الجارية في ميدان الإدارة الاقتصادية. والنهبج السليم الذي 
يمكن اعتاده لتفادي جملة من الأخطاء الموجودة في هذا الميدان. 


وأخيراًء فإن الباحث قد حاول جاداً. أن يعطي صورة للوضع الاقتصادي وحركيته 
خلال الفترة المشار اليها. مع العلم أن عملية التنمية الاقتصادية في الجزائر قد توقفت على 
عنصر التجارة الخارجية وتدفقات رأس المال عبر القنوات الرسمية» وقد كان لمذه التدفقات 
دور رائد في عملية التنمية والغبوض بالوضع الاجتماعي بصفة عامة. كما أشار الباحث الى 
مدى استفادة القطاع الخاص من الاستثمارات التي تحققت في نطاق القطاع العام بحيث أنه 
بدا وكأنه يقوم لحني الثمرة حين نضوجها. وتعرض الباحث الى واقع التصنيع. إلا أنه اغفل 
الشكل الملائم للمراحل الصناعية وكيفية ضبطها ضمن التجربة الجزائرية. وقد حاول 
الباحث كذلك. ابراز التطورات والتغيرات الاجتاعية الحاصلة. ومن المعروف. أن مثل هذه 
التحولات» لعبت فيها جهود التقليل من عدم المساواة وتضييق جيوب الفقر احدى الحلقات 
الأساسية التى جعلت مختلف الفئات تشعر أنها استفادت كل حسب موقعها من الجهود 
المبذولة في هذا الميدان. وهذا ما يفسر قلة الحوادث الاجتاعية التي قد تتسبب فيها عملية 
التنمية مهما كان الشكل الذي تتخذه. ١‏ 


ضيف 


المتتاقثقاءة 


١‏ محمد محمود الامام 

أود أن أطرح قضية مفهوم التصنيع» بخاصة إذا ذكر في معرض الحديث عن التركيز 
هنا فإن القضية هي : هل المقصود بالتصنيع إقامة صناعات (بأسلوب تسليم المفتاح أو بالجهد 
الذاتي؟)» أم أنه هيكل متكامل يتجاوز المصانع الى اكتساب الذهنية الصناعية وما يلزم لذلك 
من الاعداد العلمي والنفسي وغرس السلوك الصناعي في المتعاملين مع الصناعة انتاجا أو 
استهلاكا؟ ولا أريد أن أفيض في مغزى ذلك بالنسبة للاستقلال والتبعية. 
> - لحسين بو طعام 

بينت التجربة الجزائرية أن التكنولوجيا المستعملة حالت دون استعمال كل القدرات 
للنجاح في الميدان الصناعي . ويتجلى هذا بالخصوص في صناعة الصلب والصناعة الثقيلة 
بحيث تشكل هذه القدرةء» حسب معطيات بعض الاختصاصيين بالمائة فقط» ممايؤدي 
الى تكلفة أكثر بالنسبة للسوق العلمية» والشيء الذي يزيد المسألة حدة هو عدم ادماج هذه 

والسؤال المطروح هنا هو: هل هذا الاختيار ناتج عن عدم الكفاية ف الخبراء الذين 
يخططون هله الصناعةء وهنا نشعر بمسؤولية البحث والبحث العلمي باللخصوص؟ أم أن هذا 
وأهدافهاء وتحديد التكنولوجيا المناسبة للوصول الى هذا الهدف؟ 


فؤاد حمدي بسيسو 
يطرح بحث التجربة الجزائرية. موضوع مؤشرات التبعية التي ينبغي الاحتكام اليها 


يفف 


بصورة مأمونة, وذلك يقود بطبيعة الحال الى فهم شروط التنمية المستقلة . 

وأود أن أناقش مسألة اتخاذ مؤشر حجم واتجاهات التجارة الدؤلية لأي قطر كإحدى 
الدلائل على التبعية» فهل مجرد تزايد نسبة الصادرات أو مجمل حركة التجارة مع العالم 
الرأسرالي يعني التبعية؟ هل ارتفاع نسية التجارة الخارجية الى الانتاج المحلي دليل على تبعية 
البلد؟ 

أود أن ألفت النظر حيال هذه المسألة الى أن التجارة الخارجية هى نتيجة وليست سيباء 
نتيجة لتوجهات السياسة الاقتصادية والافائية الوطنية؛ ومن هنا ينبغى لنا العودة الى هذه 
السياسات قبل اصدار الحكم بالتبعية من خلال المؤشرات الكمية للتجارة الخارجية. بمعنى 
آخرء ضرورة الاهتمام بالجانب النوعي والكيفي لقطاع التجارة الدولية» أي بربطه بجذوره 
المتعلقة بمسار التنمية الوطنية وسياساتها. 

هذه المسألة تنقلني الى النقطة الهامة التي أشار اليها د. جورج عبد والمتعلقة بضرورة 
الكشف عن الآليات الداخلية للتبعية؛ وعدم حصر الاهتمام في آليات التبعية الدولية» فقد 
يكشف التحليل المتعمق للعلاقات التجارية والاقتصادية الدولية لأي قطر عن وجود خلل 
هيكلي في الاقتصاد الوطني تساهم به قوى داخلية» أو نتيجة ضعف في ارادة التنمية المستقلة . 
أرغو أن تلقى هذه المسألة الاهتمام الذي تستحقه وول الى وضوح يتعلق بمؤشرات التبعية 
وآلياتهاء داخلية كانت أم خارجية» بخاصة وأننا لمسنا ومن خلال العديد من الأبحاث» 
وجود نفوذ أجنبي يمارس من خلال قوى محلية» في التأثير على اتخاذ القرار الانمائي. ليس في 
أقطار منطقة الخليج فقط. بل وفي أقطار المغرب العربي وربما في جميع الأقطار العربية. 

النقطة الثانية» التي أود الاشارة اليهاء تتعلق بضرورة قيامناء لدى الحكم على 
سياسات التنمية في أي قطرء أو مجموعة من الأقطارء بأنها تابعة. يتوجب علينا أن نفسر 
بدقة الكيفية الي تحققت بها التبعية ومؤشراتها من ناحية. كا يترتب عليناء وهذا هو الأهم. 
تحديد البديل الذي كان متيسراً لسياسات التنمية التابعة وم تتبعه. فعندما نقول بأن يعض 
الأقطار العربية ازدادت تبعيتها للعالم الرأسمالي نتيجة زيادة صادراتها من النفط والغناز. 
فالسؤال المطروح هل كان امام هذه الدول بديل آخرء بالنسبة لسياسات الانتاج مث والتي 
يمكن افتراض ضرورة ربطها باحتياجات إقامة قاعدة التنمية المستقلة وفق اطار وطني واقليمي 
عربي؟ فإذا كان هناك خلل ينبغي توضيحهء وهل كان بإمكان هذه الأقطار توجيه صادراتها 
الى منطقة أخر ى غير منطقة العالم الرأسمالي؟ بخاصة وأن ميدان العلاقات التجارية الدولية 
يشهد تطوراً يشمل بنوداً متطورة للعلاقة بين العالمين الاشتراكي والرأسالي . 

النقطة الثالثة تتعلق بمؤشر التبعية» في جانبه الايديولوجي والفكري, وأقصد بذلك 
الفكر الذي نتبناه لصياغة منهاج التنمية المستقلة في الوطن العربي. وهي مسألة تتعلق بالعديد 
من أبحاث الندوة ومناقشاتها. 

وفيما يتعلق بهذه المسألة» فقد أشرت سابقاً الى أن بعض أبحاث الندوة وتعقيباتها 


يف 


طرحت البديل الاشتراكى وكأنه البديل الوحيد المتيسر لتحقيق التنمية المستقلة» ارتكازاً الى 
قيادة النمط الرأسمالي في التنمية أدى الى تعميق التبعية للمحطات الرأسمالية المركزية . 

ولم تتعرض أبحاث الندوة أو تعليقاتهاء الا على نطاق محدود للغاية» اتسم بالايجاز» أو 
التهيب. من طرح البديل الاسلامي كنموذج واطار لتحقيق التنمية المستقلة. ويذلك تتجاوز 
الندوة المدرسة المعاصرة التي تخصصت ف الاقتصاد الاسلامى وراحت تدرس النظرية 
الاقتصادية والتنموية في الإسلام. وتوافرت لها بعض التطبيقات الجزئية في اطار العام 
الاسلامي. بخاصة في مجال التمويل والصيرفة الاسلامية. ىا تجاوزت جميع أشكال التعاون 
الاقتصادي القائم وفق الأسس الاسلامية وما يلعبه من أدوار رئيسية على طريق دعم التنمية 
واستثياراتها الوطنية والاقليمية المشتركة, في اطار العالم الاسلامي وتجربة البنك الاسلامي 
للتنمية ومنظمة المؤتمر الاسلامي وما انبئق عنها من مراكز لتشجيع التجارة وانتقال عوامل 
الانتساج. على الرغم من محدودية نتائجها في المرحلة الجارية, وهي أمور تستحق الاهتمام 
والمتابعة . 


وأرجو التأكيد أن حديثي ينبغي أن يفهم من منطلق فكري؛ٍ لا مساس له من قريب أو 
من بعيد بالتطبيقات الرسمية للدول التي تتخذ من الاتمادم وأجهية لهاء بينما تطبق الاسلام 
على الطريقة والفهم الاستعماري الامريكي, الذي يُظهر عشقه للاسلام عندما يخطط له 
مقاومة الشيوعية فقط. 

تستلزم معالجة قضية التنمية المستقلة صرامة العلم وتجرد العلماء وفي جو من الموضوعية 
الايجابية والحياد التقومي الخال الذي أدعو اليه. بصورة خاصة., العديد من المفكرين الذين 
التزموا الماركسية» فأوغلوا فى في وثنيتهم الفكرية عندما ناقشوا قضية التنمية المستقلة. وعندما 
أشاروا الى الاسلام حكموا عليه بأنه من مخلفات الماضي . وأود أن أؤكد في هذا المجال على 
صحة ما أورده ميردال عندما قال بأن: 


«الجهود المبذولة للفرار من القيمء إنما هي جهود ضالة وبحكوم عليها بالعقم والضرر». 

وعليه» فإن النموذج الحر القابل للتطبيق ينبغي أن يستبعد التقليد» فلا محل في نماذجنا 
ومثلنا للنموذجين الرأسالي والماركسي. على الرغم من حرصنا على الانتفاع من دروس جميع 
التجارب البشرية. بخاصة وأن نظرية التنمية كما تطورت في الأقطار الرأسالية أو الشيوعية» 
عا هى مشروطة ببيئة معينة» هى خصائص الاقتصاديات الغربية نفسها ومشكلاتها الخاصة 
بهاء وقيمها الذاتية الصريحة أو الضمنية وبنيتها الاجتراعية السياسية. 

وأخيرًء أود لفت النظر الى أن نسيجاً متكاملا يتعلق بنظرية التنمية في الاسلام تجري 
صياغته حالياً من قبل العديد من الاقتصاديين المسلمين. ولم ينحصر الجهد الفكري في مجرد 
جزئيات الاقتصاد الاسلامي كموضوع الربا والفائدة. وكموضوع الزكاة والضريبة. وعلينا 
متابعة ذلك الجهد المتكامل للاستفادة منه في صياغة أسس وشروط التنمية المستقلة في الوطن 
العري. 


عه 


4 - علي نصار 


هل يمكن أن نسممي هذه الندوة: «التنمية المستقلة هي ما لا يحدث في الوطن العربي»؟ 
ألا يفقدنا هذا مشروعية التقائنا هنا ويشكك في ادعائنا بأننا نفقه ما نقول؟ قضيتى هي قضية 
مؤشرات التنمية المستقلة ومنطقية تنوع مؤشرات التنمية المستقلة. 

منذ حوالى شهر عقد مؤتمر للدول المتحدثة بالفرنسية» واشتركت فيه أقطار عربية من 
المغرب العربي الكبيرء ولم يقاوم الكثير من المثقفين في المغرب الكبير هذا المؤتمر. بالنسبة 
طؤلاء المثقفين. فإن الحضارة وغط الاستهلاك والنشاط الثقافي واللغة والفنون. 6 الخ كلها 
أمور تحدد من الشمال ومن فرنسا على وجه التخصيص. 

وسوف أستشهد بمثالين من قطاع التعليم في الجزائرء لاستشهد على ضرورة تنويع 
مؤشرات التنمية المستقلة : 

لقد أهمل الباحث الجهد الرائع الذي بذلته الجزائر في مجال التعريب. أليس هذا الجهد 
في-اتجاه التنمية المستقلة؟ ألا تتضاعف قيمة ما ذكره الباحث عن استثمارات وهياكل التعليم 
لو أخذنا هذا الانجاز التحرّري الكبير في الاعتبار؟ 

من ناحية أخرى. قد أستفيد بمؤشرات أخرى (أكثر أهمية من بعض المؤشرات 
الاقتصادية التي أشير اليها في الدراسة ويعض التعليقات عليها) لإثبات التقصير التنموي في 
الجزائر. مثال ذلك أن نسبة ما ينفق على البحث والتطوير التكنولوجي في الجزائر» ونسبة 
العاملين في هذا المجال. هي من أكثر النسب تدنياً في العالم. 

من المهم أن نلتفت الى المؤشرات التي نستخدمهاء ونحاول حصر مناقشاتنا في 
مؤشرات التنمية المستقلة الأهم . 


© عبد العزيز ياسين السقاف 


انصب الحديث حول العلاقات الاقتصادية الدولية مثل التجارة الخارجية أو القروض 
والاستثمارات الأجنبية. . . الخ. في نظري»ء التنمية المستقلة تتطلب تطوراً في محالات مختلفة 
لا بد من التطرق اليها - ولو سريعاً - وذلك لأهميتها في تحديد مدى تبعية هذا النظام أو ذاك. 
فمثلاًء لماذا لم تتطرق أي من الأوراق الى آثار التبادل الثقافي والتعليمي والتحالفات السياسية 
والارتباط العسكري والهجرة البشرية. . الخ؟ 


5 عبد العال الصكبان 


لا شك أن تجربة التنمية في الجمزائر تتضمن العديد من جوانب الاستقلال. والعبرة 
لينيت في حجم التعامل التجاري مع الدول الرأسمالية الصناعية, ولكن العيرة بالقدرة عل 


زوفن 


اتخاذ القرار بشأنها وعدم الخحضوع الى تلك الدول في السلوك السيامي والخيار التنموي 
والنمط الحضاري العام . فمن المعلوم أن الاستيراد من دولة بعينها قد يتم لأسباب تاريخية 
واقتصادية فعا :ا أن التصنيع نفسهة لايتم الا باستيراد متطلباته من الخارج المتقدم 
تكنولوجياً وهو الغرب في حالتتا هذه . 

لكن النقص الكبير في الجوانب الاستقلالية لخيار الجزائر التنموي ينتج عن اهمال 
الجانب القومي العربي في تخطيط التنمية أو في تصوراتها الاستراتيجية . 

ولقد أشار الباحث الى أن ؟ بلمائة من تجارة الجزائر الخارجية يتم مع دول العالم الثالث 
بمافيها التجارة مع الأقطار العربية» ويعني هذا انعدام التشابك في علاقات الجزائر 
الاقتصادية الخارجية مع شقيقاتها العربيات, سواء المجاورة في افريقيا أم البعيدة في آسيا. 
وحتى مع الدول النامية التي تنادي دايا بأنها تدافعم عن مصالحها. 


ولقد أشار البحث الى أن المخرج من مأزق التدمية في الجزائر يكمن في تكاملها مع 
أقطار المغرب العربي؛ وبإقامة تعاون فعّال بين دول جانبي البحر الابيض المتوسط على ألا 
يعطي دوراً كبيراً في هذا التعاون لدول جنوب أورويا. ولا شك أن هذا حل أقل من الأفق 
الأرحب للتكامل الاقتصادي العربي الذي هو المتوفر الوحيد لإنقاذ جهود التنمية المستقلة في 
مختلف أقطار الوطن العربي. 


خير الدين حسيب 


أعتقد أننا نظلم التجربة الجزائ ثرية في التنمية المستقلة ظلماً كبيراً إذا حكمنا عليها من 
زاوية ما يحدث الآن فقط وإذا لم نأخذ بنظر الاعتبار نقطة البداية. دعونا تتذكر جميعاً أنه 
عندما أخحذت الجزائر استقلالها عام 1477 لم يكن هنالك لا ادارة ولا دولة ولا أي شيء 


ترك الفرنسيون الجزائر فجأة, ولم يتركوا وراءهم أي شيء يمكن أن تعتمد عليه الشورة 
الجزائرية» وبالتالي بدأت من الصفر. وهذا يفسر الانتكاسة التي حصلت في قطاع الزراعة. 
فأفضل الأراضي الزراعية كانت بيد المعمرين الفرنسيين, أما القطاع الزراعي التقليدي الذي 
كان بيد الجزائريين فكان يشمل الأراضى الزراعية ذات الانتاجية المنخفضة. وحينا ترك 
المعمرون الفرنسيون الجزائر فجأة. تم تطبيق ما يسمى بالتسيير الذاتي» الذي لم يكن نتيجة 
تخطيط وقرار اختياري» انما ما حصل هو أن العمال الجزائريين الذين كانوا يعملون في هذه 
المزارع الفرنسية, استولوا عليها كأمر واقع بعدما تركها الفرنسيون, ويعد ذلك جاءت 
حكومة الثورة الجزائرية واستعانت بالتجربة اليوغسلافية وأصدرت قانون التسيير الذاتي 
لتنظيم وتقنين الأمر الواقع . وهكذا بدأت عملية التخبط في الانتاج الزراعي . وضاعف من 
حدة المشكلة أن الاقتصاد والانتاج الزراعي الجزائري كانا مرتبطين قبل الاستقلال بفرنساء 
وتصدر الكروم الى فرنسا اما | هي أو كنبيذ» ولكن المعمرين الذين غادروا الى فرنسا بدأوا 
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بزراعة الكروم هناك وأخذوا يزاحمون الاقتصاد والانتاج الزراعي الجزائري. ولذلك كان 
لا بد من إعادة النظر في عملية الانتاج الزراعي الجزائري كله وتحويله من انتاج الكروم الى 
مجالات أخرى. كيا كانت هناك مشاكل عملية صيانة المكائن الزراعية وغيرها. وهذه كلها 
أدت الى انخفاض الانتاج الزراعي. لقد قيل ان الثشورة الجزائرية لم تنجح في القطاع 
الزراعي» لكن ذلك كان لأمور خارجة عن ارادتهاء وأيا كانت السلطة ووطنيتها في تلك 
الظروف, فإنه ما كان يمكن عمل الا الشيء القليل جداً المختلف عما تم وقد عملوا ما 
يستطيعون عمله . وبالتالي» فإن الحكم على القطاع الزراعي في الجزائر وانخفاض الانتاج 
يجب أن يؤخذ ني ظل الظروف التي تم فيها انتقال القطاع الزراعي الأجنبي الى الجزائريين. 


مقابل هذاء هنالك انجازان هامان ني قطاعين: القطاع الصناعي وقطاع التعليم. 
ففي القطاع الصناعي بدأت الجزائر كذلك من الصفر. ولكن عن طريق التجربة والخطأ 
نجد أن الجزائر التي بدأت من نقطة الصفر في القطاع النفطي عند الاستقلال» أصبحت في 
عام 4 متقدمة على العراق في الصناعة النفطية . ففي عام 4 كان لدى الجزائر فرق 
مستخ” جيولوجي وجيوفيزيائي وحفر. وخلافاً لما ذكره الباحث» فإن الجزائريين عملوا على 
تطوير وتطويع التكنولوجيا وتعلموا ذلك عن طريق التجربة والخطأ. فقد كانوا يأتون 
بحفازات روسية وأمريكية. . . الخ . ويشتغلون بها ويجربون هذه ويبدلون تلك وهكذا. 
وبذلك قطعت الجزائر خطوة كبيرة في محال الصناعة النفطية وسبقت الأقطار العربية الأخرى. 
مثل العراق الذي كان يسبقها بأكثر من ثلاثين سنة في مجال الصناعة النفطية عند استقلال 
الجزائر. كما حققت الجزائر انجازات كبيرة في مجال الصناعات الأخرى الثقيلة. . . الخ. 
ويجب أن لا نحكم الآن على تجربة الجزائر من خلال ما تعرضت له التجربة في السنوات 
الأخيرة من إعادة نظر فيها لأسباب وصراعات داخلية. الناحية الأخرى المامة كذلك في 
الجزائرء هي أننا تكلمنا عن أن التنمية المستقلة يجب أن تعتمد على تأكيد الهوية الحضارية 
وتأكيد الموية القومية. ا الجزائر من خلال عملية التعريب التي تمت فيها. 
عملية التعريب معناها تأكيد تثبيت الهوية القومية للشعب الجزائري. لقد سبقت الجزائر كلا 

من المغرب وتونس اللتين كانتا تسبقانها بامكانياتي| بمراحل كبيرة. لقد أكملت الجزائر تعريب 
كل المراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية وقطعت مرحلة كبيرة في تعريب التعليم الجامعي. 
فياذا يسمى هذا؟ 


بالمقابل كان هناك اخفاق في مجال المشاركة الشعبية. لقد كان للجزائر رصيد كبير في 
أنما وصلت الى الحكم عن طريق ثورة شعبية حقيقية مع تنظيم شعبي مناضل هو «جبهة 
التحرير الجزائرية»» ولكن ما حدث فيهاء وهو ما حدث في أقطار عربية أخحرى وصلت فيها 
أيضاً أحزاب نضالية الى السلطة. هو أنه بسبب عدم وجود تعددية سياسية ولعدم وجود 
معارضة > فقد انتهت هذه الأحزاب الشعبية الى حكم الحزب الواحد وتحولت الى جهاز من 
أجهزة الدولة الأخرى ولم تؤمن المشاركة الشعبية» ويتحول الحكم في الجزائر للأسف. بشكل 


يفن 


متزايد الى نوع من الأشكال السائدة في أقطار عربية كثيرة من الحكم العسكري بدرجة أو 
بأخرى. وهذا أحد مجحالات فشل الثورة الجزائرية . 

وبالتالي» لا بد عند الحكم على هذه التجارب العربية من تقويمها ف الاطار وفي 
الظروف التاريخية التي تمت فيهاء وأن لا ارس عملية جلد وتعذيب الذات ونمسخ كل ما تم 
تحقيقه في العشرين أو الثلاثين سنة الأخيرة. علينا أن نؤكد على الايجابيات التي تمت. وإذا 
كانت هنالك سلبيات» وهناك سلبيات كثيرة» فننقد تلك السلبيات. هذا هوء في رأبي. 
الطريق للوصول الى استكمال المسيرة وليس رفض كل شيء. 


48 - أديب الحادر 


اله تفق مع أغلب ما جاء في تعليق محمد الأمين فارس وبخاصة: 

أ المساهمة الشعبية: لقد كان أمام الجزائر فرصة ذهبية لكي يساهم الشعب في معركة 
التنمية بعد أن ساهم سبع سنوات في حرب التحرير وعن طريق جبهة التحرير» ودلا هذ 
الاستفادة من هذا التنظيم للمساهمة في معركة التنمية فقد تركت التنمية لأجهزة بيروقراطية 
وفوقية . 

ب الهوية: واللغة عامل أسامي في ت؛ تثبيت الهوية. لقد حارب الشعب الجزائري 
فرنسا تحت هويته العربية الاسلامية. ا ا 
بقيت الدوائر الفنية والمناصب الحساسة مقصورة على التقنوقراط المتمسكين باللغة الفرنسية 
فحصل انفصام بين هذه الطبقة الجديدة المتنعمة والمتفرنسة. وجماهير الشعب. 

ج ‏ الحاجات الأساسية: لا تنمية مستقلة دون تلبية حاجات الانسان الأساسية. ولقد 
عان الشعب الجزائري طويلاً. وكان يأمل أن تفكر السلطة الوطنية في حل بعض هذه 
المشاكل. ولكن الطبقة البيروقراطية أرادت أن تكمل التصنيع الثقيل ثم تعود لتفكر في حل 
مشاكل الجاهير وحاجاتها الأساسية. فكانت نتيجة هذه المعاناة وجود مليون عامل جزائري في 
فرتّسا الآن. 

لقد حاولت فرنسا أن تجنس الجزائريين بالجنسية الفرنسية قبل الاستقلال وقاوم 
الجزائريون ذلك بكل قوة» وهاهم الآن الجزائريون المقيمون في فرنسا يطالبون كل يوم 
بالجنسية الفرنسية. أليس هذا دليلاً على فشل التنمية المستقلة في الجزائر؟ 


4 خالد المنوبي 


أريد ابداء ملاحظة تعليقاً على ما جاء في كلمة د. فؤاد حمدي بسيسو والمتعلقة بالدعوة 
لإحلال الاقتصاد الاسلامي كمقوم من مقومات التنمية المستقلة وهو ما أسجله باعتباره 
تشعيباً جديداً للمناهج » الى جانب الاستمرار في الوقوع في الاقتصاد الرأسمالي من ناحية» 


لين 


وفك الارتباط معه من ناحية أخرىء وهو على كل. ومع ذلكء اتجاه مستمد من ترائنا ما 
دامت هناك ممارسات اقتصادية في نطاق الاسلام فيا مفى . لكننا لا نعلم بدقة معالم الاقتصاد 
الاسلامي. وذلك ليس راجعاً لمحدودية معرفتي الشخصية له فقطء واتما كذلك لعدم اكتمال 
وضع معالمه في الوقت الراهن. إل أن احلال الاقتصاد الاسلامي, في حالة امكان ذلك 
يتطلب ازاحة العلاقات الرأسالية التي تكتنف حياتنا الاجتماعية وهو ما يعتبر شكلياً جداً. ىا 
يعنى انتقال مركز الثقل الى شرق دجلة والفرات. حيث يجب أن ندخل في الاعتبار باكستان 
0 وبنغلاديش وايران علاوة عن افريقيا السوداء الاسلامية في الطرف الآخر. 


٠‏ -ابراهيم سعد الدين عبد الله 


لا شك أن هدف التنمية المستقلة كان أحد الأهداف الاساسية لصانعي القرار في 
الجزائر. ولا جذال من أن فقوا كتير من النجاح قد تحقق, كيا أن هناك تخاطر ومشاكل 
تواجه التجربة الجزائرية وقدر من الفشل في تحقيق الأهداف المطلوبة. وقد أثارت التجربة 
الجزائرية والمناقشات التى دارت في القاعة لدي عدداً من الاسئلة لا تتعلق بالجزائر فقطء 
وإنما تعلق بموضوع التنمية المستقلة بصفة عامة. 


أ - لعل احدى القضايا التي تحناج الى نقاش هي مدى تأثير محاولة تسريع عملية 
التنمية والتصنيع رغم عدم توافر الظروف المؤهلة لذلك. مشلا عند عدم توافر الأطر 
الضرورية يؤدي تسريع عملية التصنيع الى الاعتاد المتزايد على الخيرة الخارجية وعلى 
مشروعات 0 المفتاح ‏ وتزداد تكلفة المشروعات د ثم لا تستخدم بكفاءة وتعمل بأقل من 
انتاجيتها مما يؤئر على القدرة في الاستمرار في تحقيق تنمية مستقلة . ألا يكون قدراً من السير 
الوئيد المتصاعد مع توافر الشروط الضرورية لذلك أفضل من القفزات التي قد لاايمكن 
استمرارها؟ 

ب يتعلق سؤال مشابه بموضوع مدى سيطرة الدولة على أدوات الانتاج ومدى -- 
تصفية نشاط القطاع الخاص. لاا شك أن دوراً قيادياً للقطاع العام وتوجهه لبناء الاشترا 
هو شرط من شروط التوجه لبناء تنمية مستقلة . ولكن التوسع في مجال سيسطرة الدولة حون 
مرو أخيانا ودون توافر الشروط الموضوعية لذلك. تؤدي في الكثير من الأحيان الى خنق 
الانتاج وتطرح مره ة ثانية موضوع عودة القطاع الخاص في ظروف أسوأ قد يتضمن نوعاً من 
الردة التي تعطل مسيرة التنمية المستقلة. 

جَ - السؤال الشالث يتعلق بدور التقنوقراط وأهمية اجتذاب العناصر الفنية المحلية 
لخدمة تقئية التنمية» وأهمية اعطاء هذه الفئة امتيازات معينة خاصة في اطار التنافس على 
استخدامها من دول أخرى قد تكون عربية أو غير عربية» ووجود خطر ما يسمى هجرة 
العقول. مع التسليم بأهمية هذه الفئة وأهمية جذبها واعطائها حوافز للبقاء والعطاء. فكيف 
يمكن استمرار الرقابة المجتمعة على هذه الفئة بحيث يمنع تحولها الى طبقة جديدة وتمنع 


أخرن 


انفرادها بالسلطة. ويطرح في هذا الاطار موضوع السلطة وشكل المشاركة الشعبية 
الفرونية. 

- هناك أيضاً قضية الزراعة وضرورة الاهتهام بها لتوفير الغذاء اللازم للشعب. وقد 
ذكر د. 55 صبري عبد الله في ورقته أ*مية أن يتمكن كل شعب من إعادة انتاج ذاته 
ومن ضمن ذلك انتاج غذائه. وهنا نطرح سؤالا: ماهي العلاقة بين القطاعين الصناعي 


والزراعي؟ وكيف يمكن أن يتحقق قدر من التوازن في هذا المجال يضمن القدرة على الوفاء 
باحتياجات الشعب من غذائه؟ 


1 مضب العربي 

ينبغي ألآ نقسو على التجربة الجزائرية. فنحن نعتز بهذه التجربة ويمكن اعتبارها من 
بين التجارب الناجحة ليس بين تجارب البلاد العربية فقط. وإنما في تجارب دول العالم النامي 
بصورة عامة. كل ما هناك أنه قد وضعت أسس ثابتة لتنمية صناعية عريضة تدور حول 
نفسهاء وإذا كانت هناك بعض السلبيات ف استغلال كامل لطاقة بعض الصناعات الثقيلة 
بالذات وكذلك 0007 النسبي في بعض التكاليف. فإن ذلك لا ينقص من أهمية هذا 
الانجاز الكبير. كما أن الاهمال للزراعة وبعض المجالات الأخرى كالاسكان كان يا 
ولقد فرض الخيار الصعب الذي اتجه اليه المخطط الجزائري نحو التصنييع بعض التضحيات 
على الشعب الجزائري. ولقد واجه الشعب الجزائري هذه الصعوبات ببسالة . 


وأحب أن ألفت النظر الى التطورات الجديدة في توجهات الجزائر الأخيرة حيث أعيد 
اعتبار القطاع الخاص باقراره شريكاً للقطاع العام في النشاط الاقتصادي. ولقد أثارد. 
ابراهيم سعد الدين التسرع في انهاء دور القطاع الخاص في تجارب التنمية في البلاد 
العربيةء وأن هذا التسرع قد لايكون أفضل الحلول لأهمية القطاع الخاص في بعض 
الأنشطة.كى] أن القطاع العام قد لا يكون مستعداً للعمل وبكفاءة في كل الميادين. ولقد 
وصلت الجزائر على ما يبدو الى هذا الاستنتاج. وأما بالنسبة للتغير الثقافي وأهمية التقنوقراط 
في اتخاذ القرارات المامة. فإن ذلك يتضح في التجربة الجزائرية. فقد رأى البعض أن 
الاسراع في التعريب قد يؤثر على امكانية الاستفادة من التكنولوجيا والخبرة التي تأتي واقعاً من 
الغرب . 


؟ ١‏ محمود عبد الفضيل 

التجربة الجزائرية في التنمية للها خصوصية ومكانة خاصة في مسيرة البلدان العربية في 
مرحلة ما بعد الاستقلال. وني اعتقادي أن الأحكام الواردة في ورقة د. عبد اللطيف بن 
شنهو حول انجازات التنمية الجزائرية جائرة بعض الشىء, لأنها لا تأخذ بعين الاعتبار 
التضاريس والصعوبات العملية التي واجهتها الدولة الجزائرية الوليدة غداة الاستقلال. . 


65٠ 


حيث كانت هناك «الأرض المحترقة» و«المزارع الشاغرة» التي خلفها المعمرون الفرنسيون 
وراءهم. لكي تبدأ عملية البناء الاقتصادي الجزائري من نقطة الصفر تقريباً. وفي تقديري 
أن ما تم انجازه خلال الفترة 147١‏ - 1481 يعتير جيداً بالمعايير النسبية المطروحة في منطقتنا 
العربية. من حيث درجة المناعة أو درجة الاستقلال النسبي. فهناك في تقديري ايجابيات 
تموذج التصنيع ونمط التراكم السائد. رغم أزمته وأن مأزق التصنيع الجزائري لا يخرج عن 
كونه مأزق التصنيع على مستوى القطر الواحد؛ من حيث عدم توافر رقعة السوق الملائمة. 
وعدم القدرة على الاستفادة من وفورات الحجم أو وفورات التطاق استفادة كاملة. 
يبقى رغم ذلك عدد من السلبيات لا بد من الآشارة اليها في الحالة الجزائرية : 


ُ- الافراط في الاعتماد على التكنولوجيا المستوردة» ولا سيما عقود «تسليم المفتاح»» كما 
أدى الى أن تكون تكنولوجيا في أحوال كثيرة «ذات كثافة رأسمالية عالية». 

ب - الاعتماد بشكل مسرف على بيوت الخبرة الأجنبية في عمليات التصميم الفني 
والاستشارات» وتلك مسألة ها مخاطرها حول خيارات وتوجهات عملية التنمية . 


ج - التوسع في المديونية الخارجية» حيث كان من المتوقع التوسع في الاستثمارات ذات 
العائد والمردود التنموي» بما يسمح بخدمة الدّين الخارجي بسهولة ويسر. ولكن خابت تلك 
التوقعات . 

د التوسع في رقعة القطاع العام ليس بالضرورة عملية ناجحة ‏ كما أشار د. ابراهيم 
سعد الدين» إذ أن جانبا هاما من أزمة شركات القطاع العام في الجزائر (الشركات 
القومية 7120882165 (2)50016]65 هي عدم القدرة الاجتماعية والادارية للدولة على إدارة هذه 
الشركات. إذ انه في غياب تلك القدرة تصبح الملكية العامة أشكالاً قانونية فارغة, ولا تعبر 
عن ملكية اجتماعية بالمعنى المقصود للكلمة. 

تبقى أخيراً نقطة هامة ومركزية مستخلصة من وحى التجربة الجزائرية وها انعكاساتها 
على باقى أقطار الوطن العربي. وهي تتعلق بإجهاض عملية المشاركة الشعبية بعد الاستقلال 
وفك عملية التعبئة الجماهيرية التي سادت خلال فترة حرب التحرير الوطني. وجذور تلك 
الأزمة تعود الى فترة ما قبل تسلم جبهة التحرير الجزائرية السلطة. ودعوني أغوص قليلاً في 
بعض خصوصيات التاريخ الجزائري قبل الاستقلال. 

فبعد أن مثّْل مؤتمر وادي الصومام (عام )١14151‏ نقطة انطلاق صحيح في يجال وضع 
تصورات نظرية لمستقبل الشورة الجزائرية» ومن خلال بعض المؤسسات الديمقراطية التى 
تضمن الوصول الى قرارات قائمة على المشاركة الديمقراطية» شهدت مسيرة الثورة عدة 
انتكاسات قبل الحصول على الاستقلال. . . وتمئلت تلك الانتكاسات فيا يلٍ: 

)١(‏ اغتيال واختطاف بعض القيادات الحامة والواعية التي شاركت في صياغة قرارات 
مؤتمر وادي الصومام. من خلال سلسلة من التصفيات الداخلية. 


هئ١‎ 


(1) نمو ظاهرة ما يسمى بجيوش الولايات التي أخذت تمثل جزراً منعزلة عن بعضها 
البعض.ء قرب نبهاية فترة حرب التحرير» وفي مقابل ذلك تكون جيش «شبه نظامي» خارج 
الحدود في تونس وعلى الحدود مع المغرب, وسمي «بجيش الخارج». وبالتالي» تم خلق 
مراكز متنافسة للصراع على السلطة غداة الاستقلال. وهذا التطور كان له خطورته القاتلة في 
اطلاق الصراعات بين القوى المختلفة واجهاض مسيرة التطور الديمقراطي على أساس من 
الوحدة بين رفاق السلاح خلال مسيرة الثورة الجزائرية . 


وقد زاد الطين بلّةء أن المجموعة من الصفوة السياسية والفكرية التى أحاطت بقيادة 
بن بللا بعدتسلم السلطة غداة الاستقلال» كانت مجموعة تنسم بالمثالية الثورية والطوباوية 
ولم تخرج عن نطاق «الخطاب الايديولوجي». بينما كان هناك مشاكل ملحة تحتاج الى معالجة 
وبرامج عملية في محال بناء الدولة وحل المشاكل الاقتصادية المتراكمة . 


وهنا نصل الى جوهر الأزمة التي أدت الى فك التعبئة الجماهيرية للشارع السياسي 
العربي في معظم الأقطار العربية» حين| تزايدت «الفجوة» بين الصفوة السياسية والفكرية 
التقدميةء وبين الجماهير من ناحية» وبينها وبين الجيش وأهل السوق من ناحية أخرى. 
فعندما تفشل تلك الصفرة في صياغة فكرها في شكل برامج وآليات محددة تصلح للتعامل 
اليومي مع المشاكل المائلة وتقف عند حدود «الخنطاب الايديولوجي» ومستوى «الشعارات 
العامة». تكون أزمة ره والتعبئة الشعبية في مأزق حقيقي. ولذاء فإن مفتاح الأزمة 
يكمن في تجسير الفجوة بين الصفوة والطليعة السياسية والفكريةء وبين الجماهير والقوى 
الفاعلة في المجتمع والحياة الاقتصادية. 


١١‏ عارف دليلة 


للتجربة الجزائرية أهمية خاصة من زاوية أخرى غالبا ما تهمل كلياً أو جزئياً في 
المناقشات التنمويةء» وهى مسألة دور العامل الذاتي في عملية التطور الاجتتماعي» وبالنسبة 
للتجرية الجزائرية ومثيلاتها العربيات» كيف تصنع التجربة كل مضاداتها حتى تنتكس أو 

وفي دولة كالجزائر كانت ذات خطاب سياسي تقدمي بارز طيلة عقدين من الاستقلال» 
سواء في اعلان بناء الاشتراكية كهدف اجتاعي في الداخل. أم الاعلان عن الانحياز للجبهة 
التقدمية على المستوى الدولي» تحتل مسألة تفسير دول العامل الذاتي أهمية خاصة. 

لماذا تجد هذه الأنظمة نفسها وبعد عقدين من الاستمرار أو أكثر في موقع مضاد تماماً 
لكل الأهداف المعلنة؟. كيف يستطيع التطور في مختلف الميادين أن يسير, لا بصورة 
استثشائية.» بل بصورة ثابتة» بخلاف الأهداف المعلنة, ولماذا تفتقد آليات الاصلاح 
الضرورية؟ 

حك 


وبينها عملية البناء في جميع الميادين تحقق الكثير من أهدافهاء كمياً وظاهرياًء 
والتنظييات الحزبية والشعبية تعج بها البلاد في كل مكان ومناسبة. والدولة تمتلك قدرات 
للسيطرة على الحركة الاجتماعية لا تطمح ببلوغها أي دولة رأسهالية أو اشتراكية. فما الذي 
ينقص هذه الأنظمة اذن؟ ما الذي يفرغ هياكلها الاقتصادية والسياسية من المضمون 
الاجتماعي التقدمي ‏ وما الذي بجعل هذه المياكل تنتفخ بكل ما يخلو من أي مضمون يتفق 
مع الأهداف المعلنة؟ هذا جانب هام جدا يستحق أن يول بذعا خاضا في غمار البحث عن 
شروط التنمية المستقلة. 


ان مشكلة هذه الأنظمة هي أنها عندما تخلصت من البنى وأشكال السلطة وآليات 
الضبط الاجتاعي التقليدية.» خطت خطوة هامة في الأمام. إذ فتحت أمام نفسها آفاقاً 
جديدة. لكن الوسطية والتردد. والافتقار الى تحديد واضح للهدف. ووضع برمجة زمنية 
للوصول اليه. وبناء القوى الذاتية الملائمة. وهوها امتاز به دهوشى منه» الذي ذكره 
عادل حسين من قبل. هذه الوسطية جعلت الياكل الجديدة في الأنظمة العربية التقدمية 
تستعيد مضمون الياكل القديمة وممارستهاء وان كان بطرق مبتكرة. وقد استراحت الأنظمة 
الى ذلك ولم تحاول تطوير آليات تثوير مستمرة» وآليات ضبط اجتماعي. وأشكال تعبئة 
جماهيرية تتناسب مع مضمود ن الأهداف المعلنة, حتى انحسرت الأهداف الى مجرد اعلانات 
تلفزيونية تستر واقعاً اجتاعياً مضاداً على طول الخط حتى تنهار التجربة. 


4 - عبد الرازق حس: 


لقد كانت ثورة الجزائر من أهم الانجازات القومية على الساحة العربية» فاستخلاصها 
لاستقلالها من برائن الاستعمار الفرنسى. وتضحياتها الضخمة في هذا المجال كانت وما تزال 
مثار اعجاب وتقدير ليس في الوطن العربي فحسب. واغا في العالم الثالث بأمره. 

وقد بدأت الجزائر من الصفر تقريباًء وكان عليها أن تهيىء القيادات اللازمة لإدارة 
البلد الضخم. واعادة بناء ما خربه الاستعمار. وكأني بها كانت تسابق الزمن, فأقامت العديد 
من المشروعات الضخمة في مختلف المجالات», غير أنها بدأت تواجه الكثير من المشاكل في 
السنوات الأخيرة» نتيجة التناقضات الايديولوجية من ناحية» وبروز المصالح الفردية والفئوية 
من ناحية أخرى. 

وليس من الغريب أن تظهر تناقضات ومشاكل بعد المرحلة الأولى للاستقلال؛ لأن 
المجموعة الثورية التي حكمت باسم جبهة التحرير كانت تضم عناصر ذات تطلعات مختلفة 
من ناحية» ولأن الدفع الثوري والتماسك العضوي في الجبهة نحو العمل الوطني أخذ يتناقص 
بعد ذلك. وحينا تصل التنمية الاقتصادية والاجتماعية الى تحقيق حد ما من المعدلات» تبدأ 
كل مجموعة في تشكيلة الجبهة تب تبحث عن مصالحها الذاتية» أو في تطبيق ما تتصوره من 
أهداف اجتاعية. ولهذا لا مفر في مثل هذه الأحوال من اعادة النظر في التشكيلة المكونة 


ردن 


للجبهة لدفع العمل القومي الى الأمام. وما يسميه البعض النظام ليوائم المرحلة الجديدة. 
ويثير البعض عند الكلام عن التجربة الجزائرية عدة مسائل منها: البعد عن العمل القومي 
العربي. والاتجاه نحو العمل الجهوي » واعادة النظر في العلاقة مع فرنسا والبلدان المتكلمة 
بالفرنسية (الفرانكوفونية). وتحديد دور القطاع العام وزيادة دور القطاع الخاص. ومراعاة 
المصلحة الذاتية في التعامل مع الخارج. 


وإذا كانت الجزائر قد بعدت الى حد كبير عن العمل القومي العربي» فإن ذلك ليس 
بالجديد. فقد كان هناك تيار قويٍ بعد الثورة» لا يوافق على الانخراط في العمل العربي بما 
فيه من مشاكل» وقد ساعده أخيراً ما ظهر من تفكك في الجبهة العربية. وتحول اهتمام الجزائر 
الى الاهتيام بالتحالفات الاقليمية. كما هو الحال الآن في التحالف مع كل من تونس 
وموريتانيا. وحتى فكرة المغرب العربي الكبير تضاءلت» واتخذت الجزائر موقفاً متشدداً من 
المغرب» وساندت حركة البوليساريو في الصحراء الغربية. 

وفي الوقت نفسه, تتجه المعاملات مع فرنسا الى التحسن بشكل كبير. بحجة أن هناك 
حوالى نصف مليون عامل جزائري يعملون فيهاء وللارتباط اللغوي مع فرنسا الذي لم ينجح 
دعاة التعريب في التقليل منه. والتمسك بالفرنسية كلغة في التعامل يشكل عائقا كبيرا في 
اندماج الجزائر في العمل العربي المشترك. والملاحظ أن حركة الاندفاع نحو التعريب عند 
الاستقلال قد خقّت الى حد كبير وان اتخذ الحزب قراراً باعتبار اللغة العربية اللغة الرسمية 
للبلاد. 

أما عن تحديد دور القطاع العام وزيادة دور القطاع الخاص» فلا يمكن اعتباره تحولا 
جذريا دون دراسة دور القطاع العام في الخطة من ناحية» والمجال الذي يخدمه هذا القطاع 
من ناحية أخرى. لأنه لا يمكن النظر الى القطاع العام بشكل مطلق. وهناك العديد من 
الدول النامية التي تقوم التنمية فيها على القطاع العام الذي يخدم أساساً مصالح مشروعات 
الاستثار الفردي . وكذلك الحال بالنسبة الى القطاع الخاصء فطللما أن نموه محكوم» فلا 
خوف منهء أما إذا تركت له الحرية المطلقة, فإنه عند مرحلة معينة سيجد من مصلحته 
التعاون مع رأس المال الأجنبي ١‏ مما يؤدي الى تأثير معاكس على استقلالية التوجه الاقتصادي 
في الدولة» والصورة عما يتم في الجزائر ما زالت غير واضحة المعالم في هذا المجال حتى يمكن 


الحكم عليها. 


والمشكلة التى تواجه الجزائر حالياً هى توسعها في إقامة مشروعات رأسمالية ضخمة. 
حديد وصلب وكيماويات» وصناعات تركيبية ذات طاقة انتاجية عالية» دون النظر الى مدى 
اتساقها مع جاجة السوق العربي» أو حتى المغربي» ثما أدى الى مواجهتها بمشاكل التصدير. 
وقد أدى التوسع في هذه المشروعات, وني مشروعات البنى الأساسية الى اللجوء الى 
الاقتراض بمعدلات عالية» معتمدة في ذلك على ارتفاع أسعار النفط والغاز الذي تقوم 
بتصديره أساسا الى الدول الأوروبية. وقد أصبحت تواجه بمشاكل نتيجة انهيار أسعار النفط 


شك 


والغاز في الوقت الذي عليها أن تة تقوم بتشغيل وصيانة المشروعات التي أقيمت. إضافة الى 
سداد خدمة الدّين العام . 


المشكلة التي تعيشها الجزائر توضح لنا وبكل وضوح عدم قدرة أي اقتصاد عربي على 
أن ينمو بشكل مستقل عن الاطار العربي ككل . ولا يكفي في هذا أن يدخل في اطار تكتل 
اقليمي محدود الامكانيات كالمغرب العربي الكبير الذي يكثر الكلام حوله. 


والجدير بالملاحظة أن البعدعن العمل القومي هوالذي يشجع مقولة التكامل بين دول 
البحر الأييض المتوسط. شماله وجنوبه » وما معناه ضمان تنمية الأقسام الجنوبية من البلدان 
الأوروبية من خلال ربطها بأقطار المغرب العربي. 


تتمائل التجربة الجزائرية في محاولة تنمية مستقلة مع التجربة المصرية في الستينات, 

تنسم بظهور المشاكل نفسها تقريباً التي عانت منها مصر في أواخر الستينات مثل: تبلور نخبة 
ل ذات اتصال عضوي بالقطاع الخاصء. وازدياد تفاوت الدخولء والاعتهاد 
التكنولوجي على الخارج, واعادة رسم السياسات في اتجاه اعطاء مزيد من الامتيازات للقطاع 
الخاص على حساب تقليص القطاع العام . ولقد تطور هذا الواقع في مصر بإعادة الانخراط 
في النظام الرأسمالي العا مي من خلال سياسات الباب المفتوح. وأعتقد أن الجزائر تقف الآن 
خل يقارو طرق" فإما أن 7 تؤدي تلك التوجهات الى السير في ركاب التجربة المصرية. أو أن 
يحدث تثوير ني العلاقات الاجتماعية التي تكلست وأصبحت عائقاً في سبيل تطور قوى الانتاج 
في اتجاه 70 تنمية مستقلة . 


الأمر الثاني الذي أحب أن أنوه اليه» أن لا ننظر فقط الى مؤشرات العلاقات التجارية 
الخارجية في تقويم تبعية الاقتصاد الجزائري من عدمه. فمن الصعب تغيير تلك العلاقات 
بطريقة فجائية» وهناك مزايا اكتسبتها الجزائر من تجارتها الخارجية ووظفتها بطريقة جيدة في 
خدمة خططها التنموية وإن كانت هناك أخطاء ملموسة مثل الاعتماد على استيراد المشاريع 
تامة الصنع . . . الخ . 
وأعتقد أن سبباً رئيسياً في تأزم مسارات التنمية في الوطن العربي» وهو تبني أساليب 
الندمية بية بالتركيز على الصناعات التقليدية . وهي عملية لا تعطي أي ميزة نسبية للوطن العربي 
تقسيم العمل الدولي الحالي. ومن الملاحظ أن نظاماً جديداً | لتقسيم العمل الدولي قد بدا 
ف التبلول. وبالتالي أعرض فكرة أرجو أن تكون موضوعاً للبحث من قبل الاقتصاديين 
العرب. وهي كيفية التخطيط في ايجاد مكان للمنطقة العربية في قلب النظام الدولي المرتقب 
وليس على أطرافه. وأطرح هنا فكرة الاستثار في الموارد البشرية وني المجالات الحديثة 
للبحث والتطوير كمجال لاستثار أمثل للموارد البشرية والفوائض العربية المدولدة من دخل 


هه 


النفط. وذلك دون الاخلال بالصناعات التي تعمل على اشباع الحاجات الأساسية لمجموع 
الشعب العربي . 


- مكرم فؤاد صادر 


تردد الحديث في مناسبات عدة حول القطاع الخاص وعودة تطوره في البلدان ذات 

النبج الاشتراكي كسوريا ومصر والجزائر وغيرها. أود أن أشير الى أن الموضوع ليس دور 
القطاع الخاص أو عدمه؛ أو فائدة هذا القطاع أو عدم فائدته. إذ ان المقارنة الصحيحة 
تكون من خلال خخطة التنمية المعتمدة في هذا البلد أو ذاك. وضمن المعطيات الموضوعية 
لليلد المعني . فدور وحجم ومجال عمل القطاع المخاص يحدده المخطط حسب احتياجات 
الخنطة. فليس من ضير أن يقوم القطاع الخاص بدوره مادام هذا الدور محكوماً من قبل 
المخطط ذاته. غير أن الذي حدث في الجزائرء وفي مصر كذلك. أن القطاع الخاص وبظل 
اختلالات في عملية التنمية راح يطور عمله. وهذا جلي في الصناعات الخفيفة في شرائح 
السلع القسريبة الى المستهلكين والتي تتطلب استثمارات ضعيفة وذات دورة انتاجية قصيرة 
جداًء مما جعله يستفيد وبشكل واضح من تحويل جزء من الفائض الاجتماعي على حساب 
القطاع العام . وإذا استمرت عملية تحويل الفائض الاجتماعي هذه من القطاع العام نحو 
القطاع الخاصء فإن هذا الأخير سيفرض مستقبلاً دوراً اهيا متزايداً يؤثر من خلاله على 
التحكم في انتاج الفائض وعلى توجيه هذا الفائض نحو استثمارات يجد له فيها مصلحة. 
وعليه لا بد من التنبه لمثل هذا المسار الذي ليس في مصلحة التنمية المستقلة. إذ ان عودة 
القطاع الخاص الى التنامي سيؤدي حتياً الى زيادة الاندماج في السوق العالمية. فالفئات 
الاجتاعية الكامنة وراء النشاطات الخاصة لها مصلحة بالتطلع نحو الخارج لإقامة تمالفات 
وعلاقات 3 تتقوى بها وتقوبها بدورها. ولا أخال د. بن شنبهو غافلاً عن مثل هذه الأمورء بل 

على العكس لقد حللها مفصلاً في عدة كتابات له ومنها كتابه الأخير حول التنمية والتصنيع في 
الجزائر. 


ادن 


الم لفصل اللتاسع 
يسّة التنميّة الإإقتصاديّة 
من مكنطجكلق الاسجّملال والتبَعِحّة 
ؤالمملتحة العربكة الشعودركة 


د. رهشام خواوامية 5 


مقدمة 


تعتبر تجربة السعودية في التنمية الاقتصادية ذات خصائص متميزة عن تلك التي تعرفها 
معظم الدول النامية . 

فعلى الرغم من كون السعودية تتميز بضالة عدد السكان ( ٠‏ ملايين نسمة), إلا أنها مع 
ذلك من الدول ذات الاهمية الاستراتيجية الكبيرة يسيب ما لديها من احتياطيات نفطية كبيرة 
وكونها من أكبر مصدري النفط ف العالم وواحدة من الدول النامية الي استطاعت». بالتعاون مع 
دول الأوبك الأخرى «تحويل معدل التبادل التجاري لصالحها» خلال عقد السبعينات نتيجة 

اسعار النفط خلال الاعوام “#/191ء 191/4. و٠198‏ مما أدى إلى زيادة تدفق 

العائدات النفطية التي مكنتها من الانفاق على نطاق واسع على مشروعات التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية, وزيادة الاستهلاك العام والخاص بشكل أدى إلى تحسن كبير في مستويات المعيشة 
حتى وصل متوسط دخل الفرد فيها بين 150١٠0-1١76٠٠١‏ دولا ويعتبر هذا واحداً من أعل 
مستويات الدخل في العالم. 

ولكن على الرغم من الحقائق السابقة» فإن الاقتصاد السعودي يشترك مع اقتصاديات الدول 
النامية الاخرى بمجموعة من الخصائص أهمها ضالة مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في الناتج 
المحلي الاجمالي وارتفاع نسبة السكان الذين يقطنون المناطق الريفية والاعتماد الكبير على العالم 
الخارجي سواء في مجال التجارة الخارجية استيراداً وتصديرا أ أم في محال التكنولوجيا . 


كل هذه العوامل تجعل من دراسة تجربة السعودية في التنمية ذات أهمية خاصة وبعداً يتجاوز 
السعودية إلى الدول الاخرى ذات البنية الاقتصادية المشابة لها . 


وانطلاقاً ثما تقدم. ستقوم الدراسة بالتعريف بجهود التنمية الاقتصادية عموماً والصناعة 
خصوصاء وتقويم حصيلة هذه الجهود من حيث أثرها في تنويع مصادر الدخل وايجاد بنيان 
(#) مدير ادارة الاعلام والتنسيق الصناعي . 


لاه 


اقتصادي داخلي متوازن قادر على توليد مصادر دائمة للدخل بشكل يحل تدريجياً محل النفط الآيل 
للنضوب . كما ستقوم بتقويم جهود التنمية من حيث أثرها على تأمين الاستقلال الاقتصادي المتزايد 
وامكانيات الاعتماد على الذات. 

وتحقيقاً لذلك ستستعرض الدراسة في القسم الاول الموارد الطبيعية والبشرية باعتبارها 
الاساس لأي تنمية اقتصادية واجتماعية. وفي القسم الثاني ستقوم بتحديد المؤشرات الرئيسية 
للاقتصاد السعودي مشيرة إلى خصائص الاقتصاد السعودي وتطور الفعاليات الاقتصادية وطرق 
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أما في القسم الثالث فسيجري تحليل العلاقات الاقتصادية الخارجية للسعودية من حيث 
تركيب التجارة الخارجية واتجاهاتها والمدفوعات الدولية والموجودات الخارجية المتراكمة ودور ال مجرة فق 
جهود التنمية السعودية. 

وفي القسم الرابيع سيجري استعراض اوضاع الصناعة الاستخراجية والتحويلية من حيث 
تطور اناج النفط وأسعاره والعوامل المحددة لماء وكذلك تطور الصناعة التحويلية وأقسامها 
الرئيسية وخصائصها. 
خلال استعراض مظاهر التبعية التي لا زالت قائمة في الاقتصاد السعودي. وكذلك من خلال 
مؤشرات الاستقلال الاقتصادي التي يمكن تلمسها نتيجة الجهود الطويلة التي بذلت سواء من قبل 
الحكومة أم الافراد بهيدف النبوض في الاقتصاد السعودي . 

وتجدر الاشارة إلى أن بيانات هذه الدراسة قد توقفت عند عام 14417 . ونظرا لأ العديد من 
التطورات اللهامة قد حدثت منذ عام 198 وحتى الآنء مما أدى إلى تغيير واضح في عدد من 
المتغيرات الاقتصادية بخاصة ما تعلق منها بنسبة مساهمة القطاعات الانتاجية غير النفطية في الناتج 
المحل الاجمالي وفائض ميزان المدفوعات ومعدلات الاعتماد على العمالة الاجنبية وغيرهاء لهذا 
فإننا نود التأكيد هنا على أهمية هذه التحوللات كمؤشرات أساسية للتعرف على مدى التطور الخاصل 
في بنية الاقتصاد السعودي رغم عدم تمكن الدراسة من الاشارة إليها بسبب عدم توافر البيانات 
الدقيقة حوطا. 


أولاً : الموارد الطبيعية والبشرية 
١‏ الموارد الطبيعية 


يعتبر النفط والغاز الموجودان بكميات كبيرة من أهم الموارد المتوافرة في السعودية. وقد مكنها 
هذا من أن تصبح أكبر مصدر للنفط في العالم. فالسعودية من أكبر البلدان المالكة للاحتياطيات 
النفطية. أما الغاز فتمتلك خامس اكبر احتياطي منه في العالم» ويقدم هذا للسعودية امكانيات 


مه 


كبيرة للتنمية الاقتصادية في المستقبلء يضاف إلى ذلك بأن السعودية تتمتع بميزة وجود النفط 
بالقرب من سطح الارضء وبالتالي» فهو سهل الاستخراج قليل التكاليف. كما أن وجود ابار 
النفط بالقرب من الموانىء البحرية يقلل من تكاليف نقله ما يعطي السعودية ميزة اضافية طبيعية في 
السوق الدولية . 

اضافة إلى وجود النفط والغاز بأسعار رخيصة للاستعالات الصناعية والزراعية. فإن 
السعودية تمتلك امكانيات كبيرة لاستغلال الطاقة الشمسية. وإذا كانت مصادر الطاقة واحدة من 
العوامل المساعدة على التصنيع . فإن توافر الماء يمثل واحداً من العناصر الاساسية في التنمية 
الاقتصاديةء لا سيا وأن التوسع الصناعي والزراعي من شأنه أن يزيد من استهلاك المياى 
وبالتالي» فإن ندرة المياه الرخيصة من شأنها أن تشكل عائقاً قوياً أمام التنمية الاقتصادية . 


تشير التقديرات إلى وجود احتياطيات كبيرة من المياه الجوفية تقدر بنحو /ا ”ا بليون متر 
مكعبء 0 الاحتياطيات المحتملة فتقدر بنحو 850 بليون متر مكعب”2. وتكفي هذه 
الاحتياطيات لري مساحة من الاراضى ي الزراعية مقدارها ربع مليون هكتار لمدة ٠٠١‏ عامء هذا 
دون انقاص الكميات اللازمة لياه الشرب وللصناعة وللزراعة العادية. 


وعلى الرغم من وجود فائض من كميات المعروض من المياه البالغة © ,؛ مليون مثر مكعب 
عام 6 بالنسبة للكميات المطلوبة منه. فإن هناك حاجة إلى زيادة المعروض من المياه في عدد 
من مناطق السعودية مما يتطلب الاستمرار في تطوير انتاج المياه لتأمين احتياجات كل من المدن 
والقرى من ماء الشرب النقي وبالكميات المناسبة خلال خطة التنمية الثالثة 194٠١‏ - 1486 وما 
بعدها. 


وستبقى الاستراتيجية الرئيسية للسعودية في هذا المجال هي تنظيم الاستفادة من المياه 
المتوافرة بأقل التكاليف ودون الاساءة إلى المخزون غير المتجدد من المياه وتوزيع المنتج على مختلف 
المناطق المدنية والقروية في السعودية . ورغم توافر المياه» فإن تطوير الزراعة بشكل كبيرمسألة صعبة 
بسبب ندرة الأراضي الصا حة للزراعة. فمن أصل مساحة السعودية البالغة 5784٠‏ ألف كلم' تبلغ 
مساحة الاراضى الصالحة للزراعة نحو 5941 ألف كلم" فقط أي *1 بالمائة من مجموع مساحة 
الاراضى . أما المساحة المزروعة فعلا فتبلغ 4١‏ ألف كلم" أي حوالى 58 بالمائة من مساحة الأراضئي 
الصالحة للزراعة. إِنْ توسيع رقعة ة الاراضي المزروعة تستدعي التوضع في المساحات المروية. 
ويتطلب التوسع في الأراضي المروية بدوره تخطيطاً سليماً وحذراً شديداً لآن الري غير المدروس قد 
يؤدي إلى افقار الارض وتقليص مساحات الأرا اضي الصالحة للزراعة بسبب ملوحة الارض 
الزائدة . وني المقابل» فإن هناك امكانيات كبيرة في تطوير زراعة الخضر والفواكه وتربية الدجاج في 
بيئات اصطناعية مسبقة. 


ويتميز مناخ السعودية بكونه شبه استوائي حار ورطب في الصيف ومعتدل في الشتاء في 
032 (1982) 67071؟ا علتتبمنوعظ ,رمها10ت0 علعدظ 5ل1109 مأطدعخ السدك 


الك 


المنطقة الغربية الواقعة بمحاذاة البحر الاحمر. كما يتميز بصيف حار جداً مع شتاء بارد وجاف في 
المنطقة الوسطى . وبمناخ حار ورطب طيلة أيام السنة في المنطقة الشرقية . وهذا الجو القامي لا 
يساعد على النشاط الاقتصادي. إلا أن الوسائل الحديثة للتكييف والتبريد قد مكنت السعودية من 
تجاوز هذه المشكلة ببعض التكاليف. 


ويوجد على سواحل السعودية وبخاصة في المنطقة الشرقية المطلة على الخليج العربي ثروة 
سمكية هامة يمكن استغلاها والاستفادة منهاء كا توجد ثروة سمكية أقل أهمية في البحر الاحمر 
يمكن الاستفادة منها واستغلاها أيضاً. 


تشير الدلائل إلى د وجود كميات تجارية من الحديد والدمت» كا توجد دلائل على وجود 
البعدل هذه 00 00 وغيد مر المعدنية 9 الكافي ص الركق. من أنها تشكل 0 0 


ويعتشبر مركز السعودية المطل على البحر الا حمر من جهة الغرب والخليج العربي من جهة 
الشرف :مهما من وحدية النظر التجارية. حيث انها تمتلك واجهات بحرية ممتدة تسمح لها بالوصول 
إلى البحار العالمية لنقل بضائعها ومنتوجاتها. وهذا بحد ذاته مسألة مهمة لاقتصادها وعلاقاتها 
التجارية مع بقية انحاء العالم!" . 


لما كانت قاعدة البيانات المتوافرة حول السكان محدودة النطاق وقليلة الدقة, لهذاء فإن 
الارقام الخاصة بالسكان يمكن اعتبارها مؤشراً عاماً فقط يعطي صورة تقريبية عن الواقع القائم . 

وقد زاد عدد السكان خلال العقد الماضي بمعدلات مرتفعة وسريعة حيث ارتفع من 
,5 ملايين نسمة عام 141/1 إلى 18٠‏ ,/ ملايين نسمة عام 18178, ثم إلى 8,97٠‏ ملايين 
نسمة عام 214٠‏ وأخيرا ٠١‏ ملايين نسمة عام 22718447. وبلغ معدل النمو السنوي في السكان 
خلال الفترة /191/١‏ 1447 حوالى ©/1,” بالمائة. ويعتبر معدل النمو هذا مرتفعاً إذا ماقورن 
بمعدلات النمو في البلدان الصناعية الرئيسية . وهذا النمو المرتفع من شأنه أن يزيد من احتياجات 
الاستهلاك والموارد البشرية على حد سواء”». ويعزى هذا المعدل المرتفع لنمو السكان بشكل رئيسي 


)١(‏ +0[ ععه8 عع 7ناودىء1 ,[10111120] صمنخهجتمدع0 امعصرمماءنع12 لهنئكسالصس1آ كمونغدلة لعاتدنا] 

.95-5 .جم ,(1983) ,كمأطيام) أأعصيامه) :بوتلومع ممم كإأدان) عخ[ا عم ««مللمع نامث اكيفد1 

(*) صندوق النقد العربي» الحسابات القومية للدول العربية.» ١447 - 1١81/7‏ (الكويت: الصندوق» 
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[ف6 صندوق النقد العربي» المصذر تنفسه . 


إلى هجرة العمالة الاجنبية التي اعتمدت عليها السعودية في نموها الاقتصادي السريع . وقد قدر 
عدد السكان الوافدين بنحو ١6‏ بالمائة من المجموع العام عام موأ . 

وبالنظر لاتساع مساحة السعودية وقلة عدد السكان فقد انخفضت الكثافة السكانية فيها 
لتصل إلى ©, 4 أشخاص للكيلو متر المربع الواحد. ويقدر سكان المدن بنحو 7١‏ بالمائة من مجموع 
السكان بينا يصل سكان المناطق الزراعية والقرى إلى حوالى 4/ بالمائة من المجموع العام 
(عام كلاوا). 


ويشير التوزيع العمري للسكان إلى أن حوالى /!4 بالمائة من السكان دون سن ال ١6‏ سنة 
وهناك ١١‏ بالمائة فقط فوق سن ال 088٠‏ عاماً. أما السكان النشيطون اقتصادياً فتبلغ نسبتهم 6# 
بالمائة من عدد السكان. وهذا يعني أن التوزيع العمري للسكان يميل نحو الاعمار الصغرى. 
وتشكل النساء أقل من نصف عدد السكان بقليل (؛ , 44 بالمائة) . وعلى الرغم من التقدم الحاصل 
في مجال التعليم ووصول ما يقرب من © ,؟ مليون طالب في سلك التعليم العام وأكثر من 4٠‏ ألف 
طالب في التعليم الجامعي . فإن نسبة الامية ما زالت مرتفعة وتصل إلى حوالى ٠ه‏ بالمائة من مجموع 
عدد السكان (فوق ٠١‏ سنوات) عام ١1447‏ . وتعزى هذه النسبة المرتفعة للامية إلى نسبة السكان 
الريفيين المرتفعة. ونتيجة للاستثارات الكبيرة في مجال التعليم. فإنه من المعتقد أن تزداد نسبة 
المتعلمين بشكل مضطرد . ومع ذلك فإن الوضع الحالي يعكس الخصائص البشرية في السعودية من 
وجهة نظر احتياجات التصنيع والتطور التكنولوجي” . 

إن البيانات الخاصة بقوة العمل ليست أفضل من تلك الخاصة بالسكان وتستدعى الخحرص 
الشديد عند معالجتها. وقدر عدد العمال في السعودية بنحو 759417 ألف نسمة عام 21948٠‏ أي 
حوالى "٠‏ بالمائة من عدد السكان. أما نسبة العمالة الاجنبية إلى المجموع العام فتقدر بنحو 8/8 
بالمائة عام 14٠‏ أي أكثر من )١(‏ مليون عامل وأصبحت 4# بالمائة عام 1441 أي نحو ١7117‏ 
ألف عامل . إن الرغبة في التوسع الاقتصادي السريع قد أحدثت طلبا عاليا على العمالة لى يكن من 
المستطاع تأمينها من مصادر محلية. لهذاء فقد فتحت السعودية أبواءهاء شأنها في ذلك شأن بلدان 
الخليج كلهاء إلى العالة الوافدة. وربما كان هناك مناطق قليلة في العام يجد الانسان فيها هذه 
النسبة المرتفعة من العمالة الاجنبية . 

وتتميز القوة العاملة في السعودية بأنها فتية حيث ان ما يقرب من 5٠‏ بالمائة من عدد العيال 
هم دون ال ه" سنة. و78 بالمائة منهم ما بين 44-16 سنة و7١‏ بالمائة فقط فوق ال 8٠‏ سنة. 
وتعتبر الظاهرة الملفتة للنظر في العمالة السعودية الانخفاض الشديد في نسبة مساهمة الاناث في 
العالة.» حيث لا تتجاوز هذه 5 بالمائة من مجموع القوة العاملة في البلاد. وتشكل هذه الظاهرة 


(7) الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتاعي . البيانات الاساسية (الكويت: الصندوق. 2»)1944817 
ص ”7*7 430 و -من) أأعصلامن) مناه رعومم) إآنان) :1لا 1 1(مللمعطاعة 7اكفق:«1 07[ عكعه8 ءعجباوىء 2 , 101711120 
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أو6ه 


واحداً من العوائق التي تحد من التوسع في النشاطات الانتاجيقاعتهاداً على المصادر المحلية 
للسكان. هذا وتتوزع العمالة على النشاطات الاقتصادية الرئيسية (زراعة ‏ صناعة - خدمات) 
بنسبة 51 بالمائة للأول أي ١1559‏ ألف عامل. و4١‏ بالمائة للثاني أي ٠ه"‏ ألف عامل. وه؟ 
بالمائة للثالث أي 57# ألف عامل" . 


ثانياً : : المؤشرات الرئيسية للاقتصاد في السعودية 
١‏ الخصائص العامة للاقتصاد في السعودية 


لقد تميز النشاط الاقتصادي في السعودية قبل البدء في انتاج النفط وتصديره باعتهاده على 
الزراعة المحدودة وتربية قطعان الماشية. اضافة إلى اعتاده على عوائد احج السنوية. 

ومنذ مطلع الخمسينات بدأ انتاج النفط وتصديره. وبدأ النفط يهبيمن بصورة متزايدة على 
النشاط الاقتصادي بصفته الكلية لا كقطاع رئيسي ومساهم أسامي في الناتج المحلي الاجمالي فقط. 
ولكن أيفاء ومن خلال الانفاق الحكومي لموارد النفطء المحدد الرئيسي والوحيد للنشاط 
الاقتصادي ف القطاعات الاخرى. . ومع تدفق العائدات النفطية زادت مخصصات التنمية 
الاقتصادية والاجتماعيةء كا زاد الانفاق على الاستهلاك العام والخاص بشكل أدى إلى تحسن كبير 
في مستويات المعيشة حتى وصل دخل الفرد إلى 1987٠١‏ دولاراً للفرد الواحد عام 21987 
ثم عاد فانتخفض إلى ١١11٠١‏ دولار للفرد عام 1 , 

وعلى الرغم من أن السعودية تت تتبع نظام الاقتصاد الحر. فإن الحكومة تظل هي المولد الرئيسي 
للنشاط الاقتصادي لأن الحكومة أولا هي المالكة لدخل النفط والغاز الطبيعي» ولآن قدرات 
عبد من السعوديين محدودة نسبياً خارج الانشطة التجارية والخدمية التقليدية ثانياً . وينتظر أن 

تستمر الحكومة السعودية بالقيام بدور اقتصادي رئيسي ١‏ في الوقت نفسه الذي تعمل فيه على تنمية 
القطاع الخاص والمشاركة في عدد متنام من المشروعات المشتركة. ويعتير الهمدف الرئيسي للاقتصاد 
السعودي في الظروف الراهنة التي يبدو فيها اعتماده الكبير على مورد قابل للنضوب وهو النفط. 
تنويع مصادر الدخل القومي وذلك عن طريق استغلال الثروة النفطية بصورة تمكن البلاد من 
تحويلها إلى أصول منتجة. وبحيث تحل الايرادات المتحققة من الموارد الجديدة محل ايرادات النفط 
على نحو مستمر ودائم ومنتظم. وبشكل يؤدي إلى تخفيض الاعتاد شبه الكل على الاسواق 
الخارجية؛ سواء لتصريف النفط الخام والغاز المسال أم لتأمين احتياجات السعودية من مختلف 
السلع والمواد الاستهلاكية والوسيطة والرأسالية. 


١/ا)‏ .9.م ,1984 روتطهب4 نفمياهى إمء0/:1«ماعء ةاكقاها5 , لإسمممعظ لهدصه ج71 لم عمصقساط كه بص اكتمتالز 
(8) صندوق النقد العربي. الحسابات القومية للدول العربية. 1141/1 -194487. ص .1١6‏ 


نكن 


وانطلاقاً من الحقيقة السابقة. سعت السعودية إلى تدعيم وزيادة القدرة الاستيعابية 
للاقتصاد السعودي في مختلف الميادين. وقد شمل ذلك إقامة بنية أساسية متطورة تتضمن انشاء 
محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه والطرق والموانىء والمطارات والمواصلات الحديثة. ع 
المناطق الصناعية التي توفر التسهيلات الحامة التي تحتاج اليها المشروعات الصناعية» اضافة إلى 
تطوير العنصر البشري كالرعاية الصحية والتعليم والقطاع المالي الذي يشتمل على مؤسسات 
متخصصة ف تمويل مختلف أنواع المشروعات وبصفة خاصة المشروعات الصناعية» وأخيراً القطاع 
الزراعي بهدف تأمين جزء متزايد من احتياجات البلاد الزراعية . 

وقد أدت المنجزات السابقة إلى قيام اقتصاد حديث نسبياً يشكل فيه قطاع النفط حجر 
الاساس في الوقت الذي تزداد فيه اهمية القطاع غير النفطي بالتدريج . وعلى الرغم من هذه 
المنجزات فإن السعودية ما زالت تواجه تحديات تشبه إلى حد كبير تلك التي تواجهها الدول النامية» 
وربما تكون اكثر حدة في الامد الطويل . 

التنمية المحلية نقطة ارتكاز رئيسية في تحول السعودية من مرحلة الاعتماد على النفط 

إلى مرحلة الاقتصاد المتوازن. إن تنويع مصادر الدخل هومن العناصر الاساسية للتنمية المحلية» إذ 
انه يوفر قدراً متزايداً من اسباب الاستقرار ويخفف من حدة التعرض والانكشاف. إلا أن التنمية 
المحلية المنوازنة لا يمكن تدعيمها بشكل دائم دون التغلب على مشكلة ضيق السوق. ونقص 
الموارد الطبيعية والبشرية . لذلك تبرز الحاجة إلى تحقيق المزيد من التعاون والتكامل الاقتصادي بين 
السعودية من جهة. واقطار الخليج العربي من جهة أخرى. ونظراً لأن سوق الخليج لا يوفر القدر 
الكافي من مقومات التنمية الصناعية والزراعية في الامد المتوسط والطويل. تحتاج السعودية إلى 
توسيع نطاق التعاون والتكامل الاقتصادي ليشمل الاقطار العربية جميعهاء حيث يوفر اختلاف 
توافر عناصر الانتاج الفرصة لإقامة صناعات ومشاريع متنوعة ومتعددة ع أن تشكل إنناضا قزيا 
لتنمية صناعية واقتصادية أكثر عمقاً وأوسع مدى. 


الناتج المحلي الاجمالي ومكوناته 


وصل الناتج المحلي الاجمالي إلى 07417/1 مليون ريال عام 8 بعد أن كان 5797١‏ 
مليون ريال عام 91/١‏ و 1896494 مليون ريال عام هلاواء أي أنه تضاعف ست مرات بين 
عامي وا وه/ا19ء بينما تضاعف اكثر من 57 مرة بين عامي /١191/1١‏ 19487. وقد كان 
السبب الرئيسي ف هذه الزيادات الكبيرة هو ارتفاع اسعار النفط الي حصلت بشكل كبير عام 
م997١‏ و1919/4 و19480., وكذلك زيادة كميات الانتاج خلال الفترة المدروسة. إن الزيادات 
الكبيرة في عائدات النفط هي التي أدت إلى التوسع السريع في القطاعات الاخرى. فقطاع 
الصناعات التحويلية تضاعف انتاجه بحدود ١”‏ مرة ة خلال السنوات العشر وقطاع البناء والتشييد 
تضاعف بحدود لاه مرق وقطاع الفنادق والتأمين والمواصالات بحدود ١8‏ مرةء وأخيراً قطاع 
الخدمات بنحو ٠١‏ مرة. 


مومهم 


ونظراً لزيادة السكان التي رافقت الزيادة في الناتج لمحل فإن متوسط دخل الفرد قد ازداد هو 
الآخر من 6ه" ريالا سعوديا عام ١و‏ إلى ١97817‏ ريال عام هلاوكء ثم إلى 05 ريال 
عام ١543١‏ . إلا أن هذه الزيادات يجب أن ينظر اليها بشيىء من التحفظط إذ ان جزءاً من هذه 
الزيادات ناتج عن التضخم في أسعار السلع المستوردة سواء أكانت استهلاكية أم رأسالية . كيا أن 
الزيادة المتبقية بعد طرح معدلات التضخم يجب أن ينظر اليها بحذر أيضاًء إذ ان هذه الزيادات 
ناتجة عن بيع النفط الذي يعتبر ثروة وطنية غير متجددة . أي أن استخراج النفط إما أن ينجم عنه 
تحويل الثروة النفطية في باطن الارض إلى أشكال أخرى من الثروة عن طريق استثاره في مشاريع 
انتاجية أو تحويله للاستهلاك المباشر. وهذا يعني أن حساب الناتج المحلي بالطريقة التقليدية يمكن 
أن يؤدي إلى تضخيم الناتج بطريقة جذرية باعتباره دح دائما وهو غير ذلك . 


كذلك انخفض الناتج المحلي بشكل كبير عام ١4417‏ بالنسبة لعام ١19857‏ ليصل إلى 
ممليون ريال بعد أن كان 0741/14 مليون ريال. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض 
اسعار النفط والكميات المنتجة منه على حد سواءء وذلك بسبب الاحداث والتطورات التاجمة عن 
أوضاع الاقتصاد العالمي » حيث أدى استمرار أوضاع الركود الاقتصادي العالمي » ولا سيا في الدول 
الصناعية الرئيسية» إلى تخفيض الطلب العالمي على النفط. وقد ترتب على ذلك انخفاض انتاج 
النفط ا خام وتراجع أسعاره ومن ثم تدهور العائدات النفطية للدول المصدرة للنفط وعلى رأسها 
السعودية. وقد انعكس ذلك على انخفاض ناتج قطاع الصناعات الاستخراجية» وبالنظر لأهمية 
هذا القطاع ودوره الكبير في الناتج المحلي الاجمالي فقد أدى إلى تراجع حجم الناتج الاجماللي 
للسعودية . 


أ هيكل الناتج المحلي الاجمالي 


وتشير دراسة توزيع الناتج المحلي الاجمالي على مختلف القطاعات الاقتصادية» بشكل 
واضح . » إلى سيطرة النفط على مجمل الفعاليات الاقتصادية . نع قطاع الصناعات الاستخراجية 
قد تراوح بين 8ه بالمائة عام ١91/١‏ وه/ بالمائة عام ه191 ثم عاد فانخفض إلى 5١‏ بالمائة عام 
و45 بالمائة فقط عام 1447 . وعلى الرغم من هذا الانخفاض ما زال قطاع النفط يساهم 
بالنصيب الاوفر من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي . أوالانخفاض الملاحظ في نسبة مساهمته لم يكن 
بسبب نمو فعاليات انتاجية أخرى بقدر ما كان ناتجاً عن انخفاض الاسعار وكميات الانتاج المشار 
إليها. ويوضح الوضع السابق تأثير العائدات النفطية على طبيعة وهيكل الناتج الاجمالي. ويبرز 
أهمية الاسراع في تنفيذ سياسة تنويع مصادر الدخل للتقليل تدريجياً من مخاطر الاعتماد على مادة 
وحيدة ناضبة هي النفط في تمويل مختلف الفعاليات الاقتصادية وفي خلق قاعدة اقتصادية متوازنة 
تتوافر فيها فرص استئارية متنوعة . 
ورغم الجهود التي بذلتها السعودية في مضهار التنمية الاقتصادية فلا زال هيكل الناتج 
الاجمالي يتصف بمجموعة من الخصائص نوجزها فيما يلي : 
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)١(‏ مازال نصيب الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الاجماللي منخفضاً بشكل عام وتراوح 
بين ,8 بالمائة عام 191/١‏ و 5 بالمائة عام 1447 . هذا على الرغم من ارتفاع معدل النمو السنوي 
لناتج الصناعة التحويلية الذي بلغ 77 بالمائة خلال الفترة /11/1١‏ 21447 مما يعني أن السعودية 
مازال أمامها طريق طويل لتتمكن من تصحيح الاختلالات الميكلية التي تسود اقتصادها والمتمثئلة 
في أهمية قطاع النفط والغاز وضالة مساهمة الصناعة التحويلية في تكوين الناتج المحلي الاجمالي . 

(؟) يأتي قطاع الخدمات في المرتبة الثانية في تكوين الناتج المحلي الاجمالي يعد قطاع الصناعة 
الاستخراجية ؛ وقد تراوحت مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي بين ١‏ بالمائة عام 191/١‏ و١٠‏ 
بالمائة عام 219/17 ثم ارتفعت الى 15 بالمائة عام 194417 . وترجع هذه الاهمية إلى ضخامة حجم 
الاستثمارات الحكومية في القطاعات الخدمية . 


(*) أما قطاع الفنادق والتأمين والمصارف والمواصلات فيأتي في المرتبة الثالثة من حيث 
مساهمته في الناتج المحلي الاحمالي . وقد ترواحت مساهمته الاجمالية بين © ١7,‏ بالمائة عام »191/١‏ 
و ٠١,“‏ بالمائة عام ١940١‏ ثم 16 بالمائة عام ١19457‏ . وتعود الاهمية الكبيرة التي حظي بها هذا 
القطاع إلى أن التوسع في التجارة والصناعة والزراعة وغيرها تستدعي خدمات مختلفة في مجال التأمين 
والمصارف والمواصلات جما دقع إلى نمو هذا القطاع بالشكل المشار اليه. 

(5) أما قطاع البناء والتشييد فقد حظي باهتمام كبير. تراوحت نسبته إلى الناتج المحلي 
الاحمالي بين 3 بالمائة عام الاقطاء و١٠١٠‏ بالمائة عام وا و"١‏ بالمائة عام لم9١‏ . وقد تم انفاق 
بلايين الريالات السعودية على البناء والتشييد في جميع المجالات التجارية والصناعية والزراعية . 

(5) بقيت الاهمية النسبية لقطاع الزراعة من الناتج المحلي الا مالي منخفضة ومتواضعة . 
وتميزت بالتدهور خلال الفترة /191/١‏ 1487ء إذ تراوحت نسبتها إلى الناتج المحلي الاجمالي بين 
4 بالمائة عام ١91/١‏ و5 بالمائة عامي /١9457‏ 1947. 

وعلى الرغم من انخفاض نسبة مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الاجمالي التي تعزى بشكل 
أساسي إلى الزيادات الكبيرة في الناتج المحلي وبخاصة تلك المتعلقة بالصناعة الاستخراجية. فإن 
القطاع الزراعي قد حقق تطورا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية ويلغ معدل النمو السنوي فيه 
6 بالمائة . وقد تميز هذا التطور بالخصائص التالية: 

(أ) خلال الستينات وحتى عام 19474 كان التركيز الرئيسي للدولة على التوزيع المجاي 
للأراضي الحكومية على صغار المزارعين. حيث تم توزيع حواللى 78٠٠١‏ هكتار عام 191/7 على 
نحو 48٠١‏ مزارع بمعدل وسطي قدره 5 هكتارات للمزارع الواحد. 

(ب) كما قامت الحكومة بإنشاء المزارع الكبيرة النموذجية حيث انفقت الحكومة نحو 7١18‏ 
مليون ريال لتحسين الري والصرف في إقليم الاحساء. واستطاعت نتيجة ذلك أن توقف تدهور 
مساحات الواحات في تلك المنطقة. وزادت انتاجية المزارع . كما قامت الدولة بتطوير 4٠٠٠‏ هكتار 
في إقليم الحردة لتوطين البدو هناك في مزارع تقوم بإنتاج الحيوانات الحية والعلف., وفي اقليم جيزان 


تم انشاء أول سد لتحسين ري الأراضي وزيادة مستوى معيشة ٠ه‏ ألف مواطن يعيشون في 
المنطقة . ومنذ عام تركزت جهود الحكومة في المشروعات المادفة إلى زيادة الانتاجية ى) هو 
الحال في وادي الدواسر. حيث تم الاستثهار لتهيئة الأرا اضي للزراعة بهدف تشجيع الاستثمار 
الخاص فيها. كما تم ربط منح الاراضي الحكومية بسياسة تمويل لزراعتها واستغلاها. 


(ج) تقديم قروض بلا فائدة وكذلك مساعدات لشراء الآلات والادوات الزراعية والسماد. 
فخلال الاعوام ه191 1947 تم تقديم ١١4‏ بليون ريال سعودي إلى نحو 71/4٠٠‏ مزارع 
كقروض زراعية من البنك الزراعي السعودي , كا وصلت المساعدات المقدمة للمزارعين من قبل 
وزارة الزراعة والري بين الاعوام ١91/8‏ - 194137 نحو7 ,5 بلايين ريال وفي عام 1947/1945 
وصلت القروض الزراعية إلى ؟ ,4 بلايين ريال. ىما رخصت وزارة الزراعة والري خلال الاعوام 
1988 نحو 919/7 مشروعا زراعيا بتكلفة تقدر بنحو 46175 مليون ريال. وقد أدت 
العوامل السابقة إلى ايجاد قطاع زراعي حديث مختلف تماماً عن الزراعة التقليدية يضاف إلى ذلك 
بأن حوالى " ,"1 بليون ريال قد تم دفعها من قبل الحكومة على شكل إعانات من المواد الغذائية 
والعلف الحيواني2 . 

(د) قيام الحكومة بشراء بعض المنتوجات الزراعية بأسعار مرتفعة. حيث تقوم على سبيل 
المثال بشراء القمح من المزارع السعودي بنحو ه," ريالات سعودية للكيلو غرام الواحد. في 
الوقت الذي يعادل هذا السعر خمسة أضعاف سعر القمح في السوق الدولية. 

ونتيجة لما تقدم . فقد زاد الانتاج الزراعي بشكل كبير خلال الاعوام 1١91١‏ - 2194817 
ويلاحظ ان انتاج القمح قد ازداد من 170 ألف طن عام »141١‏ إلى نحو 7/41 ألف طن عام 
487 .. ومن المقدر أن يكون انتاج القمح قد وصل إلى نحو ١0٠١‏ ألف طن عام 1984 . كما زاد 
انتساج الطماطم من ٠٠١‏ إلى 715 ألف طنء والتمور من 4١‏ إلى 478 ألف طن, واللحوم 
البيضاء من / إلى ١5‏ ألف طنء والبيض من ه إلى ,/١‏ الف طنء والاسماك من ١7‏ إلى /ا” ألف 
طن . وانخفض انتاج الذرة والدخن من 70 إلى /4 ألف طن والحبوب الاخرى من ٠١‏ إلى 5 
ألاف طن على التوالي. وقد أدى ذلك إلى أن السعودية قد حققت أو قاربت الهدف من تحقيق 
الاكتفاء الذاتي في عدد متزايد من السلع الزراعية وبخاصة في القمح والدجاج والبيض والحليب 
والخضروات"2. 

كا بلغت الصادرات الزراعية نحو ١7‏ مليون دولار أي حوالى 5" بالمائة من مجموع 
الصادرات غير النفطية السعودية. ولكن في المقابل زادت الواردات الزراعية من ” , ” بليون دولار 
عام 4 إلى نحو ” , ه بلايين دولار عام 047 ولا, بلايين دولار في الاعوام التالية. 
ويعود ذلك إلى التغير الكبير في العادات الاستهلاكية وإلى أعداد الوافدين إلى السعودية 
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كه 


بمعدلات فاقت معدلات الزيادة في الانتاج المحلي. وعلى سبيل المثال زاد استهلاك الدجاج 
والبيض بمعدل 5 مرة خلال الاعوام 191/8 - 194837ء كما زاد استهلاك اللحم في الفترة 
نفسها بمعدل 547 بالمائة . 


الانفاق على الناتج المحلى الا حالى 
تظهر التطورات في نمط تخصيص الموارد عدداً من المؤشرات. أهمها اثر الزيادة في انتاج 
النفط وأسعاره على كل من التكوين الرأسالي والاستهلاك والصادرات والواردات . كما تظهر أيضا 
انه في حالة انخفاض انتاج النفط أو أسعاره» فإن جميع المتغيرات السابقة تتأثر إلى حد بعيد 
مبذا الانخفاض. 


وتمثل الصادرات النسبة الكبرى من تخصيص الموارد في السعودية. وتتراوح نسبتها إلى الناتج 
المحلي الاجمالي بين 55 بالمائة عام »191/١1‏ ولا5 بالمائة عام 2194/5 لتعود فتنخفض عام ”194417 
لتصل إلى 0 بالمائة . وبلغ معدل النمو السنوي لها خلال الفترة 1901/1/ 1487 نحو لا" بالمائة» 
وانخفضت في عام 197 قياساً بعام ١4407‏ بنسبة /1" بالمائة بالنظر الخفض الانتاج والاسعار لمادة 
التفظ الخام. اما نسبة الواردات إلى الناتج المحلي الاجمالي فقد كانت أقل ارتفاعاً من نسبة 
الصادرات وتراوحت بين 5 بالمائة عام ١/191ء‏ و5” بالمائة عام 1940١‏ و45 بالمائة عام 
8 . وبلغ معدل النمو السنوي للسنوات العشر /1١917/١‏ 2194831 ”47 بالمائة وبقيت ثابتة 
تقريباً في عام 87 . 


وإذا أحذنا التجارة الخارجية برمتها (صادرات + واردات) لوجدنا أن حجمها وأهميتها 
بالنسبة إلى الناتج المحلي الاجمالي كبيرة جداً وتصل إلى 84 بالمائة عام 2141/١‏ و44 بالمائة عام 
48 . ويعكس هذا الواقع درجة الاعتماد المنزايدة على العالم الخارجي وبمحدودية الطاقات 
الانتاجية المحلية في تلبية احتياجات سوق السعودية من السلع والخدمات. سواء الاستثرارية منها 
أم الاستهلاكية أم الوسيطة. هذا على الرغم من أنه يعير أيضا عن ارتفاع مستويات المعيشة وزيادة 
الاستثارات في جميع الميادين الصناعية والزراعية وفي قطاع الخدمات . 


وقد ازدادت نسبة الاستهلاك العام والخاص إلى الناتج المحلي الاجمالي بشكل كبير خلال 
الفترة /١191/١‏ 1947 من 0 بلمائة إلى 0 بالمائة.» ويلغ معدل النمو السنوي لها خلال الفترة 
نفسها 7" بالمائة وهى نسبة مرتفعة للغاية. ويعزى ذلك إلى تدفق العائدات النفطية الناجمة عن 
زيادة الاسعار وكميات الانتاج خلال الفترة السابقة موضوع الدراسة. 


ويلاحظ من الجدول السابق أيضاً أن الاستهلاك الخاص كان أكبر من الاستهلاك العام 
وقد زاد من 551١7‏ مليون ريال عام 2191/1١‏ إلى 1817/7/5 مليون ريال عام *19817» بينما زاد 
الاستهلاك العام من مليون ريال إلى 44754 مليون ريال خلال الفترة المدروسة . ولا يخفى 
أن ارتفاع معدلات نمو الاستهلاك وبخاصة الاستهلاك العام من شأنها أن تؤدي إلى تنامي 
السحب من الاحتياطيات المالية» وبخاصة مع انخفاض الايرادات النفطية . ويستدعي الوضع 


باهعه 


السابق اتباع الحكومة استراتيجية من شأنها ترشيد الانفاق الحكومي من جهة, وتنويع مصادر 
الايرادات الحكومية وتنميتها من جهة أخرى. 

وقد شهدت السعودية زيادات كبيرة خلال الفترة المدروسة في نسبة المنفق على التكوين 
الرأس الي العام والخاص حيث زاد هذا من 7775 مليون ريال عام 1917/١‏ إلى ١51/414‏ مليون 
ريال عام ١9417‏ . وبلغ معدل النمو السنوي له 47 بالمائة . ويلاحظ أن معدلات نمو التكوين 
الرأسمالي العام كانت أكبر من معدلات نمو التكوين الرأسمالي الخاص» ويعود ذلك إلى البرامج 
الانهائية الطموحة التي شهدتها السعودية منذ منتصف السبعينات ونتيجة للدور الكبير الذي 
اضطلعت به حكومة السعودية في دفع عجلة النمو عن طريق تخصيص الاستثارات لمختلف 
الانشطة الاقتصادية والصناعية», وتقديم الدعم والتسهيلات للقطاع الخاص ببدف زيادة 
كفاءته في تنفيذ العديد من المشاريع الاستثارية . 


وقد بلغ مجموع الاستثمار إلى الناتج المحلي الاجمالي حوالى ١7‏ بالمائة عام ١/191ء‏ و١‏ 
بالمائة عام 916 و ",75 بالماثة عام وه" بالمائة عام ١4/1‏ . وتعتبر معدلات الاستثمار 
هذه واحدة من أعلى المعدلات في العالم أجمع . وقد حظيت الطياكل الاساسية بحصة الاسد من جملة 
الاستشارات إذ بلغت نسبتها إلى المجموع العام خلال خطة التنمية الاولى والثانية حوالى ٠١‏ 
بالمائة. يأني بعدها في الاهمية الاستئارات المنفقة على الموارد البشرية حيث بلغت حصتها من 
المجموع العام حوالى 77 بالمائة» ثم تنمية الموارد الاقتصادية ١8‏ بالمائة. أما في الخطة الثالثة فقد 
احتلت تنمية الموارد الاقتصادية المادفة إلى تنويع مصادر الدخل المكان الاول من جملة الاستثمارات 
ووصلت إلى “8 بالمائة من المجموع. يأتي بعدها في الاهمية المياكل الاساسية فالموارد البشرية. 
ويلاحظ الفائض الكبير والمتزايد في الميزان التجاري للسعودية الناتج عن زيادة صادرات النفط 
خلال الاعوام المدروسة. ففي عام ١447‏ بلغ الفائض حوالى 1717/15 مليون ريال أو ما يعادل 
"” بالمائة من محمل الناتج المحلي الاجمالي . وهذا الفائض التجاري الذي تطور من 4484 مليون 
ريال عام 191/١‏ إلى ٠م‏ مليون ريال عام 2191/8 ثم إلى 171515 مليون ريال عام 
مول هو الذي مكن السعودية من الانفاق على نطاق واسع على محختلف المشاريع الاستثارية. 
وهو الذي أدى إلى التوسع الاقتصادي السريع خلال العقد الماضي . 


وقد أوجد هذا التدفق من أموال النفط مشكلة كبيرة تتعلق بطريقة ادارة هذه الاموال 
المتحصلة من الصادرات ومعدل وقدرة البلد على امتصاص هذه الاستثارات في مشروعات جديدة 
وآللات جديدة وفي الانفاق على البنية الاساسية وتحسينها بشكل يمكن البلاد من تحقيق معدلات 
النمو الاقتصادي المرغوبة» أو في توجيهها نحو تحسين مستويات الاستهلاك والمعيشة للمواطنين . 

ونظراً لعدم قدرة البلاد على امتصاص هذه التدفقات النقدية داخل البلد فقد أدى هذا إلى 
استشمار قسم منها في العالم الخارجي . وقد عملت هذه الاستئارات بدورها على تأمين عائدات 
جديدة وأدت إلى تراكم جديدٍ للأموال. كما أن حجم الودائع والاستثارات السعودية المتراكمة في 
الخارج قد خلقت بدورها مشكلات جديدة من طبيعة مختلفة تماماً. إذ ان أي تغيير في طبيعة هذه 


حكن 


الاستثمارات من شأنه أن يحدث آثاراً مالية مهمة على الوضع اماي الدولي» وعلى معدل الاستقرار 
للمجتمعات الصناعية, وبالتالي» على نسبة الامان التي يمكن أن تتمتع بها هذه الاستثارات في 
المستقبل . 
الئا: العلاقات الاقتصادية الخارجية للسعودية 

لقد تطورت العلاقات الاقتصادية الخارجية للسعودية تطوراً كبيراً خلال السنوات الاخيرة» 
وذلك بسيب الزيادة الكبيرة ةلي ثرواتها وفي أهميتها الاستراتيجية . ٠‏ ونتج عن هذا الوضع أن أخحذت 
التجارة الخارجية تلعب دوراً متزايداً في الاقتصاد السعودي حتى بلغت حصتها (صادرات + 
واردات) إلى الناتج المحلي الاجمالي نسبة تتراوح بين 88 بالمائة عام ١91/١‏ و98 بالمائة عام 19/1 
بعد أن كانت تزيد عن ٠١١‏ بلمائة عام .١9415‏ 

وتعكس الارقام السابقة ارتباط الاقتصاد السعودي بالاقتصاد العالمي واعتاده الشديد عليه » 
كا تعكس الارقام السابقة حقيقة أساسية أخرى. وهي أنه على الرغم من جهود التنمية والتصنيع 
التي بذلت خلال السنوات السابقة. فإن نسبة الاعتماد على العالم الخارجي ما زالت مرتفعة ولا بد 
من استمرار السعودية في تخصيص مخصصات كيبيرة للاستئارات الصناعية والزراعية لفترة زمنية 
طويلة حتى تستطيع تنويع القاعدة الانتاجية وتقليل الاعتماد على العالم الخارجي بشكل ملموس . 

ويعرى السيب الرئيسي في زيادة الاهمية النسبية للتجارة الخارجية إلى الزيادات المتتالية التي 
طرأت على أسعار النفط وكميات انتاجه وصادراته بدءا من عام 191377 . إذ تعتمد السعودية كما هو 
معروف. على حصيلة صادراتها من النفط الخام والغاز الطبيعي لتزويد احتياجاتها من العملالات 
الاجنبية» وتمويل خططها الانائية واشباع حاجات السكان المتزايدة عن طريق الاستيراد المباشر 
للسلع الصناعية والرأسمالية والاستهلاكية المختلفة . ويؤكد الوضع السابق حقيقة كون السعودية ما 
تزال تقوم بتصدير المواد الخام إلى الدول المتقدمة صناعياً. ونستورد في المقابل 0 المصئعة من 
الدول الساية اي شأءها في ذلك شأن جميع الدول النامية التي تشكل جزءاً من تة تقسيم العمل 

ومن الدوقع حدوث تغيير ذي مغرى في الوضع الحاليء وذلك يعد مباشرة المصانع 
البتروكيهاوية وغيرها من الصناعات الاساسية كالحديد والصلب التي جرت اقامتها منذ مدة قريبة. 
بالانتاج والتصدير بحيث تدخحل السلع الوسيطة في قائمة الصادرات جنباً إلى جلب المواد الخام 
كمرحلة أولى. ومن المتوقع في مرحلة لاحقة دخول المنتوجات البتروكيماوية النهائية في الانتاج 
والتصدير لتعمل على تعديل الواقع الراهن بشكل ذي مغزى . ونظراً لأن صادرات النفط كانت أكير 
بكثير من الواردات.» فقد نتج عن ذلك وجود فوائض مالية كبيرة. وعلل الرغم من عدم وجود 
معلومات تفصيلية حول هذه الفوائض إلا أن جزءاً منها قد استعمل في مساعدة عدد من الاقطار 
العربية والنامية. كا استعمل جرع آخر منه من قبل العالة الوافدة لتحويله إلى ذوهمء وتم استثار 
الجزء الاكير منها في الخارج إما على شكل ودائع مصرفية أو استثارات طويلة الاجل كما سنبين فيها 


بعذ. 


4ه 


١‏ اتجاهات التجارة الخارجية وتركيبها الفيكلٍ 


تشير البيانات القليلة المتوافرة إلى أن تجارة السعودية مع اقطار مجلس التعاون ضئيلة وهي في 
الغالب إعادة تصدير السلع المستوردة ولا تزيد عن ؛ بالمائة من مجموع صادرات السعودية و7 ١,‏ 
بالمائة من مجموع وارداتها. ويعود السبب في ذلك إلى أن اقتصاديات هذه الاقطار متشاببهة في 
طبيعتها إلى حد كبير. إن تطوير امكانيات التجارة بين السعودية واقطار مجلس التعاون الخليجي 
تتوقف إلى حد كبير على قدرة هذه الاقطار على تطوير الصناعات المحلية لديها. كما تشير البيانات 
إلى انحسار نصيب كل من الدول النامية والعربية في تجارة السعودية مع ازدياد نصيب التجارة 
الدولية للسعودية مع الدول الصناعية . 


ويبين الحدول التالي حصة كل من الدول الصناعية والنامية والعربية من تجارة السعودية 
خلال الاعوام 1١91/#‏ -19831. 


صادرات وواردات السعودية إلى كل من الدول الصناعية 
والعربية والنامية خلال الاعوام (ه/91١/ )١941‏ 


(نسبة مثوية) 


لسارت اس 
اصع ] ص | مه ]مت | سس | مد 


ا مصدر : 1982 ياموطممء 7 كعتاعالعاى3 1704 زه تبمقعع217 ,[11415] لما تصسفاعمدهك8 لمسمتأتمسعام1آ1 
.(1982 ,18415 :.. © بممامستطعة87) 


ويوضح الجدول أن حصة الدول الصناعية من صادرات السعودية قد ازدادت من 58 بالمائة 
عام هله إلى أكثر من ؟/ بالمائة عام ١1940١‏ . أما حصة الدول النامية فبعد الانخفاض الذي 
عانت منه خلال الفترة من عام /ا/181 إلى ,144٠‏ عادت وارتفعت عام 14481١‏ لتصل إلى مستواها 
في عام 191/8. أما صادرات السعودية إلى البلدان العربية فقد تضاعفت نسبتها إلى مجموع 
الصادرات من 7 , ١‏ بالمائة إلى © , 7 بالمائة . أما الواردات من الدول الصناعية فقد سجلت زيادات 


ان 


كبسيرة من 57 بالمائة من مجموع الواردات عام 1410/8» إلى أكثر من 8 بالمائة عام 194401 . أما 
الواردات من الدول النامية فقد انخفضت من 75 بالمائة من مجموع الواردات عام »181/١‏ إلى أقل 
من ١6‏ بالمائة عام 04 وكذلك الواردات من البلدان العربية غير اقطار مجلس التعاون 
الخليجي التى سجلت هبوطا من ١8‏ بالمائة إلى ١‏ , ”” بالمائة خلال الاعوام المدروسة. ويعزى ضعف 
الصادرات العربية إلى السعودية وتدهورها مع الزمن إلى ضعف وضيق القاعدة الانتاجية فيها 
وتشابه هياكلها الاقتصادية والتركيب السلعي لتجارتها الخارجية . 

أما التركيب السلعى للتجارة الخارجية السعودية فيبين مدى تركز الصادرات في مادة رئيسية 
واحدة وهي النفط التي شكلت نسبة تزيد على 40 بالمائة من مجموع الصادرات السعودية. وتصدر 
ثلاثة أرباع النفط إلى الدول الصناعية والربع فقط إلى الدول النامية . ويأتي في الاهمية بعد صادرات 
النفط الصادرات من المنتوجات النفطية التى تعتير جزءا من الصناعة التفطية نفسها. أما بالنسبة 
للواردات فقد أخذت اتجاهات مغايرة حيث احتلت السلع المصنعة مركز الصدارة وبلغت نسبتها 
إلى مجموع الواردات بين 0١‏ بالمائة عام »191/١‏ و /١‏ بالمائة عام ١14405‏ . ويعكس الوضع السابق 
ضعف القاعدة الانتاجية ومحدودية نتائج سياسات التصنيع سواء ما تعلق منها بإحلال الواردات أم 
التصنيع من أجل التصدير. ولا كانت نسبة كبيرة من السلع المصنعة مؤلفة من الآلات والادوات 
ووسائل الانتاج المختلفة. فإن من المتوقع أن يتغير الوضع ال حالي بعد أن تبدأ المشروعات الصناعية 
في الانتاج. ويأتي في الاهمية بعد واردات السلع المصنعة الواردات من الاغذية التِي.بلغت نسبتها 
حوالى "1 بالمائة من المجموع العام للواردات . 

إن ضيق نطاق السوق الداخلية للسعودية من جهة. وتركز أسواقها الخارجية في عدد محدود 
من الدول من جهة أخمرى. وتعرض منتوجاتها نصف المصنعة من البتروكيهاويات للاجراءات 
الحائية والتمييزية في عدد من الدول الصناعية من شأنه أن يضع قيودا على عملية التصنيع في 
السعودية . 

وما لا شك فيه. بأن توسيع السوق الداخلي عن طريق التكامل الاقتصادي مع اقطار مجلس 
التعاون. اضافة إلى التنسيق مع هذه الاقطار لتأمين تصدير السلع نصف المصنعة والمصنعة إلى 
الاسواق العالمية» من شأنه أن يساعد في القضاء على بعض المعوقات . إلا أن العمل العربي المشترك 
من شأنه أن يفتح آفاقاً واسعة أمام الصناعة السعودية ويسمح بتطويرها بشكل كبير. جما يعتير مسألة 
مهمة وملحة في طريق التنمية الاقتصادية السعودية . 


 "‏ المدفوعات الدولية والموجودات الخارجية 


تتيجة للفائض التجاري المتراكم على مدى عشر سنوات تمكنت السعودية من القيام 
بتحويلات مالية لعدد من دول العالم. فبعض هذه الاموال خرجت كمساعدات لبلدان عربية 
واسلامية ونامية. وبعضها الآخر خرج كتحويلات مالية للعال المقيمين في السعودية كها خرجت 


اكه 


ويبين ميزان المدفوعات السعودي أن قيم الصادرات السلعية ازدادت من ١6‏ ألف مليون 
ريال عام » إلى أكثر من 4لا" ألف مليون ريال عام ١0,؛‏ ثم عادت فانخفضت إلى ١١7‏ 
ألف مليون ريال عام “98 . وكيا هو متوقع . كان التفط الخام هو السلعة الرئيسية المصدرة» تأتي 
بعده في الاهمية الصادرات النفطية المصنعة. وكانت الزيادة في قيم صادرات النفط ناتجة عن زيادة 
أسعارها خلال الاعوام 194 و1974 و1980ء وكذلك كميات انتاجها. كما أن انخفاض قيم 
الصادرات في الاعوام الاخخيرة يعود إلى انخفاض كميات الانتاج ومستويات الاسعار النفطية . أما 
ازدادت من ١617*٠‏ مليون ريال عام 191/١‏ إلى /١7/75‏ مليون ريال عام 19817 . 


وازدادت قيم الواردات السلعية بشكل كبير خلال الفترة المدروسة لتقفز من 87م" مليون 
ريال عام 1١91/١‏ إلى ١١0٠0٠‏ مليون ريال عام 1447ء أي بمعدل ١‏ ضعفاً خلال الاعوام 
0 148 . أما الواردات من السلع والخدمات الاخرى فتمثل الأموال والمدفوعات المحولة 
للخارج لقاء الخدمات التي يؤديها الاجانب في السعودية والاستثمارات الاجنبية» وبخاصة في 
القطاع النفطي ومشتريات الحكومة من الآلات والاعتدة العسكرية لاغراض الدفاع. وقد زادت 
قيمة هذه الواردات من 6٠٠١‏ مليون ريال عام 1917/١‏ إلى أكثر من 14 ألف مليون ريال عام 
1417 . 


ونتظرا الأن صادرات السلع والخدمات كانت أكبر من وارد دات السلع والخدمات خلال الفترة 
-1981.ء فقد حقق ميزان السلع والخدمات فائضاً كبيراً ازداد من 7٠‏ مليون ريال عام 
١لاواء‏ إلى أكثر من 187 ألف مليون ريال عام ١9/1١‏ . إلا أنه عاد فانخفض إلى ٠78٠‏ مليون 
ريال عام 0 وحقق ميزان السلع والخدمات عجزاً قدره ع9 مليون ريال عام ١9417‏ . 

أما القيم الأخرى من ميزان المدفوعات فتتعلق بالتحويلات الجارية الخارجية . فالتحويلات 
الخاصة تمثل في الغالب تحويلات العاملين الأجانب في السعودية إلى ذوهم . ويلاحظ أن هذه 
التحويلات قد ازدادت من 477 مليون ريال عام 191/١‏ إلى 177177 مليونا عام 19/7 . والحقيقة 
أن هذه التحويلات تمثل اضافات مالية مهمة لاقتصاديات اليلدان التي قدم منها العمال الاجانب. 
أما المساعدات الخارجية للسعودية أي التحويلات الرسمية دون مقابل فقد ازدادت من 8٠5‏ 
ملايين ريال عام الاقء إلى حوالى ١46٠‏ مليون ريال عام ١941‏ . 


وحقق رصيد الحساب الجاري فائضاً خلال الاعوام /191/١‏ 1941 باستثناء عام 191/4 . 
ويعكس العجز الملاحظ في عام 19174 الزيادة الكبيرة في الاستثارات الحكومية في مجال التنمية 
الاقتصادية. وقد تم تجنب عجز محتمل خلال الاعوام 191/4/ 198٠‏ يسبب ارتفاع أسعار النفط 
وكميات انتاجه. أما العجز الملاحظ عامى 1447/ 148 فيعكس انخفاض اسعار وكميات 
النفط المصدر. : 


ويمئل حساب رأس المال حركة رأس المال على المدى الطويل والقصير على حد سواء. كما 
يمثل التغيرات الحاصلة في الاستثيارات الخارجية للسعودية . إن حركة رأس المال طويل الأجل التي 


؟كه 


تمثل بشكل أساسي الاستثارات الخارجية المباشرة للسعودية فقد زادت بشكل كبير يعد عام 1917/7 
لتصل إلى ه٠6١"‏ ملايين ريال عام 191/4 بعد أن بلغت "٠٠‏ مليون ريال عام “1917 كما 
بلغت 8709/51 مليون ريال عام 1941 . 


أما الاستثمارات الخارجية القصيرة الأجل فقد ازدادت هى الاخرى من 7047 مليون ريال 
إلى 1/507 مليون ريال عام 14178/ 1941/4 ثم وصلت إلى 9/418" ألف مليون ريال عام 
.١‏ ويلاحظ أن مجموع التحويلات الخارجية ذات الاجل الطويل والقصير قد ازدادت من 
“47/ مليون ريال عام 1917/١‏ إلى أكثر من ١١11/4‏ مليون ريال عام 21944١‏ أي أنها تضاعفت 
اكثر من ١5١‏ مرة خلال الفترة المدروسة . 

وازدادت التغيرات الخاصة بالاحتياطيات السعودية بمقدار "٠٠٠‏ مليون ريال عام ١191/1ا»‏ 
و15186 مليون ريال عام ,.19/٠١‏ ثم بمقدار 71/17٠١‏ مليون ريال عام »14/0١‏ مما يعكس زيادة 
الموجودات والاستثمارات السعودية في الخارج . ويلاحظ أنه بدءأ من عام 14417 - 1448 أصبح 
ميزان المعاملات الجارية سالبا بها يعادل /51/ا# و ١/الاه‏ مليون ريال على التواللي» مما أدى إلى 
انعدام الاستثمارات طويلة وقصيرة الاجل وأدى هذا إلى نقص في احتياطيات السعودية الخارجية . 

ونتيجة للفائض المتراكم في الحساب الجاري للسعودية مع العالم الخارجي خلال الاعوام 
السابقة. فقد ازدادت الموجودات الخارجية للبنك المركزي السعودي والبنوك التجارية السعودية من 
عام 1945٠‏ وحتى عام 148٠‏ على الشكل التالي: 


الموجودات الخارجية للبنك المركزي السعودي 
والبنوك التجارية السعودية 


ىم 


وتمثل الارقام السابقة تقديراً للموجودات من العملات الاجنبية في البنك المركزي السعودي 
والبنوك التجارية السعودية» وعلى أساس الافتراض بأن العملات الاجنبية للبنك المركزي مستثمرة 
في الخارج . بينه) ارقام الموجودات الخاصة بالبنوك التجارية غير مستثمرة في الخارج . كا أنها لا تشمل 
اشكال الاستثمارات الخارجية الاخرى كالملكية العقارية وأسهم الشركات وغيرها من القيم المالية 
غير المسجلة في حسابات البنك المركزي السعودي . وباعتقادنا أن الارقام السابقة من الموجودات 
السعودية في الخارج هي أقل بكثير من الواقم 9" . 

وتجدر الاشارة إلى أنه بدءاً من عام ١941١‏ بدأ الوضع يتغير بشكل له معنى حيث يقدر معهد 
وارتون للتنبؤات؛ بأن السعودية ربها كانت قد سحبت من رصيدها من الاحتياطي ما يعادل 4٠‏ 
بليون دولار هذا إذا أخذنا بعين الاعتبار العجز الملاحظ في موازنة الدولة في عام 19.5/ 1١4/86‏ 
وما قبله. يضاف إلى ذلك القروض التي قدمتها السعودية إلى بعض اقطار الخليج . ما يعني بأن 
احتياطيات السعودية ربا هبطت إلى ما دون ٠٠١‏ بليون دولار امريكي أي إلى ما يقارب 4٠‏ بليون 
دولار فقط. فإذا علمنا ان 4٠‏ بليون دولار من هذا المبلغ عبارة عن قروض مقدمة إلى البنك الدولي 
وصندوق النقد الدولي ودول أخخرى في منطقة الشرق الاوسط. علمنا حالة الارصدة النقدية 
الخارجية مع ما يستتبع ذلك من الحرص الشديد على عدم تبديد الاحتياطيات النقدية المتناقصة في 
السعودية في المستقبل . 


* - دور الهجرة الاجنبية إلى السعودية 


لقد أشرنا فيها سبق إلى.أن الانفاق الحكومي المتزايد والذي هدف إلى التعجيل بخطى النمو 
الاقتصادي قد أدى إلى اللهجرة المتزايدة للععال من خارج السعودية . ذلك لآن العمالة المحلية» 
وبخاصة المدربة منهاء لم تكن كافية لتأمين الاحتياجات المتزايدة لإقامة البنية الاساسية وتأمين تطور 
القطاعات الانتاجية المختلقة وبخاصة الصناعة . 


وتشير البيانات الخاصة بتركيب العمالة حسب الجنس إلى أن معظم الوافدين إلى السعودية 
كانوا عرباًء ولكن مع زيادة عددهم في السنوات الاخيرة أتى آخرون من باكستان والهند وجنوب 
شرق آسيا. ومع أن وجود العمال الاجانب والمتخصصين هو الذي مكن السعودية من تحقيق التطور 
الاقتصادي السريع ومكنها من الاستفادة من عملية نقل التكنولوجياء فإن وجودهم أدى إلى زيادة 
الضغوط على الاقتصاد السعودي وذلك بسيب زيادة احتياجات البلاد من الخدمات الضرورية 
لمعيشتهم كالبيوت السكنية والغذاء والصحة والتعليم والنقل. ويشير الجدول التالي إلى توزيع 
العمالة الوافدة حسب الجنسية ؛ ففي عام 1417/0 كانت العمالة العربية تشكل القسم الاكبر من 


)١١(‏ تصل موجودات السعودية الخارجية إلى نحو 1586 بليون دولار بموجب تقديرات المؤسسات المالية 
الامريكية. وتعتبر هذه اكبر من الاستثارات الامريكية واليابانية فيا وراء البحار حيث تصل الاولى إلى ٠١8‏ بلايين 
دولار والثان إلى 7١‏ بليون دولار في نهاية عام 15415 . 
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العهالة الواقدة إلى السعودية وتشير البيانات إلى أنه كان هناك حوالى 544 ألف عامل عربي من أصل 
7 ألف عامل اجنبي تي السعوديةء وذلك ى] هو موضح في الجدول التالي: 


العمالة الوافدة إلى السعودية عام ١91/8‏ 


معم إنت] معقت مه إمعس ميت | 


٠٠‏ إباكستانيون 0 اوروبيون وامريكيون 
جنسيات أخرى 


لد ل اه 


لتقف 


أي أن العمالة العربية تمثل ما يقارب 4١‏ بالمائة من العمالة الوافدة. أما العمالة الآسيوية 
فتشكل نسبة ه بالمائة من المجموع العام وكذلك العمالة الوافدة من الدول الصناعية . 
وبموجب أرقام عام 1 المنشورة من قبل مكتب 0 السعودي . فإن العمالة الاجنبية 
الرئيسية في البلاد تتألف مما يلي : 
ووووروه* يمي 


وثثدءوه؟”" مصري 
وفنثعوء؟ باكستاني 


مثدءوم كوري جنوبي 


وثنقوعو؟7؟9 فيليبيي 
"5٠٠‏ اامريكي واتكليزي 


كا انه بموجب بيانات وزارة التخطيط في السعودية فإن أعداد اليد العاملة الاجمالية في 
السعودية.» بلغت بلغت 69٠‏ الاع؟" عامل منها ١5١١5٠٠‏ عامل سعودي والباقي من العيالة 
الاجنبية9" , 


رابعا: الصناعة فى السعودية 
إن استراتيجية التصنيع القائمة على تحويل المواد الاولية إلى مواد نصف مصنعة أو سلع منتهية 


١6‏ 67 .صم 1984 77عتجاء|ررصناد أمناايصف معاطم نك تفمنه5 [0 ماعاباع ]1 عفدم ترمعطا برارع ه01 , ناا8آ 


نين 


الصنع» انما تتم بقصد الحصول على القيمة المضافة النائمجة عن هذه العملية» وكذلك بقصد تنويع 
مصادر الدخل والصادرات واستغلال الميزة النسبية الناتجة عن تصنيع سلع تنافسية . 

يضاف إلى ذلكء بأن عملية التصنيع من شأنها أن تؤمن تحقيق أهداف متنوعة أخرى. 
فالتصنيع غالباً ما يستخدم كميات كبيرة من رأس المال والطاقة وهذا بما يناسب السعودية بسبب 
0 مصادر الطافة اقة ورأس المال 1 الح الغنية 0 . كا أن تنويع الصاحرات مهم لأن 


أي أن تصنيع المواد الاولية قبل تصديرها من شأنه أن يسمح للسعودية بالحصول على 
الارباح التي كانت من نصيب الدول المستوردة لها . كما أن تطوير هذه الصناعات من شأنه أن يعمل 
على تطوير صناعات أخرى مرتبطة بها أمامياً وخلفياء وليست بالضرورة قائمة على المواد الاولية 
نفسهاء ممامن شأنه أن يقلل من الاعتماد على النفط الخام ويحقق الحدف العام من التصنيع الا وهو 
تنويع مصادر الدخل القومي . ان تصميم وتنفيذ برامج الاستثمار سيحتاج الى الخبرات الفنية 
والتكنولوجيا المناسبة لانشاء وتشغيل المنشات والمشروعات 50 كا أن أسواق التصدير لا بد 
من تأمينها. ونا كانت الشركات متعددة الجنسيات تمتلك احتكاراً قوياً على التكنولوجيا والاسواق 
اللازمة هذه المنتوجات. وأن مستوى الخبرات والكفاءات الوطنية غير كاف للاشراف على تنفيدذ 
وتشغيل هذه المنشآت. فإن المشاركة مع الشركات متعددة الجنسيات ربما كان أمراً لا مفر منه في 
المرحلة الأولى من التصنيع. وربما كانت النتيجة الرئيسية التي يمكن استخلاصها مما تقدم هي ان 
تحقيق التنمية الصناعية المستقلة يتطلب تطوير الكفاءات والخبرات الوطنية وكذلك المؤسسات 
المناسبة . ان فائدة التصنيع لأي بلد تميل الى الانحسار في حالة عدم وجود مثل هذه الكفاءات . 

وسنقوم هنا بالقاء الضوء على خصائص الصناعة الاستخراجية والتحويلية في السعودية 


باعتبار الصناعة بشكل عام والصناعة التحويلية بشكل خاص » تشكل حجر الزاوية في التنمية 
الاقتصادية والاجتاعية عموماً . 


١‏ الصناعة الاستخراجية 
تحتل الصناعة الاستخراجية مكانة هامة في اقتصاد السعودية . وتشكل عوائد النفط والغاز 
نسبة مرتفعة من الناتج المحلٍ الاجمالي ومن دخل الحكومة الاجمالي ومن الصادرات . 


أ التفط 


يبدو واضحاً من التحليل السابق ان الاقتصاد السعودي يهيمن عليه القطاع النفطي » وان 
اجمالي النشاط الاقتصادي وا مالي يتحدد بالتطور الذي يحصل في هذا القطاع . وعلى الرغم من ان 
السعودية تأتي في المرتبة الثالثة من حيث الانتاج بعد الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة الأمريكية. 
الا انها اكير مصدر للنفط في العالم ومن اكبر البلدان المالكة للاحتياطيات النفطية . وتبلغ احتياطياتها 
حوالى ثلث الاحتياطي في العالم غير الاشتراكي واكثر من ربع اجمالي الاحتياطي العالمي او ما يعادل 


5ه 


4 بليون برميل عام 14417 . وعلى اساس معدل انتاج عام 194417 يبلغ عمر النفط 44 عاماً. 

وحتى وقت قريب كان هناك ثلاث شركات منتجة للنفط في السعودية هى شركة النفط 
العربية ‏ الامريكية (أرامكو) وشركة غيتي»ء وشركة النفط اليابانية ‏ العربية. وان العلاقة ما بين 
حكومة السعودية وهذه الشركات قد حددت من خلال اتفاقات مستقلة توضح الامتيازات الممنوحة 
لكل منها في حال الاستكشاف والانتاج والملكية . 

وهناك عدد من الشركات العالمية الاخرى الي ساهمت في عمليات استكشافية ثانوية مع 
الشركة العامة بترومين”' )ومن هذه الشركات شركة أينى ادا وفيلييس 5متاتط وايراب 2 
وتينيكو 160060 ونوتوماس 71010225 , وتساهم شركة أرامكو بنسبة /41 بالمائة من انتاج النفط 

وحتى عام كانت أرامكو شركة ملوكة من قبل الشركات الامريكية التالية 01 51350250 

دنسرهكتاه0 ]و بنسبة "٠‏ بالمائة. وشركة 16»<200 بنسبة "١‏ بالمائة.» وشركة 15082 بنسبة 1١‏ 
بالمائة. وشركة موييل اويل 011 1ذط340 بنسبة ٠١‏ بالماثة . 

وفي نباية عام 191/7 تم التوقيع على الاتفاقية العامة للمشاركة والتِي حصلت الحكومة 
بموجبها على نسبة 68؟ بالمائة من أسهم شركة أرامكو لقاء مبلغ 6٠‏ مليون دولار. وفي منتصف عام 
4 وسعت الحكومة من مساهمتها في الشركة الى 5٠‏ بالمائة وبأثر رجعي ابتداءً من الأول من 
كانون الثاني / يناير 191/5 . وفي عام قام السعوديون بتعويض الشركات الاجنبية عن كامل 
القيم الدفترية لموجوداتهم . وبذلك حلت شركة النفط الوطنية السعودية محل شركة أرامكو. وقد 
احتفظت كل من شركة 2831 وشركة النفط اليابانية ‏ العربية بامتياز استغلال نصف المناطق 
الفاصلة ما بين الكويت والسعودية والتي تقتسم الدولتان المصالح فيها مناصفة . 

لقد كانت السمة الرئيسية لانتاج النفط في السعودية هي التزايد المستمر والثابت حتى عام 
8 الا انه بدءأ من عام 8 عاد الانتاج الى التراجع يسبب ازمة الكساد العالمي وانخفاض 
الطلب على النفط عموماً وعلى نفط الأوبك خصوصاً. 

قد ازداد انتاج النفط من ه, ١‏ مليون برميل يومياً عام أوأول الىلا :© ملانين برميل عام 
لاقل ثم الى لا ملايين برميل عام ولاقل واخيراً الى 4 ملايين برميل يومياً عام ١98‏ . الا 
ان الانتاج عاد فانخفض الى ه ,” ملايين برميل عام 19407. وحوالى © ملايين برميل عام ١9417‏ . 

اما الأسعار فقد شهدت تطوراً ممائلاً حيث ازدادت من 04 ,؟ دولار للبرميل عام ١191/7‏ 
الى 45 , ٠١‏ دولارات للبرميل ف العام الثاني 15 ثم الى 45> دولارا للبرميل عام احدحلة 


(1) الؤسسة العامة للنقط والعادن (يتومين) نشت 0 5 بهدف تطوير الصناعات القائمة عل النقط 


/لاكهم 


واخخيراً الى 4" دولاراً للبرميل عام 2.148١‏ الا ان الاسعار عادت فانخفضت بعد ذلك الى 9؟ 
دولاراً للبرميل عام 91 يسبب اوضاع السوق العالمي وازمة الكساد والسياسات الخاصة بتحديد 
الاستهلاك في الدول الصناعية الرئيسية . 

إن القسم الأكبر من انتاج الخام في السعودية يصدر إلى خارج اليلاد وقد تم ف عام 
6 تصدير حوالى 4,570 ملابين برميل في اليوم أي ما يعادل 17و بالمائة من اجمالي اناج 
السعودية من النفط الخام في تلك السنة إلا أن الصادرات انخفضت الى النصف في عام 
98 لتصل الى 4 ملايين برميل في اليوم . 


وتعتبر اليابان والولايات المتحدة وفرنسا من اكبر البلدان المشترية للنفط السعودي . وتعتبر 
دول أوروبا الغربية المستورد الرئيسي للخام السعودي عام ١48٠١‏ يليها في الاهمية البلدان الآسيوية 
واستراليا ثم امريكا الشمالية والجنوبية . 

ورغبة في تخفيض اعتتماد السعودية على الخليج العربي ومضيق هرمز في تصدير نفطها الذي 
يتحتم على الناقلات عبوره قبل الوصول الى البحر الاحمر فقد قررت بترومين انشاء خط انانيب 
جديد للنفط يمتد من شرق البلاد إلى غربها يطول ه/ا١1١‏ كلم وبطاقة 6٠‏ ألف برميل في 
اليوم . ويربط هذا الخط حقول النفط في شرق البلاد مع ينبع غربا. 

ومن الحدير بالذكر أن هذا الخط هو ثاني انبوب لنقل النفط من ابقيق في شرق البلاد إلى ينبع 
في الغرب, ونتيجة اضافة هذا الخط سيصبح في وسع السعودية نقل حوالى ٠١‏ بالمائة من انتاج 
الاوبك من هذه الانابيب أي ما بجموعه ” ملايين برميل ف اليوم حيث تبلغ طاقة الخط 
القام حالياً ألف برميل في اليوم» بينا تبلغ طاقة الانبوب الجديد ١76٠‏ ألف برميل 
في اليوم . وسيكون قطر الانبوب الحخديد إن بوصة بين] بلغ قطر الانيوب القديم 1 
بوصة. وسيستخدم الانبوب الجديد محطات الضخ القديمة الي ستزيد استطاعتها لتؤمن ضخ 
النفط ف الانبوب الجديد. وقد شرعت ارامكو بتلزيم توريد الانابيب والتجهيزات اللازمة كبا 
أن عروض توسيع استطاعة محطات الضخ تجري دراستها. ومن المتؤقع أن يصبح الخط 
الجديد جاهراً خلال عام /19441ء بينا بدأ الخط الأول في التشغيل عام 0١‏ . ويقوم حالياً 
مشترو النفط السعودي بدفع زيادة في الاسعار قدرها سنتاً امريكياً للبرميل الواحد لتغطية 
نفقات النقل في الانابيب من شرق السعودية إلى غربهاء وتعمل هذه الخطوط لقاء ذلك على 
اختصار مسافة قدرها "٠١‏ كلم عن طريق البحر الاحمر حول السعودية9". 

ويعتقد الكثيرون أن الخطوة السعودية هذه أتت بسبب من اعتبارات استراتيجية اكثر 
منها اقتصادية . 


(ة )١‏ -«معط اعمط 741041 «رع 101 عتوء 52 كتعصنتددوكةخ عمتا 011 :دأطدعف نلندكد» ,عتطعغت] اأعدطاء1ق13 
.14-5 .مم ,(1985 :1/13 10-16) 19.مم ,2.ل0؟؟ ,اماعط اة] ادءءو اد[ عتدده 


مده 


كح الغاز الطبيعى 


يستخرج الغاز في السعودية مع النفط. ويبلغ معدل الانتاجٍ حوالى 6٠٠‏ قدم مكعب مع كل 
برميل من النفط. وحتى يتم تجنب ضياع هذا الغازء فان جزءا منه يعاد ضخه في الآبار لرفعم 
انتاجيتهاء اما الجزء المتبقي فيجري استعمال قسم منه ويحرق الباقي في الجو. 

وكانت نسبة الاستفادة من الغاز المصاحب ضئيلة في السنوات الماضية » وذلك لآسباب عديدة 
منها انخفاض اسعار النفط وما تبعه من انخفاض اسعار الغاز المنتج معه. ومع ارتفاع اسعار النفط 
زادت اسعار الغاز وزادت تبعاً لذلك نسبة الغاز المستغل من 8, 74 بالمائة عام 14174» الى اكثر 
من ”” بالمائة عام 1940. ومن المتوقع زيادة الاستفادة من الغاز المصاحب وذلك بعد ان قامت 
السعودية بوضع البرامج والخطط لاستغلاله في محطات تحلية المياه وفي الصناعات الاساسية كالحديد 
والصلب والبتروكيماويات والساد. ىا تقوم السعودية ببناء نظام اساسي لجمع الغاز يشتمل على 
شبكة معقدة من الأنابيب والوحدات الخاصة بمعالجة الغاز. وقد قامت شركة أرامكو بتنفيذ 
المشروع بتكلفة وصلت الى ١6‏ بليون دولار. وسيقوم المشروع بتجميع 4 , بلايين قدم مكعب 
من الغتاز يومياً . كما يشتمل المشروع على شبكة من وحدات عزل الغاز عن النفط والتي ستقوم 
بتجهيز الغاز الى معامل التسييل في بيري وشدقم ومنطقة عثانية ومعمل تجزئة الغاز في صوامة وينبع 
لاستخلاص الميثان والايثان للاستخدام المحلي ومن خلال هذا النظام سيصبح من الممكن معاللحة 
© بالمائة من الغاز المصاحب في السعودية. وسيصبح بمقدور السعودية زيادة كمية الغاز المصدّر 
الى الأسواق الدولية. 


وسيعمل الشروع عل 0 الغاز المصاحب هدف استخلااص مكوناته الأكثر سهولة 
انتخداقي) غلا ولا مسنا يعد أن د تح اللتؤمعات الصحافية المهلاقة في كل من الول وابنيع + 


ومع انخفاض نسبة المحروق من الغاز تصبح أرقام الانتاج اكثر تعبيراً عن استخدامات الغاز 
المصاحب . وقد زاد الانتاج السعودي من الغاز من >7 الف مليون متر مكعب ف السنة من الغاز 
عام ١‏ الى /41 الف مليون متر مكعب عام 2191/8 ثم الى ه الف مليون مثر مكعب عام 
. ثم عاد فانخقض الى 554٠٠‏ مليون متر مكعب عام 1487 . أما نسبة الغاز المحروق الى 
يه السابقة فقد كانت 8/ بالمائة عام »191/١‏ و4/ بالمائة عام 191/8 
ثم ”7 بالمائة عام 14 واخخيراً ٠‏ بالماثة عام ١1941‏ . 


وقد زادت عائدات النفط زيادات كبيرة من 48 مليون دولار عام ا الى 86مملا؟ 


مليون 000 هلاول م 0 ا*3”> ا ا «مقل ؛ واغيراً الى ١١‏ ايرث 


)06 074جء؟1 مع ,مناهء© علعدظ 5لل9زه10آ قتطدعخ 1لن 52 


كين 


ه/ الف مليون دولار عام ١447‏ ثم ١6‏ الف مليون دولار عام 14417 . وتجدر الاشارة الى ان 
انتاج النفط السعودي وتصديره يتقرر من خلال عوامل متعددة ومختلفة داخلية وخارجية . ومن 
العوامل الداخلية ان معظم آبار النفط السعودي قريبة من سطح الأرض كا انها قريبة من موانىء 
التصدير وتزيد انتاجيتها بها يعادل ٠‏ ضعف انتاجية الآبار في مناطق اخرى من العالم وهذا يجعل 
تكاليف الانتاج منخفضة جدا. كا ان بناء ناقلات عملاقة للنتفط توب بحار العالم ادى بدوره 
الى انخفاض تكاليف النقل. اما العوامل الخارجية فترتبط بنمو الطلب العالمى على النفط. 
والدذبذبات في مستويات عرض النفط من قبل البلدان الاخرى المنتجة وبخاصة دول خارج 
الأوبسك. وقد اصبحت السعودية تحتل مركزا مهما جدا في سوق النفط بالنظر لحجم انتاجها 
واحتياطها والذي يمكنها من بمارسة تأثير قوي على مستويات الانتاج والاسعار قي العالم. ان معدل 
نمو الانتاج السعودي من النفط والبالغ ١7‏ بالمائة سنويا خلال الأعوام 198٠/1959‏ قد تجاوز 
معدلات النمو المتحققة لكل من بلدان منظمة الأوبك والعالم والذي بلغ بحدود 4 , 4 بالمائة سنويا 
خلال الفترة نفسها. ونتج عن ذلك ان زادت مساهمة السعودية في انتاج النفط بالنسبة لبلدان 
الأوبك والعالم. ففي عام ١4594‏ كانت نسبة الانتاج السعودي 4 ١8,‏ بالمائة من انتاج اوبك 
و,/ بالماثئة من انتاج العالمء وازدادت هذه لتبلغ © , 54 بالمائة و ,"1 بالمائة على التوالي عام 
9137 . ثم ارتفعت الى 8 , 5 بالمائة و5 ١5,‏ بالمائة على التواللي عام ١4٠‏ . ان ازدياد الانتاج الى 
هذا الحد مكنها من ممارسة تأثير كبير على السوق العالمية للنفط . الا انه ابتداءً من عام 1981 والى 
الآن تغير الوضع كثيرا حيث قامت السعودية بتخفيض انتاجها الى حد كبير بغية المحافظة على 
استقرار اسعار النفط في العالم. وقد أدى هذا الى انخفاض نسبة انتاج السعودية الى انتاج الأويك 
والعالم ليصل الى 78,8 بالمائة للأول و4 بالمائة للثاني» وبذلك يتضح ان السعودية تقوم بدور 
التوازن في السوق النفطية وتعمل على استقرارها الى حد كبير. 

ويجري العمل الآن على ايصال الغاز الطبيعي المسال الى ينبع عبر انبوب يمتد بمحاذاة 
انبوب النفط بطول ١١١8‏ كيلومترا وبطاقة 7٠٠١٠١‏ برميل يوميا. وسيكون بالامكان زيادة طاقة 
الانبوب مستقبلاً ينسبة 00 بالماثة. 

وقد زادت احتياطيات الغاز من 6 بليون مترمكعب عام 141/1 الى 7447 بليوناً عام 
هلاو ثم الى "1١87‏ بليونا عام 2.198٠‏ ثم 4457" بليون متر مكعب عام 2019417. وتمثل 
احتياطيات الغاز السعودية نسبة تتراوح بين 9 - ١7١‏ بالمائة من احتياطيات دول الأوبك وبين ”؟ - 4 
بالمائة من مجموع احتياطيات العام" , ويعتبر احتياطي السعودية من الغاز خامس اكبر احتياطي 


(1) المصدر نفسه. 
(/ا١)‏ ,الااعاافا8 أمعةاكانماى أعسجم4 ,[0180] وعصاصنا0ن) عوستارممدط سجعلوئع8 1ه سمه عتمدع 02 
لههة ,(1983 ,01800 نوبعوءت) 1983 
منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول [اوايك]) تقرير الامين العام السئوي العاشر. ١40‏ ه ‏ 1447م 
(الكويت: اوابك, 5مةقل)ء ص ١الا.‏ 


عام 


في العالم بعد الاتحاد السوفياتي وايران و الجزائر والولايات المتحدة الامريكية . 

ان وجود الاحتياطيات الكبيرة من الغاز في السعودية يضيف بعداً جديداً الى امكانيات 
السعودية ووزنها ف السوق الدولية ويمكنها من المضي قدما في انشاء وتدعيم الصناعات البتروكيياوية 
على اعتبار ان الغاز المستخدم هو أهم من النفط المكرر كمدخل رئيسي من مدخلات الانتاج. 


؟ ‏ الصناعة التحويلية في السعودية 
ان الزيادة الكبيرة والمفاجئة في عائدات النفط نتيجة ارتفاع الاسعار قد ساعدت على تغير 
وضعية الاقتصاد السعودي خارج حقول النفط نتيجة الاستثارات الكبيرة فيه. ورغم زيادة مستوى 
المعيشة, الا ان ذلك تم على حساب استهلاك رأس المال الوطني ‏ عن طريق استنزاف الاحتياطي 
التفطي السعودي . والسعودية. شأنها في ذلك شأن بقية اقطار الخليج العربي» تدرك أن أي 
تخفيض في اسعار النفط على المدى المتوسط والبعيد من شأنه ان يؤدي الى مصاعب مالية . وحتى لو 
لم يحدث اي تخفيض في الأسعار فان النفط يوماً ما آيل الى النضوب . 


ولو كانت عائدات النفط باقية الى الأبد فانه لن يكون هناك حاجة للاهتام بتنويع مصادر 
الدخل . ولكن لما كانت هذه الحالة غير قائمة ولا كانت عائدات النفط محدودة, بات التفتيش عن 
مصادر بديلة للدخل مسألة مهمة. والطريق الطبيعي لذلك هوني تعظيم العائدات المتحصلة من 
النفط والغاز عن طريق تصنيعهم| من جهة» وعن طريق اقامة صناعات بدائل الواردات التي تتوافر 
لما الاسواق المحلية والتي تتمتع فيها السعودية ببعض المزايا في انتاجها من جهة ثانية» هذا اضافة 
الى تدريب الأطر الفنية وايجاد الكفاءات العالية القادرة على القيام بهذه المهمة. 

وسنستعرض في هذا القسم جهود التنمية في مجال الصناعة التحويلية السعودية» ايتداءً من 
مرحلة ما قبل النفط مرورا بالاربعينات ثم بالوضع ا حالي للصناعة التحويلية في السعودية. 


- التطور الصناعى في السعودية 
يعتير النشاط الصناعي ظاهرة حديثة في السعودية باستثناء بتعض المشاريع الصناعية 
التقليدية مثل : النسيج والسجاد ودباغة الجلود وصناعة الصابون والفخار والأثاث والأدوات المنزلية . 
تكرير بالبلاد (رأس تنورة)» وفي السبعينات اصبح لدى السعودية حمس مصافب ومصنع أسمدة : 
وبعد ارتفاع اسعار النفط عام و١‏ وزيادة عائدات النفط بشكل كبير» قررت |الحكومة 
البدء بيرنامج استثماري كبير يستهدف الاستفادة من الغاز المصاحب في انشاء الصناعات المرتيطة به 
والقائمة عليه وعلى النفط . وقد انعكس هذا الاتجام قِ خطط التنمية الأولى والثانية والثالثة التي 
تضمنت انشاء مركزين صناعيين كبيرين هما الجبيل على الخليج العربي وينبع على البحر الأحمر. 
الاه 


وقد أصبح هذان المركزان مجمعين كبيرين للصناعات اليدروكربونية والصناعات كثيفة 
الاستخدام للطاقة. ففي ينبع توجد المحطة الأخيرة لضخ النفط وتخزينه اضافة الى مشروع أرامكو 
للغاز المسال ومصافي بترومين للاستخدام المحلي والتصدير ومصنع بترومين لزيت التزييت ومصنع 
ينبع للبتروكيهاويات . اما الجبيل ففيها مصفاتان للنفط ومصفى لزيت التزييت ومخزن للمنتوجات 
النفطية الثانوية واربعة مصانع للبتروكيياويات ومصنع للحديد والصلب ومصنع للأسمدة. 

وعند اكتمال هذه المشاريع ستصبح هذه المواقع اقطاباً للنمو الصناعي وذلك بسبب الوفورات 
الخارجية والمنافع التي يمنحها هذان الموقعان للصناعات التحويلية الاخرى. وبشكل خاص 
للصناعات التي تستخدم منتوجات الصناعات الاساسية للموقعين المذكورين. 

وقد أنشى ء المجلس الملكي لينبع والجبيل بهدف الاشراف على انجاز الياكل الاساسية 
المطلوبة للمشاريع الصناعية الاساسية في الموقعين المذكورين . ىا أنشئت بترومين لتحمل مسؤولية 
انشاء مصافي النفط ومجمع الغازء بينا أنشئت الشركة السعودية للصناعات الاساسية (سابك) 
لتحمل مسؤولية ادارة وتوجيه الانشطة المتعلقة بالمعادن غير النفطية والمشروعات البتروكياوية 
والمعدنية في ينبع والجبيل . 

وتقوم الحكومة السعودية بانشاء المشروعات الصناعية الاساسية كتكرير النفط ومصانع 
البتروكيماويات والحديد والصلب والأسمدة وغيرها بالمشاركة مع الشركات متعددة الجنسيةء وذلك 
مهدف تجاوز المشكلات المتعلقة بالاشراف على انشاء المعمل وتشغيله وتسويق منتوجاته وضمان 
الحصول على تصاميم جيدة وتكنولوجيا متقدمة . 

اما الصناعات الصغيرة والمتوسطة. فان القطاع الخاص هو الذي يقوم بانشائها وادارتها. 
وهذا القطاع هو المنتنج الرئيسي لمنتوجات مختلفة: كالاسمنت والكونكريت والطابوق والبلاط 
والابنية الجاهزة والأبواب والشبابيك والمواد العازلة ومكيفات الهواء والمواد الغذائية والسلع والأدوات 
المنزلية . 

وتقدم الحكومة دعماً للقطاع الخاص بغية تشجيعه على الاستثمار الصناعي . وتشمل ا حوافز 
التي تقدمها الدولة على ما يلي: 


)١(‏ الإعفاءات من الرسوم الجمركية على الآلات والأدوات المستوردة وقطع الغيار والمواد 
الأولية والوسيطة ومواد التعبئة والتغليف. 

(؟) تقديم القروض الصناعية بشروط ميسرة الى المستثمرين السعوديين. 

(*) تقديم الأراضى والخدمات بأسعار مدعومة ولآجال طويلة . 

(54) تفضيل المنتوجات المحلية في مشتريات الحكومة اذا كانت اسعارها لا تزيد باكثر من 
٠‏ بالمائة عن اسعار السلع المشابهة والمستوردة من الخارج . 

وعلى الرغم من الحوافز المقدمة للقطاع الخاص» فإن الصناعيين السعوديين يواجهون 
المشكلات المعتادة التي تواجهها الدول النامية وهي السوق الصغيرة والتمييز لدى المستهلك ضد 


يفف 


المنتوجات المحلية وكلف الانشاء المرتفعة وندرة الاطر الادارية والعمالة الماهرة والطاقات 
الانتاجية العاطلة بسبب انعدام البيانات الدقيقة عن الأسواق المحلية والاجنبية. 


ب خصائص الصناعة التحويلية في السعودية 


على الرغم من المعوقات التي تواجه نمو وتطور الصناعة التحويلية في السعودية والتي رأيناها 
اعلاه. اضافة الى نذرة الموارد الطبيعية باستثناء النفط وعدم وجود خيرة صناعية والحواجز العذيدة 
المفروضة امام التجارة الخارجية» استطاعت السعودية ان تقطع شوطاً لا بأس به خلال السنوات 

وتشير بيانات الناتج الصناعي الى ان القيمة المضافة في الصناعة قد زادت من ١41/‏ مليون 
ريال سعودي عام الاو الى اكثر من 705٠6٠‏ مليون ريال سعودي عام “4و1اءاي اغا 
تضاعفت اكثر من ١7‏ مرة خلال اثنتى تي عشرة سنة. وبلغ معدل النمو السنوي لما /ا؟ بالمائة خلال 
الفترة المدروسة. وعلى الرغم من هذا الارتفاع ف الناتج الصناعي ف السعودية. إلا ان خحصة 
الصناعة في الناتج المحلي قد انخفضت من 8 بلمائة عام »191/١‏ الى 5 بالمائة عام 19/817. وذلك 
لأن معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي كان اكبر من معدل نمو الصناعة التحويلية بمفردها مما أدى 
الى انخفاض اهمية الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الاجمالي . 

ويلاحظ ان معدل نمو ناتج قطاع الصناعة التحويلية قد اتسم بالاستقرار والثبات والتزايد 
المستمر حتى عندما انخفضت عائدات النفط يسبب ابخفاصني اسعاره وكميات انتاحه . فالناتج 
ارتفع من ١481/‏ مليون ريال عام 2191/١‏ الى 6" مليوناً عام هلاوء ثم الى 19744 مليون 
ريال عام »198٠‏ ثم الى 705317 مليون ريال عام 19817. في الوقت الذي انخفض فيه ناتج 
الصناعة الاستخراجية من 778 الف مليون عام 198٠١‏ الى 145 الف مليون عام 19417 . 


وعلى الرغم من الحقائق السابقة ورغم معدلات النمو المرتفعة لناتج الصناعة التحويلية لا 
تزال مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي منخفضة مما يشير الى ان ضور الفتاعة التحويلية 
في النشاط الاقتصادي لا يزال دون المستوى المطلوب لكي تلعب دوراً فعالاً في احداث التنويع 
المرغوب فيه في مصادر الدخل القومي : 

ويلاحظء انه لوقمنا بحساب نسبة مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الاجمالي غير 
النفطي لارتفعت نسبة مساهمة الصناعة في الناتج الاجمالي ولتراوحت بين ١4‏ بالمائة عام 214٠‏ 
و6١‏ بلمائة عام م١‏ . 


ج ‏ معدل نصيب الفرد من الصناعة التحويلية 


يستعمل متوسط نصيب الفرد من ناتج الصناعة التحويلية للتعرف على معدل التطور 
الحاصل فيها كمؤشر مكمل لنسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الاجمالي وللتدليل على اهمية 


و 


الصناعة ومستوى تطورها في البلد المعني . 


مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الاحمالي 


ومتوسط نصيب الفرد منها في السعودية 
(بالاسعار الحارية) 


التحويلية (بالريال السعودي) 


5 مساهمة الصناعة التحويلية عدد السكان 
(بالمليون ريال سعودي) (بالمليون) 


المصدر: صندوق النقد العريء الحسابات القومية للدول العربية (181/7 - 19447)» والصندوق العربي 
للانماء الاقتصادي والاجتماعي ‏ الحسابات الاقتصادية الوطنية» 1984 . 


ويشير الجدول أعلاه الى التطور الكبير الحاصل في معدل نصيب الفرد من ناتج الصناعة 
التحويلية حيث زاد هذأ الى حوالى عشرة اضعاف من "٠١‏ ريال عام الاء الى 71/8 ريالا عام 
1987 . وبلغ معدل نموه السنوي حوالى 7" بالمائة. 


د الصناعات المتوسطة والصغيرة 


يقوم القطاع الخاص بإنشاء وادارة الصناعات الصغيرة والمتوسطة. وهو المنتج الرئيسي لسلع 
مغتلفة مثل : الاسمنت والكونكريت والطابوق والبلاط والابنية الجاهزة والأبواب والشبابيك وحديد 
التسليح والمواد العازلة ومكيفات ومبردات المواء. وني الآونة الأخيرةء تركز الاهتهام بالسلع 
الاستهلاكية كالمواد الغذائية والأدوات المنزلية وغيرها . 


كلاه 


وعلى الرغم من ان الغالبية العظمى من رجال الاعمال السعوديين يمتلكون عقلية تجارية. 
فإن البعض منهم قد اتجه للنشاط الصناعي التحويلٍ وذلك بسبيب الدعم الذي تقدمه ا حكومة الى 
القطاع الخاص والمشار اليه فيي| تقدم . وقد قام عدد كبير من مشروعات القطاع الخاص بالمشاركة مع 
جهات اجنبية مختلفة وبشكل رئيسي في صناعات تجميعية وأنشطة اخرى تتعلق بمراحل التصنيع 
النبائية . وغالباً ما يكون الهدف من دخول شركات اجنبية في مشاركة مع المستثمرين السعوديين هو 
الوصول الى السوق المحلي . وهذا الوضع يختلف عن الشركات الاجنبية التي تدخل في مشاركة مع 
الحكومة في انشاء الصناعات الاساسية بحيث تستخدم هذه الشركات الاجنبية للوصول الى 
الاسواق الدولية. ونتيجة للحواقز السابقة التى تقدمها الدولة ويخاصة ما تعلق منها بانتشاء 
الصندوق السعودي للتنمية الصناعية وتقديم 00 بالمائة من احتياجات المشروعات الصناعية على 
شكل قروض ميسرة» فقد حققت هذه الصناعات معدلات للنمو بلغت 8, ١6‏ بالمائة خلال الفترة 
ه1١‏ - ٠198.ء‏ مقارنة با هدف المخطط لا في الخطة الثانية والبالغ ١54‏ بالمائة . 


وبموجب بيانات وزارة الصناعة السعودية بلغ عدد المصانع المرخصة في العربية السعودية 
حتى نباية عام 1448# م ١508(‏ ه) 74177 منشأة صناعية كما ازداد حجم الموجودات الرأسالية 
في قطاع الصناعة التحويلية الخاص من 50817 مليون ريال عام 191/4» الى ١711758‏ مليون 
ريال عام 1447 نلاحظ ان الصناعات الكيماوية استحوذت على حصة الأسد من الاستثمارات 
الصناعية وبلغت نحو من 5456٠‏ مليون ريال سعودي أي ما يعادل “اه بالمائة من مجموع 
الموجودات الرأسالية في هذا القطاع, كا بلغ عدد العاملين فيها ه7414 عامل وعدد المنشات 
المرخصة ١١ه‏ منشأة. يأتي بعدها في الأهمية صناعة مواد البناء التي وصلت الاستثارات فيها الى 
1 / مليون ريال اي ما يعادل 18 يالمائة من المجموع العام . وبلغ عدد العاملين فيها 9/8945 
عاملاً ىا بلغ عدد المنشات 578 منشأة. 

اما الصناعات المعدنية فقد احتلت المرتبة الثالثة من حيث حجم الاستثارات فيها التي 
وصلت الى 56ه/ا١‏ مليون ريال أي ما يعادل ١١‏ بالمائة من المجموع العام بينه| بلغ عدد المنشات 
المستحدثة 805 منشاآت وعدد العيال 4/49٠‏ عامل . اما الصناعات الغذائية فتأتي في المرتبة 
الرابعة حيث استثمر فيها ما يعادل مليون ريال. بينما بلغ عدد المصانع المنشأة فيها 5٠4‏ 
مصانع وعدد العمال 55١857‏ عاملا. 


0 ايضاً ان المصان نع التي ات في 0 ب 4 بالمائة من ا امع 
بعد تنفيذها "٠‏ بالمائة . 
ه ‏ مصافي النفط 


ليس للنفط الخام استعالات مباشرة الا بعد تصفيته. والتصفية هي الخطوة الأولى نحو 
تحويل النفط الى منتوجات صالحة للاستعمال. وبواسطة عمليات تحويلية مختلفة يتحول النفط الى 


ولاه 


منتوجات نفطية مختلفة : كزيت الديزل والاسفلت والغاز وزيت الوقود والكيروسين ووقود الطائرات 
واخيراً الكازولين والنفتا. ويشكل الكازولين والنفتا اللقيم الاساسي للصناعات البتروكيهاوية . 
ويوجد في العالم عام ١19/٠‏ حوالى 4٠0١‏ مصفاة للنفط بطاقة انتاجية يومية قدرها +٠١‏ مليون برميل . 
اما المصافي في السعودية فتقدر طاقتها الانتاجية عام ١4/٠١‏ بنحو 818 الف برميل في اليوم » أي ما 
يعادل 76 ١,‏ با مائة من جموع طاقات التكرير العالمية . وارتفعت الطاقة الانتاجية الى 54 ٠١‏ الف 
برميل في اليوم عام ١19/417‏ وذلك كا هو وارد في الجدول التالي : 


الطاقات الانتاجية لمصافي النفط في السعودية 


ا ا اقلا اك كال 
0 


ا ا 


المصدر : -لنا8 أمعتاكقهاى امدق , [0180] دعأساصنام0 ومتاءممءدط مسمدعامماءط كه ممتتمعتهصدع0 
. (1983 ,0710 :ولعو 6 ) 1983 ,ارزاءا 


دل في العم بحيث يصب جموع طقات التكي السمودة حو سن 1 لون ريل في او . 
الانتاج المكرر الى اجمالبي انتاج النفط الخام تصل الى 7 بالمائة» يتوقع ان تصل الى حوالى 4٠‏ بالمائة 
في نهاية الثمانينات . 

ونظراً لان الانتاج الحالي اكبر من احتياجات السعودية الداخلية من منتوجات النفطء فإن 
السعودية تقوم بتصدير نحو 405 لاف برميل من منتوجات التكرير مثلت 44 بالمائة من النفط 
المصفى عام ٠144ء‏ وزادت الى 58١‏ الف برميل عام 1945 ثم الى /ه الف برميل في اليوم عام 
7 » ثم عادت فانخفضت الى /491 الف برميل في اليوم عام 1947 . 


ولا كانت نفقات نقل المنتوجات النفطية المكررة أعلى من نفقات نقل النفط الخام بها يعادل 
© دولار للبرميل في المتوسط الى امريكا واوروبا واليابان» مما يعني بأن السعودية قد تجد 


كلاة 


صعوبة في تسويق متتوجاتها من النفط المكرر في الدول الصناعية الرئيسية. لمذاء فإن اتجاه 
السعودية نحو زيادة صادراتها من المنتوجات النفطية المكررة يجب ان يصاحبه زيادة قدرات 
اسطول النقل السعودي للمنتوجات المكررة وذلك لتقليل الاعتماد على البواخر العالمية التي 
تضع الآن تسعيرة مميزة ضد المنتوجات المكررة . 1 

وتساهم مصافي النفط في اجمالي الناتج المحلي الاجمالي بنسبة تفوق نسبة مساهمة كل 
الصناعات التحويلية مجتمعة. وقد تطورت القيمة المضافة من تكرير النفط من ١41/7‏ مليون ريال 
عام 1917/١‏ الى اكثر من 517/5 ٠١‏ مليون ريال عام ١148٠‏ اي با يعادل ٠٠‏ بالمائة من مجموع الناتج 
الصناعي التحويل في السعودية . 

وحتى وقت قريب كانت معظم طاقات التكرير في السعودية تملوكة لشركات اجنبية وفي عام 
الكل لم تزد حصة السعودية من الطاقات الانتاجية التكريرية عن ١5‏ بالمائة» في حين كانت حصة 
شركة اكسون 77,7 بالمائة وموبيل 5 ,/ بالمائة وستاندرد 77,7 بالمائة وتكساكو 7١,‏ بالمائة . وفي 
عام 198٠‏ قامت السعودية بالسيطرة على معظم أنشطة التكرير في البلاد بعد تعويض الشركات 
الاجنبية عن اسهمها في الشركات المستولى عليها. ونتيجة لذلك بلغت حصة السعودية من اجمالي 
الطاقات الانتاجية نحو ل ,"4 بالماثة . 


و- صناعة تسييل الغاز 


ان سيطرة الشركات متعددة الجنسية على انتاج النفط والغاز في السعودية. اضافة الى اسعار 
الغاز المنتخفضة قبل عام “2191/7 أدت الى عدم قيام مصانع لتسييل الغاز وشحنه بغية تصديره الى 
الأسواق العالمية . الا انه بعد عام 1917 ونتيجة سيطرة الحكومة على الثروة النفطية وارتفاع اسعار 
الغاز فقد اصبحت الاستثمارات في منشآت تسييل الغاز اقتصادية, ولهذا فقد اتجهت السعودية مع 
عدد آخر من اقطار الخليج نحو الاستفادة من الغاز المصاحب الذي كان يحرق معظمه عن طريق 
انشاء معامل تسييل الغاز. 

هذا ويوجد في السعودية الآن ثلاثة مشاريع لسييل الغاز هي رأس تنورة الذي تبلغ الطاقة 
الانتاجية فيه 46٠٠‏ الف طن في السنة. ومشروع الفوار الذي تصل طاقته الى ؛ ٠١1/5‏ الف طن 
في السنة. ومشروع ينبع الذي تصل طاقته الانتاجية الى 847١‏ الف طن في السنة. بحيث يصبح 
مجموع الطاقات الانتاجية لتسييل الغاز نحو من 7651/8 الف طن في السئة. وذلك على النحو 
الذي يبينه الجدول التالي: 


ز- الصناعة البتروكياوية . 


سواء أكانت أساسية أم وسيطة أم نهائية . وتصنف البتروكيماويات الأساسية الى أوليفين (ايثلين - 


ذافن 


مشروعات تسيل الغاز في السعودية عام ١527‏ 
الطاقة التصميمية 
1 مجموع الغازات 
المشس ع (مليو نَ قدم ايثان بر وبان بيوتان 
0 
َ مره" ررد إل 4.٠‏ 
ل | لل المفيف ‏ رضارفا 17 
لشردل (الرظ ا مفض: ١‏ علض كردن 


المصدر: لطة ,1983 رتاءللنا8 أمعتاكةاهاى آم 4 ,02180 
منظمة الاقطار العربية المصدرة لليترول [اوابك]ء تقرير الامين العام السنوي العاشر. *110 ه- 1988م 
(الكويت: اوايك. ,.)١94885‏ ص .1١6١‏ 


بروبايلين - بيوتادين) وأروماتيك (بنزين واكزايلين) وميثانول. 


ويعتير الايثلين والبروبايلين المادة الأساسية لتصنيع البلاستيك. والاروماتيك تصنيع 
الخيوط الاصطناعية,. والبيوتادين والبنزين لتصنيع المطاط. والميغانول 0 المواد اللاصقة 
واقتصاديات تصنيع المواد البتروكياوية معقدة وتتضمن تكنولوجيا متقدمة وحجوم انتاجية 1 
وارتفاع اسعار 5 الداخلة في الانتاج وسيطرة الشركات المتعددة الجنسيات على اسواق المنتوجات 
الوسيطة وتكنولوجيا الانتاج. 


وتعتبر السعودية في وضع ممتاز لانتاج البتروكيماويات نظراً الى مواردها الحيدروكربونية لا سيها 
وان قسماً منها لا يستغل بشكل كاف كالغاز المحروق» وكذلك نظراً الى رأس المال الموجود بوفرة 
والذي يمكن استثاره في انشاء هذه الصناعات . كما ان انخفاض نسبة استخدام العمالة بالنسبة الى 
رأس المال في هذه الصناعة مناسب للسعودية وتمكنها من تخفيض نسبة اعتادها على العمالة 
الاجنبية . كما ان تصنيع المواد الأولية في السعودية من شأنه ان يولد قيمة مضافة محلية» ويعمل على 
تنويع الصادرات السعودية جغرافياً والاستفادة من الخبرة التي تولدها عملية التصنيع هذه في ايجاد 
الاطر العليا المدربة والتي لما اكبر الأثر في ايجاد التنويع المطلوب في موارد السعودية مستقبلا . 

هذه الأسباب». فإن إقبال السعودية على انشاء الصناعات البتروكياوية الاساسية والوسيطة 
كخطوة اولى نحو انشاء الصناعات البتروكياوية النهائية» امر له ما يبرره على الرغم من وجود طاقة 
انتاجية فائضة من هذه المتتوجات في كل من اوروبا واليابان. الا ان السعودية بالمميزات التي تتمتع 
بها في محال هذه الصناعة وبالمزايا الاخرى. باعتبارها مستوردة كبيرة لعدد كبير من السلع وموردة 


رئيسية للنفط الخامء تستطيع النفاذ الى الأسواق العالمية لتحصل على حصة عادلة من السوق 
الدولية هذه المنتوجات . 


معمل السماد (الشركة العربية السعودية للاسمدة الكيماوية) عام ه55ة! وبدأ في الانتاج عام 


هلاه 


4 . وتبلغ الطاقة الانتاجية التصميمية للمعمل "٠‏ الف طن في السنة من اليوريا و١٠١٠‏ 
الف طن من مادة حامض الكبريت. وقد تطور انتاج السماد في السعودية من 74 الف طن عام 
4: الى ٠‏ الف طن عام 1944٠١‏ . وهناك مشروع اخصر قيد الانشاء بالتعاون مع شركة 
تايوانية للاسمدة الكيراوية في الجبيل بطاقة انتاجية قدرها ٠٠١‏ الف طن من الامونيا و٠٠60‏ الف 
طن من اليوريا. 

ومنذ عام 19175 بدأت السعودية بتوظيف الاستثارات في برنامج واسع النطاق يهدف الى 
انشاء صناعات تعتمد بشكل مكثف على المواد ا هيدروكربونية . ويعتبر مشر وع النظام الاساسمي 
لجمع الغاز نقطة البداية في انشاء هذه الصناعات حيث يقوم المشروع باستخلاص مادة الايثان 
والميثان اللازمتين للصناعات البتروكيماوية . اما المكونات الاخرى للغاز الطبيعي كالبروبين والبيوتين 
والغازولين الطبيعي فيتم تصديرها. بعد هذه المرحلة بدأت السعودية برنايجاً ضحماً لانتاج 
البتروكيماويات الاساسية والوسيطة وذلك ىا هو مبين في الجدول التالي : 


المشاريع القائمة والمخططة لانتاج البتروكييماويات ف السعودية 


شركة ينبع للبتروكيماويات 


الشركة البتروكيماوية السعودية 

سابك /شيل 
الايثانول الخام الصناعي 
الصودا الكاوية 
كلوراين 

شركة الجبيل للبتروكيماويات 

سابك/ دكسون 


الشركة العر بية للبتروكيماويات الجبيل 


الشركة الوطنية للبتروكيياويات تب بولي ايثلين غحفض الكثافة 
سابك/ ميتسوبيثي ايثلين وكسيد 
كليكول ايثلين 


الشركة السعودية للميثانول 
سابك/ ميتسوييشي 


المصدر : +0 ععه8 عءعءجبروعع؟ ,[0111120]] صمناةجتصدع 01 امعصرمماعلع2آ لهك ؤأكناله1 5م1126 لعغتدنا] 
لة ,273 .ع ,(1983) ركع اطصلامن) للعصلامن) ببمنله رع مم0 إأنان لا وجا وده 1لمعفاعاعبل:1 


منظمة الاقطار العربيةالمصدرة للبترول. تقريرالأمين العام السنوي العاشر 11٠7‏ ه- 14817 مص 179-175 . 


هلاه 


ولا كانت هذه المجمعات البتروكيهاوية تتطلب مهارات عالية التخصص كا أن النفاذ الى 
اسواق التصدير العالمية مسألة تحفها المخاطر والصعوبات بسبب سيطرة عدد من الشركات متعددة 
الجنسيات عليهاء فإن هذه الاعتبارات حدت بالسعودية إلى الاتجاه نحو المشاركة مع الشركات 
متعددة الجنسيات ذات الصدارة على المستوى العالمي . 


وتقوم السعودية بتقديم مختلف انواع ا حوافز للشركات العالمية بغرض تشجيعها على المشاركة 
في مثل هذه المشروعات . ويمكن إجمال هذه المساعدات با يأتي : 

)١(‏ كل مشروع صناعي تصل نسبة المساهمة الأجنبية فيه الى 8٠0‏ بالمائة من رأس المال تقوم 
السعودية بتأمين التمويل له بشروط ميسرة با يعادل ٠١‏ بالمائة من تكاليفه الاستثارية. و١٠‏ بالمائة 
من المصادر التجارية العادية. اما الباقي والبالغ "٠‏ بالمائة فيجري تأمينه مناصفة بنسية ١0‏ بالمائة 
لكل جانب من الشركاء . 

(؟) توفير غاز الميثان باسعار مدعومة تبلغ /51 , ١‏ ريال سعودي (5ه ٠,‏ دولار) لكل ألف 
قدم مكعب. وهذا السعر يعادل حمس السعر العالمي للغاز. 

() توفير الماء النقي بسعر 70 هللة (حوالى ٠ ,١٠8‏ دولار) لكل متر مكعب. في حين ان 
كلفته الحقيقية تصل الى ©,/ ريال للمتر المكعب (اي 7,8 دولار). 

(؛) توفير الطاقة الكهربائية بسعر ٠‏ هللة (حوالى ٠ , ٠70‏ دولار) لكل كيلوواط / ساعة 
على الرغم من ان تكلفة انتاج الكهرباء أعلى من ذلك بكثير. 

هذاء وتجدر الاشارة الى انه نظراً لكثافة رأس المال التي يتطلبها انشاء هذه المشروعات» فان 
اجمالي الاستثارات المنفقة على مشروعات سابك تقدر بنحو 6٠٠٠‏ مليون ريال سعودي باسعار 
عام »١19/٠١‏ بينها يقدر عدد العاملين المطلوب توفيرهم لهذه المجمعات بنحو ٠٠١٠١‏ شخص فقط . 
وعندما تبدأ هذه المجمعات بالانتاج يتوقع ان تساهم با يقرب من ه بالمائة من اجمالي انتاج العالم 
من البتروكيماويات . 

وتجدر الاشارة اخيراًء الى انه لما كانت السعودية اكبر مصدر للنفط في العالم ولديها احتياطيات 
كبيرة من النفط والغازء فإنه من الطبيعي ان تتجه نحو تكامل عمليات انتاج النفط وتكريره وتصنيفه 
وتسويقه بشكل يؤمن التنوع المطنوب لاقتصادها والسيطرة الكاملة على مواردها الطبيعية وتطوير 
صناعاتها ويؤدي الى دعم التنمية الاقتصادية الشاملة لديها. كما ان تركيز الانتاج بوحدات ذات 
طاقة انتاجية كبيرة قادرة على اختراق الأسواق العالمية ل هو مسألة مهمة وضرورية على اعتباران حم 
المشروع مسألة مهمة جداً في تحقيق وفورات الحجم وني الدخول الى الأسواق العالمية ايضاً . 

وهذه الصناعات تربطها بالسعودية رابط طبيعى اذ ان المادة الأولية اللازمة لها تزيد تكاليفها 
عن 9/ بالمائة من مجموع كلف الانتاج في حالة معظم المنتوجات البتروكيراوية» اي انها تتمتع لديها 
بميزة نسبية فائقة القيمة. 

ونتيجة لذلك. ورغبة من دول السوق الاوروبية المشتركة في حماية صناعاتها البتروكيماوية الي 
يعمل معظمها بأقل من طاقاته الانتاجية القصوى لعدة اعوام مضتء. فقد قررت فرض رسوم 


يكن 


حمركية قدرها ه ١7,‏ بالمائة على واردات الميثانول من السعودية وذلك بغرض المحافظة على حد أدنى 
من الانتاج لاعتبارات استراتيجية خاصة بالوحدات الانتاجية. ويبدو ان الحماية هذه قد تم تبنيها 
من قبل كل من المانيا الاتحادية وايطاليا وهولندا. كا تمت معارضتها من قبل كل من انكلترا وفرنسا . 
ويبدو ان معظم كبار المنتجين الأوروبيين ضد فرض احاية هذهء ويضغطون على اللجنة الاوروبية 
لإلغائها مطالبين ياغلاق المعامل ذات الكفاءة الانتاجية المنخفضة . ومعظم التوقعات هي ان 
سابك ستجد اسواقاً لمنتوجاتها سواء ء في اوروبا أم في غيرها نظراً لأنها ت: تينع بالمزة السدية الغالة في 
انتاجها. ومن المؤكد ان استمرار اجراءات الحماية ستحول اسواق 8 الى أسيا وبقية اقطار 
الشرق الأوسط*" , 


وبرأي الكثير من خيراء الاقتصاد ان هذا الواقع لن يؤثر على انطلاقة السعودية في محال انتاج 
البتروكيياويات. لا سيا وان سياسة السعودية كانت تتركز على قيام شركة سابك بالتعاقد مع 
الشركات الأوروبية والأمريكية الراغبة في تخفيضص انتاجها في دوها الأصلية. وتكليفهم في تسويق 
المنتوجات البتروكيياوية السعودية وهذه السياسة فضالٌ عن انها أدت الى كسب الشركات المنتجة التي 
تشكل المنافس الرئيسي لمنتوجاتها مكنتها من فتح أسواق لمنتوجاتها. وتعتمد سابك على شركائها 
لتسويق-ما بين ٠‏ - هل بالمائة من منتوجاتها ا الا ان حصة سابك في التسويق 
ازدادت مؤخراً بشرائها شبكات التوزيع الأوروبية. وبإقامتها مكاتب تسويق ف كل من لنبدن 
وهونغ كونغ ونيويورك . 


وتقدر مصادر سابك ان تبلغ صادرات السعودية من المنتوجات البتروكيهاوية بلايين دولار 
وا في السنوات الثللاث القادمة. [6| أنه من المتوقع ان ينمو قطاع البتروكيياويات بمعدل ه6١‏ 
بالماكة سنوياً خلال خطة التنمية الاقتصادية الرابعة"" , 


خامساً: تقويم تجربة السعودية في مجال التنمية الاقتصادية 


لاا شك بأن تجربة السعودية في مجال التنمية الاقتصادية. مليئة بالعبر والدروس المفيدة 
خصوصاً بالنسبة لدول النفط ذات الأوضاع المشابهة. وعلى الرغم من قصر الفترة التي شملتها 
الدراسة (191/1 »)١19417-‏ فإنها افرزت العديد من المؤشرات والنتائج ذات العلاقة بقدرة الدول 
الصغيرة على تطوير نفسها يجهودها الخاصة منطلقة من استثار مواردها الطبيعية في تطوير نشاطات 
انتاجية متنوعة, بهدف ايجاد البنية الاقتصادية الداخلية المتوازنة وتأمين متطلبات تدعيمها سواء عن 
تنمية القطاعات الانتاجية المختلفة كالصناعة والزراعة» أم عن طريق تنمية مواردها البشرية 


)١ (‏ 0100/1 عنتدم معط أكمطا ء/44:[ «ماجع:1/ة1 لهة ,9-20 .مم ,(1985 اتامظ 1) ,أعمصمل رآبين 
.69-0 .مم ,(1985 لعمة) 1 .0ه رك .آم 
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وتطوير الكفاءات العليا المدربة لديها أم عن طريق تنمية قدراتها في اكتساب التكنولوجياء وفي 
تطويعها وتطويرها ب| يلائم ظروفها ويخدم برامجها التنموية. 

ودراسة تجربة التنمية الخاصة بالسعودية والتى عرضناها في الصفحات السابقة تشير الى 
خصوصية هذه التجربة من حيث كونها تعلق بدولة صغيرة الحجم نسبياً اذا ما قيست بعدد السكان 
٠١(‏ ملايين نسمة فقط)» الا انهامع ذلك من الدول ذات الأعمية الاستراتيجية الكبرى بسبب ما 
لديها من احتياطيات نفطية تعادل ربع الاحتياطي العالمي من النفط من جهة. وكونها أكبر مصدر 
للنفط في العالم من جهة ثانية» مع ما سيتبع ذلك من تراكم فوائض مالية نفطية لديها يعجز 
الاقتصاد المحلي عن استيعابها في استثمارات منتجة داخخلية . 

وهذا الواقع الواعد والصعب في آنِ واحد هوالذي دفع السعودية الى السعي الحثيث للتعاون 
21011101« الخليج . وهذا الواقع ايضاً هو الذي يجعل من تعاون السعودية مع 
باقي البلدان العربية ضرورة قصوى لتأمين اسباب النمو الاقتصاديٍ والسيامي والاجتماعي 
المستقل. هذا اضافة الى التنسيق والتعاون مع الوطن العربي يعتير واحداً من العوامل الاساسية 
والوسائل الحامة في تحسين ناتج الصناعة التحوي 79 في المنشات القائمة والجديدة. اضافة الى بعذه 
القومي . فمسألة السوق والحجم الاقتصادي لبعض الصناعات الى جانب الانتفاع الكامل من 
الطاقات الانتاجية المتيسرة تعتبر كلها من المسببات الرئيسية للتنسيق والتكامل على المستويين 
القطري والقومي . 


١‏ - التحديات التى تواجه الاقتصاد السعودي 


لا تزال السعودية. على الرغم من جهودها الكبيرة التي أشرنا اليها في مجمل هذا البحث. 
تواجه تحديات هامة في سعيها نحو تحويل اقتصادها من مرحلة الاعتماد على النفط. الى مرحلة 
الاقتصاد المتوازن. ولعل اهم هذه التحديات هي : 

- ارتفاع درجة انكشاف الاقتصاد السعودي بسبب ضيق القاعدة الاقتصادية التي تستند الى 
النفط والاعتماد الكبير على السلع والمنتوجات المستوردة . 

- ارتفاع درجة اعتماد القطر على مصادر الدخل الاجنبية سواء ما تعلق بصادرات النفط ام 
دخل الاستثئارات السعودية في العام . 

- الحاجة الى كسب مزايا نسبية على مر الزمن تفوق ما تخسره منها مع اقتراب نضوب النفط 
أو توافر بدائل له بأسعار تنافسية . وعلى الرغم من ان الأفق الزمني لهذا الاحتمال قد يمتد فترة طويلة 
بسبب انخفاض تكلفة استخراج النفط. فإن حدود المزايا النسبية التي تتمتع بها السعودية قد 
تتضاءل بسرعة في المستقبل في حالة توافر بدائل للنفط كمصدر للطاقة باسعار تنافسية . 

المحاجة الى زيادة المشار كة الفعلية للمواطنين في ادارة وتشغيل مؤسسات الخدمات 
والمشروعات الانتاجية الصناعية منها والزراعية المختلفة . 


وفيما يلي عرض تحليلٍ لكل من النقاط المشار اليها اعلاه. 
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- ارتفاع درجة انكشاف الاقتصاد السعودي بسبب ضيق القاعدة الاقتصادية التي تستند 
الى النفط والاعتماد الكبير على السلع والمتتوجات المستوردة : وتتلخص درجة الانكشاف فيا بلي : 

. ارتفاع نسبة مساهمة التجارة الخارجية (صادرات + واردات) في الناتج المحلي الاجمالي‎ )١( 
ويعكس هذا الوضع درجة الاعتاد المتزايدة على العالم الخارجي ومحدودية الطاقات الانتاجية المحلية‎ 
في تلبية الاحتياجات المحلية من السلع والخدمات . الا انه نتيجة انخفاض الصادرات النفطية‎ 
وكذلك اسعار النفط. فإنه من المرجح ان تنخفض نسبة التجارة الخارجية الى الناتج المحلي الاجماللي‎ 
. ومن شأن هذا ان يؤدي الى تخفيض نسبة الاعتماد على العالم الخارجي‎ 

)١(‏ التركز الشديد في التجارة الخارجية. رأينا سابقاً ان تجارة السعودية مع اقطار مجلس 
التعاون الخليجي ضئيلة وهي بحدود ١‏ 4 بالمائة من مجمل تجارتها الخارجيةء كما رأينا ان تجارتها 
مع الوطن العربي والدول النامية الأخرى ضئيلة ايضاً ولا تتجاوز ربع التجارة الخارجية السعودية . 
اما تجار: تها مع الدول الصناعية فتمثل نسبة تزيد عن ثلاثة ارباع التجارة الخارجية السعودية 
بمجملها علما بأنها كانت في تزايد مستمر خلال السنوات الآخيرة. وهذا يعني بأن السعودية تعتمد 
اعتياداً كبيراً على الدول الصناعية سواء في تأمين الأسواق لصادراتها أم في تأمين احتياجاتها من 
مختلف السلع المستوردة . ويعزى ضعف التجارة العربية مع السعودية الى ضعف وضيق القاعدة 
الانتاجية فيها وتشابه هياكلها الاقتصادية والتركيب السلعي المتشابه لتجارتها الخارجية وغياب 
سياسة منهجية للتعاون الاقتصادي مع الوطن العربي . أما دراسة تركيب التجارة الخارجية السعودية 
فتبين تركز الصادرات في مادة رئيسية واحدة وهي النفط الخام حيث شكل نسبة تزيد عن 4١‏ بالمائة 
من مجموع الصادرات . كما ان ثلاثة ارباع النفط يصدر الى الدول الصناعية . اما بالنسبة للواردات 
فقد شكلت السلع المصئعة النسية الكبرى من الواردات ووصلت الى ٠١‏ بالمائة من جموع 
الواردات عام 14417 . ويعكس هذا الوضع استمرار ضعف القاعدة الانتاجية ومحدودية نتائج 
سياسات التصنيع الجارية في السعودية . 


(") الاعتتياد الشديد على التكنولوجيا المستوردة سواء لمشروعات القطاع العام ام الخاص 
وذلك كا هو الحال بالنسبة لمجمل الدول النامية . تشير الصفحات السابقة الى اعتماد السعودية 
الكبير على الكنولوجيا المستوردة سواء قي مشروعات القطاع العام أم مشروعات القطاع الخاص. 
وكا رأينا سابقاً تقوم السعودية بتقديم ختلف انواع الحوافز للشركات العالمية بغرض تشجيعها على 
المشاركة ف مثل هذه المشروعات نظراً للمهارات عالية التخصص النِي تتطلبها هذه الصناعات, 
وكذلك نظراً لقدرة هذه الشركات على اختراق أسواق التصدير العالمية لمنتوجاتها. ويبرز هذا الوضع 
ضرورة التوجه نحو دعم الأبحاث النظرية والتطبيقية وزيادة قدرة الخبرات السعودية على انتقاء 
التكنولوجيا المناسبة واستيعابها وتطويرها. 


ب ارتفاع درجة اعتهاد البعودية على مصادر الدخل الاجنبية سواء ما تعلق منها بعائدات 
النفط أم دخل الاستثمارات السعودية في العالم: توضح تقديرات ميزان المدفوعات السعودي التي 
رأيناها فيهذه الدراسة» أن عائدات الصادرات النفطية التي زادت بشكل كبير ابتداء من عام “141/7 


زاك 


وحتى عام 148٠‏ تمثل نسبة تزيد عن 40 بالمائة من مجموع الصادرات السلعية. ونظراً لأن هذه 
العائدات هي المصدر الوحيد للانفاق على مجمل الفعاليات الاقتصادية في البلاد فقد أصبح النفط 
هو المحدد الرئيسي للنشاط الاقتصادي في جميع القطاعات . ونظراً لأن انتاج النفط وتصديره يتوقف 
بشكل كلي تقريباً على اوضاع السوق الدولية» ويتأثر بالتالي بالاحداث والتطورات التاجمة عن 
أوضاع الاقتصاد العالمي. ولا سيما ف الدول الصناعية الرئيسية. فإن أي تغيير في أوضاع هذه 
الاقتصاديات من شأنه ان يحدث آثاراً ١‏ كبيرة في أوضاع الاقتصاد السعودي . فانخفاض الطلب 
العالمي على النفط وتراجع أسعاره في الآونة الاخيرة» ومن ثم تدهور العائدات النفطية للدول 
المصدرة وعلى رأسها العربية السعودية» قد انعكس على انخفاض ناتج قطاع الصناعة 
الاستخراجية . وبالنظر لأهمية هذا القطاع ودوره الكبير في الناتج المحلي الاجمالي فقد أدى ذلك الى 
تراجع حجم الناتج الاجمالي للسعودية برمته . ويبرز هذا الوضع أهمية الاسراع في تنفيذ سياسة 
تنويع مصادر الدخل للتقليل تدريجياً من مخاطر الاعتماد على مادة وحيدة ناضبة هي النفط في تمويل 
مختلف الفعاليات الاقتصادية . ونظراً لعدم قدرة السعودية على امتصاص التدققات النقدية الناتجة 
عن تصدير النفط حتى وقت قريبء فقد عملت على استثارها في أسواق المال الدولية . وأدى هذا 
الى تراكيات كبيرة لهذه الأموال. كما ان هذه التراكيات أعطت عائدات قفزت من ٠٠١‏ مليون دولار 
عام /1841ء الى /ا4ه مليون دولار عام :© وبشكل زادت فيه عن 44 بالمائة من اجمالي 
العائدات المتحصلة من تصدير السلع والخدمات الاخرى عدا صادرات الزيت. مما أدى الى زيادة 
اعتماد السعودية على الدخول المتحصلة من الخارج. وقد بدأت السعودية في السنوات الثلاث 
الأخيرة استخدام جزء من هذه الفوائض في تغطية استثارات السعودية الداخلية. 

ج ‏ الحاجة الى كسب مزايا نسبية على مر الزمن تفوق ما تخسره منها مع اقتراب نضوب النفط 
أو توافر بدائل له بأسعار تنافسية: ويستدعى ذلك تطوير القطاعات الانتاجية في السعودية 
وبخاصة في المجال الصناعي على أسس اقتصادية سليمة وقادرة على تأمين مصادر للدخل على 
المدى البعيد» وبحيث تكون قادرة على الوقوف والمنافسة في المدى الطويل على قدم المساواة مع 
الصناعات الأجنبية بخاصة في الاسواق العالمية. ويمكن الاشارة الى الصناعات التالية التى قامت 
البعودية بتطويرها عتم هذا الأطار: ١‏ 


)١(‏ الصناعات التصديرية القائمة على تصنيع الموارد ا هيدروكربونية ذات الميزة النسبية 
العالية والقادرة على النفاذ الى الأسواق العالمية كالبتروكيياويات. 

(7) الصناعات ذات الكثافة الرأسالية العالية والاستخدام الكثيف للطاقة مع الاعتهاد على 
نسبة منخفضة لمشاركة عنصر العمل غير الماهر في العملية الانتاجية كالحديد والصلب والالمنيوم 
(السعودية تشارك البحرين في مصهر الالمنيوم بدل قيامها بانشاء مصهر للالمنيوم في السعودية) . 

زفرة صناعات احلال الواردات التي تتميز بتوافر عنصر وفورات الحجم وارتفاع نسبة 


استخدام رأس امال الى العمل» وتلك التي تتوافر بها الميزة النسبية وتلك التي تفي بحاجة السوق 
المحلية كالمواد الغذائية والملبس وغيرها. 


نيك 


وعلى الرغم مما تقدم فإن حصة الصناعة في الناتج المحلي الاجمالي ما زالت منخفضة مما يشير 
الى أن الطريق ما زال طويلاً لتحقيق مزايا نسبية لتعويض ما يمكن أن تخسره السعودية مع اقتراب 
نضوب النفط. وإذا ما نظرنا الى القطاع الزراعي كقطاع انتاجي آخرء لوجدنا 8 مساهته 
في الناتج المحلي الاجمالي ضئيلة ومتواضعة . 


وتجدر الاشارة الى أن الحوافز العديدة والدعم الكبير الذي قدم للقطاعين العام والخاص في 
سبيل تدعيم الاستشارات المنتجة, وزيادتها خلال الفترة السابقة قد أوجد ما يسمى بالأثر 
الامسترخائي للنفط والذي أضعف الحوافز لبذل المجهودات القصوى المطلوبة لبناء اقتصاد قابل 
للحياة وقادر على حماية نفسه بنفسه وليس من خلال معونات الدولة . ولا شك بآن انخفاض 
العائدات النفطية في الآونة الاخيرة من شأنه أن يخفض من الدعم الحكومي ويعجل من مجابهة 
التحدي الكبير والمتعلق بقدرة السعودية على تطوير انتاجها في القطاعات غير النفطية على أسس 
تنافسية . 

د -الحاجة الى زيادة المشاركة الفعلية للمواطتين في ادارة وتشغيل مؤسسات الخدمات 
والمشروعات الانتاجية الصناعية منها والزراعية : على الرغم من الانفاق الكبير على الموارد البشرية 
والذي تجاوز ال ٠٠١‏ بليون ريال سعودي خلال خطط التنمية الاقتصادية الثلاث», وعلى الرغم 
من الزيادة الكبيرة والمضطردة في نسبة المتعلمين السعوديين» فإن نسبة الأمية في صفوف السكان 
٠١(‏ +) ما زالت في حدود 0ه بالمائة عام .1١9417‏ وهي نسبة مرتفعة إذا ما قيست باحتياجات 
عملية التنمية الاقتصادية والاجتاعية التي 3 تسعى ال حكومة الى الوصول اليهاء يضاف الى ذلك بأن 
اعداد الاطر والكفاءات الفنية والادارية ما زال محدوداً ولا تفي بكاملٍ احتياجات السعودية . 
وبالنظر للرغبة في التوسع الاقتصادي السريع فقد أحدث هذا طلباً عالياً على العمالة لم يكن من 
المستطاع تأمينه من مصادر محلية, لهذا فتحت السعودية أبوامها الى العمالة الوافدة. وزادت هذه من 
// ألفاعام 141/0 الى (1) مليون عامل عام 19٠١‏ » ثم الى 174٠‏ عاملاً عام 1487 . وبالتالي 
زادت نسية العمالة الأجنبية من 8" بالمائة عام 148٠١‏ الى "4 بالمائة عام 19457 . وهذا على الرغم 
من انخفاض نسبة مساهمة الاناث في الععالة حيث لا تتجاوز 5 بالمائة من مجموع قوة العمل 
السعودية. وتعتبر الظواهر السابقة والمتعلقة بارتفاع نسبة الأمية وعدم كفاية المهارات والخبرات 
الوطنية؛ وكذلك نسبة مساهمة النساء في العمالة من العوائق التي تحد من التوسع في النشاطات 
الانتاجية اعتهاداً على المصادر المحلية. 

ونتيجة للأوضاع السابقة» فإن السعودية تعتمد على الخبرات الأجنبية في محالات عديدة 
ابتداء من وضع الخطط الاقتصادية الى دراسات الجدوى الى الاشراف على اختيار التكنولوجيا 
وانشاء المصانع وتشغيلها وصيانتها ومن ثم تسويق منتوجاتها. وهذا الاعتماد. على الرغم من أنه 
انخفض بشكل كبير في بعض الفروع الانتاجية» يشكل ظاهرة عامة تستدعي الدراسة . ولا كان 
من أهم أسباب قيام التنمية الاقتصادية والصناعية على أسس مستقلة هو توافر القدرات والكفاءات 
الوطنية وتطويرها على 0 كرات ومعارف فردية ومؤسسات قادرة على تعبثتها في مشروع وطني. 
فإن الانسان يستطيع أن ب يستهج أن الفائدة من التصنيع والتنمية الاقتصادية في السعودية قد 


إن إن 


تنخفض في حال استمرار عدم كفاية المعروض من الكفاءات الوطنية . وان الاعتماد المتزايد على 
العمالة الوافدة يضيف عنصرا جديدا من عناصر الاعتماد على العالم الخارجي » يعتبر في الواقع من 
أهمها وأخطرها على الاطلاق . من هنا كان التحدي الرئيسي في جهود التنمية الاقتصادية الجارية هو 
في تكوين الموارد البشرية في السعودية وتنميتها بشكل يمكنها من القيام ببرامج التنمية والتصنيع 
اعتمادا على امكانياتها الذاتية. ولعل واحدة من الخطوات الحامة في هذا المجال هى اشتراط الحكومة 
السعودية على الشركات الاجنبية الداخلة في مشاركة مع مشاريع القطاع العام. أن تقوم بتدريب 
العمالة السعودية لاحلالها في جميع المراكز الفنية والادارية في الشركة محل العمالة الوافدة» وذلك في 
أقرب فرصة ممكنة. هذا اضافة الى السياسات الداعمة للتعليم العام والفني والاداري على حد 


سواء. 


١‏ مؤشرات الاستقلال الاقتصادي والاعتتاد على الذات 

على الرغم من مظاهر الاعتماد على الاقتصاد الدولي التي لا يزال الاقتصاد السعودي يعاني 
منبا حتى الآن. فإن جهود التنمية الاقتصادية والصناعية التي رأيناها في معرض هذا البحث قد 
أفرزت العديد من الجوانب الايجابية ذات التأثير البناء على استقلالية السعودية وزيادة مدى اعتيادها 
على نفسها في تأمين احتياجاتها الرأسمالية والاستهلاكية على حد سواء. ونظراً لقصر الفترة الزمنية 
المدروسة» فإن هذه المؤشرات لم تعط بعد كامل نتائجها وتحقق أهدافها ومن المتوقع أن تؤتي ثارها 
في المستقبل المتوسط والطويل . 


وفيا يلي عرض للمؤشرات ذات الأثر الايجابي على قضية الاستقلال الاقتصادي للسعودية . 
أ العمل على وضع خطط خمسية للتنمية الاقتصادية بحيث تحدد من خلاها المنطلقات 
الاستراتيجية للعمل الاقتصادي وأهدافه العامة والمرحلية والمؤسسات القادرة على انجاز تلك 
الاهداف: لقد تم وضع ثلاث خطط خسية الى الآن. الأولى تمتد من عام 141١‏ الى عام 151/8 » 
والثانية من عام ١91/8‏ الى 198٠‏ والثالثة من عام 144٠‏ الى عام 144. وقد حددت أهداف 
الخطة الأولى ب : )١(‏ تحقيق معدل نمو سنوي مقداره 4,8 بالمائة؛ (17) تنويع هيكل الانتاج 
لتقليل اعتاد الاقتصاد على النفط ؛ (") تنمية الموارد البشرية عن طريق التخطيط للقوى العاملة . 
وبلغت جملة الاستثمارات المخصصة هذه الخطة 4٠‏ بليون ريال سعودي . وقد تم التركيز فيها على 
الهياكل الأساسية للاقتصاد بهيدف معالجة الاختناقات التي تحد من القدرة الاستيعابية للاقتصاد. 
أما الخطة الثانية فقد دعت الى الاستمرار في تنمية الاقتصاد بمعدل مرتفع وتنويع اليكل 
الاقتصادي للانتاج والتعجيل في تنمية الموارد البشرية . وحددت كهدف معدل نمو سنوي قدره 
٠١ "‏ بالمائة» وبلغت خملة الاستثيارات المخصصة لا 444 بليون ريال سعودي . وأبرز ما جاء في 
هذه الخطة هو تركيزها الشديد على تطوير الموارد البشرية حيث أكد المخطط السعودي على أن قلة 
لموارد البشرية تعتبر العقبة الرئيسية التي تواجه النمو الاقتصادي في السعودية» مشيراً الى أن ندرة 
الموارد البشرية ليست كمية فحسب» بل نوعية أيضاً. وبناء على ذلك كرست الخطة موارد كبيرة 


كمه 


لتدريب وتعليم العمالة السعودية بلغت حوالى ٠١‏ بالمائة من مجموع الاستثارات المخصصة 
لمشروعات الخطة . 

أما الخطة الثالثة. فقد كرست جلّ اهتمامها لتنمية القطاعات الانتاجية لتقليل الاعتهاد الكبير 
على صادرات النفط وتحقيق الموازنة بين الاستثار في القطاعات الانتاجية الزراعية والصناعية من 
جهة. وبين الاستثار في مشروعات رأس المال الاجتماعي من جهة أخرى. وقد بلغت جملة 
المخصصات لبناء القاعدة الانتاجية أكثر من “” بالمائة من مجموع الانفاق الاستثماري المخصص 
لمشروعات الخطة البالغة 787 بليون ريال سعودي . وفيما يلي جدول يبين توزيع الاستثمارات على 
المشروعات في خطط التنمية السعودية . 


الانفاق على التنمية خلال خطط التنمية الثلاث 
(بليون ريال سعودي) 


الخطة الأولى الخطة الثانية الخطة الثالثة 
١‏ اذا ١18٠١‏ لخةا-همةا 


القيمة /) | القيمة ‏ |النسبة «/) 


تدمية الموارد الاقتصادية 
تنمية الموارد البشرية 
التنمية الاجتماعية 
الطياكل الاساسية 
جموع الانفاق 

الادارة 

احتياطي وامانات 


المصدر: المنظمة العربية للتنمية الصناعية, التنمية الصناعية في السعودية: دراسات قطرية» (1984). 


وبما تجدر الاشارة اليه إلى أن الانفاق الفعلى قد تجاوز الانفاق المستهدف في خطة التنمية الاولى 
بنسبة 57 بالماثة. وقد حدثت الزيادة الرئيسية للانفاق في كل من: المواصلات والتعليم والصحة 
والبلديات والطيران المدني والدفاع . ففي نطاق الواضلات م تعبيد أكثر من ١١‏ ألف كلم من 
الطرق لربط جميع المراكز التجارية والادارية الرئيسية» كما تم بربحة خدمات الطيران لأكثر من ٠١‏ 
مطاراً وتم بناء ٠١‏ مراس جديدة في ميناء جدة و١/ا‏ مرسى أضيفت الى ميناء الدمام . وفي مجال 
التعليم تم تسجيل حوالى 6٠١‏ ألف طالب في المدارس العامة و7١‏ ألفاً في الكليات والجامعات» 
وازدادت المستشفيات من 47 الى 17> والمجمعات من 4ه الى هم . وخلال السنوات الأربع الأولى 
من الخطة حقق الاقتصاد السعودي معدلا للنمو يلغ ١١‏ بالمائة ئة سنوياً بدلا من المستهدف البالغ 
بالمائة . والقطاعات التي تجاوزت معدلاتها المستهدفة هي : انتاج النفط. البناء والتشييد. 


وك 


النقل والمواصلات, الادارة العامة والدفاع. أما الصناعة والزراعة فقد حققت معدلات نمو تقل 
عن المستهدف. 


أما الخطة الثانية فقد دعت الى استمرار تنمية الاقتصاد بمعدل مرتفع . وقد شمل الانفاق 
على تنمية الموارد الاقتصادية في الخطة. تمويل المشاريع البتروكيماوية والصناعية الرئيسية وكذلك 
تنمية الموارد الزراعية والماثية والتوسع في مشاريع كهربة القطر. كبا أعطيت الأولوية في الزراعة 
لزيادة الانتاجية وزيادة مساحة الحقول. وني محال العمالة هدفت الخطة الى زيادة العمالة المحلية من 
١1“‏ مليون عام ©1941 الى © , ١‏ مليون عام ١48٠١‏ والعمالة الوافدة من 6 #١‏ ألفاء الى 417 ألف 
عامل . 

ولا كانت الخطة الأولى والثانية قد ركزتا بشكل أسامي على بناء القاعدة الأساسية للاقتصاد 
وتمكينه من المضى في عملية التنمية الاقتصادية على المدى البعيد. فإن الخطة الثالثة ركزت على 
تطوير القاعدة الانتاجية ذات الأثر المباشر على تنويع مصادر الدخل القومي . ومن المتوقع أن تؤقي 
استثمارات الخطط الثلاث أكلها في العقد القادم . 


كل هذا يوضح أن السعودية قامت بوضع الاطار المؤسني المناسب للعمل الاقتصادي ىا 
حددت له أهدافاً واضحة . وقامت بتخصيص مخصصات كبيرة لانجاز الاهداف المعتمدة له وهذا 
برأينا يشكل الخطوة الأساسية للسير نحو تطوير الاقتصاد السعودي وزيادة امكانياته على تنويع 
مصادر الدخل» وبالتالي زيادة قدرته على الاستقلال الاقتصادي . 


ب - سيطرة الحكومة السعودية على الثروة النفطية في البلاد سواء ما تعلق بعمليات انتاج 
النفط أم الغاز أم الاحتياطيات العائدة لما : رأينا سابقاً أنه حتى وقت قريب كان هناك ثلاث 
شركات منتجة للنفط السعودي هي شركة أزامكووغيي وشركة النفط اليابانية ‏ العربية. وقد 
عملت هذه الشركات بموجب امتيازات ملوحة ما في محال الااستكشاف والانتاج والملكية . 


وفي نهاية عام 191/7 وقعت اتفاقية المشاركة الأولى التي حصلت الحكومة السعودية بموجبها 
على حصة مشاركة بلغت "١‏ بالمائة من أسهم شركة ارامكو. وف عام 191/4 وسعت الحكومة من 
مساهمتها في الشركة الى ٠١‏ بالمائة» وفي عام 148٠١‏ قامت الحكومة السعودية بتعويض الشريك 
الأجنبي عن كامل القيم الدفترية لموجوداته وبذلك حلت شركة النفط الوطنية محل شركة ارامكو 
التي تنتج حوالى 41 بالمائة من انتاج النفط الخام السعودي وجميع الغاز الطبيعي المسال. 


ولا تخفى أ«مية اعادة سيطرة الحكومة السعودية على ثروتها الرئيسية والوحيدة من النفط والغاز 
على تدعيم عملية التنمية الاقتصادية والاجتاعية في البلاد. إذ انه منذ عام /191. أي العام الذي 
اصبحت نسبة مشاركة الحكومة في ملكية شركات الامتياز ٠١‏ بالمائة بدأت قدرة السعودية في 
التحكم بأسعار النفط وكميات انتاجه تظهر. وقد رأينا اثر ذلك على الاسعار والعائدات النفطية, 
وبالطبع لم يكن ذلك ليتم لولا تعاون السعودية مع دول النفط الاخرى في الخليج والوطن 
العربي . وقد أدت زيادة العائدات النفطية الكبيرة الى زيادة مقدرة الحكومة على تمويل مشروعات 


فيكت 


التنمية الاقتصادية والاجتاعية التي يرجع اليها الفضل الاكبر في كل الانجازات التي تمت حتى 
الآن. ولهذا يمكن اعتبار هذه الخطوة من أكثر الخطوات أهمية في السير نحو تأمين الاستقلال 
الاقتصادي المنشود في السعودية . 

كيا أنه حتى عام 1917/4 كانت معظم طاقات التكرير تملوكة لشركات أجنبية ولم تزد حصة 
السعودية من الطاقات الانتاجية التكريرية عن ١١6‏ بالمائة في حين كانت حصة شركة اكسون 77,7 
بالمائة وموبيل 5 ,/ بالمائة» وستاندرد 51,7 بالمائة» وتكساكو ,719 بالمائة. وني عام 198٠١‏ 
قامت الحكومة السعودية بتعويض الشركات الأجنبية عن اسهمها في الشركات المستولى عليها . 
ونتيجة لذلك. بلغت حصة السعودية من اجمالمي الطاقات الانتاجية لمصافي التكرير / ,"47 بالماثة . 

وعلى الرغم من أهمية الخطوات السابقة في السيطرة على الثروة النفطية» فإن السيطرة الكاملة 
على هذه الشروة تستدعي السيطرة على وسائل نقل النفط وتكريره ومن ثم توزيعه. ولا زالت 
السعودية في هذه المجالات الثلاثة بعيدة عن السيطرة عليها 0 تحقيق مصاحها. 

ج ‏ العمل على اقامة صناعات نفطية متكاملة عن طريق تصنيع النفط والغاز الى صناعات 

0 را وك الو 1 
للسعودية بالاستفادة من القيمة المضافة المتحصلة من عملية التصنيع والتحويل كما تسمح ها في 
الوقت نفسه بتنويع مصادر الدخل القومي والصادرات . ونظراً لأن عملية التحويل هذه تتطلب 
الخبرات العالية والكفاءات المدربة» فإنه من المتوقع أن تدرب جيل من الاطر العليا المتخصصة 
يساعد بدوره في قيادة عملية التنمية الاقتصادية في البلاد. لهذاء فإن الاهتمام بتصنيع النفط مسألة 
يتوقف عليها مستقبل البلاد الاقتصادي . 

وقد بدأت السعودية عملية التصنيع هذه بتكرير النفط الخامء وزادت طاقات التكرير فيها 
من 7٠٠١‏ ألف برميل في اليوم عام 191/5 أي 4 بالمائة من اجمالي انتاج النفط. إلى ٠٠١٠١‏ 
برميل في اليوم عام ١48٠‏ أي ٠١‏ بالمائة من اجمالي انتاج النفط. اضافة الى مشروعات تكرير 
أخرى قيد الانشاء تقدر طاقتها الانتاجية بنحو )١(‏ مليون برميل في اليوم» وبذلك تصبح 
مجموع طاقات التكرير في السعودية حوالى 7 مليون برميل في اليوم ويعادل هذا ٠١‏ بالمائة من 
جموع حجم الانتاج من الخام السعودي على اساس معدل الانتاج عام .194٠‏ 

ىا تقوم السعودية بإنشاء المشاريع الحادفة إلى تحسين معدل الاستفادة من الغاز المصاحب عن 
طريق تسييله تمهيداً لتصديره. وهناك ثلاثة معامل لتسييل الغاز تقدر طاقتها الانتاجية بحوالى 
6 ألف طن في السنة» وتعادل هذه الكمية حوالى 78 بالمائة من مجموع الغاز المنتج في القطر. 

أما بالنسبة للصناعات البتروكياوية فقد أسست السعودية أول معمل للسهاد عام 219456 
كا أسست معمللً آخر عام 148٠‏ بالتعاون مع شركة تايوان للاسمدة. ومنذ عام 1915 بدأت 
السعودية في توظيف الاستثارات في برنامج ضخم لانتاج البتروكيماويات. وقد كان نقطة البدء كما 
رأينا مشروع النظام الاساسي لتجميع الغاز, وتبعته مشاريع عديدة لانتاج البتروكيماويات الاساسية 
والوسيطة. ومن ضمن المشروعات البتروكيهاوية الاساسية ثلاثة مشاريع لانتاج-الايثلين بطاقة 
قدرها ١1٠١‏ ألف طن. ومشروعان لانتاج الميثانول بطاقة انتاجية قدرها ١76٠‏ ألف طن أما 


همه 


المشروعات البتروكيياوية الوسيطة فتتضمن اربعة مشاريع لانتاج البولي اثيلين منخفض الكثافة 
بطاقة انتاجية قدرها 05٠‏ ألف طن في السنةء ومشروعين لانتاج البولي ايثلين عالي الكثافة بطاقة 
قدرها ٠٠١‏ ألف طن في السنة. ومشروعاً لانتاج الايثلين كليكول بطاقة قد رها 7١٠١‏ ألف طن في 
السنة. اضافة إلى مشروعات كيياوية اخرى كالكوراين والصودا الكاوية وغيرها. ومن الملاحظ أنه 
عندما تبدأ هذه المجمعات بالانتاج» فإنه يتوقع ان تساهم السعودية بها يقرب من ه بالمائة من اجمالي 
انتاج العالم من البتروكيماويات, وليس من شك بأن تعاون السعودية مع الوطن العربي في مجال 
تطوير البتروكيياويات النبائية مسألة يتوقف عليها نجاح هذه الصناعة بالنظر لحاجتها للاسواق 
العربية الواسعة. 

د تطوير الصناعات التحويلية وبخاصة ما تعلق منها بالصناعات الغذائية والمنسوجات 
والسكن بهدف الوفاء بالاحتياجات الاساسية : رأينا في معرض هذه الدراسة أن الحكومة السعودية 
قد قدمت العديد من الحوافز الصناعية بهدف تدعيم الاستثار الانتاجي وبخاصة الصناعي » 
وذلك من خلال انشاء الصندوق السعودي للتنمية الصناعية وتقديم 5٠‏ بالمائة من احتياجات 
المشروعات الصناعية على شكل قروض ميسرةء وكذلك قيام الحكومة بإنشاء المناطق الصناعية 
المجهزة ة بجميع احتياجات الصناعة من ماء وكهرباء وغاز ومرافق النقل والمواصلات وغيرها. وقد 
قدمت هذه الخدمات للمشروعات بأسعار مدعوقة . ونتيجة للجهود السابقة فقد بلغ معدل النمو 
السنوي هذه الصناعات ١9,8‏ بالمائة سنوياً خلال فترة ة الخطة الثانية . ونتيجة للوضع السابق فقد 
زادت المشروعات الصناعية المنتجة للمواد الغذائية ثية حتى وصلت إلى 5 0ه مشاريعء كا بلغ اجمالي 
التمويل لها 879 مليون ريال سعودي . وعدد عالها 7١١45‏ عامل . كها نمت صناعة الملبوسات 
وبلغ عدد مشروعاتها 4/ مشروعاً . وكان النمو الاكبرمن نصيب صناعة مواد البناء التي وصل عدد 
المشروعات المنتجة فيها 5179 مشروعاً. ورأسهاها 5١48417‏ مليون ريال. وعدد عيالها 49/8941 
عاملا. وبالنظر لعدم وجود بيانات تبين القيمة المضافة لناتج هذه الصناعات» فإنه من المتعذر 
تقدير نسبة تغطية المنتوجات المحلية من هذه السلع للاحتياجات الكلية للبلاد. علما بأن واردات 
السعودية من المواد الغذائية ازدادت من 554" مليون ريال عام 155٠١‏ إلى ١٠١6١١‏ مليون ريال عام 
٠‏ » كيازادت واردات السعودية من مواد البناء من 88 مليوتاً إلى عرفل مليوتا ومن النسيج 
والملابس من ١١6‏ مليوناً إلى 4495 مليوناً. وذلك خلال الاعوام المشار اليها. مما يشير إلى أن 
السعودية ما زالت بعيدة عن الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من هذه السلع . ومن المرجح أن 
الوصول إلى هذه المرحلة يتطلب التعاون والتنسيق مع الوطن العربي ذي الموارد الطبيعية والبشرية 
المناسبة لتطوير مثل هذه الصناعات . 

ه ‏ تطوير الزراعة وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من عدد من السلع الزراعية الاساسية : 
نتيجة للانفاق المتزايد على الزراعة استطاعت السعودية تحقيق نسبة مرتفعة من الاكتفاء الذاتي في 
عدد من السلع الاستراتيجية الاساسية خلال الاعوام ؟:/ا5١ .١1984-‏ 


وتشير البيانات الواردة في هذه الدراسة إلى أن انتاج القمح قد وصل إلى ١٠٠١‏ ألف طن في 
السنة أي ما يكفى لتغطية ٠٠١‏ بلمائة من احتياجات السعودية. ىا أن السعودية قاربت تحقيق 


4ه 


الاكتفاء الذاتي في عدد آخر من السلع الزراعية كالدجاج والبيض والحليب والخضروات. 


شكل قروض زراعية بشروط ميسرة» أم عل شك بتو رويس الات د وشروط 
فيسرة ايقماً. 


وتجدر الاشارة هنا أيضاً إلى أن الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من جميع السلع الزراعية 
أو معظمهاء يتطلب التعاون والتنسيق مع الوطن العربي كشرط لا بد منه بسبب توافر الاراضي 
الصالحة للزراعة واللمياه والطقس الحيد والعمالة الزراعية في الاقطار العربية الأخرى. 

5 العمل على نحقيق التعاون والتكامل الاقتصادي مع اقطار الخليج العربي وزيادة سبل 
وأوجه التعاون مع الوطن العربي : ترتبط السعودية بعلاقات تجارية واقتصادية مع مختلف اقطار 
الخليج والوطن العربي. ورغبة في تكوين وحدة اقتصادية بين بلدان الخليج العربي فقد وقعت 
السعودية في عام 144١‏ على اتفاقية مجلس التعاون لدول الخليج العربي هدفت إلى انشاء وحدة 
اقتصادية وسياسية شاملة بين بلدان اخليج العربي المؤلفة اضافة إلى السعودية من كل من : الكويت 
وعمان وقطر والبحرين والامارات العربية المتحدة. كما ترتبط السعودية باتفاقات تجارية واقتصادية 
منوعة مع مختلف البلدان العربية. 

وعلى الرغم مما تقدم. فإن نسبة التبادل التجاري بين السعودية واقطار الخليج من جهةء 
وباقي البلدان العربية من جهة أخرى» هي نسبة متدنية إذ لم تتجاوز 5؟ بالمائة من مجموع 
الصادرات و١‏ ," بالمائة من مجموع الواردات عام ».1448١‏ وذلك بالنسبة للبلدان العربية عدا 
بلدان مجلس التعاون. أما تجارة السعودية مع بلدان مجلس التعاون فهي لا تزيد عن 4 بالمائة من 
مجموع صادرات السعودية. و” ١,‏ بالمائة من مجموع وارداتها. وتجدر الاشارة إلى أن الارقام السابقة 
يدخل فيها إعادة التصدير للسلع التي سبق استيرادهاء وبذلك تصبح أرقام التجارة الفعلية بين 
السعودية وأقطار مجلس التعاون أقل من الارقام السابقة . ويوضح ما يلٍ ضرورة العمل على تخطيط 
النمو الاقتصادي بين السعودية وبلدان الخليج العربي من جهة, وباقي الاقطار العربية من جهة 
أخرى. ل اين تكاملية تضمن قيام اقتصاد عربي متوازن . 

وليس من شك بأن ضالة حجم التجارة بين السعودية والبلدان العربية ومنها الخليجية منشؤه 
ضعف القطاع الصناعي وضيق القاعدة الانتاجية وعدم وجود قاعدة عريضة من السلع المحلية 
يمكن تبادلما بين الاقطار العربية. وما لا شك فيه هو أن توسيع يع السوق الداخلي للسعودية عن 
طريق التكامل الاقتصادي مع اقطار مجلس التعاون الخليجي., اضافة إلى التنسيق معها لتأمين 
سير السلع نصف المصنعة والمصنعة إلى الاسواق العالمية من شأنه أن يساعد في القضاء على 

بعض المعوقات ذات العلاقة بحجم السوة ق والقوة التفاوضية للسعودية, إلا أن العمل العربي 
الشيق والمشترك من شأنه أن يفتح آفاقاً واسعة أمام الصناعة السعودية ويسمح بتطويرها بشكل 
كبير» يخاصة في تحال الصناعات البتروكياوية النهائية والوسيطة. مما يعتبر مسألة ملحة بالنسبة 
لقضايا التنمية السعودية. 


ه4١‎ 


5 رك ىأب و أحاج ذه 


اكتمالاً لتحليل تجربة السعودية من منظور الأهداف التى حددتها الدراسة, أود أن 
استعرض الخصائص العامة للاقتصاد السعودي. والأهداف الاستراتيجية بعيدة المدى 
المعتمدة في عملية التنمية الاقتصادية» «بدف إبراز وتحديد أطر التحليل؛ وكذلك المعايير التى 
يمكن اعتمادها في هذه الدراسة. ١‏ 


فالاقتصاد السعودي, يمثل مجموعة اقتصادية جديدة اطلق“عليها بعض الاقتصاديين 
«الدول النامية النفطية» فهي تشترك مع اقتصادات الدول النامية بمجموعات من خصائص 
التخلف التي تشمل انخفاض المتيسر من رأس المال البشري وقاعدة تكنولوجية ضعيفة» 
وضالة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الاجمالي. والنسبة العالية للسكان الذين يقطنون 
المناطق الريفية. والتبعية الاقتصادية للعالم الخارجي ني مجال التجارة الخارجية ومجال 
التكنولوجيا . 

وانني لا أشاطر الرأي الذي ورد في الدراسة. والذي شمل انخفاض الموارد الطبيعية 
غير النفطية كسمة من سمات الاقتصاد السعودي» إذ أن هناك دلائل قوية على وجود موارد 
طبيعية غير نفطية كما وردت في الدراسة منها المعدنية وغير المعدنية» مثل وجود خامات الحديد 
والذهب والفضة والنحاس والكروم والمنغنيز والملح والفوسفات والجبس . . . الخ . أضف الى 
ذلك ولدرجة محدودة. موارد المياه وكذلك الموارد السممكية» اذا قارنا هذه الموارد الى تعداد 
السكان اخذين بعين الاعتبار المجالات المتيسرة في تطبيقات التكنولوجيا المتطورة في الزراعة . 


ومن ناحية المشاركة ف خصائص التخلف. فإن السعودية كاقتصاد «نام نفطي » 
(*) رئيس مكتب البريجة والتنسيق في لجنة الامم المنحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا): 
يغداد ‏ العراق. 


داكن 


يشاطر الدول المتقدمة في مستوى دخل الفردء الذي تراوح مابين 15660156٠١‏ 
دولارء وقد تيسر للفرد السعودي والقطاع العام التمتع بمستوى عال من الاستهلاك؛ اضافة 
الى أن مدخول الريع النفطي هذا مكن الاقتصاد السعودي من رصد موارد كبيرة للاستشمار 
حيث تراوحت نسبة الاستثيار الى الناتج المحلي الاجمالي من ١8‏ بالمائة عام 2191/١‏ حتى 
وصلت الى 0" بالمائة عام 14417 . 


في ضوء هذا الاطار العام وسيطرة القطاع النفطي على الاقتصاد السعودي , فإن تنويع 
مصادر الدخل لا يمكن أن يتم تطبيقه على المدى القصير. » بل يصبح هدفاً يتطلب تطبيقه على 
المدى المتوسط والبعيد. 

كما بينت الدراسة وعلى المدى القصيرء أنه لم يحدث تغيير في البنية الاقتصادية لصالح 
القطاعات السلعية الرئيسية أي الصناعة التحويلية والزراعة. بل على العكس» انخفض 
نصيب الصناعة التحويلية من 8,5 بالمائة عام ,»191/١‏ الى 5 بالمائة في أوائل عام 1947. 
وفي حالة القطاع الزراعي, طرأ انخفاض في هذه النسبة من بالمائة الى ” بالمائة بين عامي 
١‏ و 1948. وكان للقطاعات التوزيعية والقطاعات الخدمية نصيب اكير من الناتج 
المحلي إذ ارتفعت حصتها من 55 بالمائة عام الاو الى 5١,1‏ بالمائة عام +1948. أما 
قطاعا البناء والتشييد اللذان سجلا مُواً عالياًء فقد ارتفعت حصتهه| من حوالى 4 بالمائة في 
عام ١ا19.‏ الى ١‏ بالمائة عام 19447. أي بحصة أعلى من حصة قطاعي الصناعة 
التحويلية والزراعة مجتمعين. 

أما اذا اعتمدنا معياراً آخر لرصد تغير البنية الاقتصادية والذي يعتمد تحليل الناتج 
المحلي الاجمالي بعد استبعاد عائدات النفط. وفي رأبي - أنه المعيار الأفضل لرصد التغيبر في 
البنية الاقتصادية على المدى القصير والمتوسط ‏ فإن النتائج التي توصلنا اليها سابقاًء لن يطرأ 
عليها أي تغير أسامي كما هو مبين ادناه. وكان ذلك. نتيجة الارتفاع الضخم في نمو القطاع 
النفطي , كما أنه من غير المتوقع أن يتكرر مثل هذا النمو في المستقبل . 


١‏ - الصناعة التحويلية 
١‏ القطاع الزراعي 


البناء والتشييد 
- القطاعات التوزيعية 
© القطاعات الخدمية 


ان النتائج الى خلصت اليها الترائتة تتهز الى زيادة وطغيان المؤشرات التي تمثل التبعية 


موه 


عن تلك التي تشير الى الاستقلال الاقتصادي والاعتماد على الذات . 


ويجب التأكيد على أنه بهدف تنويع القاعدة الانتاجية البديلة للنفط. يتحتم تحقيق 
معدلات عالية من النمو وبشكل مطرد ولفترة زمنية طويلة. 


وقد قمنا حديثاً باستقراءات للمستقبل حتى عام 7٠٠٠١‏ تصور التغير الميكلي للاقتصاد 
السعودي والتي تعكس أربع تصورات مستقبلية بديلة. وقد احتسبت هذه التصورات على 
أساس فرضيتين حول الدخل القومي : 


الأولى. تعكس غواً متحفظأ. أما الثانية, فإنها تعكس غواً متفائلاً في الدخل القومي» 
ومن جهة استقراء التغير في اليكل الاقتصادي, فقد اعتمدنا كذلك فرضيتين : الأولى تعكسن 
نظرية النمو التي تفترض أن الدول الصغيرة الغنية بالموارد الطبيعية» تتبع عادة نمطا من النمو 
له يبل تير جدري على الميكل الاقتصادي وخخصوض] في دور القطاعات الانتاجية» ومن 
ثم فإن هذا التصور كان مبنياً على استمرار وتيرة المسار التاريخي للاقتصاد. ولا سيما مساهمة 
القطاعات الانتاجية وخصوصاً القطاع الصناعي التحويليٍ في اجمالي الناتج المحلي. أما 
الفرضية الثانية فتتضمن تحوللات جذرية في الاقتصاد على صا ادخاها وتنفيذها من ضمن 
خطط التنمية» ومن ثم يمكن احراز تغيير جذري في البنية الاقتصادية. 


وكانت نتيجة هذه التصورات مايل: 


(معدل النمو السنوي بالنسبة المثوية) 
(بنية صناعية تعكس المسار التاريخي) 
(حصة الصناعة في مجمل الدخل القومي /) 


- تصور متفائل لنمو الناتج المحلي الاجمالي 
(معدل النمو السنوي /7) 
بنية صناعية جذرية التغيير 

(حصة الصناعة في مجمل الدخل القومي /) 


وقد احتسبت معدلات النمو السنوي الصناعي للتصور المتحفظ الآنف الذكرء بأنه 
يتراوح ما بين ١7‏ بالمائة الى 5 ١‏ بالمائة سنوياً حتى عام ٠‏ وق حالة التصور المتفائل. 
فإنه يتطلب وا مرتفعاً يتراوح ما بين 5 و ١٠7‏ بالمائة الى ١‏ بالمائة سنوياً في الفترة الزمنية 
نفسها موضوع البحث. أن تحقيق نمو مرتفع كهذاء يتطلب جهداً كبيراً بحيث أن قلة من 
الدول النامية تمكنت بالفعل من تحقيق مثل هذه المعدلات العالية من النمو المطردء كما أن 
نمواً مرتفعاً كهذاء يتطلب تطوير نط متوازن في قطاع الصناعة التحويلية الذي يجب أن 
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ولن تكتمل أي دراسة عن التطور الاقتصادي لدى أي بلد نفطي. مالم تتطرق هذه 
الدراسة إلى نواح مهمة «للاقتصاد التوزيعي» الي تتسم با هذا الاقتصادات وكذلك آثارها 
العديدة على توجه هذا النمو ونمطه. فالاقتصاد النفطي السعودي هوفي الأساس «اقتصاد 
توزيعي» وأهم خصائص هذا الاقتصاد هو انفصال الدخل عن «الانتاجية»» إذ أن اللدخل 
يرتبط عمدخول الريع النفطي . ومن ثم فإن الدخل وكذلك الاستهلاك مرتبطان ف الأساس 
مع التغير في الريع النفطي . 

ففي الفترة الزمنية .1١48#-١‏ سجلت معدلات الاستهلاك الخاص وجمل 

الاستهلاك, وا ري يعادل 50,7 بالمائة» بينا كان معدل نمو الانتاج في قطاعي الصناعة 
التحويلية والزراعة حوالى : , ٠١‏ بالماثة في الفترة الزمنية نفسها. 

في هذا الخصوص أود الاشارة الى ثلاث نواح مهمة: 

١‏ --أدى الارتفاع الكبير والسريع لدخل الفرد الى تطوير فط استهلاكي يجاري مثيله من 
الاغاط ف الدول المتقدمة. وكا 0 متاق م تتمكن القاعدة الانتاجية الضيقة في السعودية 
إلا من ثتلبية 7 اليسير من هذا الاستهلاك . 

2 في ل ا عل الحية تبلال لط النثيية الثلاث في ا ففي الخنطة 
الأولى كان نصيب الانفاق على «تنمية الموارد الاقتصادية» من حمل الانفاق الكل ١5‏ بالمائة» 
بيدا لم يتعد ثلث مجمل الانفاق في فترة الخطة الثالثة . 

“" - احتيمال زيادة عدم التوازن في تسوزيع الدخل؛ ويواكب ذلك عادة ف فترات النمو 
العالي والسريع للاقتصاد. وتمايزيد من سوء توزيع الدخل طبيعة المؤسسات الاقتصادية 
وقنوات التوزيع التي تميل الى تكثيف تراكم الدخل. ويشمل ذلك نظام الضرائب المعمول به 
وتدني المستوى الضريبي . 

أود أن اختتم تعقيبي هذا بالتشديد على نقطتين: 

الأولى» أن التحديات الكبيرة التي تواجه صانعي السياسة الاقتصادية تحتم ادخال تغيير 
جذري في السياسات والاستراتيجية الاقتصادية. وهذا التغيير الجذري يتطلب نقل الاقتصاد 
من «اقتصاد توزيعي». الى «اقتصاد انتاجي». وهذا بدوره يت يتطلب تركيزاً مكثفاً على تطوير 
القطاعات السلعية الانتاجية أي قطاعى الصناعة التحويلية والزراعة. 

والنقطة الثانية, فإنها تنبثق من الاولى وتكملهاء بحيث تتطلب تدعيم القدرة 
الاستيعابية للاقتصاد السعودي وعلى الأخص قطاعي الصناعة التحويلية والزراعة. وكان 
هناك بداية في هذا الاتجاه بحيث تشمل إقامة بنية اساسية صلبة (ععة12:08]) متطورةء ىا 
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تشمل انشاء محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه والطرق والموانىء والمطارات والمواصلات 
الحديثة» اضافة, الى اقامة المجمعات الصناعية مثل مدينتي ينبع وجبيل. وهما أكير مجمعين في 
العالم تم البدء في تطويرهما في العصر الحديث. 

إن تدعيم القدرة الاستيعابية يتطلب على المدى القصير والمتوسط. زيادة من التكثيف 
على تطوير بنية أساسية طرية (50803). والتى تتمثل في تطوير الموارد البشرية» الفنية 
والادارية منهاء وتوأمة ذلك مع تطوير القدرات التكنولوجية وعلى الأخص تطوير مؤسسات 
وآليات نقل وتطوير التكنولوجيا. 


كوه 


و. ابراهم سعرالريرج يراس (*) 


تتميز ورقة د . هشام خواجكية بالعرض الواضح للاوضاع الاقتصادية وجهود التنمية 
في السعودية بخاصة بعد بدء مرحلة الثراء النفطي ف عام “193 . والورقة غنية بالعديد من 
التفاصيل والبيانات التي تساعد على سد نقص الموضوع محل الدراسة. 

ولعلنا لا نخطىء كثيراً إذا قدرنا ان الموقف الأساسي للباحث هو ان مظاهر التبعية 
الحالية في الاقتصاد السعودي. الي يشار اليها في الورقة. هي نتيجة للوإرث التاريخي 
للأوضاع في السعودية + وأن جتهبودا ناجحة تبذل بالفعل لنفي التبعية وتحقيق الاستقلال 
الاقتصادي. وان كانت هذه الجهود تحتاج الى تدعيم. بخاصة في مجال التعاون الخليجي 
والعربي. ونختلف مع الباحث في هذا الاستنتاج ونرى على العكس منه ان نموذج التنمية 
السعودي يبدأ منذ البداية باختيار الاندماج في السوق العالمي في اطار تقسيم العمل الدولي 
الحالي ؛ وان استمرار تموذج التنمية السعودي السائد حالياً سيؤدي إلى زيادة تعمق التبعية» 
وليس العكس . وان سيطرة الحكومة على المصادر الطبيعية للثروة النفطية في البلاد لا يؤدي في 
حد ذاته إلى نفي التبعية وان أدى إلى تغير اسلويها وآلياتهاء ونتخذ هذا الموقف انطلاقاً من 
فهمنا المحدد لمعنى التبعية» ومن رؤيتنا حول سبل نفيها وشروط تحقيق ذلك. 

لقد نشأت التبعية تاريخياً نتيجة لاخضاع دول العالم الشالث لسيطرة النظام الرأسهالي 
العالمي» وأدى هذا الاخضاع إلى إعادة تشكيل الشياكل الاقتصادية والاجتاعية في هذه الدول 
بواسطة القوى الرأسالية المسيطرة ولصالحها. وقد نتج عن هذه العملية التاريخية تفكك 
وتحلل التشابك بين مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني في الدول التي خضعت للسيطرة 
الرأسمالية. وارتباط تلك الدول بالدول الرأسالية المتقدمة بعلاقات غير متكافقة يعاد تجددها 
باستمرار بوسائل مختلفة» وذلك بهدف استمرار امتصاص جانب هام من الفائض الاقتصادي 


(*) خخبير اقتصادي ومنسق مشارك لمشروع المستقبلات العربية البديلة» القاهرة - مصر 
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لصالح رأس المال الدولي. وتؤدي التبعية الى خضوع التطورات الاقتصادية في الدول النامية 
للتطورات الاقتصادية في النظام الرأسمالي في الدول المتقدمة. 


إن نفي التبعية يتطلب في المقابل جهداً واعياً ونضالاً طويلاً خلال فترة تاريخية قد 
تطول وقد تقصر لتحقيق تنمية مستقلة» وهي تنمية ذات توجه داخلي تعتمد على الذات 
قطرياً وجماعياً وتعطي الأولوية للوفاء بالحاجات الأساسية للجاهير, با قِ ذلك الحاجات 
المادية والمعنوية ؛ ون تتم بالمشاركة الواعية للمنتجين» ٠‏ وتبنى قاعدة ِ علمية وتكنولوجية وطنية 
تحافظ على الهوية ل للدول النامية» وتهدف الى الرفع المستمر للقدرة الاتناجية 
للمجتمع. وترفع من مستوى معيشة أفراده. 

إن نقطة البدء في مشل هذا الجهد. هى توافر ارادة التحرر والفكاك من سيطرة 
الرأسمالية الدولية لدى السلطة المسيطرة صاحبة الحق في اصدار القرارات المتعلقة بنمط 
التنمية المطلوب واستراتيجياتها والسياسات التي ستتبع لتحقيقها. وتشير كل الدلائل الى أن 
مثل هذه الارادة لا تتوافر لدى السلطات في السعودية. 


ويكفي أن نشير هنا الى عدد من المجالات الرئيسية التي تبرز تفضيل السعودية 
للاندماج في الاطار الاقتصادي الدولي الحالي على أساس من تقسيم العمل الدولي السائد 
الآن. 


وعلى الرغم من أن السعودية كباقي دول الاويبك قد استعادت السيطرة على أسعار 
النفط وانتاجه في عام 2.1914 فإن السياسة النفطية للسعودية كانت عامل نينا في كين 
الدول الرأسمالية الغربية من استعادة التحكم في سوق النفط. وقد قادت الولايات المتحدة 
الامريكية منذ منتصف السبعينات حملة للحد من الطلب على النفط. ولأجل زيادة انتاجه في 
مصادر خارج الأوبك. ولأجل تكوين مخزون ضخم لمواجهة أي ضغوط لدول الأوبك. وقد 
كانت السعودية مند البداية عامل حاساً في تمكين الدول الرأسالية الغربية في تكوين 
احتياطيها الضخم عندما زادت انتاجها استجابة لزيادة الطلب بهيدف تكوين محخزون نفطي 
كبير. وعادت للقبول بتخفيض الانتاج فقط. بعد أن انخفض بالفعل الطلب على النفط وزاد 
انتاجه في مصادر أخرى خارج الاوبك. ولم يتحدد الانتاج النتفطي في مرحلة من المراحل في 
ضوء احتياجات السعودية التنموية أو في ضوء الاحتياجات التنموية للبلدان العربية. ودافعت 
السعودية باستمرار عن بيع النفط بالدولار الامريكي وقد تصورت ان مثل هذا السلوك كفيل 
بقبولها كشريك في نادي الدول «الغنية» المسيطرة على الأسواق الدولية» ولكن هذا التصور 
سرعان ما تبدد عندما بدأت حرب الأسعار الحالية. فعندما أرادت السعودية أن تستعيد جزءاً 
من نصيبها الذي فقدته. وأن تجبر الدول المنتجة خارج الأوبك على الوصول الى اتفاق حول 
تحديد الانتاج تبين مدى وهن الوضع السعودي, وتبين الفرق بين حالة الدول التي تنتج 
النفط لاستخدامها الداخلي بصفة أساسية. وبين الدول التي تنتج النفط من أجل التصدير 
اببنانا, فعلى الرغم من ارتفاع تكلفة الانتاج في بحر الشمال عنها في السعودية. فإن 
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الانخفاض الآخير في أسعار النفط لم يجبر بريطانيا والنرويج على أي تراجع في محال الانتاجء» 

وأعلن وزير المالية البريطاني عند تقديم الميزانية الجديدة, أن أي تخفيض في أسعار النفط لن 

يؤثر على الاقتصتاد البريطاني حيث تستفيد الصناعات الأخرى المستخدمة للطاقة من هذا 

التتخفيض في الأسعار. والعكس هو الحادث بالنسبة للدول التي تنتج النفط أساساً للتصدير. 

ولعل أبرز ما يدل على تبعية الاقتصاد السعودي. هوما أبرزته 5 النقفطية الحالية من علد 

م السعودية في معدلاات نمو الناد تج المحلي ها بل واتخفاض هذا الناتج المحلي انخقاضا 
تببحا وكييرا بحكم تقليات السوق 55 التي ليبس للسعودية امكانية التحكم فيها 


ولا تعود التبعية الاقتصادية السعودية الى فقدانها التحكم في أسواق النفط فحسبء. بل 
عو ايف الى اعتمادها الكامل على التكنولوجيا الخارجية» وعلى القدرات الفنية والتنظيمية 
والتسويقية الخارجية لاستمرار اكتشاف احتياطات نفطية جديدة. ولإدارة المنشآت النفطية 
وتسويق النفط المنتج لديهاء بل وللتخطيط لأي تطورات في هذا المجال. 


ولا يؤدي الانتقال من مجال انتاج النقط الخام الى محال تصنيع النفط إلى أي تغيير في 
هذا المجال. إذ تبقى السعودية معتمدة اعتماداً كاملا على تصريف منتوجات صناعة التكرير 
الضخمة بهاء أو الصناعات البتروكيياوية في الأسواق الدولية» وى تبقى معتمدة بالكامل على 
التكنولوجيا المستوردة. وعلى القدرات الفنية والتنظيمية والتسويقية الخارجية لإدارة الصناعات 
الجديدة فيها. ويكفي في هذا المقام أن نشير إلى ما أورده د. هشام خواجكية نفسه حول 
اضطرار السعودية للاعتماد على التكنولوجيا الخارجية في هذا المجال. ومدى تأثير ذلك على 
اضطرار السعودية لمنح العديد من الحوافز لحث الشركات متعدية الجنسية على المشاركة في 
إقامة مشروعات التكرير والمشروعات اليتروكيياوية الأخرى فيهاء ومحاولة حث الشركات 
الدولية على استثمار قدر من رأس المال لدى السعودية رغم توافر رأس المال لديها. وقد 

حسبت السعودية انها تمنح بذلك للشركات الدولية حافزاً يوفر للها ضمان أسواقهاء ويبرز الآن 
بوضوح عدم جدوى تلك المشاركة في ضمان الأسواق خلال مرحلة الازمة الاقتصادية.» وذلك 
لأن الشركات متعدية الجنسيات تتخذ قراراتها على أساس تحقيق أقصى أرباح لمجمل أنشطتها 
وليس لتعظيم الربح في هذه الوحدة أو تلك. ومن ثم. فمن السهل أن يضحى بمصالح 
الشريك في الوحدات المنشأة ة في السعودية إذا كان انقاص الانتاج في هذه الوحدات يمكن أن 
يعوض من مصدر آخر أكثر ادراراً للربح . 

المجال الثالث الذي يبرز توجه السعودية يوه الاندماج في السوق الدولي في ظل 
اوضاع التبعية هو استخدام الفوائض-المالية التي تملكها السعودية. ودون الدخول في 
التفاصيل» فقد بقيت هذه الفوائض المالية مركزة في الدول الرأسمالية الكبرى. بخاصة لدى 
الولايات المتحدة الاميركية. ومكنت هذه الفوائض البنوك الامريكية والاوروبية من زيادة 
قروضها ومن التوسع في الائتئان دون أن يكون للسعودية أي سيطرة على توجه أمواهاء ولم 
يغير من الأمر شىء انشاء العديد من البنوك العربية ونشاطها في السوق الدولي. حيث لا 
تحوز هذه البنوك الا على نسبة ضثيلة من الاموال العربية. وهي على أي حال تتصرف 
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باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من سوق المال وسوق رأس امال الدولي الذي تخضع لقواعده وتعمل 
في اطاره . 

ونخلص من هذه الاشارات العاجلة الى أن النمو الاقتصادي الذي تم في السعودية. 
والذي يتم هو نمو في اطار التبعية. وان استراتيجية التنمية المتبعة بواسطة السعوديين لا 
تستهدف بحال من الأحوا ال الانفصال عن الأسواق الرأسمالية الدوليةء ولا المساعدة في بناء 
اقتصاد عربي مستقل . 

ويلاحظ في هذا الشأن أن قدرة السعودية أو غيرها من الاقطار العربية على نفى التبعية 
يرتبط في الاساس بالاتجاه نحو بناء اقتصاد عربي متكامل ومستقلء والاتهاه الى اختيار 
التكامل العربي كبديل عن التكامل مع السوق الدولية. ان الاعتماد الجماعي على النفس بين 
الأقطار العربية شرط ضروري لتحقيق مثل هذه التنمية المستقلة.ء ولكنه ليس شرطا كافياء 
لآن التعاون العربي يمكن أن يتم أيضاً في اطار التبعية. إن مجلس التعاون الخليجي ليس أداة 
لتحقيق تحرر حقيقي من الهيمنة والسيطرة الاستعمارية. بل انه قد يكون. على العكسء أداة 
لتحقيق التنسيق في اطار من علاقات الهيمئة التي يفرضها رأس المال الدولي» والسياسة 
الامريكية نضقة خاضة. 1 

ومن الملاحظ في هذا الشأن أيضاً أن رأس المال السعودي كثيراً ما استخدم كأداة 
للضغط من أجل مزيد من الارتباط بالسوق الدولي بواسطة البلدان العربية التى تتلقى 
معونات السعودية» أو التي تتدفق اليها اموانها. وتشترك السعودية في هذا المجال مع المنظمات 
الدولية المدافعة عن الرأسمالية الدولية. وعن النظام الحالي لتقسيم العمل الدولي» وعلى 
رأسها البنك الدولٍ وصندوق النقد الدولي . 


هو" 


المنناقتشات 


١‏ - فهد الفانك 


أريد أن أتساءل: هل صادرات النفط هي تصدير حقيقي مثل تصدير المنتتوجات 
الصناعية والزراعية المتجددة, أم هي تصفية رأمسمال؟ أنا أرى أنها تصفية لرأسمال وطني. 
مثلها مثل من يبيع بيته بيته أو أرضه أو سيارته. فلا يجوز له أن يتصور أن ثمن بيع بيته أو أرضه 
يمثل ايرادا جارياً يجوز له أن يرفع مستوى معيشته على أساسه. بخاصة إذا كان البيت المباع 
موروثاً ول يبنه البائع بنفسه أو يساهم في بنائه. 


وقد حسب بعض الاقتصاديين أن الجزء من صادرات النفط الذي يجوز أن يعتبر 
ايراداً» هو كلفة الانتاج مضافاً اليها هامش ربح معقولء أو هو كلفة الفرصة البديلة لعناصر 
الانتاج بشكل عمل ورأسمال أي ما بين ؟ - ٠"‏ دولارات للبرميلء, اما ما زاد عن ذلك فهو 
تصفية لرأسمال البلد. 


بهذا المعنى. نجد أن ما يسمى بالاحتياطيات والفوائض في البلدان النفطية كالسعودية 
والكويت ليست كذلك. وانما هي تغيير شكل ممتلكات اليلد من موجودات عينية وهي 
النفط. الى موجودات نقدية وهي الدولارات. وقد لا يكون هذا بحد ذاته خطأء فمن 
وسائل الاستشمار تسبيل بعض الموجودات وتحويلها الى موجودات أخرى شريطة أن يتم 
توظيفها بانتاجية أعلى. بدلا من هذا المفهوم. نجد أن الحسابات القومية وموازين المدفوعات 
العربية تظهر حصيلة مبيعات النفط وكأنها ايرادات. وتزعم أن هناك نسب تموفي الانتاج 
المحلٍ تبلغ 7 بالمائة أو أي نسبة أخرى لمجرد زيادة ضخ النفط أو ارتفاع السعر النقدي. في 
حين أن الفورة النفطية ربما تكون قد أحدثت نمواً سالباً في المحصلة النبائية» لأنها أفقرت 
البلاد العربية بتخفيض موجدداتها من النفط. بأكثر من الزيادة في الموجودات الأخرى 
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بشكل : مطارات وطرق وموانء ومصانع . . . الخ. أكثرها تشكل أعباء جديدة على الاقتصاد 
الوطني لمجرد صيانتها وادامتها. 

بعبارة أخرى, فإننا لم نستنزف موجوداتنا الرأسمالية من النفط وحسب. بل استخدمنا 
حصيلتها لاستيراد مشاريع ليست عالية التكاليف ويعضها غير لازم فحسبء بل انها تولد 
كلفة مستمرة على الاقتصاد الوطني . 

وإذا كان هناك اتجاه في هذه الندوة نحو تعريف التنمية المستقلة ولو جزئياً بنسبة 
الاعتماد الذاتي على المدخرات الوطنية, فإن التنمية المعتمدة على حصيلة مبيعات النفط لا 
تعتبر برأبي تنمية مستقلة من الناحية الاقتصادية . 

ولا فرق من الناحية الاقتصادية بين تمويل التنمية بأموال خارجية واردة باسم قروض» 
أو تمويلها بأموال واردة باسم ثمن النفطء. فكلها خارجيةء وليست نتيجة فعاليات وطنية. 
وكلها غير قابلة للاستمرارء وف مقابل عبء خدمة الذي ين الخارجي للبلدان المقترضةء هناك 
خدمة وصيانة المشاريع في البلدان التفطية. هذا حتى لو افترضنا يأن حصيلة النفط بأكملها 


تستعمل لتمويل التكوين الرأسمالي. ولكن قسماٌ كبيراً منهبا يستخدم للاستهلاك والدعم 
وتقديمه الخدمات المجانية, مما يعني أن هناك مازقاً ونكسة بانتظارنا . والمسألة مسألة وقت. 


؟ - عاطف قبرصى 


إن تجربة التنمية السعودية تجربة فريدة وتثير عدة اشكالات للمقولات المتداولة كما انها 
تثير عدة استثناءات وتساؤلات لا بد من طرحها. 

أولا: اعتبرنا المديونية بأنها تبعيةء واليوم نجد ان الفائض الكبير في السعودية هو نقسه 
تبعية. بادىء ذي بدءء ان هذا الفائض نج عن كون السعودية حارفا على مواردها 
الطبيعية» إذ اضطرت الى انتاج كبير فاق قدرة الاقتصاد السعودي على استيعاب الريع 
الحاصل عنها 

قال العلامة كينز انه إذا استدان شخص ألف دولار من المصرف فهذه مشكلة له. أما 
إذا استدان مليون دولار فهذه مشكلة للمصرف. المديونية هي مشكلة للعالم الرأسمالي اكثر مما 
هي مشكلة لدول العالم الشالث. ومشكلة المائض هي مشكلة السعودية لا الدول التي 
تستضيف هذا الفائض . وتلغى هذه المشكلة بتوظيف هذا الفائض في السعودية أو قي البلدان 
العربية ضمن شروط تحفظه . 

ثانياً: استقلالية القرار الاقتصادي لا تعنى استقلالية هذا القرار عن المنظومات القومية 
فوق القطرية أو عن منظرات دول العام الثالث. لا يعشبر قرار السعودية التصرف بمفردها 
بمعزل عن الاوبك استقلالية للقرار السعودي. الاستقلالية التي تنشدها نعني بها الاستقلال 
عن القرار المهيمن للدول الرأسالية الاستعارية الجديدة. فالعمل الجسماعي العربي وبين دول 
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العالم الثالث ضروري لحهاية وضمانة المصالح الوطنية للعالم الثالث وسبيل مد لتحقيق التنمية 
المستقلة . 


فالسؤال المهم هنا: الاستقلالية عن من؟ الجواب الاستقلالية عن العالم الرأسالي 
المهيمن وليس بالانعزال عن العمل الجماعي العربي ودول العالم الثالث. 

ثالثاً: : لم يكن باستطاعة السعودية ان تتغافل عن واقع السوق العالمي للبتروكيياويات 
عندما قررت الدخول الى هذا السوق بتوظيفات رأسمالية 0 بلغت :٠‏ بليون دولار. لهذا 
قررت مشاركة الشركات متعددة الجنسيات لتوزيع المخاطر. غير أن هذا القرارء بالرغم من 
العدد الكبير من التفسيرات ليس ما يبرره. إذ أن توزيع المخاطر كان يتطلب أن يلازم 
مشاركة الاحتكارات الدولية الكبيرة استثشمارات كبيرة لاحقة في البلدان العربية الشقيقة وفي 
دول العالم الثالث. وهذا ما قامت به الكويت بالفعل. وهذا من شأنه ان يخفف من المخاطر 
والمخاطرة . 

رابعاً: إن الاسترخاء النفطي برز عبر الفصل بين الاستهلاك والانتاج وبين الدخول 
والانتاجية. فكان أن نتج عن هذا تدعيم قواعد الاقتصاد الريعي. إن تدهور القطاع 
الزراعي في الاقتصاديات النفطية تطور منطقي حتمي للاسترخاء النفطي . فليس هناك بديل 
عن ربط الانتاج النفطي (أو استنفاد المخزون النفطي) برفع الانتاج في الزراعة والصناعة 
ويتعميق الرأسمال البشري . 


الملاحظة الأولى: تخص التخطيط من أجل التنمية في السعودية. والتساؤؤل حول وجود 
أو عدم وجود علاقة بين هذا التخطيط والاطار العربي للعمل الاقتصادي المشترك. وفي 
الحقيقة فإن هذه الملاحظة لا خخص دنا بمفردهاء بل هي واردة أيضاً بالنسبة للأقطار 
العربية الأخرى ولا سيما تلك التي تنتهج التخطيط في السعي الى التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية . وفي هذا المجال نحن نعلم 0 البلذان العربية قد سعت منذ فثرة ليست قصيرة 
عن طريق الجامعة العربية أو مجلس الوحدة العربية أو مؤتمرات القمة الى وضع أطر تخطيطية 
وعملية تتيح للبلدان العربية المختلفة مزيداً من التنسيق والعمل الاقتصادي المشترك . فيل 
أي مدى سعت السعودية عند اعداد خطط التنمية الى ربط هذه الخطط ولو جؤتياً يمتطلبيات 
وضروريات العمل العريي المشترك؟ أقول هذا ولاسيما ان هذه الخطط بالذات أخذت في 
الاعتبار وأدرجت ضمن سياستها الاعتهاد الكبير والمتزايد أحياناً على العمالة العسربية الوافدة 
اضافة الى وجود علاقات اقتصادية متشعبة مع البلدان العربية (مثل القروض الانمائية 
والمساعدات الأمنية والاستثارات الخاصة والحكومية. . . الخ). 


الملاحظة الثانية: تخص الانتاج الزراعي وانتاج القمح بوجه خاص في السعودية. وفي 
هذا الصدد نعلمء وورقة البحث تؤكد ان السعودية تمكنت من تغطية احتياجاتها بالكامل 
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من القمح في غضون سنين قليلة. والسؤال الذي يطرح نفسه هو هل يمكن اعتبار هذا 
الانجاز حلا لمشكلة احتياجات السعودية من القمح؟ وبمعنى آخر وبمدلول أكثر اتساعا يمكننا 
أن نصيغ السؤال كالآتي : هل كان الطريق الذي انتهجته السعودية في حل هذه المشكلة 
طريقاً سليياً سواء أكان ذلك من منطلق التعريف الضيق والمحدود لهذه المشكلة (أي مشكلة 
انتاج القمح لتلبية الاحتياجات القطرية في السعودية) أم من منطلق أوسع من حيث مدلول 
هذا الحل فيا يخص امكانية انتهاجه لمعالجة المشكلة الزراعية في السعودية أو مشكلة الغذاء 
بشكل عام؟ والحقيقة أن معالجة السعودية لهذه المشكلة انما هو دليل قاطع على استحالة حل 
مشكلة الغذاء في أي بلد عربي من منظور قطري محدود. إذ اننا نعلم أن كلفة انتاج هذا 
القمح في السعودية كانت عالية جد إذ اضافة إلى الدعم الذي قدمته الدولة في مجالات 
استخراج المياه الحوفية وتوفير البذور وتمويل المكائن اللازمة ضمنت الدول أيضاً شراء منتوج 
القمح بأسعار تصل الى أربعة أو خمسة أضعاف سعر السوق. والجدير بالذكر. أن انتاج 
القمح هذا أو التوسع الزراعي بشكل عام تم اعتباره بديلاً للاعتاد على النفط وسبيلاٌ لتنويع 
نط الانتاج وتوسيع قاعدته. إلا أن الأمر في الحقيقة هو غير ذلك . إذ أن توافر الموارد المالية 
لدى الدولة بسبب وجود الفوائض النفطية هو الذي مكنها من دعم هذا الانتاج الزراعي» 
وبالنتيجة. فإذا مالت الايرادات النفطية الى الشح أو النضوب فإن الدول لن تتمكن من 
تقديم هذا الدعم وبهذا يتقلص انتاج القمح. في الوقت الذي تزداد حاجة 00 اليه . 
إذن أصبح القمح ليس سلعة بديلة للنفط بل أصبح سلعة مكملة له. ومحاولتنا لتوسيع 
الانتاج لن تفيدنا شيئا. والسبب بالطبع هو أن انتاج القمح في السعودية عالي التكلفة 00 
تزيد عن المستوى المرادف في الاقطار العربية المجاورة» ولهذا فالحل لمشكلة القمح في 
السعودية ولمشكلة الغذاء عامة لا يكمن في انتهاج مسلك قطري منغلق على الذات ولكن في 
اتباع سياسة استغار اكثر انفتاحا نحو المحيط العربي حيث فرص الاستثار في الزراعة قائمة 
وعوائد هذا الاستثار عالية تسيا . باختصار يمكننا تعميم هذه التجربة بالقول ان حل مشكلة 
الغذاء. وربما المشاكل الانمائية الأخرى التي تواجهها الأقطار العربية» لا يمكن إلا أن يأتي عن 
طريق عمل عرب مشترك ضمن منظور قومي سليم يأخذ في الاعتبار خصوصيات الاقطار 
المختلفة ولكنه يعظم من الاستفادة من نقاط القوة ومن التداخلات الايجابية فيم| بينها. 
والملاحظة الثالثة والاخيرة تتعلق: بما يسمى في أدبيات التنمية بالمرض ال مهولندي أو 
«عكةء1015 طءؤن12» والمتمثل في آثار النفط التضخمية على منظومة الأسعار والتكاليف في بلد 
نفطي مثل السعودية. إذ ان هذا التضخم في الموارد أمام ضيق فرص الاستثار المحلية يؤدي 
الى ارتفاع الأسعار والكلفة وسعر الصرف إلى ما ذلك ما يشوه نظام حوافز الانتاج ويؤدي الى 
اهمال الصناعات والنشاطات الاقتصادية التقليدية.» بل والى شلها وتعطيلها في النباية. وهذا 
ما شاهدناه في الدول النفطية كافة. وإذا اعتبرنا أن هذه الصناعات التقليدية هي أقرب الى 
الأصالة من تلك النشاطات التي تنشأ في ظل التضخم النفطى من حيث أنها في الأساس 
كانت قد نشأت لتلبية احتياجات محلية معتمدة في انتاجها على موارد ومهارات محلية» يمكننا 
أن نقول ان هذا التشويه في نمط الانتاج الناشىء عن الاختلالات التي يحدثها التضخم 


"5.5 


النفشطي في الاقتصاد يؤدي الى تعميق التبعية أو على الاقل الى الابتعاد عن الاستقلالية في 
التنمية . 


3-5 خالد المنوبي 


تفق على العموم مع ما ذهب اليه المعقب د. ابراهيم سعد الدين عيد الله من اختلاقه 
مع د. محمد هشام خواجكية في مسألة سعي العربية السعودية نحو التنمية المستقلة حيث 
ينفي ذلك د. ابراهيم سعد الدين عبد الله بحجج مقنعة على العموم متعلقة بسياسة النفط 
السعودية بشكل خاص وبالسياسة الاقتصادية السعودية بشكل عام . 

الا أنني اختلف معه. أي د. ابراهيم سعد الدين عبد الله. في مسألة سعي العربية 
السعودية أو غيرها من الدول النفطية ومدى مساهمتها الحقيقية في تغيير أسعار النفط عام 
4377 نحو الارتفاع» ذلك أن لا مناص من التغافل عن اطار الازمة الميكلية لرأس المال 
العالمى وما تقتضيه من اعادة هيكلة. وبخاصة في مجال تطوير الطاقات البديلة وهو ما يتطلب 
تخليص فوارد .. ساهم ارتفاع أسعار النفط في توفيرها للشركات الكبرىء. علاوة على اندراج 
تلك السيرورة في ترتيي العلاقات المتناقضة بين القوى الامبريالية» حيث يخدم ارتفاع أسعار 
النفط المركز الامريكي ويعطيه تفاضلا نسبياً بالمقارنة مع المراكز الاوروبية واليابانية المحتاجة 
أكثر من الولايات المتحدة الى توريد الطاقة النفطية . 


أما على صعيد الاطراف فإن الكنوز المالية النفطية قد انتفعت منها على العموم بلاد 
قليلة السكان تفتقر الى قاعدة اجتماعية واقتصادية ثرية أو الى قوى تعتبر من أكبر المنحازين 
سياسياً للقوى الغربية العظمى مع وجود استئناءات منذ البداية. هذا بطبيعة الحال اضافة الى 
بعض المفاجآت اللاحقة. لكن ما حصل حتى ني هذه الحالات فهو تطويقها في أغلب 
الاحيان واستنزاف ثرواتها بطرق مختلفة الى أن اهارت الاسعار. 


- باقر النجار 


لدي ملاحظة على معظم الاوراق القطرية الاخرى المقدمة الى هذه الندوة وهو التنامي 
التام لجانب مهم في مسيرة اقتصاديات المنطقة العربية بين الاستقلال والتبعية وهو الجانب 
الاجتماعي ومكوناته الداخلية. فالفهم الصحيح لمسيرة التنمية المستقلة في السعودية كما هو 
الخال في معظم الاقطار العربية يجب ان لا يتناسى دور التجار وطبيعة نشاطاتهم الاقتصادية 
وتوجهاتهم السياسية وطبيعة ارتباطاتهم الداخلية والخارجية, والقبائل وطبيعة التحالفات 
المنسوجة فيا بينباء ورجال الدين. والانتلجنسيا المحلية وقدراتها التأثيرية على صناعة القرار» 
والمرأة وطبيعة اندماجها ودورها في المجتمع . . . الخ. فكل هذه وماك باختلاف توجهاتها 
ووضعها الداخلي. بحيث تصبح ذات مصلحة مباشرة وغير مباشرة في مسيرة المجتمع 
التنموي وفي حجم ارتباطه بالسوق العالمي . 


اختلف مع د. محمد خواجكية وذلك في طرحه من أن السعودية ومعظم البلدان 
النفطية «قد سيطرت على ثرواتها النفطية سواء فيما يتعلق بانتاج النفط أم الغاز أم 
الاحتياطيات العائدة هما». فواقع الحال يشير الى ان البلدان النفطية ككل» وليس السعودية 
فحسبء قد امتلكت الجانب النفطي لاء إلا أن عملية الانتاج والتصدير والتسويق ما زالت 
خاضعة للشركات متعدية الجنسية. وما زالت القيادات الرئيسية في الصناعة النفطية تشفل 
فيا بين ١‏ بالمائة الى 40 بالمائة من قبل الخبرات الاوروبية, اضافة الى ان التكنولوجيا 
المستخدمة في القطاع النفطي تكنولوجيا في غاية التقدم ويتم استيرادها من الغرب 
الاوروبي. . أما مسألة السيطرة على الانتاج وحجمه وأسعاره فإن التدهور الاخير في الاسعار 
وكذلك فيا يتعلق بالانتاج يوحي بانفلات ذلك عن منظومة الدول المنتجة للنفط بشكل عام . 


7 ابراهيم العيسوي 

لا جدال في ان الاقتصاد السعودي اقتصاد تابع. ولكن القضية هي ما اذا كانت 
الجهود التي تتم في السعودية قد عملت على زيادة درجة التبعية أم الى نقصانها. وهذه الورقة 
قد آثرت اتخاذ نبج دبلوماسي حيث عرضت الاتجاهات السلبية والاتجاهات الايجابية دون ان 
تفصح عن المحصلة الصافية لمختلف الاتجاهات. وهذا ما كنا نود أن نعرفه. وقد ساعدنا 
تعقيب د. ابراهيم سعد الدين كثيراً لنتتعرف على المحصلة الصافية . 

ويلاحظ ان بعض المؤشرات الي اعتبرها الباحث مشيرة الى توجه استقلالي تثير 
التساؤل» مثل: القول بوجود خطط خمسية للتنمية» أو السيطرة على الثروة النفطية» واقامة 
الصناعات النفطية المتكاملة وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية والزراعية. وقد 
ناقش د. ابراهيم سعد الدين وجاهة مقولات السيطرة على النفط والصناعة المتكاملة 
وفندها تفنيداً مقنعاً في نظري + ذا فاق ارد أن أكتير فقا إل أن وضع الخطط الخمسية هو 
جرد اجراء شكلي قد يشير وقد لا يد يشير الى توجه استقلالي. والعيرة بمضمون الخطط 
والاستراتيجية التى تكمن وراءها. وبالنسبة لقضية الاكتفاء الغذائي في بعض المحاصيل: 
فهنا يثور التساؤل حول مدى استقرار المسار نحو الاكتفاء الذاتي حتى في القمح» أي هل 
يتوقع استمرار الانتاج عند المستويات العالية التي بلغها بعد تخفيض سعر الشراء المحلي 
للقمح؟ وأخيراً هل من المحتم الوصول بنسبة الاكتفاء الذاتي الى ٠٠١‏ بالمائة أم يكفي تحقيق 
نسية أقل من ٠٠١‏ بالمائة ولكنها تؤمن حداً أدنى من الاحتياجات؟ أيضاً الى أي مدى يمكن 
الذهاب في رفع اسعار شراء المنتوجات الزراعية من المنتجين المحليين؟ أليس الاقتصار على 
رفع أسعار المحاصيل الزراعية في غياب تعديل أشمل لمجموعة الاسعار وعوائد الانتاج 
المحلية؛ يعتبر طريقاً غير مأمون العواقب علاوة عن ان تكلفته الصافية قد تكون بالغة 
الارتفاع . 


وثمة مؤشر هام كان من الواجب مناقشته في تقويم المسار التدنموي للسعودية وهو: الى 
أي مدى حدث تغير في هيكل السلطة في السعودية على نحو ملائم للتوجه الاستقلالي 
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للتدمية؟ هذا الى جانب مؤشرات اخرى اجتماعية وسياسية غير تلك المؤشرات الاقتصادية التي 
ركزت عليها الورقة. 


/ا ‏ عبد الخالق عبد الله 


ان السعودية هى حالة نموذجية من حالات الدولة التابعة والتى تحاول بوعى تعميق 
ارتباطها بدول المركز. وللتدليل على ذلك يمكن ذكر عدة مؤشرات لفهم حالة التبعية في 
السعودية وفهم التبعية بشكل عام . ويمكن التركيز هنا على ثلاثة مؤشرات هي : 
المؤشر الاقتصادي: أهم معايير هذا المؤشر هي : )١(‏ الوظيفة الطرفية الاقتصاد 
السعودي, (7) استمرار الهيمنة التقنية والادارية الاجنبية على القطاع الاستراتيجي في 
الاقتصاد الوطني. وني حالة السعودية الهيمنة الاجنبية على قطاع الغاز والنفط؛ () تغلغل 
الرأسال الأجنبى في القطاعات الاقتصادية المختلفة» (4) وجود تشوهات بنيوية بحيث يضطر 
الاقتصاد الى اكمال دورته في الخارج وارتباطه العضوي بالنظام الاساسي العالمي . لذلك يمكن 
الاشارة الى أن هناك: (أ) تبعية اقتصادية مباشرة؛ (ب) تبعية تجارية؛ (ج) تبعية مالية؛ (د) 


صضى . 


تبعية نقئية . 

ب - المؤشر الاجتماعي : هنا يجب القول انه لا يكفي التركيز على المؤشر الاقتصادي 
للتدليل على حالة التبعية وانما يجب ايضا اظهار البعد الاجتتاعي. هذا البعد يتجسد في وجود 
شرائح اجتماعية مرتبطة بالشركات الاجنبية في شكل وكلاء تجاريين أو في شكل شركاء 
للشركات المتعددة الجنسية. ان هذه الشرائح ائح الاجتماعية هي الاكثر استفادة من الوا اقع 
التبتعي وهي الأكثر رغبة في الابقاء عليه ل بسبب تطابق مصالحها مع مصالح الرأسيال 
الاجنبي . هؤلاء هم الجسر البشري الذي يربط السعودية بدول المركز. ودون ادراسة 
نشاطات وارتباطات هذه الشرائح لايمكن فهم التبعية بل تظل التبعية مفهوماً اقتصادياً جردا 
بل وجامداً. 

- المؤشر السيامي : يجب اضافة الى المؤشر الاجتماعي أيضاً فحص البعد السيامي 
للتبعية. أن التبعية بالمعنى السيامي تعني سياسات وقرارات تتبعها السعودية يرغبتها من خلال 
الاصرار على تشجيع الاستثمار الاجنبي وتقديم كل أنواع الحوافز لها وتيسير الفرصة لما 
للتغلغل في الاقتصاد الوطني. وكذلك تطابق دؤية القيادة السعودية مع الرؤية الغربية تجاه 
القضايا الدولية تمثل جميعها المؤشر السياسي للتبعية وتكمل المؤشر الاقتصامي والإجتماعي . 

طبعاً إضافة الى هذه المؤشرات هناك 5 المؤشر الثقاني والفكري والاعلامي وكلها 
تعمل على تعميق واقع احتواء السعودية كدولة طرفية في النظام العالمي . لذلك قكل جهود 
التنمية هي في حقيقتها جهود في اتجاه تعميق التبعية. 


" فؤاد مدي لسيسو 
أود أن أتعرض الى تجربة التنمية السعودية من زاوية دوائرها الاقتصادية الجغرافية 
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الغلاث الدائرة الوطنية. الدائرة الاقليمية. الدائرة الدولية . 


وفيا يتعلق بتجربة التنمية السعودية. ومن زاوية الاقتراب أو الابتعاد من تحقيق هدف 
استقلالية التنمية» في اطارها الوطني. فقد رافقتها تدخلات رئيسية من قبل القوى الكبرى 
المسيطرة وذلك في تقرير سياساتها التنموية. بخاصة ما يتعلق بسياسة انتاج وتسويق النفط 
وباعتبار أن قطاع النفط هو المحور الرئيسي للتنمية» فكيف يكون نتاج حركة للتنمية تحكمها 
أولويات وسياسات مُقرّرة. أو يساهم في تقريرها مصالح أجنبية؟ 

أستطيع القول ونتيجة لذلك بأن التنمية السعودية كانت خلال مرحلة السبعينات 
ومطلع الثانينات تنمية نازفة» حيث عادت الفائدة الكبرى من حصيلة تنفيذ أكبر المشساريع 
التنموية على الاقتصاد الخارجي والمصالح الأجنبية. ولم تتمكن من اقامة قاعدة الانطلاق نحو 
التوليد الذاتي للنمو المطلوب. بخاصة لمرحلة ما بعد النفط. 


وأزجو المعذزة من الاخوة الخليجين الدين يتهموننا بآننا ذان) نركز عل سلبيات مجبرية 
الخليج . وأعترف بأن هناك ايجابيات. ولكن عندما يكون المسار السلبي في موقع الطوفان 


هناك تساؤل لم تتم الاجابة عليه بصورة شافية» يتعلق بنمط التنمية الامثل الموافق 
للسعودية وأقطار الخليج العربيء وهل التركيز على التصنيع مناسب أم يجب تبني استراتيجية 
بديلة تتعرف وبعمق على مقومات وامكانات النجاح لمجالات التنمية وفرصها المختلفة. 
ونأخذ في الاعتبار الميزة النسبية للموارد البشرية الخليجية؛ التي ربما كانت في اطار التخصص 
المالي والتجاري. بأكثر من التخصص في القطاعات الانتاجية. فليس التقدم الاقتصادي 
مرهون بالصناعة فقط. كا لا تتوافر امكانات نجاح الطريق الصناعي لجميع المجتمعات. 


وفيما يتعلق بدائرة التعاون الاقليمي العربي» هناك حد فاصل بين التوجهات المتوافقة 
أو المتعارضة للتعاون الاقليمى والتعاون القومى. ويجب أن تستحوذ هذه المسألة على البحث 
المركزء لكي لا نقع ضحايا أحكام اجتهادية متسرعة على حركة التعاون الاقليمي» بمعنى مق 
تتناقض مع المصلحة القومية ومتى لا تتناقض؟ 


وفيما يتعلق بهدف التنمية في الاطار القومي فقد أقرته وثائق استراتيجية العمل العربي 
المشترك والتقى في تحديده المفكرون والقادة عندما تحدد بأنه تحقيق الامن القومي العربي 
بمفهومه المتكامل الاقتصاديء الاجتماعي, الأمني. العسكريء وذلك بالتركيز على تنفيذ 
مشاريع الامن الغذائي والدوائي والعسكري على المستوى القومي . ويمكنني اعطاء مثال على 
الانخلاع عن الجهد القومي صوب الجهد الاقليمي» وهذا الوضع ينطبق على قضية الامن 
العسكري. فطرحت مؤخراً مشاريع خليجية لانتاج السلاح» والاطار الانسب لثل هذه 
الصناعة هو الاطار القومي للا نعلمه جحميعاً من المقومات اللازمة لاقامة مثل هذه الصناعة. ىا 
ينطبق ذلك على مشاريع الامن الغذائي. 


وبالنسبة للدائرة الدولية. هناك مسألة لم يشر اليها البحث المقدم تتعلق بنزفٍ في 
العلاقة الخليجية الدولية نجم عن الشروط المجحفة لتوريد السلع وال خدمات الاجنبية أو 
تنفيذ المقاولات, وابتزاز وتمييز في التعامل قامت الحكومات الخليجية في مرحلة متأخرة (نهاية 
السبعينات) بالاعتراض عليه ولجأت الى منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد) 
للكشف عنه واقتراح معالجته . 

وأخيراً أرجومن هده النذؤة أن تضل الى تحديد مؤشرات وافتحة تملق بالمية 
المستقلة, واقترح أن يكون على رأس هذه المؤشرات تأمين الارادة الوطنية لصياغة وتحديد 
أولويات السياسات التنموية ومشروعاتهاء فهى المدخل المناسب لضان التنمية المستقلة. 
المعتمدة على الذات, كما تصب في الاتجاه نفسه المؤشرات المطلوب وضعها حيال انسجام أو 
تعارض التوجهات الاقليمية والتوجهات القومية في التنمية العربية . 


4 - علي نصار 

ألا يرى د. محمد هشام خواجكية أن الاختيارات التقنية في نمط الاستهلاك بالعربية 
السعودية تزيذ بشكل حاسم من تبعية اقتصادها للسوق الرأسالي العالمي؟ هل يعترف د. 
محمد هشام خواجكية بأن المشروعات الصناعية الكبيرة المشار اليها في ورقته - ولنستثنٍ مؤقنًا 
مصهر الالمنيوم جاءت لتربط الاقتصاد السعودي بالسوق الرأسالي الغربي» الأمر الذي 
يضع قيوداً كثيرة على امكانية تحقيق ما يطلبه في ورقته من التعاون العربي واستيعاب الاسواق 
العربية لمنتوجات البتروكيياويات والحديد والصلب وغيرها. ان هذا الاختيار للمشروعات 
والتقنية يضعف من مقولة د. محمد هشام خواجكية حول سيطرة الحكومة السعودية على 
الثروة النفطية . 

بالنسبة لتقويم ما تم في مجال الزراعة. نعرف بالطبع حجم التكاليف الميذولة في 
الزراعة. والتدخل الكبير للحكومة في دعم أسعار منتوجاتهاء والحجم الكبير للمدخلات 
المستوردة فيها. لكن» وأخذاً في الاعتيار لكل ما قرأناه عن آفاق أزمة الغذاء على المستوى 
العالمي» وموقع الوطن العربي من هذه الأزمةء وكذلك الفرص البديلة التي كان يمكن أن 
تذهب اليها بعض فوائض النفط. آخذاً في الاعتبار لذلك. هل يمكن أن نعيد النظر في 
تقويمنا لهذا الانجازء لنراه ايجابياً من فترة تقويم بعيدة المدى تمتد لعقدين قادمين؟ 


وأخيراً. ما الرأي في أن جزءاً كبيراً من الفوائض العربية التي يعاد تدويرها بالغرب 
الصناعي استخدم في شيئين : الاول هو تطوير بدائل للنفط والغازء والثاني ف اكتشافات بحر 
الشهال» ونحن نعرف الدور الذي لعبته انكلترا وأسعار النفط الشهالي في التدهور الأخير في 
أسعار النفط. 


٠‏ - عارف دليلة 
بحث د., هشام خواجكية يصلح كمقدمة ممتازة للانطلاق الى مستوى آخر في التحليل 
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هو التحليل النوعي. أي التوصل الى مؤشرات تبن التحولات البنيوية في الاقتصاد 

والمجتمع, وني العلاقات الخارجية؛ وكذلك المؤشرات الدالة على فعالية الاداء الاقتصادي: 
أذكرء مثلاء من هذه المؤشرات التي يحمل معظمهاء دلالات سلبية بالنسبة لمعنى التنمية 
المستقلة والاعتماد على الذات: 

- توزع قوة العمل بين الأنشطة والقطاعات لصالح الانشطة غير الانتاجية. 

تطور القيمة المضافة في الزراعة والصناعة. إذا حذفنا منها الدعم الحكومي . 

- انتاجية العمل أيضاً مع استيعاد الريع والدعم المتولد عنه. 

- مساهمة قوة العمل السعودية. ليس على المستوى الاقتصادي أو القطاعي الكلي. بل 
تحديداً في عملية الانتاج المياشرة . 

- تطور القدرات المحلية للاستغناء عن الشركات الأجنبية في مجال الانشاء والتشييد وفي 
ادارة وتشغيل وتسويق الانتاج السعودي . 

- تطور الدعم الحكومي للأنشطة والمشروعات,. هل يسير نحو التزايد أم التناقص؟ 
ومدى تطور امكانية الاستغناء عن هذا الدعم. إذا أخذنا بالاعتبار ارتباط هذا الدعم 
بامكانية» وربما بحتمية انقطاع الريع الاحتكاري الخارجي المصدر. 

كيا أن هناك محاولات أولية متجددة لاجراء حسايات قومية للبلدان النفطية تستبعد 
الريع النفطي للتوصل الى تقدير أولي للامكانية الواقعية لاستمرار التطور على أساس النماء 
الذاتي. وقد آن الأوان لكي يأخذ الاقتصاديون العرب بأساس ما في هذا المجال. وبالأخص 
وقد مالت شمس الازدهار النفطي الى الأفول. 

ومن الأهمية بمكان مناقشة مسألة تطور الطابع الاجتماعي لمشروعات التنمية.» وأقصد: 
التنمية على أساس القطاعين العام والخاص. فإذا كانت أعباء التصنيع السعودية تقع 
بالأساس على عاتق القطاع الحكومي. فإن الدولة تعلن باستمرار عن أن هذا الطابع 
الاجتماعي هو طابع موقت,. وأنها ستعمد لاحقاً الى اعادة سيطرة القطاع الخاص على 
المتروغات عن طرق بيعها عد أن تقف عل رجليها: جرياً على التجربة اليابانية في هذا 
المجال. ويبدو لي أن هذا التحول يفتقر الى الأسس المناسبة في الظروف الحاضرة في بلد 
كالسعودية.ء وذلك يرجع الى سببين موضوعيين» الأول: هو ضخامة هذه المشروعات وارتفاع 
أهميتها كقاعدة ل التخطيطية مما يجعل بقاءها في القطاع العام ضرورة موضوعية. 
والسبب الثاني : وهوالأهم. أن التشغيل الاقتصادي الأمثل هذه المشروعات حتى تقف على 
قدميها وتصبح رابحة أصبح مهمة عسيرة لأنه كان من الأساس رهناً بعوامل خارجية, 
وبالأخص الأسعار وامكانية التسويق في الأسواق الدولية. وقد أصبح واضحاً الآن أن هذه 
العوامل ليست ايجابية مما يجعل هذه المشروعات تحتاج الى الدعم المستمر. 


ثم كان من الضروري أن يشتمل البحث على دراسة لادارة الاستثارات الخارجية 
وكيفية توظيفهاء وهي مسألة هامة جداً بالنسبة لضخامة هذه الاستثارات» وبالأخص لتقدير 
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كيفية ومعدلات تبخر هذه الاستثارات وتآكلها. 

وأخيراًء فإن جميع هذه الاعتبارات كان يفترض أن تدفع الى ظهور اتجاهات جدية 
للاندماج الاقتصادي الاقليمي ‏ الخليجي والعربيء لكنه ما زال يدفع باتجاه معاكس» باتجاه 
تنافسي حاد مع الاقتصاديات المجاورة والاندماج المرغوب بالاقتصاديات الرأسالية العالمية 
وشركاتها الدولية» والاستمرار في اعطائها الامتيازات في الاقتصاد الوطني . 

حقيقة أن السعودية انجزت الكثير في مجال البناءء من البنية الأساسية:. الى البنية 
الاجتماعية. والزراعة والتصنيع . ولكن الأهم من ذلك اليوم هو مسألة الادارة والتشغيل التي 
تحدد درجة الاعتماد على الذات والتنمية المستقلة. ويبدو أن المفاضلة بين الأفق القطري 
والأفق القومي لم تكن ذات أثر في مرحلة ما قبل السبعينات. وأكثر من ذلك بعد الطفرة 
النفطية. فهل سيكون لذلك أثره في المستقبل» بعد وقوع جميع البلدان العربية, نفطية وغير 
نفطية» في أزمات اقتصادية واجتاعية وسياسية لا حد لا هذه الأيام؟ وهو سؤال للمستقبل 
القريب قبل البعيد. 


١‏ - عبد العزيز السقاف 


انا شديد القلق على الاتجاه الانتقادي الصرف الذي يطغى على اجت]عنا هذا. فسياسة 
ارسال العالة سياسة خاطتئة وتبعية» وسياسة تصدير النفط سياسة خاطئة وتبعية. والحصول 
على المساعدات الخارجية لتمويل التنمية سياسة خاطئة وتبعية. وسياسة تراكم الفوائض 
سياسة خاطتئة وتبعية. وسياسة تصنيع النفط سياسة خاطتة وتبعية. بل حتى ان بناء الهياكل 
الأساسية والمشاريع الزراعية المختلفة سياسة خاطتة وتبعية. 


يخيل الى ان البعض لا يعجبهم شيء. إذا كنا نريد أن نساهم في توجيه مجتمعاتنا علينا 
أن ننظر الى الأمور بموضوعية وتعقل. فلا يكفي أن نرفض ذاك مع العلم اننا لا نقدم بدائل 
للتوجهات التي نرفضها. 

والآن عن الاندماج بالاسواق العالمية. لا أجد أي تناقض بين الاندماج في الاسواق 
العالمية وتحقيق تنمية مستقلة. إلا إذا كنا نعرف التنمية المستقلة. بأنها الانعزال الكامل عن 
العالم والانطواء. ومراجعة سريعة لما قيل هنا يوحي بأن مفهوم التنمية المستقلة لا يمكن أن 
يتحقق مالم يحدث طلاق بيننا وبين بقية العالىء وأظن أن هذا الموقف غير سليم. ذلك لأن 
الولايات المتحدة مثلا دولة تابعة لأنها مندمجة بالسوق الدولية. فالتنمية المستقلة في النهباية 
يجب أن يكون ها معياران رئيسيان: 


- السعي نحو التأثير على العلاقات الدولية على الاقل بمقدار التأثر بها . 
- العمل على استخدام الموارد المحلية وتنشيطها الى أقصى درجة ممكنة . 
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1 - مكرم فؤاد صادر 

ان ما يذهب اليه الباحث في أن عملية التصنيع القائمة في السعودية تحقق تنويعاً 
لمصادر الدخل. واستطراداً اضعافاً للتبعية للخارج, لا يبدو لي ويا صنخيحا ودقيقاً لواقع 
تجربة التنمية السعودية. وسأكتفي تدليلاً على ذلك في التركيز على نقطتين : 


أولا : ان المشروع الصناعي السعودي. وتحديداً ما يسمى بالصناعات الأساسية التي 

هي ضمن صلاحية مؤسسة سابك والتي تشمل البتروكيهائيات. الحديد والصلب وغيرها والتي 
اقيمت ضمن المجمعين الصناعيين الضحمين. الجبيل وينبع » ان هذا المشروع الذي خططته 
حجياً وتركيباً بيوت الاستشارات الاجنبية (بكتل في الجبيل وبارسونز في ينبع) يعتمد على 
الغاز الطبيعي المصاحب كادة أولية وكمصدر للطاقة. فلا نستطيع اذن ان نتحدث قطعياً عن 
تنويع باتجاه تخفيف الاعتماد على النفط الخام. فكيف نحصل على الغاز المصاحب إذا لم تنتج 
نفطأ خاماً . ونعرف كلنا ان انتاج النفط الخام محكوم باحتياجات السوق العالمية ا 
انتاج الغاز المصاحب. وما يزيد خطورة هذا الوضع أن احتياجات الصناعات الأساسية 
ومحطات التحلية من الغاز الطبيعي المصاحب يفترض انتاج ما لا يقل عن ستة ملايين برميل 

من النفط الخام . وما كان الانتاج النفطي السعودي لا يتعدى حالياً المليونين الى مليونين 
ونصف المليون برميل يزيا فإن ثلث كمية الغاز الطبيعي المطلوب يمكن تأمينهار فقط. ويترتب 

على ذلك ليس دخلا من هذه الصناعات الثقيلة بل خسارة او لنقل ارتفاعاً كبيراً لكلفتها 
وبالتالي قد ينتفي المبرر الأساسي لاقامتها وهو ما يسمى بالاكلاف المقارنة أو بالميزات المقارنة 
التي تتمتع بها السعودية. 

ثانياً: ان اقامة هذه الصناعات الضخمة اعتمدت أساساً على التكنولوجيا المستوردة 

والحديثة وعلى قدرات انتاجية كبيرة دون التنسيق مع المشروعات الماثلة في بلدان الخليج 
الأخر ى ودون التكامل مع البلدان العربية غير النفطية أو بلدان العالم الثالث لناحية استكمال 
عملية تحويل محرجاتها باتجاه انتاج سلع نهائية كالاسمدة المركبة والسلع البلاستيكية والادوية 
التى يمكن تصريفها في أسواق هذه البلدان. فترتب على ذلك تبعية متزايدة للسوق العالمية 
وغل مستويات مختلفة. فهناك التبعية التكنولوجية علياً أن تقادم التقنيات في المجمعات 
الصناعية المقامة هذه يسير بوتيرة متسارعة. ولا بد من التجديد الدائم للتجهيزات ومن شراء 
البراءات ومن اللجوء الى الكشير من الخدمات التقنية المدوافرة فقط لدى بعض الشركات 
العالمية المحتكرة. وهناك التبعية للأسواق العالمية وللشركات ذاتها لناحية تسويق المنتتوجات 
النصف مصنعة وبخاصة الايثلين. فهل نسمي عملية التصنيع هذه اضعافاً للتبعية أم أن 
التبعية التي كانت لمنتوج واحد هو النفط الخام ولشركة واحدة هي الارامكو قد أصبحت 
تبعيات متعددة ولشركات متعددة ولمنتوجات نصف مصنعة متعددة؟ ! 


١٠١‏ - محمد هشام خواجكية يرد 
منذ عقدين من الزمن كنا جميعاً نتفق على القول ومازلناء فإن واحداً من مظاهر التبعية 
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هي تدهور حدي التبادل التجاري بين الدول النامية والدول الصناعية. وقد كان هذا يعني 
افقاراً متزايداً للدول النامية واغناء متزايداً للدول الصناعية. وعندما نجحت مجموعة من 
البلدان العربية النفطية بتحويل شروط التبادل التجاري لصالحها نتيجة تصحيح أسعار النفط 
في السبعينات, يأتي الآن البعض ليؤكدوا بأن الوضع الجديد قد خلق ارتباطات جديدة 
للبلدان العربية النفطية مع الدول الصناعية نتيجة استثمار فوائض النفط في تلك الدول. فهل 
يفهم من هذا بأن مؤشرات التبعية يجب أن تعالج دفعة واحدة ويشكل شمولي وأن أي محاولة 
لمعالجة عنصر واحد أو أكثر لا تجدي نفعاً؟ 

أما النقطة الثانية التي أود التعليق عليها فإن البعض أشار الى أن تصنيع البتروكيهاويات 

في السعودية قد أدى الى مزيد من الارتباطات مع الاقتصاديات الصناعية وذلك لأن انتاج 

البتر وكيماويات إنما تجد أسواقها في البلدان الضناعية» وإذا كان هذا صحيحاً فهل هناك خيار 
آخر لدى السعودية لتصنع نفسها وبناء هيكل انتاجي متنوع لديها يستطيع أن يمحل عل 
ايرادات النفط الآيلة للنضوب؟ لا سيم وأن التصنيع إنما يبدأ أساسا بتصنيع المواد الأولية 
المتوافرة محليا؟ 

النقطة الثالثة وهي أن السعودية سعت الى تأمين حد ادنى من الاكتفاء الذاتي بتدعيم 
الاستشمارات في عدد من السلع الزراعية على الرغم من أن تكاليف الانتاج في بعض هذه 
السلع كانت مرتفعة. وقد سأل البعض هل لمذا ما يبرره. وإذا كان الأمن الغذائي مسألة 
ضرورية فهل يجب ربط مسألة انتاج الغذاء بالتكاليف النسبية لانتاجه بحيث أنه إذا لم يكن 
هناك مزايا نسبية لانتاج الغذاء في بلد من البلدان فيجب عدم انتاجه؟ هذا سؤال يحتاج الى 

الحقيقة ان السعودية قامت بتصنيع الموارد الطبيعية المنوافرة لديباء وهذه الصناعات 
بحد ذاتها هي الى تتمتع السعودية فيها بميزة نسبية عالية تمكنها من الانتاج بتكاليف تنافسية 
كما تمكنها من الدخول الى أسواق الدول الصناعية بسهولة ويسر. ومن ناحية اخرى فإن 
الصناعة البتروكيماوية السعودية يمكن ان وجهت الى الدول العربية والنامية أن تعمل على 
تكامل السعودية مع اسواق البلدان العربية بدلاً من تكاملها مع أسواق الدول الصناعية. 
ويقتضي ذلك ع انشاء الصناعات الوسيطة والنهائية للبتروكياويات مع اليلدان العربية 
الاخرى على أساس تكاملٍ. وهذا بحد ذاته يدفعنا للحديث عن أهمية التكامل القطاعي في 
الصناعات التحويلية العربية وأهميته في زيادة الاعتماد المتبادل بين البلدان العربية وزيادة درجة 
الاستقلال الاقتصادي للوطن العربي تجاه الدول الصناعية. ان المشكلة الحقيقية هي أنه حتىق 
الآن لا توجد خطة استراتيجية للتكامل الصناعي أو القطاعي العربي. وفي غياب الخطة 
الصناعية العربية يقوم كل بلد عربي بعملية التصنيع انطلاقاً من امكانياته أو اعتهاداً على 
أسواقه المحلية. وهذا الإتجاه من سيئاته ان يزيد من تبعية الاقطار العربية كل بمفرده للدول 
الصناعية مهما كانت الرغبة قوية في الاستقلال الاقتصادي والاعتاد على الذات. 


ان تصحيح هذا الاتجاه يتطلب اعادة النظر في أساليب التنمية القطرية التى تتبعها 


ين 


البلدان العربية» وهذا يتطلب الأخذ بالبعد الاقليمي كخطوة أولى للبعد القومي العربي من 
الخطط الصناعية القطرية للتنمية. وتركيز اهتيام الخطط القومية على الصناعات الأساسية 
وبشكل خاص صناعة البتروكيهاويات مع الأخذ بعين الاعتبار السوق العربية على المستوى 
القومي مع رفع درجة تنافسية هذه الصناعات ووضع أسلوب رشيد لتشجيعها وتطويرها 
وحمايتها . 
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القصل العابشر 
إستراتيجبكة الكَدميّة المسْتقدلة 
فاقَتِصَادِصَغي راحم مَفتوى : 


ر. مصماح العيجي «*) 
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مقدمة 


تسعى هذه الدراسة للوصول الى هدفين اثنين هما: أولاًء تتبع السياسة التنموية التي 
سارت عليها لمخحططات التنمية في ليبيا خلال الفترة 14507 - 14187 ومحاولة سبر غور هذه 
الاستراتيجية ومدى ما حققته من أهدافها المعلنة» وثانيًء الوصل بين اتجاهات التدمية في ليبيا 
وموضوع هذه الندوة: التنمية المستقلة. 


وسوف نبدأ بمحاولة لإعطاء معنى التنمية المستقلة واستراتيجيات التنمية التي نتحقق 
عها. ثم نستعرض الظروف الاقتصادية السائدة قٍ ليبيا» وعن طريق تتبع خطط الانثماء 
الاقتصادي نستعرض التطورات الميكلية التي طرأت على البنية الاقتصادية ونستخلص طبيعة 
التوجهات الاقتصادية وأثرها على الحياة في البلاد. 


أولاً : التنمية المستقلة كاستراتيجية 


حفلت أدبيات التنمية بعدد كبير من النماذج الاقتصادية التي تسعى الى تحليل 
التطورات الاقتصادية والتنبؤ بما تؤدي إليها نتائجها في كثير من البلاد النامية. فيعد الحرب 
العالمية الثانية سمرت موجة من المساهمات النظرية في الأوساط الاقتصادية كان أكثرها من 
اقتصاديى البلاد الصناعية» عاكسة في كثير من الأحيان التجارب التاريخية للدول الصناعية 
ذاتهاء وتحاول في أحيان أخرى وصفف عملية التنمية الاقتصادية في البلاد النامية وفي مرحلة 


(*) مكتب جامعة الدول العربية جنيف ‏ سويسرا. 
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مبكرة بعد استقلالها السياسي”". هذا الاستقلال الذي تبين أنه محرد خطوة في طريق 
الاستقلال الحقيقي الكامل والاعتماد على الذات. واتسعت دائرة التنظير بمشاركة اقتصاديين 
من الدول النامية نفسها. ولما كانت سيطرة الدول الاستعمارية على مقدرات الدول النامية 
تزداد قوة عن طريق ربط برامج التنمية وتكييفها لاستمرار التبعية الاقتصادية. فإن منهج 
التنمية المستقلة برز كبديل لخطط التنمية التقليدية التى تزيد من قبضة الدول الصناعية 
أحكاماً على موارد الدول النامية الساعية الى التقدم الاقتصادي. وللوصول الى نبج التنمية 
المستقلة عرفت عدة نماذج اقتصادية تهدف كلها بوسائل متعددة الالتقاء عند هدف التنمية 
المستقلة. ويمكن حصر تموذجين عرفا في الأدب الاقتصادي كناذج عامة بتفريعاتها التالية. 

١‏ النموذج الأول مهدف الى خلق صناعة وطنية على أساس قاعدة داخلية رصينة ثايتة 
ويشمل هذا النموذج المسالك التالية : 


أ- استراتيجية احلال الو اردات ببدائل من الانتاج المحلي: وتسعى هذه الاستراتيجية 
للتنمية الاقتصادية على أساس توافر طلب داخلي ثابت لضمان استمرار الصناعات الجديدة 
وتوسعها. ومن المفروض أن يؤدي نمو هذه الصناعات الى الاقلال من الواردات مما يكون له 
اثر حميد على ميزان المدفوعات. ومن الدول النامية التي التزمت بهذا النموذج بعض دول 
امريكا اللاتينية والتنائج التي توصلت اليها هذه الدول معروفة. 

ب - استراتيجية تشجيع الصادرات: فإذا كانت السياسة التنموية السابقة تلتفت الى 
الداخل وتفترض وجود سوق متسعة كبيرة الحجم, فإن سياسة تشجيع الصادرات تتطلع الى 
الخارج وتنتج لتصدر السلع والخدمات الى الاسواق الخارجية, مما يحقق فائضاً في ميزان 
المدفوعات. وبذلك يمكن استيراد مزيد من الأدوات الاستشمارية والتقنية المتقدمة لمزيد من 
التوسع في الصناعات وقطاعات الانتاج التي تصدر الى الخارج. وهكذا تتحول الحلقة المفرغة 
الى حلقة خيرة تثبت دعائم النمو الاقتصادي وتزيد من قدرة الاقتصاد على النمو. وقد اتبعت 
هذه الاستراتيجية ما عرف بالدول الصناعية الجديدة مثل كوريا الجنوبية» وتايوان» 
وسنغافورة. وهونغ كونغ» وأخيراً البرازيل والارجنتين من امريكا اللاتينية. وقد ارتبط هذا 
الاتجاه بتطورات مهمة في النظم والسياسات التجارية كسياسات التعرفة الجمركية والدعم 
وأمثلية هذه السياسات©. 


اج - استراتيجية الصناعات المصنعة: وهدف هذا النبج الى خلق صناعات أساسية 


11.1. -همآ بعرملا وعل3) 2820 ,17/0714 11174 علا زه انع ترمماءنء 127 عنمجمعظ ,وندله1‎ )١( 
برعتامم :17116071 10061027726711 ع11منمعظط ,ع1اانط .1.84.12 لسة ,(1981 ,مقصسودمة1 :عمل‎ 0714 171167116- 
كك[800 عتكق8 :ه0لممآ بعارهل" بوع[]) عدرمهعاء؟]1 أعدمقر‎ ][8., 1982(. 


(١؟)‏ 4 :معاسهته قالأوماءمء0آ 30716 ائة 17646 0714 ترجاعنانم1 رخامء5 .1 لمد علتانآ براوومامكك 
.(19710 ,كوةءء؟1 تإألقك كتمنآ لجه0:1 :لممك:0)) ريرك عسطلمممامم) 


(*”) المصدر نفسهء ص 707 7/١‏ 


املد 


تكون ركيزة لتطور صناعي يتمحور حول نفسه. وتشمل هذه الصناعات قطاع الصناعات 
الثقيلة كالحديد والصلب والصناعات الكيياوية والهندسية والصناعات الاستخراجية 
وغيرها9». هذه الاستراتيجية في بنائها النظري والتطبيقي تنطلق من جذور سوفياتية منذ نهاية 
العشرينات. وقد ساهم في تقديمها من جديد مهالانوبيس ثم المدرسة الفرنسية (بيرو- ودي 
بيرئيس) والتزمت بهذا النبج الجزائر:». 


” - النموذج الثاني يهدف الى خلق قاعدة اقتصادية عريضة للاستقلال الاقتصادي عبر 
ما يعرف بالاستراتيجية التنموية الذاتية أو المتنمحورة حول نفسها أو الداخلية©. ويدف هذا 
النبج الى تحقيق تحرك متوازن للقطاعات الاقتصادية مع تأكيد اشباع الحاجات الأساسية لعامة 
افراد المجتمع . فالاهتام بالقطاع الزراعي في هذه الاستراتيجية جاء نتيجة للإفراط في تنمية 
الصناعة على حساب القطاعات الأخرى», كما يبدو ذلك واضحاً في النموذج الأول بمسالكه 
المختلفة. والالتفات بصورة ة خاصة الى العدالة في التوزيع سواء على مستوى الاقتصاد 
في الداخل» أم على المستوى الدولي. وعرف هذا النموذج بالتنمية الجديدة. ويمكن ابراز 
العناصر التالية في هذه الاستراتيجية : 


أ- الاهتهام باشباع الحاجات الأساسية مادية كانت أم معنوية. فالحاجات المادية 
كالمسكن والملبس والغذاء وغير المادية كالتعليم والمشاركة في اتخاذ القرارات. واشباع هذه 
الحاجات لا يتعارض مع عملية التنمية» إذ ان النمو الاقتصادي أساساً يدف الى اشباع هذه 
الحاجات. ويتحول الاهتمام من الجوانب الكمية الى الجوانب الكيفية في عملية التنمية. 
وتصبح مشكلة القضاء على الفقر وإعادة توزيع الدخول لصالح المعدمين حافزاً لمساهمتهم في 
جهود التنمية . 


ب تهدف استراتيجية التنمية الجديدة المتمحورة حول نفسها الى خلق عملية تتراكم 
لرأس المال دينامية ومستمرة. ولضمان الاستمرارية ينبغي أن توثق العلاقة بين القطاعات 
الاقتصادية المختلفة بمعنى وجود ترابط وتكامل بين القطاع الزراعي والقطاع الصناعي» 
وجغرافياً بين الاقاليم المختلفة في داخل البلاد وبين الريف والمدن» ويستتبع هذا التكامل 
الداخلي بسهولة حركة عوامل الانتاج والتحرك الاجتماعي واتساع السوق. 


(5) -ء12 ووعآ 01 «ملخضدععة 121 عتددمصمء8 لسة كعتعاكد لم1 وسمتجتلهتكعاكملم1 » ,كتميع8 126 .0.10 
«رزماءناء10 2:4 كن 12011071 171/67716110141 ,.لء ,118160 101[ وتمعوناط كتدهآ نصز «روععاصي00) لعمماع 
.« ,(1972 ركوء] عنتسعلهوعهم علره ل" بجع 181) باعكتاعمط انتهخ! [0 07ا10210] 17 كنإهدكوط :7716111 


(0) -تسمممعظ :كلمة) .للع عصغة ,علعع ف '] عل غد جرع ملء د02 نلك ع10711نمءعظ ,لدكدتدء8 .101.8 
.137-57 .مم ,(1982 روه 


() -عطعها كممتكتلء 5ع1 :[كمةط]) اتع هت رعهم!ة لتء 1 جروماء<06 علك :066 عط ,اأءالقاعتلة .مت 
.22-30 .هم ,(1983 رؤعمعا 
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ج ‏ ابراز المحتوى الثقافي القومي لفهوم التنمية. وذلك بخلق تحرك ذاتي سياسي 
وثقافي واجتماعي يتاشئى مع القيم السائدة والذاتية الثقافية للمجتمع” 


ولقد جاء نموذج التنمية الجديدة كرد فعل للحصاد المزيل الذي جاءت به النظريات 
التي سادت أدب التنمية الاقتصادية في فترة الخمسينات والستينات2©. وكلها م تؤد ببرامج 
التنمية الاقتصادية الى نتائج تذكر. فعملية التنمية في ايك عملية تحول حضاري” يمتد 
ليشمل: أسلوب الحياة 0 الانتاج وتوزيع العمل وتنقيد الاقتصاد واستيعاب التقنية 
المجسمة في عوامل الانتاج وكلها مظاهر لمجتمع عصري . والتمرة ها لا بذ أن تكون 
منداحة تتسع دوائرها لتشمل المجتمع بأسره بمعنى أن تكون عصرنة متوازنة» فلا يكون هناك 
قطاع عصري وآخر تقليدي منعزل. ولا تكون عصرنة لنشاط اقتصادي دون عصرنة التركيبة 
الاجتاعية والمؤسسات السياسية. وقد تتخلف بعض القطاعات بعض الوقت. لكن الفواصل 
الزمنية ينبغى أن تكون في أضيق الحدود. وينبغي ألا يطول الزمن في عملية التحول والا 
تصبح الفرص متساوية بين عصرنة القطاع المتخلف وانتكاس القطاع العصري. وذلك على 
ما نرى يصح على جوانب الحياة المجتمعية بكاملها دون تمييز بين القطاعات الاقتصادية 
والقطاعات الاجتاعية والسياسية . 


وتتسع التنمية الجديدة لتشمل فكرة النظام الاقتصادي الدولي الجديد, وهو المطلب 
الذي نادت به الدول النامية لتحييد الآثار السلبية للعلاقات الاقتصادية الدولية بوضعها 
الراهن على مردود السياسات الانمائية. فقد تأكد أهمية الدور السلبي الذي يلعبه النظام 
الاقتصادي الدولي والذي وضعت قواعده وأسسه في غيبة دول العالم الشالث. وبصدور قسرار 
الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية السادسة. عملت الدول من داخل مجموعة لالا على 
إعادة النظر في النظام الاقتصادي الدولي فيا عرف بحوار الشمال والجنوب . والدعوة الى نظام 
اقتصادي دولي جديد هي امتداد للتنمية الجديدة التي رأت أن كثيراً من المعطيات الدولية في 


(/) جلال امين. «التراث والتنمية العربية.؛ المستقبل العربي. السنة /اء العدد "لا (شباط/فيراير 
)ع ص 5 -؟77. 

(8) من النظريات التىي سادت في تلك الفترة اشتهرت نظرية التنمية بعرض غير حدود من العمل» 
انظر: 200 ,(1968 بمتسمتا لصة معاتت :سملمهم.آ) عتسمعاظ نترء1ترومأاءنء12 ركاجع.] انانطاءة سداتار/ةا 


نمة ملدتدعوة نهذ «ركناوطهآ كه لإأممد5 0ع)تستلصنا طتتك امعسصسمماءك12 عتسمممع8» ,وزوعة .م للا 
:(1958 ركوء :8 لإأزواء انلا لعه01) :01010 )) ابرع تججرماءبء 70270( [0 10رمع 716 ,طاوملد 


والتنمية غير المتوازنة. انظر : ب«ع1!) )از 771وماءناء2 عنم مع ]0 بزوءله 37 71/16 ,تتقتاصطء5:ة11 .0.م 
(1985 رذ5وع2 لإاتووع كلصنا علولا :.لومن) مععول1 


والتنمية المتوازنة (رودان). ومراحل النمو الاقتصادي (روستو) وغيرها مما تحفل به كتب التنمية الاقتصصادية. 
انظر: .154-45 .مم ,.لاط1 ,تاماك لمة ملد ديعم 

(4) انور عبد الملك. «تنمية؛ أم نبضة حضارية. » المستقبل العربي. السنة 2١‏ العدد “ (ايلول / سبتمير 
للاؤقل)ء ص .1١١-16‏ 
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وضعها الراهن. تعمل ضد الوصول الى تنمية اقتصادية حقيقية والى توزيع عادل للدخل بين 
دول العام والى تخصص متوازن للعمل. فإضعاف سلطان الشركات المتعددة الجنسيات». 
وزيادة اسعار المعواد الأولية وهي جل صادرات العالم الثالث. ونقل التقنية بطرق أسرع 
وشروط أفضل» وفتح أسواق الدول الصناعية أمام منتوجات البلاد النامية» واصلاح نظام 
النقد الدولي. وإعادة النظر في مؤسسات بريتون وودز تشكل أهم مطالب الدول النامية 
كعناصر أساسية للنظام الاقتصادي الدولي الجديد. 

ومن هذا الاستعراض السريعء فإن التنمية المستقلة بمختلف الاستراتيجيات المقترحة 

تعنى السيطرة على الموارد الوطنية وتوجيهها لخلق مو دينامي للاقتصاد القومي ينتج - عنه توازن 
داخلي وتوازن خارجي . والتنمية الاقتصادية المستقلة لا تعني نموذجاً معيناً ووخيداً ينفع كل 
البلاد وفي كل الظروف. ولا تعني التنمية المستقلة الانغلاق والانعزال وسياسة الاكتفاء 
الذاتي. ان تخصيص الموارد بأعظم كفاءة لا يعتمد على الاعتبارات الداخلية فقطء وإنما 
نط ارتاطا ونيقا بالأسواق العالمية لمنتتوجات البلاد النامية,» وكمصدر لوارداتها من رأس 
المال والتقنية والمعرفة. وهذا العنصر الخارجي يصبح أحد المعطيات المهمة في توجيه برامج 
التنمية . 


ولا كان الاعتماد البيني (المتبادل) مظهراً يعكس تشابك المصالح الاقتصادية والتكامل 
الاقتصادي الدولي. فإن هدف التنمية المستقلة ينبغي الا يفهم على أنه انطواء وانعزال. وإنما 
هو الموازنة بين التيارات المهمة في العلاقات الاقتصادية الدولية ومحاولة التكيف معها حتى 
يمكن حفظ توازن الاقتصاد القومي في عالم يزيد فيه الاعتتاد البيني يوماً بعد يوم. ويمكن 
تلطيف آثار هذا الاعتماد البيني. ولكن لا يمكن تجاهله. فأسواق العالم للتصدير والاستيراد, 
والعلاقات المالية والنقدية العالمية» واسعار الصرف وتحركات رؤوس الأموال واليد العاملة 
كلها معطيات مهمة لا يمكن تصور تنمية جادة دون أن تأخذها في الحسبان. ونقطة الارتكاز 
في هذا التصور لتحييد الآثار السلبية لهذه العلاقات المتشابكة والمترابطة. هي الاستفادة من 
درجات الحرية المتيسرة للحركة داخل النظام الاقتصادي الدولي السائد بالقدر الذي تسمح به 
الظروف والملابسات من حيث توازن القوى الدولية والخلل الوقتي الذي يطرأ عليها من حين 
الى آخر. وتوافر الإرادة السياسية "الفاعلة؛ والقراءة الفاحصة والدقيقة للعلاقات الاقتصادية 
والسياسية في العالم توفر قدراً اكبر من حرية القرار التنموي . 


ثانياً: الاقتصاد الليبى - مقدمة 


مساحة ليبيا لا/1١‏ مليون كيلو متر مربع وعدد السكان 7,5 ملايين نسمة بكثافة 


سكانية» فردين للكيلو متر المربع . تغطي الصحارى معظم البلاد» وليس في البلاد مصدر 
دائم للمياه الا المياه الحوفية , وما يسقط من الأمطار لا يغطي الا الشريط الساحلي ولا يزيد 


في أعلى مستوى له عن ٠‏ ملم سنوياء كا أن سقوط الأمطار غير منتظم . وحيث تسقط 
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الأمطار أو تتوافر المياه الحوفية توجد زراعة بسيطة ومراعٍ لتربية الأغنام والماشية. كانت ليبيا 
خلال الخمسينات تعاني من اقتصاد عاجز وتعتمد اعتماداً كاملاً على المساعدات الخارجية, كما 
أن مشروعات البنية الأساسية الحديثة لم تتوافر وحتى ما توافر منها دمرته الحرب العالمية الثانية 
التي كانت لي ليبا رحا لمعاركها. وقد وصف الاقتصاد الليبي خلال الخمسينات بأنه غوذج 
حيد للاقتصاد العاجر. فالاستهلاك أكبر من الانتاج» والواردات أعلى من الصادرات, 
ونفقات الميزانية العامة وكذلك الميزانيات الفرعية اكبر من ايراداتها. ويمتد هذا العجز الى 
أغلب المشروعات العامة. ويأتي تمويل هذا العجز من المساعدات الأجنبية سواء أكانت ثنائية 
أم عن طريق برا مج الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة. ومع زيادة عدد السكان وانتشار 
التعليم وارتفاع المستوى الصحي . زادت حدة هذا العجز وزادت درجة الاعتماد على 
المساعدات الخارجية . 

وترتب على صدور قانون النفط في النصف الأول من الخمسينات ودخول شركات 
النفط الى البلاد للتنقيب والبحث. ان زاد إنفاق هذه الشركات وخلقت مجالات جديدة 
للعالة ويأجور اعلى بكثير ما توفره القطاعات التقليدية في هيكل الاقتصاد الليبي. وهكذا 
طرأ تحول كبير على هذا اليكل سواء من حيث إعادة توزيع السكان عن طريق الهجرة الى 
مواطن العمل الجديدة. أم من حيث انبيار القطاعات التقليدية وبخاصة القطاع الزراعي . 


قطاع الزراعة والرعي 


ظل هذا القطاع وحتى اكتشاف النفط المصدر الرئيس للانتاج والمستوعب الأكبر 
للعمالة. اذ بلغ عدد السكان الذي يرتبطون بهذا القطاع ما يزيد عن 70 بالمائة من السكان. 
ويعتمد الانتاج الزراعي في جله على المواسم الزراعية المرتبطة بنزول الأمطار والظروف 
المناخية الأخرى. كما كان القطاع الزراعي لحل الري الدائم والمتمثل في بعض المزارع 
الحديثة حيث تتوافر المياه االجوفية» وبخاصة في سهل الجفارة ومنطقة طرابلس بصورة خاصة 
تشيدرا لانتاج بعض المحصولات النقدية كالزيتون والمواليح وبعض الفواكه الأخرى 
والخضروات. وكان الانتاج الزراعي يكفي في بعض المواسم الجيدة لسد جزء كبير من 
الطلب المحلي ويصدر أحياناً الشعير والقمح. ويدعم هذا الانتاج الزراعي تربية الماشية 
وانتاج الالبان واللحوم والأصواف. 

وصحب اكتشاف النفط وبداية انتاجه تحرك سكاني كبير من الأرياف والبوادي نحو 
المدن والقرى» كما ادى الارتفاع الأجور ني قطاع النفط الى خلل هيكلي في الأسعار النسبية 
لعوامل الانتاج» مما افضى الى انهيار القطاع الزراعي التقليدي الذي لم يعد قادرأً على المنافسة 
أمام الظروف الاقتصادية الجديدة. وانخفض نصيب القطاع الزراعي في الناتج القومي على 
الرغم من المجهودات الي بذلت لإيقاف هذا التدهور. كيا سجلت معدلات نموهذا القطاع 
8 سلبية مرتفعة (انظر الجدول 5 ))1١(‏ كذلك فقد هذا القطاع الأهمية النسبية كمصدر 
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للعمالة وذلك بتحول عدد كبير من السكان الى المدن الساحلية طلباً للعمل. اما مع شركات 
النفط وإما في المصدر الجديد للعالة وهي الدولة. فقد زادت عائدات الدولة من النفط مما 
مكن من زيادة الانفاق العام على المشروعات العامة من اسكان ويناء طرق وتوسع في الموافء 
والمدن الأمر الذي أفضى الى زيادة الطلب على اليد العاملة. 
قطاع الصناعة 

كان مرتكز هذا القطاع هو الصناعات التقليدية كصناعة النسيج والجلود والفخار 
وبعض المنتوجات المرتبطة بصناعة البناء» وكذلك صناعات أكير نسبيا ذات صلة ببعض 
الانتاج الزراعي . بعض هذه الصناعات كان آلية حديثة نسبياً ومعظمها أعيد بناؤه بعد 
الحرب العالمية الثانية. ولكنها كانت في أغلبها صناعات محدودة من حيث حجمها وانتاجها. 
وقد انشئت اول وزارة للصناعة عام ١471١‏ وهو العام الذي بدأ فيه انتاج النفط. وخصص 
ما نسبته © بالمائة من استثمارات الخطة الخمسية الأولى (1477 )١1938-‏ لقطاع الصناعة. 
وحيث ان النظام الاقتصادي السائد كان يميل الى تشجيع القطاع الخاصء. فقد انشىء البننك 
الصناعي العقاري عام ١454‏ للإقراض الصناعي والعقاري لدعم النخبة الصناعية وتحفيف 
العبء على الميزانية العامة. وعند قيام الثورة كانت المشروعات الصناعية الحكومية لا تزيد 
عن عشرة مشروعات. ومع أن التنمية الصناعية كانت تشكل محورا هاما من مجهودات التنمية 
الاقتصادية حتى عام 1934. الا أن مكان الصناعة في المجهود التنموي وصل الى آفاق 
جديدة بقيام الثورة . 


والحدث الضخم في تاريخ البلادء كان اكتشاف النفط في نهاية الخمسينات وبداية 
انتاجه وتصديره في أوائل الستينات. وهذا الحادث المهم سوف يؤثر على مستقبل ليبيا لفترات 
طويلة من الزمن» ولكن يمكن الحديث عن أثرين هامين برزا في وقت مبكر: 

١‏ - وفر النفط دخلا متزايداً مككن من خلق عملية تراكم داخلية لرأس المال. 

١‏ - كان لدخول التقنية المتطورة عن طريق شركات النفط وفي أكثر المناطق تخلفاًء نتيجة 
للتنقيب والاكتشاف والانتاج والتصديرء آثاراً بالغة. اذ ادى الاحتكاك مع هذه التقنية 
المتطورة الى هز البنية الاجتاعية التقليدية ذات التوازن الراكد وهيأ الظروف لتحول اجتماعى 
مسري 

وقد كانت طبيعة النظام الاقتصادي السائد حتى عام ١478‏ خليطاً من قطاعات 
وبزيادة مداخيل النفط زادت أهمية القطاع العام . وكان خط التقسيم بين هذين القطاعين غير 
واضح المعالم وفي كثير من الأحيان كان القطاع العام مطية للقطاع الخاص. 

وقد صاحب تصدير النفط إلغاء النظام الفدرالي وخلق سلطة مركزية واحدة. ىا 


ف 


وضعت أول خطة متكاملة للتنمية الاقتصادية ١94557‏ - 1458 بعد انشاء وزارة التخطيط. 
وم تتمكن البلاد من التلاؤم مع التغيرات السريعة التي حدثت نتيجة لزيادة مداخيل النفط. 
فانبار القطاع الزراعي وتضخمت المدن بالآف الوافدين اليهاء واتسعت دائرة ثورة التوقعات 
النِي سادت البلاد لتشمل كل فئات المجتمع. مما أربيك برامج التنمية وجعلها تخطو بخطوات 
مترددة وجلةء واستمر هذا الارتباك والقلق حتى قيام الثورة عام 1436 . 


ثالثاً : الثورة والتحول الاقتصادي والاجتماعي 


التجربة التنموية في ليبيا مرت وتمر بتطورات سريعة» بحيث يصعب اعتبار الفترة من 
بداية الثورة حتى اليوم فترة زمنية واحدة متجانسة. فقد مر النظام الاقتصادي والاجتماعي 
بعدة تغييرات جذرية على مراحل زمئية ثلاث: المرحلة الأولى ١9459‏ 197/5» والمرحلة 
الثانية 1١91/6‏ ٠148ء‏ والمرحلة الثالثة 51948٠١‏ 1986. 


١91/6 1١958 -المرحلة الأولى‎ ١ 


على مدار السنوات الخمس وفي وقت مبكر من قيام الثورة دخل النظام الثوري الجديد 
في عملية تصفيات للقوى الأجنبية في البلاد سواء أكانت هذه القوى اقتصادية أم سياسية أم 
عسكرية» فتم الجلاء عن القواعد الأجنبية» وأنهي وجود الجاليتين اليهودية والايطالية» وبدأ 
الضغط على شركات النفط العاملة في البلاد بخطوات منسقة. بدأت بتأميم منافذ التوزيع 
الداخلية التابعة للشركات النفطية الأجنبية» ثم طلب تطبيق اللائحة رقم (8) كبداية 
للضغط حين بدأت المفاوضات لإعادة النظر في الأسعار. وكانت هذه المفاوضات الشرارة 
الأولى التي انطلقت منها الثورة النفطية التي هزت النظام الاقتصادي الدولي بكامله. ثم ما 
لبئت هذه المفاوضات ان اتخذت طابع الضغط المتواصل على الشركات النفطية بعد حرب 
رمضان وأدت الى التحكم في اسعار النفط كلية من قبل الدول المصدرة, ثم الى تأميم 
الشركات النفطية وتحويلها الى شركات وطنية. ويمكن تحديد أهم الخطوات التي تمت في هذه 
الفترة فيه يأتي”"©: 

1970/5/4 مصادرة أملاك اليهود الذين تركوا ليبيا خلال حرب عام 14517 ولى 


يعودوا. 
8؟// 1917١‏ اجلاء القواعد البريطانية من ليبيا. 


)٠١(‏ هذه هي أهم القرارات الاقتصادية التي أدت الى تغيير كبير في النظام الاقتصادي السائد حتى ذلك 

الحين. للاطلاع على أهم القرارات في ترتيب تاريخيء انظر: 
5 عل أمسممتتوا؟ عتادعن) نبل كد«متاتلط :كلمةد5) كترعنزطتر1 11ر72 تناعوك أه 265و 7101© ,أمطعمعل8 .11 
.(1983 ,[5خ0111)] عدن تامعمد عطءععلع .]1 


حفه 


197١/5/1‏ اجلاء القواعد الامريكية من ليبيا. 

47١/17/71‏ مصادرة أملاك الجالية الايطالية وجلاؤهم عن البلاد. 

197١/8/1 -‏ تأميم منافذ التوزيع النفطية من البلاد التابعة للشركات الأجنبية. 

1991/7/17 تأميم نصيب شركة (ب ب) البريطانية في حقل السرير. 

١9 "/ 1/1١6‏ استكال تأميم حقل السرير وذلك بتأميم شركة نيلسون باتكر هانت 
الامريكية . 

1477/4/1١ -‏ تأميم ممتلكات الشركات النفطية اسو استاندارد ليبيا ‏ لييين اميريكن 
أويل - كريس بتروليوم اسو سرت. 

.191/5/1/١ مضاعفة أسعار النفط ابتداء من‎ 197/٠١/18 

1474/7/1١ -‏ تأميم الشركات النفطية - اويل تكساس اوفيرسيس - اويل ايشيسن - 
رويال داتش شيل . 

ويلاحظ ان كل هذه القرارات المهمة تتصل أساساً بإنهاء النفوذ الأجنبى . وبالسيطرة 
على شركات النفط حيث انتهت هذه المرحلة لتبدأ المرحلة الثانية. ١‏ 


" - المرحلة الثانية ه/91١  ١94٠‏ 


اذا كانت المرحلة الأولى موجهة بكاملها لفك طوق الضغط الأجنبي». فإن المرحلة 
الشانية شهدت ابراز عدد من الشعارات التى ما لبثت أن تحولت الى ركائز لتفسير معنى 
الاشتراكية المطلوبة. فمع أن الاشتراكية جاءت كهدف من أهداف الثورة التي اعلنت في 
اليوم الأول. الا أن مفهوم الاشتراكية لم يتحدد. وتارجح خلال المرحلة الأولى من مبدا 
التعاونيات الى التسيير الذاتي. ولكن لم يقدم شرحا ثابتا للنظام الاقتصادي المستهدف. 
وخلال هذه المرحلة. وهى ما يمكن بتسميتها بمرحلية التنظير» صدر الكتاب الأخضر بأجزائه 
الثلائة وطرحت النظرية العالمية الثالثة كمجموعة مبادىء تشكل القاعدة الأساسية في النظام 
الجديد. وخلقت اللجان الشعبية على أوسع نطاق لتزحف على ما تبقى من القطاع الخاص 
وحتى القطاع العام وتشرف على تسيير مؤسساته الانتاجية والادارية. كما صدرت خلال هذه 
المرحلة القرارات الرئيسية الخاصة بالشكل النهائي للحكم والنظام الاقتصادي وأهم القرارات 
في هذه المرحلة هي : 

191717//7/7 اعلان سلطة الشعب في مدينة سبها وتسمية الجماهيرية . 

--19478/8/17 حملة اللجان الشعبية للقضاء على التجارة الحرة والنشاط الاقتصادي 
الفردي عدا القطاع الزراعي . 

١980 -‏ تأميم الاقتصاد بكامله عدا بعض النشاط الزراعي . 

كا وضعت ونفذت خطة التحول الاقتصادي والاجتماعى الخمسية 2198١ 1١91/5‏ 
وهي أول خطة خمسية, اذ أن الخطة التي سبقتها كانت خطة ثلائية. 


ينف 


1١9486 198٠ المرحلة الثالثة‎ 


بدأت هذه المرحلة يجمهرة النظام يكامله, حيث تحول النشاط الاقتصادي يكامله 
والاجتماعي . وقد وضعت ونفذت خطة التحول الاقتصادي والاجتماعي الخمسية الثانية . 


ويتضح من هذا الاستعراض للتطورات التي مر بها الاقتصاد الليبي مدى ما ترتب من 
آثار على مسار السياسة الاقتصادية واستراتيجية التنمية. وحيث أن النظام الاقتصادي الجديد 
قد اكتملت صورته في اطار النظام الجماهيري في بداية هذه المرحلة فينبغي أن تحدد الملامح 
الرئيسية له. 


رابعاً: النظام الجماهيري والسلطة الشعبية 


قام النظام الجماهيري على مبدأ الديمقراطية المباشرة والمحدد لها اطار اللجان الشعبية. 
واللجنة الشعبية في الاطار النظري تنبثق عن المؤتمر الشعبي وهو بدوره تجمع لعدد من أفراد 
الشعب تجمعهم مصالح مشتركة. كالاشتراك في عمل مهني (النقابات والاتحادات المهنية)» أو 
منطقة جغرافية أو سكنية. ويكون شعار «اللجان ني كل مكان» الحث على مشاركة عامة ومنتشرة 
على كل المستويات. والمؤمر الأسامي هو المؤتمر الشعبي للوحدة الصغيرة لأي تجمع سكاني. 
وو«يصعلك» المؤتمر الأساسي أمينا ولحنة لإدارة شؤونه وصياغة مقرراته, ويصعد المؤتمر 
الشعبي على مستوى البلدية لحنة عامة لتنفيذ مقرراته وتصبح اللجنة الشعبية النوعية مسؤولة 
أمامه . ومن مجموع لحان المؤتمّرات الشعبية يتكون المؤتمر الشعبي العام. الذي يختار اللجنة 
الشعبية العامة (مجلس الوزراء) على مستوى الجماهيرية. وهي تتكون من أمين ومجموعة من 
الأمناء واللجان الشعبية العامة النوعية . 


وطبقاً لهذا البناء» تبدأ مناقشة الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المؤتمقرات 
الشعبية» وتجمع قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية لتوضع أمام مؤتمر الشعب العام. ويذلك 
تكون القرارات المهمة فيها يخص ميزانية التنمية والاستراتيجية التنموية قد شارك جميع افراد 
الشعب في تقريرها. كا أن السياسة الاقتصادية على مستوى الجاهيرية تخضع للمراجعة من 
قبل المؤتمرات الشعبية. ولا يزيد دور الجهاز الإداري على تنفيذ مقررات السلطة الشعبية 
وتتخذ القرارات لتطبيق ما جاءت به النظرية العالمية الثالثة. والجواتب الاقتصادية هذه 
النظرية تتمثل في الشعارات التالية: 


[حدلة انظر: لطفي فرحات» واللجان السشعبية ودورها ف تحقيق سلطة الشعب» » فقي: التدوة العالمية 
حول الكتاب الاخضر. بنغازي ء 144 ٠ج‏ 3 
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١‏ شركاء لا اجراء بمعنى ان العامل لا يتقاضى اجراًء وإنما يصبح منتجاً مشاركاً في 
العملية الانتاجية ويأخذ ثلث الانتاج كمقابل. 
- البيت لساكنه والأرض ليست ملكا لأحدء فالفرد لا ينبغي ان يتملك غير البيت 
ل وبذلك يصبح كل ساكن في بيت مالكاً له. ولا يحق للأفراد ملكية الأرض 
مهما كان نوع استعمال هذه الآرض . 
- الربح سرقة فلا تجارة بين الأفراد وإنما يقوم المجتمع نيابة عن الأفراد بالمتاجرة. 
داخلية كانت أم خارجية . 
 :‏ دخل الفرد حى له ولكن لا ينبغي أن يزيد عن حاجته فلا ادخار لأن الادخار سرقة 
لنصيب الغير5©. 
تشكل هذه الشعارات الطابع العام للنظام الاقتصادي الذي انبئق عن الممارسات 
العملية لهها. فحيث يوجد عمال تحولوا الى مشاركين في المؤسسة الاقتصادية صغيرة كانت أم 
كبيرة . ويذلك انتهت عملياً الوحدات الاقتصادية التي كانت تابعة للقطاع الخاص» وثم 
الاستيلاء على البيوت والممتلكات من العمارات والاراضى المملوكة لأفرادء باعتبار ان البيت 
لساكنه والأرض لا يملكها أحد. كما تم الزحف على المحلات التجارية والشركات والمؤسسات 
واقفلت باعتبار أن المجتمع يقوم الآن بالمتاجرة. وهكذا كانت النتيجة المباشرة هي بروز نظام 
متكامل لا يعطي للنشاط الفردي أي دور الا من خلال المشاركة في اللجان الشعبية. 
والقطاع الوحيد الذي استئني هو القطاع الزراعي حيث اعيد توزيع وحدات صغيرة على 
المزارعين.» وكذلك سلمت المشروعات الجديدة والاراضى المستصلحة الى اسر لإدارتها 
وأعطيت حق استعم الها . ْ 
فيا هي انعكاسات هذا النظام الجديد على استراتيجية التنمية» وما هي السياسة 
الاقتصادية الجديدة. وهل اختلفت عما كانت عليه في المرحلتين الأولى والثانية؟ نسرى أن يتم 
التعرف على ملامح الاستراتيجية التنموية عن طريق تحليل واستقراء خطط التنمية الاقتصادية 
في ليبيا. 


خامساً: التخطيط الاقتصادى فى ليبيا 
مع أن التخطيط من الناحية الشكلية وجد في ليبيا منذ الخمسينات, الا أن اول محاولة 


جادة لوضع خطة اقتصادية متكاملة كان في أوائل الستينات بعد تدفق عائدات النفط بمجرد 


[فدلة ترددت هذه المقولاات بصور مختلفة وقي مناسبات كثيرة . انظر في ذلك, معمر القذاني: السسبجل 
القومي : بيانات وخطب وأحاديث لا “اج (طرايلس: وزارة الاعلام, 191/٠‏ 0191/7) 
والكتاب الاخضرء بخاصة الجزء الثاني حول الشكل الاقتصادي . 
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بداية الانتاج والتصدير. وقد كان هناك ععدد من اللجان والهيئات الأجنبية التي تعمل على 
تنفيذ بعض المشروعات الاقتصادية الممولة عن طريق العون الأجنبي» فألغيت هذه الحيئات 
وضمت الى مجلس الاعيار الليبيء الذي تحول بعد ذلك الى مجلس التخطيط الأعلى وهو 
الميئة المشرفة على التنمية الاقتصادية في البلاد. وبتوحيد السلطة المركزية وانشاء وزارة 
التخطيط اعلنت الخطة الخمسية الأولى "194517 .١9548-‏ 


كانت الميزانية التى رصدت لمذه الخطة لا تتجاوز ١594‏ مليون جنيه ليبى. واحتوت 

الخطة على عدد من المشروعات أغلبها موجه لبناء التنمية الأساسية ومواجهة الزيادة في الطلب 
على المدارس والادارة والخدمات الصحية وغيرها مما كانت البلاد في حاجة ماسة اليه. ولكن. 
تقديرات الميزانية الموضوعة كانت أقل بكثير من عائدات النفط الذي زاد انتاجه بشكل 
معجل. فا أن انتهت السنة الأولى من الخطة الا وكان الدخل المحقق يفوق بكثير المبالغ 
المرصودة. ومع ان الخطة تعثرت وحدتها وتحولت الى مجموعة من المشروعات,. فإن الزمن 
المحدد لها انقضى دون أن توضع خطة بديلة, كما أن المبالغ المنفقة زادت بكثير عن الميزانية 
الأصلية””". وجاءت الخطة الخمسية الشانية 1474 - 219177 وهي الخطة التي بنيت على 
أسس أقوى وأسلم من تلك التي وضعت على الخطة الأولى. وساهم بعض الخبراء الدوليين 
في وضعها. وهي في حملتها محاولة جادة لاستشراف المستقبل الاقتصادي للبلاد واختبار سياسة 
انمائية طويلة الأمد. والى جانب القطاعات التقليدية في الخطة. فإن الخطوط العريضة 
لاستراتيجيتها هي : 

١‏ تحول ظاهر في زيادة مخحصصات القطاع الصناعي, اذ زادت النسبة المخصصة من 
9,؛ بالمائة الى 7,9 بالمائة من الميزانية الجديدة . 

؟ - الاهتمام بتنمية الخدمات الاجتتاعية كالسياحة والرياضة. 

. بداية خلق احتياطي لمواجهة الطوارىء‎ - ٠ 

ولكن الخطة الخمسية الثانية لم تنفذ ‏ بعد أن أهملت الثورة الأخذ بها على أساس أنها 

خطة اقتصادية . ومع ذلك. فإن النظام الجديد ل يطرح خطة تنمية جديدة حتى عام 191/7 
وهو العام المقرر ان تنتهي فيه هذه الخطة. ويمكن القول تجاوزا إن الخطة الخمسية الشانية 
نفذت كمجموعة من المشروعات بعد التعديل والتغيير الذي يعكس توجهات الثورة. ويشبه 
وضع الخطة الثانية ما جرى للخطة الأولى وان كانت الأسباب متايزة . 


الخطة الثلاثية 191/7 ١917‏ 


تعتبر الخطة الثلائية فاصلاً زمنياً بين المرحلتين الأولى والثانية كما سبق أن أشرنا. مع 
بداية هذه الخطة كانت المرحلة الأولى الموجهة ضد النفوذ الأجنبي قد انتهت عملياً. وم يكن 


[حفق .(1982 رصساع1] سسمهن :معلمم[) مكف اررعلهل/! وز ونرطزر] بأطع ودلا .ل 
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النظام الاقتصادي والاجتماعي قد تكامل بعدء وانما كانت هناك توجهات تنبىء عن الهمدف 
المقصود في تطور النظام الاقتصادي القائمء وكان القطاع الخاص لا يزال قائياًء وان تقلص 
دوره يشكل ملحوظ. وبدأ القطاع العام يلتهم نشاطات القطاع الخاص خطوة وراء 
الأخصرى. «ولقد وضعت الخطة الثلائية بحيث تسير في الخط الاستراتيجي السايق الاشارة اليه والملائم 
للاقتصاد الليبي من حيث استهداف تنويع الانتاج والصادرات والتقدم بخطوات ثابتة نحو نسبة معقولة من 
الاكتفاء الذاتي. وولوج ميدان التصنيع باعتباره الخطوة الأكيدة نحو مرحلة الانطلاق الاقتصادي التي تتوافر فيها 
عوامل الدفع الذاتية» وتستقر معدلات التمو في الدخل القومي وفي دخول الأفراد. مع العمل في الوقت نفسه 
على تقليل التباين بين الدخول المتيسرة سواء أكان هذا الاتجاه عن طريق تملك القطاع العام للكثير من عوامل 
الانتاج ام عن طريق الضرائب التصاعدية أم التوسع في تقديم خدمات التنمية الاجتماعيةو9". 

وتعكس هذه الفترة الأهداف البعيدة المدى لسياسة التنمية الاقتصادية في ليبيا. فهي 
تعكس بصورة دقيقة النقاط التالية وهي الأهداف الي سوف نقابلها في خطبتي التحول 
الاقتصادي والاجتاعي القادمتين. وقد رك بعض التغيير - كما سنرى - بزيادة الاهتمام ببعض 
القطاعات أو تقديم مستهدفات أخرى. ولكن النقاط التالية تشكل المحور الذي تدور حوله 
الاستراتيجية الاغائية : 


١‏ - تنويع الانتاج» وبالتالي الصادرات.» في محاولة للحد من الاعتاد على سلعة واحدة 
- الوصول الى اعلى قدر ممكن من الاكتفاء الذاتي. 
«٠‏ ولوج ميدان التصنيع باعتباره المنطلق الصحيح القادر على خلق فو اقتصادي مهم . 
: - تقليل التباين في توزيع الدخول بمختلف الوسائل منها: 
أ- توسع القطاع العام على حساب القطاع الخاص. 
الضرائب التصاعدية . 
3 تقديم خدمات التنمية على نطاق واسع خدمة للطبقات محدودة الدخل . 


وهذا المدف الأخير - وهو إعادة توزيع الدخحل كان اللماجس الأول الذي سيطر على 
كثير من السياسات التي تبناها النظام الجديد وكيفها. 


وصدر في عام 1١‏ أول قانون لضرائب الدخل ف عهد الشورة وهوقانون 
يستهدف - أساساً ‏ تقليل الفوارق بين الدخول. ويتكون القانون ‏ أساساً ‏ من ضرائب 
نوعية يخضع فيها الدخل لمعدلات تصاعدية . ثم هناك ضريبة عامة على الدخل تخضع شرائح 


1١98٠ 19195 اللجنة الشعبية العامة للتخطيط. خطة التحول الاقنصادي والاجتماعي.‎ )١5( 
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يفنا 


الى مستوى من التصاعد أكبر بكثير من معدلات الضرائب النوعية»ء بل أن هذا القانون يصل 
في حالات معينة الى مصادرة رأس المال وليس الدخل فقط. كما أن القطاع العام ظل يتوسع 
على حساب القطاع الخاص الى أن انتهى هذا الأخير في كل صوره في نهاية السبعينات. 


وبعد السنوات الأول من الثورة. وقبل الخطة الثلانية. حيث زاد الانفاق على التنمية 


الزراعية حصل تراجع في هذا الاتجاه نظراً لسلبية التتائج المتحصل عليها. كا أن قطاع 
الصناعة حظي بنضيت أكبر كان له نوها الى الصناعات الخفيفة الاحلالية» وهي بدورها 
لم تعط نتائج ذات بال (انظر الجدول رقم (8) وكذلك رقم .))١7(‏ 


خطة التحول الاقتصادى والاجتاعى الاولى والثانية 
(كلاة١ ‏ ٠1958)و(9581١-‏ ه586١)‏ 
إن خطة التحول الاقتصادي والاجتماعي الأولى (19177 - )148٠‏ هي استمرار 
لتحقيق الغايات المستهدفة. كما سبق تأكيد ذلك في الخطة الثلاثية. وقد جد في الخطة 
الخمسية الأولى بعض التغييرات29: 
أولاً: ترسخت الاستراتيجية الانمائية وبدأت تأخذ طابعاً محدداً وأكثر وضوحاًء ونظراً 
لضعف المردود من الصناعات الخفيفة» انشئت أمانة للصناعات الثقيلة» وظهر توجه بارز 
نحو التصنيع الثقيل» وسوف نرى أن هذا الاتجاه قوي خلال الخطة الخمسية الثانية ١948١(‏ 
.)١19868‏ 
ثانياً: كان هذا التوجه على حساب القطاع الزراعي بعد سلبية النتتائج العائدة عن 
الانفاق الكبير الذي اغرق في هذا القطاع في المرحلة الأولى . 
ثالعاً : : وان كان هناك حديث عن احلال الواردات وتنويع الصادرات» الا أن هذا 
الاتجاه لم يحتل مكاناً مميزاً في الخطة . 
رابعاً: الاهتام برفع كفاية العامل البشري» ذلك أن الاتجاه الى التصنيع يتطلب قوة 
عاملة ماهرة . 
وينبغي التوقف عند نتائج تنفيذ هذه الخطة قبل المحديث عن خطة التحول الثانية. 
(انظر الجدول رقم (19)). 
ويثبت هذا الجدول ما سبق ذكره عن النتائج المخيبة للآمال بالنسبة لمعدلات النموني 


١9468 - 1١48٠ انظر: اللجنة الشعبية العامة للتخطيط. خطة التحول الاقتصادي والاجتباعي.‎ )١5( 
.)١198٠ (طرابلس: وزارة التخطيط.‎ 
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القطاع الزراعي”" بينما كان معدل النمو المحقق في القطاع الصناعي مرتفعاً نسبياً إذ بلغ 
؟ ١١‏ بالمائة وهو إن كان أقل من معدل النمو المخططء الا أنه يعكس النتائج الايجابية 
المحققة . 


وبتغير اسعار النفط وزيادة الصادرات». زادت مداخيل النفط زيادة كبيرة مما مكن من 
زيادة الانفاقين الاستئاري والاستهلاكي», وارتفعت بصورة خاصة معدلات تكوين رأس 
الملل (الجدول رقم (5)) وكذلك معدلات الاستهلاك الفردي والحكومي كنسبة من الدخل 
القومي (انظر الجدولين رقم (7) و (7)) وقد كان للسياسة الاقتصادية المتبعة نتائج مهمة في 
ضغط الانفاق الاستهلاكي للحد من الواردات. فقد زادت التعرفة الجمركية على عدد كبير 

من السلع بذريعة انها سلع كالية.» وحدد نوع السلع المتوافرة وكميتها كإجراء مباشر للحد 

من الانفاق الاستهلاكي الخناص. ولكن كل هذه الاجراءات لم تأت بنتائج تذكرء اذ 
استمرت الزيادة في الواردات سواء للاستهلاك ام للانتاج. وبالطيع» لى 2 لذلك آثار 
مباشرة على ميزان المدفوعات اذ استمر تصدير النفط. ىا واصلت الاسعار في اتجاهها صعوداً 
حتى بداية الثغانينات . 

وفكدا تمكن الفائض في ميزان المدفوعات من مواجهة الارتفاع المستمر في الواردات 
وارتفاع اسعارها تبعاً لموجة التضخم العالمية التي سادت خلال السبعينات. وشهدت خطة 
التحول انفاقاً رأسالياً مكثفاً. اذ بلغت جملة الانفاق على الخطة الخمسية الأولى مبلغاً ضخاً 
ووصل الى 55٠ 5,١‏ مليون دينار ليبي من أصل المبلغ المخصص وهو /81١٠‏ مليون دينار 
ليبي وبنسبة 8١‏ بالمائة من الاستثار المخطط . 

وجاءت الخطة الخمسية الثانية ١944١‏ 1988 لتواصل السير في الخط السابق نفسه 
مع تركيز اشد على بعض الصناعات الثقيلة . وقد أضيف الى الأهداف السابقة في الخطة 
الخمسية الأولى بعض الأهداف الاضافية أهمها: 

١‏ - تكثيف الجهود المبذولة من أجل تنمية الموارد البشرية وزيادة مساهمة الليبيين في 
مجالات التحول المختلفة من تنفيذ المشروعات وتشغيلهاء بما يؤدي الى الحد من تزايد اليد 
العاملة الأجمبية . 

"١‏ - وضع سياسة فعالة فيها يتعلق بتنمية العلوم والتقنية والبدء في اتباع سياسة شاملة 
لحاية وتحسين البيئة . 

وجاءت اسقاطات الخطة الخمسية الثانية أقرب الى الممكن من اسقاطات الخطة 
الخمسية الأولى. ومن الواضح أن النتائج المحققة من خطة التحول الأولى كيّفت الى حد 
بعيد اسقاطات الخطة الثانية. ومع أن الاسثارات الموجهة الى الصناعة قد زادت عما كانت 


)١١(‏ انظر: .مم .(1981 ,رساعكآ صسممن تسعلهم1) 011 زه عععاءصط 176 توبرطئط رمقالة .د 
.196-60 


احف 


عليه في الخطة الأولى» فإن الأهمية النسبية للقطاعات المختلفة لم تتغير كثيراً كما يدو من 
الجداول  )١1((‏ (؟) - .)٠١(‏ ويبدو أن الخطة الخمسية الثانية تخلت عن بعض التصورات 
التي سيطرت على واضعي الخطة الأولى. فالمستهدفات المضافة الى خطة التحول الشانية 
تعكس الحبوط الناثبىء عن تواضع المنجزات في محال التنمية الاقتصادية. فقد ضاقت أعناق 
الزجاج في كثير من القطاعات حتى اختئقت وتعطلت مسيرتها. واتصف الموقف العام لدى 
الليبيين باللامبالاة وضعف المشاركة في المشر وعات التي طرحتها برامجٍ التنمية» كما أن نقص 
الخبرة الفئية والتقنية المتقدمة جعل كثيراً من المشروعات معتمدة اعتماداً كلياً على اليد العاملة 
الأجنبية. ما حدا بواضعي الخطة الخمسية الثانية الى اعتبار مشاركة الليبيين والحد من اليد 
العاملة الأجنبية كأحد الأهداف الرئيسية للخطة. خلافاً لما كان سائداً في أوائل السبعينات 

من أن رأس المال متوافر وعرض اليد العاملة لانهائى المرونة» حيث يمكن الاعتماد على اليد 
العاملة الوافدة في تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية. . 


السياسة الاقتصادية 


صاحب مرحلة التحول الى النظام الاقتصادي الجديد عدد من الاجراءات المالية 
والنقدية ينبغي استعراضها هنا كسياسة اقتصادية مكملة للسياسة التنموية بصورة عامة. 

مع زيادة مداخيل النفط. تصاعدت البالغ المنفقة على التنمية الاقتصادية. فقد بلغت 
ميزانيات التنمية حتى عام 6 حولى 1١‏ مليار دولار (انظر الجدول رقم (8)) للخطط 
الثلاث أي الخطة الثلاثية “1917/7 219170 وخطتي التحول 1١975‏ 14486 . وهذه المبالغ 
الضخمة التي انفقت لا تمثل كل الانفاق الحكومي » اذ هناك أيضاً الميزانية الادارية والتي 
تضخمت هي الأخرى بحكم سيطرة ة القطاع العام على كل أنواعٍ النشاط الاقتصادي . ونا 
كانت مرونة الانتاج المحلي محدودة جداً سواء أكان انتاجاً زراعيا أم صناعياًء فإن اخطار 
التضخم الاقتصادي كانت شبحاً مخيفاً. كما أن معدلات التضخم العالمية جمحت خلال 
السبعينات في موجة تضخمية كبيرة» وانعكست هذه الموجة في ارتفاع اسعار السلع المستوردة 
ما زاد من خطورة الوضع . 

وقد عوضت مشكلة مرونة الانتاج القومي بزيادة الواردات لمواجهة الطلب الداخلي 
المتزايد. فقد زادت معدلات الاستهلاك سواء الحكومي أم الخاص زيادة كبيرة خلال هذه 
الفترة (انظر الجدولين (7) و(7)) حيث زاد الاستهلاك الحكومي في نهاية السبعينات وأوائل 
الثانينات نتيجة تطبيق النظام الاقتصادي الجديد. 

كا زادت معدلات تكوين رأس امال (انظر الجدولين (7) و(5)) على الرغم من زيادة 
الاستهلاك. وتم تحويل ميالغ كبيرة لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية. فزيادة انتاج النفط 
وزيادة أسعاره رفعت الدخل القومي الى معدلات كبيرة, ئما مكن من زيادة الاستهلاك 
والاستثار دون عناء. 


فل 


وهذه الزيادة الكبيرة في الطلب أدت الى ارتفاع عام في أسعار السلع والخدمات. ومع 
أن الأسعار زادت زيادة ملحوظة الا أن الموجة التضخمية كبحت ول تؤد الى خلخلة النظام 
الاقتصادي, كا أنها لم تو ؤثر تأثيراً كبيراً في سوء تخصيص الموارد الاقتصادية خلال مرحلتي 
تطبيق الخطة الثلاثية وخطة التحول الأولي . 


كان تطويق الموجة التضخمية إحدى النتائج الرئيسية لعدة اجراءات بعضهالم يكن 
هدفه المباشر الحد من التضخم. فقد اتسمت السياسة المالية والنقدية بحذر شديد واتمحكذت 
عدة اجراءات كانت آثارها الجانبية أو المياشرة ذات أثر فاعل في الحد من الموجة التضخمية في 
اليلاد. 


ومع أنه لا يمكن الحديث عن سياسة نقدية في مفهومها الكلاسيكي في النظرية 
الاقتصادية. فإن السياسة النقدية المتبعة كانت سياسة حذرة حدّت من عرض النقود مع ثبات 
لأسعار الفائدة وأسعار صرف الدينار الليبي . وثبت سعر صرف الدينار على أساس علاقة 
ثابتة نسبياً مع الدولار الأمريكي. نظراً لآن السلعة المصدرة هي النفط وتحدد 
اسعاره على اساس الدولار الامريكي . كما أن تصدير العملة الى الخارج كان ولا يزال 
محظوراً. وفي أوائل عام 0 سحبت فجأة من التداول ورقة العملة من فئة خمسة دنانير. 
مما اضطر الجميع الى التوجه الى البنوك لتبديل العملة (المخزنة) لدهم. ولكن القانون اشترط 
أن تودع هذه المبالغ في البنوك ولا يمكن سحب أكثر من (200) دينار شهرياً. وعليه فقد 
جمدت قوة شرائية كبيرة لدى الجمهور, ما أضعف من الطلب وحدٌّ من موجة ارتفاع 
الأسعار. 


وساند هذه السياسة الئقدية سياسة مالية ترتكز على زيادة معدلات الضرائب المباشرة 
منها وغير الحاخرة ة. كما أن النظام الاقتصادي الجديد ألغى معظم مصادر الدخحل غير 
المرتبات. مما حدٌ يصورة واضحة من الدخل المتيسر لدى الأفراد. ألو ذلك في قدرتهم 
الشرائية 

كان الهدف الأول من السياسة النقدية والمالية المتبعة هو دعم التوجه الى المساواة في 
توزيع الدخول. ولقد ضيّق قانون المرتبات بين أعلى الدرجات وأقلها وجعل الزيادات 
السنوية متقاربة. وهكذا انكمشت القوة الشرائية» وضعف نينا الطلب على السلم 
والخدمات وبخاصة الكالية متها وذلك ساعد في كبح الموجة التضخمية و ترد معدلاات 
الأسعار على النسبة المستوردة من التضخم الا قليلا. 

ومع أن معدلات النمو في الدخل القومي كبيرة (انظر الجدولين »)١(‏ (5) الا أن 
ذلك لا يعدو كونه استهلاكاً لرأس مال قومي وتحويله من صورة الى أخرى. وتبدو صورة 
معدلات النمو أكثر واقعية اذا اعيد النظر في الحسابات القومية على أساس جديد يأخذ في 
الحسبان الريع المحقق. وآثار هذا الريع على النشاط الاقتصادي في صورة مكرر يعكس آثار 


فض 


حقن الاقتصاد القومي بمبالغ كبيرة على دفعات متوالية ومستمرة"" , 


يقدم السيد ستوفر نموذجاً للحسابات القومية لاقتصاد منتج لسلعة أولية قابلة للنفادء 
حيث يعتمد الدخل القومي على تعريف جديد ينطوي على فكرة ثابتة (استاتيكية) حيث 
تخفض الريع المحقق من مجمل الدخل القومي للحصول على الدخل الفعلي أو الدخل ذي 
الاستمرارية الممكنة» وجاتب دينامي يأخذ في الحسبان آثار المكرر الناتج عن حقن الاقتصاد 
بالريع المحقق . 


ويصل في تطبيق هذه الفرضية الى أن إعادة النظر في الدخل القومي للأقطار النفطية» 
سوف تظهر الدخل القومي الفعلي مفصولا عن استهلاك رأس المال القومي المتوافر في شكل 
طبقات جيولوجية . 


ومن بين الأقطار التى طبقت عليها الحسابات القومية المفترضة. تكون السعودية هى 
أقرب هذه الأقطار الى الوضع في الجاهيرية» إذ ان التشابه في المعطيات الرئيسية كبير. وقد 
قدر أن الدخل القومي للسعودية يصل الى ٠١‏ بالمائة فقط من الأرقام المعلنة. أو ما سمى 
بالدخل الخالي من الريع. اذ يصل الريع المحقق أو استهلاك رأس المال القومي» والآثار 
الثانوية لإنفاق هذا الريع الى 6١‏ بالمائة من الأرقام المعلنة للدخل القومي. وينسحب ذلك 
بالتالى على معدلات النمو المحققة . 


ان معدلات النمو في الدخل القومى ليست مؤشراً لمعجزة اقتصادية في البلاد المنتجة 
للنفط بصورة عامة وإنما هي استهلاك لرأس مال قومي قابل للنفاد. ومعدلات مستوى 
المعيشة المرتفعة المحققة انما هي ظاهرة دقيقة ومفتعلة مرتبطة بالريع المحقق في أسعار النفط 
واستنزاف هذا المصدر الفاي9". 


ولقد اتبعت السياسة الاقتصادية في الجماهيرية سياسة خاصة بالنسبة لإنتاج النفط حيث 
خفض الانتاج للمحافظة على الثروة النفطية» كما اتجهت خطط التنمية ‏ كما رأينا ‏ الى محاولة 
تنويع الانتاج والتخفيف من الاعتماد على النفط كمصدر للعملات الخارجية وزيادة الانتاج 
الداخلي لمواجهة الطلب المحلي المتزايد"". 


(فقة أمعستالة مجه 011 جم[ نانع ضع سناكمءا! كاد كوكم « ع تتاءءللآ» ره[ ع111/اا0ع 4 راع] ألاهاذ .1.16 
.(1984 ,رلصسظ 26ط0 :تمسمعل/؟) 25 .0م كعققعء5 ,دءاماك عالأابمصعدط 


)١8(‏ مم1 «رمسسعامئء2 كو لاأممنا5 عط لسة عسسعمع 1 غ10 لممصعل!ط عط1» ,بكدععءك-اظ طملدك 
(1981) 1 .80 ,7 .أ6/ بااتعتممماعمء12 10نم تر رعارطا 0 


(19) من بين المشروعات الضخمة التي يجري تنفيذها حاليا مشروع نقل المياه من جنوب البلاد الى 
المناطق الساحلة عبر خط ضخم من الانابيب ‏ التهر الصتاعي ‏ كما هو معروف في وسائل الاعلام. وكميات 
المياه المنقولة عبر هذه الانابيب تصل الى ” مليون متر مكعب يوميا لمواجهة الطلب المتزايد على المياه للأغراض 
المنزلية والصناعية والزراعية. 


فد 


سادساً: مجهودات التنمية ونتائجها 

يصعب تقديم نتائج التنمية الاقتصادية في الجاهيرية في ضوء المدة التي تمت فيها. لقد 
نفذت الخطة الثلاثية ولحقتها خطة التحول الأولى ثم خطة التحول الثانية. ويمقارنة ما نفذ 
من مشروعات خلال الخطة الخمسية الأولى بالنسبة للمخطط. يمكن أن نفترض أن النسبة 
نفسها من التنفيذ سوف تتحقق خلال الخطة الخمسية الثانية» وعلى الرغم من زيادة الانتاج 
الصناعي والزراعي وتطور الحياة بتوفير الخدمات الصحية والتعليمية وزيادة الانفاق على 
مشروع البنية الأساسيةء فإن الأهداف الاستراتيجية التي تخللت كل خطط التنمية حتى الآن 
لا تزال سراباً. وذلك ليس عيباً في التنفيذ ولا في القدرة على مواصلة العمل الجاد لتحقيق ما 
يمكن تحقيقه من الأهداف المطلوبة . فهدف الاكتفاء الذاتي يصعب فهمه في ضوء الامكانيات 
المتيسرة للتنمية في الجماهيرية» وحتى عند تفسيره الأقرب الى الفهم وهو الاعتماد على الذات 
والتكيف المقبول مع الظروف الدولية» وليس المعنى المطلق المفهوم من كلمة (لإطءمفةئنة) 
الأجنبية» فإنه يظل هدفاً ليس سهل التحقيق. فإذا كان ال معنى المقصود هو الانفصال عن 
العالم الخارجي . والتقوقع داخل حدود البلاد» يصبح هدفاً ليس مستحيادٌ فقط. بل وغير 
مقبول. 

الاقتصاد الليبي اقتصاد صغير مفتوح. ودرجة انفتاح الاقتصاد الليبي يمكن قياسها 
بمقارنة التجارة الخارجية بالدخل القومي (انظر الجدول رقم .))١1(‏ وقد جمعنا في هذا 
الجدول الصادرات والواردات ثم نسبناها الى مجمل الدخل القومي . ويتضح من هذا الجدول 
أن نسبة ة التجارة الخارجية الى الدخل القومي لم تقل عن 68١‏ بالمائة في المتوسط عفرا وهي 
نسية عالية جداً لا تظهر بهذه الصورة الا في بعض البلاد النفطية المشابهة. ودرجة ة الانفتاح 

هذه تظهر مدى اعتاد الاقتصاد الليبي على معاملاته التجارية الدولية مكدر كان أم 
مستورداً. فالصادرات النفطية تشكل مجموع الصادرات وستظل كذلك لسنوات قادمة. 
وبالتالي» فإن مصادر الدخل القومي ستظل مرتبطة بتدفق الصادرات من النفط وسوف تستمر 
كمية النفط المصدرة واسعار الوحدة المرتكز الحقيقي في التطور الاقتصادي في البلاد. والأمر 
لا يقل أهمية بالنسبة للواردات سواء أكان الطلب استهلاكياً أم استثارياً فإن الاستيراد من 
الخارج سيظل العنصر الفاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية . 

ويتساءل المرء عن حكمة وضع الاكتفاء الذاتي كهدف استراتيجي للتنمية الاقتصادية 
في وضع فثل الوضع السائد في الاقتصاد الليبي . وينبغي فصل التمنيات عما يمكن تحقيقه. 
وحتى إن امكن تحقيق الاكتفاء الذاتي لا بد من أن يكون ذلك مقابل ثمن» ويتمثل هذا 
الثمن في انكياش منحن الانتاج الممكن الى مستويات أقل مما تسمح به ظروف التخصص 
الدولى”” . 


2 ابراهيم سعد الدين وآخرون» صور المستقبل العربي (بيروتب: مركز دراسات الوحدة العربية؛ 
جامعة الامم المتحدة: مشروع المستقيلات البديلة» 19857). 
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والحدف الاستراتيجي الثاني هو ولوج ميدان التصنيع بعد فترة من التردد حول بعض 
المشروعات الي كانت معلة للتنفيذ قبيل قيام الشورة. ويخاصة قي حال اليبتروكياويات» 
اندفع النظام الجديد متبنياً سياسة انمائية جديدة تستهدف نهضة صناعية كبيرة وتحولت 
الصتاعة شعاراً للتطور الحضاري والاقتصادي . وانشثت امام ايها المؤسسة العامة للتصنيع عام ١‏ 
لدراسة المشروعات الصناعية وتنفيذها وخلال حقبة السبعينات زادر عدد المشروعات التي 
تشرف عليها المؤسسة من عشرة مشروعات الى واحد وتسعين مشروعاً صناعياً. ثم انشئت 
وزارة الصناعات الخفيفة الى جانب وزارة للصناعات الثقيلة . 


ولعل الارتباط الوثيق بين الصناعة والتنمية الاقتصادية يظهر في تطور مخصصات هذا 
القطاع في خطط التنمية التي وضعتها الشورة. ففي خطة التحول الاقتصادي والاجتماعي 
الأولى (191757 - 1980).» زاد الاستثمار الى ١4‏ بالمائة من انفاق الخطة. ثم زاد في الخطة 
الثانية (1945 -1987) الى 7١,0‏ بالمائة. وينبغي ملاحظة؛, ان هذه النسب هي من أصل 
اتفاق استثئاري هائل أصبح مكنا بزيادة أسعار النفط وزيادة الصادرات النفطية . 


ويلفت النظر التوزيع الجغرافي لمراكز الصناعات الجديدة. فهي جملة تتمركز بصورة 
عامة في المناطق الساحلية حيث القرب من الاسواق الاوروبية وحيث تتوافر مياه البحر للتبريد 
حيث تتوافر الطاقة. يمكن كذلك الإشارة الى الكثافة السكانية» وان كان ذلك لا ينطبق على 
البتروكيهاويات لوجودها في البريقة وراس لانوف. كا ان المركب الكيياوي يقع قريباً بين 
الحدود التونسية في ابو كياش ومركب الحديد والصلب ف مصراتة ووزعت صناعة الاسمنت 
وبعض الصناعات الخفيفة على المراكز السكانية لخدمتها. وهذا التوزيع الجغرافي يعكس 
خخيارات لا ترتبط كثيراً بتكاليف الانتاج سواء في توافر اليد العاملة ام في توافر المواد الأولية 
وما سح الك من الانفاق الضروري المصاحب لخلق مراكز سكانية جديدة ممايزيد من 
التكلفة الاجتماعية لها. وقد اتجهت خطط التنمية الى تطوير الصناعات المصنعة كأساس 
لنبضة صناعية شاملة تعتمد وتستند الى هذه الصناعات الاساسية الكبيرة. وتتمثل الصناعات 
المصنعة في الجماهيرية في مشروع بناء مجمع للحديد والصلب» ومصانع للبتروكيهاويات», 
ومصانع للكيياويات وصناعة الألنيوم والاسمنت-وبعض الصناعات المهندلسية. وأغلب هذه 
الصناعات سوف تنتج مدخلات لصناعات أخرى مكملة ها وهذا هو معنى الصناعات 
المصنعة. وربما كان المثل الجزائري مما اثر في هذا الخيار التنموي وهذه الصناعات لا يزال 
أغلبها في طور التنفيذ وقد يمر وقت من الزمن قبل أن تنتج نظراً لآن فترة حضانتها طويلة. 
وان بدأ بعضها في الانتاج الفعلي» وبخاصة البتروكيهاويات. وخلال الخطة الخمسية الثانية 
نمت بعض الصناعات الطندسية الي تعتمد عل التجميع لبعض السلع المعمرة لإمداد السوق 
المحلي. ولزيادة القيمة المضافة تدريجبياً لخلق قاعدة صناعية مكملة للصناعات الثقيلة وبذلك 
يكون النموذج الذي تحيزت له التجربة الليبية هو نموذج الصناعات المصنعة. بداية بالتوجه 
الى التصنيع الثقيل وخلق تنمية صناعية متمحورة حول نفسهاء وهذا الخيار في بلد صغير 
الاقتصاد صغير الحجم مفتوح يجانبه الرشد والواقعية. كا انه يناقض احد الاهداف 
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الاستراتيجية لجميع خطط التنمية وهي تنويع الاقتصاد وانهاء الاعتهاد على النفط كمصدر 
للعملات الصعبة وتمويل التجارة الخارجية والتنمية الداخلية. ذلك ان هذا الخيار التدنموي 
ينطوي على مأزق خطير وهو زيادة الواردات والاعتاد المتزايد على صادرات النفط لمواجهة 
الزيادة الكبيرة في الخلل في ميزان المدفوعات . ولما كان السوق المحلي محدوداً جداًء فإن 
نجاح هذه الصناعات الثقيلة منها والخفيفة سيظل مشولا بقدرتها على المنافسة في الاسواق 
العالمية . ويعني ذلك أن هدف تنويع الصادرات للاقلال من الاعتماد على النفط يصبح هدفاً 
مكملاً لهدف التصنيع . . وموضع التساؤل هوفي الجودة والكفاءة الانتاجية الي تقلل من 
تكاليف الانتاج الى المستوى الذي تستطيع معه هذه الصناعات المنافسة في الاسواق الدولية. 
فإذا أمكن أخذ هذه العوامل في الحسبان. فإن برامج التنمية الصناعية في الجاهيرية سوف 
تقترب من أهدافها. 

وقد ازداد الامر تعقيداً في الفترة الاخيرة» حيث هبطت كمية الصادرات النفطية 
وانخفض السعر العالمي للنفط. مما سوف يحد من عائدات النفط وما يترتب على ذلك من 
ضغط كبير في النفقات وتوزيع هذه الموارد المتناقصة على وجوه الانفاق المتعددة. وقد يترتب 
على ذلك توقف بعض المشروعات الامة أو تأخير تنفيذها الى فترات قادمة. وبذلك يواجه 
مستقبل التنمية في الجاهيرية مخاطر كبيرة وصعوبات جمة تهدد مصير التحول الاقتصادي 
والاجتماعي الذي سعت اليه خطط التنمية وبراجها. 

وا هدف الاستراتيجي الثالث هو في زيادة مشاركة الليبيين في برامج التنمية ورفع كفاءة 
وقدرة العامل الليبي من الناحية الفنية. ولا تزيد حتى الآن نسبة مشاركة الليبيين في سوق 
العمل عن ٠‏ بالمائة وهي نسبة منخفضة, كا ان الإعداد المهني والتدريب لليد العاملة لا 
يزال ناقصاً. والنقص في الخبرة هو نقص مؤقت,. ذلك أن نسية الطلبة في المدارس الليبية 
تصل الى 7 بالمائة من عدد السكان . (انظر الجدول رقم ))١5(‏ إذ يصل مجموع عدد الطلبة 
في المدارس والمعاهد والجامعات ١١817746‏ طالبا وطالبة. كما أن نسبة البسات ترتفع 
باستمرار ثما سيوسع في القاعدة العاملة بين أفراد الشعب. كم أن البناء الدراسي قد اعيد 
النظر فيه مؤخراً بإنشاء المدارس المهنية الثانوية والتخصص المهني بعد الإعدادي. مما سيزيد 
من عرض اليد العاملة المؤهلة. 


وقضية مشاركة الليبيين في تنفيذ برامج التنمية قضية اساسية ينبغي توجيه مزيد من 
الجهود لحاء بخاصة وان برامج التنمية تركز الآن على المشروعات الانتاجية سواء في القطاع 
الصناعي أم في القطاع الزراعي. وقد يكون مقبولاً أن تشارك اليد العاملة الاجنبية في بناء 
طريق أوابيت: أؤميناء: بل وقد يكون الاعتاد على اليد العاملة الاجنبية كلياً في مثل هذه 
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المشروعات. ولكن ليس مقبولاً ولا طبيعياً أن تعتمد المشروعات الانتاجية على اليد العاملة 
الاجنبية . ذلك أن التنمية من أجل الشعب وله. ولا يكون بناء مشروع انتاجي دون مشاركة 
من سوف يأكلون ثاره الا بناء فوقياً أقرب الى الجسم الغريب الملفوظ. والتدمية الاقتصادية 
والاجتماعية تطور حضاري لا يقوم على فراغ ولا يمكن أن يفرض لمجرد توفير الظروف المواتية 
لهء وانما ينبغي أن يكون هناك تحرك ذاتي في مواجهة التحدي الذي تفرضه ظروف التخلف. 
فليست المشاركة الشعبية على اوسع نطاق ضرورية للتنمية الاقتصادية فقط. بل هي التنمية 
ذاتها. وحتى اليد العاملة العربية المشاركة في جهود التنمية ينبغي أن توطن. فليس منطقياً ان 
تعتمد صناعات بكاملها او مشروعات زراعية جادة على يد عاملة ‏ لحظية الحضور والوجود. 
بمعنى ان استثناء اليد العاملة العربية ينبغي أن يصحبه استمرارية هذه اليد العاملة ودوامها في 
العملية الانتاجية . ١‏ 

ويمكن بعد هذا الاستعراض لنتائج تجربة التنمية الجماهيرية التساؤل عن مستقبل 
التنمية المستقلة في البلاد النامية. إذ توافرت للتجربة الليبية ظروف قل) تنوافر لغيرها. فقد 
استطاعت الثورة في المرحلة الاولى تصفية النفوذ الاجنبى واتمت سيطرة البلاد على مواردها 
ومقدراتهاء وحيدت في المرحلة الثانية أي عرقلة داخلية بوحي من مصالح اقتصادية معينة. 
وتوافر لها عرض يكاد يكون غير محدود من رأس المال نتيجة لإنتاج وتصدير النفط. كما أن 
شروط التبادل الدولي مالت لمصلحتها منذ اعادة النظر في أسعار النفط. وم يشكل ميزان 
المدفوعات قيداً على حرية الحركة, بل سجل فائضاً مستمرأ كان مصدراً لتمويل برامج 
التنمية» وأوجد احتياطياً هائلا لسند برامج الاغاء . 


كما توفر للتجربة الليبية عرض غير محدود من اليد العاملة على مختلف مستوياتها وهي 
السياسة الخاصة الي اتبعتها ليبيا في حرية استقبال اليد العاملة بما في ذلك اليد العاملة ذات 
المستويات الفنية العالية والتي رافقت الواردات من المصانع وقطع الغيار من اسواق الدول 
الصناعية . بخاصة وان معظم المصانع التي انشئت كانت على اساس «المفتاح في اليدهو» ما 
جل في عملية التصنيع وزاد في 2 الاستيعابية للاقتصاد الليبي وهذا التحول المكثف 
والواضح نحو التنمية الصناعية . 

وفي مقابل ذلك كله كانت هناك عقيات وصعوبات في طريق التنمية الاقتصادية 
والاجتاعية. فقد رأينا أن نقص اليد العاملة عوض مؤقتاً عن طريق هجرة الايدي العاملة 
الاجنبية, وهذه الحمجرة سلبياتها اقتصادياً واجتماعياً. ورأينا أن السوق المحلي من الضيق 
والصغر بحيث لا يسمح بتطور القطاعات الصناعية للاستفادة من وفورات الانتتاج الكبير 
وخفض التكاليف. كما كان الاعتاد على العلائق الاقتصادية الخنارجية يزداد عمقا مع زيادة 
برامج وكثافة الانقاق الاستثياري ويتضح ذلك من تصاعد الواردات وزيادة التحويلات الى 
الخارج . 


وإذا كان التوجه نحو التصنيع ويخاصة التصنيع الثقيل قد سيطر على الخطتين 


طن 


الخمسيتين الاولى والثانية للتحول الاقتصادي والاجتماعي وامكن لنا بذلك ان نحدد معالم 
النموذج النظري لسار التنمية في الجماهيرية, فإن هذا النموذج النظري لَ ينبىء عن توجه 
كامل للاقتصاد في الجماهيرية لمواجهة متطلبات هذا النموذج. وانما تذبذب الوضع بين الاخذ 
بنموذج معين وبين مزيج من تماذج التنمية التي سبق الحديث عنها كطرائق محتملة لاتباع نبج 
تنموي مستقل. وقد يكون هذا الخلط والمزج خلق بعض الاضطراب في مسار التخطيط 
التنموي. ىا أن اجراءات انهاء القطاع الخاص بالصورة السريعة التي تمت قد ساهمت في 
هذا الارتباك بتكريس طاقات ادارية ومالية نادرة لتعويض بعض الأعمال البسيطة الأولية التى 
كان يقوم بها هذا القطاع وبخاصة في مجال تجارة التجزئة وبعض الخدمات الاخرى. هذا 
التخصيص السيىء للموارد البشرية النادرة» ادى الى ارتباك كثير من الأوضاع وحسرم 
القطاعات الصناعية الهامة من اكثر عوامل الانتاج ندرة وهي : العناصر البشرية المؤهلة 
ويصورة خاصة الوطنية منها. 

في هذه الظروف وف مواجهة هذه الصعوبات قد يكون الحل هو التكامل الاقتصادي 
الاقليمى . وعلى ذلك فالتكامل الاقتصادي العربي ليس هدفاً سياسياً ولا ضرورة عسكرية 
واستراتيجية فقط. وانما هو قبل كل ذلك طريق لفعالية برامج الانماء الاقتصادي والحضاري . 
وقد رفع شعار الوحدة العربية منذ اللحظات الاولى للثورة» وكانت هناك محاولات كثيرة 
للوصول الى صيغة للوحدة العربية» وتبلورت هذه المحاولات في عدد من الاتفاقيات مع عدد 
من البلدان العربية. ولكن الحانب الاقتصادي في توجهات النظام لإنجاز الوحدة العربية كان 
انوياً في كل الحالات ووسيلة سياسية أكثر منها هدفاً في ذاته . ولم يظهر في خطط الاغماء 
المتعددة أن اخذ جانب التكامل الاقتصادي العربي في الحسبان. 

ومع ذلك فلا بد من ذكر الانعطاف المهم في العلاقات الاقتصادية الخارجية 
للجاهيرية : إذ زاد التبادل التجاري مع دول العالم الثالث. كما أن هيكل التجارة الخارجية 
طرأ عليه تحول كبير وبيخاصة في السنوات الاولى للسبعينات» إذ زاد الاستيراد من الدول 
النامية لبعض المواد الغذائية وكذلك بعضص السلع الصناعية كما زاد التصدير من النفط الى 
دول العالم الثالث. وهذا التحول كان تعييزا عن ارادة الثورة في تطوير علاقات البلاد بمصادر 
الانتاج والارتباط بأسواق الدول الصناعية المتقدمة. وهذه المحاولات لتنويع التجارة الخارجية 
ا تخذت شكل اتفاقيات ثنائية مع مجموعة من دول العالم الثالث والدول الاشتراكية في اورويا 
الشرقية. بعضها كان اتفاقيات مقايضة للنفط مقابل سلع استهلاكية وانتاجية. وقد مس هذا 
التحول العلاقات التجارية والمالية والنقدية مع بعض البلدان العربية ولكنها فقدت عنصر 
الاستمرارية والثبات. 

كا ساهمت ال حاهيرية وتساهم ف معظم المؤسسات الاقتصادية العربية وهي مرتبطة 
بكل المعاهدات والاتفاقيات الاقتصادية العربية. كما أنها تساهم في ما سمي بالقطاع العربي 
المشترك والمتمثل في عدد من الشركات والمشروعات الانتاجية التي تعمل على نطاق الاقتصاد 
العربي ككل . 


هذ 


وربما ينبغي التوجه الآن الى الوحدة العربية بمفهوم الوحدة الوظائفية. فعزل الرفاهية 
ومكوناتها عن التيارات السياسية يشكل قاعدة ثابتة للتكامل الوظيفى”9”©. وتزخر الساحة 
العربية بالمؤسسات الوحدوية والاقليمية» كما تتسع قرارات المسؤولين العرب لتشمل كل 
جوانب الحياة العربية» ولكن لا الوحدة السياسية ولا التكامل الاقتصادي حققا حتى الآن 


ولسنا في حاجة الى مزيد من الاتفاقيات والمؤسسات» ولكننا في حاجة الى تنفيذ جزء 
نطاق تكامل اقتصادي عربي» ولا خروج من هذه الدائرة المفرغة إلا ف اطار وحدة اقتصادية 


تاقية - 5 


والوطن العربي غني بموارده الطبيعية والبشرية ويحتل موقعاً استراتيجياً مهما بين ثلاث 
قارات. وقد وفر النفط فرصة تاريخية للنبضة الاقتصادية والاجتماعية يجب أن لا يفرط فيها. 
ولقد اثبتت التجربة حتى الآن. أن مجهودات التنمية المنعزلة أو المرتبطة بالمراكز الصناعية 
للدول المصنعة تنمية هشة معرضة الى الانتكاس والتردي فضلاً عن أن طريقها أطول 
ونتائجها غير مضمونة . 


(1؟) عهم]آ) بمتلمجععنال رجماعددما! #بدعممسباطا [0 عته:6ارمعط غهنجه مقاوط 11:6 ,كنتهطنه15 .هآ 
.(1977 ,مامتا لسة معلاة :دمل 
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جدول رقم )١(‏ 
مل الناتج القومي 
(بملايين الدولارات الجارية) 


المصدر: الأمم المتحدة. بنك المعلومات؛ مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية, الملحق الاحصائي. 
١53814‏ (نيويورك : الأمم المتحدة )2 ومصرف ليبيا اللركزي» النشرة الاقتصادية (طرايلس: ادارة 
البحوث والاحصاء, [د. ت.]). 


جدول رقم (؟) 
الناتج القومي حسب القطاعات (بالدولار الثابت) 
معدلات النمو في القيمة المضافة 


كيل 


جدول رقم (*”) 
تكوين رأس المال الاجمالي + صاني الصادرات - صافي الواردات 
كنسبة مئوية من مجموع الناتج القومي الاجمالي 
(بالدولار الجاري) 


انه تتنكها اتنكه التاكة انتنكة لكك لتانة اتتنكة لتحة تك لمانا لمانا التتنة لكك 
03 لكك تقض لكاذك نقتا اننا لقنا كذ لكان لناكا لكان نكذا لهذا تقذ 


المصدر: المصدر نقسه . 


جدول رقم (84) 
مجمل تكوين رأس المال كنسبة مئوية من مجموع الانفاق القومي 
(بجمل الاستثار القومي) 
(بالدولار الجاري) 


أقذكا لككدة لكك نكن لكئنةا نكنكا تكد 52501 لقنا تكتكا تقد نكانة انكنة لكيه 


المصدر: المصدر نفسه . 


جدول رقم (ه) 
صافي الواردات من السلع كنسبة مئوية من مجموع الناتج القومي 
(بالدولار الجاري) 


كنذا الكادة لكقة تكد اكلن القند الكذ لككنكا الكنة اننا انكذا لكان انكتذا لمك 


المصدر: المصدر نفسهة , 
جدول رقم (5) 
(بالدولار الجاري) 


لقن القن لقنةة الكاذة الكلدة انكقنة انكنة القن الككنة الكئنة الكتدة لكتن القنة كانه 


المصدر: المصدر نفسه. 
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جدول رقم 7) 
الاستهلاك الخاص كنسبة مثوية من مجمل الدخل القومي 
(بالدولار الجاري) 


تنك كنك اتناك التذك ننننة انساكة لتك تتكة لمن نتن التتنة لمذا اتتنة تمتخ 
11 تكانة تكن أنكتنة الكتنذ الكتن تكتنة لخن اند لكلدة أتكذة نكتنا الكانة الكنة 


المصدر: المصدر نفسه . 


جدول رقم (8) 
مقارنة الانفاق الانمائي لميزانيات التحول 
خلال الفترة ١984 191١‏ بالفترة 
1454-7 
(بالمليون دينار) 


الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي 
الصناعات الخفيفة 

الصناعات الثقيلة 

النفط واستغلال الغاز 

الكهرباء 

التعليم والتربية 

الاعلام والثقافة 

القوى العاملة 


الصحة 


الضمان الاجتماعي 
الاسكان 

المرافق 

المواصلات والنقل البحري 
الرياضة الجماهيرية 
الاقتصاد 


التخطيط م ويه نل 
9999520752 لمتحي لوكا الاتامك الاتطكا 
ملاحظات عامة : 
قدرت مصروفات عام 4 بنحو 181/1 مليون دينار بنسبة 84/ من المخصصات المخططة ينحو 
٠‏ مليون ديتار. 
المصدر : اللجنة الشعبية العامة للتخطيط (طرابلس. الجاهيرية الليبية). 


"5:١ 


جدول رقم (9) 
غو الناتج المحلي الاجمالي حسب 
الأنشطة الاقتصادية في خطة التحول الاقتصادي والاجتماعي 
948٠ - 1١915‏ 1 


معدل الثمو السئوي المخطط معدل النمو السئوي المحقق 
7( 0( 


الزراعة والغابات 
استخراج التفط والغاز 
التعدين والمحاجر 
الصناعات التمويلية 
الكهرياء والمياء 
التشييد 

مطاعم وفنادق وتجارة 
نقل ومواصلات وتخزين 
خدمات و: تأمين 


المصدر: اللجنة الشعبية العامة للتخطيط. خطة التحول الاقتصادي والاجتماعي » 18 - ١982‏ 
(طرابلس : وزارة التخطيط. )2 2 اءاصضص 04 


"5:47 


جدول رقم )٠١(‏ 
التكوين الرأسالي الثابت الاجمالي المخطط 
(بملايين الدينار) والمنفذ في الخطة 
(كلاة١ا ‏ ١مول)‏ 


الأنشطة الاستثمارات |الاستثمارات 
المخططة 


زراعة وغايات 


المنفذة (/) 


استخراج نفط الغاز 

المناجم والمحاجر 

الصناعات التحويلية 
الكهرباء والمياء 

البناء 

مطاعم وفنادق وتجرئة 

النقل والتخزين والمواصلات 
التأمين والعقارات 

ملكية المساكن 

الخدمات العامة 

العلدم 

الصحة 

الخدمات الأخرى 

الاحتياطي 


9 الحم اناك الخذاة الالال اكاك 
ملاحظة عامة: تشير العلامة «-» إلى أن البيانات غير متوافرة . 


المصدر: اللجنة الشعبية العامة للتخطيط.ء خطة التحول الاقتصادي والاجتماعي » كمةا ١مؤو١ا‏ 
(طرابلس: وزارة التخطيط. كلاقل)ء ج اا ص 2.55 
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جدول رقم )١١(‏ 


التجارة الخارجية كنسبة من الدخل القومي (بملايين الدولارات الجارية) 


التجارة الخارجية / 
الدخل (/) 


111١ 
اليس‎ 
لشفل‎ 
لننتنا‎ 
مه"‎ 
لنت رفن‎ 
ملاظ فنن‎ 


(#) البيانتات تقديرية. 


١‏ المصدر: 
11/178 :.©. «[ سماعسصنطحه /الا) اماي امتعايممة1 أعبمعع :1 , [1341] مدا سماعوهك8 لدممتحصعام1 
لسة ,(1984 


الأمم المتحدة. بنك المعلومات؛ اللجنة الشعبية العامة للتخطيط» المنجزات الاقتصادية والاجتماعية (طرايلس: 
وزارة التخطيط. ».)١1984‏ ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية» احصاءات التجارة والتنمية (نيويورك: الأمم 
المتحدة. 1985). الملحق. 
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جدول رقم )١١(‏ 
أهم المؤشرات المنجزة في مجال الزراعة 
خلال الفترة 1١91٠١‏ وحتى 
08/7/1١‏ 


الآبار قلق 
الفساكي وخزانات المياه مو 
الاشجار المثمرة : تائف 
اشجار الغابات ومصدات الر ياح 
والمراعي لللمشنف كن 
صوامع ال حبوب 
مخازن الحبوب 
المزارع الموزعة على المزارعين 
مساكن المزارعين 
الطرق الزراعية المعبدة 
الجمعيات التعاونية الزراعية 
عدد الخريجين من المعاهد 
الزراعية 
الطرق الترابية الزراعية 
الصوبات الزجاجية 


المصدر: اللجنة الشعبية العامة للتخطيط, نشرة بمناسبة مرور ١6‏ عاماً على الشورة (طرابلس: وزارة 
التخطيط, 1984). 
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جدول رقم )١7(‏ 
الانتاج الكمي لأهم المنتتجات الصناعية 
191 - 1944) 


5-7 كا لق اله كه 


طحن الغلال 
المعكر ونة 

الالبان 

مياه المعدنية 
المشروبات الغازية 


الطوب الاجر 
الزجاج 


انابيب الاترنيت واللدائن 
اليوريا 

كلور سائل 

صودا كاوية 


5545 


تابع جدول د زفلة 


اللدائن 

بلاط الجدران 
الاسلاك والكابلات 
الانابيب الحديدية 
الحرارات 

قضبان الحديد 
النضائد السائلة 
الصابون العطري 
منتحات الخزف 
الشاحنات والحافلات 
الدراجات 

البطاطين 

سائل التبييض وركينا 
الثللاجات 

الافران 

الغسالات 

البلاط 

سجاد 


ملاحظة عامة : تك 
المصدر : المصدر نفسه 


ألف طن 
طن 

طن 

ألف طن 
جرار 

ألف طن 
ألف وحدة 
ألف طن 
طن 

شاحنة / حافلة 
ألف دراجة 
ألف وحدة 
مليون ليتر 
ثلاجة 
فرن 

غسالة 
مليون م 
ألف 


تشير العلامة «-» الى أن البيانات غير متوافرة . 


جدول رقم )١5(‏ 


عدد الطلبة والطالبات في مراحل التعليم 
خلال الفترة  ١98*(‏ 1984) 


١810١ 
الفدضهرا ادكدلاةما‎ 


/المه "2 ١‏ احداطل المشففكا 
هقف 114 الملدلثة 


5 | > ١4٠٠؟‏ 
44 31> للها 
نتدلكا كلع ٠١‏ أككة؟ 
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د. ملم توا صتارر *) 


يعتبر الباحث اكتشاف النفط حدثاً ضخاً في تاريخ البلاد أدى بإدخاله التقنية المتطورة 
عبر شركات النفط الى هز البنية الاجتماعية» وهيا الظروف لتحول اجتماعي سريعء وأفضى 
إلى قيام الثورة. تستدعي هذه المقولة مجموعتين من الملاحظات : 

إن الحدث الضخم في تاريخ البلاد يتمثل. بالأحرى. بدخول الرأسمالية والاستعمار. 
والصحيح ان ليبيا احتكت بالحداثة قبل تقنيات النفط التي أدخلتها الاحتكارات» وتم ذلك 
بفعل الاحتلال والجيوش الاجنبية والقواعد وغيرها. وكان اكتشاف النفط وما تبعه عنصرا 
مسرعاً للتحولات. 

- كان أحرى بالباحث أن يستغل هذا المدخل ليعطينا صورة عن الأوضاع التي كانت 
سائدة قبل قيام الثورة. والتي أدى تفاقمها ونضوجها الى قيام الثورة عام 1454. فلم 
يتضمن عرض هذا المدخل أي اشارة الى طبيعة القوى الاجتماعية وتحالفاتها الداخلية أو 
الخارجية, ولا إلى القوى التي ساندت الثورة انطلاقا من تحقيق مصالحها. 

يرى الباحث حول «الثورة والتحول الاقتصادي والاجتماعي». ان الفكرة 1956 - 
6 تنقسم الى ثلاث مراحل: ويكتفي بإعلامنا انه تم القضاء على النفوذ الاجنبي خلال 
المرحلة الاولى ١4564‏ 1941750ء وأن عملية التنظير قد تمت خلال المرحلة الثانية ١91/0‏ - 
وأعطى للاشتراكية مضمونها (من غير أن نعرف هذا المضمون).» وأعلنت سلطة 
الشعب وزحفت اللجان الشعبية أداة هذه السلطة لتتسلم مقدرات البلاد والعباد. وتمت 
خلال المرحلة ١9٠١‏ 1180 عملية جمهرة النظام بكامله تحت شعار « اللجان في كل مكان». 
اما المضمون الاقتصادي العام فيختصر بشعارت اربعة: «شركاء لا أجراء». «البيت لساكنه والأرض 
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ليست ملكا لأحده. و «الربح سرقة فلا تجارة بين الافراد»» وأخيراً «لكل حسب حاجته. ولا ادخار لآن 
الادخار سرقة». 

بعد هذه المداخل الثلاثة يصل بنا الباحث الى الاستراتيجية التنموية التي يقترح مناقشتها 
من خلال خطط التنمية الاقتصادية على امتداد فترة .١486 ١945717‏ وبالاسلوب السردي 
نفسهء والتعميم المبسط. يخبرنا الباحث أن عائدات النفط المتزايدة فاجأت الخطة الخمسية 
الاولى 1977 - 149758 فأفقدتها تماسكها وحولتها الى مجموعة من المشاريع الموجهة نحو البنية 
التحتية المادية والبشرية. ثم فاجأت الثورة الخطة الخمسية الثانية ١94574‏ - 1917/7 فنفذت 
مجفوغة أيضا من المشاريع دون أن تطرح الثورة خطة بديلة. وحملت الخطة الثشلاثية 191/97 - 
ادل طابعاً انتقالياًء إذ كانت الجهود ما تزال منصبة على تصفية مواقع النفوذ الاجنبي » وم 
يكن قد تحدد بعد المحتوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي لنظام 0 الجديد. ولا 
تطلعنا الورقة على حجم هذه الخطة والتوزيع القطاعي لاستثماراتها أو مدى المحقق منها 
مقارنة بالمخطط. وتكتفي بإعادتنا الى الجدولين 8 و .١7‏ فنعود اليهما ولا نجد أي أرقام 
تتعلق بالخطة الثلاثية المذكورة. ونفهم من الورقة أن جدية التخطيط الافائي بدأت مع خطة 
التحول الاقتصادي والاجتماعي الخمسية الاولى 191/5 - .148٠‏ ويتلخص المحور الذي 
تدور حوله الاستراتيجية الاغائية بتنويع الانتاج والصادرات, بالتصنيع الذي ابتدأ احلالا 
للواردات وانتهى ثقيلاً» بتقليل التباين في قوزيع المداخيل» وبالتركيز على رفع كفاية العامل 
البشري وانتاجيته. ويصدق مجمل هذه الاهداف على معظم خطط التنمية المعتمدة في بلدان 
العالم الثالث النفطية منها وغير النفطية. وكنا نتأمل أن يركز الباحث على خصوصيتها في الاطار 
الليبي . وينتهي الباحث من تقديم هذه الخطة الحامة بإيجاز نتائجها بأسطر ثلاثة مشيرا الى 
النتائج المخيبة للآمال في القطاع الزراعي»ء والمرضية في القطاع الصناعي . 

أما خطة التحول الخمسية الثانية ١94١‏ 1180 فلم تقوّم نتائجها بعد. علا انها من 
حيث الأهداف توخت ما ورد في الخطة السابقة مع بعض الاضافات لناحية التركيز على زيادة 
مساهمة العمالة الليبية على حساب العمالة الاجنبية» وزيادة الاهتمام بالعلوم والتقنية والبيئة. 
وكا ورد في في الورقة. تعكس هذه الاضافات «الحبوط الناثىء عن تواضع المنجزات في 
مجال التنمية الاقتصادية. وموقف الليبيين العام اللامبالي وضعف مشاركتهم في المشروعات 
التي طرحتها برامج التنمية». ويبدو لنا هذا الاستنتاج في تناقض تام مع مقدمات الورقة 
بخاصة الجزء الرابع» حيث قام النظام الجماهيري على مبدأ الديمقراطية المباشرة» وحيث أمّن 
شعار «اللجان في كل مكان» أوسع المشاركة على كل المستويات. وحيث زحفت اللجان 
الشعبية المنبثقة بدورها عن المؤتمرات الشعبية» على القطاع الخاص فألغته. وعلى القطاع 
العام فتسلمته وأدارته . 


وفي قسمها السادس «مجهودات التنمية ونتائجها» تناقش الورقة ثلاثة أهداف تسميها 
استراتيجية. ويتم التأكيد على استحالة تحقيق الاكتفاء الذاتي كهدف استراتيجي في اقتصاد 


صغير الحجم ومفتوح. والحدف الاستراتيجي الثاني المتمثل «بولوج باب التصنيع الثقيل». 
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ونتساءل: عن أهداف هذا التصنيع؟ أهداف التنمية المستقلة أم التابعة والمندجة في السوق 
العالمية؟ ونتساءل كذلك: هل التصنيع الثقيل يعني إقامة بعض مشروعات البتروكيماويات 
والحديد والصلب والالمنيوم؟ وهل هذا التصنيع خطوة ايجابية للتقليل من الاعتهاد على 
الخارج. أم أنه لا يعود كونه محكوماً باستراتيجية الشركات المتعدية الجنسية في اتجاهها لاعادة 
توطين بعض الصناعات أو بعض أقسام خطوط الانتاج» وبقدرتها على اعادة سيطرتها عبر 
احتكارها للتقنيات المعتمدة ولوسائل الانتاج» وللعديد من المدخلات, وعبر احتكارها 
للأسواق. حيث تفرض الكميات والأسعار؟ وهل مثل هذه المشروعات تعر ويفا لمصادر 
الدخل أم أنها أشكال آخر ى للاعتماد على النفط الخام مدخلا أساسيا كيادة أولية وكمضدر 
للطاقة؟ ان الورقة لا تطرح أياً من هذه التساؤلات البديهية. 


أما الهدف الاستراتيجي الثالث الذي تتوقف عنده الورقة فهو زيادة مشاركة الليبيين في 
برامج التنمية ورفع كفاءة العامل الليبي وقدرته من الناحية الفنية» إذ انه ليس مقبولاً أن 
تعتمد التنمية» بخاصة في مرحلة المشروعات الانتاجية» على اليد العاملة الأجنبية. أن نقول 
هذا القول وأن نقف عنده لا يقدم البحث ولا يؤخره. فقضية استقدام العمالة الأجنبية - أو 
الوجه الآخر من هذه العملية. أي زيادة مشاركة الليبيين - ليست فعلاً ارادياً أو قراراً ادارياً. 
فحجم هذه العالة وتركيبها بخضع لمحددات اقتصادية واجتّاعية معقدة ويرتبط باستراتيجية 
التنمية ومفهومها وسياستها ككل» كا قد يرتبط بالنظام القائم وبإعادة انتاج سيطرة القيّمين 

عليه والمستفيدين منه. وكنا تأمل أن يناقش الباحث بعضاً من هذه الجوانب. 


وكان طبيعياً في الختام - كما هو شأننا في كل اللقاءات والمؤتمرات والندوات ‏ أن يرى 
الباحث الحل في التكامل الاقتصادي العربي مرددا «لا تنمية مستقلة إلا في نطاق تكامل اقتصادي 
عربي» ولا خروج من هذه الدوائر المفرغة إلا في اطار وحدة اقتصادية حقيقية». انها فعلا لمقولة صحيحة 
وجميلة عشناء وغوت وفي نفوسنا أمل بتحقيق شيء منها. ولكن الأصح والأجمل أن يتوقف 
عندها الباحث بحثا وأن يوضح لناء تحديداٌ كيف يرفع بلد كالجاهيرية شعار الوحدة 
العربية منذ اللحظات الأول للثورة» بينا يظل الجانب الاقتصادي ف توجهات النظام لإنجاز 
الوحدة العربية ثانوياً؟ والأصح والأجمل أيضاً أن ينبئنا الباحث عن القوى الاجتاعية في 
القطر الليبي الشقيق التي تعرقل توجهاً كهذاء أو تلك التي يمكن أن تناضل من أجله. 
والأصح والأجمل أيضاً وأيضاً أن يفيدنا الباحث عن كيفية ترجمة خيار التكامل الاقتصادي 
العربي وتجسيده في استراتيجية الجاهيرية وسياسة التنمية فيها. 
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المتناقكشات 


لا أدعي علا خاصاً بالحالة الليبية . ولكنني أحاول أن استفيد من المعلومات والتحليل 
الذي تضمنته ورقة د. مصباح العريبي في التوصل الى بعض الدروس بشأن شروط وكيفية 
التحول الى التنمية المستقلة. ويبدو لي أن خيرة ليبيا تشير بوجه خاص الى الكثير ما يجب الا 
نفعله ونحن نحاول التنمية المستقلة. اضافة الى» وتأكيداً لما تضمنته الورقة من دروس. أشير 
الى التالي : 


الدرس الاول: هو درس الحجم الصغير وعدم اتساعه لمتطلبات التنمية المستقلة. ومن 
هنا ضرورة التكامل او التعاون العربي أو الاقليمي. وهذا ما اكدت عليه الورقة. إن ضرورة 
الوحدة للتنمية المستقلة (وللمشروع الحضاري العربي) تفرض قيوداً على صيغة التحول في 
قطر واحد. وتؤدي الى ابتعاد التطبيق القطري عن النموذج النظري للتنمية المستقلة» بفرض 
وجوده . 


الدرس الثاني : هو انه لا النيات الطيبة وحدهاء ولا الزعامة او القيادة الراغبة والمريدة 
للتنمية المستقلة وحدهاء ولا وفرة المال وحدهاء ولا كل هذه العناصر الشلاثة تكفى للتوجه 
الصحيح نحو تنمية مستقلة. وني ظني ان ما حدث في ليبيا هو تجاهل لبعض الشروط المادية 
أو الموضوعية المطلوبة لتحقق التنمية المستقلة» والقفز فوق الواقع استنادا إلى وفرة المال 
وحماسة القائد وافتراض ان القائد ادرى من الشعب بمصالح الشعب. وهنا تجاهل لأمور 
عديدة تزداد أهميتها عندما يكون التحول قطريا ‏ لا قوميا ‏ الى التنمية المستقلة وهي : 


أ تجاهل أهمية النضال السياسي الشعبي من أجل التنمية المستقلة» وخطأ تصور كفاية 
حدوث انقلاب من السلطة أو ظهور صفوة مؤمنة بالتنمية المستقلة لحدوئها ني غياب اقتناع 


"56١ 


شعبي عريض بضرورتها وأهدافها. فالنضال الشعبي والاقتناع الشعبي بالتنمية المستقلة هو 

ما يؤدي الى مشاركة حقيقية ونموها بدلاً من نزولا هبة من الحاكم يسهل سحبها عندما يتدعم 
مركز القيادة الجديدة في السلطة. أو محاصرتها وتوجيهها الى حد الخنق والتحول الى تسلط 
باطني كما يبدو انه حدث في ليبيا وفي دول أخرى. 

ب تجاهل المدى الزمني اللازم لتصحيح الحياكل الاقتصادية والاجتاعية ولبناء قاعدة 
مادية تعزز استقلالية القرار وتضمن تواصل التنمية المستقلة. فعلى الرغم من أن نقطة البدء 
هي قدر من استقلالية القرار» فإن هناك تلازماً بين تصحيح الهياكل واستقلالية التنميةء 
واغفال ذلك هو ما يؤدي الى. التسرع في اتخاذ قرارات في غير أوانها المناسب . 

اج - تجاهل المعنى الصحيح للتلازم ‏ المنطقي في رأبي - بين التنمية المستقلة 
والاشتراكية نما يؤدي الى التسرع والوقوع في أخطاء أو كوارث في عملية التحولء. فهذا 
التلازم لا يعني القفز الى اشتراكية كاملة. حيث أن الاشتراكية لا تقوم بغير قاعدة مادية. 
وهذا يحتاج لوقت طويل ونضال شاق. إن التلازم بين التنمية المستقلة والاشتراكية لا ينفي أن 
هناك فترة تحول لا مفر منها وها متطلباتها وظروفها الخاصة. من هناء فإنه لا يمكن استخدام 
اسلوب الضربة القاضية ‏ كما يبدو ان ليبيا قد فعلت ‏ بإلغاء القطاع الخاص والمشروعات 
الفردية خارج الزراعة. فطالما ان المشروعات ليست كبيرة» وطالما انه توجد ضوابط وسياسات 
عامة تحول دون حول المزروعات الصغيرة إلى رأسالية كبيرة» وطلما انه يتعذر ادارة مثل هذه 
المشروعات بكفاءة من جانب الدولة أو القطاع العام فإن الغاءها غير مفيد.ء بل انه ضار 
ويهدر طاقات انتاجية من الواجب المحافظة عليها للمساهمة في اشباع الحاجات الاساسية 
للجاهير. 

د والحذر في التقدم صوب التنمية المستقلة وعدم التسرع في اتخاذ اجراءات لا تتوافر 
الظروف المناسبة لهاء ينسحب أيضاً على العلاقة بين الاشتراكية والتصنيع وما يؤدي اليه 
أحياناً من اهمال للزراعة والاندفاع غير المبرر في مجال التصنيع الثقيل. كذلك ينسحب الحذر 
أيضاً على مفهوم الاكتفاء الذاتي وهو مفهوم غير وارد في التنمية المستقلة. لأن المطلوب هو 
فك الارتباط وليس العزلة الكاملة عن السوق الرأسمال العالمى. كنا أن المطلوب ليس اكتفاء 
ذاتياً. وانما تأمين حد معقول من الاحتياجات الضرورية» سوف يختلف بالضرورة من قطر 
الى آخر وفقاً لحجمه وفط موارده. 


لدي عدد من التساؤلاات ارجو من الاخ مصباح العريبي الاجابة عنها في حدود ماهو 
متيسر له من معرفة حوها: 
أ في بجال السيطرة الوطنية على وسائل الانتاج الرئيسية. والنفط أهمها في ليبياء لماذا لم 


56 


تؤمم ليبيا تأمييا كاملاً جميع اسهم الشركات النفطية الاجنبية العاملة في ليبيا واكتفت بتأميم 
جزئي؟ 

ب - في مجال المشاركة الشعبية في قرارات التنمية الرئيسية؛ الى أي حد تمثل «اللجان 
الشعبيةة صيغة وقناة حقيقية لهذه المشاركة؟ 

ج ‏ هل الشعب الليبي الآن أحسن حالاً. كما ونوعاً. في مجال توافر الحاجات 
الأساسية عما كان عليه قبل سبعة عشر عاماً؟ 

د هل من الممكن نظرياًء وبغض النظر عن قوة النظام القائم في ليبياء ان تحقق ليبيا 
تنمية مستقلة اذا اخذنا بنظر الاعتبار الموارد والمعطيات الطبيعية والبشرية المتيسرة لحاء أم ان 
قدرها هو في الالتحام بغيرها اذا ما ارادت تحقيق تنمية مستقلة؟ 


عبد الرازق حسن 


ليس هناك من ينكر أن ليبيا تدرك أهمية التكامل والوحدة العربيةء لأنها بلد صغير. 
احادي الموارد. يفتقر الى الامكانيات المادية عدا النفط. ويعيش السكان محدودي العدد في 
مساحة شاسعة. ويمكن القول إن التنمية فيها بدأت من مستوى متدن جداً. ولهذا فإن ما 
اقامته من مشروعات يعتير قفزة كبيرة. 

وادراكاً من قادة ثورة الفاتح من سبتمبر (ايلول) للوضع العام للبلادء وأن أمنها وغوها 
لا يتان بالدرجة المطلوبة الا من خلال التكامل العربي. نلمس محاولات الوحدة المختلفة 
مصر وسورياء ثم مع تونس. وأخيراً مع المغرب. غير أن محاولات التكامل هذه كان محكوما 
عليها بالفشل منذ البداية لطبيعة الشعارات التي ترفعها ليبيا والتي لا تتسق في كثير من 
الاحيان مع الاوضاع العامة أو توجهات البلدان التي يراد الدخول معها في وحدة أو تكامل. 

ومشكلة الشورة الليبية» أو بمعنى ادق نظام الحكم في ليبياء تصور الحكم الشعبي من 
خلال ما يعقد من مؤتمرات ولجان شعبية» ودقع الاجهزة العاملة الى الانتفاض على اداراتها 
وتحطيم ما يقال انه اتوقراطية هذه الاجهزة. ومن يرجع الى الشعارات الاشتراكية المرفوعة 
يجد ملامحها في خليط من الافكار الاشتراكية المثالية التي سبقت الثورة الصناعية. مع مفاهيم 
الديمقراطية الاثنية» ومهما قيل في المؤتمرات واللجان الشعبية, فإن اختيار القيادات. وما 
يوضع من خطط للتنمية لا يتم من القاعدة. وانما بقرارات فوقيةء لأن ادارة البلد. واقامة 
المشروعات لا يمكن ان يتا الا من خلال اجهزة فنية تقنوقراطية مدركة لطبيعة ما يطلب اليها 
القيام به. 

ومن الامور التي تثير التساؤل. وتضع فلسفة النظام كله في محك الاختبار» اسلوب 
معاملة العاملين العرب. فمفهوم الوحدة العربيةء لدى الطبقة العاملة هو حريتها في التحرك 
والعمل في البلدان العربية دون قيود. ولكن ما حدث في الاشهر الاخيرة من استبعاد العيال 
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المصريين والتونسيين والموريتانيين بطريقة غير انسانية» وحرمانهم من نقل ممتلكاتهم الفردية 
ومدخراتهم المحدودة. كان أمرا ليس من السهل تفسيره. وفق أي نظرية اشتراكية, والتي 
تقوم في الاساس على اعتيار العمال هم أصحاب الحق الطبيعي في فائض القيمة. لقد كان 
التفسير أن ذلك قد تم اما لأن بعض العمال الوافدين قد دخلوا الى البلاد دون تأشيرات 
رسميةء أو لأن الظروف الاقتصادية العامة لم تعد مواتية لاستمرارهم. ولكن يرد على ذلك 
ان من يقيم في البلد ويزاول العمل لا يمكن ان يحدث في غيبة اجهزة الدولة الساهرة على كل 
داخل اليها وخارج منهاء ومع ذلك فالملاحظ ان هذا الاجراء لم يتم ازاء الاجانب من مختلف 
الجنسياتء. بل انه حتى عند عدوان الولايات المتحدة على ليبيا وتأييد بريطانيا لذلك؛» فإن 
رعاياهما لم يمسوا بسوء. بل على العكس تمت المحافظة عليهم . والمستغرب ان يستعاض عن 
العمال العرب المطرودين بعمال من تركياء وجنوب شرق آسياء ومن بعض دول البحر 
الابيض المتوسط غير العرب . 

إن المشكلة في ليبياء هي التناقض بين النظرية والتطبيق. وبين القطرية والقومية الأمر 
الذي يدخل تجربتها التنموية في دوامة. 


 :‏ عبد العال الصكبان 

لقد سقط سلوك المشاركة الجماهيرية في ليبيا في موقفين تاريخيين : 

أولهم|: عندما تحول المسؤولون عن اللجان الشعبية الى الايذاء البدني والمعنوي للعمالة 
العربية من مصر وتونس . وثانيه|: عندما سكتت هذه اللجان عن سلوك النظام في ليبيا ضد 
العراق في حربه مع ايران. 
ه ‏ محمد محمود الامام 

لي تساؤلان : 

الاول» ماهو تقديرد. مصباح العريبي الحدوى انقاق مبالغ هائلة على انشاء نهر 
صناعي وأهداف هذا الانفاق. بخاصة اذا ربطنا هذه المحاولة والمحاولات الاخرى للاكتفاء 
الذاتي بالمحاولات العديدة لإقامة وحدة مع هذه الدولة أو تلك دون ايضاح معيار واضح 
لاختيار الشركاء ف الوحدة؟ 

الثاني» من المعلوم أن ليبيا من البلدان النشطة في المساهمة في العديد من المشاريع 
المشتركة. ولكن معظمها مع دول غير عربية. ما هي الفلسفة التي بني عليها ذلك الخيار من 
وجهة نظر دعم التنمية المستقلة وما هي النتائج التي ترتبت عليه؟ 
5 يوسف صايغ 

تطرح الورقة تساؤلاً جوهرياً ولكنها لا تجيب عنه. هذا التساؤل نصه كالآتي: «فا هي 
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انعكاسات هذا النظام الجديد على استراتيجية التنمية. وما هي السياسة الاقتصادية الجديدة» وهل اختلفت عما 
كانت عليه في المرحلتين الاولى والثانية؟» «وللأسف» فإن الورقة. في سياق اهتتامها بالتوجه صوب 
التنمية المستقلة في ليبياء لم تبحث الآثار المترتبة عن السرعة والتسرّع في التبدلات المؤسسية 
والتنظيمية والنسقية المستجدة في حقول السياسة والاجتاع والاقتصاد. . ومع الاعتراف بأن 
تقويم الانجاز الاقتصادي كائناً ما كان حجمه ‏ يعكس هذه الآثار ضمناً وإلى حد ماء إلا 
أن خطط التنمية بالمخصصات الاستثارية والاهداف الكمية التى تنص عليهاء لا يمكتها ان 
تفصح عن أثر التبدلات المؤسسية المتسارعة والمتسرّعة كما قلت (وأنا استخدم كلمة 
«مؤسسية» عن عمد لتشمل مضامين واسعة تتعدى ار التنظيمية المحض). وهكذا نخرج 
من الورقة بالاتطباع اننا لى نحصل على جواب يحاول تقصى اثر العوامل المؤسسية والنسقية. 
في حين ان هذه مرت يندلات جوهرينة كانت لها آثارخطرة وما تزال على مسار عملية 
التنمية . 
ثمة ملاحظة أخرى أود تسجيلها: تشير الورقة الى تزايد نسبة التجارة الخارجية إلى 
الناتج المحلي الاجمالي كمؤشر على اشتداد التبعية. وأنا اعترض على استخدام مؤشر كهذا 
دون استدراك لأنه مغرق في التبسيط. وذلك لسببين: السبب الاول. إن ازدياد الاستيراد 
يعود الى ازدياد التصدير بفضل انتاج النفط وعائداته المرتفعة حتى 1487/١94١‏ . وبالتالي» 
فإننا لا نستطيع أن نضع ازدياد التصدير في جانب المآأخذ كما نضع ازدياد الاستيراد, إلا 
بسبب كون هذا التصدير يتصل باستنزاف مورد ناضب غير متجدد. أما السبب الثاني» فهو 
5 طبيعة المستوردات الرئيسية والتي تشكل معظم كلفة الاستيراد هي التي تسمح لنا أو لا 
تسمح بالحكم على الاستيراد كشيء ء مضر أو غير مضر. فالمهم هو طبيعة المستوردات أو 
هويتهاء فكلما كانت تشمل سلعاً وخدمات انتاجية واستثمارية كانت أقل مدعاة للشكوى 
والنقد. والعكس صحيح كلما ارتفعت نسبة سلع الاستهلاك غير الحيوية. بل ان التخلص 
من الارتهان للمصدّرين الاجانب قد يكمن لفترة من السنوات في تكشيف الاستيراد» حتى إذا 
تعاظمت القدرة الانتاجية وامكن التعويض عن المستوردات وعظم اشباع الحاجات الاساسية 
من اقتصادية واجتاعية بفضل الانتاج الداخلي. امكن عندئذ خفض الاستيراد كا 
ملموساً:: ضمن هذا المنظور وهذه الاستدراكات ينبغي استخدام نسبة التجارة الخارجية الى 
النائج المحلي كمؤشر على درجة التبعية بحذر. 


/ ا - دارم البصام 


اعتقد بأننا بعد مراجعتنا اعضو منتقاة من التجارب التنمايزة للتنمية في الوطن 
العربي» ألاحظ ان هناك قاسراً مشتر كا يمكن الخروج به اجماعاً. بغض النظر عن طبيعة 
الايديولوجية والتوجهات الاستثارية المتبعة في التجربة المعنية. هذا القاسم المشترك هو 
استحالة قيام الدولة القطرية بإنجاز مشروع التنمية المستقلة» وان الاستقلال السياسي مهما 
كانت قوته واصراره لا يقود بالضرورة الى الاستقلال الاقتصادي الا بتوافر جملة شروط 
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موضوعية» وعلى ما يبدو ان غالبية تلك الشروط لم تعد تتوافر في حالة الدولة القطريةء وفي 
ظل الاصرار عل انجاز المشروع التنموي مع الحفاظ على السيادة بالمفهوم المألوف. ولكن 
يبقى ذلك تساؤلا بحاجة الى اجابة واضحة, فيا ترى ما هي طبيعة المشروع القومي البديل؟ 

نقطة أخرى. هي أن المشاركة الشعبية لا يمكن أن تتم في ظل السلطة الابوية والدولة 
الريعيةء فالدولة في هذه الحالة لا تبحث» بل لا ترغب في البحث عن الشرعية من خلال 
المشاركة الحقيقية. وان كانت هنالك مشاركة في مثل هذه الحالات فهي من النوع المسموح به 
على المستوى الافقي بالحالة القصوى. يصاحبه عدم وضوح في تصنيف طبيعة المشاركة الى 
مستويات قرارية وعدم ارساء قواعد تنظيم اجتماعي للعمل على تصعيد مستويات الوعي . 

تلك في نظري استنتاجات اساسية» فسؤال التنمية المستقلة هو سؤال اقتصادي - 
سياسبى بالأساس . 


8 - مصباح العريبي يرد 


نيدأ من استاذنا د. يوسف صايغ . عندما استخدمت مؤشر التجارة الى الناتج لم يكن 
في ذهني 6 التبعية» انما استعملت المؤشر للدلالة على الانفتاح الاقتصادي على الخارج. 
البديل لهذا المقياس هو استعمال نسبة السلع المتاجرة (70005 162060) في الصادر ات 
والواردات » وأي من المقاييس طبق فالاقتصاد الليبي اقتصاد مفتوح بنسية عالية جد . 


بالنسبة لسؤال د. محمد محمود الامام عن الغبر الصناعي . حقيقة هذه قضية من 
القضايا الرئيسية, لأن الطلب على الماء هام وهو مكون كما نعلم جميعاً من طلب زراعي 
وطلب صناعى وطلب مدتي . والمنطقة الساحلية في ليبيا بصورة عامة قليلة المياه وتعتير المياه 
من السلع النادرة في ليبياء ولذلك ينبغي استعمالها وتقويها يما يتناسب مع هذه الندرة. 
فاكتشاف المياه في الصحراء بكميات كبيرة وقلة هذه المياه في المناطق الساحلية وتأثر المياه 
السطحية في المنطقة الساحلية بالانفاق الزائد والاستعمال غير الحكيم في المرحلة الاولى» ادى 
في الواة قع إلى توقف يكاد يكون كلياً لإنتاج المياه في بعض المناطق الزراعية مع عدم امكانية 
تغذية الطلب الصناعي الذي بدأ يزداد بإنشاء بعض المنشآت الصناعية. وهناك ايضا المشكلة 
الرئيسية لمواجهة الطلب المدني» ما اضطر الجماهيرية الى أن تتجه الى مياه البحر لتكريرها. 
وني الواقع أن الاتجاه الى هذا المشروع ضروري وني تصوري انه من المشروعات المهامة, اما 
مقارنته بفكرة التكامل مع دول أخرىء فلا أتصور أن المخطط يتوقف عن تطوير وانشاء 
المشروعات الصناعية أو الزراعية» أو لضان وجود المياه للطلب العادي باعتبار انه قد يكون 
هناك تفاهم او اتفاق أو وحدة مستقبلية مع دول أخرى. من هنا كانت هناك مبررات 
اقتصادية واجتاعية لهذا المشروع. هل هذا المشروع درس الدراسة الدقيقة وهل المبالغ 
المرصودة له وهل الدراسات التمهيدية التي عملت حوله كافية أم لا؟ ليس لدي معلومات 
دقيقة ولكن بعض ما نشر حول هذا الموضوع يؤكد اقامة دراسات حوله وان الكميات من 
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المياه ستكون مضمونة لمدة خمسين سنة كحد أدى بمعدل ثلاثة ملايين متر مكعب يومياً تصل 
الى المناطق الساحلية. وعلى هذا فبسبب مواجهة الطلب الصناعي والطلب الزراعي في 
منطقة الساحلية مما يمكن من اتساع الاراضي الزراعية وم وسد الطلب المدني على المياه» واعتقد 
ان هذا المشروع بالذات له مبرراته» اكثر من مبررات بعض المشروعات الصناعية الاخرى. 
حيث لا تكاليف انتاجها ولا قدرتها الانتاجية ولا توافر السوق لاستيعابها متوافر أو مضمون. 


بالنسبة لاكتشاف النفط وهل هو حدث هام جداً؟ اعتقد ان اكتشاف النفط من اخمطر 
ما حدث في التاريخ الليبي الحديث. وأثر هذا الاكتشاف مهم وخطير لسبيين رئيسيين: 


أ عملية تغيير بنية المجتمع الليبي» أو هز هذا المجتمع من الناحية الاجتماعية» 
بالنظر الى التكنولوجيا المتطورة وزيادة الدخل العام. عندما دخلت الشركات النفطية تبحث 
عن النفط لم تبحث عنه في المناطق الساحلية وانما دخلت الى اعماق البلاد. هناك قرى وبعض 
المناطق السكنية في قلب الصحراء تكاد تكون منقطعة انقطاعاً تامأء وسكانها في عزلة كاملة 
لبعد المسافات وضعف المواصلات. وقد اتصلت بأهلها شركات النقفط واستعملتهم كيد 
عاملة. ومن هنا صار هناك نوع من التغير والتحرك. 


- الأثر الثاني المهم هو التغير الاجتماعي والاقتصادي الذي أدى إلى الثورة نفسهاء 
لأن اكتشاف النفط بدأ في الستينات حتى عام 14794١غء‏ وكان هناك ثورة من التوقعات بالنسبة 
لأغلبية الشعب. كل فرد كانت له توقعاته وما دام النفط قد وصل فالوضع يجب أن يتغير 
بين عشية وضحاها. ولذلك كانت هذه التوقعات أضائنا للتغير أو على الاقل هيأت الظروف 
لتغير اجتماعي كامل سهل بصورة كبيرة جداً قيام هذه الثورة. كانت الجماهير وراء هذا التغير 
طامحة طامعة ومؤملة في أن تنال الثهار التي حرمت منها محملة المسؤولية للنظام السابق. ولا بد 
أن نقارن هذا بما كان عليه الوضع في الماضي . فليبيا عام 1407 وعام 1105 الاعوام الاولى 
من الاستقلال. كانت دولة فقيرة جدا لا تزيد ميزانية الدولة فيها عن ثلاثة ملايين دولار. لا 
يحصل إلا جزء يسير منها من داخمل البلاد. وأغلبيتها كانت من مساعدات من البلدان 
المجاورة ومن بعض الدول الكبرى. كانت ميزانية الدولة ثلاثة ملايين دولارء والآن ميزانيتها 
بعد عشرين سنة وبعد اكتشاف النفط وصلت الى تسعة بلايين دولارء وهذا التغير الهائل في 
الارقام كان نتيجة اكتشاف النفط. ومن هناء كان النفط حدثاً اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً 
ضخاً في تاريخ ليبيا 


بالنسبة لكيفية ترجمة الرغبة الجامحة للوحدة مع أي من البلدان العربية أو البلدان 
العربية كلها في التخطيط الاقتصادي» أعرف أنه لا يمكن ذلك عملياً ما لم يجتمع أكثر من بلد 
وتنسق فيها بينها خطط التنمية أو أن يكون هناك طرف ثالث يساعد على هذا التنسيق. ومن 
الصعب جداً أن تأخذ في الحسبان وحدة مستقبلية في ما تخططه الآنء فالشعارات مطروحة 
والمحاولات قائمة. كلنا نعلم بهذاء كلنا نعرف المحاولات سواء أكانت مع مصرء مع 
سوريا مع السودان أم مع كل البلدان العربية الاخرى. وهذه المحاولات كانت تستهدف 
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عملية سياسية أساساً والمفروض أن ينبني على هذه العملية السياسية ترابط اقتصادي. 
وتصوري أن الوحدة العربية يجب فصلها عن القضايا السياسية. والتوجهات الليبية في هذا 
والتوجهات العربية حتى الآن هي توجهات سياسية بحتة. بمعنى تقديم العنصر السياسي على 
العناصر الاخرى. والخطأ هنا أن المشاكل السياسية قائمة وسهل ان تحتدم» ولذلك تتعرض 
كل الارتباطات الأخرى للتفكك عندما تبدأ المشاكل السياسية. إن الارتباطات الاقتصادية 
والاجتاعية والثقافية على نطاق أوسع تحد من الخلافات السياسية وتهدىء من نتائج هذه 
الخلافات عند وقوعها. الارتباط العضوي هو ارتباط المصالح وهو الأدوم والأبقى. وأعتقد 
أن نموذج السوق الاوروبية المشتركة أكثر فاعلية في التوحيدء وعلى الرغم من الخلافات في 
اللغة وني التاريخ وعلى الرغم من الحروب الكبيرة العالمية التي حصلت في اوروباء وعدد 
القتلى الفظيع . إلا أن الاوروبيين مراعاة لمصا حهم تجاوزوا هذه الخلافات السياسية وحاولوا 
ان يوحدوا أنفسهم اقتصاديا. مثال آخر بسيط جدا هو سويسراء فسويسرا بلد مكون من 
ثلاثة اجزاء لا تتكلم لغة واحدة ولها خلافاتهاء ومع هذاء فالروابط الاقتصادية والمصالح 
المشتركة وحدت بينهاء وهذا ما قصدته بالتوجه الوظائفي للوحدة العربية. 

وإن كنت لم أجب عن كثير من الاسئلة التي أثيرت. فإنني اتفق مع كثير من 
الملاحظات التي وردت في مداخلات السادة المشاركين في الندوة وبخاصة بعض ملاحظات 
ابراهيم العيسوي ويوسف صايغ وعبد العال الصكبان. 
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الفصّلالحادى كشر 


تجمجة الكنميّة الاقتصادية فى الآردت 
بأن التبعيّة و الاستتقلال 


د. طا جردي , كن 


مقدمة 

إذا كان بعض الكيانات السياسية في الوطن العربي وليد أصول جغرافية ‏ تاريخية 
ذاتيةء فإن الكيانات السياسية في شهال الجزيرة العربية» المنطقة المعروفة بسوريا الطبيعية أو 
الملال الخصيب,. ومنها الكيان الاردني» هي وليدة التصميم المحض للدول الاستعمارية» 
وبالذات بريطانيا وفرنساء حين رسمتا تجزئة المنطقة في معاهدة سايكس - بيكو عام 1915. 
ولهذا السبب, فإن عناصر التبعية في هذه الكيانات ليست ناتجة عن «التأثين أو «النفوذ» 
الاستعماري فحسب» بل عن التقطيع المعتمد والمدروس للأوصال والمقومات الاقتصادية 
لوطن وشغت هنا اساساء وبكل الاعتبارات الجغرافية - التاريخية» وطن واحد وشعب واحد. 
ولم تستهدف هذه التجزئة بالضرورة استغلالاً اقتصادياً متجانساً لكل الكيانات الوليدة. بل 
لا يبدو ان المهدف الرئيسي من تقسيمات سايكس - بيكو هو الاستغلال الاقتصادي لمنطقة 
الهلال الخصيب في ذاتهاء بل كان المدف أصكٌ حماية الطريق الى الامبراطورية الكبرى في 
القارة الحندية., والحيلولة دون نشوء قوة سياسية كبيرة في هذه المنطقة العريقة الأصول 
الحضارية, والزاخرة بالحيوية والاستعداد للنبوض. كا أوشكت ان تفعل في عهد محمد علي 
وابراهيم» وكا هو واضح في مسلسل الانتفاضات والثورات التي تمردت مها على الإدارة 
الاجنبية . 

ولذلك. فإننا نسعى عبئاً إذا حاولنا ان نجد في الأردن في حد ذاته نموذجاً للاستغلال 
الاستعماري في شكل سيطرة على المواد الأولية» أو احتكار للسوق او قاعدة للشركات متعددة 
الجنسية. بل لعل الحساب المالي البحت ان يبين ان الاردن هو الكاسب مالياً من علاقته 


(*) وزير التخطيط ‏ عمّان. 
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بالدول الصناعية الغربية» إذ ترجح المعونات المالية المبذولة له عبر السنين أي كسب اقتصادي 
مباشر لتلك الدول من خخاماته ا لكن كسب هذه الدول هو في نظام التجزئة الكلي 
الذي يضمن تبعية المنطقة العربية بأسرها للهيمنة الغربية» بخاماتها وأسواقها وأموالها من 
الخليج الى المحيط . 

وبالمنطق نفسهء فإننا نسعى عبئاً إذا حاولنا أن نقوّم تجربة الأردن في مقاومة التبعية أو 
السعي نحو الاستقلال بمعيار انجازات التنمية الاقتصادية في حد ذاتهاء لأننا سنجد ان هذه 
الانجازات كانت طول الوقت محكومة بإطار حاسم لم تستطع الفكاك منهء وهو اطار التجزئة 
الذي أمل على الاردن حجاً 0 في موارده الداخلية» وأفقاً محدوداً في اتصالاته مع 
الخارج . 


أولاً : التنمية الاقتصادية قبل ١9517‏ 


يصعب أن نرجع بتاريخ التنمية الاقتصادية ف الاردن إلى أبعد من عام .١145٠‏ ففي 
ذلك التاريخ كان عمر الدولة ككيان مستقل سياسياً لا يزيد عن سنتين» ذلك الكيان الذي 
نشأ على أثر تقسيم فلسطين وانضمام الضفة الغربية من الاردن الى الضفة الشرقية. وكانت 
الدولة الناشئة مثقلة بأعباء ومسؤوليات فادحة. منها بطبيعة الحال عبء الدفاع ضد العدو 
الاسرائيل» ومنها أيضاً معالجة المشاكل الناشئة عن الاغتصاب والتقسيم. وليس أقلها فقدان 
اكثر من 55٠‏ ألف مواطن, او 4٠‏ بالمائة من مجموع السكان مصادر رزقهم. اما لأنهم 
أصبحوا لاجئين من مدنهم وقراهم في الجزء المحتل الذي أقيمت عليه دولة اسرائيل» وقدر 
عددهم ب "5١٠‏ ألفاء واما لأنهم فقدوا املاكهم من أراض واستثارات في الجزء المحتل» 
وقدر عدد هؤلاء بأكثر من ٠٠١‏ ألف مواطن. 

كذلك نتج عن الاغتصاب الاسرائيلٍ حرمان الضفة الغربية من قاعدتها الانتاجية التي 
كانت متركزة أساساً في المنطقة الساحلية التي اصبحت في الجزء المحتل. وكذلك حرمان 
الضفتين من وسائل الاتصال بالعالم الخنارجي عن طريق البحر المتوسط والتي كانت تؤمنها 
شبكة النقل والموافء في المنطقة الساحلية, الأمر الذي رتب على الدولة الناشئة ضرورة اعادة 
تكوين شبكة النقل والاتصال في اتجاه الشرق والشمال (سوريا) والجنوب (ميناء العقبة). كما 
رتب عليها اعادة بناء القاعدة الانتاجية في الزراعة والصناعة في المنطقة ذات الموارد الطبيعية 
الأقل والبنية الأساسية الأفقر. 

لكن استجابة المواطنين في الضفتين لتلك التحديات كانت سريعة وجادة. فسرعان ما 
انطلقت البلاد في حركة عمرانية نشطة. وصلت أوجها في الفترة بين 219175-1904 ونتسج 
عنها نمو حقيقي في الناد تج الوطني قدرت وتيرته السنوية ب 4 بالمائة خلال عقد الخمسينات 
1١95١6-69‏ ويام 3 ئة خلال معظم الستينات» وحتى عام النكبة الثانية في عام ١951/‏ 
(انظر الجدول رقم .))١(‏ وقد ساهمت في تحريك ذلك النمو مدخرات اللاجئين من فلسطين 


ل 


المحتلة التي أعيد استثارها في الضفتين» كيا ساهمت في ذلك أيضاً تحويلات المواطنين الذين 
ضاقت بهم فرص العمل فاتجهوا منذ ذلك الحين المبكر الى العمل في الخارج . 


جدول رقم )١(‏ 
الأردن: متوسط النمو السنوي للناتج الوطني بالأسعار الثابتة (1915-1989) 
حسب القطاعات المتتجة واسهامها في النمو 
(نسبة مئوية) 


الزراعة 

الصناعة والتعدين 

الكهر باء 

التشييد 

النقل 

التجارة بالجملة والمفرق 
المصارف والمال 

امتلاك المساكن 

الادارة العامة وأ الدفاع 
الخدمات 

الناتج الوطني بسعر التكلفة 
الضرائب غير المباشرة 
الناتج الوطني بسعر السوق 


الممصدر : الاعاجاكء/7آ 00471[ انا نازع 7مماء د12 014 «[انلا27:0) عندربمدرمءظ ,كسامدكلة .2 اعمطعنقة 
4 .م ,(1979 رساعاط سمهت تسملسمآ) أمدط ع1/11:001 عغطا مه كعتننن5 لداععم5 


١‏ - بدايات تخطيط التنمية 


تعود أول محاولة للتخطيط للتنمية في الأردن الى أوائل الستينات حين وضع مجلس 
الاعمار الأردني الخطة الخمسية الأولى 1١9475‏ -14717» التي سرعان ما استبدلت عام 195317 
بخطة لسبع سئوات 19584 .191٠‏ 
وكان سبب الاستبدال هو الاعتقاد بأن افتراضات الخطة الخمسية فيا يتعلق بالمعونات 
الخارجية مبالغ فيه ولذلك تم تعديل الخطة بحيث تضع في أولوية أهدافها تخفيض العجز 
الخارجي . وبالذات التقليل التدريجي لاعتماد الموازنة الحكومية على الدعم المالي الخارجي الى 
أن يتم الاستغناء عنه نهائيا في النصف الاول من السبعينات» وتصبح الموارد المالية الخارجية 
مكرسة بكليتها لاغراض التنمية . وكانانعكاس هذه الأولوية في الخطة في صورة تقليل حجم 


اكد 


المعونة المباشرة للموازنة الحكومية» ولكن مع المحافظة على حجم كبير من المنح والقروض 
المخصصة للتنمية. وتقديم عدد كاف من المشاريع المؤهله لاجتذاب هذا النوع من التمويل. 
كذلك احتوت الخطة على تصورات لزيادة حملة الادخار في الاقتصاد الوطنى وذلك عن طريق 
اصلاحات ادارية وضريبية لرفع حصيلة الايرادات الحكومية من جهةء وعن طريق زيادة 
معدل الادخار في القطاع الخاص بتخفيض وتيرة الاستهلاك الخاص من " بالمائة سنوياء إلى 
١‏ بالمائة. وحين كانت التصورات الخاصة بالموازنة الحكومية معقولة, لم تكن التوقعات 
المتعلقة بالقطاع الخاص أكثر من تمنيات. لأنه لم يصاحبها تخطيط للوسائل والاجراءات 
الكفيلة بتحقيق ذلك الهدف الطموح©. 

وفي تحليل التطور الذي شهدته البلاد في ظل تلك المحاولات المبكرة لترشيد مجهوداتها 
في التنمية, يلاحظ أن تلك الفترة شهدت حجياً من الاستثار بلغ مجموعه التراكمي خلال 
الاعوام 117٠‏ - 14717 نحو 187 مليون دينار» ابتداء من متوسط سنوي في حدود ١4‏ 
مليون دينار خلال الفترة 145٠‏ - 1957» وارتفاعاً الى متوسط سنوي في حدود 75 مليوناً 
خلال الفترة ١936‏ - 194317 . وكان تمويل ذلك الاستغثار معتمداً على الموارد الذاتية بنسبة 
١‏ بالمائة في الفترة الاولى» وبنسبة “07 بالمائة في الفترة الثانية مما يشير الى تحسن نسبي خلال 
المدة. ى] هو مبين في الجدول رقم (؟7). 


جدول رقم (7) 
تمويل الاستثار الوطني في الأردن 
(مليون دينار) 


ا[ #5 [ #«س | سن | 


مدخرات القطاع الخاص 7 كه 7 
موارد خارجية اللن إن الل 
إمى ‏ | > | >< | ما 


المجموع 


المصدر : كسمتعامه11 قصطه1 عط1 :مه00مم1 زعرمصستالد8) 1976 ,دعاطه1 1/014آ ,علمدظ 0210لا ع1 
.([1976] رووعءط .اتولآ 


وقد اختلفت درجة الاعتماد على الموارد الخارجية اختلافاً كبيراً بين القطاع الخاص 
والقطاع العام (الحكومي). كما يبين ذلك الجدولان (”) و (5). ففيما يتعلق بالقطاع 


)غ0( أنظر : #اء81) 1975 ,1970 :17646 107611 15بهل 307 زه 075اءء[270 ,ممحصدع1 .11 رعطة1 
(1966 ,لمتاعع5 كممتاءء(250 ,امعصسمماء1229 مد ع120 080 ععمعوع كد00 كدمنادلة لعاتمنآ تعايملا 
-53 لمافعم5 باعابااكء 177 :ه107 عن ماع71 7ررماء 126 14جه أاصره7) ع0711تمع5 ركنحدكة .2 اعقطء84 لمد 
244-45 .مم ,(1979 ,ساعآط] صدمه2) :مملهم]ا) غمدط ع1ل8/110 عطا مه كعتل 


"5 


الخاص» ساهمت الموارد الخارجية. لا سيا تحويلات العاملين, بما نسبته 8 بالمائة من حملة 
الموارد المتيسرة للانفاق الخاص. وبقيت هذه النسبة ثابتة في المتوسط بين الاعوام ١194579‏ 
15 والسنوات 1478 -14717. ويلاحظ ان مساهمة الموارد الخارجية لم تقتصرٌ على تلبية 
احتياجات الانفاق الاستثاري فقط. بل استخدمت الى حد ما في تغطية جزء من الانفاق 
الاستهلاكي بلغ في المتوسط حولى 4 بالمائة من مجموع هذا الانفاق في الفترة 1١45٠‏ - 
. وبصورة عامة بلغت درجة الاعتماد على الموارد الخارجية في القطاع الخاص خلال 
الفترة -147٠‏ 14317 ما نسبته 8 بالمائة من جملة الانفاق لهذا القطاع. وقد كون الانفاق 
الاستئاري ما نسبته 7,7 بالمائة من الانفاق خلال السنوات الثاني المذكورة. مع تحسن 
ضمني بسيط في هذه النسبة من ه بالمائة للاعوام الاربعة الاولى الى 4 بالمائة للاعوام الاربعة 
الاخيرة . 

جدول رقم (”7) 

دخل وانفاق القطاع الخاص في الأردن 
(مليون دينار) 


الموارد 
الدخل الوطني في القطاع الخاص 


3ك ا 213 
الموارد الخارجية (تحويلات 


كم زفح4 4/اه [فق4ة 4 
وم ّي اه من ىم 
العاملين) 


الاستهلاك الخاص 


حل )30( هن 1" ١‏ 
الاستثار الخاص 7 )2 5ه 63 7 


المصدر: المصدر نفسه. ص .١١60‏ 


الاستخدامات 


كذلك اعتمد القطاع العام (الحكومي) على الموارد الخارجية بدرجة جد كبيرة» بلغت 
في المتوسط 7ه بالمائة في الاعوام ١97٠‏ 219377 و59 بالمائة في الاعوام 19574- 19717 . 
وقد استخدم معظم تلك الموارد في تمويل الاستهلاك العام الذي ارتفعت نسبته الى جملة 
الانفاق العام من 77 بالمائة الى 71 بالمائة خلال الاعوام المذكورة» وذلك بالطبع على حساب 
الانفاق الاستثماري . 


يلف 


جدول رقم (4) 
دخل وانفاق القطاع الحكومي في الأردن 
(مليون دينار) 


الك يلقل 1454 |ككة لاتود | لل يل 


2-1 
الدخل الوطني للقطاع العام 


7 25 لم١١‏ [فرف؟ 4و١‏ 
التحويلات والقروض الخارجية 4 (لاه) 54 [فة64 /اما 


سوس |« || ]| ل 


1١17‏ زففة 166 زففة يفف 
ع ك1 زليكة /ع4 [ضفة 51 
هك 01 ننج ننه 123 الاتتكم 


المصدر : المصدر نفسه . 


الموارد 


؟ - القاعدة الانتاجية وفرص العمل 


لاحظنا فيما تقدم أن حجياً من الاستار في تكوين رأس المال بلغت نسبته ١5‏ بالماثة 
من الناتج الوطني قد تحقق خلال الستينات» ورافقه تموني هذا الناتج في حدود ه بالمائة 
سنويا. وفي قياس انعكاس هذا النمو على مقومات الاستقلال الاقتصادي لا بد من تحليل 
التغيير المتأي عنه في القاعدة الانتاجية» الصناعية والزراعية. 


في القطاع الزراعي كان ثمة توسع وتحسن ملموس في الرقعة المزروعة وفي أنظمة الري 
والفلاحة نتج عنهما زيادة في معدلات الانتاج الزراعي. مع تغيير في نمط المحاصيل في اتجاه 
زيادة نسبة الخضار والفاكهة المرتفعة الأثان بالمقارنة بالمحاصيل الحقلية. كذلك ازداد الانتاج 
من الثروة الحيوانية بمعدلات مقارية. وأدى كل ذلك الى نمو في القيمة المضافة الزراعية بلغ 
بالمائة نويا بين ١95١/١969‏ و1555/1956. 


وني القطاع الصناعي استفادت البلاد من توافر القوة العاملة الماهرة والقدرات الادارية 
ورؤوس الأموال التي وفرتها ظروف النزوح الفلسطيني. وشهدت الفترة موضع البحث قيام 
صناعات للأسمنت وتكرير النفط والمنظفات والمشروبات والزيوت النباتية» اضافة الى توسيع 
وتحسين انتاج الفوسفات. وأدى كل ذلك الى نمو في القيمة المضافة الصناعية بلغ ١6‏ بالمائة 
متنؤياً بين ١950/1969‏ و1555/1956. 


554 


ومن أبرز ما يلاحظ في نط التنمية الاقتصادية ابان الفترة السابقة على عام ١951/‏ 
تركيز النشاط الاقتصادي في الضفة الشرقية. بما في ذلك 57 بلمائة من الناتج الزراعي. و5/, 
بالمائة من ناتج قطاع الصناعة والتعدين» و٠5‏ بالمائة من ناتج قطاع التشييد. وذلك ى] هو 
متضفل فى انول رقم (6): 


جدول رقم (ه) 
الناتج الوطني في الأردن لعام ١156‏ 


ا د ال 2 
الزراعة 

الصناعة والتعدين 

التشييد 

الكهر باء والماء 


النقل والمواصلات 

التجارة 

الادارة العامة 

الخدمات والقطاعات الآخر ى 


لد كه د 2 شع د سان 


المصدر: المصدر نفسه. أما بالنسبة لبيانات الضفة الغربية» انظر: 


كعطممروعط معه) فننه علحمظ أكعء]ا7! ع1[1 071 اررع1 ك4 نكارعك 87 0:14 كالت821 ,عتلدكاعة مدثما محورظ 
(1977 ,رععوء لمدصهتأهم تعاس 101 أمعص ملم عتععصسد0 عارولا بو11) 1967 معاد 


وفي تفسير ذلك التركيز يمكن الاشارة الى عدد من العوامل منها: التحوير الذي طرأ 
على اتجاه العلاقات التجارية من الغرب الى الشرق والشمال. وجود الأراضي القابلة للزراعة 
وغير المستغلة في الضفة الشرقية يمساحات أكبر منها.قي الضفة الغربية. وجود مناجم 
الفوسفات وهي مصدر رئيسي للصادرات في الضفة الشرقية» وأخيراً لا آخر انتقال المركز 
الحضري الرئيسي الى عمان في الضفة الشرقية. 

وصاحب ذلك النمط من التوزيع الجغراني للنشاط التذنموي انتقال كبير للسكان من 
الضفة الغربية الى الشرقية. فإضافة الى العدد الكبير من النازحين الذين لجأوا الى الضفة 
الشرقية مباشرة بعد نكبة عام ١458‏ والذي يقدر عددهم بأكثر من مائة ألف. استمر انتقال 
مواطني الضفة الغربية بأعداد كبيرة الى الضفة الشرقية طيلة الفترة بحيث ازداد عدد السكان 
في الضفة الشرقية من /541 ألفاً حسب التعداد العام في 1907/8/١‏ الى 441 آلنا حديث 
التعداد العام في 14/١19571/1ء‏ أي بوتيرة سنوية مقدارها 4,2 بالمائة. في حين كانت 
زيادة سكان الضفة الغربية بين التاريخين المذكورين من 757 ألقاً الى 8١١‏ ألفأء أي بوتيرة 
سنوية مقدارها أقل من 4, ' بالمائة. فإذا اعتيرنا أن وتيرة الزيادة الطبيعية متقاربة في الضفتين 


يل 


وأنها في حدود 4,؟ بالماثة, فإن الأرقام السابقة الذكر تعني أن حوالى مائتي ألف مواطن من 
الضفة الغربية انتقلوا الى الضفة الشرقية بين .195١- 1١9517‏ ويمقارنة مشابهة لتقديرات 
السكان بين 8١1/١١9517/1١91١/5/لا5وك‏ يقدر عدد مواطني الضفة الغربية الذين انتقلوا 
الى الضفة الشرقية بين التاريخين بما لا يقل عن 2١‏ ألف مواطن2©. 


ثانياً: التنمية الاقتصادية بعد ١951‏ 


شهدت الاعوام التي أعقبت نكبة عام 14317 مباشرة نشاطاً اقتصادياً كبيرا ابتدأ بسعي 
الحكومة لإعادة تكييف وتنشيط الاقتصاد الذي أربكته الحرب والاضطراب المصاحب لاء 
وساعدت على تغذيته المساعدات المالية العربية التي أقرتها اتفاقية الخرطوم. كان التركيز في 
السياسة الاقتصادية. التى سادتها اعتبارات التنشيط القصيرة الأمد. على زيادة الانفاق 
الحكومي وتشجيع القطاع الخاص والمحافظة على ثبات الأسعار الأمر الذي انعكس في تزايد 
نسبي كبير في حجم الاستيراد. وبالتالي» في حجم العجز الخارجي ودرجة الاعتماد على الموارد 
الخارجية؛ بحيث قفزت نسبة التمويل الخارجي الى مجموع الموارد من ١7‏ بالمائة في المنوسط 
للأعوام 1١974‏ - 197517 الى 77 بالمائة في المتوسط للأعوام 19574 -19171. وقد انصرف 
معظم هذه الزيادة الى تمويل الانفاق الاستهلاكي للقطاع العام. إذ يلاحظ أن نسبة هذا 
الانفاق الى مجموع الموارد ارتفعت من ١4‏ بالماثة في الفترة الأولى» الى 75 بالمائة في الفترة 
الأخيرة. في حين انخفضت نسبة الانفاق الاستهلاكى الخاص من 54 بالمائة. وبقيت نسبة 
الاستثمار على حاهاء في حدود ١8‏ بالماثة فيها بين الفترتين. 

وبحلول عام 141/١‏ كانت فترة التكيف والتنشيط المتقدمة الذكر قد انتهت, وتقرر 
تجديد الاهتمام بالسياسات الاقتصادية والتنموية المتوسطة والطويلة الأمد. وتأسس لهذا 
الغرض «المجلس القومي للتخطيط» ليحل محل «بجلس الأعمار» » وليشرع بإعداد خطة 
التنمية الاقتصادية للسنوات الثلاث ١9177‏ 1417/5» متبعا إياها في عام ١91/5‏ بخطة 
التنمية الاقتصادية للسنوات الخمس 1915 - ٠198ء‏ وفي عام 118٠‏ بخطة التنمية 
الاقتصادية للسنوات الخمس .1١986 - ١98١‏ 

ولا تختلف الأهداف الرئيسية للسياسة التنموية في الخطة الثلاثية “141 ١917/0‏ عن 
أهدافها السابقة في الخطة السباعية ١951‏ ٠١1417.ء‏ المتمثلة في وتيرة عالية من النمو 


الاقتصادي , وزيادة ق حجم العمالة وتخفيض للعجز التجاري. والاستغناء ف المستقبل عن 
الدعم الخارجي للموازنة. ا أشارت الخطة الى ضرورة انتشار ثمرات التنمية الاقتصادية الى 
جميع مناطق اليلاد. 


)1١(‏ عط 01 ممفسااد عتطمدرعمصء12» ,(8)07/4] دنكة معاوء لاا :10 سماتحكتصددمن) عتسمومعظ8 
.1979 8123 «رعاممء ممتمتادعلوط 
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ولقد نجحت الخطة في تحقيق معدل عال من الاستثار بلغت نسبته الى الناتج الوطني 
0 بالمائة بالمقارنة بالمعدل المتقدم الذكر للأعوام ١9475‏ - 1957 والبالغ ١١‏ بالمائة» وذلك 
على الرغم من أن حجم الاستثار الفعلي لم يتجاوز ١‏ بالمائة من حجم الاستثار المخطط. 
وعلى الرغم من أن نسبة الانجاز الفعلي للمشاريع الحكومية لم تتجاوز 05 بالمائةء» غير أن 
وتيرة النمو في الناتج الوطني كانت متواضعة في حدود ١‏ ,ه بالمائة توا بين عام 191/1 
وعام 2141757 مقابل الوتيرة المستهدفة 8,١‏ بالماثة متتوياً: . ومن ناحية أخرىء كان ثمة انجاز 
مهم في زيادة الايرادات الحكومية التي بلغت وتيرتها السنوية حوالى ١7‏ بالمائة بالأسعار الشابتة 
مقابل الوتيرة المستهدفة ١١7‏ بالمائة» وكذلك في زيادة ايراد الصادرات الذي بلغت وتيرته 
السنوية ١9‏ بالمائة بالأسعار الثابتة» مقابل الوتيرة المستهدفة ١‏ بالمائة. 


أما فيا يتعلق بدرجة الاعتاد على الموارد الخارجية» ففى حين زادت نسبة هذه الموارد 
الى مجموع الموارد من متوسط سنوي مقداره 58 بالمائة للأعوام ١479‏ 1411 الى /ا 
.بالمائة للأعوام ه91 2 /الاو1ء فإن نسبة استغلال الموارد الخارجية لأغراض الانفاق 
الاستثاري زادت هي الأخرى من 45 بالمائة الى /ا0 بالمائة من مجموع الموارد. 

أما خطة التنمية للسنوات الخمس 1180-7 فسعت الى استغلال وتعميق الزخم 
التنموي الذي بدأ ابان فترة الخطة الشلاثئية وأخذ يستمد وقوداً لاندفاعه من تعاظم القوة 
الشرائية في الأقطار العربية المجاورة لا سييماء المصدرة للنفط. ومن تعاظم تحويلات العاملين 
الاردنيين في هذه الاقطار. واستمرت أهداف التنمية في هذه الخطة ممائلة للخطط السابقة فيا 
يتعلق. بتحقيق وتيرة عالية من النمو الاقتصادي وخفض العجز التجاري وتقليل الاعتماد على 
الموارد الخارجية في الموازنة الحكومية. إلا أن اهتهام هذه الخطة بدا أكثر وضوحا فيما يتعلق 
بتحقيق العمالة الكاملة والعدالة في توزيع ثمرات التنمية بين الفئات الاجتاعية كما بين 
المناطق المختلفة . 

وقد ركزت الخطة في استراتيجيتها على قطاع التصدير والبنيات الأساسية المتعلقة به 
كذلك خصصت دوراً مهما للقطاع الخاص في اطار التصور أن ه” بالمائة من الانفاق 
الاستثاري سيتم في هذا القطاع . 


ولقد نجحت هذه الخطة في تحقيق حجم الاستثار المستهدف. بل تجاوزته. إذ بلغت 
جملة الانفاق الاستثماري في السنوات الخمس حوالى “الام مليون ديئار» بأسعار عام 1١91/6‏ 
وهو ما يعادل زيادة مقدارها ١5‏ بالمائة على اعتمادات الخطة المقدرة بهذه الاسعار. إلا أن 
الاستثار المتحقق يختلف عن الاستثار المخطط في عدد من التفاصيل يبينها الجدول رقم (5)) 
وأهمها أن الانفاق الاستثاري في القطاع الخاص فاق بنسبة عالية ما توقعته الخطة. وعوض 
ذلك الى حد كبير مواطن التقصير في الاستثار الحكومي . ففي القطاع الزراعي كان حجم 
الاستشار الخاص الفعلي أكثر من أرقام الخطة بنسبة 4: بالمائة وذلك بعامل المردود العالي 
المتحقق في زراعة المحاصيل القابلة للتصدير. في حين أن الاستثار الحكومي في هذا القطاع 


ا 


جدول رقم (6) 
تكوين رأس الال الثابت: الفعلي والمستهدف 
في خطة التئمية الاقتصادية للأردن, 198٠ - ١951/‏ 


قطاعات السلع الانتاجية 
الزراعة 

المياه والري 

الصناعة والتعدين 
الطاقة والكهرباء 
الخدمات 


السياحة 


الد 

خدمات اقتصادية أخرى0"© 
الخدمات الاجتماعية"» 
الاسكان ومباني الحكومة 
أخر لين 


جموع الاستثيار ١1‏ 
عدا الاسكان وأبئية الحكومة 3 ) 35 دلق 


)1( الاتصاللات» التجارة والتمويل. 

(؟) يشمل الشؤون البلدية والريفية. 

زفة العلوم . والتكتولوجيا والاحصاء. 

المصدر: الأردن. ١‏ المجلسر القومي للتخطيط. خطة التنمية الخمسية. محدداك كليل (عمان : المجلس» 
زد. ت .]). 


لم يتجاوز 18 بالماثة من المبالغ المخصصة له في الخطة. أما في قطاع الصناعة والتعدين 
والطاقة حيث تظهر نسبة عالية من الانجاز الاستثماري» فإن ذلك يعود الى تجاوز كلفة 
المشروعات البالغ المقدرة لها في الخطة أكثر ما يعود الى انجاز فعلي. ومن القطاعات المهمة 
التي كان فيها التنفيذ متخلفاء الأنشطة ذات البعد الاجتماعي كالصحة والرعاية الاجتماعية 
والتدريب المهني والشؤون الريفية. 1 

ولا يظهر الاختلال بين ما كان مقدراً في الخطةء وبين ما تحقق بالفعل في جانب 
التقصير فحسب». بل يظهر أيضاً في جانب المبالغة في الاستثهار في قطاع الأبنية والمساكن حيث 
فاق الاستثئار الحكومي والخاص في هذا القطاع ما كان مقدراً في الخطة بنسبة 76 بالمائة, 
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و١١‏ بامائة على التوالي» وقد لعبت تحويلات العاملين من الأقطار المصدرة للنفط دوراً 
كبيراً في التوسع الكبير الذي شهده هذا القطاع . 

وعلى وجه الاجمال حقق الناتج الوطني خلال السنوات الخمس غواً حقيقياً يعادل ٠١‏ 
بالمائة في السنة. مقارباً بذلك وتيرة 9 المستهدف البالغة ١١‏ بالمائة. كذلك نجحت الخنطة 
فيا يتعلق باستراتيجيتها الخاصة بقطاع التصدير الذي حقق بل تجاوز وتيرة نوه المقدر في 
الخطة والبالغ 7 بالمائة في السنة. غير أن تزايد الاستيراد بوتائر عالية قلل من الأثر الايجابي 
للنمو المذكور لجهة تقليل العجز التجاري أو ثغرة الموارد. 

وفي الوقت الحاضر تعيش البلاد السنة الأخيرة من خطة التنمية للسنوات الخمس 
--0١‏ 19868 والتي انطلقت بطموح كبير لتحقيق برنامج استثاري بقيمة 77 مليارات 
دينار» أي بأكثر من ضعفين ونصف الضعف من مستوى الاستثار المتحقق في سنوات الخطة 
السابقة» مستهدفة المحافظة على وتيرة النمو العالية التي تحققت ابان السنوات المذكورة» مع 
محاولة إعادة بعض التوازن الى التوزيع القطاعي للاستثارء ومع محاولة الاقتراب بدرجة أكبر 
تن أهداف التنمية التي أصبحت تقليدية في الخطط المتعاقبة ومنها: تقليل اعتماد الموازنة 
الحكومية على الدعم الخارجي. وخفض مستوى العجز التجاري, والتوسع في الخدمات 
الاجتماعية» ونشر ثمرات التنمية لدى الفئات الاجتاعية المختلفة والمناطق المتباينة. وقد 
أبرزت هذه الخنطة بصورة خاصة موضوع تطوير القوى البشرية ومشاركة المرأة في سوق 
العمل . ويعكس التوزيع القطاعي للاستثار في هذه الخطة زيادة كبيرة في نصيب قطاع 
الزراعة والري وقطاع التربية وتطوير القوى البشرية ومشاركة المرأة في سوق العمل. ويعكس 
التوزيع القطاعي للاستثار في هذه الخطة زيادة كبيرة في نصيب قطاع الزراعة والري وقطاع 
التربية وتطوير القوى البشرية بالمقارنة بنصيبهها المتحقق في السنوات السابقة ى) هو مبين في 
الجدول رقم 07 

ولا تتوافر حتى الآن سوى معلومات محدودة عن مسار التنمية في اطار الخطة الحالية. 
ومعظمها يخص السنتين الأوليتين من مدتها. وتشير المعلومات الى أن الانفاق الاستثماري في 
الاعوام 1981-194١‏ بلغ ١,70‏ مليار دينار» أي ما يقرب من 08٠‏ بالمائة من الاستثمار 
المقدر للسنوات الخمس. غير أن وتائر النمو في القطاعات السلعية كانت مقصرة عن 
تقديرات الخطة . ففي القطاع الزراعي عانى الانتاج من قلة الأمطار. وني قطاع التعدين تأثر 
الانتاج سلبيا بتراخي الطلب العالمي على الفوسفات, في حين استمر الانتاج الصناعي في 
النمو استعجابة لنمو الطلب في الأقطار المجاورة . 


١‏ -الاعتتاد على الموارد الخارجية 
واذا ما نظرنا في حصيلة السياسات والمجهودات التنموية طيلة السبعينات والربع الأول 
من الثيانينات من زاوية الاعتّاد على الموارد الخارجية,. نلاحظ تزايد هذا الاعتهاد بين عام 
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جدول رقم (/) 
خطة التنمية الاقتصادية للأردن.» ١9486 1١9481١‏ 
أهداف النمو الاجمالية والتوزيع القطاعي للاستثار 


الانجاز الفعلى الخطة 
كلاوا - 86و١1‏ ١4وا ١9468‏ 

الزراعة 

الصناعة والتعدين 

الطاقة والكهرباء 

التشييسد 

الخدمات الحكومية 

الخدمات الأخرى 


الزراعة والري 

الصئاعة والتعدين 
الطاقة والكهرياء 

النقل والمواصلات 
التربية والقوى البشرية 
السكن والأبنية الحكومية 


الأخرى 


المصدر: الأردن؛ المجلس القومي للتخطيط. خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 1١9846 198١‏ 
(عمان: المجلس. [د. ت . ]). 


وعام 57 من متوسط سنوي مقداره 78 بالمائة من جملة الانفاق الاستهلاكي 
والاستثماري في 1956 - ١1ا19ء‏ الى لا" بالمائة في ١41/0‏ /ا/191ء ثم استقراره قرب 
المستوى بين هذه الفترة والفترة ١941١‏ - 1987 (انظر الجدول رقم (8)). 


وقد استخدمت الموارد الخارجية لا في تمويل. الانفاق الاستثماري فقط بل والانفاق 


08 


جدول رقم (8) 
الدخل والانفاق الاجمالي في الأردنء ١959‏ - 194/417 


(مليون دينار) 
556 -ل,. [الاوا- 5 1 - احالء 
1 1 1 1 

الناتج الوطني 4١‏ أكلا كك “| حدملا |54] م 6" 
الموارد الخارجية 54 [م؟ .م | م؟ ألام]| ::4١‏ [أ5"|اذم إمىم 
مجموع الموارد - 

الاستخدامات لالض 554 ١114‏ 

الانفاق الاستهلاكي 4؟ إلام | ١4‏ أمم| لازاه إهلا| ١١و‏ 66 أكل 
الانفاق الاستثماري نض إلرن )| 3 الذا ةا انفذ| مدن الى الل 


الادخار 52 - ا 3 
عجز الادخار / من 
. !]| الموارد الخارجية 14 لف 


المصدر : الاحصائيات الرسمية للصندوق العربي للانغاء الاقتصادي والاجتماعي . 


الاستهلاكى أيضاً. وقد بلغت نسبة ما خصص من الموارد الخارجية لتمويل الانفاق 
الاستهلاكي في 1139 - 19471 نحو 5ه بالمائة» ثم انخفضت هذه النسبة بالتدريج ولكن 
باستمرار الى "١‏ بالمائة في ١91/4‏ *148» و36 بالمائة في 1180١‏ - 19147. ويعبر ذلك عن 
عجز في الادخار من الدخل الناشىء عن الناتج الوطني . وقد كانت نسبة هذا العجز في 
منتصف الستينات في حدود ١‏ بالمائة من الناتج الوطني, لكنها بعد عام 1 مالبثت أن 
زادت بدرجة كبيرة فوصلت الى ٠١‏ بالمائة في بداية السبعينات. واستمرت عند هذا المستوى 
بل تجاوزته بدرجة ملحوظة في بعض الاعوام طيلة العقد وحتى عام 84 . وبداً بعد ذلك 
انخفاض ملحوظ في تلك النسبة. فوصلت خلال الاعوام 1487-198٠‏ الى أدن 
مستويات لمهامنذ عام 1951. ففي عام 6 سجلت مالم يزد عن 9,١‏ بالمائة. وفي 
الأعوام 144١‏ - 14817 مالم يزد عن ١‏ بالمائة في المتوسط. ويعود ذلك بصورة واضحة الى 
انخفاض في نسبة الانفاق الاستهلاكي العام في الأعوام المذكورة» إذ انخفضت نسبة هذا 
الانفاق الى مجموع الموارد من 56 بالمائة في المتوسط خلال الاعوام 1917/7 - 1415 الى أقل 
من ١١‏ بلمائة خلال الاعوام ١9801‏ - 144817. 


ومن الممكن بيان مزيد من التفصيل للدور النسبى لكل من القطاع الخاص والقطاع 
العام في التصرف بالموارد المتيسرة سواء من الناتج القومي أم من دخل العوامل والتحويلات 
الخارجية. ويظهر ذلك في الجدولين (4) و(١٠)»:‏ حيث أجريت المقارنة بين عناصر الموارد 
والاستخدامات في الحسابات القومية لمدة تغطي عقداً ونيف من التطور الاقتصادي في الاردن 
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منذ عام 1917/7 وحتى عام 194817 . ولتركيز التحليل أخذت المتوسطات السنوية للفترات 
الأربع. ا :لاروك ١9/0‏ _لالإوك ملا؟١ ‏ عذرقك 11و9١ ١9587"‏ . 

ففيم| يتعلق بالقطاع الخاص يلاحظ أن الانفاق الاستهلاكي كان طيلة المدة يستنفد 
كامل الدخل المتأتي من الناتج الوطني ويزيد عليه لأغراض الاستهلاك أيضاً جزءاً من دخل 
العوامل والتحويلات من الخارج. إلا أن الصورة تحسنت فيا يتعلق باستعمال الموارد الخارجية 
لأغراض الاستهلاك خلال المدة. ففى حين كانت نسبة الجزء المستعمل للأغراضص 
الاستهلاكية 5١‏ بالماثة في الفترة الاولى و5" بالمائة في الفترة الشانية» انخفضت الى 5 بالمائة 
وه بالمائة في الفترتين الثالثة والرابعة على التواللي. في المقابل ارتفعت نسبة الانفاق الاستثماري 
من جملة الموارد الخاصة باطراد من ؟١‏ بالمائة الى ١0/‏ بالمائة الى 7٠١‏ بالمائة ثم الى 71 بالمائة في 
الفترات الأربع على التوالي. 


أما فيها يتعلق بالقطاع العام (الحكومي) فقد كان أكثر من ٠١‏ بالمائة من الموارد 
الخارجية يستعمل لأغراض الاستهلاك العام (النفقات الاعتيادية للحكومة) في بداية المدة. 
ثم انخفض الى أقل من *" بالمائة في الفترة الثانية» وعاد الى الارتفاع الى 4 بالمائة و55 
بالمائة في الفترتين الثالثة والرابعة على التواللي. وفي الأحيان ذاتها كان الانفاق العام لأغراض 
الاستثمار وتكوين رأس المال يتزايد باطراد من 7١‏ بالمائة من جملة الموارد العامة في الفترة 
الأولى» الى "٠‏ بالمائة و0” بالمائة و57 بالمائة في الفترات الثلاث الأخرى على التوالي . 


" - بنية الموارد الخارجية 


يعبر العجز التجاري أو فائض المستوردات بصورة عامة عن عدم كفاية الناتج الوطني 
لتلبية حاجات الاستهلاك وتكوين دأ المال في الاقتصاد الوطني» ولذلك. فإن استمرار 
العجز المذكور على مدى السنين هو مؤشر لعدم اكتمال الاستقلال الاقتصادي للبلاد أو 
استمرار تبعيتها لجهات خارجية. إلا أن هذا المؤشر يبقى مؤشراً اجمالياً يفتقر الى لديا 
ويقتضى القراءة التفصيلية للوصول الى مدى واتجاه تلك التبعية. ولا يزال في الذاكرة كيف 
كان الاستغناء عن المعونة البريطانية لدعم الموازنة واستبدالها بالدعم العربي علامة لترسيخ 
استقلال الدولة الناشئة في الخمسينات. 


وفي تحليل المصادر التى تم منها تمويل العجز التجاري وفق ما هو مبين في الجدول رقم 
(١١)ء‏ يلاحظ أن جانباً كبيراً من التمويل كان من مصادر أردنية وإن كان نشاطها خارج 
الأراضي الاردنية» وهو تحويلات العاملين ودخل الاستثمار. وقد ساهمت تحويلات العاملين 
في الخارج بتمويل نسبة متزايدة من العجز التجاري بلغ متوسطها السنوي ٠١‏ بالائة في 
النصف الأول من عقد السبعينات» وتضاعف الى +٠‏ بالمائة في النصف الثاني من ذلك 
العقد. وبقي مقاربا هذه النسبة في الأعوام ١94١‏ - 1947. 


فيه 


جدول رقم زلف 
الدخل والانفاق في القطاع الخاص بالأردن 
(مليون ديتار) 


الناتج الو طني الخاص 


حا ييل 0 نا ا 14 ان 
دخل العوامل من الخارج لذن 


كيل 1م 


الك الخاص 


| الادخار الوطني الخاص 
عجر (-) 
عجز الادخار / الموارد الخارجية / 


المصدر: المصدر نفسه 
جدول رقم )٠١(‏ 
الدخل والانفاق في القطاع العام بالأردن 
(مليون دينار) 

قا ه/اة١‏ _ لاا كان ” للا 0 158 

(0) 

الدخل الوطبي العام 5 قل 

التحويلات والقروض ١‏ ايك أتمفنن ٠٠‏ إمه؟" +7 |إممءع و7" 


الاستهلاك العام 4 ١11‏ ارق 

الاستثار العام وف لف ل يفن 

الادخار الوطني الحكومي 
عجز (-) 

عجر الادخار/ الموارد الخارجية 7 


المصدر: المصدر نفسة . 


انشث" 


جدول رقم )١١(‏ 
تمويل العجز في التجارة الخارجية للسلع والخدمات بالأردن 


متوسط سنوي (نسبة مثوية) 
(مليون دينار) 2( 
١586-1١96 | - ١11‏ -|[١ال/ا؟ةا‏ - إكلاةا-إكاذةا- 
١4 1‏ ولا مذلا ل م١‏ 


العجز التجاري للسلع والخدمات 
تحويلات العاملين 

دخل الاستثيار 

تحويلات خاصة 

معونات لا تسترد 


قروض انغائية ميسرة 


اثتهان تجاري 


المصدر: البنك المركزي الأردني, دائرة الأبحاث والدراسات, النشرة الاحصائية الشهرية؛, اعداد 


أما المصدر الثاني في الأهمية فهو المساعدات العربية التي كان معظمها في شكل دعم 
مباشر للميزانية الحكومية بتحويلات لا تسترد. وقد بلغت نسبة هذه التحويلات الى جملة 
العجز التجاري 5١‏ بلمائة في النصف الأول من السبعينات» و50 بالمائة في النصف الثاني. 
و١‏ بالمائة في الأعوام 1941١‏ -14417. 

أما التمويل من مصادر أجنبية فكان قسم كبير منه في شكل قروض افائية ميسرة» 
وبقي التمويل بالائتهان التجاري في حدود غير كبيرة» بلغت نسبتها الى مجموع العجز ه بالمائة 
في النصف الأول من السبعينات» و1 بالمائة في النصف الثاني» ثم عادت فانخفضت الى 
أقل من 7 بالمائة في ١44١‏ - 1947 . مع ذلك فقد شكلت القروض الخارجية نسبة عالية 
ومتزايدة من مصادر تمويل العجز. بلغت ١5‏ بالمائة ف 6919 ه1917ء و7097 بالمائة فق 
57---1980ء ولكنها عادت الى مستوى معتدل في الأعوام الأخيرة. 

ولقد تزايد نتيجة لذلك حجم المديونية الخارجية» فارتفع رصيد الدّين الخارجي 
المسحوب باطراد من ١١18‏ مليون دولار عام 2.1910 الى أن تجاوز المليار دولار عام 141/4 
ووصل ما يقرب من ١,17‏ مليار عام 7 . وقد تضاعفت نسبة رصيد الدّين المذكور الى 
الناتج القومي من 77 في المائة عام 141٠‏ الى “41 بالمائة عام 194/7. لكن النسبة المرتفعة 
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من القروض الميسرة في مجموع الدّين ساعدت في المحافظة على بقاء عبء خدمة الدّين ضمن 
حدود معتدلة بالمقارنة مع معظم الأقطار النامية الأخرى كا يبين ذلك الجدول رقم .)١7(‏ 
فيلاحظ أن نسبة خدمة الدين الى قيمة الصادرات من السلع والخدمات عام ١98٠١‏ كانت في 
الاردن حوالى ‏ بالمائة» بالمقارنة مع نسب أعلى بكثير في بلدان عربية أخرى. 


جدول رقم )١7(‏ 
مديونية الأردن الخارجية بالمقارنة مع دول مختارة 
1980) 


الدين الخارجي القائم والمسحوب خدمة الدين 


مليون دولار أ (7/) إلى (7) إلى (/) إلى 
النانج القومي النائج القومي الصمادرات 


المصدر : 021010 :.©. 7[ ,هماع سمنطعة/171) 1984 ,رومع نمع ماع12 8/0/4 ,علصدظ للعلا ع1 
. (1984 ,علصدظ عط .ه15 جوععط .انول 


*7 د اتجاهات التحارة الخارجية 


تميزت علاقات الاردن التجارية الخارجية مع المجموعات الاقتصادية الرئيسية خلال 
العقدين الماضيين بمقدار كبير من الاستقرارء رغم النمو الكبير الذي طرأ على حجم التعامل 
الخارجي استيرادا وتصديرا. 

قفي جاتب المستورداتء, والتي أمكن حصر أرقام تفصيلية عنها للفترة ١9514‏ 
*187. نجد أن الأقطار الصناعية الغربية هي المصدر الرئيسي لمعظم المستوردات». إذ لم يقل 
الاستيراد من هذه الأقطار عن 0٠‏ بالمائة طيلة الفترة المذكورة» بل وصل في معظمها الى ما 
يقرب من ٠١‏ بالمائة» وتركز القسم الأكبر من النسب المذكورة في قطرين بالذات هما الولايات 
المتحدة الأمريكية وألمانيا الغربية اللذين اقتسما بينهها أكثر من ٠١‏ بالمائة من مستوردات الأردن 
خلال تلك الفترة. وتلاهما في الأعمية اليابان والمملكة المتحدة وايطاليا. 


أما المجموعة الثانية في الأهمية فهي الأقطار العربية التي كانت المصدر لححوالى ٠١‏ بالماثة 


نكف 


من مسنتوردات الأردن. لكن القسم الأكير من هذه المستوردات كانت من مصدر واحد وهو 
العربية السعودية في صورة المستوردات من النفط. فإذا استثنينا هذا المصدر نجد انخفاضا 
نسبياً مستمراً في الاستيراد من الأقطار العربية من حوالى ١‏ بالمائة في 19434 191١٠‏ الى 
حوالى 8 بالمائة خلال الفترة 191/0 لال191. ثم الى أقل من ؛ بالمائة خلال الفترة 1941١‏ - 
187 . 

أما نسبة الاستيراد من الأقطار النامية غير العربية فكانت في حدود متوسط سنوي 
مقداره ١5‏ بالمائة خلال 1971-848ء وارتفع هذا المتوسط الى 7 بالمائة في ١91/7‏ - 
4ه ثم عاد الى الانخفاض التدريجي الى أقل من ١‏ بلمائة في 194١‏ - 2.1487 كما هو 
مبين في الجدول رقم (17). 


جدول رقم )١7(‏ 
الأردن : ا نجاهات التحارة الخارجية 


المستوردات 


(نسبة مئوية) 


لخدت" || بمفة تك 1و1 ىلا15 154١‏ 
الاوا 1 فد 1 نيان 
الاك اه لكان انان نقاضة مقط 


الأقطار الصناعية الغربية منها: 
المانيا الغربية 
ايطاليا 
المملكة المتحدة 
الولايات المتحدة 
اليابان 


المصدر: البنك المركزي الأردني, دائرة الأبحاث والدراسات,» المصدر نفسه. 


أشن 


وف جانب الصادرات نجد غمط العلاقات شبه معكوس إذ لم تتجاوز نسبة صادرات 
الأردن الى الأقطار الصناعية الغربية 8 بالمائة من مجموع تلك الصادرات؛ في حين كانت 
المجموعة العربية هي السوق الرئيسي لما اذ استقبلت أكثر من ٠١٠‏ بالمائة من المجموع في 
معظم الفترة. وبلي المجموعة العربية في الأهمية مجموعة الأقطار النامية التي استوعبت في 
بعض الأعوام (191/4 )١9177/-‏ ما يقارب "٠‏ بالمائة من الصادرات الأردنية. أما أقطار 
المجموعة الاشتراكية فقد ازدادت أهميتها منذ منتصف السبعينات ويبلغ متوسط الصادرات 
اليها في الأعوام الأخيرة اكثر من ؟١‏ بالمائة من مجموع الصادرات (انظر الجدول رقم .))١5(‏ 


جدول رقم )١5(‏ 
الأردن: اتجاهات التحارة الخارجية 
الصادرات 


(نسبة مئوية) 
ظ 
48-- لاا - هلاو ىلا9١ 1١54١‏ - 
لاوا 15/1 يفذنا ١م١1 1١154‏ 


الأقظار العربية منها: 
السعودية 


سوريا 


العراق 
الكويت 
لبنان 


متصر 

الأقطار الصناعية الغربية 
الكتلة الاشتراكية 
الأقطار النامية منها: 
الهند 


المصدر: المصدر نفسه . 
4 - تطور البئيان الانتاجى 


حقق الأردن في السبعينات تطوراً حقيقياً كبيراً في قاعدته الانتاجية» يعكسه و الناتج 
الوطني من القطاعات المختلفة والذي بلغ في جملته أكثر من 4١٠‏ بالمائة بين عامي ١910‏ - 
147 . 


يفن 


غير أن هذا النمو الاجمالي يستر اختلافاً كبيراً في وتائر الانتاج بين القطاعات المختلفة 
وعمق القاعدة الانتاجية التي ينشأ عنها ذلك الانتتاج. وكان التطور النسبي للقطاعات 
الرئيسية كا هو مبين في الجدول رقم .)١65(‏ 


جدول رقم )١6(‏ 
نمو الناتج الوطني بالأردن (191/0 - )١1947‏ وتركيبه 
بأسعار عام (191/8) 
(مليون دينار) 


القيمة 8 القيمة 
باطح عبد 


الزراعة 327 
التعدين 1 14>" 
الصناعة التحويلية : لاره/ا 


الكهر باء والماء 9 كرض 
التشييد 3 لكين 
الخدمات املف 


الادارة العامة والدفاع ١٠١9١‏ 


- 802 2ه نا لمن 1521 1لاضككككة 


المصدر: الاحصائيات الرسمية للصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتاعي . 


يلاحظ في الجدول رقم )1١5(‏ تخلف القطاع الزراعي عن جميع القطاعات الأخرى. 
وانخفاض نسبة مساهمته في الناتج الوطني من 8,5 بالمائة الى 5,0 بالمائة. أما بقية 
القطاعات السلعية فقد حافظت على دورها النسبى أو حسنته مقابل انخفاض غير كبير في 
مساهمة قطاعات الخدمات. ١‏ 


الانتاج الزراعي والعجز الغذائي 


في القطاع الزراعي كان التطور الأساسي في مجال زيادة انتاجية الزراعة المروية عن 
طريق استخدام الأساليب الحديثة مثل: الري بالتنقيط والتغطية البلاستيكية» وكذلك زيادة 
المردود الماللي بالتركيز على انتاج الخضراوات والفواكه القابلة للتصدير للبلدان المجاورة خارج 
المواسم الزراعية لهذه البلدان. وهذا السبب يلاحظ أن النموفي قيمة هذه النتوجات وفي 
نسبة مساهمتها في الصادرات كان أكبر بكثير من النمو في كمياتها المنتتجة. أما الزراعة المعتمدة 
على الأمطار فبقيت عرضة للتقلبات. وان كان ثمة اتجاه في السياسة الزراعية في الوقت 
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الحاضر يجنح الى تشديد الاهتام بأساليب زيادة الانتاجية في هذا القطاع . 


وفيها عدا الانتاج النباتي كان ثمة تطور كبير في انتاج الدواجن والبيض الذي ارتفع 
مستواه منذ منتصف السبعينات وحتى عام ١447‏ بنسبة تقارب 15١‏ بالمائة. أما انتاج اللحوم 
الحمراء فقد عانى من سنوات الجفاف المتكررة التى حالت دون أي زيادة مهمة في انتاجية هذا 
القطاع . ١‏ 

وقد انعكس تخلف الانتاجية الزراعية في صورة استمرار الاعتماد بدرجة كبيرة على 
الموارد الخارجية في تلبية القسم الأكبر من احتياجات الاردن الغذائية الأساسية. ولا ننظر الى 
ما يسمى العجز أو الفجوة الغذائية من زاوية الاكتفاء الذاتي. لأننا لا نعتقد بإمكانية الاكتفاء 
الذاتي أو بجدواه إذا كان المقصود منه الاستغناء عن الاستيراد واستبداله بانتاج محل لجميع 
السلع الغذائية المطلوبة والتي يمكن انتاجها. إنما ما ينبغي أن يتوافر لتحقيق الاستقلال 
الاقتصادي ف هذا المجال هو القدرة الانتاجية الذاتية 0 السلع الي يمكن مجه يكلفة 
بجدية اقتصادياًء وباستغلال كمؤ للمزايا النسبية الى يت يتمتع بها القطاع الزراعي ب* بغض النظر 
- عما إذا كان هذا الانتاج يلبي الطلب المحلي مباشرة. 0 عن طريق التصدير واكتساب 
العملة الأجنبية التي توفر احتياجات الطلب المحلي بشكل غير مباشر. 


غير أن خطورة العجز الغذائي في الاردن تتعلق بالذات بكونها ذات حجم يستنفد 
الجزء الأكبر من قيمة الصادرات الأردنية زراعية وغير زراعية. كا يبينها الجدول قم (15). 

يلاحظ في الجدول )١17(‏ أن قيمة العجز الغذائي استنفدت كامل قيمة الصادرات 
السلعية وجزءاً من قيمة الصادرات الأخرى في الأعوام 191/7 و1915 و8/ا9١1‏ و2191 
وأن نسبتها الى قيمة الصادرات السلعية لتقل عن 4/ بالمائة في أي عام خلال الفترة “101 
١‏ . لكن نسبة العجز الغذائي الى العجز التجاري خلال هذه الفترة شهدت تناقصاً 
تدرعيا ولكن بشكل مستمرء من "١‏ بالمائة عام “ا/191. الى ١0/‏ بالمائة عام .١94١‏ ولا 


يعني هذا بالضرورة انخفاض حطورة العجز الغذائي. واغا د يعني أن عناصر أخرى في العجز 
التجاري أصبحت أكثر أمية . 


وإذا نظرنا الى التفصيل السلعي لمكونات العجز الغذائي. نجد أن ثمة مواد غذائية 
مهمة يستهلكها الأردن ولكن لا ينتج منها سوى كميات قليلة» وهي : السكر والأرز والذرة 
والأسماك والقهوة والشاي والكاكاو. 


الى جانب ذلك» هناك عناصر غذائية تفوة ق الأردن في انتاجها حتى ليفيض منها عن 
الاستهلاك المحلي مقدار مهم من الصادرات الى الخارج. وهي الخضراوات لا سيا البندورة 
(الطماطم) والباذنئجان» والأثمار لا سيما العنب والبطيخ 3 


اح 


جدول رقم )١(‏ 
العجز الغذائي في الأردن 
(مليون دينار) 


لسية السير 
الغذائي إلى 
الصادرات 
2( 
(أا/ج 


المصدر: البنك ال مركزي الأردنيٍ» دائرة الأبحاث والدراسات» المصدر نقفسه» و 


هل كتولزلهمم متعأاورز5 مه عممعرعقم0© :غ3 لعامعوعوط ععمد2 «رلإستمومعظ ممتمول302» ,112000 طتلى 
لصناهط مقسمط5 لنصسدة] أنلطم نزط لعمتصدعءه ,1984 ععطامكء0) ,لإعتاوط لمعن لتعارعوم 


وهناك أخيراً المواد التي تنتج منها كميات تتفاوت بين السنوات بتفاوت مواسم 
الأمطارء وأهمها الحبوب والمنتوجات الحيوانية. وفيهما يتعلق بالحبوب نجد العجز يتزايد بدرجة 
كبيرة بين أوائل السبعينات ونهايتها. فبينما كان الانتاج المحلي يمثل 8 بالمائة من الاستهلاك 
في 19137 19170 انخفضت هذه النسبة الى حوالى 5١‏ بالمائة في 191/5 - 1981. أما 
المنتوجات الحيوانية فقد تأثرت أيضاً بالمواسم السيئةء فانخفضت نسبة الانتاج الى الاستهلاك 
من اللحوم الحمراء من 85 بالمائة في “ا/91١ ‏ 147/5ء الى 04 بالمائة في 191/5 - 2191/8 
ثم الى 77 بالمائة في 141/4 - 1981 . ويستثنى من المنتوجات الحيوانية الدواجن والبيض 
والالبان التي نجح الاردن في تطوير انتاجها بكميات تحقق, أو تقترب منء الاكتفاء الذاتي» 
كيا هو مبين في الجدول رقم .)١7(‏ 


الناتج الوطني. ويفيد التعداد الصناعي لعام 141784 أن عدد المؤسسات الصناعية (5 عمال 
فأكثر) كان 97١‏ مؤسسة, منها: ٠١7/‏ مؤسسات في قطاع التعدين و8554 مؤسسة في الصناعة 
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جدول رقم (107) 
انتاج واستهلاك المواد الغذائية في الاردن 
(ألف طن) 


21 
1١64‏ ممه 
زفف ا 

1١ 

م٠١‎ 


م٠6‎ 
١ 


17ل لكا 


١581 - 4 
١ 
١و‎ 


١ 
١ 


١67 ١ 7/ 
1١548 ١ 1.16 


الانتاج ذا ب :1 
بتع 


امد 


تابع جدول رقم )١7(‏ 


الانتاج 


خرن كع" 
هه ونف أحلف 


المصدر: «اعأؤلز5 هه ععمعرع1ه0© :له لعامعدعمم ععرد2 «, زسمومءط مقتصدل125> ,1130020 


-دلهناه؟ ممسمطك لندد1آ اسلطة رط لعمتممع02 ,1984 ععءطمغء0 ,لإعتاو [أممتطانمفوة مه كتكزادمم 
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نسية الانتاج الى الاستهلاك 7 
الشاي والقهوة والكاكاو 
الاستهلاك 


التحويلية» ويضاف اليها ٠٠٠١‏ من المؤسسات الصغيرة جداً التي لا تشكل في مجموعها أكثر 
من بالمائة من القيمة المضافة الصناعية. و١١‏ بالمائة من العمالة الصناعية. وفى مقدمة 
المؤسسات الكبيرة حمس شركات تشكل فيا بينها أكثر من مجائاقة من قنمة الأضول الشابتة 
الصناعية المتحققة حتى عام 2141/4 وهذه الشركات هي : الاسمنت والفوسفات والبوتاس 
والاسمدة ومصفاة النفط. وتشارك الحكرمة بنسبة /51 بالمائة من رؤوس الأموال المدفوعة لهذه 
الشركات, كما تساهم بنسبة 17 بالمائة من رؤوس أموال أكثر من ١١‏ شركة صناعية أخرى. 
وفيا عدا ذلك يسود الاستشمار الخاص معظم المؤسسات الصناعية مع دعم من قبل بنك 
الانماء الصناعي بقروض بلغت حتى نباية الربع الثاني من عام ١484‏ ما يقرب من ه" 
مليون دينار. وللمقارنة تقدر قيمة مشاركة رأس المال الخاص في الأصول الثابتة للمؤسساتٍ 
الكبيرة من القطاع الصناعي بحوالى 6١‏ مليون دينار. 


وقد غما القطاع الصتاعي غواً كبيراً خلال السبعينات اذ بلغ في مجال التعدين مايعادل 
١‏ بالمائة سنوياء وثي مجال الصناعة التحويلية ما يقرب من ١١‏ بالمائة سنوياً فييا بين عام 
وعام 1987. أما التعدين فيخص حجر الفوسفات الذي لم ينعكس التوسع في 
استخراجه في مردود مالي مكاقء وذلك بسبب انخفاض أسعاره العالمية في الأعوام الآخيرة. 
وأما الصناعة التحويلية فكان معظم النمو في تركير النفط والصناعات الكيماوية (المواد 
الصيدلية. الصابون والمنظفات, الاصباغ. المتتوجات البلاستيكية)» وفي الصناعات الغذائية 
والمشروبات. ثم في صناعة النسيج والملبوسات وصنتاعة الاسمنت ومواد البناء. 


وعلى الرغم من أهمية النمو الصناعي بالدرجة المشار اليهاء لا يزال هذا القطاع متصفاً 


8 


بالمحدودية لجهة عمق درجة التصنيع وتنوعه. ولجهة حجم استيعابه للقوة البشرية العاملة. 

فمن جهة. لا يزال ناتج الصناعة التحويلية في الاردن ف حدود ١5‏ بالمائة من النائج 
الوطني بالمقارنة مع 194 بالمائة قِ الدول النامية الماثلة من حيث متوسط دخل الفرد. ولا تزال 
تغلب على بنيته الصناعية. الصناعات الاستهلاكية الخفيفة التي تشكل أكثر من 5” بالمائة من 
القيمة المضافة في الصناعة التحويلية» كما تشكل صناعات مواد البناء والمنتوجات المرتبطة 
بالنشاط الانشائي أكثر من 70 بالمائة من القيمة المضافة المذكورة. أما صناعة المكائن 
والمعدات وما يتصل بها من الصناعة الحندسية فلا زالت في حدود أقل من 8 بالمائة . 


وقد انعكس قو الانتاج الصناعي في السبعينات ايجابياً لا باستبدال المستوردات فقطء 
وإنما بنمو كبير في قيمة الصادرات الصناعية بلغ سبعة أضعاف بين عام ١91/0‏ وعام ٠19417‏ 
وارتفعت نسبة تلك الصادرات من 57 بلمائة الى 57 بالمائة من مجموع الصادرات السلعية 
خلال الفترة المذكورة. وأهم تلك الصادرات كانت المنتوجات الخشبية, ومواد البناءء 
والكيماويات» ومعظمها مما يحتوي على نسبة ععالية من المواد الأولية المستوردة. ومن المتوقع 
... خلال الخطة الخمسية الحالية )١1986  ١94801(‏ اكتمال عدد من المشاريع الصناعية الكبيرة 
المتجهة لسوق الصادرات والمعتمدة على المواد الأولية الوطنية مثل: البوتاس والأسمدة 
الفوسفاتية. والزجاج. 

أما تأثير النمو الصناعي على فرص العمل فكان أكثر تواضعاً. ففي متابل وتيرة النمو 
العالية للصناعة التحويلية والبالغة ما يقرب من ٠١‏ بللمائة ا م يتعدّ النمو السنوي 
المقابل في العمالة الصناعية ‏ بالمائة يزيا : وبقى حجم هذه العمالة عام 4 في حدود 5١‏ 
ألف عامل أو ٠١‏ بالمائة من مجموع العمالة في الاقتصاد الوطني. 


العمالة وال هجرة الى الخارج 


قدر حجم العمالة في الأردن عام (1914) ب 47١‏ ألفاء منهم ١‏ ألفاء أو ٠١‏ بالمائة 
في القطاع الزراعي» ومثلهم بالنسبة نفسها طبعاً في الصناعة التحويلية. ويعمل ١‏ ألفاء 
أو نحو 78 بالمائة» في الوظائف الحكومية (الادارة العامة والدفاع). و/ا31 ألفاً في قطاع 
التشييد (الأعمال الانشائية). ولقد كان قطاع التشييد هذا عير السبعينات أكثر الأنشطة حركية 
فيم| يتعلق بالعالة, إذ ازداد حجم العمالة فيه بين 117/7 - 1914 بوتيرة سنوية مقدارها ١١‏ 
بالمائة في مقايل 5 بالمائة في الصناعة التحويلية وأقل من ؛ بالمائة في قطاعات الخدمات بما فيها 
الادارة العامة. وارتبط جزء من العمالة الصناعية بالنشاط الانشائي وتأثر بوتيرته العالية. وهو 
العمالة في صناعات مواد البناء التي غغت بوتيرة سنوية تزيد عن 1٠‏ بالمائة. لكن المحرك 
الرئيسي للنشاط الانشائي لم يكن ذاتياً منبئقاً عن الطلب الوطني رالداسلي)ء ولكنه كان 
ضرتط] بالفورة المالية في الأقطار المصدرة للنفط وتحويلات العاملين الناشئة عنهاء والتي 
أضحت في الآونة الأخيرة تعاتني من الهبوط والانحسار. بل لعل تلك المورة قد خلقت من 


م 


الطلب على العمالة الاردنية ما نشأ معه عجز في بعض قطاعات القوة البشرية في الاردن 
استدعى اجتذاب عمال من مصر وسوريا وبعض الأقطار الآسيوية ليحلوا محل العمال 
الاردنيين الذين اجتذبتهم الأقطار الخليجية. الا أن تلك. في أغلب الظن» ظاهرة مرحلية 
مقتصرة على العمال اليدويين متوسطي المهارة في التعدين والتشييد ومواد البناء وبعض قطاعات 
الخدمات. 1 

ولقد قدر عدد أفراد القوة العاملةالاردنية العاملة في الخارج عام 148٠١‏ بحوالى ٠6‏ 
آلاف عاملء بالمقارنة بالحجم التقديري الكل للقوة العاملة في ضفتي الاردن والبالغ حوالى 
ألف عامل في السنة نفسها. ويمكن ملاحظة التطور الزمني هذه الظاهرة في الجدول رقم 
.)١8(‏ 


جدول رقم )١8(‏ 
الأردنيون العاملون في الخارج 
(ألف شخص) 


عدد الأردنيين العاملين ف الخارج 
من الضفة الشرقية 
من الضفة - 


عدد سكان الضفة كك 
عدد سكان الضفة 0 


المصدر: اسماعيل سعيد زغلول. تحويلات الأردنيين وتأثيرها على الاقتصاد الأردني (عمان: البنك 
المركزي الأردني. .)١1484‏ ص .١١‏ 


وتشير التقديرات الى أن 86 بالمائة من مجموع العاملين في الخارج هم ني الأقطار 
العربية لا سيها السعودية والكويت. و5١‏ بالائة في أقطار أجنبية لا سيا الولايات المتحدة 
وألمانيا الغربية . 

وبانحسار الفورة الانشائية والمد الانفاقي في الأقطار المصدرة للنفط ومن ثم في الاردن. 
عادت الثوايت الديمغرافية الى ابراز مشكلة العمالة كواحدة من أهم المشاكل التنموية في 
الأردن. فالزيادة الطبيعية المرتفعة للسكان (5 ," بالمائة في السنة)» مصحوبة بتركيب للأعمار 
يدفع في اتجاه وتيرة سريعة للمشاركة في القوة العاملة» إضافة الى تزايد نسبة مشاركة الاناث 
في القوة العاملة بوتيرة سنوية تقارب ١‏ بالمائة» ودفعت بالتالي الى فائض من الأيدي العاملة 
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في سوق العمل يقدر حاليأ" بأكثر من ٠‏ ألف عامل . إلا أن هذا الفائض غير ظاهر في 
جميع فروع النشاط الاقتصادي» بل ثمة فروع من هذا النشاط تعاني نقصاً في الأيدي العاملة 
لا سيما من الفئات التالية : 


- مديري المزارع والعمال الزراعيين ذوي التأهيل المختص. 

- المشرفين والعرفاء في الصناعة . 

العمال اليدويين الماهرين. 

العمال الصناعيين نصف الماهرين. 

ولعل من أهم ما تستوجبه هذه المشكلة, إعادة النظر بشكل جذري في السياسة 
التربوية والتدريبية السائدة لتحقيق درجة أعلى من التوازن بين أنغاط العمل والمهارات التي 
يستدعيها النشاط التنموي . وتلك التي يوفرها النظام التربوي كياً وتوعا: ولعل من المفيد 
الاشارة هنا الى الاختلاف الكبير بين النظام التربوي السائد في الاردن وغيره من الأقطار 
العربية من جهة. والنظام التربوي السائد في اسرائيل من جهة أخرى . 

فمن ناحية. قد يبدو أن درجة التعليم ف الأردن قد وصلت مستويات ممتازة» اذاما 
قيس ذلك بدرجة الالتحاق بالتعليم الثانوي مثلاء كا تظهر في النسبة المئوية للملتحقين من 
مجموع السكان في فئة السن المؤهلة لهذا التعليم كى] هو مبين في الجدول رقم .)١9(‏ 


جدول رقم (19) 
نسبة الالتحاق 0-0 الثانوي في الاردن 


ف الأردن 


في اسرائيل 


4 ,باجعا لدع توماءنت 12 14ه/8] ,علمدظ لأرو/خا عط 


المصدر: 


لكن مقارنة من نوع آخر عن عدد المدارس والطلاب مع التمييز بين التعليم الثانوي 


عقا ال التدوة. ١(‏ 
(7) يعود الارجاع الزمني لوقت كتابة الورقة» قي أوائل 6 . وليس الى موعد عقد وة. (المحرر) 
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جدول رقم )٠١(‏ 
التعليم الثانوي العام والمهنى في الأردن واسرائيل 
111141 


القطاع ١‏ 
كك الك ال 2ك 
التعليم الثانوي العام 
عدد المدارس 
عدد الطلاب (بالآلاف) 
التعليم الثانوي الصناعي والمهني 


عدد المدار بس 


عدد الطلاب (بالآلاف) 
التعليم الثانوي الزراعي 
عدد المدارس 

عدد الطلاب (بالآلاف) 
جموع التعليم الثانو 5 
عدد المدارس 

عدد الطلاب (بالآلاف) 


المصدر : الأردن» دائرة الاحصاء العامة. النشرات الاحصائية السئوية, اعداد مختلفة حتى العدد 8١‏ 
(41ول). 
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. عيرم مناه 


مقدمة 

كانت دراسة د. طاهر كنعان عن تجربة التنمية الاقتصادية في الأردن شاملة ومفيدة» 
نجحت في اعطاء صورة صادقة عن جهود التنمية الأردنية خلال فترة تزيد عن ثلاثين عاماً. 
فقد سجل الباحث الوقائع والتطورات الاقتصادية في الأردن منذ عام .145٠‏ سواء على 
صعيد المتغيرات الأجمالية» أم القطاعات الاقتصادية والخدمات؛ أم على صعيد الانشطة 
الاقتصادية الأخرى كالتجارة الخارجية.» أم العمالة والهجرة الى الخارج. وني غمار عملية 
التنمية وامتدادها. حدثت تطورات كثيرة في خطط التنمية الاقتصادية الأردنية. ان في 
مضمون مفهوم عملية التنمية أو في الاتجاهات الحديثة في جهود التنمية» أشار اليها الباحث 
الكريم اشارات سريعة دون الوقوف عندهاء نظرا لأن كل جزء من بحثه كان موجزا. كا أن 
هذه المفاهيم والاتجاهات بدأت واضحة وبميزة منذ مطلع الثهانينات وبالتحديد في خطة التنمية 
الخمسية الثانية .١486 - ١9448١‏ فقد سميت هذه الخنطة «وخطة التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية» خلافاً للتسميات التى سبقتها. ولقد أشار الباحث الى السنتين الأولى والشانية من 
هذه الخطة. أما وقد بدأ الأردن خطة خمسية ثالثة. وظهرت الأرقام والبيانات عن الاقتصاد 
الأردني حتى نهاية عام ١984‏ وبداية عام 14/80ء. فقد آثرت استكبال بحث د. كنعان 
باستعراض خطة التنمية الخمسية الثانية. وتحليلها وتقويمها ما أمكننى الى ذلك سبيلاء وذلك 
لأن دراسة متأنية لهذه الخطة سوف تنتهي الى نتائج أذكر أهمها: ١‏ 

أولاً: ان أهداف التنمية في الأردن قد بدأت تتغير وتتحول نحو مفهوم أشمل للتنمية. 


(*) الأستاذ المساعد بدائرة الاقتصاد في جامعة اليرموك ‏ اربد. 


فنك 


ثانياً: ان الاندفاع التنموي والانجازات التي تحققت في أواخر السبعينات ليست هي 
القاعدة . 


ثالثاً: ان غياب المؤسسات التي تعنى برسم البدائل والمسارات المختلفة للتنمية» قد 
يحيل التخطيط التنموي الى نتائج محبطة . 

في هذه الدراسة نتفحص خخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية: 198١‏ 14980 
بالتحليل والتقويم. فقد انتهت الفترة الزمنية المحددة لتنفيذ الخطة وبوشر بإعداد خطة خمسية 
جديدة للتنمية. فلقد كانت الخطة موضع الدراسة» استمرارا لاندفاع الجهد التدنموي الذي 
حقق معدلات نو مرتفعة في القطاعات الاقتصادية وني الناتج المحلي الاجمالي. إلا أن 
متغيرات كثيرة قد استجدت أثناء فترة الخطة الخمسية موضع الدراسة أهمها: الركود العالمي 
الذي ساد. وانخفاض حجم المساعدات العربية للأردن. وحرب الخليج بين ايران والعراق. 
ولقد كان لهذه المتغيرات آثارها السلبية في تنفيذ مشاريع الخطة. وبالتالي تحقيق أهدافها. 


أولاً: الخطة الخمسية 1941 - ١986‏ 


أهداف الخطة: تحددت أهداف الخطة بما يلى©: 

. «بالماثة»‎ ١١ تحقيق نمو سنوي في الانتاج امحل الاجمالي بمعدل‎ - ١ 

" - تغيبر بنية الاقتصاد الوطني لصالح قطاعات الانتاج السلعي بحيث ترتفع مساهمتها في 
الانتتاج المحلي الاجمالي من (58,8 بالماثة) في عام ٠198.ء‏ الى 55,١‏ بالمائة) في عام 
6 . 

٠‏ المشاركة الفعالة في عقد التنمية العربية» وتعزيز العمل الاقتصادي والتكامل التدموي 
العربي» والتعاون مع البلدان العربية للتغلب على التحديات المشتركة التي تواجههاء والتنسيق 
بين خطط التنمية القطرية ومشاريعهاء وإقامة المشاريع المشتركة. وبخاصة مشاريع البنى 
الأساسية التي من شأنها تقوية وتوسيع الترابط بين البلدان العربية وتيسير التبادل التجاري 
بينباء وكذلك وضع وتطبيق خطط انمائية موحدة في مجالات تطوير القوى البشرية والعلم 
والتكنولوجيا. 

5 - زيادة الايرادات المحلية في الموازنة العامة بحيث تغطى كامل النفقات الجخارية» وتحقق 
فائضاً متزايداً للمساهمة في تمويل الانفاق الرأسمالي فترتفع نسبة الايرادات المحلية الى النفقات 
الجارية من /١(‏ بالمائة) في عام .198٠١‏ الى (5 , ٠٠١‏ بالمائة) في عام 1940 . 


)١(‏ الأردن. المجلس القومي للتخطيط. خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية: 1441١‏ - 1988 (عمان: 
المجلس. [د.ت.]). ص 375 -5. 
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تنخفض نسبة العجز في ميزان السلع والخدمات بحيث تنخفض نسبته الى الانتاج 
القومي الاجمالي من /51١,9‏ عام .158٠‏ الى (, 5٠‏ بالماثئة) في عام 1940. وذلك بفرض 
أن المستوردات من السلع والخدمات ستزداد بمعدل نمو سنوي قدره ١7,0(‏ بالمائة) الا أن 
الصادرات من السلع والخدمات سترتفسع بمعدل ١7,4(‏ بالمائة) سنويا بسبب التوسع ف 
الصادرات الوطنية وتنويعها وزيادة الدخل من السياحة وتحويلات الأردنيين العاملين في 
الخارج . 


دقري لكجات الأننانه للجو للك وقد مااع نين الأقاليو 


١‏ - تطوير قوة العمل عن طريق التوسع في مجالات التعليم والتدريب وتطوير القدرات 
الفنية والمهنية» مع السعي لتحقيق التوازن الكمي والنوعي في سوق العمل والمحافظة على 
معدلات مناسبة بين الأطر العليا والوسطى ء وزيادة مساهمة المرأة في سوق العمل بتوفير المزيد 

من الفرص التعليمية والتدريبية لهها. 


استثمارات الخطة : 


تعتبر استثمارات الخطة. اضافة الى اتباع السياسات المالية والنقدية الملائمة. من أهم 
الوسائل لتنفيذ مشروعات الخطة فقد دعت الخطة الى استثار )77:٠(‏ مليون ديار بالأسعار 
الحارية خلال سنوات الخنطة. وخصص منها حوالى 5١(‏ بالمائة) للحكومة المركزية 
والمؤسسات العامة المستقلة. و (4 بالمائة) للقطاع الخاص والمختلط. وبلغ نصيب قطاعات 
الانتاج السلعي والسياحة (5,9 بالماثة) من مجموع الاستثارات والباقي منه ١(‏ ,47 بالمائة) 
لقطاعات البنية الأساسية والقطاعات الاجتاعية والخدمات. 


ولقد حظيت الصناعة والتعدين بنسبة (77 بالماكئة) من حملة الاستثمارات» يليها ف 
الأهمية قطاع النقل الذي استأثر بنسبة ١5,5(‏ بالمائة)» وقطاع المياه والري الذي حظي بنسبة 
١5 ,8(‏ بالمائة). ثم قطاع الاسكان والابنية الحكومية (4,7 بالمائة) من جملة الاستثمارات . 
تمويل الانفاق على التكوين الرأسمالي للحكومة المركزية 


قدرت استثارات الحكومة المركزية بحوالى ١75٠١‏ مليون دينار خلال سئوات الخطة 
بالأسعار الجارية على أن يتم التمويل على النحو التالي : 
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)١‏ الفائض في الحساب الجاري 

؟) القروض والمساعدات الفنية من الخارج 

"') السندات الحكومية (الاقتراض الداخلي) 
مجموع الموارد ١(‏ - 7) 
ناقص 

4) تسديد القروض الخارجية 

5) تسديد القروض المحلية 

)١‏ المساهمات في القطاع الخاص 


المجموع (5 -1) 
)٠‏ الانفاق على التكوين الرأسمالي للحكومة المركزية 


ثانيا: نظرة تحليلية 
يمكن ملاحظة أربعة أمور بارزة من دراسة الخطة الخمسية ١94١‏ - 1986: 


١‏ - طموح كبير في الأهداف. 
” - تركيز على التنمية الاجتاعية اضافة الى التنمية الاقتصادية . 
- خخلو الخطة من التخطيط الاقليمي والتركيز على التخطيط القطاعي . 
- النص صراحة على تعزيز العمل الاقتصادي والتكامل التنموي العربي. 
ونناقش الأمر الأول بشىء من التفصيل لأهميته. لقد انطلقت خطة التنمية الخمسية 
0١‏ - 14480 في معطياتها من مقومات الاقتصاد الأردني والخبرة المستفادة من عملية التنمية 
الاقتصادية والاجتاعية في السبعينات, والى حقق الاقتصاد الاردني من خلاها قفزات كبيرة 
في جميع النواحي. وحقق معدلات جو نترنتة ل الناتج المحلي الاجمالي ١١(‏ 30 وفي 
الناتج القومي الاجمالي (7 ١7,‏ بالمائة) خلال فترة الخطة الخمسية 1941/7 .©2١98٠‏ وعندما 
بوشر بالتحضير للخطة الخمسية الثانية موضوع الدراسة في عام »144٠‏ كان 9 يمر 
بمرحلة ازدهار م يشهد لها مثيلا فالدخحل مرتقع والمساعدات الخارجية وتحويلات العاملين ف 
أوج ارتفاعها والعمالة شبه كاملة. فجاء هدف تمو الدخل «الناتج المحلي الاجمالي) مرتفعاً ١١(‏ 


(؟) خليل حماد. «التخطيط للتنمية الاقتصادية: دراسة عن التجربة الأردنية»» مجلة تنمية الرافدين» 
العدد ١١‏ (ايلول / سبتمير 1946). ص 1718 


6 


بالمائة)» والناتج القومي الاجمالي كذلك ٠١١,4(‏ بالمائة). وتوقعت الخطة أن تصل 
الاستثارات الى 7٠٠١١‏ ") مليون دينار بالاسعار الجارية خلال سنوات الخطة. وباستعراض 
الاستثارات المتحققة خلال السنوات ١1985 - ١1981١‏ نجد أنها كانت 4,لالمه؛ 45197 
١‏ ؛ 3خ مليون دينار بالأسعار الجارية©. وقد بلغت في مجموعها 5 ,/ 5١١‏ مليون 
دينار أوما نسبته (11,9 بالمائة) من الاستثشارات المخططة. ومن غير الممكن أن تغطي 
الاستشمارات المخططة في العام الأخير 1446 » ولا سيم إذا لاحظنا أن هذه الاستثمارات 
أخذت بالتناقص منذ عام 194487 . ومن المعلوم أن استثمارات الخطة الخمسيةالأول(19177- 
) قدرت بمبلغ 6 مليون دينار بأسعار الثابتة. في حين بلغت الاستثشارات 
الفعلية (877/,4) مليون دينار خلال سنوات الخطة. ومن هنا يلاحظ الطموح الكبير في 
تقدير الاستشمارات المتوقعة للخطة الخمسية ,.)١4805  ١98١(‏ ذلك أن المخطط قد تأثر 
كثيرا بانجازات الخطة الخمسية الأولى واعتبر أن هذا الاندفاع التنموي سوف يستمر خلال 
سنوات الخطة الثانية» بل انه لم يدر في خلد المخططين أن وكردا عالمياً سوف يأخذ طريقه الى 
الأردن فيتراخى الطلب على الصادرات الأردنية. وتتناقتص المساعدات الخارجية وتتباطاً 
: معدلات نمو تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج . 


ثالثاً : تقويم الخطة 


نتبع في تقويمٍ الخطة الخمسية )١19865  ١981(‏ مقارنة الأهداف المخططة مع 
الأهداف المتحققة فعلا. ونود 3 ننوه يأن 0 المتحققة هي للفترة 194١‏ - 1984. فا 
مقارنة بين وتائر النمو المخططة والفكلة ولو 2 أن حجم الاستثهار يغام 6 كان 
مساويا للاستثار في عام 211854 لأصبح حجم الاستثيار ل (51917,59) مليون دينار 
0 7( 0 دينار علط الإبخار. وبذليك كر لبس الاستثبار النعي 
80 ا من المشاريع المخططة. هذا على افتراض ثبيات الاسعار على حاهاء لكن اد 
(الأرقام القياسية لتكاليف المعيشة) زادت بمقدار (71,17 بالمائة) بين عامي ١98١٠‏ و1184. 
وهذا يعني أن حجم الاستثار قد فقد 5١‏ و55 بالمائة) من قيمته نتيجهة ة التضخم خلال الفترة 
-. 1984 . لذلك. فالنتيجة المنطقية لما سبق. أن نجد الأهداف الرقمية الفعلية أقل 
ما هو مخطط لما خلال فترة الخطة الخمسية . 


قف الأردن» الينك ا مركزي الأردني» النشرة الاحصائية الشهرية, المجلد آىء العدد ١١‏ (كانون الأول / 
ديسمار 6؛»). جدول رقم 55). 
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فإذا انتقلنا من العام الى الخاص., وحسبنا معدلات النمو السنوية في الناتج المحلي 
الاجمالي. والقطاعات السلعية والخدمية المكونة للانتاج المحلي الاجمالي» لوجدنا اختلافاً كبيراً 
بين ال هدف المخطط والفعلي. ففي حين كان الهدف الأول للخطة تحقيق نمو سنوي في الانتتاج 
المحلي الاجمالي بمعدل ١١(‏ بالماثة)» نجد أن معدل النمو السنوي المتحقق فعللً هو(١,4‏ 
بالمائة) و(”'ره بالمائة) في الناتج المحلٍ الاجمالي بسعر الكلفة. وبسعر السوق على التوالي. كما 
بلغ معدل النمو السنوي في الانتاج القومي الاجمالي ( بالمائة) مقارنا يعدل غبطط قدره 
القطاعات المكونة له. وباستثناء قطاع الزراعة الذي نما بمعدل يفوق المخطط. فإن جميع 
القطاعات قد قصرت في نموها عن المعدل المخطط . 


وفيها يتعلق بالهدف الثاني وهو تغيير بنية الاقتصاد الوطني لصالح قطاعات الانتاج 
السلعي, فيمكن القول إن هذا الهدف ظل بعيد المنال (انظر الجدول رقم (؟)). ففي حين 
هدفت الخطة الى زيادة مساهمة قطاعات الانتاج السلعي في الانتاج المحلي الاجمالي من 
(58:4 بالمائة) في عام ٠148ء‏ الى (57 بالمائة) في عام .144٠‏ نجد أن هذه النسبة هي 
(5 8" بالمائة) في عام ١988‏ دون تغيير يذكر. كا أن مساهمة قطاعات الخدمات بقيت هي 
الأخحرى دون تغيير» وظل قطاع الندمات يساهم بنسبة 5١15(‏ بالمائة) من الناتج المحلي 
الأجمالي في عام 8 . 

وفيم| يتعلق بهدف زيادة الايرادات المحلية في الموازنة العامة. يمكن القول إن هذا 
الهدف قد تحقق الى حد بعيد حتى عام 1485. ففي حين هدفت الخطة الى زيادة نسبة 
الايرادات المحلية الى النفقات الجارية من ,/١ ,٠(‏ بالمائة) عام .148٠‏ الى (41:4 بالمائة) 
عام 1485.» نجد أن نسبة الايرادات المحلية الفعلية الى النفقات الجارية الفعلية قد زادت 
من (57/,17 بالمائة) عام »148٠‏ الى (84,4 بالمائة) عام 1184. ومن المرجح أن تصل هذه 
النسبة الى ٠١١١‏ بالماثئة) عام .١9426‏ ويرجع السبب في ذلك الى أن الضرائب غير المباشرة 
قد نمت بمعدل (5 ١5,‏ بالمائة) مقازتاً 0 بالماثة) سنوياً. ويعتير مؤشر زيادة 
الايرادات المحلية بالنسبة الى النفقات الجارية مؤشراً على الاستقلال الاقتصادي. إذ تستطيع 
الدول تمويل النفقات الجارية دون اللجوء الى ات أو الإقتراض الخارجي . 

وفيس| يتعلق بتخفيض نسبة العجز في ميزان السلع والخدمات مع الخارجء فقدتم 
تحقيق هذا الهدف جَئياً. ففي حين هدفت الخطة إلى زيادة الصادرات من السلع والخدمات 
بمعدل نمو سنوي (117,48 بالمائة) نجد أن معدل النمو السنوي الفعلي لم يتجاوز (4/,*” 
بالمائة). كا أن المستوردات من السلع والخدمات قد زادت بمعدل نمو سنوي قدره (7,ه 
بالمائة) مقارناً بمعدل نمو متوقع قدره ١7,0(‏ بالمائة) خلال سنوات الخطة. وهذا الفرق في 
النمو بين الصادرات والمستوردات من السلع والخدمات. قد أدى بدوره الى تخفيض نسبة 
العجز في ميزان السلع واللخدمات مع الخارج من (75,7 بالمائة) عام ,.198٠‏ الى ٠١(‏ 
بالمائة) من الناتج القومي الاجمالي عام 1484 . 
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ويمثل انسياب رؤوس الأموال بين الأقطار العربية مظهراً من مظاهر التعاون العربي. 
والأردن يشجع دخول رؤوس الأموال العربية ويعاملها معاملة رأس المال الأردني ويسن 
التشر يعات لحايتها. والجدير بالذكر أن البلدان العربية وبخاصة الغنية منهاء تقدم للأردن 
دعما ماليا وذلك لدعم صمود الأهمل ف الأراضي المحتلة. كا تتلقى قروضا انمائية بشروط 
جديدة من وجهة نظر الأردن؛ على الرغم من أن المساعدات والقروض الفعلية قد قصرت 
عما هو متوقع طبقالمؤتمرات القمم العربية في بغداد وعمان. وفيما يلي بيان بالمساعدات 
والقروض المتوقعة والفعلية للفترة .١986 ١9480١‏ 


جدول رقم )١(‏ 
المساعدات والقروض الفعلية والمتوقعة: (1 )١988 1١94‏ 
(بملايين الدنانير وبالأسعار الجارية) 


المصدر: الأردن. المجلس القومي للتخطيطء خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 1١944١‏ 21988 
جدول رقم [(369 ص »6 بالنسبة للأرقام المخططة . وبالنسية للأرقام الفعلية. انظر: الأردن» البنك 
المركزي الأردني . النشرة الاحصائية الشهرية, المجلد 71 , العدد ١(كانون‏ الثاني/يناير ,)١19487‏ جدول رقم (38), 


القطاعات الاجتماعية 
تم تحقيق تقدم ملحوظ في توفير الخدمات الاجتاعية التي تلبي حاجات المواطن 
الأساسية في يجاللات الصحة والتربية والتعليم والمياه والكهرباء. فارتفعت النفقات الحارية 


للحكومة المركزية للقطاعات الاجتراعية من , 0 مليون دينار في عام ٠148ء‏ الى لا ,47 
مليون دينار بالأسعار الجارية في عام 1986. مما ترتب عليه زيادة نسبة هذه النفقات الى 


التوالي”» . 


8ع الأردنء البنك المركزي الأردني » النشرة الاحصائية الشهرية. المجلد 17 7ء العدد ١ء‏ (كانون الثاني/ ت 


د 


كذلك ارتفعت نسبة السكان المزودين بالكهرباء من خلال الشبكات العامة من حوالى 
(50 بالمائة) في عام ١٠148ء‏ الى (47,9 بالمائة) في عام .1١44٠‏ وارتفع استهلاك الفرد من 
(87/8) كيلواط / ساعة في عام ,.198٠‏ الى (977) كيلواط/ساعة في عام 19485. كما 
ارتفعت نسبة السكان المزودين بالماء من خلال الشبكات العامة من حوالى ١(‏ بالمائة) من 
عام .198٠‏ الى (40 بالمائة) في عام 19445 . فزاد استهلاك الفرد من ١‏ لترا يوميا في عام 
» الى ١‏ لترا يوميا في عام .©١1940‏ 

وني محال الصحةء فقد تم جمع المؤشرات التالية لعام ١485‏ بالمقارتة مع عام ١98٠‏ 
كالتالى” : 


عدد المستشفيات 

عدد الأطباء 

عدد الأطباء لكل يه 
عدد الأسرّة 


عدد الأسرّة لكل ٠٠٠١‏ مواطن 


عدد أطياء الأستان 

عدد الصيادلة 

القابللات 

الممرضون القانونيون 

المختيرات الطبية 

عدد الوفيات لكل ٠٠٠١‏ مواطن 


ويلاحظ الزيادة المطلقة والزيادة النسبية في هذه المؤشرات وبخاصة عدد الأطباء وعدد 
الأسرة لكل ٠٠٠١‏ مواطن بين عامي ١48٠١‏ و988١.‏ 


وبالنسبة للتعليم» فقد عمت فرص التعليم الابتدائي جميع قرى الاردن. فارتفعت 
نسبة الالتحاق بالمدارس الابتدائية من 4١١5(‏ بالماثة) للعام الدراسبي 1918٠ /١191/8‏ لمن 
هن في فئات العمر (” - ١١‏ سنة) الى حوالى (40 بالماثة) في العام الدرامبي .١149854/194817‏ 
وفيا يلي بعض المؤشرات عن تطور التعليم بين عامي ١98٠‏ و985١‏ كالآتي”". 


ح يناير 1985), جدول رقم (59). 
(5) بالنسبة لأرقام عام ١48٠١‏ فقد اخذت من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 194١‏ 21946 
ص ١15 - ١١‏ . وبالنسبة لأرقام 1446. فقد جمعها الياحث من الدوائر المختصة بالاتصال المباشر. 
(1) بالنسبة للمؤشرات الصحية في عام .١1588‏ انظر: الأردن. دائرة الاحصاءات العامة. النشرة 
الاحصائية السنئوية ١884‏ (عمان. [د.ت.]). ص 7 هلا 
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ل ل +154/ ١584‏ 
قنالد 


كرض 
لكل 


المرحلة الالزامية 
عدد الطلاب 
عدد الطلاب في الصف الواحد 
عدد الطلاب لكل معلم 


أدءثا. > 
اانا 
ك1 


المرحلة الثانوية 
عدد الطلاب عانم..4ة 
عدد الطلاب في الصف الواحد م 
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عدد الطلاب لكل معلم 
التعليم الجامعي 
عدد الطلاب 
عدد الطلاب / مدرس 
(متفرغ وغير متفرغ) 
المصدر: بالنسبة للعام الدراسي :1948٠ - ١914‏ خطة التنمية الاقتصادية والاجتياعية ١948١‏ 
- 1946 ص 011١‏ بالنسبة للعام الدراسي * 030٠١‏ 3 : التشرة الاحصائية السنوية ,١9845‏ ص 15 
م 
كما زاد الاهتمام بالتعليم المهني. فبلغ عدد المدارس المهنية في المرحلة الثانوية تسع 
عشرة مدرسة وبلغ عدد الطلبة فيها )1579١(‏ في العام الدراسي .1984/١1947‏ كذلك 
زاد الاهتمام بالطلبة المعوقين. فبلغ عدد مدارس المعوقين احدى عشرة مدرسة عدد طلابها 
(7417) طالبا في العام الدراسي 194487١/14854ء‏ هذا ولا تشمل هذهالمؤشرات. عن الصحة 
والتعليم» أبناء الضفة الغربية» ولا طلبة جامعة مؤتة الحديثة, ولا طلبة التعليم العالي 
الاردنيين في الخارج والذين قدر عددهم في العام الدراسي 1/18 بحوالى خحمسين 
ألف طالب. 
وبالنسبة الى زيادة مساهمة المرأة في قوة العمل. فقد زادت هذه النسبة من حوالى (/ 
بالمائة) من القوى العاملة الأردنية» الى حوالى ١5(‏ بالمائة) بين عامي ١48٠‏ و986١‏ على 
التواللي» علياً بأن قوة العمل في الأردن تقدر بحوالى نصف مليون أو حوالى 7١(‏ بالمائة) من 
السكان. عدا عن قوة العمل الوافدة. 
وني قطاع التعليم» بلغت نسبة البنات 9" بالمائة في التعليم الجامعي. و5 بالمائة في 
مراحل التعليم الاخرى للعام الدراسي 8مة1984/1١.‏ 


رابعاً: خلاصة 


يمكننا تما سبق أن نستمخلص التي : 
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١‏ -لم تحقق الخطة أهدافها فيما يتعلق بهدف النمو لا في الناتج المحلي, ولا في القطاعات 
المكونة لهذا الناتج. ولم تكن الأهداف المتحققة قريبة حتى من الهدف المخططء كما لم تنجح 
الخطة الخمسية الثانية ولا الخطط السابقة في احداث تغيير معقول في بنية الاقتصاد الأردي. 
فقطاع الخدمات هو القطاع القائد ويشكل أكثر من ٠0(‏ بالماثة) من مجمل الناتج المحلي 
الاجمالي. أما في مجال القطاعات الاجتماعيةء فقد تحقق تقدم ملموس في قطاعات الصحة 
والتعليم وتم تغطية الغالبية العظمى من البلاد بشبكتي الكهرباء والمياه. 

ان الأسباب الكامنة وراء عدم تحقيق الأهداف الرقمية للخطة. يرجع بالدرجة الاولى 
الى عدم رصد الاستثارات لتنفيذ المشاريع المخططة, وهذا بدوره يرجع الى الركود العالمي 
وتراجع عائدات البلدان النفطية التي يعتمد عليها الأردن كثيرا في تمويل التنمية ودعم موازنة 
الدولة. اضافة الى ذلك إن تحويلات العاملين الاردنيين أخذت تنمو بمعدلات متباطئة 
بالنسبة الى السنوات السابقة. ولقد كان للحرب العراقية ‏ الايرانية أثر سلبي على الاقتصاد 
الاردني نظراً للعلاقة العضوية بين الاردن والعراق. ولا يمكن بأي حال إغفال عنصر الإدارة 
في التخطيط من مسؤولية عدم تحقيق الأهداف المخططة . 

- عندما تكون التئمية الاقتصادية في بلد ما رهناً للعوامل الخارجية بالدرجة الاولى» 
تصبح أهداف أي خطة في مهب الرياح»ء وتصبح انجازات أي خطة سابقة موضع الشك 
والتساؤل. 

- لذلك فمن البديبي والحالة هذهء أن تعنى المؤسسات التي تشرف على التخطيط برسم 
البدائل المختلفة لكل مستوى من مستويات الاستثارء فتحدد أهدافاً طبقاً لكل مستوى, والا 
استحالت الخطط التنموية» بل والتخطيط الاقتصادي الى نوع من الممارسات التي تكون 
نتيجتها الفشل والحبوط . 
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و. مشغر أ الشرع (*) 


أود التركيز على بعض الاتجاهات والتغيرات في تجربة الأردن التنموية» وذلك لاستكال 
الصورة التي يعرضها الباحث. 

ان من يستعرض الأهداف العامة والمحددة» ومرتكزات واستراتيجيات خطط التنمية 
الأردنية المتعاقبة» يلحظ تشابهاً كبيراً فيهاء وذلك على الرغم من اعادة ترتيب الأولويات 
لتأخذ بعين الاعتبار الظروف المستجدة على الصعيد الوطني والعربي والدولي. 

كان المدف الأول لبرنامج التنمية للسنوات السبع »1917١ - ١1554‏ هو تخفيض العجز 
ف الميزان التجاري » ومن ثم تخفيض الاعتاد على المساعدات الأجنبية لدعم الموازنة. وتأتي 
زيادة معدل الدخل الفردي في آخر قائمة الأهداف. مع التأكيد ‏ في وثيقة البرنامج ‏ على 
وجوب انسجامه مع الهمدف الأول” . 

ثم جاءت خطة التنمية الثلاثية “1917 1410 لتضع هدف تخفيض العجز في الميزان 
التجاري وتقوية ميزان المدفوعات في ذيل قائمة الأهداف. وتعطي الأولوية القتصوى لخلق 
فرص عمل جديدة في جميع القطاعات الاقتصادية . 


أما هدفها الثاني فكان زيادة الانتاج المحلي الاجمالي بمعدل 4,4 بالمائة لقطاعات الانتاج 
السلعي و8,4 بالمائة لقطاع الخدمات, أي بمعدل عام 8 بالمائة سنوي وتلا ذلك التركيز على 
تطوير الأنشطة الاقتصادية والاجتاعية في الأردن, واعادة تنظيم وتقوية الحكومات المحلية 


زفي4 دائرة الاقتصاد والعلوم الادارية في جامعة اليرموك 2< اريد 5 


)١(‏ زه لاع امماءعتء12 عتتم«معط جم[ هبط جوء7 ببعنعى 1716 ,لعقه8 امعسمماءت 12 مدلرول 
.6 - 5 .مم ,([.0.ه] رلهة80 عط" تمتفصسسسق) 1964-1970 ,رول م1 
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لتطوير المناطق الريفية والحد من الهجرة من الريف الى المدينة. كما أشارت الخطة الى ضرورة 
زيادة الموازنة العامة على مصادر الايرادات المحلية” . 

أما في الخطة الخمسية الأولى ١48٠ - ١917/5‏ فيقفز هدف تحقيق معدل نموفي فت 
المحلي الاجمالي بواقع 1 بالمائة سنوياً الى مقدمة الأهداف» مع التركيز على تحقيق معدل غو 
سنوي لقطاعات الانتاج السلعي 7١,١(‏ بالمائة) أسرع من 75 لقطاع الخدمات (8,7 
بالمائة). وذلك لإحداث تغيير هيكلي في بنية الاقتصاد الوطني. هذا مع ثبات ترتيب بقية 
الأهداف كا ورد في الخطة السابقة©. 


كا توك الخطة الخمسية الحالية ١‏ 1 عل تحقيق معدل و الانتاج المحلي 


اكات ل عمو سنوية 0 4 0 ١‏ بالمائة ئة و5 وم بالمائة ئة على شر 


ان استمرار ظهور هدف تخفيض العجز في الميزان التجاري في الخطط المتعاقبة يشير الى 
استنتاجين. الأول. عدم التمكن من تحقيق هذا المدف. والثاني. ادراك أهميته في تخفيض 
الاعتاد على مصادر التمويل الخارجية. ولكن هبوطه على سلم أولويات الخطط يشير أيضاً الى 
ادراك القائمين على التخطيط لصعوبة تحقيق نجاح يعتد به في هذا المضمار ‏ في المدى القصير 
والمتوسط على الأقل ‏ وذلك لسبيين: 


أولاً: ضيق القاعدة الانتاجية المحلية سواء لسلع التصدير أم احلال الواردات» والتي 
ترتبط بمحدودية الموارد وضيق نطاق السوق المحلي مما لا يسمح بقيام صناعات انتاجية ب 
يؤهلها للاستفادة من مزايا الانتاج الكبيرء وبالتالي الوصول الى مركز تنافسسي اقليمياً 8 23 
أو دولياً. 


ثانياً: اطراد الزيادة في المستوردات من السلع الرأسمالية بما يتفق وتحقيق هدف احداث 
التغيير اليكلي في الاقتصاد القومي لصالح القطاعات الانتاجية. والذي سنتعرض له بعد 


تخفيض نسبة العجز في ميزان السلع والخدمات في الخطة الخمسية الثانية 194١‏ 1986. 
فقد ازداد الاهتمام بالتركيز على السياحة وكذلك على تحويللات العاملين قِ الخارج كمصادر 


)7١١(‏ :لقسسظش) 1973-1975 ,تبماط انع «روماءمع(آ1 جموء 7 ءء11:7 ,[2)0ل8] لتعصدامن ومتممواط لمسممتاوك؟ 
.20-9 لسة 15 .مم ,([.ل.م] ,طلز 

(") ,([.0.م] ,15! تمقصصش) 1976-1980 ,عاط جوعلا عبذط ,[6طلن] لعمدمن ومتممداط لقمم ندل 
.32-36 لصة 26-27 .مم 

(5) المجلس القومي للتخطيطء خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ١4868 -1١948١‏ (عان: 


المجلس. [د.ت.]). ص 7" 61. 
5544 


لتمويل الاستيراد» مما يعكس اهتاماً جديداً بمعيار «المقدرة على الاستيراد» كمقياس لشروط 
التبادل التجاري . 

وتركز خطط التنمية في أهدافها العامة والمحددة وضمن اطار استراتيجياتها على تغيير 
بنية الاقتصاد الوطني بإحداث تغيير هيكلي لصالح قطاعات الانتاج السلعي. فقد ساهمت 
هذه القطاعات بما نسبته ,70 بالمائة من الانتاج المحلي الاجمالي في عام 219177 في حين 
استحوذ قطاع الخدمات على النسبة الباقية (5 ,55 بالمائة) للعام نفسه. وهدفت خطط التنمية 
الى زيادة نسبة مساهمة قطاعات الانتاج السلعي الى 77,7 بالمائة و١‏ ,55 بالمائة و45 بالمائة. 
وتخفيض نسبة مساهمة قطاع الخدمات الى 5 ,57 بالمائة وه , 5ه بالمائة و55 بالمائة في الأعوام 
.198٠ 0‏ و1986 على التوالي. إلا أن ما تحقق هو تغيير متواضع في نسب المساهمة 
مع نهاية عام 148١‏ الى 58,8 بالمائة لقطاعات الانتاج السلعي و7,١1‏ بالمائة لقطاع 
الخدمات. انظر الجدول رقم .)١(‏ 


جدول رقم (١)‏ 
نسبة مساهمة القطاعات الاقتصادية في الانتاج المحلي الاجمالي 


نفد 1 م١1‏ 14 


نشاءات *ره مره /ا١‏ ”1 .7ع اا 
جموع قطاعات 
ا انق القن الا اننال اننكل ال 
اه 1 ]| 01-1 


المصدر: 1973-1975 ,تفاط فمعدممماءمء7 جمء ١‏ ءع11 :[0)طل8] اعمسم ومتممداط لدممعداح 


,([.0.ه] ,6طلآ] نسفصسسصش) 1976-1980 ,عاط جمء2 عنقطط لهة ,27.م ,2 عاطها ,([.ل.م] ,عطل8 تمقصدم) 
لسة ,35.م ,2 عاطق 


المجلس القومي للتخطيط». خطة التنمية الاقتصادية والاجتباعية. 14181 1488 (عان: المجلس»ء 
[د.ت.]). جدول 7/7. ص 60". 

ويجب ألآ يفهم أن ما سبق, يشير الى تععسثر جهود التنمية في الأردن أو اخفاقها. 
فالتخطيط الاقتصادي في الأردن يتصف بالمرونة, وعلى حين أنه ملزم للقطاع العامء الا أنه 
تأشير. ي بالنسبة للقطاع الخاص. فإن لم تتحقق الأهداف المخططة بالكامل فقد يعزى ذلك 
اما لقصور في نشاط القطاع العام. أو لعزوف القطاع الخاص عن الاستثار في مجالات قد 
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لا تبدو مجدية من وجهة نظرهء أو لا تعطي مردوداً مضموناً. فقد طمحت الخطة الخمسية 
الأولى 194175 - 148٠‏ الى تحقيق معدل نمو سنوي مقداره 5777 بالمائة في قطاع الصناعة 
والتعدين, و١‏ ,: بالمائة في قطاع الانشاءات, ولكن معدلات النمو السنوية المتحققة في 
هذين القطاعين بلغت ١١,5‏ بالمائة و55 بالمائة على التوالي . 


ويعزى هذا المعدل المرتفع 5 قطاع الانشاءات الى طفوة في نشاط القطاع الخاص ف 
مجال: العقارات واقامة المباني السكنية والتجارية في تلك الفترة» والذي يواجه الآن ركوداً 
ومصاعب للمستثمرين الذين اندفعوا في الفترة المذكورة لتحقيق أرباح مضمونة. ولا بد هنا 

من الاشارة الى أن التخطيط ينصب عل المشاكل والمصاعب التي يواجهها مسار التنمية . 

الخبرة العملية الى أن كل حل يطرح مشكلة 5 واضيانا اومن تشكلةء ل 
المرونة والتغيير للتكيف مع المستجدات على أرض الواقع. وهكذاء وعلى الرغم من تكرار 
أهداف الخطط السابقة في الخطة الخمسية الثانية 1١940١‏ 1486ء فإن هذه الخطة تبرز مرونة 
التخطيط في الأردن ومسايرته للاتجاهمات الحديثة ومحاولة الاستفادة من الدروس والتجارب 
السابقة. فعندما اتضح أن تحقيق معدل عو سنوي في قطاعات الانتاج السلعي بمقدار 7١,1١‏ 
بالمائة في الخطة الخمسية الأولى كان موسا جتذاء تواضع هذا المدف الى ١5,9‏ بالماثة في 
الخطة الخمسية الثانية. 

اضافة الى هذه المرونة» تشير أهداف ومرتكزات واستراتيجية الخطة الخمسية الثانية الى 
تجاوب وانسجام التخطيط مع الاتجاهات الحديثة للتنمية. فقد اشتملت الخطة على هدف 
توفير الحاجات الأساسية للمواطن. سواء المادية أم المعنوية. وكذلك الحد من التباين بين 
الاقاليم. ففي محال الحاجات الأساسية المادية مثلا: المساكن» والماء. والغذاء. والمواصلات» 
توضح الأهداف العامة للخطة الى ضرورة تحقيق معدل مقبول من الا من الغذائي» وتطوير 
مصادر المياه وشبكة المواصلات. كيا شملت الحاجات غير المادية بضرورة المشاركة الشعبية في 
اتخاذ القرار والتنمية. وتحسين البيئة ومكافحة التلوث. والاستمرار في تحسين مستوى خدمات 
التعليم والصحة. 

إن هذا التأكيد على الحاجات الانسانية الأساسية» يبرز تحولاً من الاهتمام بالمؤشرات 
التقليدية للتنمية» التي تهدف الى تنمية الأشياءء الى المؤشرات الاجتماعيةء التي دف الى 
تنمية الانسان9©». حيث أنه وفقاً للمؤشرات الاجتاعية وحتى يكون هناك تنمية حقيقية.) يجب 


(0) فيا يتعلق بالاعتقادات الخاطئة بشأن اقتصاديات التنمية والمشاكل التاجمة عن الحلول الي قدمتها 
التنمية.» انظر . 
رلا 71جرماءم12 22:4 ععمدة1 «ركعتسسمومعء8 امعسرمماءك<1 1ه كممامععهمع:8415 عط1» ,لها علدهمءءدآ 


6714 11710016 «رهمساه5 ع9 0) مسعاطمءط م» ,لعاعع53 [إنوط لهة ,(1985 عهنال) 2 .50 ,22 .امل 
.(1985 عمنال) 2 .مه ,22 .701 ندع «روماءمء2] 


(7) هناك استعراض واف لأدبيات التنمية والاتجاهات الحديثة بمؤشراتها الاجتماعية في: دارم البصام. 
وحول المفاهيم والمؤشرات الاجتباعية المطلوبة لقياس الانجاز في جهود التنمية العربية: رؤية نقدية للاتجاهات - 


.يا 


الوصول الى اجابات واضحة محددة عن التساؤلات تنمية من؟ التنمية بمن؟ التنمية لمن؟ 
وكيف؟". 


ان الاجابة الصريحة عن هذه التساؤلات, أن لا مناص من التضحية بشىء من معدل 
النمو لتحقيق حد أدنى من العدالة الاجتاعية. 

ومن حيث الاعتهاد على الذات والذي يعتيره د. يوسف صايغ احد جوانب استقلالية 
التنمية"» - فيبدو واضحاً سعى الخطة الخمسية الثانية لتحقيقه بالعمل على: 


- زيادة الايرادات المحلية في الموازنة العامة لتغطي (على الأقل) كامل النفقات الجارية. 
وذلك لتقليص الاعتتاد على المعونات الأجنبية . 


- تطوير قوة العمل الأردنية. و يرالثروات المعدنية ومصادر الطاقة وترشيد 
استخدامهاء فضلً عن زيادة كفاءة القطاع العام . 


كما أن الخطة تعتمد منظور التكامل العربي والذي يشير اليه د. يوسف صايغ أيضاً 
كأحد جوانب استقلالية التنمية"». 

وكان من أهداف الخطة الخمسية الثانية: المشاركة في عقد التنمية العربية وتعزيز 
التكامل الاقتصادي العربي. ومن مرتكزاتها: ان التنمية والتطوير في الأردن. ينطلقان من 
الانسجام والتكامل مع اتجاهات التنمية والتطوير في الأقطار العربية لتحقيق المنافع المشتركة 
ضمن اطار الوحدة الاقتصادية العربية» حيث أن التنسيق بين خطط التنمية القطرية في 
المنطقة العربية سيؤدي الى زيادة المتافع المشتركة وتوسيع قاعدتها. 

وأخيراً. يلاحظ من مرتكزات الخطة الخمسية الثالثة والتى يجري اعدادها الآنء 
استمرار النظرة لارتباط الأردن بعلاقة عضوية مع بقية الأقطار العربية» وضرورة تحقيق الحد 
الأعلى من التعاون العربي في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية""©. 


- الجديدة,» ورقة قدمت من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الى: ندوة المؤشرات الاجتماعية العربية» 
الحهامات ‏ تونس». 78 - 7١‏ حزيران / يونيو *19441. 

(1) انظر: يوسف صايغ» «نحو تنمية مستقلة في الوطن العري.» الفصل الاخير ني هذا الكتاب. حيث 
يضع د. صايغ سؤالا رباعي العناصر: «لماذا ننمي» لمن نتمي» ماذا نتمي» كيف ننمي؟ وان الأجوبة يجب ان 
تأخذ بالاعتبار اهتهامات التنمية لدى الجماهير العربية». 

(8) المصدر نفسه. 

(4) المصدر نفسه . 

)٠١(‏ اشار رئيس الوزراء الاردني ووزير التخطيط الى هذه المرتكزات واستراتيجية التنمية في لقائمها مع 
اللجان الفنية لاعداد الخطة الخمسية الثالثة بتاريخ 0/١‏ انظر تفصيلات اللقاء في: الرأي (عبان)» 
4/١‏ . 


5ن 


المتنافتشات 


-١‏ جورج العيد 


أود أن أطرح قضية نابعة من مراجعتنا لتجربة التنمية في الأردن. ولكن دلائلها تمعد 
الى عديد من الأقطار العربية ودول العالم الثالث. وهذه القضية تتعلق بالموارد اللازمة لتحقيق 
التنمية» أي تنميةء والتنمية المستقلة بشكل خاص. 

فقد أثار البعض موضوع المشاركة الشعبية في عملية التنمية» كشرط ضروري لانطلاق 
التنمية المستقلة واستمراريتها. والحقيقة أن هذا أمر بالغ الأهميةء لاا سيا إذا تمكن المجتمع 
من جعل هذه المشاركة الشعبية سنداً لعملية التنمية بدلا من أن تكون الجماهير عيئاً عليها. 
وهذه المشاركة الشعبية كما رأينا كان لها الأثر الحاسم في بلورة صيغة التنمية المستقلة في بعض 
البلدان كالصين وسواها. 

ولكن في ظل الأنظمة التي لا تستمد شرعيتها من الجماهيرء تحرص الدولة دائياً على 
تحاشي مواجهة القضية الأساسية وهي مشاركة الجاهير في تحديد صيغة العملية التنموية 
ومحتواها. وهي تلجأ إلى استخدام الموارد التقليدية في تمويل الاستثار وهي الادخار المحلي. 
وإن لم يكن هذا كافياً فمن الاقتراض الخارجي أو. كا هو الحال في الأردن» من المعونات 
الخارجية الي لا تسترد. ومن تحويلات العاملين في الخارج . 


والقضية التي يثيرها الاعتماد على التمويل الخارجي أيا كان مصدره هو أن هذا التمويل 
في الأحوال كافة لا يخصص للاستثار فقطء ولكن يوجه جزء كبير ومتزايد منه نحو 
الاستهلاك. ويحدث بذلك أناطاً من الاستهلاك يصعب في] بعد التراجع عنها. ولهذا فعندما 
تواجه الدولة انخفاضاً في التمويل الخارجي لأي سبب من الأسباب. فإنها تجد نفسهنا ع 


خيار ذي شقين : فإما أن تتبع سياسة تقشفية تتطلب في نهاية الأمر تجميداً أو تخفيضا 
لمستويات الدخلء لا سيا إذا حرصت الدولة على حماية وتيرة معينة من معدلاات الاستشيار» 
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أو أن يستمر البلد المعني في الانفاق على الاستثار والاستهلاك, وهذا بدوره يتطلب تمويلاء 
إما من مصادر تضخمية ونحن بالطبع نعلم نتائج مثل هذه السياسة. وإما أن يتم عن طريق 
الاقتراض الخارجي وهذا بدوره يؤدي الى ارتفاع في المديونية ويزيد من عبء خدمة الديون 
كا شاهدنا في عدد من الدول النامية» وفي نهاية المطاف وفي غياب اتخاذ اجراءات محددة 
للحد من الانفاق. فإن الاقتراض الخارجي يؤدي الى مأزق. 


ولهذاء نعود الى القول بأن المخرج الوحيد هو العودة الى المشاركة الشعبية واتخاذ 
اجراءات اصلاحية يشارك فيها الشعب ويتقبل متطلباتها ويتحمل نتائجهاء ولكن الجماهير لن 
تكون مستعدة للمساهمة في تحمل هذا العبء إلا إذا كانت في الأساس شريكاً في اتخاذ 
القرارات الأساسية حول توجه مسار التنمية وتحديد صيغتها ومحتواها. وبهذاء فإن المشاركة 
الشعبية. اضافة الى الكثير من خصائصها المتميزة ودورها في اعطاء التنمية صبغتها الأصيلة. 
فإنها تزيد من مناعة الاقتصاد الوطني أمام التقلبات والصدمات الخارجية . 


وأخيراًء فنحن نتساءل فيها بخص الأردن وغيره من البلدان العربية التى اعتمدت في 
العقد السابق على التدفقات المالية الناتجة عن الطفرة النفطية بشكل أو بآخرء كيف ستواجه 
هذه الأقطار الخيارات المقبلة نتيجة انخفاض سعر النفط ومستوى انتاجهء ونتيجة لما يتبع 
ذلك من ركود». بل وانكياش اقتصادي ف المنطقة؟ وما هي النتائج التي قد تتمخض عن 
اجراءات التكيّف التى ستفرضها الظروف على هذه الأقطار فيا يخصٌ التركيبة الاجتماعية 
والاقتصادية الداخلية؟ 


؟ ‏ فهد الفانك 


أولاً أنا أرفض مقولة ان الأردن ككيان سياسي موجود بقرار من رجلين انكليزي 
وفرنسي ‏ هما سايكس وبيكوء فالواقع أن الانكليز لم يقرروا وجود دولة الأردن . بل قرروا 
وجود أكثر من حمس أو ست دويلات ضمن الأردن » مثل دويلة الكورة ودويلة عجلون 
ودويلة الكرك. . الخ. الأسباب الشكلية ليس لما قيمة في التاريخ . ولدينا اليوم شخصية 
وخصوصية أردنية بالقدر نفسه الذي توجد فيه شخصية وخصوصية عراقية أو مصرية أو 
تونسية. . الخ . أما الهوية القومية فهي بطبيعة الحال القومية العربية التي لا يقل انتماء الأردن 
اليها عن انتماء غيره من الأقطار العربية بل يزيد. ونذكر بالمناسبة أن الأردن اتحد مع العراق 
في وقت ماء ولم يحدث الانفصال بقرار من سايكس وبيكو! 


بعد هذه المقدمة أريد الاشارة الى نشاط الحركة العمرانية في الأردن التى أشار اليها 
الباحث أكثر من مرة» وأقول ان هذه الحقيقة أبعادأسياسية, ففي كل خطة كنا نرصد مبالغ 
كبيرة للاسكان, والذي يحدث فعلا هو أن نتمكن من انفاق ضعف الى ثلاثة أضعاف 
الاستثئار المخصص هذا النشاط. بسبب سهولة تمويل هذا النشاط داخليا وخارجيا ويشروط 
تفضيلية من حيث الفائدة والمهلة . 


كذلك فقد أوجدنا مؤسسات للاسكان مثل بنك الاسكان الذي بدأ قبل حوالى ١١‏ 
سنة بمليون دينار وتزيد موجوداته اليوم عن ٠١‏ مليون دينار في 7 فرعاً تغطي كل مدينة 
وبلدة وحي » ومؤسسة الاسكان التي تقوم ببناء الضواحي السكانية والمدن الاسكانية.» وقد 
امكن تدبر غيل ا يزيك عن' +16 فليون دكان نفلا عن عؤسية التطويير الحضري التي 
تبدف لتحويل المخيات والمناطق الفقيرة الى مناطق سكنية حديثة بأموال مقترضة من 
مؤسسات دولية . 

وبرأبي أن السبب في سهولة تمويل ذلك ريما يعود الى رؤية معينة مفروضة. وهي 

زيادة طاقة الاردن على الاستيعاب البشري. حيث يجري تفريغ الضفة الغربية 
تدريجيا وطرد الفلسطينيين من لبنان وغيره. وهذا يستوجب طاقة استيعاب للسكان تزيد عن 
نسبة النمو الطبيعي للإسكان. وأخشى أن جاتباً من النشاط الاسكاني ف الاردن هو شئنا أم 
أبينا - بناء وطن بديل لبعض الفلسطينيين يجد دعياً تمويلياً خارجياً سخياً . 

ويقول الباحث في أكثر من موقع أن مدخرات اللاجتين الفلسطينيين كانت نواة لحركة 
التنمية الاردنية. وأنا لا أوافق على ذلك. وأعتقد أن النازحين جاءوا صفر اليدين وكان 
أكثرهم يظنون أنهم سيقيمون في الاردن لمدة أيام فقط ريشم تفرغ الجيوش العربية من تحرير 
فلسطين. واستدل على ذلك من أنه عندما تم استبدال الجنيهات الفلسطينية وهي العملة 
المتداولة في فلسطين والاردن حتى عام ١16٠‏ بلغ مجموع هذه العملات المحولة الى دانير 
اردنية حوالى 4,0 مليون جنيه فقط. بما في ذلك ما يملكه أبناء الضفة الشرقية. ويدلنا هذا 
على أن التنمية في الاردن بدأت من الصفر. ولكن هذا لا ينفي أن الفلسطينيين الذين نزحوا 
الى الاردن كانوا يمثلون رأسمالا يشريا نوا افر لبعضهم الخبرات المهنية والادارية ولكن هذا 
شيء» والمدخرات المالية شيء آخر. 

وأعاد الباحث جهد التخطيط في الاردن الى عام ١177‏ عندما وضعت خطة السنوات 
السبع. والواقع أن التخطيط, بمعنى ماء أقدم من ذلك. وقد بدأ بزيارة وقد البنك الدولي 
للأردن عام 1457. حيث وضع للأردن برنامج السنوات العشرء أعتقد أن هدفه كان تخفيف 
وطأة النزوح من فلسطين وتمكين الاردن من استيعاب المهجرين. 

في مجال التخطيط لا بد من الاشارة الى أن التتخطيط في الاردن توجه نحو الاستقلالية 
الاقتصادية والمالية والتخلص من التبعية في مرحلتين هما ١937-1977‏ أي قبيل العدوان 
و41١1‏ - 194176, وقد رسمت كل من الخطتين ببدف رئيسي وهو تقليل الاعتماد على 
المساعدات الخارجية (وقد كانت غير عربية) وقد نجح الاردن فعلا في تخفيض هذا الاعتاد. 
ولا بد من ملاحظة أن الحكومة الاردنية في الحالتين عند وضع هذا التخطيط كانت برئاسة 
وصفي الل الذي أميء فهمه كثيراً في الوطن العربي للأسف. مع أنه كان من رؤساء 
الحكومات العربية القلائل الذين يتمتعون برؤية وطنية ومستقبلية أصيلة . 

وف هذا المجال نذكر أن خطة ١9451/- 1١977‏ نصت على تخفيض نسبة فو الاستهلاك 


07 


من ” بالمائة الى ١‏ بالمائة كما يقول الباحث» وهذه على حسب ما أعلم أول مرة تقوم فيها 
حكومة عربية بمواجهة شعبها بمسؤولياته» ومطالبته بخفض مستوى معيشته كثمن للاستقلال 
الوطني والارادة الحرة والتخلص من التبعية. بعكس ذلك نجد أن أكثر الحكومات العربية 
تتوسع في الانفاق الاستهلاكي والدعم الاستهلاكي لاسترضاء الجماهير وشراء الولاءات 
والتضحية بالمستقبل . 

وقدم الياحث جدولا يدل على اكع المحلي قبل احتلال عام /194571, كان 
موزعأبحيث يخص الضفة الغربية 5" بالمائة فقط. وهو يعتقد أن هذا كان اتجاهاً انائياً 
مقصودا وأنه أدى الى نزوح اضاني من الضفة الغربية الى الشرقية . 

في هذا المجال أرجو أن أوضح وبخاصة أن أكثر الموجودين ليسوا من المقيمين في 
الاردنء بأن هذا لا يدل على أي انحيازء فالواقع أن الضفة الغربية تشكل ١‏ بالمائة من 
مساحة الاردن, فإذا كانت تساهم بحوالى 77 8 من الانتاج الزراعي» و8١؛‏ بالمائة من 
قطاع التشييدء فإن هذا يدل على مدى تقدم الزراعة في الضفة الغربية» وعلى كثافة الاعمار 
:فيهاء وكل ما هنالك أن العاصمة تقع في الضفة الشرقية وتتركز فيها مختلف نشاطات الحكومة 
والاستيراد والتصدير والنقل.. الخ. ولو قورن النشاط الاقتصادي في احدى محافظات 
الضفة الغربية مع أي محافظة في الضفة الشرقية (عدا العاصمة) لوجدنا أن الصورة معكوسة 
على طول الخط. 

أريد أن أقول أيضاً ان ما سماه الباحث نجاحاً لخطة التنمية الخمسية الأولى ١975‏ - 
والذي تمثل في تجاوز الاستشمارات للمبلغ المخطط يحتاج لبعض التوضيح والتحفظ . 
فالواقع أن التجاوز تم مالياً وليمس كمياً» أي أن الخطة حققت أقل من المطلوب ولكن بكلفة 
3 وقد كلفت المشاريع الكبرى أكثر من ضعف التقديرات المسبقة., وأنا لا أسمي ذلك 
نجاحاً أو تجاوزاً لأهداف الخطة . 

كذلك يلاحظ في هذا المجال أن استثارات الخطة الخمسية الثانية ١944١‏ - 14986 بلغ 
حوالى 47 بالمائة من حجم الاستشيارات المقررة. ومع ذلك لم يتحقق من النمو سوى ثلث 
النسبة المقررة. أو ؟ ,4 بالمائة سنوياً بدلاً من ٠١ ١‏ بالائة نويا بالأسعار الثابتة. وهي 
ظاهرة تستحق التفسير» وتدل على ضعف الارتباط بين استثارات الخطة وبين النمو. 

ويذكر أيضاً أن لدينا في الأردن مشكلة هيكلية من حيث أننا نستهلك حوالى ٠١١‏ 
بالمائة من الانتاج المحلي. ونستثمر حوالى 4٠‏ بالمائة منهء وبذلك يبلغ انفاقنا الكلي ١٠6١‏ 
بالمائة من الانتاج المحلي الاجمالي. ويعود ذلك الى أهمية الدخل من العوامل الخارجية. 
وبخاصة المساعدات الالية للخزينة» وتحويلات المغتربين الى ذوسهم المقيمين في البلد والتي 
لا بد أن تترجم نفسها بشكل استهلاك يجري توفيره عن طريق الاستيراد. 

ويقول الباحث ان خدمة الدين العام تقارب " بالمائة من حصيلة الصادرات من السلع 
والخدمات, وقد كنت أتمنى لو أنه لم يقتبس هذا الرقم على علاته من البنك المركزي الاردني» 


ن لكا 


لأن الارقام المتوافرة تدل على أن عبء خدمة الدين الخارجي قد يزيد كثيراً عن ضعف هذه 
النسبة . 

وفي المجال المفهومي وبخاصة في مجال الحديث عن استقلالية التنمية» فإني أذكر أن 
التعامل مع الاقتصاد الاردني والتنمية الاردنية من خلال الأرقام الصماء. ومدى الاعتماد على 
التمويل الخارجي , يدل على قدر كبير من التبعية» ولكني مع ذلك لا أقبل هذا المفهوم لسبب 
بسيط هو أن نحو 4١‏ بالمائة من التمويل الخارجي للاردن هو من مصادر عربية. وفي النطاق 
العربي لا أسمي ذلك تبعية» بل اعتهاداً عربياً متبادلاً . 

ولا بد هنا من الاشارة الى أن الاردن يتحمل عبئاً غير عادي لكونه الحاجز الجغراقي 
والبشري بين العدو وبين الثروات العربية» وبالتالي» فإن دعم الاردن مالياً من قبل البلدان 
العربية القادرة هو حق طبيعي للاردن» ومسؤولية حربية. ويكفى الاردن أنه يخصص واحداً 
من كل أربعة م قوَاء العافلة للقوات: المتلسة» ومخصسن: ناه * بالمانة من سوازنة الدولة 
الكلية وهي نسبة عالية لا تتفوق عليها سوى اسرائيل» وهذا العبء لا يتناسب مع موارد 
الأردن وامكاناته ولا يمكن تمويله من الموارد المحلية. فلا يجوز أن يؤدي ذلك بأحدنا للظن 
بأن الاقتصاد الاردني هو اقتصاد خدمات, فثلث هذه الخدمات هو للدفاع . 


“" - محمود عبد الفضيل 


تقدم لنا ورقة د. طاهر كنعان لوحة رقمية شاملة لتطور وضعية الإقتصاد الأردني 
خلال الحقبة النفطية 0 -1487ء حيث لعبت تحويلات الأردنيين في الخارج 
والمساعدات العرد ةا عورا غاما في تنشيط الأوضاع الإقتصادية في الأردن. ولعل الأرقام التي 
تحتوها هذه الجحداول تشير تشير بدورها الى الأزق الراهن الذي يواجه الإقتصاد الأردني اليوم . . 
ما يشير الى بعض المؤشرات المقلقة التي تواجه مسيرة التنمية المستقلة في الأردن. 


وقد أشار د. طاهر كنعان الى أن ارتفاع معدل الإنفاق الإستثماري الى مجموع الموارد 
خلال الفترة 191/1 ١4487‏ (من ١5‏ بالمائة الى 78 بالمائة)» هو دليل وعلامة صحة بالنسبة 
لتدعيم مقومات التنمية المستقلة» وانا اود التشكيك في هذه الفرضية, لأنه اذا حللنا هيكل 
الإستثئارات في الأردن خلال تلك الفترة» سنجد ان قسما لا يستهان به قد ذهب لبناء دور 
السكن وغيرها من أعمال البناء والتشييد التي تخدم أغراضاً استهلاكية في الأساس . وبالتالي» 
اذا ما تم تصحيح معدلات الإستثار لكي تأخذ في الإعتبار الإستمارات الإنتاجية فقط (أي 
معدل التراكم). ستكون الصورة أقل تفاؤلاً . 


وعودة للمأزق الراهن للاقتصاد الأردني» نجد أن هناك خيطاً واضحاً يربط بين جميع 
المؤشرات الإحصائية الي تتضمنها الجداول ف ورقة 3 طاهر كئعان» وكلها تشير بوضوح الى 
أن عناصر الحقن الخارجي بالأموا ال هي التي لعبت الدور الأساسي في مساندة الأوضاع 


كدير 


الإقتصادية في الأردن خلال الفترة 19888-7464. فقد كان دخل التحويلات من الخارج 
يمثل ما بين ٠١‏ بالمائة و١7‏ بالمائة من الناتج الوطني الخاص, كما كانت التحويلات والقروض 
من الخارج تمثل ما بين ٠١‏ بالمائة و70 بالمائة من اجمالي الموارد المتيسرة للقطاع العام بالأردن. 
كذلك تم تغطية العجز في الميزان بواسطة تحويلات العاملين والمعونات والمنح العربية (التي لا 
تسترد): غطت تحويلات العاملين نحو *: بالمائة من مقدار العجز. وغطت المعونات والمنح 
العربية نحو ١؛‏ بالمائة خلال الفترة .1447-19481١‏ 

وتزداد أهمية دور عناصر الحقن الخارجى في تنشيط الدورة الدموية للاقتصاد الأردني» 
عندما نعرف أن صناعة مواد البثاء والمتتوجات المرتبطة بالنشاط الإنشائي ساهمت بأكثر من 
0 بالمائة من القيم المضافة في قطاع الصناعة التحويلية ‏ على ما تشير اليه الورقة ‏ فإن جانياً 
هاما من هذا النشاط انما يعود الى دور تحويلات العاملين في الخارج النىي ساعدت على تنشيط 
سوق البناء والتشييد في الأردن . 


وفي ضوء هذه الخلفية؛ يمكن تلخيص عناصر المأزق الذي يواجه الإقتصاد الأردني في 
المرحلة الراهنة. وني ظل التقلص المتوقع لعناصر التحويلات والأموال الوافدة من الخارج 
على النحو التالي : 

أ احتمال حدوث «ادخار سالب» بالنسبة للقطاع الخاص (العائلي) في الأردن. حيث 
يجاوز حجم الإستهلاك الخاص حجم الناتج الوطني الخاص في جميع السنوات وجميع 
الفترات. على امتداد الفترة من 19817-1417. وهذا يحتاج الى وقفة لمراجعة مط 
الاستهلاك السائد. 

ب - مواجهة مشاكل تمويل العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات, في ظل تراجع 
تحويلات العاملين وكذلك احتمال تراجع المعونات والمنح العربية الوافدة من البلدان النفطية. 
وهذا يقتضى نظرة جديدة لسياسة الإستيراد. وهيكل تدفقات التجارة الخارجية . 

اج - مواجهة مشاكل الركود المتوقع في قطاع البناء والتشييد. الذي يتأئر حجم نشاطه 
صعودا وهبوطا بحجم الأموال الوافدة من الخارج. وانعكاسات ذلك على قطاع صناعة مواد 
البناء والتشييد الذي حقق بعض الفورة خلال السنوات الأخيرة. 

وليس هناك من شك في أن الخطة الأردنية القادمة ستكون خطة لمواجهة الأزمة 
القادمة. فالمشكلة لا تكمن في أن هناك أزمة قادمة؛ ولكن المشكلة كل المشكلة تكمن في 
الوقوف موقف المتفرج من الأزمة التي يلوح نذرها في الأفق. . وكأنها صاعقة لا رادع لهها. 
ولعل المخرج من الأزمة لن يكون حلا اردنياً خالصأء بل لا بد من أن يكون في إطار عربي 
مشترك لمواجهة الأزمة العامة لإنخفاض الأموال النفطية على الصعيد العربي. 


ذكر د. طاهر كنعان أن الأردن أرسل نسبة كبيرة من قوته البشرية العاملة الى البلدان 


ينف 


المجاورة. وبخاصة القوة العاملة الماهرة. وقد اضطر الأردن الى استقيال قوة عاملة من مصر 
وبعض بلاد جنوب شرق آسيا لتعويض هذا النقص . وما يتبادر الى ذهنى هو الآثار 
الإقتصادية طويلة الأمد لهذا التوجهء وذلك ينسحب على البلاد الأخرى المرسلة للقوة 
العاملة. فلو تم استتخدام هذه القوة العاملة الماهرة في خلق قطاعات انتاجية محلية صناعية 
وزراعية» لكان ذلك اجدى من التلهف على الحصول على عائدات ارسال القوة العاملة. 
بخاصة وان هذه العائدات استخدمت في قطاع التشييد وحده تقريباً. كما ان تكلفة هذه القرة 
العاملة كانت عالية بالنسبة للاقتصاد العربي ككل فمعظم هذه القوة العاملة استعملت في 
البلاد المستقبلة في بدائل عمالية بسيطة لا تحتاج الى مهارات عالية. وبضعف الطلب الآن على 
اليد العاملة الأردنية» فإن الفرصة سانحة لإعادة استخدام هذه القوة العاملة العائدة وخلق 
قطاعات منتجة على الرغم من قلة الموارد الطبيعية الأخرى» ويخاصة في قطاعات متقدمة 
تكنولوجياً كالالكترونات» حيث تكون اليد العاملة الماهرة اهم عناصر الونتاج المستخدمة . 


© ميرفت بدوى 


أود أن أبِين السؤال الأسامي المطروح في حالة الأردن: هل بإمكان الأردن أن يقوم 
بتنمية مستقلة؟ والجواب عن هذا السؤال ورد واضحاً في الصفحة الأولى من البحث. 
فالاقتصاد الأردني هو اقتصاد يقوم على الخدمات. كما أن حجم الأردن بما في ذلك الموارد 
المتيسرة له لا تسمح له بتحقيق تنمية مستقلة. وفيم| يخص انفتاح الأردن وانسياب رؤوس 
الأموال اليه وتدفق تحويلات العاملين فهو امر لا مفر منه. 

والأمر الذي يلزم التأكيد عليه أن هجرة العمالة من الأردن لم تكن هجرة عفوية ىا هو 
الحال بالنسبة لمصر. فهي حركة عمالية مخططة وتعتبر من صميم العملية التخطيطية في 
الأردن. فحجم الموارد البشرية وتوافر العمالة الماهرة وخحريجي الجامعات اكثر من احتياج 
الأردن هذه الأطر. يضاف الى ذلك أن الأردن يعاني من فائض في المهندسين من مختلف 
التخصصات. وواضح أن الأردن ييتم بإرسال العمالة الماهرة واستقبال العمالة الأقل مهارة من 
البلدان العربية وبعض الدول الآسيوية. ويبدو أن سياسة الأردن هي موجهة الى ذلك . 

وفيا يخص امكانيات الأردن للتوسع ف الزراعة والصناعة فهي محدودة كما اسلفت 
بمحدودية الموراد الطبيعية والأراضي الزراعية. فضا عن عدم توافر الطاقة اللازمة. لكن على 
الرغم من ذلك وعند تقويم التجربة الأردنية, لا بد من الإشارة الى الإنجازات الكبيرة التي 
حققها الأردن في توفير الحاجات الأساسية. اذ ارتفع فيه المؤشر المادي لنوعية الحياة 5011) 
اربعين نقطة خلال العقدين الماضيين. 


5 - رمزي زكي 
عرض علينا د. طاهر كنعان المشكلات المختلفة التي يواجهها الأردن» وهي مشكلات 
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تتشابه الى حد كبير مع البلدان العربية الأخرى ذات العجز المالي. وقد انعكست هذه 
المشكلات في تلك البلدان» في التدهور المستمر في سعر الصرف. اي في القيمة الخارجية 
للعملات المحلية هذه البلدان. ولكتنا نلاحظ في حالة الأردن. ان سعر الصرف للدينار 
الأردني يتمتع الى حد كبير ‏ بدرجة عالية من الثبات. ومن هناء فإن سؤالي: ما السر 
وراء هذه الظاهرة . 

اما السؤال الثاني فيتعلق بمدى استعداد الإقتصاد الآردني لمواجهة اعباء ديونه الخارجية 
ف الفترة القادمة. وهي اعباء من المؤكد انها ليست هينة.» وذلك قِ ضوء التوقع الكبير 
لتدهور الموارد الخارجية, وهي تحويلات العاملين الأردنيين فق الخار- 2 وتناقص حجم 
المعونات العربية والقروض ا ميسرة من الخارج . 
/ا - على نصار 

علينا أن ننظر الى عدة أمور من منظور التنمية المستقلة . 

الأمر الآول: ما يراه كل خبير من تبلور مدارس اردنية ‏ مبدعة حقيقة ‏ لما عائدها 
على المدى الطويلء, في الإسكان ومواد البناء والري وربما في اساليب الزراعة. 

الأمر الثاني : حقيقة ما تسجله الإحصاءات والمتابعة من العمل الدؤوب للمحافظة على 
التعليم ومحتواه. وما حققه الأردن قٍ بجال الإستثمار في المورد البشري . ولذلك عائده على 
6 - عارف دليلة 

ينطلق الباحث من كون الأردن لا يملك موارد طبيعية ليقرر بأن القوى الخارجية ليس 
لديها ما تكسبه من الأردن. وبرأبي في بلد مثل الأردن. يعتمد على الموارد المالية الضخمة 
ذات المصادر الخارجية هناك الكثير ما تكسبه القوى الخارجية, من خلال اعادة تحويل هذه 
الموارد الى الخارج. أما عن طريقة مضاعفة الواردات والاستهلاكء وبالاخص الواردات 
والاستهلاك اللاانتاجي الحكومي والخاص الترني. ويظهر هذا من تزايد الواردات الأردنية 
بمعدلات تزيد كثيراً عن معدلات تزايد الصادرات. كما يمكن إعادة تحويل هذه الأموال الى 
الخارج بصورتبها النقدية. 


4 اسماعيل الزابري 

يبدو جلياً من ورقة د. طاهر كنعان ومن المداخلات والتعليقات التي ابديت على 
مضمون هذه الورقة, اننا لا نختلف على ان الأردن الذي قام بمجهودات انمائية ملموسة بل 
متميزة إذا ما حاكمنا حالته في إطار تصوراتنا المبدئية عن مفهوم التنمية المستقلة, لا يملك 
المعطيات الكفيلة بتحقيق تنمية مستقلة. ان الأردن». مثله مثل عدد كبير من البلدان العزبية» 
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يمر في مأزق اقتصادي وحالة من التبعية للنظام الرأسالي العالمي لا فكاك له منهما الا بالعمل 
الإقتصادي الجماعي العربي. وف هذا السياق أطرح السؤال الهام: ما هو المفهوم الأردني 
لقضية التكامل الإقتصادي العربي. بخاصة في هذه الحقبة؟ وما الفلسفة التي تحكم نظرة 
الأردن الى قضية التكامل؟ والى اي مدى يضع تطبيق هذا المفهوم الإقتصاد الأردني على 
طريق التنمية العربية المستقلة؟ 


٠‏ عبد الرازق حسن 


يقع الأردن في مركز متوسط بين سوريا والعراق والسعودية, وفي الغرب منه يقوم 
الكيان الصهيوني . وليس النمو الإقتصادي في الأردن غواً مستقلاً ىا قد يتصور البعض» لأنه 
يعتمد أساساً على البلدان العربية المجاورة له. واقتصاده وسيط, وتلعب الخدمات فيه دوراً 
كما ويفتقر الى الامكانيات المادية للقيام بحركة تنمية كبيرة. وباستثناء مشروعات التجميع 
يعتمد على الفوسفات الخام. ويحصل على القسم الأكبر من موارده من تحويلات المغتربين. 
والفلسطينيين في الأرض المحتلة.» ومعونات البلدان العربية. وما يقترضه من الأجهزة 
الدولية» ولا تقوم في الأردن مشروعات أجنبية مشتركة تذكرء لصغر سوقه من ناحية» ونقص 
الامكانيات التي تستلزمها هذه المشروعات . 

ومن الطبيعي أن نجد الأردن حريصاً على وجود علاقات طيبة مع البلدان العربية 
المجاورة» ووجود خلاف مع اي منها يسبب له الكثير من المشاكل. . ومن الطبيعي في ظروفه 
انه نجده هن أكثر المناطق العربينة .وعياً بأهمية التكامل. فانضم الى الجامعة العربية منذ 
انشائهاء ودخل في جميع منظماتهاء وكان واحداً من البلدان العربية الأربعة التي اعتمدت قرار 

مجلس الوحدة الإقتصادية العربية بإنشاء السوق العربية المشتركة. 

انه من غير المتصور او من غير الطبيعي أن نطلب من الأردن أن تقوم التنمية فيه 
مستقلة عن الوطن العربي» وهذا ما يفرض على البلدان العربية اعطاءه أهمية خاصة. فعبء 
السكان أكبر من ان يتحمله, وموارده. كما ذكرناء محدودة, وحتى الزراعة فإنها تعتمد على 
المطر. والقليل من الآبارء ولا يكفي نهر الأردن في تغذية حاجته المتزايدة من الماء . 

والمسألة تثير التساؤل حول موقف القوى العاملة الأردنية او الفلسطينية المهاجرة التى 
تتقلص فرص عملها في منطقة الخليج نتيجة للظروف الاقتصادية التي تمر بها تلك المنطقة. ‏ . 

لقد ذكر احد الأخوة أن العمالة الأردنية المهاجرة يمكنها ان تزيد من الإنتاجية في الأردن 
لو عادت. غير أن ذلك مشكوك فيه. لطبيعة ونوعية الأعمال التي يؤديها هؤلاء. وهي جميعها 
مشغولة في الأردن. وعودتها معناها حدوث مشاكل بطالة. والأمر الذي قد يحتاج الى دراسة 
هو موقف الأردن حين! يزول الإحتلال الصهيوني من الضفة الغربية» في حالة قيام وحدة بأي 
شكل من الاشكال بين الأردن والضفة الغربية بر غزة» وفي حالة قيام حكومة فلسطينية 
مستقلة. فكل وضع سيكون له تأثير مغتلف. 
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١‏ - يوسف صايغ 


أ لقد احسن الباحث في تأكيده ان الكسب الإقتصادي او المالي» ليس الكسب 
الوحيد الممكن او المدوخى او الناتج عن النفوذ والسيطرة الغربيين في البلدان المستعمرة او 
الخاضعة للسيطرة. فهناك مكاسب استراتيجية وسياسية وثقافية للبلد المسيطرء قد لا يقل 
شأنهاء بل قد يزيد عن شأن المكاسب الإقتصادية. وهذا ينطبق بشكل خاص على حالة 
الأردن» حيث - كما بين الباحث ‏ كانت التجزئة السياسية بعداً مهما للتبعية ونتيجة لهما. وفي 
اعتقادي ان هذه النقطة تشكل مساهمة ذات شأن في فهمنا للتبعية. 


ب - في اشارة الباحث الى التمويل الخارجي تبرز امام المحلل العربي مشكلة مفهومية» 
فمعظم التمويل الخارجي القادم الى الأردن عربي المصدر. وهو يتدفق ضمن منظور قوميء 
وتجاوبا مع شعور مقدمي التمويل بالتزامات قومية تجاه الأردن. وهنا يبرز تساؤل وجيه حول 
كيفية النظر إلى الأعباء التي تترتب على تمويل عربي المصدر كا في هذه الحالة: فهل هو يمثل 
ظاهرة < خطيرة وخطرة كما لو انه جاء من بلدان صناعية متقدمة» أو هل هو يخضع لعايير 
خاصة به؟ وإذا تبدلت الأوضاع السياسية» فهل يمكن أن يصبح التمويل العربي المصدر ذاته 
ما بدوره للقلق كما لو انه جاء من بلدان العالم الصناعي المتقدمة؟ 


6 ان أداء الإقتصاد ف المجتمع الأردني يبغي ان يدرس ويفهم من خلال جموعتين 
من العوامل: عوامل تقل على الإقتصاد. مثل: 
)١(‏ مشكلة كثرة عدد النازحين الفلسطينيين الذين توافدوا بكثافة وفجأة في عام 
»2:2 وثانية في عام /ا6 6 . 
(1) انفصال الضفتين عام 17 بعد ان كانتا قد حققتا قدراً مرموقاً من الإندماج 
الوقتصادي . مع ما ادى اليه الانفصال من بلبلة وتفتت ومتاعب اقتصادية . 
زه اضطرار الأردن لتحمل عباء انفاق دفاعي ضخم بالنسبة لحجم البلاد وقدراتها 
الإقتصادية . ش 
(5) محدودية موارد الإردن من مياه واراضي صالحة للزراعة ومعادن. 
وبالمقابل نشاهد مجموعة ثانية من مؤشرات الإنجاز لا تعكسها ماما النسب المئوية 
والتعبيرات الإحصائية عن الإداء والإنجاز» وأبر ز مؤشرات الإنجاز هذه هي : 
ا( سلامة القرار التنموي واتساع افقه. م عر بالابترار والبطام بشكل 
عام . 
اب العمران والبناء وتنظيم المدن وتوفير خدمات المرافق العامة يشكل مرض . 
ج20( بناء مؤسسات ججتمع عصري حديث. 
[9ع اتساع يحاللاات التعليم وتحسن مستواة. واتساع خدمات ايده والوقاية الصحية . 
(ه) تطوير المواصلات والإتصالات الى مدى بعيد. 


إذلف 


(9و) كفاءة الإدارة العامة وحسن ن ادائها ونظافة يدها (مقارنة بالادارة العامة ف عدد من 
البلدان العربية) . 

ففي ضوء هاتين المجموعتين من العوامل يبرز الإداء الأردني بوضوح أكبر. 

ختاماً يجوز لنا التساؤل أولا: هل كان يمكن للاردنء بمعطياته المحدودة وبانجازاته 
معاء ان يتحاشى كثافة التبعية التي يعاني منبا؟. وثانياً: هل هناك من حل يستهدف من 
خلال الإطار القومي؟ جوابي عن شقي السؤالين هو بالنفي . 


؟ ١‏ طاهر حمدي كنعان يرد 


أجد انني قصرت تقصيراً كبيرأ» كنت في معظم الجو النضي للورقة في موقف الناقد 
والباحث عن الخلل ونقاط الضعف, اكثر من المرز لنقاط القوة او المفسر مثللاً لظاهرة ان 
التمويل الخارجي استعمل في معظمه لأغراض استهلاكية. يجب ان نتذكر ان الأردن في الخط 
العربي الأول للدفاع ضد العدو الإسرائيل. وقسم هائل غير متناسب مع حجمه وامكاناته 
يذهب للانفاق الدفاعي . 05 بالمائة من الإنفاق العام الحكومي الأردني (حسب تقديرات 
البنك الدولي) هو للدفاع مقارناً مثللً ب ١9‏ بالماثة) من الانفاق العام في جمهورية مصر 
العربية» مقابل يا ٠‏ بالمائة من الإنفاق العام في اسرائيل . طبعاً غرض المعونات العربية 
التي لا تسترد في الأساس هو تمويل جزء من هذا العبء الدفاعي . 

النقطة الأخرى المفيد جداً الإشارة اليها هي التي تتعلق بما ذكره د. عبد الرازق حسن 
عن الضفة الغربية ومنطقة غزة اذ فيها ١5٠٠٠٠٠‏ نسمة. ومستوى الدخل والانفاق والانتاج 
لديهم لا بأس به ويشكل سوقاً اقتصادياً لا بأس بهء 0 
الشرقية. هذا السوق الإقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة يستوعب ١١‏ بالمائة 
صادرات اسرائيل». وهو سوق محتكر للصادرات الإسرائيلية. في حين ان الضفة يه 
والقطاع في حالة تصديرء اي يصدر الإنتاج الزراعي بالذات الى الضفة الشرقية وبالكاد 
يستورد شيئا يذكرء فعودة الضفة الغربية تعيد مقدارا هائلا من التوازن للاقتصاد الأردني 
ويصبح التبادل التجاري في جهتين. هذا السوق الضخم اذا التحق بالانتاج الأردني يستطيع 
الأردن ان يسوق وان تجد صناعاته وانتاجه يال حا جداً هوالان مستلب من الدولة 
العدو. 

من اولى الملاحظات التى سجلتها ملاحظة د. فهد الفانك عن سايكس وبيكو. انا 
اعتقد ان الحوية القومية هي غير الهوية الفولكلورية التي يشير اليها. 

في النهاية يجب ابراز ان التركيز على الأرقام والاحصاء يجب ان لا يبالغ في مغزاه ويجب 
ان لا ينسينا ان هناك اعتيارات غير رقمية وغير كمية. ويجب ان يكمل هذا البحث بكل 
الدروس التي لا بد ان تنبئق عنها هذه الندوة وهي الدروس العقائدية والنظرية التي تجعل 
الأرقام غاية وهدفاً. 


نلف 


المْصّلالشاى عشر 


إشكاليكة التَنِميّة اللمنتَقَلة فيضو 
التجربّة النوديكية 


د. خالرامنولي » 


مقدمة 
لا زالت مسألة التبعية؛ على الرغم من تقدم الدراسات الحاصل في شأنهاء تطرج 
عدداً من المسائل التطبيقية والنظرية» كما أن مفهوم الاستقلال المتصل بمسألة التبعية اتصالاً 
وثيقاً يثير هو بدوره تساؤلاات عديدة . 


تتعلق التبعية أو الاستقلال بكيان اجتماعي يمكن أن نطلق عليه اسم «تشكيلة اجتماعية 
واقتصادية» أو ببساطة أكثر «مجتمع». وعلى الرغم من أن تعريف المجتمع يطرح مسائل نظرية 
شائكة كالتي تتعلق بالدولة أو الوطن أو الأمة على سبيل المثال. فإننا سنقتصر في مرحلة أولى 
على اعتبار المجتمع معطى كما عرف به التاريخ . على أننا سنبدي ملاحظات سريعة لتبرير 
هذا الموقف بخصوص هذا الموضوع . 

فلقد كانت أنماط الانتاج قبل الرأسالية قائمة ‏ ولو تمفصلت مع أفاط انتاج أخرٍ ى 
خاضعة لما في نطاق كيانات اجتماعية موحٌدة ‏ ولو اختلفت الأشكال عقائدياً وسياسياً ‏ 
ومكتملة من حيث تجديد قاعدتها المادية2. وبالتالي» مستقلة استقلالا واقنياً عها سواها من 
المجتمعات, (على سبيل المثال» العالم المسيحي في اوروبا في العصور الوسطى والعوالم المزامنة 
له: العالم الاسلامي » العالم الهنديء العالم الصيني, العالم الأسود) . 


غير أن ظهور نمط الانتاج الرأسمالي وتفوقه جاء بعنصرين أساسيين جديدين يعتبران 
خرْطا لتجدده الا وهما: 


(*) استاذ بكلية الحقوق والعلوم السياسية والاقتصادية - تونس . 
)١(‏ ما جعل «فرنان برودال» يتحدث عن تقسيم المعمورة الى «اقتصادات ‏ عوالم» قبل انتشار الرأسمالية 
انطلاقا من اوروبا. 


إرنفا 


- ضرورة التوسع المستمر على حساب سائر الأنماط الموجودة في المعمورة. 


فالعنصر الثاني يخلق تفاوتاً مادياً بين قطاعات المجتمع» وبين المجتمعات المختلفة. بل 
ويفرض إلى جانب تمكين رأس المال من وسائل تفوقه التاريخي الحاسم على سائر المجتمعات 
في المعمورةء ضرورة انتحال القوى الانتاجية الجديدة للإفلات من الذوبان المادي. أما 
العنصر الأول فهو يمهد السبيل أمام قيام محال اجتماعي موحد لرأس المال. ويهدد باضمحلال 
المجتمعات القائمة والمتعرضة لعدوان رأاس المال من الخارج في أول علاقتها برأس المال. 


لقد أسلفنا أن المجتمعات التي دخلها رأس المال بحكم عدوان خارجي لا زالت 
ثمة» بل وفي صلبها تيارات عميقة تنزع الى الاستقلال. فهل في هذا الواقع التاريخي نقص 

3 التاريخية؟ لقد أوصل رأس المال قوى المجتمع الانتاجية الى درجة مذهلة من التطور 
قياساً بأغاط الانتاج السالفة» وهو ما جعل لأول مرة في التاريخ مشروع المجتمع الانساني 
ممكن التصور مادياء وليس في الدعوات الفلسفية أو الأخلاقية أو الدينية أو السياسية فقط. 
بدليل أن المعمورة أصبحت اليوم بمثابة القرية الواحدة من حيث الاتصال بين البشر في سائر 
معانيه. وبدليل تقدم لك لسار بعاد المعمورة منذ عقود من السنين. الا أنه مع ذلك 
وعلى الرغم من هذا التقدم المذهل في قوى الانناج. فإن بلوغ درجة من التركيز الكامل» 
والتحكم بمعانيه التقنية والاجتاعية» في هذه القوة بما يمكن من تأمين وحدة اجتماعية تغطي 
جميع أرجاء المعمورة لم يحصل بعد وهو ما يكرس التناقضات والانقسامات» فضلاً عن ثقل 
ما أورثه التاريخ بما فيه من سلبي وايجابي وهو ما يبقي على كيانات اجتتماعية متباينة» وعائلات 
اجتماعية مختلفة من شأنه| لربما التجميع. راكن ادك التفريق في كثير من الأحيان. ومما 
يزيد الأمر استفحالاً ذلك القانون الأسامي لتن لتنمية رأس المال. ألا وهو قانون النمو غير 
المتكااىء الذي يبقي على التفاوت بين المجتمعات ولو اشتركت في خضوعها لرأس المال» بل 
وقد يعمق في الهوة المجسمة لهذا التفاوت . واليوم » وبعد انقضاء قرن من دخول رأس المال 
في العهد الامبريالي فإننا نلاحظ تاريخياء أن المجتمعات التي استوعبت تقدم القوى الانتاجية 
هي التي دافعت بكل قواها وبطاقة عنيفة عن كيانها واستقلاليتها. وبصفة ة أعم» فإن كل 
الجتمعات المسيطرة حالياً في المعمورة من حيث تحكمها في صيرورة تجددها المادية. هي 
المجتمعات التي نجحت في اقامة جدلية اجتماعية داخلية أخضعت ارتباطات المجتمع مع 
الخارج لصيرورات تجدد المجتمع كجسم متكامل. سواء أكانت العلاقات الاجتاعية رأسمالية 
أم غير رأسمالية» وسواء حصل استيعاب القوى المادية الجديدة قبل العهد الاميريالي أم بعده . 
لذلك. وتبعا لما تقدم. فإننا سنحاول القاء بعض الأضواء على اشكالية التنمية المستقلة عبر 
مدى أثر الجدلية الاجتماعية على تحكم المجتمع في صيرورة تجدده المادية. ويبما أننا في كل 
الحالات أمام مجتمعات طبقية» فإنه من الطبيعي أن تستأثر ممارسات الشرائح المسيطرة في 
المجتمع بقدر مهم من اهتامنا ‏ ولو كانت المسؤولية التاريخية لا تتحملها هذه الشرائح 
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بمفردها ‏ ذلك أن الحكم في ضوء اشكالية الاستقلال (والتبعية) هذه الشرائح. ولو كانت 
مستغلة. أو عليها يتقرر حصول أو فقدان الاقتران التاريخي بين متطلبات ديمومة هيمنة طبقة. 
وبين متطلبات محافظة المجتمع على كيانه وتدعيمه لذلئك الكيان, خضوصاً وأن خضوع 
الطبقات المسيطرة المحلية للامبريالية» يمزج بين متطلبات تجدد سيطرة هذه الطبقات» وبين 
المجتمع نفسه. لقد أوضح انغلز” أن: «الانتاج لم يعد يقتصر على مجرد سد الرمق بالنسبة للطبقات 
المول عليهاء. وأنه : «اصبح في الامكان تقدير العواقب الاجتماعية البعيدة للأعمال البشرية الموجهة نحو 
الانتاج» لذلاك: «أصبحت مصلحة الطبقة المسيطرة هي العنصر المحرك للانتاج». الا أن انغلز يردف أن 
غغط الانتاج الذي حقق هذا التوجه على النحو الأكمل هو مط الانتاج الرأسمالي السائد حالياً في 
اوروبا الغربية». على 0 من «ان العلم الاجتماعي للبرجوازية (الاوروبية) المتمثل في الاقتصاد السياسي 
الكلاسيكي لا بهتم بشكل رئيسي الا بالعواقب الاجتماعية العاجلة للأعمال البشرية الموجهة نحو الانتاج 
والتبادل» فهل في امكان الطبقة المسيطرة في المجتمعات الرأسالية التابعة. التحكم بالقدر 
الكاني في ظروف عيش الطبقة المستغلة, وتخصنوضاً في الآثار الاجتاعية البعيدة للأنشطة 
- الاجتماعية في مجال الانتاج؟ وما سنراه في ال حالة التونسية» كيف أن التاريخ المعاصر لهذا 
المجتمع يجسم تبايناً بين الحتميات الاقتصادية التي هي حتميات الاقتصاد ورأس: المال العالمي 
والامبريالية» ولكن كذلك جل الشرائح المسيطرة المحلية» وبين الحتميات التارمخية للمجتمع 
التي تجسمها في الواقع الطبقات ا عليهاء حتى في جرد مقاومتها اليومية للاستغلال والتي 
عمثل في حقيقة فيقة حقيقة الأمرى حظوظ البقاء بالنسية للمجتمع أولء وبالتالي. حظوظ التنمية المستقلة 
في جزء من ف كراد الوطن العربي©. 


)'١(‏ اتظر : ©107717:16[ 1© عع1(اى باك 15/0777:0411011ئه ما هآ كدبهك أتهمهبن يال عأول عط , كلعوودظ اعصلعم1 

.377-9 .مم ,(1975 ,وععومعظ حال كدمناتل8 :سمعدوولة) 

(7) جاء في بيان الحزب الشيوعي (كارل ماركس وفريدريك اتغلس) في: طءرلع ع2 اء عصداط اعدعر 

41 .مم ,(1975 بق ره رط تدك تلآ تدوءو10/!) ع1كقاملترجم فامهم ناك عاععل:1127 , كاعومع 

دان صراع البروليتاريا ضد البرجوازية يتخذ شكل صراع وطني في المقام الاول على الرغم من انه ليس وطنياً في 

اساسهع. اما المقولة الواردة في البيان نفسه والمبنية على «أن البرجوازية غير قادرة على ضمان عيش عيدها في اطار 

عبوديته لأنها مرغمة على تركه يتدى الى حد يجعل من واجبها تغذيته عوض ان تتغذى منه» والتي تتمثل في ان 

«المجتمع لم يعد يحتمل العيش تحت سيطرتهاء وهو ما يعني ان بقاء البرجوازية اصبح يتعارض وبقاء المجتمع 

نفسه» فإنها وان صحت تاريخياً بالأمس كا في اليوم والغد على صعيد المعمورة بأكملهاء فإنها لا تتطبق بشكل 

واضح اليوم الا على المجتمعات الرأسالية التابعة (وهي النتيجة والشرط اللازم في الوقت نفسه للنمو غير 

المتكاقء لرأس المال العالمي) مع اضافة (ان البرجوازية في هذه المجتمعات تجد نفسها مضطرة للتغذية» بالمعنى 

الواسع للكلمة) ليس البروليتاريا فقطاء بل جل الطبقات المولى عليها من فلاحين صغار وبروليتاريا رئة 
با خصوص . 


ن لف 


أولاً: من بداية الستينات الى ما قبل 191/4 : 
تعميق التبعية بدعوى التصنيع 


تتلخص اطروحاتنا بالنسبة الى هذه الفترة في النقاط التالية: 


- يتمثل الاستقلال السياسي في الخمسينات في تحقيق تغيير يقتصر مفعوله على شروط 
تداول الفائض الاجتاعي المحلي. تم لصالح الشرائح المسيطرة الأهلية أساساً. بعد أن فضل 
الاستعمار العدول عن الحكم المباشر. قصد احلال صيغة أخرى من صيغ التبعية» تجنباً 
لمواجهة تشريد جماهيري لقوة العمل تسبب فيه الاستعمار التوطيني» نا أقدم على اخضاع 
واقعي لقوة العمل عموماًء وللزراعة الرأسمالية خصوصاً. لرأس المال على مستوى صيرورتي 
العمل والانتاج وألّب عليه المجتمع©. 

- تم هذا التغيير تحت قيادة البرجوازية الصغيرة وهيمنتها السياسيةء كشريحة اجتماعية» 
وإن هي تحالفت مع جل الشرائح المسيطرة الأهلية. وهو ما حملها على السعي على الابقاء 
على هذه الهيمنة بعد الاستقلال. بالتوق الى توفير قاعدة مادية تمكنها من مواصلة فرض تلك 
الهيمنة على الشرائح المسيطرة القديمة (الشريحة الزراعية أو الشريحة التجارية المصدرة) . 

تمشل سعي البيروقراطية ذات الانحدار البرجوازي الصغير هذا في الستينات؛ في 
محاولة تصنيعية حملت أعباءها منذ البداية على الطبقات المولى عليها (العمال والفلاحون 
بالخصوص) نظراً لتقيدها بالاطار الرأسمالي التابع» وآلت سريعاً إلى الارتماء في أحضان رأس 
المال العالمي عموماء والشركات المتعددة الجنسيات با لخصوص » وذلك ف محاولة للتشارك مع 
رأس المال الأجنبي » ولكن من موقع ضعف من جميع الاعتبارات ريا : وبالخصوص من 
حيث المحتوى التكنولوجي» والانتشار القطاعي» وتلبية الحاجيات الاجتاعية» وأخيراً وليس 
آخرأء فقدان أي امكانية عملية للتحكم في أداة التخطيط لصالح المجتمع . 

ولن نطرق أولى النقاط الثلاث نظراً لخروجها من اطار هذه الدراسة الزمنيء إلا أنه 
يتعين ابداء ملاحظة يعتير مضمونها من الأهمية بمكان. من حيث فهم مجريات الأمور في فترة 
ما بعد الاستعمار التي تشكل موضوع عنايتنا. 

فإذا ما يصح اعتبار الاستقلال السياسي من حيث علائق الانتاج مجرد تحالف طبقات 
أهلية مستغلة. يقتصر على الحصول على اعادة توضيب تداول الفائض الاجتماعي المحلي 
لفائدة تلك الطبقات الأهلية» بفضل ازاحة البرجوازية الاستعمارية التوطينية بالملصوسر فإن 
ذلك الاستقلال أتى بشيء إضانفي من وجهة نظر المجتمع. » إذ هو جنب استعباد المجتممع 
كمجموعة أفراد لصالح البرجوازية الاستعمارية والمنظومة الرأسالية العالمية عموماً. وحفظ 


(4) انظر : خالد المنوبي» المجرة الداخلية في تونس (تونس : جامعةالدول العربية» .)١19814‏ (قيد الطبع) 


ملف 


لحين. كيانه» بأن حال دون استعباد المنتجين المباشرين (كما في جنوب افريقيا)» أو تشريدهم 
من وطنهم (كما في فلسطين). بحكم اعادة الاعتبار للجدلية الداخلية لتجدد المجتمع» إذ 
لايمكن لأي طبقة مسيطرة أهلية؛ أن تتجاوز حدوداً معينة في تعويلها على قوى رأس المال 
الخارجية قصد استغلال قوة العمل واخضاعها ومطاردتهاء وهو ما يضع حدا رغم تواصل 
التبعية لشبه انعدام الجدلية التي تحول في المجتمعات الرأسمالية دون نزعة كل رأسمالي فردي 
الى اخضاع أجرائه الى حد العبودية» تجنباً لإنكار العلاقة التأجيرية ية المنساوية ظاهرياً نفسهاء 
أو ما يمنع بالتاليء ذويان المجتمع ككل» أو ما يخفف على الاقل من وطأة المنظومة الرأسالية 
العالمية عليه مؤقتا». 


١‏ - الطبيعة الطبقية من حيث علائق الانتاج 

للمحاولة التصنيعية الأولى )١911١- 1951١١‏ 

تتضح الطبيعة الطبقية للمحاولة التصنيعية الأولى على مستويات ثلاثة : 

علاقة تلك المحاولة مع الشرائح المسيطرة . 

أ- لقد كان الموقف واضحاً منذ البداية تجاه الطبقات المولى عليها من ذلك: أن الجر 
الادنى الصناعي سجل بالأسعار الثابتة» وباستعمال المؤشر الرسمي للأسعار نفسه. تدحرجاً 
يكاد يكون منتظأ منذ الاستقلال (بعد عام )١11050‏ أو منذ بداية التخطيط (عام 1937) الى 
غاية عام *191ء حيث انخفضت تلك المقدرة الشرائية للأجر الأدنن بما قدره ١7,64‏ بالمائة 
بين عام كال وعام ,.١141/‏ ويما قدره ١5,1١‏ بالماثة بين عام لادلا وعام ١1/١‏ . 

الا أن اعتبار نقائص المؤشر الرسمي للأسعار من ناحية, والضغوط التي يسلطها نمو 
القطاع الرأسالي» ويخاصة الصناعي البديل للتوريد الباهظ التكاليف. وكذلك النمو 
العشوائي للمدن على ميزانية الأجراء من ناحية ثانية» وفرض حاجيات جديدة كمياً ونوعياً 
على العمال وغيرهمء بما لا يتحكم المجتمع في ظروف انتاجه من ناحية أخرى. كل ذلك 
جعل المقدرة الشرائية سواء المقبوضة أم المفيدة تتدهور تدهوراً أشد كما في الجدول رقم (؟) 
حتى أن المقدرة الشرائية المفيدة للأجر المتوسط تناقصت با يزيد عن النصف بين عام ا 
وعام ف 


)0( انظر: خالد المنوبي. «الدولة ورأس المال في المغرب العربي»» شؤون عربية . (بصدد النشر) ‏ 
(1) انظر: وثيقة حول بعض نواحي الوضع الاجتماعي والاقتصادي (تونس : الاتحاد العام التونسي 
للشغل. 19468). 


ااا 


جدول رقم )١(‏ 
تطور الأجر الادنى الصناعي خلال الفترة  ١988(‏ 19/417) 


الاجر الادن الصناعي 1 مؤشر الاسعار |الاجر الادن الصناعي مؤشر الاجر 


(بالاسعار الجارية) [ (1968 - )٠١٠١‏ (باسعار )1١968‏ | (باسعاز )1١9668‏ 


:ئىئى'ى9, 
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لكلطيف 
/اهع 4" (مقدر) 


)1١(‏ بالنسبة لمؤشر الاسعار. انظر: المعهد القومي للاحصاءء الحوليات الاحصائية (تونس: المعهد 
[د.ت.)]). 
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5 من ١6466‏ 21457 انظر: ومؤشر اسعار التفضيل بتونس العاصمة.» (ضارب سنة 1957 بالنسبة 

.)١2)9495 :19666 لسنة‎ 

من 1١9457‏ - 1970ء انظر: ومؤشر تكاليف الحياة بتونس العاصمة.» (ضارب سنة 1937٠١‏ بالنسبة 
لسنة 19455: .)1١71١‏ 

من سنة 1417١‏ -/194377ء انظر: «المؤشر العام لتكاليف الحياة بتونس العاصمة».» (ضارب سنة 191/8 
بالنسبة لسنة :191/٠‏ 489؛١).‏ 

- من سنة 191/7 - 19487ء انظر: «المؤشر المخصوص لاسعار الاستهلاك العائلي بتونس العاصمة.» 
(الى السنة الحالية) . 

(1) بالنسبة بالغ الاجر الادنى (القانوني ثم المضمون) في الصناعة (بتونس العاصمة)» انظر: الرائد 
الرسمي (تونس : [د.ن.]ء [د.ت.])». فيما مخص سنة 1405, انظر: الأوامر العلية المؤرخة في ١5‏ 
آذار/ مارس 4 1940. 7٠١‏ آب /اغسطس 1406. و0١‏ أيلول /سبتمير ١948060‏ . 


جدول رقم (؟) 
النسب الدنيا (+) لتدهور المقدرة الشرائية 
للاجراء بين 1١966(‏ و9487١)‏ 


النسبة السنوية | النسبة الاجمالية | النسبة السئوية | النسبة الاجمالية 
4 2( 2( ف 
اس | ٠‏ | © ]55 ]دم 


(+) بالقيمة المطلقة 


أما في الستينات. فلقد كان تدهور المقدرة الشرائية أوضح بالنسبة للأجور القريبة من 
الأجر الأدن. أي الضعيفة وحتى المتوسطة. وهو على كل أكبر من ١1‏ بالمائة أو ١4‏ بالماثة 
التي تستتتج» اعتهاداً على المؤشر الرسمي دون غيره من الاعتبارات وقد يتجاوزها الى حد 
الثلث. 

الا انه ينبغي كذلك ان ندخل في الحسبان بعض الخدمات الاجتاعية التي انتفع بها 
الاجراء في تلك الفترة» مما يخفف من حدة ذلك التدهور للمقدرة الشرائية . 

فمن ناحية السكن, انتفع بضع عشرات الآلاف من الأجراء (أي الربع تقريباً) ‏ ان 
على وجه الكراء (الايجار) الزهيد أو على وجه الملكية ‏ من المساكن التي تركها الأجانب؛ أما 
التعليم فقد شهد وثبة ملحوظة في الستينات ما جعل عائلات الأجراء (ذات ستة أفراد في 
المعدل بينهم نحو أربعة اطفال) تزيد في ارسال طفل واحد في المعدل الى المدرسة طوال تلك 
العشرية» وهو ما يجعلها تظفر بدخل اضافي قدره خحسون ديناراً سنوياً تقريباً بأسعار عام 
0 


احرف 


اتات اسهد 
احا الا 1 
لمحتو ااا 


المصدر: نقلا عن : كه ء| :001 امكذاما«اكيالىا أ أماصنه ا[لاقعيلء يوتري تطساممج كلدك لعلمطك] 
3 عل ممندعتاطن عل اء وعطاعئعطءع 12 عل ,5علساط "ل موعن ندل وسمغخقك1 اطي :كلامآ ) ءأكنسمة1 ها عل 
.9 .م .(1979 .أتمع2] عل عالنعوط 


الا أن هذا الدخل يفرض مصاريف اضافية متعلقة بالهندام والأدوات المدرسية وأدوات 
الترويح عن النفس» بحيث لايتعدى التفع + ديناراً سكويا أي نحو سدس الأجور 
الضعيفة وعشر الاجور المتوسطة . 


وفي الجملة. وإذا اعتيرنا أن الخدمات الاجتماعية الاخرى لم تسجل تحسناً بلتحرظ] 
بالنسبة لضعاف الاجراء (كالصحة مثلا) ف الستينات,» فإنه من المرجح أن تكون المقدرة 
الشرائية والصافية والمفيدة لضعاف ومتوسطي الاجراء قد تراجعت بقدر سوس في 
الستينات . على أن الانتقال الى منزلة التأجير, كان يشكل تقدماً ف مستوى العيش سواء 
لتعريض الاجانب أم لتوفير الخدمات الادارية المتزايدة (من جهاز أ من وتعليم بالخصوص)» 
نظراً لتردي أحوال غير الاجراء من المنتجين. أو بطبيعة الحال من البطالين. 


ذلك هو حظ العيال الاجراء إذاء أما صغار الفلاحين ومتوسطهم الذين ما زالوا 
متشبئين بمزارعهم العائلية. ذ فلقد تواصل عدوان رأس المال عليهم عبر توسع دائرة التبادل 
السلعي » » ولربًا استفحل من ناحية. وهو عدوان اقتصادي سلمي ف ظاهره (فحسب). ومن 
ناحية أخرىء فلقد تكبدوا في أواخر الستينات ثاني عدوان رأسالي سافرء سياسى في مظهره. 
إذ أقدمت عليه دولة الاستقلال بعنوان التعاقد» بل والاشتراكية . 
لقد استمرت دائرة السلع الخاضعة لرأس المال في تهرئة المؤسسات العائلية» وفي دفع 
المعين المستمر من اليد العاملة من الريف الى الوسط الحظري: ول تسع م الدولة للحيلولة دون 
هذا الدفع. وإن كانت للمسألة جوانب عديدة" فإننا سنقتصر على : 
- الاشارة إلى سياسة أسعار المنتوجات الفلاحية المقررة من قبل الدولة» حيث شهدت 
أسعار أهم المنتوجات تقهة تقهقراً حقيقياً في الستينات يضر في آخر المطاف بصغار الفدحن دون 
سواهم من الفلاحين. لذلك ان سعر القمح اللين بالأسعار الثابتة وباستعمال مو شر الاسعار 
الصناعية انخفض من ” و5 دتانير عام اكول الى "7 دنانير فقط عام 1٠‏ »,. ومن ذلك 
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أيضاً هبوط سعر الحليب الحقيقي من 8 مليباً للتر الواحد الى 77,4 مليماً في الفترة 
نفسهال كها سجل تثبيت 2 كامل لسعر الزيت الاسمي على طول تلك الفترة نما قلص سحره 
الحقيقي بقدر لا يستهان به. 


0 تيانو لمعين الهجرة من الريف الى المدينة المسجل في بداية الستينات» والناتج في 
معظمه ‏ ولريما في جلّه كوج اجا لقال كد 1 ور الو 501 
المتزايد لدائرة التبادل السلعي بما يقارب نسمة سنوياًة» أي نحو ه, ٠‏ بالمائة 
السكان يكنا 
وفي حين كان تكريس وديمومة الاخضاع الشكلي, وبالخصوص الواقعي بالفعل لرأس 
المال» في جزء من الأراضي فيا بين الحربين. من شأنه) ادخال الفوضى على المجتمع الريفي. 
واطلاق أول نزوح كبير» فإن سرعة حركة تعميم التعاضد في نهاية الستينات ‏ إذ لم يستغرق 
عشر ملايين المكتارات في التعاضديات التمهيدية والتعاضديات عام 1959 الا بضعة 
اسابيع ‏ واتساعها الى حد الشمول وتزامنها هي التي أسفرت عن تشويهات لا رجعة فيها في 
-.-. جسد الفلاحين الصغار بالخصوص» حتى وإن لم يكن الاخضاع لرأس المال واقعياً الا 
بالقوة» مع أنه حصل فعلاً في جزء مهم من الأراضي الحديثة العهد بالحشر في 006 0 
سي أما في بقية الاراضي» فإن الاستغناء الرسمي أو الضمني عن 
الأوفر من قوة العمل كان عملياً من وجهة نظر هذه الاخيرة بمثابة الاخضاع الواقعي . 
لقد آلت هذه الحركة المفاجئة والشاملة رغم التراجع الكامل فيها تقريباً في نباية عام 
48 الى القضاء المبرم على جمهور ضخم من الفلاحين الصغار الذين كانوا على حافة 
الاندثار قبيل التعميم» ما أدى الى ذلك النزوح الكبير الذي أبرزته بداية السبعينات. 
وإذا كان معدل عدد السكان النازحين من الريف الى المدينة حوالى 70٠٠١‏ نسمة 
سنوياً في الستينات» فإنه ارتفع الى ثلاثة أو أربعة أضعاف هذا ا معدل ولربما أكثر - سنوياً في 
بداية السبعينات» أما قوة العمل النازحة سنويا في بداية السبعينات من الريف. فإن عددها 
يفوق ضعف احداثات الشغل السنوية آنذاك وقد وصل عددها الى حد ١10٠١‏ نسمة سنوياً 
في ولاية الكاف وحدهاء وهو ما يمثل /, 5 بالمائة من سكان الولاية” . 


ومن نتائج هذا الفيض الكبير من قوة العمل تلك الموجة الكبيرة التي سجلت تجاه 
ليبيا با مختصوص آنذاك» فلقد استعملت القوة العامة لمطاردة المتسللين عبر الحدود. وتمكنت 
من ارجاع ما لايقل عن ٠١4٠5‏ عمال في غضون الثانية أشهر الأولى لعام 01910/1". وإذا 


(8) انظر: ,عمعمة؟آ عل ك5ععتهاتوي كتهنا كعووععط :كنمةط) كع/اترم دعا ءجلاك «اءجتزههالا 1.6 ,همهت 

.م ,1967 
(4) انظر: ذال أسه ممع نامع ع1 كصهل لقتدد عل0ئة أء كعمتهمع3 كع تناأعتماك» ,لعدلمه0 عررعرط 
.ص ,(1972 ,عتطمهمومعع عل خ11ل] ,عداعؤودط كتدام[ 16لكمةاتصنآ رعكهصاتهمر عل عمتمصعا/1) جراععآ1 


)٠١(‏ انظر : عانانعاكقاها1 عناناع1 «رعمسودلزهم ومتأعسملمعم عل ذعااعباعة دعصدهظ» ,تانسدت لتاعكا 
.6 .2 .(1981) 65 .820 ,كعاماع30 كععارعءق د5عل 


لضى 


ما أضفنا لهذا الرقم عدد المطرودين من ليبيا في هذه الاشهر الثانية» نتوصل الى اعداد تضم 
ده عامل" . كما بلغ العدد الاجمالي للعيال المطرودين من ليبيا أو المطاردين على 
حدودها في الأعوام 1977-48 (الأشهر الثمانية الأولى) .117/75٠٠‏ يضاف اليهم 
المعنيون بالهجرة الرسمية الى اورويا بالخصوص. والنازحون الى المدن داخل اليلادء ما كان 
له أثره البالغ على الظروف العامة لاخضاع رأس الال لقوة العمل. 

الا أن اخضاع قوة العمل بجعلها تحت ذمة رأس الال لا يعني البتة استغلالها فعلاً من 
قبل رأس المال. ذلك أن معدل أحداث مواطن الشغل (في الخدمات العصرية والصناعية 
بالخصوص) لم يتجاوز في الجملة منذ بداية الستينات (1931) وقبل عام 191/7 ١40٠0٠‏ 
موطن شغل سنوياً. (معظمها شغل مؤجر). في تحين أن معدل نزوح قوة العمل الى 
الريف (المستمر فالمستمر والمتقطع معا) يرجح انه تجاوز ال 50٠٠١‏ سنوياء ولم يخفف بعض 
التخفيف من حدة هذا التباعد الصارخ الا بداية “هجرة محسوسة الى ليبيا والخارج منذ أواسط 
الستينات (بما معدله 7٠٠١‏ ناشط تقريباً سنوياً على طول الفترة نفسها فييا يخص الهجرة 
المراقبة» يضاف اليه قدر لا يفوقه حسب المرجح. وقد لا يصل الا لنصفه؛ من الهجرة غير 
المراقبة) . 

ب - ان ما يبرزه توزيع التكوين الخام لرأس الال القار (الثابت) (ت.خ.ر.ق) من 
حصة مهمة تركت لرأس المال الخاص (دون العائلات) وبلغت 19,١‏ بالمائة من 
(ت.خ.ر.ق) من عام 1457 الى عام »1417/١‏ ومن نمو معتبر لرأس المال الخاص المستثمر 
(حيث ضع ف 0,7 مرة) في الفترة نفسهاء يفوق نمو استثارات المؤسسات العمومية (التي لم 
تضعف الا ا مرات) والادارة (ضوعفت ب ١,7‏ مرة فحسب).ء لهو كاف لإقامة الدليل على 
خدمة الدولة في آخر المطاف لمصالح رأس المال رغم اضطرارها لتدخل عمومي مكثف. 
وبالطبع» فقد انتفعت الشرائح المحلية لرأس المال بهذا التطور. ولكن هناك خصائص أخرى 
لتراكم رأس الملل ما كانت لتفسر اعتيهاداً على الاعتبارات الاقتصادية فحسب. وتستدعي 
اعتبار المسار التاريخي للمجتمع المعني » ونخص بالذكر في هذا المسار. حرص البيروقراطية 
على اتباع م: منبج التصنيع سعياً وراء تكوين شريحة صناعية دولية في المقام الأول ولكنها تضم 
شريحة خاصة كذلك منذ البداية وتعد اعداداً لتسلم شارة الهيمنة فيما بين الشرائح المسيطرة. 


لقد كان ف الامكان اقتصادياً ومنطقياً. بشكل عامء البقاء : ضمن التقسيم المزراعي 


التعديني الدولي للعمل. وهوما حصل فعا غداة الاستقلال في بلدان عم كليبيا والسودان 
وموريتانيا وغيرها. إلا أن هذا اليقاء كان يعي بالنسبة للبيروقراطية دات الانحدار البرجوازي 


الصغير فقدان ال ميمنة آجلً وهوما دفعها لمحاولة فرضص نموذج و معين تاريخيا. يكرس 
هيمنتها السياسية بإرسائها على قواعد مادية غير متوافرة في البداية . 


يففى 


جدول رقم (”7) 
توزيع التكوين الخام لرأس المال القار (الثابت) بين القطاعات المختلفة 


1955 الاو 


المصدر: وزارة التخطيط . 


لقد مكن التوزيع القطاعي الفعلي للتكوين الخام لرأس المال القار (الشابت) للفترة 
)١1911١-145(‏ (لمبين في الجدول رقم )٠(‏ من تحقيق التوجهات السابقة التي انجزت في 
معظمها وبرزت الاستثارات الصناعية العملية (التحويلية) ١١4(‏ بالمائة) الى جانب الزراعة 
7٠١,7(‏ بالمائة) والتعدين والنفط (لا, ٠١‏ بلمائة). ذلك أن قائمة مشاريع ٠‏ الآفاق العشرية» 
الصناعية تنتمي في جلها الى التقسيم التعديني (والزراعي) للعمل من ناحية» والى التقسيم 
الدولي الصناعي البديل للتوريد من ناحية أخرى. 


جدول رقم (١‏ 
تبويب مشاريع الآفاق العشرية الصناعية 
التصدير (التقسيم الآول) السوق المحلية (التقسيم الثاني) 
تعدين اضفاء القيمة للمتتجات | خيرات ارك لك د 
الزراعية والتعدينية 


للترف 


)١(‏ أي سلع. (المحرر) 


يفف 


وما يظهر بكل جلاء من هذا التبويب الاعتراد المحدث على صناعة مواد الاستهلاك 
الصناعية المعمرة للسوق الداخلية كقطع محرك للتراكم ,١(‏ 0" بالمائة من الاستثمارات 
المققدرة)» بينما يتبادى الانتماء الى التقسيم الأول للعمل (5, 4 بالماثة من الاستشمار)» مع 
تطوير له بزيادة الاعتهاد على اضفاء القيمة على المنتتوجات الزراعية والتعدينية (/ا,/ا؟ 
بالمائة) . : 

ان هذا التوجه يخدم رأس المال العالمي في المقام الأول من حيث انه ينصهر تام 
الانصهار في التقسيم الدولي للعمل - ولكنه يخدم كذلك رأس المال المحلي ‏ من حيث أنه 
يوفر يالا لتراكم رأس المال أولاا في كل القطاعات. أي لمجموع البرجوازية بشرائحها القديمة 
(زراعية وتجارية) والجديدة (الصناعية سواء أكانت خاصة أم دولية) ‏ كما يخدمها فيا يخص 
التصنيع هن حيث توفير منتوجات معمرة ذات مواصفات عالمية ‏ وان نقصت جودتها - تختص 
باستهلاكهاء بحكم تركيز الدخول القائم في البلاد ولئن اصطدم هذا التصنيع سريعاً 
بمتناقضات عديدة ‏ ليس ضيق السوق المحلية أهمها ‏ فإنه حقق مع ذلك الاهداف ا مرسومة. 
من حيث انه استوفق ما كان من امكانيات عند بدايته الى حد النضوب تقريباً. 


جدول رقم )5( 
هيكل الواردات 


(نسبة مئوية) 


معدل ١46"‏ لإه4؟١‏ لحل ذل 
2( 222 2( 


المصدر: اليبنك المركزي التونسي » التقارير السئوية (تونس: البنك. [د.ت.]). 


ج - لقد حرص النظام السيامي الجديد بعد نهاية الحماية على صيانة مصالح رأس المال 
العالمي. والشركات المتعددة الجنسيات منه بالخصوص . فلقد شرعت الدولة في شراء أراضى 
الشركات العالمية منذ عام ١404‏ بأثيان معتيرة» كما تم نقل الاراضي والعقارات على وجه 
البيع والشراء من الجالية الاستعارية الى الملاك التونسيين» وحتى «تأميم» أراضي الاستعمار في 
ف أيار/ مايو عام 4 فقد كان مجرد انتزاع صادر عن الدولة مع ضهان مبدأ التعويض 
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الذي وقع فعلاء ولم يصدر الا بعد أن حققت الدولة الجزائرية الجديدة تأميم أراضي 
الاستعمار عندهاء دون مقابل. 


أما في "التعدين والخدمات المتصلة به (كالنقل). فقد اتخذ على العموم شكل مساهمة 
عمومية في رأسهال الشركات المتفرعة حلياً عن الشركات المتعددة الجنسيات» لكي تحصل 
الدولة على أكثر من نصف الاسهم دون المساس بكل ما يتصل بالتقنية وبالتسويق وبالأسعار. 
وسنقتصر على سوق مثال واحد على هذه الممارسات”© فبعد محادثات طويلة اتفقت الدولة ف 
كانون الثاني /يناير عام ١45١‏ مع شركة صفاقس - قفصة لمناجم الفوسفات وللنقل 
الحديدي, على مضاعفة رأسمال الشركة بفضل اكتتاب للدولة التونسية قدره 57615١571‏ 
ديناراً تدفع فوراًء وذلك بعد عشرية كاملة من تقاعس الشركة الكلي في ميدان الاستثمار» 
وهوما يعني تحميل الدولة لتبعات تدارك هذا التقاعس مع الحفاظ على الملكية (ولو 
بالتساوي). وبعد ثلاثة أرباع القرن من استغلال فاحش لليد العاملة ولموارد طبيعية غير قابلة 
للتجدد . 

وما تجدر الاشارة اليه في هذا الصدد. ان هذا النمو لايمخدم رأس المال الاجنبي 
فحسب. بل يخدم كذلك البيروقراطية» إذ بذلك اصبحت تتصرف في جزء مما يبقى محلياً من 
فائض القيمة الاجتاعية في ميادين الزراعة والتعدين والنقل ذاتها المتصلة بالتقسيم الأول 
للعمل. كا أنها ركنت الى التشارك مع رأس المال الأجنبي في شكل مؤسسات مشتركة في 
أواخر الستينات في محاولتها لتخفيف وطأة رأس المال هذا على اقتصاد البلاد. 

ومن نتائج طبيعة الدولة من حيث الطبقات والشرائح الداخلية., ومن حيث 
الارتباطات بعلائق الانتاج داخلياً وخارجياً قصور المجتمع الواضح على التحكم في أداة 
التخطيط. ففى الداخل يعبر سمير أمين في تعليقه على «الآفاق العشرية للتنمية» ان: «مجهود 
الادخار الداخلي كيا يبرز من نموذج التوزيع والتمويل يبدو فوق طاقة المنظومة المعنية»9©. فنسبة ادخحار تبلغ 
> 0 المحلي الخام في السنة الغبائية للمخطط غير ممكنة التحقيق في بلد 
متخلف الا بتحقيق ثلاثة شروط : 


0 الأجور. 
- سياسة تقد تقشف اداري واستدرار جبائي . 
- ونسبة ادخار عفوي قوية ة جداً , 


(؟1١)‏ لمزيد من التفاصيل. انظر: ,عكلك ,غ1512» رتسملء8 لتاعل أعلطة غء تطانتمصد لل -اء لعلقككر 
ركعتهلآ كممتكدل8 دعل غ6ازورعء الملا :موله1) عتكتهتاط دع لمتاأدكتلهكءأكسلصة اأء كعلهمه 1د سمتالسم كعصو1 
(عقتأطتنام ممم) .(1983 


0195 انظر: ,(1966 ,غتتتمتال! عل كممتائلع تكموط) ءمطعوها/! ينك عتمترمعء ع1 رعتسة تسود 
.م ,2 عمزه1 


هي,> 


وإذا كان يشك في تحقيق الشرطين الأولين. فإن الشرط الأخير يبدو غير واقعي تماماً في 


حد ذاته9" , 


قد 0 عمقاومة متيل وكذلك 0 الطبقة المسيطرة جائياً ايد عمقاومة 
أكبر نظراً لطبيعة الدولة. 


أما الشرط الثالث فهو يفرض مساهمة ارادية ودون تحفظ للشرائح المسيطرة الى جانب 
البيروقراطية» في حين أن هذه الأخيرة سلبت منها موقع الطيمنة وهوما يبدو مستحيلاً نظراً 
لضآلة الفائض الذي يتركه رأس المال لكل الشرائح المسيطرة محلياً. وبخصوص الارتباط 
برأس المال العالمي» فإن ما عمد اليه الحكم الجديد من مساهمة ‏ باهظة التكاليف. ولصالح 
البيروقراطية ‏ في المصالح المحلية (فحسب) للشركات المتعددة الجنسيات في القطاع الذي 
بهمها (التعدين)؛ كان يحدوه الحرص الشديد على صيانة مصالحها من حيث أمن تزودها 
بالمواد الأولية من ناحية. وأسعار الانتاج من ناحية اخرىء وبالتالي» حتى فيما يتعلق بجزء 
من الارباح المباشرة للاستغلال. 


وفي الحقيقة» فإن هذه الشركات لم تغير أساساً من استراتيجيتها تجاه تونس» وكل ما في 
الأمر أنها أجرت تعديلات غير مقيدة» تسمح للا في الوقت نفسه بالانتفاع من التجربة المحلية 
الجديدة صوب التصنيع على تواضعهاء وبتوجيه حركية هذا التصنيع نحوما يتطابق 
ومصالحها على المدى الطويلء وتحصل القول في هذا المضهارء ان الشركات المتعددة 
الجنسيات واصلت أنشطتها القديمة (في التعدين بالخصوص)» بل وتوصلت الى تنميتها فيا 
يخخص منتوجات النفط. وفيها عدا ذلك؛» فإنها اما انتفعت انتفاعاً كبيراً ودون أي لمخاطر من 
وسائل الدفع المناطة بفضل «الاعانة» العمومية كي تنمي أنشطتها التجارية. واما طورت 
هذه الأخيرة نفسها بإحراز تفوق أعظمء بفضل القروض الخاصة (للتزويد منها بالخصوص). 


فلا غرابة حينئذ. ودعلى الرغم من وجود المخطط, أن تبعث الصناعات بطريقة امبيريقية جداً نظراً 
لغياب نموذج اجمالي لتوزيع الموارد في فترة معينة. ومن ذلك بالخصوص أن المخطط في جزئه الصناعي يبدو 
كمجرد جرد لمشاريع ابتدأت بعد أن وقع التفكير فيها مسبقاً إبان اعداده. وعند الانجازء فإن الوحدات المركزة 
تختلف بقدر محسوس عما قدّره المخطط. ذلك أن الدواوين والمؤسسات التي تبعثها الدولة نفسها تتسم بحركيتها 
الخاصة لما اعتراها من تأثير الاجانب الذين زودوها ومولُوها وساعدوها فنيا"2. 


)١5(‏ المصدر نفسه 
)١6(‏ انظر: و اتتعوءمرمماء سقف أت كأعاجاعلتفاا كلان 716 دكذاكءن:1 رناءتدرم]1 كعموتحظ علسدط عمدلة 
149 .م ,(1966 ,081185 دل ممغدمعتاطئط :كتصية) 1 ,عت وتهامهمعه عتء5 ,عأكقدمم 1 
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؟٠'‏ - تطور المحاولة التصنيعية الأولىى نحو 

الانغياس فق التبعية على حساب المجتمع 

ان كشفاً تقوياً لهذه المحاولة التصنيعية حريّ بأن يبرز الاعباء الثقيلة الاضافية التي 
تسببت فيها للمجتمع من أوجه أساسية: كاستفحال التفريط في فائض القيمة الاجتماعي على 
الرغم من أن التصنيع مقام نظرياً على الزيادة في المتبقي منه محلياًء وكتعميق التبعية 
للتكنولوجياء وكهدر قوة العمل» وكالتقصير المتزايد في توفير الحاجيات الأساسية لهذه 
الأخيرة . 

ولقد أدت هذه الصيرورة داخلياً الى محاولة اخضاع واقعي لرأس المال على نطاق 
واسع. ولا سيا في الزراعة. كان لما أولاء ولفشلها. وللتراجع فيها ثانياً - وبالخصوص 
تكاليف اجتاعية باهظة من حيث اضعاف تماسكه. ومن حيث هدر قوة العمل. بينا المراد 
(لفظياً) بناء وطني وتعبثة القوى العاملة . 
ا أما خارجياً فلقد عبّدت البيروقراطية نفسها طريق التشارك من موقف الضعف المتناهي 

مع رأس المال العالمي والشركات الاجنبية المتعددة الجنسيات منه بالخصوص 


أ كشف تقويمي للتصنيع 

لقد أسلفنا ان المخطط كان مجرد عمليات جمع للأموال قصد الاستشار ولم يكن في 
امكانه تعبئة الطاقات المحليةء وأنه كان يفوق في متطلباته تبعآ لذلك طاقة الادخار المحلية. 
وفي الواقع فقد كانت الحاجة الى رؤوس الأموال الأجنبية عظيمة الاعتبار (5,0 بالمائة من 
التكوين الخام لرأس المال القار في السنوات من الى 1955) نظراً لعدم كفاية ار 
الداخلي المشار اليه» وكذلك للتمكن من توريد التجهيزات التي كادت تتضاعف قيمتها من 
عام 1457 (18,7 مليون أي ٠١‏ بالمائة من واردات الخيرات) الى عام 19574( '؟) 
مليون دينار أي 717 بالمائة من تلك الواردات نفسها مع نمو ملحوظ كذلك للمواد الأولية 
وللمنتوجات نصف المصنعة (من 750,5 مليون دينار عام 14557 الى 78,7 مليون دينار عام 
8) وهوما يزيد في الحاجة الى أدوات الدفع الخارجية . 

لقد بينت دراسات عديدة ومقنعة ان ما يسمى بالاعانة الخارجية يسفر عن تكاليف 
باهظة, ان مباشرة (كالأعباء المالية)» أو بشكل غير مباشر (فيما يتعلق بالأسعار وبالتكنولوجيا 
بالخصوص). بما في ذلك الإعانة العمومية» وحتى الهبات9". على أن القروض الخاصة 
تكاليفها أكثر من القروض العمومية. وما يلفت النظر أن بعث الصناعات اقيم على كاهل 


05 انظر النظرة الشاملة فيا يخص تونس الستينات في هذا ا موضوعء في : رساملع8 اء تطسومة84-ا 
.<رع اكنمدآ مع متا حكتلة عاك تله أء دعلهه هنا ههن آناهم كعلوع؟ رعكاكن رأماطل» 


١ بوشف‎ 


القروض الخاصةء ويخاصة قروض التزويد منهاء في حين أن تونس كانت نسبياً من البلدان 
التى انتفعت انتفاعاً كبيراً بالاعانة العمومية آنذاك (والامريكية منها بالخصوص). من ذلك أن 
حصة قروض التزويد من اجمالي تمويل الاستثار في أهم المشاريع الصناعية المقامة في الفترة 
١1958-‏ بلغت 575,5 بالمائة”"©. وإذا ما علمنا أن محتوى أهم المشاريع الصناعية 
ال١١‏ من العملة الصعبة كان حوالى ؟/ بالمائة من اجمالي الاستثار أدركنا أن تصنيف المصادر 
الأجنبية للتمويل كيف ليضمن أقصى المنافع للشركات المتعددة الجنسيات» ولكي يجعل بالتالي 
انتفاع المجتمع يتبعاته قليلا جدا إن لم يكن سلبيا. 


فلقد بين سبر (مسح) أجرى على مجموعة من المؤسسات الصناعية ان التكاليف المالية 
وحدها بلغت من ٠١‏ إلى 6 بالمائة من رقم المعاملات سنوي وفاقت في أغلب الأحيان كتلة 
الأجور نفسها”", علراً أن زيادة الاجور السنوية المصروفة لاتتجاوز بالنسبة هذه المشاريع ه 
بالمائة من الاستثار المعني 29 مع تركيز داخل الأجور نفسها لصالح البيروقراطية» والنتيجة 
ان عدد المشاريع التي انجزت وفقاً للتقديرات قليل جداً. وبلغت نسبة تجاوز التقديرات 5ه 
بالمائة في المعدل”©. تفيد دراسة المركز القومي للدراسات الصناعية أن: «غلطات عديدة في 
تصور الاستثمارات ( مخص حجم المؤسسات من حيث الزيادة أو النقصان عن الحاجة». واختيار 
غير مصيب فيما يتعلق بالتزود وقنوات التوزيع. ونزاعات مع مزودي التجهيزات 
والتكنولوجياء ومشاكل ادارة) أجلت جدواها الى ما بعد انجاز برامج تطهيرء وقللت جدياً من امكانيات 
هذه المؤسسات لكي تلعب دور قطب للتنمية» . 

ذلك هو جزء ما يمكن قوله على مستوى المشاريع الفردية”". أما على المستوى الكلي فإن 
طبيعة العلاقات الاجتاعية للانتاج جعلت للحاجة الكبيرة الى رأس المال الاجنبي وللتعامل 
معه انعكاسات خطيرة في مجالي اعتماد التقنيات والانتشار القطاعي. ذلك أن القر وض ما 
كانت لتغدق الا لتصريف آليات بعينها تتفق ونوع معين هو بدوره من الانتاج» خضوضا وان 
أهم الدراسات الفنية والتجارية اسندت لمكاتب أجنبية . 


ففي قطاع لا يشكل صناعة أساسية» كالنسيج. كادت نسبة رأس المال للناتج تبلغ 
مقدارها في الصناعة الأساسية نفسها””. بسبب تزويد مصانع النسيج المقامة بالتجهيزات 
1 عر و 


)١17(‏ انظر: 47 .م .لآ وكسعتحطهخ] وعمعتدوظ 

(18) المصدر نفسه. ص .56١‏ 

(19) المصدر نفسه. ص ١70‏ . 

)7١(‏ المصدر نفسه. ص /ا7. 

(11) بدأت «السلسة السوداءوء منذ 14374: مصنع المصبرات بقرنبالية (1418) لم يشغل ايدأء 
مصاعب حمة ومتنوعة في مصنع عجين الحلفاء بالقصرين (اواسط الستينيات)» مصنع القولاذ والمعامل الميكانيكية 
بالساحلء ووحدات النسيج سوجيل (1955). . . الخ . 

. 1١54 انظر: المصدر نفسهء ص‎ )7١0( 


ليف 


الاوتوماتيكية نفسها المواتية الحجم السوق الاوروبية, الى جانب عدم تفكيك الحزمة 
التكنولوجية. والافتقار الى المهارات القادرة على تسيير تقنيات عصرية, لكنها سلباً لمهارات 
العمل المنتج لفائض القيمة. 

أما في الصناعات الأساسية القليلة التي أقيمت» كصناعة الفولاذ.» فإن المحددات 
السياسية للمشاكل الحادة المطروحة, تبرز بوضوح اكثرء فتكريس التبعية يظهر في تصور 
المشروع داخل الحدود «الوطنية» أو القطرية الضيقة» مما له أثر بالغ على الكلفة التي فاقت 
على العموم السعر العالمي بمقادير محسوسة. لهذا السبب. ولغيره» كعدم التحكم في 
التكنولوجياء وما أثر تأثيرا سلبيا وكبيرا بالتالي على الجدوى””". كما أن حجم المشروع 
المتواضع لا يجنب حرمان أغلب التونسيين أنفسهم من استهلاك الفولاذ في شتى أشكاله من 
ناحية» ولا يغنى الصناعات الجديدة نفسها من التجهيزات والمنتوجات نصف المصنعة الأجنبية 
اناك لحر 

وعلى كل حال. فإن غياب صناعة التجهيزات الدافعة للنمو كاد أن يكون كلياء 
-. فبلغت نسبة رأس المال من الناتج ؛ في الصناعة. وتجاوزت فيها كلفة خلق موطن شغل 
واحد ١٠١٠١١‏ دينارة" . 


الخلاصة اذن, ان «الخيار» التكنولوجي تجسم في «المكننة القصوى» على حساب موارد 
المجتمع» القليلة منها والمدوافرة» وان الانتشار القطاعي وان كان منصهراً انصهاراً تاماً في 


زشقة قدر خبراء الامم المتحدة آنذاك مؤشر اسعار الفولاذ تسب الكلفة في تقريرهم حول تصنيع المغردب 


علي أن طاقة المشروع التونسي لا تبلغ الا 7٠١ ٠٠١‏ طن. اما في صناعة الامونياك. فإن العلاقة بين طاقة 
المصنع وكلفة الانتاج كما يلي : 


)1١5(‏ انظ ر: ‏ .16كقلة1 272 1ع 72عرروماء د06 أء كأعة راكد تلاج 7716115 تكقاوعن17 ,تاعتدره1 كعمعتدظ 


الخحفى 


التقسيم الدولي الثاني للعمل فهو يقتصر من وجهة نظر المجتمع على تصنيف وحدات صناعية 
لاتجد الى الترابط أو الاندماج سبيلاً. مما أدى رن الى المأزق. 


ويبدو هذا المأزق ف أحد أجلى مظاهره ف سير اليبلاد الثابت نحو تزايد الاقتراض 
الداخلى والخارجى 2*5 مما دفع الدولة الى محاولة الحد من هذا السير: 


- بفرض رقابة في نيسان/ ابريل عام ١1477‏ على كل طلب قرض تزويد. 
- بتحديد حد اجمالي أقصى قدره 8,17 مليون دينار عام 1451 بالنسبة لقروض 
التزويد. 


الا أن هذه التضييقات لم تمنع استئناف نمو قروض التزويد منذ عام ١478‏ وتواصل 
ذلك النمو فيها بعد. 


لقد بلغت نسبة الموارد الخارجية طوال العشرية .١97/١ ١957‏ 5,6ه بالماثة من 
قسم الموارد لحساب رأس المال للدولة (في بابي «اعانات للتنمية» و«سلفات خارجية 
للدولة»)؛ أما الدين الخارجي الاجمالي (الدولة وغيرها) المتجمع خلال العشرية نفسها فقد 
بلغ 8 "ا مليون ديئار» وبلغ عام النسبة القصوى من النائج المحلي الا جمالي: 
حر ة: بالماثة . 


لقد اتضح جلياً للبيروقراطية ف آخر الستينات اذن». ان جرء الفائض الاجتماعي 
المتبقي محلياً والذي تتحكم فيه لغاية «التنمية» ولغاية محاولتها التصنيعية با لخصوص» اشح 
غير كاف لجعل هيمنتها على باقي الشرائح المسيطرة ضرورة تاريخية. نظراً لما اصطدمت به 
من معوقات اقتصادية عشيورضاء ومنطقية» من حيث اتصاها بمنطق تجدد رأس المال التابع 
عموما لذلك تراها اقدمت على «اصلاحات» تتجاوز جرد الاقتتصار على مستوى تداول 
المائض وتنفذ في بعض الاحيان الى مستويات خلقه داخلياً وخارجياًء وهي اصلاحات 
فرضتها عليها حتميات مشروعها الاقتصادية والمنطقية عموماًء لكنها مستؤول سيريا الى 
استحالة تاريخية لمتابعة تحقيق مشروعها المذكور”” ., وهو ما يبرز بجلاء أن صيرورة تجدد 
علائق الانتاج تتجاوز مجرد الاعتبارات الاقتصادية البحتة الى ضرورة اعتبار المحددات 
الاجتاعية الكلية حلياً وعالياً. 


(6؟) لقد انتفعت البرجوازية المحلية فعلا انتفاعاً واسعاً بموارد البنوك والدولة نفسهاء ذلك أن أغلب 
القروض لم تسدد (كما في السياحة) بينا ليس في وسع البلاد التملص من ديونها الخارجية. والنتيجة ان الطبقات 
المولى عليها هي التي تتحمل كل التبعات . 

(17) لم يقتصر ذلك المشروع على التصنيع بالطبع واذا هو عزز من البنية الاقتصادية والاجتماعية بما قد 
يسمح نظريا بتنمية لاحقة لامكانيات المجتمع الانتاجية: إلا أن الظروف العامة المسيطرة جعلت من رأس المال 
(العالمي قبل المحلي) المستفيد الأول والكبير من اقامة تلك البنية ثم من استعماها فيما بعد. 


خرف 


ب - استنزاف المجتمع لصالح رأس المال 
الأجنبي شرط أساسي للاستغلال المحلي 


لقد عمدت البيروقراطية اذن الى بسط يدها على مواطن جديدة للتحكم في تداول 
فائض القيمة الاجتماعية (كإحلال التعاضد في التجارة)؛ وحتىٍ الى محاولة ناجزة لتغيير 
صيرورة خلق ذلك الفائض لما عممت التعاضد في الزراعة تعميياً كلياً أو يكاد في النصف 
الأول من عام 1048 

لقد ذكرنا بعد في هذا الصدد. ان هذا التعميم يجب اعتباره من قبيل الاخضاع 
الواقعي لرأس المال. سواء فعليا ‏ ان توافرت وسائل الانتاج المناسبة ‏ أم بالقوة ‏ إن لم 
تتوافر - على أن تزامن العملية وشمولها جعل آثارها من حيث مصير قوة العمل» يشبه إلى 
حد كبير اخضاعا واقعيا فعليا لرأس المال. وكانت لهذه الأعمال وفي مرحلة أولى عواقب بالغة 
الاهمية اجتماعياًء وبالتالي تاريخياً. 


فالاخضاع الواقعي لرأس المال في الزراعة يفرض الاستغناء عن اغلب قوة العمل 
الموسمية ‏ وهي السواد الاعظم ‏ منها بالخصوص. كم أن التكاليف المشتطة للتصرف 
البيروقراطي (في بدايته على الاقل) حرم المتعاضدين الفارين من اجر عامل عادي» وم 
يدركوا منه إلا الخمس. ودون ذلك. وهو ما جعل من طبقة الفلاحين الصغار على العموم. 
المتضرر الآول والأكبر من العملية. 1 

أما بسط يد البيروقراطية على قطاعات جديدة في التجارة والزراعة» فهو يحرم الشرائح 
الخاصة لليرجوازية من مجالات لاستغلال قوة العمل (رغم فتح آفاق جديدة لها في الصناعة 
والسياحة بالخحصوص) لذلك فهو ألب عليها هذه الشرائح الى حد يضعف من قدرات مسك 
الطبقة المسيطرة. ككل الطبقات المولي عليها اضعافاً خطيراً. بهدد رأس المال نقسه - 
كعلاقة انتاج مسيطرة - وخصوصا وان الاستغلال استفحل» لا سيما فيا يخص الفلاحين 
الصغار. : 

وإذا أضحى التناقض الرئيسي هو الذي يعني البيروقراطية والفلاحين الصغارء فإن 
التناقضات الثانوية التي نشبت بين البيروقراطية وباقي الشرائح المسيطرة هي التي قررت 
التراجع الكلي في مسألة تعميم التعاضد بعد أن مارس رأس المال العالمي» ويخاصة البنك 
الدولي 00 ملحوظة وفي الوقت المناسب. 

وكان لذلك التراجع اثر أعمق من أثر تعميم التعاضد على جمهور الفلاحين الصغار. 
بما تسبب في ثاني موجة كبيرة فيه| سميناه المعين المتقطع للهجرة”". وقد اسفرت هذه الموجة 


(17) انظر: المنوبي» الهجرة الداخلية في تونس. 


غرف 


عن دفع مئات الآلاف من الريفيين الى المدن وإلى الخارج ما لا طاقة للاقتصاد على استيعابه» 
علاوة على تقوب ية المعين المستمر للهجرة المتصل بتوسيع دائرة التبادل السلعي تقوية تراكمية . 

لقد كانت آثار الموجة الاولى على حدود الاحتمال نايا بالنسبة لدولة والاستقلال» 
على الرغم مما اكتسبته الدولة من نصيب لا يستهان به من المشروعية بفضل ذلك الاستقلال» 
إلا أن ما اقدمت عليه تلك الدولة نفسهاء من تعميم للتعاضد, ثم ما اضطرت اليه من 
التراجع فيه» وما انجز عن ذلك الصنيع من وضعية لا رجعة فيهاء اسفر عن اطلاق ثانٍ 
موجه ة كرى من الهجرة في تاريخ هذا المجتمع الرأسمالي التابع احدث تناقضاً اساسياً خطيراً 
بين متطلبات تجدد رأس المال وتوسعهة وبين ضروريات المشروعية على مستوق الدولة لفرط 
ما يقصي من قوة العمل عن صيرورة العمل الانتاجية . 

أما خارجياً فلقد حاولت البيروقراطية التخفيف من وطأة رأس المال الاجنبي بالتشارك 
معه ومع الشركات المتعددة الجنسيات با لخصوص.». راجية من ذلك التشارك في اقتسام 
التكاليف الزائدة علاوة على توسع القطاع الخاضع للبيروقراطية محلياً. فمن 1450 الى 
8 سجلت المساهمات الاجنبية التالية ف الصناعة وحدها (على سبيل المثال لا الحصر) : 


شركة بلور «لوهافر» الغرنسية في مصنع البلور» وشركات فرنسية اخرى في مصنعي 
الخرف بنابل وبنزرت. 
- شركة «جيلات فرانس» في مصنع ميكانيكي . 
شركة «كومبيني» الايطالية مؤسسة فرعية لشركة الكهرباء والغاز في الصناعة الميكانيكية 
الكهربائية. 0 
- شركات «برليبي » و «ريئو» و «بيجو» الفرنسية ف تركيب السيارات . 
- شركة «فيرستون» الامريكية في مصنع للاطارات المطاطية. 
محاولة لتحقيق مساهمة «كروب» الالمانية في الترسانات البحرية بمنزل بورقيبة . 
- محاولة لتحقيق مساهمة وانترناشيونال هرفستره في تجميع الآلات الفلاحية . 
مساهمات فعلية في مصنع لتجميع الراديو والتلفزيون «الاثير» 
- مجموعة شركات فرنسية في رأس المال «الصناعات الكيميائية المغربية». 
ولا فقدت البيروقراطية موقع ال ميمنة. أو ريا الاستئثار بهذا الموقع في نهاية عام ١94794‏ 
بعد انقضاء فترة انتقالية ( 2)١917/1- 191/٠‏ تم التوجه الواضح والمقنن نحو الخارج ونحو 
فتح المجال للتصنيع التصديري الخاضع للأوامر الاجنبية*" في مجال التصنيع» وذلك بسن 
قانون 71 نيسان/ابريل عام 147/7 المتعلق بتشجيع الصناعة التصديرية القائمة على زهد 
الثمن النسبي للقوة العاملة التي انحصرت في أوساط البنات والنساء الشابات للظفر بدوران 


(18) يقول الوزير الاول الجديد في فترة السبعينات الحادي نويرة ان «عبارة الاستقلال الاقتصادي لم يعد 
لها معنى. » انظر: (1977 عططماء0)) ,14001165 دم71 1 «رهه ا 2كتلاء )هد هكآ» رلدعة1' .م 


ضرف 


طبيعي (1582-0165ا) 21360521) كبيرء وبضغط على التكاليف الاجتماعية:, ويما لا يتقدم 

بمسألة البطالة (لدى رؤساء العائلات من الذكور) قيد أنملة. وكانت الشريحة الصناعية الفتية 

00 التوجه 5200 لتجاوز ضيق السوق المحلية وهي مشكلة اقتصادية في مظهرها 
ثمة فعلاً. بل ومستفحلة, ولو أن جذورها أعمق. 


ثانياً ام 5 : قصور الشرائح المسيطرة 
على أحكام الاستغلال المحلٍ رغم 0 
استفحال التبعية على حساب الملجتمع 


لقد أسلقنا ان المحاولة التصنيعية الاولى القائمة على الصناعات البديلة للتوريد حققت 
الغرض منها اذا اعتبرنا أنها استنفدت,. أو تكاد. الطلب السائل الناجم عن استهلاك 
الشرائح المحظوظة أساساً من المنتوجات المصنوعة . إلا أن هذه المحاولة انجزت على حساب 
"توسع رأس المال المحلي» ولو جنوقياء وعلى حساب المجتمع بمافيه من طبقات مول عليها 
بالخصوصء والمحاولة التصنيعية الثانية الموجهة للتصدير يمكن اعتبارها امتداداً للأولى من 
حيث أن الأولى استنفدت السوق الداخلية» وكذلك من حيث أنها خلقت شريحة صناعية 
جديدة تكونت لها قاعدة مادية في القطاعين العام والخاص» وتسعى لتراكم رؤوس أمواهها. 
إلا أن هذه المحاولة الأخيرة تختلف عن الأولى من حيث أنها تتطلب شروطاً داخلية اضافية, 
وأخرى خارجية تستدعى من رأس الال العالمى موقفاً يتطلب 6 عونا لاستراتيجيته تجاه 
تونس» وما سنراه ان هذه المحاولة الثانية فشلت منذ بدايتها لعدم الاستجابة هذه الشروط 
على الرغم من تزايد الموارد تحت الريعية في تلك البداية بالذات» وأن قدرة المجتمع على توفير 
حاجيات قوة عمله الأساسية ضعفت بالتالي ضعفاً ملحوظا وهو ما أبرز في السنوات الآخيرة 
الطابع تحت الريعي للدولة المحلية الرأسالية التابعة*"»») خصوصاً وقد أخذت الموارد تحت 
الريعية في التقلص من ناحية» واستفحل هدر المجتمع لقوته العاملة من ناحية أخرى. 


-١‏ الفشل السريع للمحاولة التصنيعية الثانية 
رغم التزايد الظرفي للموارد تحت الريعية 
كان الاعتقاد سائداً في بداية السبعينات أن الفوائد المتيسرة لرأس المال الاجنبي كافية 


(59) بالنسبة للدولة تحت الريعية وا الريع التحتجىء انظر : -16071/ 1171646761 12 ,نا ساعمدكة-كء لعل2طك1 
عانسم) ,كتميك عل 6الووع نزولا :كنسن1) 1/71 نهاك '[] © عجتماساطتط نماك "| عل عقبتاء "| عل عاو 
2812101 ممتأمععغاصا صهكل» اء ,(1984 ,[خطلاطن] دعاقه50 اء كعداوتسمممءط كعلمممنوع8 دعلسا8 :ل 
معط دعل م0اداءوومة'[ عل 5عرممم) :كصهقل «,كتعتاصء-دكاصا أقاط اء ععتدأمعمستاد ععصدلمعمء0 


4 812:5 بسع إكاسن1 
كا سنعطى بيانات جديدة في هذا الموضوع قٍِ سياق الفقرة الموالية . 


عرلا 


لاستنصابه فيما اختاره هو بنفسه من قطاعات طبقاً لما أقره بعد من تقسيم دولي للعمل. وفي 
الواقع» فإن هذه الفوائد كبيرة بل مشتطة إذ ما اعتبرنا أن معظمها محمول على اليد العاملة» 
والباقي على الدولة. فالفارق بين الكلفة النهائية للمنتوج المصنوع في تونس والمنتوج نفسه 
المصنوع في أوروبا هو كالفارق ١‏ و" في صنع الملابس. وكالفارق بين ١‏ و7 ني الصناعات 
الميكانيكية والكهربائية”" على الرغم من تحمل كلف اضافية ناجمة عن جلب المنتوج نصف 
المصنع. وعن تصدير المنتوج. مع العلم أن الفارق أهم من الوجهة المالية بسبب انعدام 
الاداءات على العكس من اورويا. وتحقيق ذلك راجع الى فارق في الأجور كالفارق بين ١‏ ولا 
الى م في صنع الملابس وكالفارق بين ١‏ وا 5 في 0 الميكانيكية والكهربائية" . 

الآ ان نهم رأس المال العالمي والاوروبي في قضية الحال لفائض القيمة حتى قبل 
استفحال الازمة في اوروبا جعل المحاولة التصنيعية التصديرية في اطار قانون عام ١4177‏ 
تتعثر ابتداء من العام الثاني لولادتها بسبب الفقدان السريع للتحكم الداخلي لتجديد قوة 
العمل”” بما جعل تو المقدرة الشرائية للأجر يفوق غمو انتاجية اليد العاملة بعد عام 1١91/8‏ 
وذلك بعد طول تجميد للأجور: 


جدول رقم زقف 
المعدل السنوي لنسبة نمو الانتاجية والاجر 


5 ع نص د مك كس 


المصدر: وزارة التخطيط لسم_ل القومي للاحصاء . 


وبما تجدر ملاحظته أن نمو الاجور كان من الجائز أن يفوق المقدار المسجل نفسهء نظراً 
غلاء الاقوات من تاحية اخترع: وهكذاء وبعد انطلاقة كالسهم عام لالاقل تراجع حجم 
التمويلات الحائزة على الامتيازات المتيسرة قليلاً منذ العام التاليي 14174 وانهار عام 141/0 
بينها تهاوى عدد مواطن الشغل المقدرة منذ عام 4 بشكل محسوس ولم يتجاوزه قريب فيها 
بعد . 


)١(‏ انظر: -مكعلائء ةل عدصمز ءاأعهيمم عسنا تعلهارمةنماتعاجا معنرواه«ا-عياوى3 ص1 ,ععتلةط .1لا 


,(1980 ,[ع061] دعنوتسمممعط امعممماءتع1 عل اء ممتأووعم000 عل ممتأمعتصدع02 تكلنة) ازعم 
.89 .م 


(؟ ؟) انظر : 07©6] ها ع0 املاع نو مصعم ,عسبالسعاعع4 ,تملظ تلتاءة أعلخ ع تطسممدألداء لعتقطك1 


عتدامممعظ و كعطءمعطعع18 عل عجامء0 :ععولق) ءأكقاب1 أ :سكير 46 علممم أه ألهنههم) 46 
.(1982 ,[11118] ممنادعسلط'! عند كعلساط "ل لصملا معام اناتأكمل تعاعمء0 رلحمطلتت] وعسوتاموم4 


غرف 


جدول رقم (7) 
المشاريع المصادق عليها 
في اطار قانون (1978 -1917/7) 


مواطن الشغل 
المقدرة (بالاللاف) 


(بملايين الدنائير) 


المصدر : وكالة النبوض بالتمويلات. 
ومن ثم فإن اتخاذ المجموعة الاقتصادية الاوروبية لاجراءات حمائية ضد الصادرات 
النسيجية التونسية ع بالخصوص عام /الا 5 م يكن في ا حقيقة على خطورته بمثابة الضربة 
القاضية للدور المحرك للصناعات التصديرية. حتى وإن كان بمثابة طلقة الاجهاز على هذا 
الدورء ان سلمنا بقيامها به فعلاً ردحاً من الزمن. 
جدول رقم (8) 
الميزان الغذائى 
(ملايين الدنانير الجارية) 


0 ١ 1 ' : 


المصدر: البنك المركزي التونسي. التقارير السئوية (تونس: البنك. [د. ت.]). 


جدول رقم (9) 
توريع مصاريف الاستهلاك بين 
مجموعات المصاريف (نسبة مئوية) 


المصدر : المعهد القومي للاحصاء (مسحا ١955‏ و1976 لاستهلاك الاسر) 


نارفا 


أما الصناعة البديلة للتوريد فلقد تمادت في نموها وفق نسق نمو دخل الفرد وعدد 
السكان معاًء تقريباً. دون أن يكون لما الدور المحرك الذي لعبته في النصف الاول 
(فحسب) من الستينات . 

وعلاوة على الاشارة بأن الصناعات التصديرية أو البديلة للتوريد لا توفر أساساً 
حاجيات السواد الأعظم من المنتجين المباشرين» فإننا سنقتصر في هذا الموضوع على اعطاء 
بعض الييانات ذات المدلول حول الادماج الاقتصادي والنسيج الصناعي ‏ ان وجدا ‏ وحول 
مسألة التحكم في التكنولوجيا. 

لقد ارتفع 0 المعدل لرأس المال بين ١95١‏ و959١‏ (من ١,85‏ الى 54,؟) 
را لأهمية تكوين رأس المال في البنية الأساسية ثم 0 بين عام 1454 الى عام ١91/6‏ 
(من 48 الى 5:١6‏ . مع حد أدنى يلغ عام الاولق ١:4‏ 1) وهو تناقص راجع للعدول 
نسبياً عن الاهتهام بالبنية الأساسية». والى ظروف ملائمة داخلياً (فٍ الزراعة) وخخارجناً رنحسن 
شروط التبادل) ما بين عام 1941/5 الى عام 141817 فقد رجع الى الارتفاع على الرغم من 
الاهمال النسبى للاستثمارات ذات الجدوى المؤجلة» وهوما يدل على سوء استعمال طاقات 
الانتاج الموجودة. وعلى انعدام الادماج الاقتصادي بصورة عامة. والصناعي بصورة خخاصةء 
بما جعل عدد الرخص على المشاريع الخاصة في الصناعة المعملية يتراجع في المدة الأخيرة 
الراهنة كما كان لنمط التصنيع المعتمد نتائج أخرى على المبادلات الخارجية . تقول وثيقة 
المخطط السادس (الجزء الثاني ص /؟ - 58) الحالي: دان أنشطة التجميع والتكييف التي وقعت 
تنميتها أثقلت كاهل الواردات بسبب ضعف نسبة اندماجهاء وهي وضعية يصعب احتهاها في المستقبل من جراء 
الضغوط المسلطة على ميزان الدقوعات» . 

ومن أهم مصادر الضغط على ميزان المدفوعات تلك التي تسلطها الواردات من 
التجهيزات . 

جدول رقم )٠١(‏ 
نسبة المدخلات الموردة في 
القطاعات الصناعية التصديرية 
(نسبة مئوية) 


حصة المدخلات -- 


حصة ة الصادرات في الانتاج 


المصدر: معهد باش حانبة للاقتصاد الكمي بتونس ‏ 


ضف 


جدول رقم )١١(‏ 
في الطلب الاحمالي الداخي للتجهيز ات 


المصدر: وزارة التخطيط . 


وأمام استفحال أمر الاستبراد من التجهيزات بالخصوص. جاءت في وثيقة المخطط 
السادس الحالي امكانية (لم تنجز بعد) فرض أداء قدره 5 بالمائة على هذا الاستيراد (الجزء 
الثاني ص ) وهو اجراء غير كاف ولو وقع اتخاذه ق يحال التكنولوجيا الاستراتيجي . 

أما التحكم في التكنولوجيا فيكاد يكون منعدماً. وهو منعدم تماماً في المناعات 
التصديرية النسجية التي شهدت بعض النمو كا أسلفناء والتي. لم تجلبها في الواقع الشركات 
المتعددة الجنسيات. وانما مؤسسات صغيرة ة ومتوسطة أجنبية (بالتشارك مع خواص تونسيين أو 
دونه) تعمل طبقاً لأوامر تلك الشركات . 

وجاء في مسح منظمة التجارة والتنمية الاقتصادية المعلومات التالية 7 ©: 

شراءات محلية : منعدمة أو تكاد. 

تجهزات : عادية جداً (و©6كناههه8) ومتجاوزة اقتصادياً (وع]2ام5ط0) آلات مستعملة 
هرة أو مرتين. 

الترمييات الكبيرة : في اورويا. 

مجال الابداع : منعدم أو يكاد (فيما عدا بعض حركات اليد في الصناعات الميكانيكية 
والكهربائية) . 

الافراد: نساء في الغالب (أكثر من 4١‏ بالمائة) ودون اختصاص - تكوين سريع بعد 
اختيار الحذق. 

نقل التكنولوجيا: متعدم ومرتبط عقوا بمصدر الأوامر الذي يحفظ لنفسه تصور 
المنتوج وصيرورة انتاجه. وتسويقه بالخصوص . ٠‏ 

أما عن الصناعة المحلية لصنع التجهيزات فنملك مسحاً آخر (قام به الاجانب» 
كالأول) أنجز ه معهد فرنسي9" أفضى الى المعاينات التالية : 


ج"؟) انظر ١‏ ./72272رءككتاوه مت 'ك عتمم عاأعطيامء عدرلا تعأهارمةامتاصعما ععاتعاقه-كنا30 ها رععتلدطآ 
( ؟) انظر: اك كد12 عجرتناوء ”ل كترعاط دعل للاعاءعد ء| كدمك عنتواعوامنبالعع) عكانتولطة ,سعوعطتا .]1 
.(1982 ,1 عاطامضعءن عل غأزورعانمنا اعااموع؟)) )01110 عستسدووءوط ,118127 ,عاكتصنا 1 


غرف 


تحكم في! يعني الصيانة والترميم (فقي السكك الحديد وفي الورشات البحرية وفي 
ورشات متفرقة) . 

تحكم في عدد من خيرات تجهيز الصناعات الأساسية بفضل وحدات انتاج الهياكل 
الحديدية واللحام الميكانيكي . 

5 تجميع الشاحنات و الحافلات . 

بذاية صنضع بعض خيرات التجهيز حسب كتب التصنيف (عنع020310)) منذ عام 
فقطء إذا استثنينا بعض المنتوجات (كالمحولات الكهربائية وأوعية الشاحنات) . 

- انعدام أي انتاج خيرات التجهيز الكهربائية 

وهذه الكفاءات على محدوديتها الكبيرة ليست هينة تماماً ولو اندرجت في نطاق 
استراتيجية شاملة» إلا أن الاقتصار على دور الاذعان والتلقي في مادة التكنولوجيا ونة 
في الاستراتيجية المتبعة التجارية في جوهرها فييا عدا بعض الحالات المنعزلة» ذلك ان الدافع 
على الامتيازات المتعلقة بالمشروع من حواجز جمركية» وما يشبه الاحتكار في السوق المحلية . 


تاجر تونسي 
استحثاث الدولة (في الاستثئار عموما) ‏ استبدال التوريد بصنع (جزئي) نحي 


3 - (اجازة مسلمة من قبل المزود القديم) 
تِ 3 يقتصر على التكييف أو تجميع مكونات 
موردة عموماً. 


ومن طبيعة الأمور, ما دامت الحالة هذه. أن يكون محتكرو الاستنباط التكنولوجي في 
الخارج هم المنتفعون الأصليون هذه الأنشطة» التي تدر فعلا مع ذلك منافع لا يستهان بها 
على أصحابها المحليين. ولكن بزيادة التبعية وبزيادة الاعباء التي يتحملها المجتمع وهي 
ملامح رأس المال الطفيلٍ بعينه . 

ان مسألة التكنولوجيا وانعكاساتها المتعددة الابعاد على المجتمع ليست قائمة 
الصناعة فحسبء. بل هي مطروحة في الفلاحة أيضاً وفيا تقوم , به الدولة ذاتها 0 
ذلك انه على الرغم من صغر حجم البلاد النسبي جغرافياً فإن الارض ليست وسيلة 
الانتاج المحدودة المقيدة للانتاج الزراعي» ذلك أن ما يحد من الانتاج فعلا هو قلة توافر 
الموارد المائية» الا أن المشكل فيما يخص المياه ليس مصدره الطبيعة. بل من الممارسات 
والمفاهيم المتعلقة بتكنولوجيا توفير المياه» وهو بالتالي اجتماعي سيامي قبل أن يكون فنياًء أو 
حتى اقتصادياًء ذلك أن أغلبية الفنيين وأصحاب القرار يسلمون مسقا باعتبار التجهيزات 


4؟ 


المائية الكبرى كوسيلة وحيدة لما يسمى اضفاء القيمة للموارد المائية والأراضي» وما 
لا يتجانس بالضرورة بحكم طابعه السلعي الرأسمالي مع مقهوم سليم لاحياء الأراضي الرائج 
مع ذلك في تراثنا الاقتصادي والاجتماعي والشرعي . 

فإمكانيات البلاد الانتاجية ستظل كامنة زمناً طويلاً في الزراعات البعلية والحاجات 
الغذائية للسواد الأعظم من السكان تتمثل في الزراعات البعلية (كالحبوب والفول والحمص 
والزيت) كذلك. لكن التجهيزات المائية الكبرى العمومية تحتكر ما يزيد عن ثلث 
الاستثارات (بل 0" بالمائة من اجمالي الاستثمارات الزراعية في المخطط الخامس مثلا) . 


ان الجزء العظيم من الاستثمارات الزراعية موجه. اذن, مبدئياً للمساحات السقوية 
(المروية) أي لإنتاج مواد سلعية مآلا استهلاك الفئات المحظوظة المحلية» أو التصديرء وليس 
الأغلبية الساحقة لعموم المواطنين ولقوة العمل. لكن الدراسات المتعلقة بمجموع قطاع الري 
تبين أن قطاع استغلال المائدة السطحية الفرعي. أي قطاع التجهيزات المائية الصغيرة 
الخاصة» أساساً يستعمل الماء بإحكام أكثر (في حدود نسبة 4١‏ بالماثة) ويمشل قاعدة إنتاج 
القطاع. ذلك ان الآبار السطحية تكفل 4١‏ بالمائة من انتاج الخفرء و١8‏ بالمائة من انتاج 
الغلال في حين أنها لا تسقي الا 5١‏ بالمائة من المساحات السقوية". 

محصل الأمرء اذنء انه على الرغم من انعدام الفائدة في تكنولوجية التجهيزات المائية 
الكيرى في انتاج الحاجيات الأساسية لقوة العمل. فإنها تستأئر بقسط كبير من مجهود 
الاستثارء ولكنها لا تستعمل بما فيه الكفاية» حتى لما أعدت له وهو ما ينفي جدواها من 
وجهة النظر الرأسمالية البحتة ذاتها التي بررت بعثها من الأول. 

لقد أسلفنا ان تفضيل أصحاب القرار للتجهيزات المائية الكبرى قائم على أحكام 
مسبقة. وهوما يتضح من ضحالة النتائج الفعلية المتولدة عن استعمال تلك التجهيزات 
المنقوص . وفي الحقيقة إن الأمر يتضح أكثر عند الاطلاع على نتائج مسح المساحات السقوية 
لعام »144٠‏ الذي يبين أنه لا توجد الا ١6٠٠٠‏ هكتار من أراض مسقية فعلا من بين 
هكتار أراض مجهزة للري . 

ان ضعف نسبة الاستعمال هذه (14 بالمائة) غير راجع طبعاً للافتقار الى الماء» ولا 
لفقدان التجهيزات بأنواعهاء ولكن يكل وحدات الاستغلال العقاري. وما يبرزه المسح 
المذكور أن نسبة الاستعمال للوحدات الصغيرة (ذات مساحة أقل من هكتارين اثنين) تبلغ 
84 بالمائة في حين أنها لا تبلغ الا 1 بالمائة من المساحات التي تفوق مساحتها 5٠‏ 
هكتارا”” , 


(ه*) انظر: ععدالنعممع2'! قمقل ممتأفصرم؟ اء كعناوتعه[ممطءء1 عتمط)» ,اأعطعدت لنتدط مدعل 
مهد عطوعن) دل كمهتائلظ :حضيد) 1980 ,87070 عل عنوت4 '| عل ع7أهنته :4ق :كصقل «رعممعتكتسس1 
109 م ,(1981 ,رزك1)] عناوكنامعك5 عطعوعطععظ8 ذا عل 

(وم) انظر: -معة'! كصدل ممتغهسم! اء كاطعءن2 رعلاناءة ممتأملنامه5» ,تططقط) طلطدة] أعلطم 
[2185] سل كدمقتلظ تكقةط) 1980 ,1070 ناك عمواجهة '! عل ع تمق :كمهل «رعممعأكتمنة عكتالتت 
7 .م ,(1981 


أغرفا 


يبقى فوق كل ما تقدم أن التجهيزات المائية الصغيرة اكثر نجاعة اجتياعية واقتصادية 
كها بين ذلك صلاح الدين العمامي”". علاوة على كونها مطوعة من قبل الفلاحين ومستعملة 
حيث نبع المياه ئما يجنب تحويل موارد الجهات الفقيرة الى الجهات الأقل فقراً والحاوية للأنشطة 
السياحية والصناعية التصديرية. 


وبمقابل ذلك. فإن سوء استعمال التجهيزات الكبرى له مضاعفات اقتصادية واجتماعية 
أشد منه أشراً: تكاليف باهظة مع انتاج ضعيف وتقليل من التشغيل وتعميق للتبعية 
التكنولوجية والمالية والتجارية الى الخارج*". 


ان التكنولوجيا المائية في الزراعة د تفون لذن مثالا افيح هدر طاقات المجتمع مع 
الحاق الضرر به بحكم الرضوخ لفعل الى الى امظلنات رأس المال الاجنبي » وليس و فق 
هذا الباب موضوع رفض التعصير أو التقنيات الحديثة أو الكبيرة» والتشبث بالموروث 
والقديم من المعارف والتقنيات» وبالصغير منها بالخصوص». وإنماهو موضوع تسخير كل 
الامكانيات لتلبية الحاجيات الاجتماعية» بدءاً بجمهور النتجين المباشرين بالاعتماد على الخلق 
والاستنباط» مما يتطلب تنمية كبيرة لمجهود البحث العلمي الوطني سواء في الميدان التقي 
لتهذيب ترائنا التكنولوجي وتطويرهء وملاءمة التقنيات الموردة الثقيلة منها والخفيفة ٠أم‏ في 
الميدان الاجتماعي قصد الانطلاق من أوضاعنا الاجتماعية» والعناية بالفلاح مشلا كعنصر له 


(/7) انظر: كعل غتلةكتل ناه عأكتصنال مع عموتلسهعلءزط”! عل عكاماكتط'.1» متسمصيكاء عمتللعطة51 
.(1971) 107 .مه بأمعسعمماءعسء7 أعراعق «ردعمغوتلمذ معنعوهامسصطءء) 

(؟) انظر: -65كمه2© «رععتلتعمعة”.آ كمحل أمأصصعء اء عنتوهامعطءء1» ,تمفصسخف-اء عمتللعطداك 

:18 ذمقل ,1980 ع#طدمعء126 ,01112121 - 101111 لتدكدئ عل عمدامع بل ععلدء ع1 كمهل ععمدمل عمد 
.كا( أكآاهلا 1" ورلا!11 1/186 عنالات1 


وفعت الصغرى ا السدود والآبار. 


مساحات مسقية | كلفة احداث موطن شغل واحد 30000 5 
مسقية التشديد مدة ١‏ 
بالمكتار في ا مكتار بالدينار 
آبار سطحية ١5-4‏ أغير محدود 
(مائدة سطحية) 
سدود كبرى ٠د‏ 4و ٠‏ سسمنة (تراكم 
الاوحال وانجراف) 


أما الاستثيارات المائية طوال الفترة 198٠١ - 147٠‏ فخصائصها كا يلٍ: 


2 
الحذق والتكتولوجيا: موردة /6١ | 7٠٠١‏ من العمل والموارد محلية 
الموارد الموردة: ء/ 7/6 من التجهيز مورد جزثياً 


ىى,2, 


مواقف محترمة من الضروري الانطلاق منها هي بدورهال والتعامل معها؟” . 

لقائل ان يقول: قد تكون قلة الموارد هي التي أحبطت المحاولة التصنيعية الشانية. في 
الواقع كانت ظروف المحاولة التصنيعية الأولى صعبة. عند انطلاقها على الأقل. ولو أن 
الاعانة الخارجية الامريكية (بالخصوص) سجلت أعلى مقدار للفرد في افريقياء إلا أننا وقفنا 
بعد ذلك على أمر هذه الاعانة (عمومية كانت أم خاصة) من حيث آثارها السيئة في الواقع 


على الجزء الباقي محلياً من الفائض الاجتماعي القابل للتراكم » أخذاً بعين الاعتبار علاقات 
الانتاج السائدة. 


وإذا ما توالت سنوات القحط في الزراعة منذ أواسط الستينات» فإن تضاؤل المداخيل 
الزراعية من الخارج ليس ظرفياً فحسب. بل هو هيكلي متصل بالتقسيم الدولي للعمل 
الزراعي بالدرجة الأولى. وكان في الامكان أن تسوء الخالة أكثر في نباية الستينات لولا ظهور 
ثلاثة موارد خخارجية ريعية لم تكن في حسبان المخطط (أي الآفاق العشرية للتنمية). وذلك 
ابتداء من عام الاين وهي : 


- ريع النفط الذي تدفق عام لاحلا وتجاوز نسبة العشر من مقابيض (مداخيل) 
العمليات الجارية مع الخارج في نهاية العشرية بعد أن كان منعدماً. 


- ريع مداخيل العمال في الخارج بعد أن نشطت الجرة في أواسط الستينات كذّلك. 
وقد بلغ نسبة 85١‏ بالمائة من جملة مقابيض العمليات مع الخارج في المعدل طيلة المخطط 
الثالث (959١75-1/ا19).‏ 

- ريع الموقع السياسي الذي ظهر هو بدوره في أواسط الستينات, وكان مجالاً فتحته 
الدولة على مصراعيه أمام القطاع الخاص في الجزء الثاني من الستينات بالمخصوصء. وان 
بلغت حصة السياحة من المقابيض الجارية مع الخارج 5, ٠١‏ بالمائة في فترة المخطط الثالث 
(1979 - /197)» فإن أثره الايجابي على الاقتصاد المحلي دون ذلك بكثير لما يحدثئه القطاع 
من ايرادات بالعملة الصعبة من الخارج بعكس الريعين السايقين الصافيين. 


أما المحاولة التصنيعية الثانية. فقد ابتدأت وقد توافرت هذه الموارد الريعية مع ظروف 


(9؟) ان الاتكباب على واقعنا وعلى اكتساب الوسائل الفنية لتطويره. يجنب هدر القوة العاملة بالفكر من 
بحائين وعلاء. ى! يجنب التبعية لمنتتجي التكنولوجيا الاجانب ومكاتب دراساتهم ومؤسساتهم البتكية والمالية بما 
فيها المؤسسات المتعددة الاطراف». لكن المسيرة قِ الواقع , بفعل اطراف قلائل. على سبيل المثال. اجيرت من 
الدراسات حول مناطق المرععى يالجنوب التونسي * »” شهر 1 خبير جلهم اجانب حول العوامل الطبيعية. وم 
تحظ العوامل البشرية والاجتماعية الا ب ٠0‏ شهراً / خبيراً على الاكثر أي أقل من ١‏ بالمائة انظر: .15.81 
65 5© 2501115م 5ع الع لرعمم1اع9ع0 ذال ع6جعء121 عذاأء10مم2 نا كرعلا» ,اتلامصسبادآ [.ل اء متقتام8 
0 , (كتعجة) كعدرع2716 116411677 15د0])م0) «,معتكتمدة1 مبرك ع1 كسهل كمء مدل كتمهم 2 كدملرع لع روعلقكة 
75-81 .مم ,(1977) ,28 

(150) وهو دليل آخر على التخطيط غير ذي موضوع في مثل هذه الحالات. 


7/١ 


ملائمة أكثر من حيث مقدارهاء إضافة الى تسجيل اصابات (كوارث) زراعية وفيرة (في زيت 
الزيتون بالخصوص) في بداية السبعينات» فأسعار الفوسفات ارتفعت. وأسعار النفط ارتفعت 
كذلك بقدر محسوس في أول العشرية الثانية عام (197/7). وني آخرها عام (1180). كما 
تضاعف معين الحجرة الى الخارج أكثر من مرتين بالرجوع الى العشرية الأولى. وتضاعفت 
تحويلات المهاجرين معه. من ذلك أن نسبة تغطية الصادرات للواردات بلغت رقنا قياسياً عام 
8١١,5( 5‏ بالمائة) وتجاوزت 5٠‏ بالمائة ئة في أعوام الاو /191, وه401910, في حين 
أن معدلا دون 5١‏ بالمائة فيها سبق ولحق. بينما قاربت نسبة تحويلات المهاجرين عام 1918 
1 بالمائة من المقابيض الجارية الخارجية. تقول وثيقة المخطط المالي السادس ١9837(‏ - 
5ح «لقد استفاد ميزان المدفوعات في العشرية الثانية 508 - 14481). وفي غضون المخطط الخامس 
)١1481 - 1917‏ بالخصوص. بتطور موات لشروط التبادل مع الخارج نما ساعد على بلوغ توازن مرض للمالية 
الخارجية على الرغم من التزايد القوي للواردات»5» ذلك أن «شروط التبادل مع الخارج سجل تحسناً قدره ه 
نقاط مئوية ة سنوياً في المخطط الخامس » بينما يتوقع تقهقراً بنقطتين مئويتين سنوياً في المخطط السادس (الحالي), 
وهو ما يفرض قلباً تاماً لمجريات الأمور من حيث المعاملات مع الخارج ومن حيث التداين المفرط ازاءهم5». 


لقد توافر الريع بأشكاله المتنوعة. وتراجعت نسبة التداين في أواسط العشرية. اذن» 
وإذا استفحل أمر الازمة الميكلية في اوروبا تما كان له الأثر السلبي على الصادرات الزراعية 
(زيت الزيتون بالخصوص) والصناعية (النسيج)» فإن ذلك الأثر لم يكن عدوا الا في بداية 
العام /ا/ا6 . 


أما في السنوات الاخيرة. فإن تناقص مقادير الريع بأنواعه (النفط. السياحة» تحويلات 
عي وقدوم رؤوس الأموال العربية لا يحل المشكلة, إذ لا تزيد تلك الأموال قٍ فرص 
الاستثار المجدي رأسالياً الا بالقدر الذي تسمح به متطلبات تجدد رأس المال عاليا عدوا 
والتقسيم الدولٍ للعمل على وجه التخصيص . 

وفي تقديرناء فإن سر هذه المفارقات يكمن في طبيعة الريع الراجع للبلدان الرأسالية 
التابعة. الذي هو ليس ا وإنما مقابل مشروط ومقيد بالتبعية في جوهره تتقاضاه الدول 
الرأسمالية التابعة التي نعتيرها دولا «تحت ريعية» ما دامت مجتمعاتنا غير آأخحذة في في التصنيع يما 
يكفل لا التحكم في تجدده. فكيف ذلك اذن؟ 

يتمثل منطلقنا في أن معظم الفائض الاجتماعي يفلت في تلك الحالات من قبضة 
المجتمع . ولو أن منظومة أسعار الانتاج الدولية تحجب على مستوى المجتمع المعني ضخامة 
ذلك الفائض كا تبينه نظرية التبادل غير المتكاقء بالخصوص . 


.19481- 1١91/4 وكذلك في سنوات‎ )5١( 
.607 [ف3ة6 المخطط السادس» الجزء الاول» ص‎ 
.٠١ 8 المصدر نفسهء ص‎ )17( 


كك3232”و, 


على أن هذا المنطلق لا يعني أننا نقتصر على اعادة توضيب تة 0١‏ 
تم تناوله باستفاضة . فنظرية التبادل غير المتكاقء ما هي أولا الا تعبير على مستوى دائر: 
التداول لقانون أساسي لرأس المال. ألا وهو التنمية غير المتكافثة أو المتفاوتة سواء أكانت 1 
المستوى الدولي أم على مستوى أي مجتمع من المجتمعات البيي سيطر فيها رأس المال. ثم ان 
صاحب النظرية ذاته ‏ وهو ايمانويل ‏ يترك جانبا وبصريح العبارة جوانب أصلية إذ يقول: 
دان شروط التبادل تشكل فعلا الموضوع الرئيسي لمؤلفي» ولكنها كذلك بالقدر الذي تخرج فيه مسألة استغلال 
البلدان المتقدمة للبلدان المتخلفة ولكن بعد اتيرام انقسام العالم على فريقين متباينين من اليلدان»9؟. 

هناك اذن مسألة انبعاث التبعية التي تتطلب مزيداً من التمحيصء» وهناك بالمخصوص 
كذلك مسألة اعادة انتاج التبعية في المجتمعات المسمة بالمتخلفة. لذلك نعتقد أنه ما زال 
هنالك مجال» نظرياء لفهم هذه الظواهر الأساسية. وان مفاهيم أساسية ومفيدة كمفاهيم 
التبادل غير المتكاىء أو التبعية قد لا تكفي للإحاطة بأمر مجتمعاتنا التابعة» تاريخياً على وجه 


العموم» وفيها ما هو اقتصادي بحت على وجه الخصوص كذلك . 


وافتراضنا اذن» في هذا المجال» ان مفهوم الدولة تحت الريعية مقهوم مفيد» بل 
وضروري » نظراً لسلسلتين من الاعتبارات» الأولى على مستوى المعاينة أو بالأحرى الواقع 
المنظرء والثانية على مستوىقى التجريد الواقعي . 


يحصل تركيز الفائض الاجتماعي ‏ وهو زراعي المصدر كلياً أو رئيسياً ‏ عملى الصعيد 
العالمي بمقاديرٍ نسبية ) وبحسب آليات خارجة في جوهرها عن مراقبة الطبقة المسيطرة والدولة 
المحليتين طيقاً لمتطلبات تجدد رأس المال على الصعيد العالمي » ولسيطرة المراكز الامبريالية . 


وفي المقابل يرجع للمجتمعات التابعة ؛ وتحت مراقبة المركز. جزء من ذلك الفائض 
المركز عن طريق دوها وجوباً. ولو كان خارجاً عنها في الظاهرة» وني شكل رياع على أن يبقى 
مجموع هذه الرياع (ر) الراجعة”» دون مجموع الفوائض الاجتماعية المسلوبة والمركزية (م) 
بكثيرء بحيث أن (ر« م) وهي رياع تقابل الحاجيات المحلية لتجدد رأس المال في المقام 
الأولء وحاجيات المشروعية الدنيا المنحصرة بالضرورة للدول المحلية التي عليها تسليم هذه 
الرياع وفقاً لتلك الحاجيات,» فتأتي المنافع المغدقة على وجه المشروعية محدودة غير قابلة 
للتعميم على الطبقات المولى عليهاء فيتعذر اعطاؤها صيغة اقتصادية فيخضع اسنادها لقاعدة 
الجدوى السياسية البحتة. 


(55) انظر: 10/4 ,.21 اء أعتامقصحصمظ .لة :كصول «,تستمدده5 متمعومط ج عكمدمم16» ,اعتاممسصظ .م 
(1915 ,وت6جكهال! تعصة©) كالما نءصاما لالع دع جمماء46-كنتهد ,كع تعله5 لمعقدة عوامعطعة'!] جياد عطقل 
: .2.59 
)2 فعائدات العيال بالخارج ريع كذلك وتتحكم فيه الدولة من حيث الشرائح التي يؤول اليها ومن 

الخ . . . رغم كونها لا تمر عير أي جهاز دولي في الظاهر. 


ودف 


فالدولة تبدو ريعية لما تعيش بفضله من رياع مختلفة (رياع مالية. . . الخ .) وفي الواقع 
فإن هذه الدولة تحت ريعية لأنها لا تظفر الا بريع تحتي . 

ذلك ان «علاقات الانتاج هي التي تحدث فعلاً الريع»”. الريع بأتم معنى الكلمة في 
مجتمع مستقل لصالح الطبقة المسيطرة ضمن علاقات الانتاج تلك. ويضيف ماركس فيقول: 


دان ملكية يعض الانفار على أجزاء من المعمورة تبدو من وجهة نظر تنظيم سام للمجتمع بما لا يقل عن عبث 
ملكية فرد لثله. ان مجتمعاً كاملاء أو أمة بل كل المجتمعات المعاصرة مجتمعة ليست مالكة, للأرض. وانما 


لا تعدو أن يكون لها أكثر من الرقبى (حقى الرقبة) وليس لما فيها من حق أكثر من الارتفاق» (حق 
الاستغلال). 

ويما أن المجتمعات التابعة خاضعة في مجال مصالحها الأساسية. فإن الطبقة المسيطرة 
فيها نفسها لا تحتل سوى مواقع الخضوع نسبة الى رأس المال العالمي» وبالتاليء فإن الدولة 
المحلية ليست سوى المؤتمن على جزء من الرياع التي تنجر لرأس المال من علاقات الانتاج 
التي يقوم على أساسها على الصعيد العالمي. وما تجدر الاشارة اليه في هذا الموضع هو أن 


(المنجزة تجريدياً عن سيطرة علاقات الانتاج الرأسمالية على الصعيد العالمي) . 


ربع (ر) نحي 


7 


رسم بياني عام للانصهار العينيى للدول تحت الريعية 


(57) انظر .0 .م .3 .01؟ ,(1977 رقعلهته؟ عممتاتلظ :عنمةط) اعلازهن) 1.6 ذا اعد>1 


2,5 


الرياع المسلمة متدنية نوعيا لما يعترها من قيود في مآلها لا يقوى المجتمع المحلي بما فيه الطبقة 
المسيطرة به على فكها من ناحية. وهي كرا أسلفنا مبتورة كما على المستوى الكلي. حتى وان 
انتفعت دول معينة بمقادير تفوق ما يسلب منها من فائض بكثير (كالدول النفطية) من ناحية 
ثانية. ويالتاليء فإن الريع ما هو الا ريع متدن نوعياً في كل الحالات التي تعجز فيها 
الرأسالية المحلية على افراز شريحة صناعية قوية الساعد عالمياًء الى حد ماء وهو مبتور كمياً 
على الصعيد الكلي. أي أنه ريع تحتي وليس ريعاً بأتم معنى الكلمة. 


أما على مستوى التجريد الواقعي ء فإنه لا يمكن استنتاج الدولة الرأسالية في حالات 
التبعية من رأس المال (كعلاقة انتاج), ولا الطبقات المتعلقة به ذلك أن هذه الطبقات غير 
موجودة في المجتمع المحلي لما قامت دولة رأس المال به (في القرن الماضي في تونس وجل انحاء 
الوطن العربي)”. لذلك يتعذر استنا اج الدولة منطقياً من رأس المال على مستوى المجتمع 
لعل عل أرطي م كردا تاق طبعاً تبدو الدولة الرأسمالية التابعة ناتجة أكثر فأكثر عن 
الطبقات المكونة لرأس المال. ولا سيا الطبقة المسيطرة ‏ التي يساهم بشكل نشيط فيتكوينها _ 
إلا أن سيطرة هذه الطبقة محلياء بل ووجودها ذاته رهين تلك الدولة. 


فالدولة الرأسمالية التابعة لا تبرز تاريخياً بمعنى الماضي والحاضر ‏ بمثابة الحتمية الكامنة 


في المجتمع الذي تتعلق به. أما منطقياً فلا حتمية الا من حيث احلال نسبة المجتمع الى 
الخارج. علياً أن هذه النسبة لا يمكن أن تكون من وجهة نظر تلك الحتمية الا نسبة تبعية . 


أما نظرية الدولة الرأسالية (المسيطرة أو غير التابعة) .الأكثر حبكأء وهي نظرية 
لاشتقاق (2)561102800 فهي تستنتج الدولة (الرأسمالية) منطقياً وتاريخياً في الوقت نفسه من 
السلعة, فالقيمة, فالمال» فرأس المال. كعلاقات اجتاعية للانتاج. تفترض طبقتين 
متخاصمتين» ذلك أن رأس المال واليرجوازية (والبروليتاريا معها) نشآ وتوسعا في اورويا في 
ظل سيطرة الاقطاعية ودولة ملك الاطلاق غير الرأسمالية فيأتي التسلسل: علاقات الانتاج 
(بما فيها من طبقات) - دولة رأسمالية. 


بخلاف ما تقدم فإن الدولة الرأسالية التابعة غير قابلة حينئذ للاستنتاجء لا تاريخياً 
ولا منطقياً. من رأس الملل والطبقات المكونة له محلياء وهي كذلك بخلاف ما يذهب اليه 
بولنتزاس (201130285) ليست تجسيماً وتخليصاً وتخثيراً وعبارة لعلاقات الانتاج ولصراع 
الطبقات في تفاعلها على مستوى المجتمع المحلي وحذه. ان العكس هو الذي حصل في 
الواقع ٠»‏ تاريخياً على الأقل: تبدو الدولة (الرأسالية) متقدمة على رأس المال والطيقات المحليين 
فيكون: رأس الال العالمي ‏ الدولة (تحت الريعية) ‏ الطبقات ورأس الال المحليون. 


(57) انظر: ع0 «منادع 826 ددعل ع0 :كناذوعه50م هنائل سعاتكتصية عأمصسعيء”1» رط سممدكقة-ك لعلقط1 
1أهأقنط "ل عدوهلامن) :عا كصهل «رأامهلمعمة6ل عأكتلقاامريق غماط"! عل امعسعمء؟ج'ل عل عمتداتاطتن أماظ :1 
.1983 ععطام1ء2) رعطدعخ علده14 ع1 كمهل ممتدكتدمامه 13[ عل 
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تبعاً لذلك». فإن الخصائص الاقتصادية والاجتماعية للبرجوازية المحلية مثللاء متصلة 
بخصائص الدولة المحلية نفسها بصلات لا تنفصم عراهاء بل ان خصائص الشرائح 
المسيطرة المحلية هي خصائص الدولة في المقام الأول لانجرارها عنها وهو يجيز تاريخيا ومنطقيا 
الكلام في هذا الاطار عن دولة ريعية (وقد رأينا أنها لا يمكن أن تكون الا تحت ريعية)» في 
حين أن الطبقة وحدها يمكن أن تكون ريعية في مجتمع بروز الرأسمالية التاريخي الى السطح . 
ان افتراضنا يصل الى حد اعتبار أي طابع اقتصادي اجتماعي ممكن لليرجوازية المحلية - كأن 
تكون ريعية طابعاً منجراً عن طابع ممائل للدولة المحلية» إذ ما هذه الأخيرة الا موضع الجر 

- المفروض - الى منطق رأس المال الذي يفى خارييا بالرجوع الى المجتمع المحلي. وبالتالي 

غير متحتم تاريخياً قطعاً. 

وبتعميم أكثر فإن أي طابع يضفيه رأس المال (نقصد علاقات الانتاج المسيطرة عالياً» 
على الطبقات المحلية يمر عبر الدولة, ويا سواء تعلق الامر بالشرائح ا أم الطبقات 
المولى عليهاء أكانت خاضعة شكلٌ لرأس المال أم خرجث عن ذلك الخضوع مع اذعانها 
لمتطلبات منطق تجدده (المتوسع)., ان مقولتنا عن الدولة تحت الريعية - مشلا - قابلة للفهم 
تحت هذا العنوان. وبعبارة أخرى, لما معنى, في حين تفتقد الى أي معنى في حالات الدول 
الرأسمالية المسيطرة حيث تنفرد عبارات من قبيل «برجوازية ريعية» أو «اقتصاد ريعي» 
بالقبول. 

ان عبارة «اقتصاد ريعي» الاخيرة ترجع, الى جانب ذلكء الى اقتصاد متكون تاريخياً 
بحسب صيرورة باطنية النشوء ومندمجة. فتتفق المتطلبات المنطقية لمذا الاقتصاد فيما عدا 
ظروف تاريخية استثنائية مع الحتميات التاريخية للمجتمع المعني (المجتمعات الاوروبية منذ 
القرن السادس عشر ومستعمراتها التوطينية بأتم معنى الكلمة, والمجتمع الياباني منذ عهد 
«الميجي» منذ الثلث الأخير من القرن الماضي) . ومن ثم. فإن التاريخ أي الفصل السياسي 
في مجتمعات طبقية لصراعات الطبقات ىا تتحدد من قبل القاعدة المادية ‏ يصبح قابلا 
للاضمار والتغفل. بل ويزاح صراحة. ان هذه الامكانية هي التي جعلت ماركس نفسه يبدأ 
بدراسة مفاهيم اقتصادية (السلعة.القيمة, المال. رأس المال) قبل الخوض في مفاهيم أساسية 
بالدرجة الأولى كالطبقات والدولة. 

ليس هنالك ما يحمل على الاعتقاد في أن الاتفاق الآنف الذكر وارد على العموم في 
المجتمعات, وعلى كل فلا علمٍ لنا في التاريخ لأمثلة أخرى. وبالتالي» فلا يستقيم المعنى 
لعبارة «اقتصاد ‏ ولو كان سياسياً - ريعي» على سبيل ال مثال الا في حالات الرأسمالية المسيطرة 
أو إن شئت في المجتمعات المستقلة النمو. وفيا عدا هذه الحالات الاستثنائية حقيقة. فإنه 
لايمكن فصل السياسة - أي الدولة ‏ لا من حيث الماهية ولا شكلياً عن الطابع المعنى 
«للاقتصاد» . 

والسؤال المطروح الآن والحالة تلك. هو كيفية ومدى تقرير مصير المجتمع بحسب 
المواقف التاريخية لمختلف طبقاته . 


الخف 


" - ركون الطبقة المسيطرة الى ما يمنع تجاوز الطابع تحت 
الريعي للدولة. والهدر المتزايد لقوة العمل. 
يطرحان مسألة التنمية المستقلة للمجتمع تاريخياً 


دان سلطة الدولة جهاز من صنع المجتمع لغرض الدفاع عن مصالحه المشتركة ضد الحجيات الداخلية 
والخارجية. وما أن ينشأ هذا الجهاز حتى يستقل عن المجتمع» واستقلال ذلك الجهاز يتعزز على قدر توظيفه 
وبشكل مباشر من قبل طبقة معينة وعلى قدر اقراره لسيطرة هذه الطبقة» فينقلب نضال الطبقة المولى عليها ضد 
الطبقة المسيطرة الى نضال سيامي بالضرورة وموجه ضد السيطرة السياسية للطبقة الاخيرة من المقام الأول»0» 
ذلك حتى وهلو كانت كل النضالات السياسية في التاريخ العصري على الاقل» نضالات طبقية ولو تمحورت 
كل نضالات التحرر الطبقي رغم شكلها السياسي بالضرورة ‏ لأن أي نضال طبقي هو نضال سيامي ‏ حول 
التحرر الاقتصادي في نهاية التحليل»9؟" . 

وإذا ما نظرنا في الدولة الرأسمالية التابعة نجد أنها تكونت تاريخياً تجسيياً للعدوان على 
المجتمع على أثر هجمة خارجية » وعلى كاهل جزءٍ من المصالح المشتركة للمجتمعء وهي 
١‏ بالتالي» خارجة جديا عن المجتمع وليست من صلبه تماماً. . ومفهوم الدولة تحت الريعية 
يشرح كيف يتهادى ذلك العدوان وذلك النيل من مصالح المجتمع بإبرازه ارتباط قيام الدولة 
تحت الريعية بإخضاع المجتمع وارتباط اخضاع المجتمع بقيام تلك الدولة. لذلكء. ويخلاف 
الدولة الرأسمالية غير التابعة» فإن معضلة الدولة تحت الريعية تتمثل في قصور عن الاستقلال 
عن المجتمع. لأن تورطها في اخضاع المجتمع » وعلاقة العدوان التي تنشأ عن ذلك التورط 
ازاء المجتمع تستبعد الاستقلال عنه من ناحية. ولآن الارتباط العضوي لمصالح الطبقة 
المسيطرة المحلية بذلك الاخضاع للخارج, يجعل استقلال دولة تلك الطبقة مشكليا من ناحية 
أخرى. وهو ما يفت في ساعد الدولة عند اثباتها بصورة فعلية داخل المجتمع ال معني لسيطرة 


الا أن الدولة لا تقوى على الدوام الا بإقرار سيطرة الطبقة المسيطرة محلياً. ما دام 
المجتمع المحلي يقوى على الوجود هو بدوره. لذلك ترى الدولة - وهي من المفارقات - تسعى 
للخروج على الطبقة المولى عليها في مظهر النصير للمجتمع. بل والمجسم التام له في حين 
أن ديمومة سيطرتها داخلياً في الحقيقة على نقيض ذلك التظاهر, أي أنها فاقدة لجانب من 
الوسائل الي تمكنها من الظهور في المظهر المناتي لماهيتهاء ٠»‏ فينخرم أمرها من حيث زيفها 
النسبي عن الاشكالية الأساسية للدولة الطبقية”©» وينخرم بالتالي 0 المجتمع معها فقصور 
الدولة على البروز كقوة مستقلة عن المجتمع » وعلل الظهور في غير ماهيتها الطبقية. جعلها 


(ى:) انظر ١:‏ ,ع714هتء اله عنتوادكمك عناأصدملةةام ها عل عمقل أه اه بأعدطعيء1 .ا ,كلعومظ طمعفلعم]1 
.646 .م ,(1975 وقعع20م ندل كممتاتلط :تام1105) فاع مط-صدالا :مدل 

(59) المصدر تفسه. ص 588. 
(0ه) انظر: :إ[كتمة2]) ء71عتعديه]! عا اء لأهجك يلك عأه©0قع 11160716 هآ ,كتمداتكدط عمغعدكط 
.128 .م ,(1976 ركعلهههتأممععغه] دمغمأامعسيهه1]20 اء وعلن8 


خف 


عاجزة عن صنع قوة أيديولوجية خاصة بهاء وهو ما يجعل اعتاد أي منهجية فكرية ثورية في 
العمق في المجال المعرفي والفلسفي عموفا والعلمي بالتالي» يقطع الطريق أمام أي استنتاج 
محافظ ازاء الدولة (والمجتمع). أو حتى معتدل ازاءها بخلاف ما بينه «انغلز» من توصل 
«هيغل» الى اقامة منظومة فلسفية محافظة الى حد ماء بل والى الدفاع عن الدولة البروسية 
رغم منهجيته الجدلية الثورية. 

ومن ثمء فإن أي تحرر اقتصادي للطبقات المولى عليها يطلب توافر شروط مسبقة 
أهمهاء قيامها هي بنفسها ‏ أو في نطاق ائتلاف طبقي تهيمن عليه - بتحقيق استقلال المجتمع 
عن الخارج وهو ما يشكل بالنسبة نها حتمية تاريفية وأن أسفرت عن مجتمع طبقي جديدء 
ولكنه مستقل» وان كان محتوى هذا الاستقلال اقتصادياً مباشرة لصيانة مصالح المجتمع » فهو 
سياسي من وجهتين أساسيتين . 

ذلك انه يفترض تقديم متطلبات المجتمع على متطلبات علاقات الانتاج» كها فرضت 
تاريخياً في الساحة العالمية من ناحية. وتستدعي تغيير طبيعة الدولة بالنضال الطبقي في 
الداخل من ناحية أخرى. 

ذلك أنه يفترض تقديم متطلبات المجتمع على متطلبات علاقات الانتاج» كا فرضت 
تاريخياً في الساحة العالمية من ناحيةء وتستدعي تغيير طبيعة الدولة بالنضال الطبقي في 
الداخل من ناحية أخرى. 


ويما أن الاقتصاد السياسي كما صتف في البلاد الرأسمالية المسيطرة يفترض كما أشرنا بعد 
تطابق حتميات نمط الانتتاج الرأسمالي أي حتميات الاستغلال الاقتصادي لصالح الطبقة 
الرأسمالية (المتسلسلة عالميا), وحتميات بقناء المجتمع وتطوره. كما يحدث فعلا ني تلك 
البلدان إلى الآن. على الأقل. مما يجعله يقتصر على الحتميات المنطقية الاقتصادية دون الجانب 
السياسيى رغم تسميته» إن ما قدمناه يعني أمرين مبدئيين: 


- ضرورة التحفظ المبدئى من الاقتصاد السيامي الذي صنفته المجتمعات الرأسمالية 


المسيطرة ة حتى في مجال فهم الشراه الاتتميادية البحتة لمجتمعاتنا لاعتبارات لعلها تكمل ما 
انتهى اليه نقد الاقتصاد السياسى » كيا قام به ماركس ولا تتجانس بالضرورة معه. 


- تعذر بناء اقتصاد سياسى على الأسس المعرفية نفسها والاقتصاد السياسى الآنف 
الذكرء إذا ما وقع الانطلاق من يجتمعاتنا التابعة. وضرورة اعتهاد علم اجتماعي ثوري 


ولكي نعود الى مواقف الطبقات الموجودة مس مصير المجتمع. » فالسؤال المطروح وقد 
اهيا ال شرورة تواف شروط سيق عناءا وفكريا مول اليه اليكل يمكن صياغته 


ق/2, 


هل أن صيانة المصالح الذاتية لطبقة ما تحتم عليها العمل تاريخياً في اتجاه التنمية 
المستقلة اعتباراً لعلاقات الانتاج المسيطرة أو السائدة في المجتمع؟ 


ذلك أن مجرد امكانية توافق المصلحة الطبقية الذاتية والمصلحة الاجتماعية بالمعنى 
المبين» على فرض حصوماء لا تكفل ضمان التنمية المستقلة للمجتمع مادام في الامكان 
صيانة المصلحة الطبقية الذاتية دون صيانة المصلحة الاجتاعية» بل وحتى على حسابها”©. 
لقد استفادت شرائح الطبقة المسيطرة محلياً من تنمية رأس المال التابع سواء أكان ذلك في 
القطاع الخاص (الصناعات المعملية بالخصوص) أم القطاع العام بما فيه من تجهيز 
البنية الأساسية وغيرها. فبلغت حصة القطاع الخاص 7,7: بالمائة من تكوين رأس 
المال في العشرية الشانية )١981١ - ١91/7(‏ مقابل ٠١,6‏ بالمائة فقط في العشرية 


جدول رقم )١7(‏ 
حصة القطاع الخاص 
من التكوين الخام لرأس المال الصناعي 


الصناعات المعملية (يغلب عليه المحلي) 


المصدر: وزارة التخطيط. 


التي سبقتها. وما هو أجدر بلملاحظة. أن أرباح القطاع الخاص الاهلي نت غواً كبيراً يفوق 


(01) ان القوة التاريخية للبرجوازية الاوروبية تكمن في ان تدعيم مصالحها الذاتية يتطلب تنمية قوى 
المجتمع تنمية جبارة. وهو عكس ما هو سائد بالنسبة للبرجوازية الطفيلية المسيطرة قي المجتمعات الرأسمالية 
التابعة . 


خف 


جدول رقم )١7(‏ 
تحويل وجهة الفائض الاجتماعي في القطاع العام 
مشاريع بنية اساسية للدولة 
شهدت اعادة تقويم مهمة (وقتية) 


ججموعة المشاريع الكلفة عند إطلاد الراجمة | "عادةالتقويم | | ل اليد 
رن تعدا | مان 
التجهيزات المائية الكبرى 
(سدود وقئوات) ولاو 1١‏ 


2 تكله تنه سكم 
لت ص91 1 


طرقات وسكة حديدية 
ملققكن مض 


ربما في ذلك المترو الخفيف 
-105 لقنت النتمكا المقتلة لمت 


في العاصمة) 
المصدر: اللجئة القومية للتحكم في التمويلات,» ايلول/ سبتمير .1١9886‏ 


كده* 
ارين 


غو الناتج الداخلي الخام للفرد والأجر المتوسط بالأسعار الثابتة بكثير. وبفضل آليات متعددة 
تتلخص كلها 5 تقريباً في خلق وضعيات ريعية (تحتية اذن) محلياًء 1 
الطرف أحياناً. من قبل الدولة المحلية. والمهم في هذا الباب ليس حسن استعمال الموارد ‏ كما 

في الرأسمالية المسيطرة والمندمجة ‏ وإنما اغتنام فرص التمويل والاستثمار وتوسع رأس المال 
عسوا دون اعتبار التكاليف الاخاعة أو حتى الفردية. مادام المجتمع يتعهد بالدفع 
وبصرف النظر عن مدى أو كيفية استعمال التجهيزات الموجودة من قبل وإذا ما أضفنا الى 
ذلك أن أرباح رأس المال الاجنبي هي في كل الحالات أعظم من أرباح رأس المال الأهلي أو 
المحلي. فإنك تدرك ما يتكبده المجتمع المحلي من تبعات سعي الشرائح المسيطرة المحلية وراء 
مصاحها الذاتية. 


وسنرى أن المجتمع مجساً في طبقاته الأولى المولى عليها بدأ فعلاً في رد الفعل منذ 
عام ١19177‏ إلا أن ذلك لم يمنع الطبقة المسيطرة من محاولة المضي قدماً في ممارساتها بدعوى 
مواصلة التصنيع بشكل متجدد وبتنظيم العلاقات بين مختلف شرائحها بمقتضى ذلك. وقد 
أصرت تلك الطبقة على هذا النحو ما دامت واثقة نه في تطابى مدروعها زللثاه. مع ما يتركه ليا 
رأس الملل من دور في نطاق التقسيم الدولي للعمل» مما أدى بها إلى ظهورء ثم تفاقمء أزمة 
المالية العمومية. لفرط ما تغدقه من تشجيعات وامتيازات لرأس المال المحلي. لكن استفحال 


:8ون*" 


جدول رقم )١4(‏ 
انتفاع رأس الال الخاص القياسي نسبيا 
من تنمية رأس الال التابع 


دخل المؤسسة ورأس امال 


الذاهب الى العائلات 
(بملايين الدنانير الجارية) 


نسبة التمو (/) 
السنوية في 
المعدل (١1/اوا ‏ 
)541١‏ 


المصدر: معهد الاقتصاد الكمي علي ياش جانبة (تونس) ووزارة التخطيط مها. 
فائبتناهما ‏ 


أزمة رأس المال الميكلية في اورويا نفسها (ويشكل واضح عام /ا/191). جعل الطبقة 
المسيطرة تارفي أدرها نر لخموض ها يسمح .ينه راس لما الابنئ لبا من دوه وهوما 
ثناها عن تنظيم هيمنة أي شريحة على شرائحها الأخرى. وقد ظهر ذلك جلياً عندما عجزت 
الدولة مرتين (عام ١9171‏ وعام )١947‏ عن تطبيق قانون المالية لما فيه من تنقيص للامتيازات 
أو من زيادات أو مجحرد مضايقات جبائية استهدفت بعض الشرائح المسيطرة. وفي كل مرة 
عجزت فيها الدولة عن فرض بعض الأعباء على الشرائح المسيطرة. الا وحاولت فرض اعباء 
أثقل منها على الطبقات المولى عليها (في عام 1417/8 وفي عامي 1١487‏ - 1985)., فباهو 
موقف هذه الطبقات الأخيرة؟ 

لقد أسلفنا أن الأجورء على سبيل المثال» عرفت أول زيادة معتيرة عام منذ 
الاستقلال كما أن الأسعار الفلاحية شهنت في السبعينات تحريكاً لم تشهده في الستينات. إلا 


اهلا 


أن المجهود التربوي بدأ في التراجع منذ عام 21417١‏ وهو ما كان له الاثرالسيىء على عائلات 
العمال والفلاحين الصغار ‏ الريفيون منهم على وجه الخصوص - كا تفاقمت مشاكل السكن 
في الأوساط الحضرية, وهو ما دفع هؤلاء المنتجين الى الرفع من عدد الناشطين في العائلة 
الواحدة. ولو أن الثمن هو زيادة الاستغلال» كا تعددت مصادر الدخل الاضافي عن طريق 
عائدات المهاجرين بالخصوص”“. 


جدول رقم )١١6(‏ 
الاسهام الشهري للدخول المتأتية 
من الهجرة في الميزانية العائلية 
(نسبة مئوية) 

(7 


أقل من ١؟‏ ديناراً 
من 7١‏ الى ١‏ ديتاراً 


من "١‏ الى 4٠‏ ديناراً 
من 4١‏ الى 00 ديناراً 
أكثر من آه دبناراً 


المصدر : دل عدعاكنهتا/! :كتمه1) عابارءأكتسل1 رمه عند ”1 عل وعطقاءء مكعم كه نهاك ,مممتد .0 
.0 .مم ,(1977 رمهقام 


ومحصصات «التنمية الريفية» دفي نمو وكذلك الامر بالنسبة «للعائلة المنتجة» والمهن الصغرى كى) أن اعباء 
صندوق التعويض ذاتها شكل من اشكال اكساب مقدرة شرائية مشروعة ولكنها هشة. 


وعلى رغم تعدد هذه المصادر فنرى انها ليست كافية لتلبية الحاجيات الملحة لأسباب 
عديدة أهمها عدم تحكم المجتمع في تحديد تلك الحاجيات نفسها' وني تطورهاء وبالتالي» 
في توفيرها للسواد الأعظم. كما أن عدم تراجع الدخل ذاته ‏ على فرض حصوله - لا يؤمن 
المجتمع من تفاعلات تنخر شرايينه وتثنيه عن تحقيق تنمية مستقلة له. 

فحصة مصاريف التغذية بالنسبة لصاحب الاجر الأدن تناقصت باستمرا ار منذ عام 
6 (من 80,١‏ بالمائة) عام 6 الى 0٠0,4‏ بالمائة عام 4٠‏ مرورا ب ,57 بالماثة 


(07) ان ما سجل من ارتفاع دخل يتأق من صور الانتقال اكثر من أي صور اخرى كانتقال الفلاح 
المعدم الى وضعية الاجير ا موسمي او المؤقت او المهاجر مثلاء. او كتحصيل كحصول ابنه على مركز متدرب او 
كام نمحه خط يس وى السورين الأخيرين يرقم الذعل العامل لحن ها عر فون الجوزه امقندم من 
قبل مجموع الناشطين في العائلة . 

ومن نتائج ذلك ان مصادر الدخل الهشة متعددة الآن. فتحويلات الحهجرة تهم جميع فئات الدخل عندنا. 


يف 


عام ١477‏ وه, 00 بلمائة عام 19175) وقد يستنتج القارىء من هذا التطور حصول تحسين 
مطرد في مستوى المعيشة, بدليل ازدياد حصة المصاريف المخصصة لغير التغذية بعدما قد 
يكون حصل من اشباع غذائي 

والواقع انه على الرغم من التحكم النسبي في أسعار المواد الغذائية الأساسية في 
الستينات. وكذلك فيما تلاها من الاعوام الى غاية عام 19487 بفضل صندوق التعويض» 
فإن صاحب الاجر الأدنن اضحى عام ١‏ مثلاً أعجز منه عام 1١446‏ على اقتناء وجبة 
غذائية ولو كانت مختلفة5©,. 


جدول رقم 06١‏ 
تفصيل الوجبة الغذائية المتوازنة للفرد الكهل 


المصدر : احتسيت من : كذكة2) كنانلا1 عل ماوع هآ عل كقاعماوى دما علد عامنوتتط رعداع5 ابوط 


43 .م ,([.0.ه] رععسوعط عل عمتمالومء تملا وعووععط 


(07) تعرف الوجبة الغذائية المتوازنة بما هو ضروري من استهلاك المواد الغذائية التي تقدم للكهل (وحدة 
استهلاك واحدة حسب سلم اوكسفورد) الطاقة اللازمة (من السعرات الحرارية) مع احتوائها لمختلف اصناف 
الاغذية من سكريات ودهنيات وزلاليات وفيتامينات ومواد معدنية ومنبهات التي لا تستقيم صحة القرد من 
دونها. 1 

اما الوجبة الغذائية المختلة فهي تقتصر على توفير السعرات الحرارية للمستهلك مع افتقار كلي للحم 
السمك والحبن والبيض والغلال؛ أي مع نقص فادح في الزلاليات والفيتامينات بالخصوص. ممايضر بصحة 
المستهلك في الامد المتوسط 


رحفا 


جدول رقم )١7(‏ 
تفصيل الوجبة الغذائية المختلفة للفرد الكهل 


الكمية السنوية الكمية الستوية 
(بالكيلو) 


د 
حت لتك ال 


فثمن الوجبة الغذائية المتوازنة غذائياً يمثل في مطلع عام »148٠١‏ 17 بالمائة من الأجر 
الأدنن (48 ساعة عمل في الاسبوع). بينما كان لا يمثل الا 7؟ بالمائة من الأجر الأدنى عام 
26 وهوما يعبر عن تدهور لأوضاع كانت سيئة في منطلقها حتى اعتبار الوجبة 
المختلة الموفرة للسعرات الحرارية على حساب صحة العامل وأفراد عائلته. إذ تتطلب هذه 
الوجبة 8١‏ بالمائة من الأجر الأدنى في مطلع عام ١٠198»ء‏ بينم لم تكن تستلزم الا 0 بالماثة 
منه ققط عام 66 . 


(01) اما كلفة الوجبة بالنسبة لجميع اقراد العائلة فقد تطورت كما يل بالرجوع الى الاجر الادى: 


ال سسا ان لي يت ل ا 


المصدر : © أتونهءم! عل ممم[ ها ع4 ,ا0«1قاءنالمجوع]| ,ع اوزجع 4 , تطناممدآلا-اء لعلقطكآ اء زبملعظ8 اتاعل اعمطف 
48 م ,(1980 .طل02) , اتمعل عل عالتعه] :ختسدآ1) ببمنام ميدق عل علمدم 


2,26 


ان تناقص حصة مصاريف التغذية في ميزانية الاستهلاك اذن ليس وليد انخفاض 
أسعار المواد الغذائية النسبي فقط. ولكنه ناتج كذلك عن ضغط الحاجيات اللألوفة منها 
والمحدثة المفروضة بحكم محدودية المقدرة الشرائية لاقتناء الوجبة نفسهاء وبدليل البعد المتزايد 
بين النسبة النظرية (5/ بالمائة عام ١966‏ و١8‏ بالمائة عام )١194٠‏ والنسب الفعلية ١(‏ 56 
بالمائة عام ١4560‏ و١2‏ بالمائة عام )١148٠١‏ وهوما يجعل الفرق يتسع من ٠١‏ نقاط مئوية عام 
6 الى "١‏ نقطة عام 118٠١‏ أي أن الخرق اتسع على الراقع 

هناك اذن ضغط متزايد على الاستهلاك الغذائي فيا هو سيبه؟ 


لعل أهم مصادر هذا الضغط متأتية من تكاليف التصنيع التجميعي وغير المندلمج 
البديل للتوريد من ناحية» ومن تكاليف زيادة التحضر بما لا طاقة للمجتمع على التحكم فيه 
من ناحية أخرىء الا أن الجزء الأوفر لهذا الضغط يحجبه جهاز الحسبان الرسمي وبخاصة 
مؤشر الأسعار. 


0 فالمؤشر لا يهتم الا بالسلع ذات الجودة الدنيا من كل فصلء وبهذا الشكل فهو يحجب 

كلفة من أهم الا الاجتماعية للتصنيع البديل للتوريد. والفاقد لقاعدة صناعية حقيقية» 
والمتمثلة في جر المستهلكين على اقتناء سلع محلية بأثمان زهيدة ظاهرياً (ليس في كل الأحوال 
فوق ذلك) ولكنها مشتطة » لما في البضاعة من غش . فالمفروض مثلاء انه على الاجير أن 
يقتني حذاء محلياً غير جيد لا يدوم الا ثلث أو ربع عمر الحذاء الجيد (المحلي أو المستورد) 
لكن بكلفة تفوق ثلث سعر الحذاء الجيد على الأكثر, والحال اذن بين أمرين : اما أن يفتني 
المستهلك الحذاء الجيد ولكنه أغلى من الحذاء المرسم (المبين) نوعه في مؤ: شر الاسعار 5 
وبالتالي» فإن هذا الاخير لا يسجل ذلك الغلاء, واما أن يقتني المستهلك فعلاً الجذاء 
المغشوش. ولكنه سريع التهرئة (الاهتراء) مما يضطره الى اقتناء حذاءين أو ثلاثة راكب 
لتعويض حذاء جيد واحد وعندها فالمؤشر لا يأخذ بعين الاعتبار ثمن الثاني والشالث» عند 
الاقتضاء. كذلك. 


ومواجهة المستهلك لهذين الاحتمالين القاسيين متكررة ومتواصلة كلما توسعت صناعة 
مواد الاستهلاك البديلة للتوريد (المنظمة في اطار قانون 5 مثلا) سواء بالحاية أم دونهاء أم 
كلما وقع توظيف أداءات مرتفعة على مواد استهلاكية جيدة والمحسوبة في عداد مواد 
الترف”2. في حين أن النتيجة الموضوعية لكل ذلك. حرمان قوة العمل من التنعم ددع 
ذات الجودة المتوسطة فضلاٌ عن السلع ذات الجودة العالية» مع تقديم ثمن فعلي يفوق ثمن 
الجيد منها بشكل لا يظهره جهاز الحسبان الرسمي» بل ولا يقوى إلا على حجبه. 


,2( تحدث هذه الآلية كليا زيد في كلفة الفصل نفسه دون تغيير قيمة استعياله, وكلما انتاب الغش 
فصلل جديداً بحشره قي قائمة المنتتوجات المصنوعة ليا أو بتوظيف اداء عل توريده» او بفرض تقسيط على 
العادي منه من حيث الحودة . 


وهنا 


والحاصل اذن, ما هو الا نقل ثروة فعلي من الشغيلة الى أصحاب رأس المال الصناعي 
والتجاري والى الدولة» محسوب على تحسن المقدرة الشرائية للعمال. 


ولعل أجلى نقائص المؤشر الرسمي للأسعار (ولكن ليس أهمها بالضرورة) الى عام 
37 على الأقل”“ تنمثل في اعطاء تقويم دون الواقع فيها بخص تكاليف السكن. وأفضت 
محاولة لتقدير الفارق فيما يتعلق ببذه النقطة بالذات الى ما قدره 4, ٠‏ بالمائة من التمو المتوسط 
السنوي فيما بين عام 191١‏ وعام 1417 الذي يجب اضافته لنسبة التضخم التي يعطيها 
المؤشر”*” , 

سجل في الثلاشين سنة الأخيرة ارتفاع ملحوظ لنسبة السكان الحضريين*“. وهذا 
الارتفاع بهم طبقة الشغيلة التي تركز نموها في المدن الكيرى أكثر من غيرها من الطبقات. 
والحياة الحضرية في المدن الكبرى تفرض تكاليف عيش اضافية لا يضطر الريفى أو ساكن 
المدن الصغيرة والمتوسطة اليها. وفي المدينة الكبرى نفسهاء فإن هذه التكاليف تصاعدت بقدر 
ملحوظ وحريّ بالاعتبار منذ عام 14450 فبينها كان العامل عام ١4600‏ يقطن المدينة 
العتيقة بالحاضرة أو بحيّ الملاسين أو السيدة المنوبية» ما لا يضطره لركوب الحافلات للانتقال 
لمركز عمله بحي الميناء أو في باب سعدون. فإن أغلب العمال عام 1484. أصبحت تفصل 
موقع سكنهم عن مركز عملهم مسافة تعد بالكيلومترات وبعشرات الكيلومترات في بعض 
الأحيان» مما يضطرهم (هم والبعض من أطفالهم التلاميذ كذلك) لتحمل مصاريف لا تزيد 
في شيء من مستوى عيشهم , بل تكلفهم أتعايا اضافية. ومع ذلك فإن ازديادها ينعكس في 
المؤشر الرسمي للأسعار على أنه تقدم في استهلاك الخيرات والخدمات (النقل في هذه 


(5ه) اذا أصبح المعهد القومى للاحخصاء يجري منذ عام ادا مسوحاً لتقويم الارتفاع ف (الايجارات) 

(لاهم) عاكتساك مء ر,كعلقك0؟ كعدكقك اء أقالصةء ندل صهلدانتستتصعق» ,عمدلسم] معظ لبمصطدقة 
أء المعل عل غالبمدط ركتصدط' عل عازووع حلملا ,أها8 "ل غدوماءهل عل عدغط1) «,رععمدلمعمعلمة.] كتسامعل 

.42 بم ,(1981 دعسو تاناهم د5عممعك:ة وعل 

يعطى المؤشر الرسمى نسبة ارتفاع اسعار قدرها ‏ , ه بالمائة سنويا بين عام او وعسام لالاواء في 

حين ان النسبة التي .تفضي اليها محاولة التصحيح للمؤلف المذكور هي 5,7 بالمائة سنويا للفترة نفسهاء والفارق 
اذن 5, ٠‏ بالمائة سنويا. 

(08) ان نسبة التحضر (اي نسبة السكان الحضريين من اجمالي السكان) بتونس عام 190٠‏ هي النسبة 
المسجلة في فرنسا عام 7١( ١41/5‏ بالمائة) وبلغت عام 1418٠‏ النسبة المسجلة في فرنسا عام 0١( ١494٠‏ 
بالمائة). انظر: -ان :كتصدآ) 5 رعتطم دع مسمعل علرء5 ,«م#ملباومم كه عأونءتاط بأقطعتط كتمعوسسه8 مدعد 
.مم ,(1982 ,[281285] وعلداع50 اء كعتوتسمسمع8 كعطءبعطععة1 عل )ء دعلب0”6 ععندعن) نل ممتاعنا 

42-49. 


ليس معنى ذلك طبعاً ان تونس بصدد اللحاق السريع بفرنساء ولكن ذلك في الواقع تعبيراً للنمو غير المحكم 
والمدفوع من الخارج حيث لا تسمح القوى الانتاجية والتنظيمية للمجتمع المحليٍ بالسيطرة على مشاكل التحضر 
المتزايد. يقول الكاتب «بيشاه المذكور بخصوص العالم الثالث ان النسبة الملاحظة به عام "١ ,05( ١94٠‏ بالمائة) 
مفرطة. والسبب الرئيسي هو ان النسبة المسجلة في امريكا اللاتينية (06 بالمائة) لا تتناسب ومستوى تصنيعه. 
قفي البلدان المختلفة بعد طرح امريكا اللاتينية لا يمثل السكان الحضريون مسوى 78 بالمائة من المجموع عام 
4٠‏ وهي نسبة غير بعيدة عن ال 5١‏ بالمائة التي سجلت في العهد ما قبل الصناعي » المصدر نفسه. ص ع 
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الحالة)» ان هذا الاستهلاك يتطلب اذن مقدرة شرائية بالفعل. لكنها مقدرة شرائية ضائعة 
تماماً بالنسبة للعامل» ومهدورة مبذرة في أوفر جزء منها بالنسبة للمجموعة . 

ان التكاليف الاضافية التي يفرضها الوسط الحضري والمدن الكبرى به بالخصوص دون 
أن تزيد في مستوى العيش الحقيقي, إنما كانت في ازدياد ملحوظ في العشرين سنة الأخيرة» 
بحكم النمو غير المحكم لكبريات المدن التونسية (العاصمة. بنزرت. منزل بورقيبة» سوسة. 
المنستير.» صفاقسء قابس. .). 


وأهم خلل انما هو ناتج عن تباعد مناطق السكن ومناطق العمل في الغالب» وحتى ان 
لم يكن بد من ذلك التباعد المتزايدء» فإنه ليس من شأن هذا اللزوم أن يسلىي العامل المضطر 
الى تخصيص ما قد يفوق تسع أجره في النقل وني الأكل خارج منزله على سبيل المثال"©. 

والى جانب ضياع المقدرة الشرائية في تكاليف مرهقة أحدثها النمو العشوائي للمدن 
الكبرى الحالية, فإن نزوع النمط الاستهلاكي لقوة العمل الى احتواء قدر مستزايد ولو بنطء 
نسبي من منتوجات القطاع الرأسمالي يحدث هو بدوره ضياعات أخرى”" فبين الحليب 


(04) يفيد مسح عام 1475 للاستهلاك العائلي (المنجز من طرف المعهد القومي للاحصاء) ان الاطار 
العالمي بخصص ؟ , ١١‏ بالمائة من مصاريقه للنقل (اقتناء وتعهد وسيلة نقل ونقل عمومى). ومن العلامات على 
ظاهرة تفاقم اعياء النقل وتبعاته بشكل عام الضغط الاجتراعي الكبير والمتزايد المسلط على وزارة التربية القومية 
في اوائل كل سنة مدرسية من قبل الاساتذة واولياء التلاميذ قصد تقريب مقر السكن من مقر التدريس او 
الدراسة. وهذا الضغط الاجتماعي الوجيه في جل الاحيان ناتج بدوره عن الشعور بتزايد تكاليف النقل الي ف 
الامكان تجنبها ولو في بعض الحالات ويما لا تكفي زيادة الدخل مؤونة درئه. وظاهرة ضغط تكاليف الحياة 
الحضرية ليست مقتصرة على المدن الكبرى. وانما تعني سائر المدن والقرى الي احدثت بها حاجيات جديدة 
اصبحت شبه ضرورية كالماء الجاري والكهرباء» ولكن دون مصاحبة تحسن ملحوظ للدخل فا ليقوى الحضري 
في المدينة وفي المدينة الصغرى وني القرية على مواجهتها. الحاصل اذن. ان ضرورة الشراء خلقت لكن المقدرة 

على الشراء لم توازها. اباس نع سعرى لجار فزن ما ستل وبخدا قو عن الامتوياقة عل عات 
ابواب اخرى منه. 

(00) ليس في اطلاعنا مصادر تثبيت مباشرة ارتفاع حصة المواد المصنوعة من قبل الصناعة الرأسمالية 
المحلية لكن بإمكاتنا استنتاج ذلك من المصدرين التاليين: 

أ- يقسم حسين الديماسي المستهلكين عام 1457 الى فريقين الفقراء والموسرين (ص 2155 - 174) 
ويثبت ان الفقراء يلتجئون اكثر من الموسرين الى منتوجات القطاع الرأساني المعملي (8,1 بالمائة مقايل ؟ , ٠٠١‏ 
بالمائة دون ان يحل ذلك مشكل تصريف البضائع الصناعة من جراء ضعف دخلهم للقرد المطلق وضعف 
دخل مجموعهم بالنسبة للدخل القومي). أي انهم نسبياً يتحملون اكثر وربما قبل غيرهم تكاليف التصنيع المحلي 
الاضافية . 

ب يلتجىء ضعاف الدخل (ومن بينهم أغلب الاجراء) الى القطاع غير الرأسمالي كلما امكن لهم ذلك. 
لكننا نعلم أن هذا القطاع في اتقراض» انظر: -تاعهم66 أء لقاامق بال هو0ئهلناستععه» ,أوكمست2! عسمتوكد1] 
-نانامم 5ععمعتةه دعل أ اتمعل عل 6النعدط ,كنهداك1 عل غاتورء كنمل] بأقاظ ل أدرواعمل عل عوغط1) «رهمة 
حهة! أء عستصنصوء؟ عالاناع'ل ملقم 2[ »,ع لقتصددة0آ1 متنادل 1216 س0 غء ,(1983 ,عنانتسمدمعة أء دعنان 


عل 116سمع تسدنا رعاءك عة 3 عل عدة11) «رعدونطمهرومقع علباء :كتميا1 3 ألمعمع11تطهط"! عل عتضاكسل 
.(1976 بضمهآ 


/اه 


المشترى من المنتج العائلي والحليب المعلب من قبل شركة رأسالية» دولية كانت أم خخماصة». 
هناك اضافة تكاليف انتاج وتعليب وتكاليف ادارة ونقل وتوزيع جديدة ومعها نسبة أرباح 
عادية رأسمالية كذلك0©. 

من الصعب تقدير هذه التكاليف الاضافية التي قد لا يمكن تجنبها. كما يمكن الحد من 
الخلل الكبير في تمو المدن الكبيرة والتهيئة العمرانية وتهيئة التراب بشكل عام9© وأثار ذلك 
الخلل بالتالي على ضياع المقدرة الشرائية ثية للأجيرء فيا لا يزيد في شيء مما يسد الرمق فعلاً أو 
يحفظه وعائلته من ناحية المرافق الضرورية للعيش» وللابقاء على صحنه البدنية والنفسية. إلا 
أن هذا الباب كغيره من الأبواب التي أشرنا اليهاء يخلف بكل تأكيد ضياعاً في المقدرة 
الشرائية ة لم يكن واقعاً حتى أواسط الستينات,» وعدم اعتياره يجر الى المبالغة في تقدير زيادة 
المقدرة الشرائية المفيدة فعلاً من حيث مستوى معيشة ة الاجيرء والى اضافة ما يتحمله هذا 
الاخير من الريع والأرباح المختلفة بالخصوص. ودون أثر يذكر على مستوى عيشه لحساب 
الرفع من مقدرته الشرائية . 

وتجدر الاشارة ف هذا المقام الى ظاهرة أخرى موضوعية ة تتمثل ف ثدهور وضع الشغيلة 
اجتماعيأء زيادة علٍ التدهور النسبي لوضعية ضعاف الحال. وحى متوسطي الاجور منهم 
يجيا وانطلاقاً من تدهور هذه الوضعية . 


ان تطور وضعية صاحب الأجر الآدن الصناعي من حيث قدرته على تلبية حاجياته 
الفيزيولوجية كان على النحو التالي5" : 


)1١(‏ قد تحقق صناعة المواد الاستهلاكية الرأسالية زيادة في الانتاجية, مما ينجرٌ عنه نقص في التكاليف. 
وبالتالي في السعر على مستوى الاستهلاك في بعض الاحيان, على فرض الحفاظ على الجودة. الا ان يعض المواد 
الغذائية المحولة من قبل الصناعة الرأسالية على الاقل وبالخصوص تفوق تكاليفها على عموم سعر بيعها دون 
تحويل وتعليتٍ او بتحويلها على مستوى العائلة (كالكسكي والسمن والحليب والرائب والمصبرات 
والمحفوظات . . . الخ) من دون ان يكون لذلك مبرر اجتماعي مقنع كتشغيل نساء الععال بصورة فعلية. او 
حصول العائلات على دخول معتيرة. 

(27) لقد ابرزت الدراسات ومن ضمنها دراسات (مجموعة الشمانية) الارتياط الوثيق بين النمو المختل 
للمدن والتبعية لرأس امال الاجنبي وللطبيعة التابعة لرأس المال المحلي. ويصل الامر في الحالات الكاريكاتورية 
الى تنقل آلاف العمال القاطنين بالضاحية او الحي (أ) الى الضاحية او الحي (ب) حيث يعملون يوميا وفي الوقت 
نقسه يقطع آلاف العمال الاخرين المسافة نفسها يوميا ذهابا وايابا لكن في الاتجاه المعاكس وهو ضرب من الجنون 
الجماعي 5 

(37) انظر: اه لأعسه؟ عل ءعمم[ هآ عل ا«مناعيك«ممعغ! ,ع مانعةع4 ,تم دممدكلاك اء تسملعء8 
2 .م «,212100م26 اع لمأتصق تل دمن [تاستحعم» ,اككقصسانا له ,46 .م ,1011م 7مكارمء عل ع100, 

,14 لسة 

أما الحاجيات التي تجنب النقص في التغذية (هوناقت]ناه06) فتلبيها الوجبة المختلة المعروضة في (الهامش 

رقم (01))», والحاجيات الي تجنب سوء التغذية قتلبيها الوجبة المتوازنة المقدمة (1]100اناهلةتم) في (الهامش 
رقم (07)) كذلك. 


ممه 


الدخل السنوي الخام بالدينار 
بحساب 57٠٠١‏ ساعة عمل )١(‏ 
الحاجيات السنوية الضرورية 
لتجنب النقص في التغذية (؟) 
الحاجيات السنوية الضرورية 
لتجنب سوء التغذية (”) 


الفارق )١(‏ - (؟) وهو سلبي دائأ 


الفارق  )١(‏ (”) وهو سلبي دائها 


ان صاحب الاجر الادنى عاجز اذن عن تلبية الحاجيات الفيزيولوجية التى تجنبه حتى 
النققص في التغذية. أي التي تجنبه عدم تحديد طاقة عمله العضلية ذاتهاء فضلا عن تلبية 
الحاجيات الفيزيولوجية التي تجنبه سوء التغذية من حيث توازن عناصرها (كوجود اللحم 
٠‏ والسمك والجبن والغلال فيها) أي التى تجنبه سوء صحته وصحة أفراد عائلته. 


وأخطر من ذلك هو أن مقدار العجز في تفاقم مستمرء وان هذا التفاقم أشد بالنسبة 
لمتوسطي الأجر في السبعينات على الأقل9". إلا أن الانشغال بتزايد عجز الاجراء كأفراد على 
ذلك أن الوطأة النفسية على الأجير العاجز عن تلبية حاجياته, تختلف شنتها بحسب تطور 
استهلاك الاجير على نسق يفوق نسق نمو متوسط الاستهلاك على مستوى المجتمع ككلء» أو 
يقل عن هذا النسق» وبحسب تسبب ما يحدث من تباعد بين النسقين في الشعور بالحيف 
الاجتماعي . 


ففي عام 1470 مثلا تتوزع عائلات الاجراء كما يلي: 

يوجد 78,7 بالمائة من عائلات الاجراء لا تقوى على تجنب النقص في التغذية وهي 

الا انه يوجد كذلك 55,50 بالمائة من عائلات الاجراء لا تقوى على ضهان تجدد 
صحتها بشكل مرض (لعجزها عن تجنب سوء التغذية) وتشعر من جراء ذلك بالغبن اذن. 
وبالحيف الاجتماعي أيضا بسبب تخلف وضعياتها الموضوعية عن تطور الوضعية المتوسطة في 
المجتمع فيا بين عام ١19557‏ وعام 191/6. 


ملفا ضخنا خصوصا وان الاتجاه الواضح في المخطط الحالي يتمثل في تحميل الاجراء وضعاف الخال بشكل 
اشمل قدرا متزايدا من اعباء العلاج وني فتح المجال للقطاع الخاص (انظر باب الصحة العمومية قي المخطط 
السادس). 
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- كيا يوجد 4 ,0 بالمائة من عمائلات الاجبراء وهي وإن كانت قادرة على الحفاظ على 
قواها وصحتها بفضل تغذية متوازنة لكنها تشعر بالحيف الاجتماعي . وهوما يشكل مع 
المجموعتين السابقتين 6.١‏ بالمائة من مجموع عائللات الاجراء . 


- وأخيراً (وليس آخرا). لا يوجد من بين عائلات الاجراء عام 141/5 الا نحو 
٠‏ عائلة اطارات عليها ١,9(‏ بالمائة من المجموع) ما زالت قادرة على الحفاظ على 
وضعها الفيزيولوجي ومركزها الاجتماعي ولا تشعر اذن لا بالغبن ولا بالحيف من جراء 
ذلك5 , 

ان هذا التردي للوضعية الاجتراعية للشغيلة من العوامل الموضوعية التي تؤدي الىر 
تدعيم الوعي الاجتماعي والى ترسيخ الوعي النقابي وما ساعد على بروز هذا الوعي 
التحولات الكيفية الموضوعية في تركيب الشغيلة نفسها وسنقتصر على ذكر أبرزها: 


فيا بين عام ١55‏ وعام 6 فقط (حسب تعداد السكان المعنيين) ارتفعت نسبة 
الاجراء الشبان (أي الذين أعمارهم دون ٠١‏ سنة) من /” بالمائة الى 50 بالمائة . 


- فيما بين عام كوا وعام 6 كذلك انخفضت نسبة الاميين من الاجراء من 
"> بالمائة الى ١‏ , 0 بالمائة وانخفضت نسبة من لم يتجاوز التعليم الابتدائي من 45 بالمائة 
الى ٠1م‏ بالمائة» أي أن خمس الاجراء تقريبا أصبح له مكان في التعليم الثانوي أو العالي. 


ونسبة المتعلمين أرفع لدى الشبان الذين يجدون أنفسهم في مبتدأ سلم أجور رتبهم. 
مع حاجيات أكيدة تفرضها عليهم ضرورات تكوين عائلاتهم من ناحية» وضرورة اعانة 


وقد أسفرت هذه التحولات الى ارتفاع ملحوظ في الوعي النقابي فإذ يفيد بحث حول 
عمال جهة تونس أجري في منتصف الستينات”". ان 15 بالمائة من المستجوبين منخرطون 
بالنقابة» إلا أن 55 بالمائة فقط من بين هؤلاء المنخرطين مارسوا بالفعل جدوى العمل النقابي 
وهو ما لا يزيد عن ١1‏ بالمائة من مجموع العبال المستجوبين. 


لكن الأوضاع تغيرت ابتداء من بداية السبعينات بدليل أن نسبة الاضرابات التضامنية 
أصبحت تفوق الثلث من مجموع الاضرابات في عام ,©0١191/5‏ ويدليل مشاركة ٠٠١‏ بالمائة 


(56) انظر: .م «رهه نمدم 6: أء لقاتمق حل دمن استستععف» ,أومقستر 


(30) انظر : © ععلماءمد عدرمةتفرمءة رم 65 ,لع للتتسدن) اعصهن اء وطتقطنه8 .ى رعداء5 لنتوط 
عكادع) ذال ممتامع تاطس :حتصسكل) عتتواق501010 علكء5 ,كنس 1 ع4 :تمنوء« هآ كملق «متنمك امت وعيرل "1 
1967 ,[081885)] معلهمه5 اء دعدوتصدهموع8 معطء رع طعع عل اك دع لنا 0 

390) انظر : -الواككه 770 75مقلهاء7 ع4 عأنرزاى تمع نفام نجلا متوط ركعلهك50 كععتداكخ دعل مرغ اوراز 

2-1 .مم ,(1975 رعتغاكتهتم عن[ :كنسد1) معلاعم 


لل 


من الاعوان في ١‏ بلمائة من الاضرابات التي تشن. وأكثر من ٠٠‏ بالمائة من الأعوان في ٠4‏ 
بالمائة من تلك الاضرابات8©. 

وهذا الارتفاع في الوعي ما كان بدوره ليسفر عن تكثيف القدرة النضالية للشغيلة لولا 
تدعم الشغيلة عدديا وتنظيميا. 

وقد جاءت أولى التحسينات المحسوسة في الأجور ابتداء من عام 91 كما أسلقتاء 
وبعد عامين من استئناف النضالات النقابية القاعدية . 

وما تيرره الاحداث ابتداء من عام 2» ان التضالات النقابية القاعدية رغم 
تطورها وتواصلها غير كافية» إلى الآن على الاقل؛ على الرغم ما حققته من مكاسب للشغيلة 
لضمان جرد الحفاظ على المقدرة الشرائية بصورة دائمة, ولمجموع الاجراء» فضلا عن تحسين 

لقد كانت الأعوام الاربعة 191/5 -197/7» كما تقدمء لا بأس بها من حيث تحريك 
- الأجور بعد طول تجميد يرجع تاريخه الى ما قبل الاستقلال. إلا أن أحداث كانون 
الثاني / يناير عام ١917/8‏ جاءت لوضع حد عنيف لهذا التحرك الحديث», وأسفر من جديد على 
تجميد نسبي للأجور مدة ثلاثة أعوام أخرى )198١ - ١91/8(‏ أي الى ما بعد احداث كانون 
الثاني / يناير عام )١91/8‏ وتمسك القواعد النقابية الملح بقيادتها الشرعية أمام القيادة المنصبة. 
ثم يرفع الاستثناء عن جميع أعضاء القيادة الشرعية بعد رجوعها الى مسؤوليتها. 

أما عاما 19487 و1947 فقد مكنا من التحصيل (الحصول) على بعض الزيادات إلا 
أنها غير كافية هي بدورها لضان المقدرة الشرائية التي بلغتها الى المتوسطة والعليا في أول 
الفترة. 

ومحصل القول اذن. انه لولا استفاقة العمل النقابي واستمراره منذ بداية السبعينات 
لكان تذدذهور أوضاع الشغيلة أشد وأقسى. لكنه غير كاف للحد من تدهور هذه الأوضاع الى 
الآن على الأقل. 

لقد تم ذلك على الرغم من قيام أعرق وأنشط حركة نقابية في الوطن العربي وفي 
افريقيا وأكثرها تنظياً لعموم الشغيلة. فا بالك بطبقة الفلاحين الصغار ويجحافل البروليتاريا 
الرئةء الفاقدين للتنظيم والوعي نسبة الى العمال الاجراء؟ 

وإذا كانت طبقة الفلاحين الصغار فاقدة للنضال 7 تقريباً فهي كما نبرزه تغذي باستمرار 
طبقة البروليتاريا الرئة التي وإن كانت عاجزة عن النضال المنظمء ٠‏ فهي وراء كل الانفجارات 
التي شهدها المجتمع منذ بداية هذا القرن في زمن الاستعمار وبعده. وثما يفسر نزوع أوضاع 
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اكلا 


الأجراء الى التردي النسبي» على الأقل. وما لا يجوز التغافل عنهء ان جزءاً كبيراً من الاجراء 
ينتمون فعل الى هذه البروليتاريا الرثة, أو هم ينتمون اليها بالقوة بحكم انقطاعهم عن 
مؤجريهم في جزء غير هين من السنة أو بحكم الطابع الوقتي لتشغيلهم . 

فمن جملة ما يزيد عن ١١١٠٠٠١‏ أجيرفي بداية عام ١4185‏ (حسب المقدرات 
الرسمية) لا يمكنٍ الجزم بافلات الأخراء من تلك المالة الرثة الا بالنسبة لأعوان الإدارة 
ارق تقريباً): والعدد نفسه تقريبا في المؤسسات العمومية (حيث نسبة العمال العرضيين 
مع ذلك في ازدياد من ١١‏ بالماثئة عام 8 الى ١,١‏ بالمائة عام 2)١91/4‏ ب 
وزارة التخطيط والمالية حول المؤسسات العمومية عام 21944١‏ وجزء متواضع من عمال 
القطاع الخاص الصناعي والزراعي (حوالى ٠٠٠٠٠١‏ أجير فقط). وهو ما لا يزيد كثيراً عن 
نصف العدد الاجمالي للأجراء, بدليل وجود قرابة 5٠٠٠١‏ أجير غير مصرحين لأي صندوق 
من صناديق الحيطة الاجتماعية أو الضان الاجتماعي. وبدليل وجود عدد لا يستهان به من 
منخرطي صندوق الضمان الاجتماعي الذين لا يعملون باستمرار طوال السنة. 


أما عن تضخم البروليتاريا الرثة ذاتهاء وإن اختلفت الأرقام بحسب المصادر. فمن 
الشابت أنه كان ذا بال في السبعينات*"©. فطوال العشرية 1917/7 - 1481 يقدر المخطط 
الرسمي ذاته البطالة المطلقة الاضافية ب ٠١50٠١‏ نسمة., في حين يذهب كاتب آخر الى 
حدود 7١٠٠٠١‏ بطال (عاطل) جديد””". بينا تقرر المصادر الرسمية بإضافة "5٠١‏ بطال 
جديد في السنوات الثلاث الأولى من المخطط الحالي (1985 - 1987 - 1984) وحدها. 


فإذا ما اضفنا الى هؤلاء عدد البطالين بمفهوم البطالة المطلق والموروث من الستينات 

(من 166٠٠٠١‏ الى 7٠٠٠٠٠١‏ حسب المصادر) يكون عدد البطالين بطالة كاملة بين 

لان و٠٠0٠40‏ عاطل في نهاية السبعينات» كما أن اقحام قرابة النصف مليون شخص 

من المشتغلين جزئياً طوال السنة (ثلث السكان الناشطين تقر يبا حسب المصادر الاحصائية) 

يكون عدد أقراد البروليشاريا الرثة في * شتى مظاهرها متراوحاً بين ثلاثة أرباع المليون 
و١٠٠6٠0٠46‏ شخص في نهاية السبعينات» وما فتىء في ازدياد منذئذ. 


وخا ل لذلك؛ فإن ثلث السكان على الأقل معنيون بالأوضاع الرثة التي تعيشها هذه 
الطبقة التي : تعتبر تجمعاً يشمل مواطنين ينتمون للأصناف الاجتاعية كافة والمقصاة بدرجات 


(14) بحكم بلوغ اجيال مولودة قبل الاستقلال لسن الشغل وتوقف الحجرة كلياً أو جزئياً بحسب بلدان 
الاستقبال وتكائثر الطرد من المدارس وازدياد تشغيل النساء من ناحية طلب مناصب الشغل» وبحكم تناقض 
نمو الاستثيارات وارتفاع تكاليف احداث مواطن الشغلء والتزوع الى التقنيات الرأسمالية» وسير الاقتصاد نحو 
قلة الاندماج من ناحية عرض مناصب الشغل» وهي اسباب ترجع تزايد البطالة الى طبيعة تمط التنمية» وليس 
الى اقدار طبيعية . 

)7١(‏ انظر: .960 .2 «,012 ندع أء امختصصدء نل م10[ بامستوعة» ,أككةدوادآ 


ينها 


متفاوتة من جراء طبيعة المياكل الاقتصادية والاجتماعية ونغط التنمية المتبع في البلاد. 


ان ديهومة عجز المجتمع عن استخدام قوته العاملة واضح جلي”" اذن. هيكلي 
بالضرورة. ولهذا الهدر الخطير والأسامي أسباب عميقة تتصل بطبقة الفلاحين الصغار. 

لقد أتى مرور ريح التعاضد على الاخضر واليابس من جمهور صغار الفلاحين» وتركهم 
حطاماً منبتاً عن الارض أما محروماً منها بحكم الاضطرار الى كرائها (استثجارها). أو عاجرا 
أو يكاد عن توفير أدنى الوسائل للعيش منها في صور المحافظة عليها أو على جزء منها 
الصغار في الشهال بالخصوص. فكانت الموجة الكبرى الثانية من نزوح الريفيين الى المدن 
سواء في الداخل أم في الخارج هذه المرة. 

وإذا كان معدل عدد النازحين من الريف الى المدينة حوالى ٠‏ سلوياً في 
الستينات, فإنه ارتفع الى ثلاثة أو أربعة أضعاف على المعدل سنوياً في بداية السبعينات ولريما 
.أكثر. أما قوة العمل النازحة نويا في بداية السبعينات من الريف. فإن عددها يفوق ضعف 
احداثئات الشغل السنوية آنذاك (سجل نزوح ٠‏ لسمة ة سنوياً من الريف ف ولاية 
الكاف وحدهاء نعلم أن معظمهم من الذكور في سن النشاط). 


ومن نتائج هذا الفيضص الكبير من قوة العمل تلك الموجة الكبيرة التي سجلت تجاه ليبيا 
بالخصوص آنذاك واستعملت القوة العامة لمطاردة المتسللين عير الحدود كما أسلفنا"” . 


وإذا ما أضفنا الى هؤلاء المتسللين المطرودين من ليبيا نفسها”". لبلغ ىا أشرنا بعد 
العدد الجملي للعمال المطرودين من ليبيا أو المطاردين على حدودها في الأعوام 1١9764‏ 191/7 
(الاشهر الثثانية الاولى) .”917754٠٠‏ يضاف اليهم المعنيون بالهجرة الرسمية الى اورويا 
بالخصوص والنازحون الى المدن داخل البلاد» مما كان له أثره البالغ على الظروف العامة 
لإخضاع رأس المال لقوة العمل كما بينا ذلك. 


والسؤال المطروح هو مدى صحة افتراض خليل الزميطي المتمثل في أن رأس المال 
العقاري اضطر الى استعمال العنف الواضح . ولكن تحت وطأة غطاء القانون (عبر الدولة). 


(١لا)‏ انظر: -تهنا عسسكتتاعموة”! كمقل 2108تصره؟ اع عتامعتء؟ رعلناءة مملأداناره5» ,تططقهك 
«ع 51 
يقول عبد الحفيط الشابي هنا انه يوجد ٠٠٠‏ 78 من العاملين الفلاحين غير القادرين, لا حاجة اليهم 
نظرياً للفلاحة. وهو ما يشكل ثلث السكان الفلاحين. 
(7/7) انظر : 777:6عأكناتلة1 عناناع1 «رعمصددزهم ممتاأعنتلمعم عل دعالعباعة دعصدهط» ,رتأتسدة انلمكل 


.7 ,(1951) 65 .مه ,كعاهاءه350 كععمرعنع3 وعل 
(7/7) المصدر نفسه. 


(4/) المصدر نفسهء ص 287. 


؟كلا 


قصد اعادة ظروف استغلال قوة العمل في الزراعة”” التي انقلبت انقلاباً ملحوظاً بحكم 
الموجة الثانية. لعل أهم رأس مال عقاري هو رأس امال المستغل لزراعة الزيتون» وقد أظهر 
بحث ميداني لولاية صفاقس أن جمهور العمال المستخدمين في جني الزيتون يتكون جله من 
عمال أصيلٍ الجهة (88 بالماثة) ومن عبال قادمين من الولايات المجاورة ١7(‏ بالمائة)9". 

كها بين أن اليد العاملة اللازمة لكي يتم الموسم الزيتي ( من جني وعصر) في ظروف 
طبيعية ولو كانت الصابة استثنائية كيا في عامي ١917/١‏ 194177 متوافرة بالاعداد الكافية””". 


ان لجوء رأس المال الزراعي بشكل خاص. ورأس المال بشكل عامء الى العنف 
الصريح المسلط من قبل الدولة وبأساليب شرعية في ظاهرها (مع مخالفتها للدستور من حيث 
النيل من حرية الاشخاص في التنقل داخل البلاد وخارجهاء وذلك بدعوى الاستعجابة 
لأغراض انسانية) من ناحية» وتوافر اليد العاملة الضرورية ‏ حتى عند تسجيل صابة كبيرة - 
من ناحية أخرى» من شأنها اقامة الدليل على أن رأس المال في حاجة الى قوة عمل قابلة 
للاستئجار بما يفوق بقدر محسوس حاجته الفعلية القصوى. 


ان متطلبات رأس المال تجاه قوة العمل في زراعة, التمور هي بعينها التي وقفنا عليها في 
زراعة الزيتون. شهدت جهة نفزاوة”" والجريد انتشاراً تلحوظ) لنوع التمور السلعية نفل 
نور» ليبس على حساب الانواع العادية المقوتة فقط (للبشر وللحيوان)» وإغا كذلك على 
حساب مجموع الزراعات في طوابقها الشلاثة (ما على الارض وما تحت النخيل والنخيل) 
وبذلك تنتقل الجهة تدريجياً في غزارة كتلتها الحيوية الكبيرة الى زراعة احادية تقتصر على 
نخيل دقلة نور الملتهم للأرض وللماء. 

وقد جاء هذا التطور على يد الدولة نفسها بواسطة الشركة التونسية لصناعات الحليب 
التي تضم كذلك رأس مال خاص (7777 بالمائة من رأسهاللها) ويفضل قروض من البنك 
الدولي» فتكثفت عمليات التنقيب عن المياه بوسائل عصرية. وخصصت للتمور السلعية 
القابلة للتصديرء فكان من ذلك أن نزحت العيون القديمة. 


والزم استعمال الضخ الميكانيكي في الواحة القديمة وأصبح الماء يباع للفلاحين””". 
ان سعر بيع الماء المعمول به هو دون كلفته. إلا أن الفلاحين كانوا فيها مفى مالكين 


(ه/ا) المصدر نقسه. ص 8/8 
(كلا) «رعدكذ عل غدرمسععتتتامع ع1 كمدل عكعتسممكتدة5 عوعباعءه0 ستقطد اء ععدالده0161» ,مقاتلة .م 
..م ,(1973) 33-35 .8205 ,كعلهاء30 5ع©عاء3 دعل عابارعزكقابل1 عناب 18 

(//ا) المصدر نفسه . 

(دلا) انظر: :كهة) مباممع عل[ ينه ععطله جره المتله رونا له 5061616 ,أعدل82 أرعط180 عرروزط 
,([..م] ,[5 1 لل02] عسوقامعءت5 علععوعطءع8 12 عل لهسصم ندل ععامعن) ملل ومناتل8 
(9/) انظر: ع0 عانتدمعانه[1) 8 ,رعدونع10مع50 56,3 ,عنام] ها عه عنعو500010 ,ناتهد2 لناعطا 
-190 .مم (1982 ,[5خ01211] عدوطمتامدعهك5 عطءععطءع2 د1 عل لممه8120 ععأدعنت دحل ممتأمعتاطوط :نتصيكك 
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نكف 


متصرفين لمائهم الذي تسببت الغراسات (الاغراس) الجديدة في نضوب معينه الطبيعي » مما 
أدى الى استعمال وسائل اصطناعية مكلفة. 

إن الوضعية الجديدة معقولة من وجهة نظر متطلبات رأس ال مال وتتطلب اخضاعاً 
متزايداً لقوة العمل بنسف المؤسسات العائلية الصغرى بواسطة سعر الماء. 

ذلك أن مصير الفلاحين الذين لاتمسح أراضيهم أكثر من ٠ ,٠٠١‏ هكتار هو الافلاس 
إذا ما حدد سعر الماء في مستوى ١4‏ مِلَيها (بعد أن كان 4 ملييات» علياً انه كان يباع ب ١١‏ 
ملياً في نبهانة ام 0 .0*0 [ديناراً سنويأء علماً أن بتباع الماء 
الزراعة .. 


فالدولة تتحكم اذن بفعل تر تيبها تيبها لسعر الماء في احتياطي قوة العمل القايلة للاستئصال 
من الاقتصاد العائلي بحسب الحاجيات التقريبية لنمط الانتاج الرأسإلي المستعد لقفزة 
..جديدة0",. 


ولقائل أن يقول ان البطالة والتشغيل الجزئي متفشيان في الجهة. فلم اللجوء الى 
الترفيع في سعر الماء في ذلك الظرف بالذات؟ ان بقاء سعر الماء دون التكلفة مدة طويلة» 
ولأسباب اجتماعية» يفند الاجابة القائلة بوجوب حتى مجرد اقتراب السعر للكلفة الحقيقية. 
لأن السؤال المطروح لا يتعلق برفع السعر. وإنما بالظروف الذي يمكن أن يحصل فيها. مرة 
أخرى» حيكئذل, نقف على وجوب ظفر رأس المال بيد عاملة لا ته تقوى الا على الاستئجار بما 
يفوق حاجياته القصوى بقدر مهم. وهنا يتبادر الى الذهن كيف يتحدد هذا القدر المهم من 
الفجوة بين قوة العمل المستأصلة وبين الحاجيات القصو ى لرأس المال؟ ان تحديد ذلك المقدار 
لا يخضع لقواعد ميكانيكيةء إذ هو متصل اتصالا وثيقاً بطاقة رأس المال والدولة معهء على 
تحمل جمهور من العاملين المنبتين دون استئجارء أي أن مقدار الفجوة تستدعي حداً أدنى ما 
دام رأس المال مسيطراًء ولكن تجوز فيه مقادير تختلف في تجاوز ذلك الأدن بحسب المعطيات 
الاجتاعية السياسية الجحهوية العامة . قلورقع سعر الماء بالواحات قبيل الاقدام على غراسة 
رأس المال (الدولي والخاص) للنخيل المنتتج للنوع السلعي؛ لما حصل تضخيم كبير لتلك 
الفجوة قدينال نيلا فادحاً من مشروعية الدولة ولو محلياً. 


ان الاعتبارات الآنفة الذكر تجعلنا نشاطر تمام المشاطرة رأي خليل الزميطي في أن 
التفسير العلمي للصيرورات الملموسة لا يمت تارة للاقتصاد. وَظووا للسياسة. وطورا آخر 
للعنف» وإنما هذه المظاهر المختلفة ما هي إلا أشكال معبرة عن الواقع الاسامي نفسه الواحد 
والمحدد للأمور في نبهاية التحليلء الا وهو استغلال قوة العمل. فالدولة لا تختار العنف 


(89) المصدر نفسه ص .١948‏ 


وكا 


لمطاردة المتسللين وجلبهم لمواطن جني الزياتين (الزيتون) والتمور من جهة, والوسائل 
الاقتصادية (ضبط سعر ماء الري) للتحكم في احتياطي قوة العمل قبيل توسع رأس مالي 
جديد في زراعة التمور من جهة أخرى. بدليل أن الدولة اتجهت منذ عام 14178 لما سمي 
بيرامج التنمية الريفية وهي وسائل تدخحل اقتصادية لكنها خاضعة لقواعد اجتماعية وسياسية 
قصد ابقاء المعدمين من الفلاحين في الريف ردحاً من الزمن» تجنباً لاستمرار استعمال العنف 
السافر والواسع في المطاردات الحدودية مثلا . 


لكن العدول عن الاخضاع الواقعي لرأس المال وان كان يضع حداً للمعين لمتقطع 
للنزوحء فهو لا يمنع من تعاظم المعين المستمر لهء ذلك أن تعاظم المعين المستمر يعتبر أولا 
نتيجة طبيعية للمفعول التراكمي للمعين المتقطع. إذ ان عدوان رأس المال السافر على الهياكل 
القديمة التي تشد قوة العمل يضعف من قدرتها على الصمود أمام العمل الانحلالي الاقل 
سور للاقتصاد السلعي الرأسالي عليهاء كما يرد في حديثنا بعد. 

لكن الحؤادث التي تجدٌ على مستوى صيرورتي الانتاج وتجدد قوة العمال بعكم تبعية 
المجتمع» من شأنها كذلك أن تيسر المجال أمام دائرة التبادل السلعي لاستئصال قوة العمل 
التي لا تزال مشذودة شكلياً للهياكل القديمة. ولو بعد تشويه هذه الاشكال. وهوما 
يستحث» ان حصلء انسياب المعين المستمرء ويوفر عناصر اضافية من شأنها العمل على 
تعاظم اضافي لمعين قوة العمل المستمر. فليس من الغريب والحالة تلك اذن, التساؤل عن 
مدى ادراك حجم المعين المستمر الحجم ما سجل من معين متقطع. وبعبارة أخرى هل ان 
عدم حدوث معين متقطع لا يزال يؤمن تجنب معين غزير نسبياً من ال هجرة؟ 

وإذا كان الجواب بالنفي. فكيف بالمجتمع مواجهة هذا الوضع الجديد ان وقع؟ لذلك 
سنتعرض الى التحولات الحاصلة على مستوى صيرورة الانتاج » ثم على مستوى صيرورة تجدد 
قوة العمل. وفي النباية سنحاول أن ننفذ الى الأسباب الاجتاعية العميقة لهذه التحولات. 

بعجالة يضطر الفلاح الصغير على مستوى صيرورة العمل الى الآلة بما لا يزيد في 
الااستغناء ء عن عمله ويما ينقص من دخلهء فهل يكفيه هذا الدخل وقد اندمج التلماجا كيرا 
ومتزايداً في دائرة التبادل السلعي لمواجهة ضروريات تجدد قوة عمله؟ وكيف تطورت ظروف 
هذا التجدد؟ كا يضطر الى مزيد من المدخلات السلعية لانتاجه بما له علاقة بالاضطرار الى 
الآلة» ويما ليس له. 

لقد أشرناء أن تغيرات لا يمكن اهمالها حصلت في تركيب استهلاك قوة العمل الزراعية 
من منتجين مباشرين ومن عمال منذ بداية فترة ما بين الحربين ولربما حتى منذ بداية هذا 
القرن. 

وهو ما كان له الأثر الملحوظ ليس في تعميق التبعية لدائرة التبادل السلعي فقط ولكن 
في خلق حاجيات جديدة غتلفة غذائية وغير غذائية كذلك. 1 


كوللا 


يفيد محسن الطرابلسي في بحثه عن الأسواق الاسبوعية المنتشرة انتشاراً واسعاً في كامل 
أنحاء البلاد ان 54 بالمائة في المعدل من تجار البيع في أسواق جهة القيروان» مختصون في 
الاطار (الألبسة المستعملة) المستوردة. والاحذية ومنسوجات الصوف. وان الأواني المنزلية 
ذات الصنع العصري (أي الرأسالي) أصبحت مفضلة على نظيراتها المتعارفة رغم ارتفاع 
أسعارها النسبي . 

وهكذاء فإن الملبس والأواني المنزلية أصبحت تجسم قبضة المدينة على الريف27 وعبر 
المدينة» قبضة رأس المال على الفلاحة العائلية الصغيرة وعلى العمال الموسميين في الريف. ان 
التحولات الجارية (وبشكل مستفحل) في محتويات الاستهلاك العائلي تفقد الفلاح التحكم قٍ 
ظروف تجدد قوة عمله. وتجعلها سواء من حيث تركيبها أم من حيث صفتهاء تشكل عبعاً 
متزايداً عليه يضاف الى ما يتكبده من تقلص الدخل المتوافر لديه. لما اعترى صيرورة الانتاج 
من تغيرات. لقد وضع الفلاح الصغير بين فكي كلابة (كاشة) أحكم رأس المال صنعها 
وشدد بواسطتها الخناق”” أنها التبعية في مظهر من أنصع مظاهرها. 

وقد جاءت النتائج الاولية للتعداد العام للسكان لعام ١485‏ مؤيدة كأجلى ما يكون 
التأييد لما ذهبنا اليه في أمر المعين المستمر بالخصوصء وذلك أن نسبة التحضر (على الرغم مما 
يعترمها من نقائص نظراً لاعتادها الحدود الادارية للمناطق البلدية)» تمادت في الارتفاع على 
نسق حثيث إذ انتقلت من 87,5 بلمائة عام 191/0 الى 07,4 بلمائة عام 1985ء لكن هذه 
النسبة تبلغ 4 بالمائة إذ ما وقع اعتبار سكان «حي التضامن» قرب العساصمة (071705) 
الخارج عن المنطقة البلدية . 

كما أن نسبة نمو السكان في الشمال الغربيء وحتى في الجهات الريفية من الشمال 
الشرقي بقيت ضعيفة» بل وهبطت عا كانت عليه بين تعدادي عام ١4557‏ وعام 1941/5 في 
ولاية الكاف مثلاً (الكاف: /, ٠‏ بالمائة فحسب. باجة: ١,١‏ بلمائةء» بنزرت: ١,6‏ بالمائة, 
سليانة : ١,"‏ بالمائة» بينا معدل نمو جملة السكان بين عام 191/6ء وعام 14854 كان 5,؟ 
بالمائة» أما في خصوص الوسط والجنوب. فإنه على الرغم من تسجيل نسب ارفع من المعدل 
القومي ‏ فإن النتائج الأولية لا تسمح الا بوضع سؤال حول مساهمة عودة المهاجرين من 
خارج البلاد في هذا التغيير. 

ومهها يكن من أمرء فإن ظاهرة بالغة الأهمية أوردتها النتائج جح الأولية» من شأنها التعبير 
عن تفاقم المعين المستمرء ذلك أن نسبة السكان الريفيين رد نزلت نزولاً ملحوظاً من 
,4" بالماثئة عام 181/0., الى 75,4 بالمائة عام .١9415‏ فمهما كان أثر سياسة تجميع 


(81) انظر: «راهممنعء: ععدميء'! عل «مهكتعقامم 12 كصول ككلنم؟ دعل عله18» رزوماءطة1” معوطامك3 
.(1978) 52 .مط ,كع أملعه30 كعءترعق3 كعك عمنء أكقم 1 معنا غ1 


(87) المصدر نفسه.ء ص ١77”‏ . يبدو ان ظاهرة الاسواق الاسبوعية محدثة من قبل الفرنسيين الذين كانوا 


ينتظرون منها توفير التموين لجيش الاحتلال ار انتصاب الحاية . 


فذفا 


المساكن واضحاًء فإنه من المستبعد أن يبلغ هذا الحد في ظرف وجيز نسبياء وهوما يدل 
اذن» ان ضغطاً كبيراً سلط على المعزولين في الربة بوم الى التزوح» 00 0 


خلاصة 


لم يكتف رأس المال اذن بالعدوان المباشرء وعير دائرة التبادل السلعي» على العلائق 
القديمة التي تشد فوة العمل وركن في مناسبتين تارخيتين الى الاخضاع الواقعي للزراعة. 
لكن الأولى ولم تكن الا جزئية عمقت التناقضات الاجتماعية» يما حتم د م تغييراً في محتوى 
التبعية لرأس المال. تمثل في إنهاء الاستعمار التوطيني والحكم الاستعماري المباشرء أما المناسبة 
الثانية فقد وقع التراجع فيها لأنها أذكت هي الأخرى التناقضات الاجتاعية بما لا طاقة للدولة 
على تحمله. لكن رأس المال حتى في صورة فشل مثل هاتين المحاولتين النسبي بات 
المستفيد الأول بشكل مباشرء أو غير مباشر» نظراً لموقع السيطرة الذي يشغله في المجتمع . 

ان المانع الأصلي لتعميم اخضاع الزراعة الواقعي لرأس المال يتمثل» في نظرناء في 
استحالة دمج الزراعة في باقي الاقتصاد. ولا سيا لفقدان الصناعة الكبرى الرأسالية المنتجة 
لوسائل العمل (الزراعية وغيرها). وللمواد التي تستهلكها قوة العمل على السواء دون 
الاقتصار على التجميع . 

لقد كانت الطهجرة الخارجية منذ الستينات بمثابة خشبة النجاة. إذ تقدر هذه ال هجرة ما 
لايقل عن ٠٠٠٠٠‏ ناشط بين عام 1041١‏ وعام ٠م22‏ وهو رقم يعادل كامل احداثات 
مواطن الشغل المؤجر في المدة نفسها. 

إلا أن ال هجرة الى اوروبا انحبست (منذ عام 14174)» والهجرة الى ليبيا متقطعة 
الفترات. كما أن نسق نمو احداثات الشغل في تباطق خصوصاً بعد استفحال أمر الأزمة 
اشيكلية لرأس المال في العالم . 

وإذا ما ساعد اجتماع ظروف استثنائية على تجنب الانفجار بضع سنوات, فإن تجاوز 
هذا الظرف الاستثنائي منذ عام ١410‏ جعل امكانية الانفجارات واردة اكثر (بل ولا نرى ها 
من بديل حتى يومنا هذا). وقد حصلت تلك الانفجارات فعلاً في كانون الثاني/يناير عام 
وني كانون الثاني / يناير عام ٠‏ » أو في كانون الأول /ديسمير عام 8 كانون 
الثاني / يناير عام ١985‏ . 

لقد كانت آثار الموجة الاولى في حدود الاحتمال سياسياً على الرغم ما اكتسبته الدولة 
من نصيب لا يستهان به من المشروعية بفضل الاستقلال السيامي. الا ان ما أقدمت عليه 
تلك الدولة نفسها من تعميم للتعاضد, ثم ما اضطرت اليه من التراجع فيه» وما أنجز عن 


لا 


ذلك الصنيع (العمل) من اطلاق ثاني موجة كبرى من ا مجرة في تاريخ هذا المجتمع الرأسمالي 
التابع» أحدث تناقضاً خطيراً بين متطليات تجدد رأس المال وتوسعه. وبين ضروريات 


المشروعية على مستوىق الدولة لفرط ما يقصي من قوة العمل عن صيروره ة العمل الاجتاعية . 

انه من الثابت الآن وجود علاقة أساسية بين حدوث الموجة الأولى وانتهاء عهد الحكم 
الاستعماري المباشرء ولو بعد انقضاء عقد أو عقدين من السنين» ويعد أن نضجت الظروف 
العالمية» كما أنه من الشابت أن الموجة الثانية لا تختلف عن الأولى من حيث نوع المحدد لها 
(الاخضاع الواقعي لرأس المال) ومن حيث عدم تحكم المجتمع المحلي في آثارها المساشرة 
والمستمرة» وكذلك من حيث خلق وضعية انفجارية بل ومنفجرة فعلاً. 

كا يعني التعزيز المستمر عبر ما أوضحناه في تحاليلنا السابقة للمعين المستمر لحجرة قوة 
العمل من مواقعها غير الرأسمالية» كلياً أو جزئياً. إنما هو الاضطرار هدر قوة العمل حفاظاً 
على علائق الانتاج المسيطرة ة في المجتممع » ولكنه في الوقت نفسه تفتيت وتشتيت للمجتمع» 
فهل ما زال المجتمع قادراً على صيانة ذاته. وهل أن الحتميات التاريخية للحفاظ على تلك 
..الذات ستصمد أمام التبعية الرأسالية. أم أن الحتميات المنطقية لهذه الاخيرة ستودي في 
الغباية بكيان المجتمع؟ 

فعم ستتمخض هذه الوضعية في السنوات المقبلة؟ أسقوط رأس المال أم قيام دولة 
مواجهة سافرة للطبقات الشعبية؟ أم عودة الى استععار مباشر؟ أم ماذا؟ في انتظار الجسم 
سيبقى النظام الحالي قوياً يسيب ضعفه, وستئغمس الدولة ف أقل وضعيات التوازن الكارثي 
استقراراً. 

لقد أطلقت دولة الاستقلال الرأسيالية التابعة جل قوة العمل عام 19434, ثم حارت 
في أمرها كما احتار فيه الاستعمار عندما حقق ما كان يبدو له ضرورياً بحكم كونه رأسماليا 
امنزيالياً توطينياً في الثلاثينات, لكن إذا ما وجد الاستعمار حلا في تغيير شكل الطيمنة بالتخلي 
الظاهري والمكرس سياسياً عن البلاد» فإن انعدام امكانية الانسحاب المقبول بأي شكل من 
الأشكال بالنسبة لنظام ولدولة أهليين». يطرح بصورة عملية وملموسة مسألة التبعية والبناء 
الوطني لأول مرة في تاريخ المجتمع . 

لا يمكن أن نعلم اليوم كيف سيحسم التاريخ هذه المسائل. لكن ما وقفنا عليه يدل 
دلالة كبيرة على أن الأوضاع الداخلية أصبحت لا تحجب التبعية لرأس المال كواقع معاش 
لبي و العمل | دون أن ال مل تبديلا حقيقياً لهذا الواقع في اطار علائق الانتاج الحالية» 


اها 
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لكف 


_. ميرت سّروى © 


يدور بحث د. خالد المنوبي حول «اشكالية التنمية المستقلة عبر مدى اثر الجدلية 
الاجتاعية على تحكم المجتمع في صيرورة تجدده المادية». ويعطي البحث عناية خاصة 
لممارسات الشرائح المسيطرة في المجتمع . 

ويتألف البحث من قسمين رئيسين: يتناول القسم الاول التجربة التونسية في الفترة 
الممتدة من بداية الستينات حتى ما قبل عام 1941/5 والتي كان التركيز فيها على التصنيع الموجه 
لاحلال الواردات» ويتناول القسم الثاني الفترة من عام 1917/8 وحتى الآن. وكان التوجه 
التصنيعي بها على الانتاج للتصديرء الامر الذي كان من شأنه (برأي الباحث) تعميق التبعيمة 
التونسية. ويطرح البحث بعض الأسس النظرية التي تفسر تعمق التبعية في الاقتصاد 
التونسبي. وفي هذا السياق. يتقدم الباحث بنظرية يبدو انها محببة الى نفسه وهي نظرية الدول 
تحث الريعية . 


الملاحظات العامة 
وملاحظي الاولى على هذا البحث انه ينطوي على محاولة جادة لدراسة التجربة 
التونسية وتنظير مفهوم التبعية استناداً الى ذلك. وكنت أتمنى لو أن الباحث قد استكمل شقي 


هذه المحاولة الهامة والمفيدة . واستخلص منها الدروس والعبر في اطار أهداف هذه الندوة 3ك 
هي موضحة في المخطط العام ها والمخطط الخاص بالورقة التونسية . 


ففي دراسته للتجربة التدموية التونسية يقصر الباحث تحليله على ب بعض الظواهر التي 
انتقاها للتدليل على اطروحته. ا ا ا 0 


يفف 


تحليل لخطط التنمية فيها ومنطلقات هذه الخطط ومنجزاتها. . . الخ . ودون أن يحاول القاء 
الضوء على مدى ما حدث من تقدم في اشباع الحاجات الاساسية والتكنولوجية واستقلال 
القرار السياسي. . . الخ . 

أما ملاحظتي الثانية فتتعلق بتنظيره للظاهرة. فالباحث يتحدث عن طبيعة الريع العائد 
للبلدان الرأسالية التابعة (والتي نختلف معه في تسميتها رأسالية). ولا يعتير الباحث ذلك 
ريعاً باعتباره «مقابلا مشروطاً ومقيداً بالتبعية قي جوهره تتقاضاه الدول الرأسالية التابعة». 
والتي صك الباحث لها تعبير والدول تحت الريعية؛ مادامت هذه الدول هي . في حقيقة 
الام مجتمعات لم ترتق في عملية التصنيع الى الحد الذي يكفل ها التحكم في تجدده. 

وف اعتقادي» أن هذا التعريف بحاجة الى التأصيل النظري كما يحتاج الى تسليط مزيد 
من الضوء على الجديد منه وأوجه اختلافه عما هو معروف في الادبيات الاقتصادية لنظرية دول 
المركز ودول التخوم. واخص بالذكر ما جاء به اريغي نطعذدده وسمير أمين. 

وقد يتفق معي الباحث على أن الفرق غير واضح بين هذا المفهوم وبين الطروحات 
الواردة في كتابات سمير أمين عن مفهوم البرجوازية الكمبرادورية والدول الكميرادورية أو ما 
ذكر ه اريغي نطونعة بخصوص البرجوازية المنزوعة أو المنتزعة و عتكامءع82001 «ءمتسناآ , 

وملاحظبي الثالئة أن هذا البحث جاء خالياً من المعالجة الموضوعية لإشكالية التنمية 
المستقلة من وجهة نظر الجدلية الاجتاعية. فمثلاً لم يتطرق البحث لموضوع الصراع القائم 
بين الطبقات الاجتماعية . ففي رصذه لمظاهر الظاهرة وتبعاتها م حرج الباحث عن 0 
المشاهدات والانطباعات محاولً بانحياز ملحوظ التوصل الى عدد من الاستئتاجات». وما اعنيه 
تحديداً انه للأسباب التى ذكرهاء وعبر ما ورد من تحليل للظاهرة» فهناك عناصر اضافية من 
وجهة نظر التحليل نفسه أغفلها الباحث. 

وف رأينا أن معارضة الشعب التونسي لليرجوازية الامبريالية الفرنسية يمثل العامل 
الرئيسي الذي يفسر التطور النسبي الذي عرفته قوى الانتاج في تونس منذ ايام الاستعيار» 
وإن تقلص حجم هذا التطور في فترات معينة . 

ولقد تكونت النواة الاولى للبرجوازية المحلية في الحرب العالمية الاولى ولم يكن لها تأثير 
يذكر في الحركة الوطنية الديمقراطية حتى الثلاثينات. لكن بعد ذلك, بدأت البرجوازية 
المحلية تلعب دوراً هاما وأخذت السلطة من ايدي الملاك العقاريين. واستطاعت البرجوازية 
من خلال الحزب الحر الدستوري التونمى الجديد تأطير أغلبية الطبقات الكادحة. وكان من 
شان تضييق فرنبا: التاق غل البرجوازية الحلية أن انخرطت يعض فراتتدهاء وبخاصة 
الدنيا والمتوسطة. في الحركة الوطنية الديمقراطية . 

وأخيرا يستوقفنا في نيج البحث وعناصره عدة ملاحظات: 

أ- في تحديده لوضع الاشكالية» ربما كان مفيداً ان يضع الباحث امامنا اطاراً نظرياً يتم 


انشفا 


من خلاله توصيف ظاهرة التنمية المستقلة. ومن ثم محاكمة التجرية التنموية التونسية من 
خلال هذا الاطار. فهذا الاطار ان وجد قد يلقى مزيداً من الضوء على ما توصل اليه 
الباحث من نتائج . 
ب - في اعتقادنا ان التسلسل المنطقي والبناء الفكري للبحث يحتاج الى توضيح اكثر. 
كا أن الباحث يخلط بين ما هو بناء نظري وبين تحليل الظواهر ويذهب من العموميات الى 
هذا عن الملاحظات العامة, أما على صعيد الملاحظات المحددة فتتلخص ملاحظاتي 
الاضافية في هذا التعقيب بما يلٍ: 


ملاحظة اولى 


إنني في الوقت الذي اتفق فيه مع الباحث على ما ذكره بأن حال العمال والاجراء قد 
تدهور, إلا أنني أقر بأنهم حققوا عددا من المكتسبات الاقتصادية» بل والسياسية». وان كانت 
أكثر محدودية . فتنيجة للنضال الطويل الذي خاضته طبقات الشعب المولى عليها قامت الدولة 
بعدد من التحسينات التي لا يجوز اغفالها على الرغم من انها لم تسمح لمذه الطبقات بتمثيل 
نقابي حقيقي . 

ففى البداية ومنذ الخمسينات تحققت بعض المكتسبات السياسية بأرقى اشكال النضال 
الذي توصلت اليه هذه الطبقات» تمثل في خلق نقابات مستقلة عن هيمنة الاحزاب 
البرجوازية مثل النقابة المسماة بالاتحاد العام التونسي للشغل, التي كانت تعبر عن مصالح 
البروليتاريا والشرائح الدنيا للبرجوازية الصغيرة في المدن. إلا أن الوعي الطبقي لهذه الطبقات 
لم يتجاوز التنظيم النقابي المستقل ولم يرق الى التنظيم السياسي المستقل . 

أما على الصعييد الاقتصادي فبالإمكان الاشارة الى بعض المكتسبات» وكان من بين 
المكتسبات المتحققة ارتفاع عدد التلاميذ في المرحلة الابتدائية من 5١١‏ الآف تلميذ عام 
٠. 606‏ الى +٠8‏ آلاف تلميذ عام .195١/1١945٠‏ وارتفعت نسبة الالتحاق 
بالمدارس من 55 بالمائة عام ١4405‏ الى 05 بالمائة عام .١47١‏ وازداد عدد المستشفيات 
المختلفة من 1ه عام 14055 الى ”الا عام ١1471ء‏ كم بلغ عدد المستوصفات 1٠8‏ عام 
مقارنة ب ٠١6‏ عام 1905. 

واعطت تونس اهتماماً خاصاً للمزارعينء وتأسس الاتحاد القومي للمزارعين 
التونسيين. ولعل من اهم ما حدث عام 1400 هو تأسيس الحزب الدستوري الجديد. 
وصدر عام 1157 القانون الاسامي للعامل الفلاحي. وثبتت الدولة حقوق عدد من 
المزارعين الموجودين في اراضي الاوقاف واراضي العرش . لكن الزيادة التي تحققت في اجور 
العمال في القطاع الذي تشرف عليه الدولة» صاحبها في الوقت ذاته اضعاف الاتحاد العام 


ئن 


التونسي للشغل وعزل قيادته في عامي 7 و555١.‏ 
ملاحظة ثانية 


تتعلق بالاسباب التي حدّت من التراكم الرأسمالي» وفي ذلك اتفق مع الباحث فيا 
اورده في ورقته . لكنني أرى اضافة سيب آخر هامء وهو أن تحالف البرجوازية السابق مع 
طبقة المزارعين والبروليتارياء فرض عليها تلبية المطالب المادية للطبقات المولى عليهاء بخاصة 
وان سيطرة البرجوازية على الشعب في هذه الفترة كانت ما تزال هشة. 

وتجدر الاشارة هنا الي أن هذه الطبقة البرجوازية بدأت تفقد سيطرتها على القوى 
الشعبية» وارتأت كحل يعيد لها قوتها ان تعتمد «رأسالية الدولة». وفي هذه الفترة بدأت 
عملية التصنيع الاولى الى تركزت على الاحلال للواردات من السلع الاستهلاكية وتكرير 
النفط والفوسفات. 

وقد أشار الباحث في عجلة إلى هذه الظاهرة إلا أنني أود هنا تعميق وتعديل بعض ما 
ذهب اليه الباحث». تمئلت الاجراءات الاساسية في سبيل تدعيم رأسمالية الدولة في الامور 
التالية : 

أ خلق قطاع حكومي واسع يغطي جميع النشاطات بحيث يكون حليفاً للطبقة 
البرجوازية وذلك عن طريق تقليص القوة الاقتصادية التونسية لصالح الدولة وهوما حدا 
بالدولة الى شراء المؤسسات المشار اليها من قبل الباحث (وان كان قد ذهب في تحليله الى 
استنباط دلائل أخرى من هذه الظاهرة) . 

ب - مشاركة الدولة مع البرجوازية في عدد من الانشطة سواء أكان ذلك عن طريق 
الشركة الوطنية للاستثمارات. أم عن طريق مشاركتها في اقامة عدد من المشاريع السياسية 
وبيعها أسهمها للبرجوازيين فييما بعد. 

ج - سياسة الدولة فيها بخص تسعير السلع الزراعية والتي كان القصد منها ايجاد فائض 
زراعي يسمح للبرجوازية الصناعية بالتوسع . 

د انتشار المكننة في الزراعة. وتحول معظم الريفيين عنها سواء بالهجرة الداخلية 
أم الهجرة الخارجيةء. وقد ساعد على خلق طبقة جديدة من المزارعين غير الملاك الذين 
يعيشون على الآلات التي يؤجرونها للفلاحين» وتنتمي هذه الطبقة الاخيرة للبرجوازية. 


ملاحظة ثالثة 


يؤكد الباحث بصورة قطعية ان تقويم المحاولة التصنيعية الاولى حريٌ بأن يبرز الاعباء 
الثقيلة الاضافية على المجتمعء كاستفحال التفريط في فائض القيمة الاجتماعية وتعميق التبعية 


نلف 


للتكنولوجيا وهدر قوة العمل وغيرها. ويلزم هنا التدليل على هذا القطع, إذ انه باستثناء 
الاعتماد على رؤوس الاموال الاجنبية» فإن التدليلات الاخرى يعوزها الدقة والاستدلال 
الاحصائي السليم . فعلى سبيل المثال. ما ورد في البحث بشأن كلفة خلق مواطن الشغل في 
الصناعة من انها تجاوزت ٠١‏ آلاف دينار تونسي يختلف عن التكلفة الواردة في البيانات 
المتوافرة من متابعة الخطط التونسية والتي لا تتعدى ه آلاف دينار في فترة العشرية التخطيطية 
الاولى. ولا أدري ما المقصود من ان تكريس التبعية يظهر في قصور المشروع داخل الحدود 
الوطنية أو القطرية الضيقة مما له اثر بالغ على الكلفة التي فاقت على العموم السعر العالمي 
بمقادير تحسوسة. فإن كان المقصود هنا هو عدم اقامة صناعات على مستوى الوطن العربي أو 
حتى على مستوى منطقة المغرب العربي وانغلاق تونس داخل حدودها القطريةء فإننا نتفق مع 
الطرح وان كنا لا نرى علاقة ذلك بتكريس التبعية. وبالمناسبة فلم يتطرق الباحث ولومرة 
واحدة الى تعاون عربي. 


ملاحظة رابعة 


في محاولة لتفهمه لطبيعة المحاولة التصنيعية الثانية والذي يعتبرها الباحث امتداداً 
للمحاولة التصنيعية الاولى. يشير الباحث الى ان هذه المحاولة الشانية فشلت منذ بدايتهاء 
ويرجع ذلك ان المحاولة الثانية تختلف عن المحاولة الاولى في أنها تتطلب شروطاً داخلية, 
اضافة الى أخرى خارجية تستدعى من رأس المال العالمىي موقفا يتطلب تغييرا محسوسا 
لاستراتيجيته تجاه تونس. وكان ذلك سبب الفقدان السريع للتحكم الداخلي لتجديد قوة 
العمل مما جعل نمو القدرة الشرائية للاجر يفوق غو الانتاجية . 

ونود أن نتساءل هنا من أين جاء البحث بهذه النتيجة» حيث تشير جميع البيانات الى 
تزايد الانتاجية في الفترة محل البحث. كما اننا نرى انه من المفيد توضيح الاسباب وراء ظاهرة 
ارتفاع الدخول بشكل واضح في هذه الفترة (وان لم يكن بقدر اكثر من الانتاجية) ونورد فيما 
يل هذه الاسباب: 

كان من شأن التضخم الكبير الذي شهدته الفترة 141٠‏ /ا/141 أن قام العمال بعدد 
من الاضراباتء مما اضطر الدولة الى تقديم بعض التنازلات. وقد ارتفع الاجر الحقيقي 
المتوسط ب 5 ,8 بالمائة في الفترة 19564 - 214374 وقد سمحت بذلك الظروف المواتية عالمياً 
والتي كانت لصالح شروط التبادل لتونس . إلا أن الموازين قد انقلبت ضد صالح تونس بعد 
ذلك. انعكس ذلك على وضع العمال الاجراء مما اضطرهم إلى القيام بعدد من الاضرابات لم 
تشهد ها تونس مثيلا. وقد اضطرت البرجوازية الحاكمة تقديم عدد من التنازلات وازدادت 
الأجور في هذه الفترة بصورة هائلة (15 , ه بالماثة تقريبا). كما قلص قانون المالية لعام 
7 الامتيازات الجبائية التي كانت تتمتع بها البرجوازية. إلا أن هذه الاجراءات لم يكن 
من شأنها الحد من نضال العمال والذي تواصل بصورة اعنف, وقد كان أكير تعبير عن َلك 


هف 


النضال الاضراب العام الدامي ليوم 56 كانون الثاني/ يناير عام 191/4 . 


كا لا يمكن ايضا اغفال ما حدث في هذه المفترة من انهيار نظام التعاونيات. سواء 
الزراعية منها أم التجارية وذلك يسيب رفض الطبقات المولى عليها ومعارضتها. وقد جاءت 
هذه المعارضة على اشكال عديدة لم تل من العنف. 


وقد ساهمت القوى الخارجية في انهاء السياسة التعاونية وذلك عندما ادركت انها 
أصبحت خطيرة على مصاحها. 


ملاحظة خامسة 


في محال الزراعة يشير الباحث في عدة مواقع إلى أن الحكومة التونسية قد اهتمت أساساً 
بالتجهيزات الماثية الكبرى على حساب سائر التجهيزات» ويتوافق ذلك مع قول الباحث بأن 
. التوجه الاساسي هو نحو انتاج سلع زراعية معدة للتصدير وهي تلك السلع التي تزرع أساساً 
في الاراضي المروية» واهمال تلك السلع التي يتشكل منها استهلاك السواد الاعظم من 
الشعب وهي المزروعة اصلاً في المناطق المروية. وقد استدل على ذلك من واقع الرقم الخاص 
بالاستثارات المرصودة للتجهيزات المائية الكبرى في الخطة الخمسية. وفي 3 ان اختيار هذه 
الخطة بالذات لم يأت بصورة عفوية» فبالفعل تصل نسبة الاستثارات في التجهيزات الكبرى 
في هذه الخطة الى 0" بالمائة من حملة الاستثارات المرصودة للقطاع الزراعي » ويرجع ذلك 
اساسا الى تزايد هذه الخطة وانجاز القسط الاول من المشروع التوجيهي مياه الشهال (وقد 
ساعد هذا المشروع. فض عن تزويده المراكز الحضارية في تونس العاصمة والحهامات ونايبل 
بمياه الشرب. ساعد على ري ما يفوق ٠٠0‏ ألف هكتار), هذا فضلاً عن بناء سد سيدي 
سعد (والذي سمح بحماية سهل القيروان وباضافة ما يقارب ‏ آلاف فدان الى المساحات 
المروية). 


أما إذا قارنا ما تم رصده لهذه التجهيزات من الخطط الاخرى على سبيل المثال. الخطة 
الرابعة أو الخطة السادسة؛ فنجد أن النسب ختلفة تماماً فلا تزيد هذه النسبة عن 77 بالمائة 
في المخطط الرابع» اما المخطط السادس فلم تتعد الاستثئارات في التعجهيزات المائية الكيبرى 
عن ١7‏ بالمائة من مجمل الاستثهار في الزراعة وهي موجهة اصلا لإنباء اشغال مد القناة 
الرابعة بين محردة والوطن القبلي وسدي جومين وسيدي سعد. ومن المتوقع أن تضيف هذه 
الف هكتار جديدة وأن تستصلح 0 الف هكتار من المساحات الموجودة. وقد أولى 
المخطط السادس اهتتاما كبيرا لياه المائدة السطحيةء ولدراسة المواد المائية وخطط لحفر ١١1/١‏ 
مترأ سطحياً و48 بثرا عميقاً. ومن الجدير بالذكر ان شبكة انتاج المياه في تونس متكونة من 
ثياني سدود كبيرة متعددة الاغراض و 77١٠‏ بحيرة جبلية و ٠١‏ بئر عميقة وقرابة >٠9‏ الف بثئر 
سطحية وهذا بالطبع عدد لا يستهان به. 


يفف 


ملاحظة سادسة 


فيا يختص بما جاء بشأن نسبة الكثافة والنقص في استغلال الاراضى السقوية حيث 
يصل الاستغلال الفعلى للمساحات السقوية ١40‏ الف هكتار مقارنة بإمكانيات كامنة تقدر 
ب 770 الف هكتارء فلم يورد الباحث توزيع هذه المساحات على الاستعمالات المختلفة كما ل 
يوضح في أي هذه المجالات حصل هذا النقصء فإن التمعن في تتابع المسح المشار اليه 
يوضح ان النقص في نسبة الاستغلال يرجع أساساً الى زراعات العلفية يا هو موضح ادناه: 


غراسة الاشجار 


الخنضر 


زراعات أخرى 


فيها جاء بشأن الريع التحتي وما يذهب اليه الباحث بأن دولاً معينة قد اتتفعت بمقادير 
تفوق ما يسلب منبها من فائض بكثير (كالدول النفطية على حد قوله). وهنا يسمح لي الباحث 
ان اختلف معه بشأن تعريف الريع» على حد قوله. من النفط. فالنفط. وهو سلعة ناضبة» 
لا يمكن التعامل معها من حيث العائد منها بالطريقة نفسها التي تعالج بها السلع الاخرى. 

وني النهاية وعلى صعيد الخلاصة والاستنتاجات. يطرح الباحث عدداً من التساؤلات 
ناتجة عن التحليل الذي أورده عن مستقبل التنمية في تونس. . وأياً كانت ات 
المطروحة فجميعها تؤدي الى كارثة من نوع أو آخر أشار اليهما الباحث. وني أحسن الاحوال 
فهو يرى أن تونس سوف تستمر في الوضع ال حالي وتنغمس في أقل وضعيات التوازن الكارئي 
استقرارا . 

إذا كان ينوه حدوث مثل هذه النتائج في بلد عربي مثل تونس الذي قد نجمع على 
أنه قطع شوطاً جيدا في الجهد التنمويء وان اختلفنا على توجهه وبعض أبعاده. فم بالنا 
بالنسبة لبلداننا العربية الأاخرى؟ 

مسرة أخرى أليس الحل الصحيح للتنمية المستقلة هو في المنظور القومي والاطار 
العربي. . . والذي لم يتعرض له الباحث ولو حتى في نطاقه المغربي الاضيق!! 


1لا 


المتناهحتشات 


١‏ - نادر فرجاني 


د. خالد المنوبي يطرح علينا بشيء من مثابرة شديدة فكرة معينة توشك ان تفلت منا. 
أتصور أن احدى نقاطه الرئيسية انه في الوضع الذي تندمج فيه البلدان العربية الآن في 
النظام الرأسإلي العالمي» فإن المجال الاساسي الاجدر بالنقاش التحليلٍ هو المنظومة الرأسمالية 
ككل. وني هذا الاطار يرى ان الحديث عن البعد القومي غير مبرر تحليليا. وأتساءل إذا ما 
كان هذا يفقدنا جزءاً أساسياً من اهتمامنا في هذه الندوة؟ ندوتنا هي لمن «التنمية المستقلة في 
الوطن العربي». فنحن عمداً نعرّف مجالاً جزثياً في المجال العام الذي يؤكد د. خالد المنوبي 
انه الأو لى بالرعاية في الوضع الحالي للاندماج التابع للبلدان العربية في النظام الرأسالي 
العالمي . 

ربما اتفق مع د. خالد المنوبي بأنه» في الاطار التحليل لما هو راهن حالياً» حق. ولكن 
كلنا يحدونا نوع من الفكر المستقبل بمعنى انه اذا لم يكن هناك الآن وحدة مايمكن تسميتها 
الوطن العربي فهي وحدة قائمة بالامكانية. ونريد أن نوجه جزءاً من تحليلنا الى هذا الاطار. 
جزء من اتفاقي مع د. خالد المنوبي يعود الى بعض الامور الي اشير اليها في بداية الندوة عن 
الاهتهام بالاطار الاجتماعي السياسي . فبسبب ,الاطر الاجتماعية السياسية القائمة في الوطن 
العربي حالياًء فإن درجة التفكك أعلى بكثير من درجة التوحد, وان منظومة اتخاذ القرار في 
البلدان العربية تنتمي الى النظام الرأسمالي العالمي . لكن هذا هو بالتحديد الواقع الذي نريد 
تغييره وعلينا أن نتوجه لمناقشته من منظور مستقبل . 


أتساءل عن أهمية الدو, ر الذي يلعبه قطاع السياحة في اضعاف استقلالية التنمية في 


الخف 


تونس» بخاصة وأن هذا القطاع يحطى باهتمام خاص لدى مخطط برامج التنمية الاقتصاية في 
تونس » وقد أريد له ل لق مس أن بكرن اها رجاو الجا التنموية . 


ومن ناحية أخرى, أود أن أعود الى الموضوع الهام الذي طرحه د. نادر فرجاني. فمن 
الواضح أن الورقة المقدمة تطرح الموضوع من ناحية نظرية وايديولوجية محددة. وبناء على 
الطرح الذي يسوقه د. خالد المنوبي. فإن البرنامج القومي لا يندرج ضمن اهتماماته» ومن 
هنافهويرى أن لا الوحدة العربية ولا التعاون الاقتصادي الاقليمي لما معنى في هذا 
السياق. فجمع كيان تابع مع كيانات تابعة أخرى لا ينتج عنه إلا كياناً أكثر تبعية من 
مكوناته. وعليهء فإن التنمية المستقلة أمر لا يمكن مواجهته لا على مستوى الدول ولا عل 
مستوى التجمعات الدولية. وعندي أن نتيجة هذا الطرح سلبية وانهزامية. فأولاً. هناك 
قدرية اقتصادية تتمثل في وجود نظام رأسالي مسيطر ودول تحت ريعية يتناقص ريعها المشتق 
من المراكز مما يزيد من اضعافها في وجه هذه القوة المسيطرة. والاقتصاد الطرفي كا يسميه د. 
خالد المنوبي لا يطمح إلا الى البقاء والاستمرار في حدود ما يسمح به المركز. وثانيً. تبقى 
تنمية في حدود ما يسمح به النظام العالمي المسيطر؛ وثالثاء ليس هناك تنمية مستقلة لأن 
استقلال القرار الاقتصادي غير ممكن . 


 “‏ أديب الجادر 


تجربة التنمية في تونس أمام طريق مسدود. هكذا يقول المحاضر ونحن نتفق معه ما 
دامت تونس سائرة في اتجاهاتها الحالية القطرية. ولكن السؤال المطروح: هل فكر المحاضر في 
الحل العربي» أي التنمية على على المستوى العربي؟ هل فكر بإمكانية حل اصلاحي يقوم على 
وحدة اقليمية مع ليبيا أو الجزائر أو المغرب العربي؟ وهل فكر بحل جذري كالوحدة العربية 
الشاملة كأسلوب لتحقيق التنمية في تونس؟ 


- محمود عبد الفضيل 
أود الاشارة إلى نقطة تطبيقية تتعلق بما يجب أن نستخلصه من استعراض التجارب 
والخبرات القطرية العربية حول درجات الاستقلال ودرجات التبعية النسبية.» لاستخلاص 
بعض المؤشرات أو المقولات الأساسية لإنارة الطريق وإضاءتها للتعرف على الآليات العملية 
الللاز مة «ولفك الارتباط», د الخروج من «دائرة التبعية» الى دوائر الامكان والفعل الارادي 
المستقل. وأعتقد مخلصاً أن محاولة استخلاص مثل تلك الآليات يدفع بالمناقشة في هذه 
الندوة الى الأمامء الى نظرة تأليفية أو تركيبية . 


6 يوسف صايغ 
اعتبر الباحث (في تقديمه الشفهي) ان تجميع وحدات أو أقطار تابعة لا يمكن إلا أن 


07م١‎ 


يؤدي الى قيام وحدة كبيرة تابعة هي نفسها. واني أتساءل: لماذا لا بد أن يحصل هذا 
بالضرورة؟ أليسء على العكس. من المقبول أن نفترض أن مقاربة الوحدة في ذاتها تعكس 
تحسن القدرة العربية على مجابهة التبعية؟ أقول هذا لأن مقاربة الوحدة في ذاتها تعكس تبدلا 
في المواقف السياسيةء بل الفلسفية والفكرية. لدى صانعي القرار وصانعي الفكر في صالح 
الوحدة وعلى حساب القطرية» وهو تبدل من شأن طبيعته أن تكون متصلة بالرغبة في تحقيق 
المزيد من الاستقلالية في القرار. ومن ثم فإن قدرة مجموعة الاقطار متى دخلت اطار الفعل 
كمجموعة لا بد لها أن ترتفع فوق ما يعادل الجمع الآلي لقدرة كل الاقطار وهي منفردة. 
إذنء فإن الوحدة ‏ اذا سبقتها بالضرورة تبدلات أساسية في مواقف القوى الفاعلة في 
المجتمعات القطرية ‏ لا بد من أن تنجم عنها قدرة متزايدة لمجابهة التبعية وفرص الانحسار 
عليها متى سعى الكيان الموحد الى صياغة السياسات الفعالة الملائمة لذلك. 


5 مثير حمارنة 


ارجو لدى تقويم تجارب التنمية القطرية العربية» أن نلتفت الى موضوع هام يبدو لي 
انه لم يعط القدر الكاني من العناية» وهو دور وأثر السوق الداخلية على عملية التنمية. كلنا 
يعرف أهمية السوق كمقولة اقتصادية فقطء ولكن كذلك كموقع تلتقي فيه عوامل العرض 
والطلب والمصالح المختلفة المحلية والاجنبية. ان ضيق السوق الداخلية كثيرا ما يكون من 
بين الاسباب التي تحد من اتخاذ اتجاهات التنمية لأبعادها كاملة. بخاصة ما يتعلق منها بزيادة 
التكاليف في حالات بعض المنتوجات مثلاً. ولذلك فمن المفيد التأكيد ان البلدان العربية, 
في معرض جهودها تحتاج الى سوق قَ أوسع بسبب مقدرة السوق الاوسع على الاستفادة الاكبر 
من عوامل الانتاج. ولذلك ونحن في 0 الجهود التنموية. يجب أن نرى في اللجوء إلى 
توسيع نطاق السوق المحلية الى سوق ١‏ قليمية اوسع نطاقاء اننا قد نتمكن من مواجهة السوق 
الرأسالية العالمية» هذه السوق ذات التزعة العالمية منذ نشأتهاء وتزداد نزعتها العالمية حالياً 
من خلال آليات اكثر مقدرة. 


7 احمد الغتندور 

ان ورقة د. خالد المنوبي تمثل نوعاً من التحليل الاقتصادي لقضية التنمية في البلدان 
العربية. ويبدأ هذا التحليل بتصور لوضع مثالي معين. ثم ينتقل بعد ذلك الى الواقع 
القطري أو الواقع العربي فيجد البعد كييرا جداً بين الوضع المثالي وهذا الواقع. ومن ثم 

ينتهي التحليل في تنبؤه بالمنظور المستقبلي الى مجموعة من نتائج مأساوية تشبه النتائج التي 
انتهى اليها د. خالد المنوبي في ورقته. وعلى العكس من ذلك» إن يم علم الاقلماد 
ومهمة المفكرين الاقتصاديين هو رسم الملامح ١‏ «للممكن» سياسياً واقتصادياً - عبر مراحلٍ 
التطور - بغرض الوصول الى هذا الوضع المثالي» وان تجاوز تحقيق هذا جيلاً أو أجيالا 
متعاقبة . 


املا 


أعتقد أن الندوة تساهم في هذا شين بتبنيها لفكرة التنمية الاقتصادية المستقلة» 
وان كان لفظ الاستقلال قد خلق ‏ لغوياً - طموحاً جعلنا نعتقد أن الواة قع العربي لا يستطيع 
أن يحققه من خلال منظور مستقبلي قريب نسبياًء أو من خلال منظور مستقبلي يمثل الافق 
الزمني لحياة جيل المفكرين الذين يجتمعون حول هذه المائدة. . وصع ذلك فكثير من الاوراق 
المقدمة تقدم لنا حلولا مرحلية للواقع العربي من أجل الوصول بالتنمية الاقتصادية المستقلة 
الى شاطىء الامان. فالواقع ا هو واقع التبعية للنظام الرأسالي أو لمراكز النظام 
الرأس.إلي . لكن من استطلاع بعض الاوراق نجد أننا نستطيع أن نتخلص من هذا الواقع 
تدريجياً. فإذا كان الوضع الحالي وتحليل التاريخ الاقتصادي والاجتاعي للبلدان 56 
يؤديان الى الاعتقاد في فشل محاولات التنمية المستقلة للارتباط بين البرجوازيات ومراكز القوة 
الاقتصادية» إلا أن ثمة عناصر معينة تدعو الى الامل في استقلال هذه البرجوازية المحلية» 
واستقلال أوطانها تبعاً لذلك. وقد يساعد في هذا الخصوص اشكال معينة من التقارب أو 
التعاون الاقليمي . 

النقطة الاساسية التي اريد أن أركز عليها هي أننا يجب في تصورنا للتنمية الاقتصادية 
المستقلة. أن نبدأ بتحليل الواقع الذي نعيشه والقيود المختلفة عليه. وأن نحاول أن نصيغ 

من الحلول ما يمكننا من التخلص من هذا الواقع تدريجياً من أجل الوصول الى وضع مثالي في 
المستقيل . 


ل - علي نصار 

لقد قدم الباحث تقويماً دؤوباً ‏ في اطار منهجية محددة ‏ لتخلف علاقات الانتاج في 
تونس. وعبير عشرات الصفحات . فهل فعل الشيء نفسه بالنسبة لتطور قوى الانتاج؟ 

على سبيل المثال» لقد أبدى الباحث قلقه الشديد من الآثار المترتبة على المكئنة التي 
يفرضها رأس المال على توزيع الدخل وعلى المديونية للعالم الخارجي . وأبدى قلقه من الآثار 
المترتبة على سياسة المياه وتسعيرها في صورة ما سماه «نسف المؤسسات العائلية الصغرى». 
وفي ضوء منبجيته المحددة. فإن كلا من المكننة ونسف المؤسسات العائلية الصغرى من 
المفروض أن تؤدي إلى تطور قوى الانتاج أيضاً. 

إذنء هناك مشروع في هذه النتائج . . وهذا التناقص المشروع يطرح مشكلة بعينها حول 
الكيان التونسي» وعما اذا كان يمثل تكاملاٌ معقولا للموارد» واطاراً مناسبا لتطبيق التحليل 
بمنهجيته المحددة. ذلك حتى يمكن الوصول الى تطور قوى الانتاج في الداخل. وفي الوقت 
نفسه التخفيف من آثار التبعية المدمرة والتي تبدأ من مديونية تونس وقصور امكاناتها. إذن 
فالبعد العربي ‏ أو الأوسع من التونسي - وارد في هذه الدراسة. وفك الارتباط مع الرأسمالية 
العالمية يحتاج إلى التعمق في مفهوم ما هو أوسع من الكيان التونسي . 


"ىلا 


4 نادر فرجاني 


ربما يفيد ان نذكر انفسنا اننا هنا نناقش «التنمية المستقلة في الوطن العربي». نحن لا 
نناقش تحسين الاداء الاقتصادي في البلاد العربية ومعنى هذا اننا اخترنا موضوعاً بطبيعته يحتم 
علينا تغييرات هيكلية في الواقع المعاش . هذه التغييرات اليكلية 5 تقع على مستويين: مستوقى 
المفهوم الاقتصادي الاجتاعي . ومستوى الوحدة 00 نحن نتكلم عن مفهومين 
نمكنين» او موجودين بالقوة هما: «التنمية المستقلة» و «الوطن العربي». وكلاهها يمثلان تغييرا 
هيكلياً عما هو قائم الآن» وبالتالي» مفاهيم الاصلاح والتحسين التدريجي غير مطروحة. 
وعلينا ان نراعي هذا في حدود الموضوع الذي اخترناه لأنفسنا. 

المسألة الجوهرية التي تواجهنا هي : ما هي آليات فك الارتباط؟ المشكلة ليست مع د. 
خالد المنوبي. المأزق نواجهه كلنا. وعلينا جميعاً المشاركة في حلهء التاق بذ عا طتر و 
سمير أمين. د. سمير أمين وصل إلى المشكل نفسه الذي أوصلنا اليه د. خالد المنوبي. د. 
1 سمير أمين انبى امكانية البرجوازية في حل تاريخي ء وقال بفك الاشتباك, ولكنه لم يحدد 

كيف . أعتقد أن ما يعيب مشاركة د. خالد المنوبي وأيضاً مشاركة د. سمير أمين وما يعيب 

الوضع الفكري للندوة كلهاء ان أغلبنا استراح في اطر تحليلية واكتفى بها ولم يتطرق الى 
مسألة آليات فك الارتباط الذي تبلور اتفاق حول ضرورته . 


النقطة الاولى التي أود الاشارة اليها في هذا الصدد هي : لا أظن انه في منطق د. 
سمير أمين أو في منطق د. خالد المنوبي ان فك الاشتباك او تحرير مناطق من النظام الرأسمالي 
مستحيل . وهذه نقطة بدء هامة بالنسبة لنا. ويبقى السؤال». كيف يمكن آفتكاك مناطق من 
هذا النظام الغالب المسيطر؟ ينتمي كل العالم الى النظام الرأسالي العالمي . هناك مناطق محررة 
فعلا. واعتقد أن الفهم الأساسي لآلية الافتكاك أو آلية التحرير يجب أن تنطلق من آلية 
الانخراط. اعتقد كلنا متفقون ان لآلية الانخراط ابعاد داخلية وابعاد خارجية, البعد 
الخارجي واضح . المجتمعات العربية بشكلها السياسي والاقتصادي تنخرط في نظام مهيمن له 
آليات قوية تؤدي الى اعادة انتاج الاندماج في النظام الرأسمالي العالمي . هذه الآلية الخارجية 
.هي التحدي الاآساسي الذي يواجهنا. ولكن ما مهمنا من منظورنا الداخلي في الوطن العربي 
هو الآليات الداخلية التى يؤدي التحامها بالآليات الخارجية الى انخراطنا بقوة في النظام 
الرأسهالي العالمي . وعليه يصعب علينا أن نتحرر من هذا النظام الا كنتيجة لتغيرات هيكلية 
معينة. ما هى هذه التغيرات اشيكلية اللازمة لنناقش حالة العربية السعودية مثلا؟ فهي مثال 
قوي على ما يحدث في بلاد عربية اخرى في حالة العربية السعودية . أشار كثير من المحللين الى 
ان هناك نوعاً من الانضيام الاختياري الى النظام الرأسالي العالمي . والانضمام الاختياري ليس 
انض ماما للعربية السعودية بشعبها وبكل فثاتها الاجتماعية» هو في الواقع انضام للفئات 
الاجتماعية المهيمنة او للنخب السياسية الحاكمة في العربية السعودية. يعود إلى أن امن النظام 
الحاكم في العربية السعودية مرتبط بهذا الانضمام. مرتبط بهذا الثمن الذي يدفع للنظام 


الملا 


الرأسمالي العالمي . هذا الامر ينطبق بدرجة أو بأخرى على جميع البلدان العربية» وهذه هي 
آلية الانخراط الداخلية الاساسية. آلية الانخراط الاساسية الداخلية هي أن لدينا فشات 
اجتاعية مهيمنة ونخب سياسية حاكمة تعلي انتماءها الى مراكز النظام العا مي على اتتمائها الى 
شعوب وأرض هذه المنطقة. انتماؤها الى العربية السعودية او إلى تونس أو أو أو. ليس بدرجة 
انتمائها إلى مراكز النظام العالمي لأنها تستمد أمن بقائها ومقومات اعادة انتاج سيطرتها المحلية 
من هذا الانضواء في النظام الاقتصادي الرأسمالي العالمي . إذا قبلنا هذه الآلية فواضح أن آلية 
الافتكاك في حقيقة الامر تقتضى عكس هذه الظروف الميكلية وهى ليست مسألة تحسين 
تدريجي . ولي هنا تعليق بسيط على ما جاء به د. يوسف صايغ مؤداه انه يترتب على منطق 
هذا التحليل انه تحت هذه الظروف الهيكلية التي يكون فيها انتماء النخب السياسية الى مراكز 
النظام الرأسالي العالمي أعلى من انتتائها الى الواقع المحلي» يصعب تحقيق وحدة تؤدي في 
الغباية بالبلدان العربية الى أن تنفك بشكل جماعي من النظام الرأسمالي العالمي . أي أن 
الوحدة التي تؤدي لتنمية مستقلة لا يمكن تحقيقها في اطار الظروف القائمة حالياً. 


ماهي آلية الافتكاك؟ آلية الافتكاك سواء على المستوى القطري أم على المستوى 
القومي هي أن تنش نخب سياسية حاكمة تعلي انتماءها الى شعوب وأرض هذه المنطقة عن 
انتمائها الى مراكز النظام الرأسإالي العالمي . هذه الآلية اصعب بكثير اذا كانت في قطر عربي 
واحد منفردء وبخاصة لو كان صغيراً. انما لو نشأت مثل هذه الآلية في احد الاقطار العربية» 
أو في اكثر من قطر عربي وتآلفت» فيمكن ان تتشكل نواة لهذا الافتكاك الممكن, وليس 
المستحيل» من النظام الرأسالي العالمي. وأعتقد أن هذا هو حور اشكالية احداث التنمية 
المستقلة في الوطن العربي التي طلب منا في بدايةالندوة أن نتفرغ لها. 


1٠‏ - ميرفت بدوي 


د. خالد المنوبي لا يذكر موضوع الاطار القومي لأن الاطار العربي ليس وارداً في بنائه 
الفكري . البناء الفكري للورقة مبني على نظرية الدولة تحت الريعية. الدولة تحت الريعية هي 
أساسا نتاج للنظام الرأسمالي العالميء وهي نتاج لأن الريع الذي يتكون من شروط التبادل 
التجاري» يتركز في دول المركز الرأسمالية . . وتسمح الدول الرأسمالية بجزء فقط من هذا الريع 
ان يعود الى الدول الطرفية التي هي اصلا الاساس في توليد هذا الريع. هذا من ناحيةء من 
ناحية أخرىء» فإن هذا الريع التحتي لا يأتي مباشرة للرأسمال في الدولة المعنية ولكن يمر من 
خلال الدولة. يبدأ البناء الفكري من السلع. ثم تتكون القيمة ثم المال ثم رأس المال ثم 
علاقات اجتماعية للانتاج ومنها الدولة» اما في وضع الدولة نحت الريعية فنيدأ برأس المال 
العالمي ثم الدولة تحت الريعية ثم الطبقات ورأس المال المحليين. وبالتالي. فالدولة تحت 
الريعية هي فقط بالقدر الذي يسمح به رأس المال العالمي . فبالتالي» موضوع القومية العربية 
وإمكانية فك الاشتباك عن طريق تعاون عربي لن يضيف جديدا إذا ظل هذا التعاون في ظل 
العلاقات الانتاجية الموجودة اليوم. وبالتالي» لا بد من النظر أو التفكير في علاقات انتاجية أو 


2,8 


في تطور مختلف. إذا العامل الاساس هو تغيير علاقات الانتاج وتغيير الوضع الداخلي 
واشتباكه بالرأسالية العالمية. ولكن وفق علاقات الانتاج السائدة ليس بالإمكان لأي تنمية 
عربي» حتى لو كان هناك تعاون عرب كامل ني ظل الرأسالية العالمية» أن تأتي بواقع يختلف 
جوهرياً عما هو قائم . 


١‏ مكرم فؤّاد صادر 


ثانية» باستنزاف الفائض الاقتصادي من التشكيلات الاقتصادية ‏ الاجتياعية النفطية. كما 
تتعلق من جهة ثالثة. بانتقال اليد العاملة من تونس الى ليبيا أو بوجه عام بانتقالها باتجاه 
أسواق البلدان المنتجة والمصدرة للنفط. إن طرح مفهوم المداخيل «الريعية التحتية» أو «وتحت 
الريعية» باعتبار العائدات النفطية ريعاً لمنتجي النفط وما تحصل عليه اليد العاملة في البلدان 
الفط قد كرع نحتي » أي بالدرجة الثانية» يرتبط بقصور نظري عائد الى 0 لاحل بغإن 
يتم 57 أي يعها نهر نبالكي و ومن جهة ثانيبة» امل 
على الربح المتأي من العملية الانتاجية. وتكمن هنا بالضبط الحلقة المفقودة في البناء النظري 
المعروض عليناء عنيت بها حلقة تحقيق فائض القيمة. فالشركات المتعدية الجنسية بخاصة 
الامريكية منها وفي صراعها وتنافسها مع مثيلاتها ضمن فروع الانتاج ذاتهاء أو بين مختلف 
فروع الانتاج» أو بينها وبين الشركات المتعدية الجنسية الاوروبية أو اليابانية. مهنا جد أن 
تبيع تبيع الى البلدان النفطية مجمعات كاملة من السلع والمخدمات المرتبطة ها (مجمعات 
بتروكيماويات. مجمعات حديد وصلب» محطات توليد الكهرباء, محطات متكاملة لتحليه مياه 
البحر. . . . الخ). ولن يتم ها ذلك الا اذا تند تبنت البلدان النفطية خططاً افائية ضخمة . 

وتتطلب هذه الاخيرة بدورهال. نظراً لحجم 50 عالتها الداخلية. استقدام أيد عاملة 
خارجية . أجنبية أو عربية لتنفيذ حطط التنمية الطموحة والضخمة المعتمدة. فهذه الملايين 
من الايدي العاملة يحركها اذن الرأسمال العالمي أو انشريحة المهيمنة منه لتعمل في البلدان 
النفطية . وهي تساعده بل تشكل ضرورة له لتحقيق فائض القيمة وبالسرعة المطلوبة» نظراً 
لتركز المنافسة على تجديد السلع والتقنيات وليس على الاسعار. وعليه. فإن 00 هذه 
الايدي العاملة ليست ريعاً تحتياء بل دخلا أجرياً مقابل قوة عملها لارتباطها بدورة رأس المال 
وتحديداً في دائرة تداول السلع. فالعمال العرب أو الآسيويون الذين يعملون في السعودية 
مثلاء وفي بناء أو تركيب مجمعات البتروكيماويات أو الاجهزة الدفاعية أو أجهزة الاتصالات أو 
محمطات الكهرباء وتحلية المياه أو في بناء التجهيزات التحتية الضرورية لهذه الانشطة. انما 
يعتبرون ضرورة لجنرال موتورز وجنرال الكتريك ووستنغهاوس تماما وكالعمال الذين يعملون 
قي خطوط انتاج هذه الشركات في أمريكا أو في اليايان أو في كوريا. فهؤلاء يعملون في دائرة 
الانتاج وأولئك في دائرة التداول» والجميع في خدمة الرأسمال العالمي . فلاذا نسمي ما يحصل 


نانفا 


عليه العاملون في دائرة الانتاج أجوراً ونسمي ما يحصل عليه العاملون في دائرة التداول ريعاً 


تحتياً؟ ! 
- خالد المنوبي 


أريد أن أعبر بادىء ذي بدء عن ارتياحي العميق بأننا توصلنا في النهاية على الاقل الى 
ان نتبادل لغة مفهومة, إلى أن يصير بيننا خوارواة نطرح بوضوح اسثئلة ولو دون أن تكون 
متفقين في الاجابة عنهاء ودون أن نعلم حتى ان كان لما جواب» لأنه في الواقع الجواب, مهما 
كان الامرء لا يمكن أن يخرج من هذه القاعة وانما من الفعل الاجتماعي . ثانباء أرنيد أن 
أؤكد على انني في مجهودي هذا اعتبر نفسي جامعياً وارتبط بالصرامة العلمية. العلم له شروط 
وأنا أحاول أن أتقيد بها وادعو الى التقيد بها . ثالشاء أنا علمياً لست ضد ولا مع القومية 
العربية» أما كفرد فشعوري أمر ثانٍ. علمياء اريد أن أفهم الواقع لكي أعين مر 
تحويله» السؤال 00 ان أتحدث عن امكانية الوحدة العربية. لكن هذا سؤال يطرح وهذا 
ما يمني ان يطرح علميا. الوحدة العربية» هناك من يقول. أنت تقول يعني التابع ‏ أنا 
أرفض نظرية التبعية - الشعيف هذا هوالمأحذ الأساسي : لماذا تقول أو يمكن أن نفهم أن 
الضعيف مع الضيف في تحليلٍ. وحدة التحليل الاسامي هو البعد العالمي في عصرنا هذا . 

في وحدة التحليل الاساسية الرأسالية العالمية لا توجد تونس. طبعاً عينياً توجد 
تونس . الدولة تحت الريعية لها مكانة وظيفية في تلك المنظومة الرأسمالية. طبعاً من يقول 
السوق ضيقة والسوق العربية أشمل ولذا يجب أن ننطلق من تحقيق الوحدة العربية. موقفي 
أي سؤال يأتي قبل غيره؟ هل السؤال الاول هو تحقيق الوحدة العربية ؟ وجهة نظري انه في 
الظروف الراهنة الدولة الطرفية» نظراً لطبيعتها تحت الريعية» لا تعنيها حدودهاء ولو هى 
تفصل مباشرة بينها وبين البلد المجاور وانما تعنيها علاقاتها مع رأس المال العالمي . 1 

بالنسبة للوطن العربي» للأمة العربية» أقول ان السؤال الاساسي: هل تحقيقها نممكن 
في نطاق المنظومة الرأسمالية العالمية؟ ١‏ 

إن هناك حيفاً كبيراً واقع على مجتمعاتنا في اطار النظام الرأسمالي العالمي. على مصر 
وتونس» وعلى العرب مجتمعين. وهناك, على وجه الخصوص. حيف رهيب واقع على القوى 
العاملة المستقلة. ومن هنا نتساءل. كيف يمكن التخلص من هذا الحيف وصولاً لرفاه 
متعاظم للبشر في مجتمعاتنا؟ هل بالتدريج؟ أم على النقيض احداث قطيعة ما؟ قد يكون هذا 
هو السؤال الأول الذي تبين الاجابة عنه. امكانية قيام وحدة عربية» وامكانية ان تعمل في 
حال قيامها على تحقيق مستويات متعاظمة من الرفاه للعرب . 


كلملا 


الفصن ل الشالث عشر 


تطوره جره الو رد وشروط التيمية 
| الستتقلة فل الممهورية الم به اليه تثُ 


جح م جه 


د. عبدالع زر اليقان [فية 
و و.عتمان عبان *م 


مقدمة 

تعرض الفكر التنموي الدارج الى مراجعة وانتقاد شديدين سواء في اطاره النظري. أم فيا 
وصلت إليه تجارب النمو التي اهتدت به في بعض «البلدان النامية». وقد كان ظهور ما يعرف 
«بمدرسة التبعية» احدى نتائج هذه المراجعة التي حاولت صياغة نظرية مغايرة لتفسير التخلّف في 
دول العالم الثالث. وقد قاد الجدل والحوار فيا بين أنصار هذه المدرسة ‏ أو حتى منتقديهم - الى 
البحث في امكانية التغلب على التخلّف والتبعية عن طريق تحقيق تنمية مستقلة . 

يتفق علاء الاقتصاد المحدثين في تفسيرهم لظاهرتي التخلف والتبعية الاقتصادية ويحددون 
العناصر التالية : 


١‏ - التركيز على العوامل الخارجية والتاريخية في شرح أوضاع التخلف واستمرارها في أجزاء من 
العالم التي يطلق عليها الدول المتخلفة (دول التخوم) من خلال حركة الاستعمار الأوروبي (دول 
المركز) منذ القرن الخامس عشر. فإن اندماج البلاد المتخلفة في السوق الرأسالي العالمي يضع 
مجموعة بلاد المركز في مكان السيطرة بينها يتحدد مسار وشروط النمو الاقتصادي والتطور 
الاجتماعي في دول التخوم - سلباً وايجاباً- بحركة التوسع والنمو الذاتي في البلاد الأولى7" . 


؟ ان استنزاف الفائض الاقتصادي هو محور العلاقة بين المركز الرأسإلي والدول التابعة» سواء 
أكان من خلال النبب الاستعماري أم عن طريق تخصص دول التخوم ف انتاج وتصدير المواد الأولية 


(#) أستاذ مساعد ‏ جامعة صنعاء. صنعاء ‏ الجمهورية العربية اليمنية. 

(#*#) أستاذ مساعد ‏ جامعة صنعاء. صنعاء ‏ الجمهورية العربية اليمنية . 

. تناول الكثيرون من الاقتصاديين طبيعة العلاقة بين الدول الرأسالية المتقدمة والدول التابعة المتخلفة‎ )١( 
ونشير هنا إلى أعمال: أندريه فرانك وكاردوزو وفورتادو (أمريكا اللاتينية). رونسون ولوري (افريقيا). غونار ميردال‎ 
. (أوروبا) ولال (اسيا). سمير أمين وجلال امين (البلدان العربية)‎ 


/الىم/ا 


(المعدنية والزراعية). أم بسبب شروط التبادل اللامتكافئة . فبداية التخصص الدولي قد توافقت 
3 عصر التوسع الاستعماري وتدعيم تقسيم العمل الدولي في مرحلة الامبريالية من خلال تصدير 

س المال. وفي مرحلة الاستعمار الجسديد ‏ بعد حصول غالبية الدول التابعة على استقلاها 
0 استمرت علاقة التبعية» حيث تلعب الشركات دولية النشاط دوراً مهما في تغيير نمط 
التخصص القديم ‏ نسبياً والاستمرار في الاستحواذ على الفائض الاقتصادي مباشرة أو تحديد 
أوجه التصرف فيه بها يخدم مصاحها . 


أن التبعية لا تنفي إمكانية تحقيق نمو اقتصادي بدرجة ما من خلال التصنيع في بعض بلاد 
التخوم . ففي سبيل الاستفادة من رخص الأيدي العاملة في البلدان النامية؛ أو لتغطية احتياجات 
السوق المحلية والاقليمية ولتجنب نفقات النقل الباهظة. أو للتخلص من الصناعات الملوثة 
للبيئةء اتجهت الاحتكارات في بلدان المركز إلى بعض الصناعات التحويلية. بين تقلل 
الاحتكارات الرأسالية بذلك من تصدير رأس المال الى البلدان التابعة. وتعمل على تنمية 
رأسماليات محلية ترتبط بمصالحهاء فإنها تحتفظ لنفسها بالحلقات التكنولوجية المتفوقة في الصناعات 
كثيفة رأس المال والصناعات العلمية . 


يصف البعض هذه التطورات في بلدان التخوم بأنها تنمية التخلف”؟. كا يراها آأخرون ما 
تنمية تابعة"". ومن المؤكد أن تنمية بعض مناطق البلد مكنة حتى مع التبعية» إلا أنها تعان من 
تناقضات المجتمع الرأسالي بشكل حاد» وان كانت هذه التناقضات تأخذ شكلً خاصاً في 
الاقتصادات التابعة» إذ تصاحب النمو الاقتصادي زيادة حدة الفوارق الطبقيةء واستمرار فقر 
الغالبية» وارتفاع نسبة البطالة. وانتشار الاستهلاك الترفي9' . 


تستخلص قانوناً عاماً 1 التخلف ا العناصر الأساسية للتنمية اك 
الحالات المحددة إما استثناء ء من هذا القانون أو دافعاً لتمحيصه ومراجعته . . ومن جوانب كثيرة. 
تعتير الجمهورية العربية اليمنية حالة فريدة» إذلم تخضع للاستعمار الغربيء ول يتم دمج اقتصادها 
بالسوق الرأسالي العالمي في مرحلة التوسع الاستععاري . ولا يمكن القول ان التخلف الرهيب 


)١(‏ لسة عدتمجمْ عل . الا ملممع5ك]آ .كمقى تمعتممماءبعلععء0:,ن) هده ادع «ممماءنك2 ,ملفسيظ مداع 
عله نط رع سنا عقنلعة لصة , (1964 ,دوععر متدده 5 ألهن) 6ه بوأورع كتمص :بإعاءععليعء8) علدل1525دآ وعلاممطكن عترخ] 
-مرماءناء ل7عل يلا 0 لترعنرجرماء د12 111 ونه كتروككظ تمنياوبع]] عره ابرع ورجرهاءع دعل علدلا تمعترع انك انأاهيا 
. (1969 ,بجعالاع]آ إلطاغمهاة8 علرو لا بجع 81) «رتدرع درط علمقلع م1 ©:[ا 4انه لتتعاجر 
(*7) ابراهيم سعد الدين», وحول مقولة التبعية والتنمية الاقتصادية العربية. » المستقبل العربي, السنة #. العدد 

2755-5 ص‎ .)١44٠ (تموز/ يوليو‎ ١١ 
0592106 صقا مز ععمعلمعمع2آ1 لممعععرط لصه بعتامط أمعصممماءبع12آ اأقمممعهلل» راأععاصتد‎ )5( 
.مم ,(1969 ععطمء20)) 1 .0ج ,6 .01؟ ,كعقونا5 لمعدممماءنء2آ زه أمتطلاول «رمعارعهم‎ 23-48. 
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الذي وجد فيه اليمن في مطلع الستينات يعود الى السيطرة الخارجية والتبعية» فاليمن عاش عزلة 
طويلة عن متغيرات العالم الخارجي ورياحه. 
واليمن من ناحية ثانية ليس غنياً ‏ حتى الآن ‏ بالموارد الطبيعية والمواد الخام التي يستهدفها 
الغبب الخارجي (الاستعيار التقليدي أو الاستعمار الجديد). ورغم الصلات التجارية المحدودة 
خلال الفترة القصيرة الماضية. ليس واضحا أن الجمهورية العربية اليمنية قد تعرضت لمحاولة 
استنزاف الفائض الاقتصادي من الخارج» بل اننا نرى ‏ وهنا وجه الاختلاف _أنها قد استفادت 
- على الأقل مرحلياً من العلاقات الاقتصادية العالمية والاندماج بالسوق العالمية. لذلك, فإن تفسير 
التخلف الطويل في اليمن يعود الى الأوضاع الداخلية لفترة ما قبل الثورة. ولكن السؤال الذي 
يطرح نفسه بإالخاح هو حول مدى تكافؤ شروط التبادل بين اليمن ودول المركز. فإننا لا شك نتساءل 
ما إذا كانت اليات التبعية في مرحلتها الراهنة ستحدث فعلها ليتم الاندماج الكامل للاقتصاد 
اليمني في السوق العالمية (مع ادراك مدى انخفاض قدرات اليمن على تحديد شروط التبادل)» 
أم أن خروج اليمن من التخلف يمكن أن يكون الى تنمية مستقلة! 
تستطيع الجمهورية العربية اليمنية تبني خطة تنموية مستقلة الى حد ماء لأن اليمن مع 
ثورة 5١‏ أيلول/ سبتمبر ١977‏ خرج متحللا من روابط التبعية التقليدية. وبعد انتهاء الحرب 
الأهلية» حقق استقرارا داخليا كبيرا ساعد على البدء في خطط تنموية طموحة. إلا أن تحقيق 
التنمية المستقلة مرهون بعاملين رئيسيين: أولاًء يتوقف الأمر على تفاعل القوى الاجتماعية 
اليمنية وطبيعة مفهومها ورؤيتها للمستقبل المنشود وخططها لبلوغه. ثانياً» فإن الموارد المتيسرة 
لليمن - وتنميتها والتصرف فيها ‏ هي المحدد لشكل التطور الاقتصادي مستقبلاً. وهي 
انعكاس - في الوقت نفسه ‏ لنوعية القرار المتعلق بهذا المستقبل . 
ففي حين أن العامل الأول يأخذ بعداً اجتماعياً وتربوياً وسياسياً. فإن العامل الثاني يرتكز 
أساساً على معطيات اقتصادية» ومن هنا انحصرت دراستنا لهذا الأخير. وفي نظرناء فإن الدراسة 
يجب ان تنصب على تلك الفجوة بين احتياجات (استهلاك + استثار) الاقتصاد اليمني وبين الموارد 
المحلية الذاتية (الانتاج المحلي الاجمالي) . وهذه الفجوة هي التي تحدد مدى قدرة المجتمع على تحقيق 


العنمية المستقلة . 
أولاً : تطبيق نموذج الفجوة المزدوجة على الاقتصاد اليمني 
١‏ - تعريفات 


خلال العشر سنوات الماضية (191/8 - ».)١19884‏ مر الاقتصاد اليمني بظروف ينطبق عليها 
نموذج الفجوة المزدوجة (اع2400 م02 10 126) الذي تناوله الاقتصاديون بشكل مكثف خلال 
الستينات ومطلع السبعينات9؟. يوضح هذا النموذج أن معظم اقتصادات الدول النامية تعانٍ من 


(م) -مماءنع2آ عتسمسوعط لهة ععمةأكادقةق مواعده1» ,اناوماذ .81 عدلاة لصة تمعمعط) .8 كتلاه]] - 


حرفا 


اختناقات تمويلية يمكن شرحها في اطار نموذج الفجوة المزدوجة. إلا انه في أي وقت تكون احدى 
الفجوتين هي العائق أو القيد الرئيسي. فإما ان تشكل الفجوة الادخارية القيد الرئيسي أمام النمو 
الاقتصادي . إما أن يكون العجز في ميزانية النقد الاجنبي هو المقيد لهذا النمو. 

تنشاً الفجوة الادخارية (م62 5291085 186) عندما يد يتمتع المجتمع بتدفق كبير من النقد 
الأجنبي لإبسبب ارتفاع الصادرات أو الاقتراض وساف اك يفوق قدرته على استخدامه 
استتخداماً كاملل), بسيب الاختناقات وانخفاض قدرة الاقتصاد الاستيعابية . والنتيجة الحتمية في 
مثل هذه الظروف أن المجتمع يضطر إلى مراكمة ايراداته من النقد الأجنبي » وإن كان الميل الحدي 
للاستيراد يرتفع بشكل متواصل في محاولة لتوسيع القاعدة الانتاجية عن طريق «استيراد عناصر 
الانتاج»: إضافة الى رفع مستوى المعيشة عن طريق استهلاك السلع الضرورية والكالية التي غالباً 
ما تكون مستوردة هي الأخرى . ٠‏ ومع أن العاملين السابقين يؤديان الى زيادة المدفوعات من النقد 
الأجنبي . إلا أن الفجوة الادخارية تبقى قائمة طالما أن الاستثمارات أقل حجنا من صافي الادخار 
الأجنبي (الصادرات ‏ الواردات) إضافة الى الادخار المحلى. مما يعني أنه ربا يوجد فائض في 
العملات الأجنبية» إلا أنه لا يمكن ادخار عوامل الانتاج المحلية لتشغيل مشروع جديد . وبسبب 
نقص أو عدم نهاء عوامل الانتاج المحلية» يضطر المجتمع الى تشغيل مشاريع جديدة عن طريق 
استقدام عوامل انتاج أجنبية » ببخاصة العمالة . 


أما فجوة العملات الصعبة (م02 ء8هدطء»: مواء,ه) فتنشأ يسبب العجز في ميزانية النقد 
الأجنبي » ويكون هذا العجز سبباً في عدم تحقيق التشغيل الأمثل والكامل للموارد. إذ يمكن أن 
توجد عوامل انتاج عاطلة ولكن تشغيلها يتطلّب دوعا - نفقات بالعملات الأجنبية» وبسبب 
فجوة العملات الصعبة لا يتم تشغيلها واستخدامها. 


طبقاً لهذا النموذج إذن» فإن حجم الاستثار ‏ وبالتالي معدل النمو- يعتمد على عاملين 
رئيسيين هما الادخمار المحلي وصافي التدفقات من الخارج (بما فيها الصادرات ناقصا الواردات» 
صاقي التحويلات الخناصة:. الحبات والقروض الرسمية والخاصة. . . ). ومن هنا فإن النمو 
الاقتصادي (الاستثار) قد يعاني من احدى فجوتين: فجوة ادخارية محلية. وفجوة في العملات 


الأجنبية . 


, أمظ .آ.ث :680-733 .مم ,(1966 ععطممعامء5) 4.مم ,56 .01؟ ,معامع ]1 1ر0 1رمعط ابمء 71671 لم « رامعم 
للا ءانع ]1[ 1607101111 4771671471 «رأاهع صسصرمت نالع رومماءع12 لمح للخ 0غ اأععمعممة مدن-0ناا' ع1 » 
لهة لنث مغ طاعدمتمصث رردت) 10 عط1» ,لاتعصعطن) .8 وزلاه8 ,439-446 .مم ,(1969 عمس1) 3.مم ,59 .ام 
.هم , (1969 عننال) 3 .مه ,59 .01نا ,معالاعغ] 711 710معط نوع 4771673 «ررومتتحظ مغ نزامع8] 4 :أمعسسمماء 12 
ع لقع لتنة تمع سمه اع تاء0آ عأمتمممت ]1 سا كأسله ناكم 00) عومقمطععدط مواءمره1» , مممستكلء ك8 .16 لمد ,446-449 
.388-409 مم ,(1964 علندال) 74 .701 ,أه انول ء707:1رمعظ «رهه أنوعوالف للذ غدعا 
(3) المقصود بفجوة الادخار في صناعات نموذج الفجوتين. أو الفجوة المزدوجة» هو نقص الادخار عن 
الاستثار بها يشكل قيداً على النمو الاقتصادي . (المحرر) 


7” 


إذا عدنا الى الوضع في اليمن» نلاحظ أنها مرت بمرحلتين رئيسيتين . المرحلة الأولى امتدت 
من عام ١417/7‏ حتى عام 191/8 إذا كانت دخول عوامل الانتاج من الخارج ريبما فيها 
التحويلات الخاصة والرسمية الجارية والمساعدات) كافية لتغطية الادخار المحلى السالب 
إضافة إلى تمويل الاستثمارات الاجمالية, أي أن دخول عوامل الانتاج الخارجية استطاعت 
تغطية فجوة الموارد» بل وساعدت الجمهورية العربية اليمنية على تجميع احتياطي من 
العملات الأجنبية بلغ 5 مليون دولار في نهاية عام 19374. وتبدأ المرحلة الثانية في 
عام 84 عندما عجزت عوامل الانتاج من الخارج عن تغطية فجوة الموارد»ء واضطرت 
الدولة الى اللجوء الى الاقتراض الخارجى المكثف من جهة. وإلى استنزاف الاحتياطى العالمى 
من جهة أخرى. وغالباً. فإن المخطط اليمتي لم يتنبه في وقت مبكر لهذه التحولات ليخفف 
من وطأتها إذ لم تبدأ اجراءات تخفيف حدة فجوة الموارد عن طريق ترشيد الاستيراد الا منذ 
عام .١9487‏ ويوضح الحدول رقم )١(‏ الصورة الاجمالية لفجوة الموارد» ثم نفصل بعد ذلك 
أهم ملامح المرحلتين . 


3 مرحلة الفحوة الادخارية") 


تمتد مرحلة الفجوة الادخارية من الفترة 191/8 - 2191/4 إذ شهدت هذه الفترة تحويلات 
مالية كبيرة من الخارجء التي كانت انعكاساً لنزوح مئات الآلاف من العمال اليمنيين الى الخارج 
وبالذات الى البلدان النفطية . وهذه الظاهرة خلقت ظروفا تتميز بارتفاع مستمر في القدرة الشرائية 
للمجتمع اليمني» وفي الوقت نفسه, أوجدت اختناقات واضحة في أهم عوامل الانتاج انعكست 
في الارتفاع المتواصل في الأجور دون أن يوازي ذلك أي ارتفاع يذكر في الانتاجية . والنتيجة الحتمية 
في مثل هذه الظروف» أن يتجه المجتمع نحو الاستهلاك (بقدر ما تسمح به المياكل الأساسية من 
موانىء وطرقات ووسائل توزيع وتخزين . . . ) والاستثار (بقدر ما تتوافر من فرص وأوعية استثارية 
في حدود القدرة الاستيعابية للاقتصاد) . إلا أن الصفة المميزة للفجوة الادخارية. هي أن الموارد 
المتيسرة تزيد عن قدرات المجتمع على الاستهلاك والاستثار ما يضطره الى مراكمة جزء من 
تلك الموارد. كما نوضحه في الجدول رقم (7). 


(/1)تدل ارقام الجدول رقم )١(‏ على ان اليمن عانت من فجوة ادخارية متزايدة عبر هذه القترة المدروسة كلهاء ١51/7‏ 
- 148 حيث الادخار المحلٍ سالب في كل السنوات . ومن اهم الانتقادات الموجهة لنموذج الفجوتين هو عدم واقعية 
الافتراض القائل بأن صافي الموارد الخارجية ليست بديلاٌ للادخار المحلي . إذ انه اذا كانت الموارد الخارجية بديلاً للادخار 
المحلي , فإنه في الواقع تكون هناك فجوة واحدة. وتبعا لهذاء فانه يمكن القول بأن اليمن لم تعان من أي الفجوتين 
خلال جزء من فترة رواج التحويلات عندما زاد فائض الحساب الخاري عن فجوة الادخار. أي السنوات /1١91/8‏ 
كلاقل لالا19ا/ ١99/8‏ . (المحرر) 


0/4١ 


دكا 


١‏ - الناتج المحلي الاجمالي 

"- دخول عوامل الانتاج من 
الخارج والتحويلات 

الناتج القومي الاجمالي 

4 - الاستهلاك الكلى 

5 الادخار المحلي ١(‏ -)0 

١-الاستغمار‏ الاجمالى 

- فحوة الموارو”*) 5 َه( 

8 الادخار القومي ( - 4) 

4- العجز الجاري في ميزان 
المدفوعات/ فجوة النقد 


زعم 


دخول العوامل من الخارج 
كنسبة من فجوة الموارد (/) 
القر وض الخارجية كنسبة 
فجوة الموارد (/) 
ملاحظات عامة : 


جدول رقم )١(‏ 
(مليون ريال وبالأسعار الجارية) 


(*) تقيس فجوة الموارد أيضاً الفرق بين الصادرات والواردات من السلع والخدمات غير العواملية . 
(**) يساوي صافي الميزان/ الحساب الحاري وني الوقت نفسه يعادل الفرق بين الاستثمار والادخار القومي . 
المصدر: الجمهورية العربية اليمنية, الجهاز المركزي للتخطيط, الحسابات القومية, السلسلة المعدلة (صنعاء: الجهاز [د. ت.]). 


حم واه 1١‏ 


همم/ موا 


اموا 


١و‎ 


جدول رقم (؟) 
تراكم الاحتياطي اليمنى خلال الفترة (19177 - 191/4) 


الفائض في ميزان المدفوعات تراكم الاحتياطي اليمني 
(مليون ريال) (مليون دولار) 


١5/54/1917م‎ 
١ 
١/١ 
2ل‎ 
١9/1 
ل#لحة لحكل‎ 


المصدر: البنك المركزي اليمني, التقرير السنوي. ١487‏ (صنعاء: البنك. 1987). 


لقد نتجت تلك الفوائض عن عوامل كثيرة منها: عودة رؤوس الأموال اليمنية من المهجرء 
وتحويلات العال اليمنيين في البلدان النفطية» والمساعدات والهبات التي تحصل عليها الحكومة 
اليمنية من الخارجء ثم القروض الخارجية التي تعاقدت عليها الحكومة . تلك العوامل هي المسؤولة 
عن وجود فوائض في ميزانية النقد الأجنبي . نوضح أهمية التمويل الخارجي في الجدول رقم (7) . 


جدول رقم (7) 
مصادر التمويل الخارجي وأ"ميتها خلال الفترة (/1917 - 1914) 
(مليون ريال وبالأسعار الجارية) 


نسبة التمويل 
الخارجي الى 
اجالي 
الموارد (/7) 
عماوا/علاوة١‏ 


ال 
نكدلة غدل 
تلام لاوا 
نل 
١14 /1 6/41‏ 


المصدر: الجمهورية العربية اليمنية» الجهاز المركزي للتخطيط والبنك المركزي اليمني. وثائق متعددة. 


ازاء هذه الزيادات الكبيرة في الموارد المتيسرة (57 بالماثة)» استطاع المجتمع اليمني 
مضاعفة معدل استهلاكه الكل أربع مرات, في حين ارتفعت الاستثارات الكلية بنسبة غ/الا 


يلف 


ثة خلال الفترة ١41/7‏ - 1974. ومع ذلك» فقد كانت الموارد أكثر من قدرة المجتمع على 
0 واستثارها ما اضطر اليمن الى مراكمة جزء من تلك الموارد. والمعسروف أن هناك 
طاقة استيعابية معينة تحدد حجم الاستهلاك (اختناقات في التوزيع والتخزين والشحن والنقل 
والتفريغ ؛ 5 الى عوامل اجتماعية مثل فط الاستهلاك)., وتحدد أيضاً حجم الاستثار وإلا 

وني الحالات التي تزيد فيها موارد المجتمع عن قدرته على استغلالها بسبب شح 
عناصر الانتاج الأخرى. يعاني المجتمع من الفجوة الادخارية, نوضح ف الحدول رقم (١‏ 
حجم وتوزيع استخدامات الموارد قِ الاقتصاد اليمني . 


جدول رقم (4) 
حجم وتوزيع استخدامات الموارد خلال الفترة  191/*(‏ 1919/84) 
(مليون ريال) 
25 الاستهلا الاستهلا الاستثيار التحويلات 
الكلي 00 0 الاجمالني الى الخار جح ل 
١/1‏ لأفنضا 


كل 
لكدحة فال 
1 
اا 1١‏ 
لبيتة لكت 


رلاماة 
45" 
٠‏ 
شفكنل 
اليمضفن 


المصدر: الجمهورية العربية اليمنية» الجهاز المركزي للتخطيط, تقارير مغتلفة. 


وبمقارنة الموارد المتيسرة بالاستخدامات. يتضح أن ميزان المدفوعات اليمني تمتع بفائض 
متواصل طيلة السنوات “ا/41١ ‏ 141/4 مما أدى الى تسراكم الاحتياطي العالمي للجمهورية 
العربية اليمنية . 
٠‏ مرحلة فجوة العملات الأجنبية» 

بدأت مرحلة فجوة العملات الأجنبية منذ 148١‏ عندما شهدت ميزانية النقد الأجنبي 
عجرا متواصلا. مما أدى إلى السحب من الاحتياطي والاعتماد المتزايد على الاقتراض 
الخارجي . اضافة الى اتباع سياسة ترشيد الانفاق (بشقيه الاستهلاكي والاستثماري) و«تنظيم 


زنك طبقاً لتعريف نموذج الفجوتين, فان اليمن عانت من الفجوتين ابتداء من 19178/ 191/4 حيث تفاقمت 
فجوه الادخار التى كانت قائمة قبلًء وظهرت فجو الموارد الاجنبية وازدادث اتساعاً. (المحرر) 


1 


الاستيراد عن طريق منح الرخص». وبوضح الحدول رقم )2( اجمالي الموارد ومصادرها في 
هذه المرحلة . 


جدول رقم (ه) 
اجمالي الموارد ومصادرها خلال الفترة (19480 - 19484) 
(مليون ريال) 


"11١١م‎ 


رارف 
مركمةغ١١‏ ل نارف فا 
تلقف نل إن ”ل اغرنكا 
١11 *‏ يكتيطف 


[في4ا البيانات أولية 5 


المصدر: الجمهورية العربية اليمنية, الجهاز المركزي للتخطيط والبنك المركزي اليمني» منشورات 


متعددة . 


يتضح من الجحدول رقم (0) أن الجمهورية العربية اليمنية اعتمدت خلال تلك الفترة 
على السحب من الاحتياطي لتغطية العجبز في ميزان المدفوعات. كا أنها اعتمدت بشكل 
متزايد على الاقتراض من الخارج. وينتظر لهذا الاتجاه أن يتعاظم مستقبلاً. بخاصة بعد أن 
نضب الاحتياطي وانخفضت قيمة المساعدات والهبات. ويعود تفاقم فجوة العملات الأجنبية 
الى ارتفاع حجم الاستهلاك (الخاص والحكومي). وزيادة اجمالي الاستثمارات. وتصاعد 
التحويلات الى الخارج حسبما يتضح من الجدول رقم (5). 

وفي ظروف تصاعد الاستخدامات بمعدل يفوق معدل زيادة الموارد» اضطر المجتمع إلى 
ترشيد الاقتصاد بضبط المصروفات الاستئارية والاستهلاكية . 


ثانياً: شر وط تحقيق تنمية مستقلة 


عرضنا فيها سبق لحجم وتطور فجوة الموارد باعتبارها تلخيصاً لتفاعل المتغيرات الاقتصادية 
التي تعكس العلاقات الاقتصادية ‏ الاجتماعية في المجتمع وعلاقاته بالاقتصاد العالمي . فالفجوة في 


و07 


جدول رقم (5) 
حجم وتوزيع استخدامات الموارد خلال الفترة )١9854 - 1١94(‏ 
(مليون ريال) 


اجالي 
الاستخدامات 


1114 
تورف 
وف فا 
لشرتكن 
ار افا 


المصدر: الجمهورية العربية اليمنية» الجهاز المركزي للتخطيط . 


الأساس هي نتاج سياسات تطور الموارد واستحواذها من ناحية. وتوجيه هذه الموارد للاستتخدامات 
المختلفة من ناحية ثانية» وتطور الفجوة واتجاهات مواجهتها (تمويلها) ستنعكس في النهاية على 
المسار الاقتصادي برمته. ومن دراستنا لفجوة الموارد في الاقتصاد اليمني نستطيع أن نحدد ثلاثة 
اعتبارات في تحديد حجم الفجوة» ومسار التنمية في المستقبل . إلى أي حد تتوجه التنمية لاشباع 
الحاجات الأساسية للانسان اليمني؟ إلى أي مدى سيتم تخطيط خلطة الانتاج لمواءمة نمط 
الاستهلاك الرشيد؟ وكيف يمكن تعبئة الموارد الذاتية لتحقيق نمط الانتاج والاستهلاك الملائمين؟ 
ويتفق الباحثون على أن تلك تمثل شروط التنمية المستقلة. وربا يثور التساؤل حول كفاءة هذه 
الشروط التي هي خلطة داخلية للمجتمع؛ ومدى الحاجة الى توافر اطار اقليمي قومي مساند 
لتحقيق التنمية المستقلة. ولا شك أن السؤال له وجاهته. ولاسيا عند الحديث عن اقتصاد 
كالاقتصاد اليمنى . ولكننا سنقتصر على بحث الشروط التى تتعلق بالظروف الداخلية للاقتصاد 
اليمني. وفيها يل نناقش هذه الاعتبارات الثلاثة: ١‏ 
١‏ ملاءمة نمط الانتاج والاستهلاك 

من المستقر في الأدب الاقتصادي أن هيكل الطلب لا بد أن ينعكس مباشرة في هيكل 
الانتاج. ويبدو أن مشل هذه المقولة الصحيحة اتخذت ذريعة في التحليل الاقتصادي الدارج 
للترويج لمسار محدد للنمويستند بصفة أساسية الى تلقائية النمومن ناحية. واتباع نمط للمشروعات 
والانتاج يتلافى من ناحية أخرى عقبة ضيق نطاق السوق الداخلية بالتوجه الى التصدير للسوق 
الخارجية . وإذا كان المنطق وراء هذا التحليل يقود حتما إلى ا لخنوع للقانون الصارم لتقسيم العمل 
الدولي. والاندماج في السوق الرأسمالية والتبعية لهاء فإن أحد المحاور الرئيسية لكسر هذا الاطار 


كوا 


والخطو نحو تنمية مستقلة يتمثل في ايجاد العلاقة الصحيحة بين نمط الاستهلاك ونمط الانتاج. 
ويقتضي بلوغ ذلك توفير نوعين من الضمانات, الأول: التخلي عن الاقتناع بصعوبة التأثير في نمط 
الاستهلاك , وم يعد الأمر بحاجة الى دخول في جدل حول «سيادة» المنتج أو المستهلك ؛ والثاني : 
زيادة مرونة الجهاز الانتاجي ودرجة استجابته ‏ مع النمو ‏ للتغير في نمط الاستهلاك. بل 
ولتطلبات زيادة النمو نفسها. 

ومعنى هذا أن تستقيم علاقة جديدة بين دالة الهدف. وبين وسائل بلوغهاء أي بين المدف 
الرئيسي البعيد9؟ ‏ التنمية المستقلة - وبين الميكل الانتاجي الملائم ؛ متمثال في استراتيجية اشباع 
الحاجات الأساسية. ولا يخفى أن كثيراً من الدول قد يعلن عن هدف «الاستغلال الاقتصادي» 
وعن هدف (!!) «اشباع الحاجات الأساسية» كمنطلقات أساسية ف وثائقه الرسمية دون أن تتحقق 
ضيانات اتساق الهدف والوسيلة . 


وإذا اختيرنا البيانات المتيسرة عنٍ الاقتصاد اليمني لظهرت أمامنا بوضوح مسؤولية اختلال 
العلاقة بين الانتاج والاستهلاك. حجما ونمطاء عن اتساع فجوة الموارد وشدة الاحتياج إلى تمويل 
7 اضافي خارجي لمواجهة الانفاق بنوعيه. الاستهلاكي والاستثاري . . فمع ضعف قاعدة الموارد 
الطبيعية والانتاجية وزيادة الدخول النقدية من العاملين في الخارج والاعانات» يكاد اليمن يكون 
البلد الوحيد الذي يفوق الانفاق الاستهلاكي اجمالي ما ينتج محلياً . وكا رأينا في الجدول رقم .)١(‏ 
فخلال معظم السنوات زادت قيمة الانفاق الاستهلاكي العائليٍ (الخاص) عن قيمة اجمالي الناتج 
المحلي (بالأسعار الجارية). ولم تكن مغبة هذا الاختلال خافية على واضع الخطة الخمسية الأولى 
(19141/19480-19175/1917). فقد تضمنت الخطة تخفيض نسبة الاستهلاك العائلي إلى *417 
بالمائة من اجمالي الناتج المحلي (بأسعار سنة الأساس). كما استهدفت الخطة أن ينخفض الانفاق 
الاستهلاكي النهائي الخاص والعام الى © ,/41 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي مع خباية الخطة تاركاً 
هامشاً للادخار امحل قدره © ,؟ بالمائة من الناتج المحلي . ولكن لا يبدو أن السياسة الاقتصادية قد 
وفرت الضانات الكافية لتحقيق هذا الهدف. فقد ارتفع معدل الانفاق الاستهلاكي النبائي من 
١١“‏ بالمائة في بداية الخطة الى ١١5‏ بالمائة في نهايتها”" . 


وفيا يبدو فإن التلقائية التي تركت للانفاق الاستهلاكي - الى جانب سهولة تمويل عجز 
الموارد - قد فرضت غطاً أصبح من الصعب تعديله. فعلى الرغم من أن وثيقة الخطة الخمسية 
الثانية قد نصتء انطلاقاً من تقويم سنوات الخطة الأولى» على أن احدى الاستراتيجيات 
والأهداف الرئيسية البالغة الشأن للخطة. وكذلك التخطيط طويل الأجل في اليمنء هي 


تصحيح مسار معدل الانفاق الاستهلاكي النبائي, فقد تخلى المخطط عن أحد الأهداف 


(4) عادل حسينء الاقتصاد المصري من الاستقلال إلى التبعية. ١91/5‏ 2159/5 " ج (بيروت : دار الكلمة : 
دار الوحدةء :)١48١‏ ج٠ء‏ القصل ه. ص ."١١‏ 

)٠١(‏ الجمهورية العربية اليمنية. الجهاز المركزي للتخطيطء الخطة الخمسية الثانية. 19485-1941م 
(صنعاء : الجهان 15417). ْ 


فذكا 


الرئيسية لزيادة الاعتاد على النفسء ربدلا من استهداف تحقيق معدل ايجابي للادخار المحلى» 
اكتفى بأن ينخفض معدل الادخار السلبي من 7١‏ بالمائة في بداية الخطة الثانية عام )١941(‏ 
الى ٠١‏ بالمائة مع نهايتها عام (1987). وفي غياب أدوات فعالة للسياسة الاقتصادية للتأثير 
في مسار المتغيرات الاقتصادية المختلفة فليس هناك ما يضمن بلوغ أهدافها. ومقارنة أرقام 
المتابعة للسنتين الأوليين من الخطة الثانية تبرز ذلك بوضوح. ففي عام 14187 زاد الاستهلاك 
الخاص الحقيقي بحوالى ؛ بالمائة» ولكن بسبب الزيادة الكبيرة في الانفاق الحكومي فقد ارتفع 
معدل الاستهلاك العبائي (الخاص والحكومي) الى ١77‏ بالمائة من قيمة الناتج المحلي. ولكن 
عام ١97‏ شهد تمل وجا في السياسة الاقتصادية . . فمع الحملة الواسعة النطاق لترشيد 
الاستهلاك واتباع بعض الاجراءات لتقييد الاستيراد انخفض الاستهلاك الحقيقي (الخناص 
والعام) لأول مرة خلال العقدين الماضيين. 

وانعكست زيادة الاستهلاك بمعدلات كبيرة» الى جانب ارتفاع معدلات الاستثار» مع 
ضعف القاعدة الانتاجية, في زيادة الاستيراد بمعدلات عالية . ويوضح الجدول رقم (1) العلاقة 
بين معدلات نمو كل من الناتج المحلٍ والانفاق الاستهلاكي بشقيه والاستثئار والواردات . 


جدول رقم 7) 
معدللات نمو الموارد والااستخدامات 2 


(نسبة مئوية) 
الالركلاحح-لكلارلالا9ا -[| ورور | عمور | مود | عمو 
لالت طقسف 
الناتج المحلي الاجمالي 
الواردات 


الاستهلاك ا حكومي 
الاستهلاك الخاص 
الاستثيار 


(*) بيانات القترة من 191/7/1/1١‏ - 1481 بالأسعار الثابتة للعام ه/1- 1417/5 كذلك فإن بيانات الفترة 
8 حتى 14854 بالأسعار الثابتة لعام ١9440١‏ م. 

المصدر: - بالنسبة للسنوات 1417/7/19471 -19831: الجمهورية العربية اليمنية» الجهاز المركزي 
للتخطيط» الحسابات القومية. 

- بالنسبة للسنوات ١9487‏ - 1484 : الجمهورية العربية اليمنية» الجهاز المركزي للتخطيط. مسودة ثانية 
لخطة السنة الرابعة. ١986‏ (صنعاء: الجهاز. .)١1986‏ جدول رقم (5). 


وربها كان مصدر خطورة الاختلال الذي تظهره ٠‏ أرقام السبعينات لا يتمثل فقط في أن 
الانفاق (سواء الاستهلاكي أم الاستثاري) كان يرود بمقدلات مرتففة «ولكنا عرق يها معدل 
زيادة الناتج المحلي. وهوما انعكس - في الوقت نفسه في ارتفاع معدل زيادة الواردات عن معدللات 
الانفاق على الناتج المحلي . ومعنى هذا أن نمط الاستيراد قد أدى الى تغير في نمط الإنفاق, مما أدى 
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إلى زيادة المحتوى الاستيرادي لكل من الاستهلاك والاستثار. 

وتبرز هذه العلاقة بوضوح في حالة السلع الزراعية الغذائية. فقد تزايدت القيمة الجارية 
للناتج الزراعي بمعدل سنوي مركب يبلغٍ ٠‏ بالمائةء بينا تزايد الاستهلاك من المنتوجات الغذائية 
الزراعية بمعدل يزيد عن ١5‏ بالمائة سنوي الأمر الذي أدى الى زيادة الواردات من هذه السلع 
بمعدل م رتفع للغاية. ولهذاء فقد أخذت الفجوة الغذائية”'" (نسبة صاني الاستيراد الى 
الاستهلاك من السلع الزراعية) في الاتساع باضطراد من حوالى ٠١‏ بالمائة فقط في 
01 إلى 5 بالمائة في عام .١448١‏ فكأن زيادة الاستهلاك لم تكن مرتبطة 
بمعدل زيادة السكان أو بتغير مط الانتاج لمواكبة التغير في مط الاستهلاك المصاحب لزيادة 
الدخل, وانما حفزتها تحولات مضطردة الى السلع الزراعية المستوردة ويخاصة من متتوجات 
'الألبان والبيض والخضر والفواكه. . . الخ . 


جدول رقم (8) 
الفجوة الزراعية (الغذائية) 
(مليون ريال وبالأسعار الجارية) 


١٠١ /اه‎ 


١‏ الواردات الزراعية 
؟ - الصادرات الزراعية 


الميزان الزراعي 


4 - التاتج المحلي الزراعي 


المصدر: - بالنسبة للواردات والصادرات الزراعية؛ انظر: البنك المركزي اليمني. التقمارير السنوية. 
سنوات مختلفة . 
- بالنسبة لبيانات الناتج المحلي في الزراعة. انظر: الجمهورية العربية اليمنية. كتاب الاحصاء 
السنوي. سنوات مختلفة . 


والمشكلة هنا هي أن نمط الاستهلاك الذي تحدد مع الطفرة الحديئة في مستوى الدخل 


)١١(‏ اعتمدنا في تقدير الفجوة على الاسعار الجارية» لتعبيرها من ناحية عن حجم الانفاق على السلع الزراعية 
المحلية أو المستوردة» فضلا عن انه لم يكن ثمة تباين مؤثر في الأرقام القياسية لاسعار المنتوجات الزراعية المحلية 
والواردات منها. 

8210 «متطعة/17) بروورم معطا أهده6 17041 ع زه غمع«روماءنء 2[ نعااطبتوء]] اهعم برعدجع 1 ,علمدظ‎ )١١( 

.(1979 ,عأصفظ 210م/اا :.).2آ روماع 


لم4 


القومي لا ينعكس فقط في زيادة الواردات نتيجة عدم قدرة هيكل الانتاج الاك ثم على الوفاء بحجم 
وهيكل الطلب المستجد. وإنما اعادة تشكيل هذا اليكل سواء من خلال قوى السوق وحركة 
الأسعار أم من خلال تصور الخطة الاقتصادية نفسهالمواءمة نمط الاستهلاك المشوه أو المستورد . 
وتحول الانتاج الزراعي من الحبوب والبقول لصالح الخضر والفواكه. رغم امكانية تفسيره أو 
تبريره» بآلية الميزات النسبية هو مجرد مثال لهذا التأثير المتبادل بين الاستيراد وتغيير غط الاستهلاك 
وهيكل الأسعار ؛ فنمط الانتاج» وكا تبين كميات الانتاج من أهم المحاصيل في السنوات الثلاث 
الأخيرة (19481 - 1948), فقد انخفضت الكميات المنتجة من الذرة والدخن والذرة الخامية 
والقمح والشعير والبقول الجافة بنسبة كبيرة تصل الى 4٠‏ - 060 بالمائة في بعض المحاصيل في 
*194. بينما زاد الانتاج من الخضروات والبطاطا والعنب والأشجار المثمرة المختلفة 9" , 


وعلى الرغم من الادراك القومي لضرورة تقليل درجة الاعتهاد على الخارج فيتوفير الغذاء. 
وأهمية قطاع الزراعة التي يعلن عنبا دررسفا وتنا - فإن طرح لاع ا 
المدفوعات. وشم الموارد المتيسرة من النقد الأجنبي لا يوفر لما المنطق الصائب بالضرورة. لقد 
أثمرت الجهود الرامية إلى تشجيع الانتاج الزراعي المحلي وتقييد الاستيراد من بعض السلع الزراعية 
في تخفيض الواردات في السنوات الأخيرة ‏ وانخفاض الفجوة الزراعية - ولكن يبقى السؤال هل 
يتجه تمط الانتاج الزراعي الى توفير الحاجات الأولى بالاشباع أم انه استجابة لنمط استهلاكي 
مستحدث؟ 

وتأثر تنظ الاسنتهلاك والانتاج ينوصية الواردات يلافتحا ايض وريم إنرجة ]عند في 
يجال السلع المصنعة . فالانتاج الصناعي محدود في الاقتصاد اليمي ولا تزيد نسبة ماتساهم به 
الصناعة التحويلية عن 8 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي» وحوالى نصف الانتاج الصناعي يتركز في 
الصناعات الغذائية . ورغم زيادة الانتاج من السلع المصنعة المختلفة. فإنها لم تلاحق الزيادة في 
الاستهلاك من هذه السلع وهو ما أدى ألى زيادة الواردات فيها بمعدلات كبيرة. فضلا عن دخول 
سلع كثيرة في قائمة الاستهلاك مما لا يتتجه المجتمع أصللاء ولم تكن ضمن بنود الاستهلاك 
المعروفة . ومراجعة قائمة الواردات من السلع المصنعة تعطي مثالا واضحا للكيفية الي يتشكل مها 
نمط الاستهلاك الداخلي تبعاً لا تتتجه الشركات العالمية المسيطرة على انتاج وتسويق مثل هذه 
السلع . ان 5٠١‏ بالمائة من اجمالي الواردات للاقتصاد اليمني سلع استهلاكية نهائية» ونسبة كبيرة من 
الواردات التي تصنف ضمنٍ بند المعدات والآلات هي وسائل نقل (سيارات ركوب 
وشاحنات وجرارات)» فضلا عن مواد البناء والتشييد. وقد يتساءل المرء عم إذا لم يكن ممكناً 
5 تطور نظام للمواصلات العمومية يتماثى مع طبيعة وحجم الطرق المتيسرة والمتزايدة 
تدريجياً في مدن اليمن وفيا بينها. وعن جدوى التحول عن مواد البناء التقليدية والمتيسرة محلياً 
الى الاسمنت وحديد التسليح وعدم تطوير مثل هذه المواد. وعن امكانية استحداث أدوات 


(1) الجمهورية العربية اليمنية» الجهاز المركزي للتخطيط, متابعة تنفيذ وتقيبم منجزات السنتين الأولى 
والثانية من النطة. صنعاء. كانون الاول/ ديسمير 185 (صتعاء : الجهاز. ز[د.ت.]) 


.مم 


زراعية بسيطة ‏ قد تنتج محلياً أو في دولة نامية أخرى - للميكنة في الزراعة اليمنية يتلاءم مع 
خصوصيتها. والاجابة ربما كانت ستنعكس في هيكل الانتاج والاستهلاك والواردات يرتب 
مط مغايراً للاعتماد على النفس واستخذامات الموارد المحلية والخارجية. فميزان المدفوعات 
يضم الآن قائمة طويلة من السلع التي تدخل في خلطة الاستهلاك والانتاج. للاحلال محلها 
مثل الاسمنت مثلاء وقد زادت الواردات منه من ١7‏ مليون ريال فقط في عام /191 الى 
“77 مليون ريال في عام 0١‏ رغم زيادة الانتاج من ٠‏ ألف طن الى أكثر من ٠٠٠١‏ ألف 
طن فيما بين العامين المذكورين. وكذلك الأخشاب وغيرها من السلع . فهل تتواصل الزيادة 
في استيراد هذه السلع لمواجهة الاستهلاك, أم تتجه الصناعة المحلية لانتاج بعضها بالعلامات 
التجارية المعروفة» دون أن نجازف بالسؤال وهل نحتاج فعلا الى ما قيمته ١١‏ مليون ريال 
جهزة تكييف (في اليمن). > مليون ريال أجهزة فيديوء 4 مليون ريال أجهزة تلفزيون. 
“٠‏ مليون ريال غسالات وثلاجات كهربائية. ٠١‏ مليون ريال ساعات يدء ١1٠١‏ مليون 
ريال سيارات ركوب, وأكثر من مائة مليون أخرى قطع غيار للسيارات, ه57 مليون ريال 
سيارات نقل. . . الخ09؟ 


جدول رقم لف 
كمية المنتجات من أهم السلع المصنعة 


البسكويت والحلويات (طن) برضن 
سمن وزيوت (ألف طن) , هم 
مشروبات غازية (ألف صندوق) 6 “م1 
مياه معدنية (ألف متر مكعب) 3 20320 


قطن محلوج (ألف طن) 
غزل (ألف طن) 

نسيج (مليون ياردة) 
اسمنت (ألف طن) 

أدوات منزلية معدنية (طن) 
طلاء (ألف ليتر) 


ملاحظة عامة : تشير العلامة (-) الى أن البيانات غير متوافرة . 

المصدر: الجمهورية العربية اليمنية: الجهاز المركزي للتخطيط. متابعة تنفيذ وتقييم منجزات السنتين الأولى 
والثانية من الخطة. صنعاء. كانون الأول/ ديسمير ١5485‏ (صنعاء : الجهاز. [د.ت . ]). واعداد مختلفة من : البنك 
المركزي اليمني, التقرير السنوي . 


)١5(‏ أنظر: الجمهورية العربية اليمنية, الجهاز المركزي للتخطيط. بنك المعلومات, نشرة التجارة الخارجية 
(صتعاء : الجهاز. [د.ءت.]). وهذه البيانات لعام المقاركلخمة١.‏ 


م١‎ 


؟ - تركز دور الدولة 

ان تحقيق التنمية فضلل عن انجاز تنمية مستقلة هو عملية واعية. تتطلب أن تتوحد الارادة 
الشعبية وراء جهد التنمية وتنظيمهاء ويعني هذا في الحقيقة أن انحراف التنمية عن نهايتها الحقة 
لا يمكن قهمه في اطار الضغوط الخارجية للاستيلاء على السوق المحلية ودمجها فقط » ولكن أيضاً 
في البناء الاجتماعي الذي يقود عملية التنمية ويحدد من خلال اختياره لأهدافها ووسائلها طبيعة 
علاقات الاقتصاد والمجتمع مع الاقتصاد العالمي والمجتمع الدولي. 


وف المجتمع المعاصر. من الطبيعي أن تعكس «الدولة» توازن البناء الاجتماعي في علاقاته 
الراهنة وتفاعلاته الحيوية. بحيث يمكن أن نرى في الاختيارات الاقتصادية ومسار عملية «التنمية» 
من خلال مؤشرات وبرامج خطط التنمية مثلً درجة ناء ونضج البناء الاجتماعي وقدرته على تبني 
وانجاز التنمية المستقلة . ان طبقة اجتماعية معينة يمكن أن تحقق ‏ من خلال تحديث قطاع واحد في 
ظل سوق مجتزأة أو موحدة ‏ درجة ما من النمو الاقتصادي وقد تكون مرتفعة» لكن انجاز التنمية 
المستقلة لا يتحقق الا بتوافر ارادة كاملة للمجتمع» أي غالبية أبنائه . 


واليمن قد خرج الى القرن العشرين -مع ثورة أيلول/ سبتمبر ١14757‏ - وهو لا يملك هذه 
. الارادة المكتملة, ولا حتى الطبقة القادرة على تحقيق نمو اقتصادي سريع . وفي مواجهة الافتقار الى 
الاستقرار الداخلي والخارجي أثناء سنوات الحرب الأهلية. وغياب نظام للادارة ‏ حتى البدائي 
منه ‏ لمواجهة متطلبات التطور الاقتصادي والاجتاعي . فقد كانت المهمة الرئيسية» بل الاولى» 
هي بناء «سلطة الدولة» وخلق أجهزتها الضرورية. 


وهذه المهمة لا تتم بطبيعة الحال في فراغ ٠‏ فهي في الوقت الذي تؤدي فيه الى تبلور اجتماعي 
أكثر نضجاً ربا تخضع لتأثيرات القوى الاجتماعية الأسبق تكويناً . وفي ضوء ذلك فقد تركز دور 
الدولة في بناء المرافق الأساسية والعمل على توفير الخدمات العامة مما أدى الى ايلاء اهتهام محدود 
نسبيا للنشاط الانتاجي في قطاعاته المختلقة . 

ويظهر ذلك واضحاً في حجم وهيكل استثارات الدولة والقطاع العام . فالدولة تنفذ النسبة 
الغالبة من الاستثشاراتء إذ في سنوات الخطة الخمسية الأولى للتنمية (191/5//ا/ا91١‏ - 
م »©» بلغت نسبة الاستثمارات العامة 7ه بالمائة من اجمالي التكوين الرأسالي الثابت» 
وقد ارتفعت هذه النسبة الى حوالى ثلثي الاستثارات المنفذة في السنوات 1١94١‏ - 091941 . 

وخلال سنوات الخطة الأولى خصصت الحكومة ١‏ بالمائة من الاستثارات العامة لتوفير 
البنية الأساسية. خدمات النقل والمواصلات» الكهرباء والماءء والخدمات الاجتاعية المختلفة» 


(16) من الملفت للانتباه أن نسبة الاستئارات العامة المنفذة خلال الخطة الأولى تزيد عيا كان مخططاً بينا تتفق 
النسبة المحققة في السنوات الاولى من الخطة الثانية مع تقديرات الخطة. وهوما يعني أن الخطة الثانية قد لاحظت اتجاه 
نسبة استثارات القطاع الخاص إلى الانخفاض. 


م١‎ 


جدول رقم )٠١(‏ 
توزيع التكوين الرأسالي بين القطاعين العام والخاص”© 
(مليون ريال) 


51١ 
الام [ الأمية‎ 
النسبية‎ 0 
9 الخاص‎ : 


الزراعة 

الصناعة الاستراتيجية 
الصناعة التحويلية 
الكهر باء والماء 
التشبيد والبناء 

النقل والمواصالات 
الاسكان 

الخدمات 


5 
.6 
م 

5 

9 

8 

/ا. 
3 


)1غ( القطاع العام يشمل استثارات القطاع المختلط والقطاع الخاص يشمل استثمارات القطاع التعاون. 

(؟) الاستثمارات بأسعار ©1/8/ 19375 الثابتة . 

(") الاستثارات بأسعار ١94801‏ الثابتة. 

ملاحظة عامة : تشير العلامة (-) الى أن البيانات غير متوافرة . 

المصدر: الجمهورية العربية اليمنية» الجهاز المركزي للتخطيط؛ الحسابات القومية للجمهورية العربية اليمنية 
١1987-1١970١48‏ (صنعاء : الادارة العامة للاحصاء. .)١984‏ 


بينا لم تمثل الاستثمارات في الصناعة التحويلية سوى ه بالمائة من اجمالي الاستثمارات العامة . وهذه 
الاستثارات تمثل حوالى ثلث الاستثارات التي نفذها القطاع الخاص في مجال الصناعة التحويلية . 
ولا يعني هذا على أي حال أن القطاع الخاص أولى اهتماما زائدا بالصناعة. فحوالى 41 بالمائة من 
الاستشهارات في القطاع الخاص قد توجهت للاسكان. وقد تكرس هذا النمط خلال السنوات 
المنقضية من الخطة الخمسية الثانية . فقد انخفض نصيب قطاع الصناعة التحويلية الى أقل من 4 
بالمائة من الاستثهارات العامة . واستوعب قطاع الخدمات الحكومية (الاجتماعية والشخصية) حوالى 
نصف هذه الاستئارات. بينما كان مشروع الخطة الثانية يخصص حوالى ١7‏ بالمائة من الاستثهارات 
العامة لقطاع الصناعة التحويلية . وهذا النمط نفسه هوما تضمنه مشروع السنة الرايعة من الخطة 
الخمسية الثانية (8ه194١)»‏ كما يبين الجدول رقم .)١١(‏ 


وقد يرى البعض أن ذلك أمر طبيعي في اقتصاد متخلف قليل الموارد . إذ يعد من قبيل توزيع 
الادوار بين الاطراف المختلفة فى المجتمع » الدولة من ناحية والقطاع الخاص من ناحية ثانية. 


.م 


الجدول رقم 01 
استئارات الخدمات الحكومية والقطاع العام والمختلط. ه986١‏ 


(مليون ريال) 
قطاع الخدمات الحكومية الال تيده قطاع الاعمال العام والممختلط الم 
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الزراعة والثروة السمكية 
النفط والثروة المعدنية 
الصناعات التحويلية 
الكهرباء 


التعليمية 
الصصحية 
البلدية 


الاشغال العامة المياه والمجاري 

الاعلام والثقافة التجارة الداخلية والخارجية 
الاجتماعية والعمل الطيران المدني واليمنية 

الشباب والرياضة انشاءات الطرق 

العدل والقضاء الموانىء البحرية 

الأمن والسجل المدني النقل البري 

القوات المسلحة المواصلات السلكية واللاسلكية 
النقل والمواصلات البنوك 


الادارة العامة الاذاعة والتلفزيون والانياء 
السياحة 


هيئة مستشفى الثورة العام 


المصدر: الجمهورية العربية اليمنية, الجهاز المركزي للتخطيط؛ مسودة ثانية لخطة السنة الرابعة» 1448. 


وترتيب للأولويات من قبل الدولة بحيث تتجه الى استخدام مواردها المحدودة في توفير البنية 
الأساسية والخدمات الضرورية لما تتطلبه من استثارات كبيرة لا يقبل عليها المستثمرون الافراد. 
والواقع أنه في هذا الترتيب تكمن المشكلة . فهذا التقسيم للوظائف يحدد بدوره شروط التراكم 
وامكان انجاز تنمية حقيقية في المستقبل. فصحيح أن تخلص المجتمع من برائن التخلف المقيت 
يقتضي توفير الحد الأدنى من الخدمات الاجتماعية والانتاجية التي قد تتوزع ثارها بين أفراد المجتمع 
ويستفيد منها غالبية السكان. مثل مد الطرق وانشاء محطات توليد الكهرباء وبناء المدارس 
والمستشفيات وهيئات الخدمات الحكومية المختلفة . 


وبينا تؤدي زيادة هذه الخدمات الى تحسين مستويات المعيشة. وربا تغيير صورة الحياة في 
المجتمع تماماء فإنها بطبيعتها لا تولد دخلا للدولة يمكنها من زيادة اعادة الاستثمار» ولكنها في 
الوقت نفسه تساعد في تحقيق «وفورات اقتصادية» بما يؤدي الى زيادة أرباح المشروعات الانتاجية 
التي يترك للأفراد مجالات الاستثار فيها. ولا تساعد نظم الضرائب المتبعة على تحويل جزء 
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معقول من هذه الفوائض الى الدولة يكفى لتمويل التوسعات اللازمة للاستثمار في رأس المال 
الاجتماعي . ويضطر ذلك الدولة الى اللجوء إما الى الاقتراض الخارجي (!!) أو الى التمويل 
بالعجز. عن طريق البنك المركزي . وهذه الآلية تنطوي على خطرين يحولان في الغباية دون 
بلوغ التنمية المستقلة : 

أولاً: اعادة توزيع الدخل باستمرار لصالح اصحاب الملكية» وثانياً: خلق صعوبات 
جسيمة في مواجهة تعبئة الموارد الذاتية لتمويل التنمية بالاعتماد المتزايد على النفس . والحد بالتالي 
من جهد التنمية وتغيير مسارها. 

وكأن هذا النمط في الانفاق وتوزيع الادوار ينعكس في النباية في نط السيطرة الاجتماعية 
على الموارد والدخل . وطبقا للتقديرات التي قمنا بها لنمط توزيع الدخل رأينا أن الدولة لا تستحوذ 
الا على ربع الدخل المحلي» وأقل من ١5‏ بلمائة من الدخل القومي المتيسر . وحوالى ثلاثة أرباع هذا 
الدخل مصدرها الايرادات الضريبية (المباشرة وغير المباشرة)» والربع فقط من «الدخل العام» يتولد 
في صورة فائض تشغيل وحدات القطاع العام والمختلط . ويساهم قطاع البنوك وحده بحوالى 4١‏ 
بالمائة من هذا الفائضء بين| يبلغ نصيب المؤسسات العامة في مجال التجارة حوالى 4 بالمائة (في 
عام ».)١985‏ أما فائفض وحدات القطاع العام المنتجة (الأسمنت والغزل والنسيج) فلا يزيد 
عن ١١‏ بالمائة من إجماللي فافض النشاط التجاري في القطاع العام. وكذلك تساهم المؤسسات 
الخدمية بنسبة مماثلة تقريبا””". 

وإذا ما نظرنا الى نمط تمويل الانفاق العام (الجاري والاستثماري على حد سواء) يظهر 
مضمون هذه العلاقة بين دور الدولة والدخل العام واتجاه حجم الانفاق الى الاعتاد المتزايد من 
سنة لأحرى عل المتوفر من التمويل الخارجى . ونمط الاستثارات القومية أو الانفاق الحكومي 
يعكس اختلالاً بيناً في توزيع الاعباء . صحيح أن الأيرادات السيادية تزايدت بمعذلات سريعة 
ولكن هذه الايرادات تعتمد أساساً على الضرائب غير المباشرة. فعلى الرغم من زيادة 
الدخول. فإن نسبة ضرائب الدخل الى اجمالي الايرادات الجارية ارتفعت من ه بالمائة في 
سنوات السبعينات الى ١7‏ بالمائة في السنوات الاخيرة. ولكن ٠١‏ بالمائة من هذه الضرائب 
تتمثل في ضريبة كسب العمل. ولا تزيد نسبة ضريبة الأرباح والضرائب الأخرى «المباشرة) 
عن 7 بالمائة من دخل الملكية . 

وقد كانت المساعدات والهبات الخارجية تفوق النفقات الاستثارية في بعض السنوات» 
ولكن مع زيادة هذه النفقات» بل وزيادة النفقات الجارية ‏ أصبحت الايرادات السيادية عاجزة 
عن مواجهتهاء وأصبح تمويل الاستارات العامة معتمداً كلية على الاقتراض الخارجي والداخلي بل 
وأخذت نسية المصدر الأخير في الزيادة باضطراد. وانعكس ذلك في إمكانية مواصلة الجهد 
الاستثياري ذاته. فقد انخفض معدل الاستثار عموماً. بل وانخفضت الاستئمارات في بعض 
السنوات عن مستوى سابقاتها مثل)ا حدث في عامي 2198١‏ 1987. 


15١‏ الجمهورية العربية اليمنية» وزارة المالية. الييان المالي للموازنة العامة وموارزنات القطاعين العام والمختلط 
للسنة المالية» ١9/84‏ (صنعاء: الوزارة» [1985]). 
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ان توسيع دور الدولة يجب أن يشمل إضافة الى توفير الحاجات الأساسية في حدها الأدنى. 
أي سلع الاستهلاك الجماعي (الصحة والتعليم » المرافق . . )» توجيه انهاط الاستهلاك كذلك با 
يتفق مع نمط الانتاج القائم والممكن اجتاعياً. عن طريق المشاركة الفعلية في تحقيق هذا الناتج . 

وقد ينظر البعض إلى الأمر من زاوية تقليدية في اطار المناقشات الدارجة حول أهمية التصنيع 
واستراتيجيته الملائمة . ففي ضوء هذه النظرة ستندرج بلا شك حجج كثيرة» مثل عدم توافر المواد 
الخام الممكن تصنيعهاء أو ضيق نطاق السوق اليمني» أو عدم كفاية المهارات الادارية والفنية 
اللازمة لإقامة مشروعات عامة . ولأننا لسنا بصدد مناقشة استراتيجية التصنيع في اليمن فلن نسوق 
ححيصا قاذ فمستقبل التنمية المستقلة لا يتوقف على ما إذا كان الاقتصاد اليمني سيتجه الى 
التصنيع أو أن ميزاته النسبية تكمن في الزراعة. وإنما على مدى الاقتناع بأن الأنشطة الانتاجية 
وام الصناعية هي محال القطاع الخاصء وأن مهمة الدولة في بداية التصنيع والتنمية هي 
«خلق)» ود تشجيع «الرأسالية المحلية» وعلى دعوة «المشروعات المشتركة» للتغلب على عقبات 
التصنييع . 5 نرى المبررات التي تدعو «الدولة». إذا ما كان لما الاستقلال عن طبقة 
المنظمين, الى أن تكرس جهدها لهذا المدف. وليس الى تنظيم دورها الانتاجي بعرض 
خريطة الاحتياجات الأساسية للمجتمع باستخدام موارده المتيسرة والممكنة. وبمشاركة فعالة 
من قبل غالبية أبنائه . 
“' - تلقائية التطور الاقتصادي 

لقد كان قصور الموارد الطبيعية وجمود هيكل الانتاج وتاتعر مزلا - كما رأينا ‏ عن عدم 
مواكبة الزيادة في الموارد للزيادة في الاسكنات: الاستهلاك بشقيه (العام والخاص) والاستثمار 
وبخاصة في المياكل الأساسية» رغم أنه توافر لليمن خلال العقد الأخير موارد مالية كبيرة نسبياًء 
دفعت البعض الى وصف عقد السبعينات بأنه «تنمية في ظل وفرة موارد النقد الأجنبي)"2. وقد 
انتهى التباين بين نمو الموارد وهيكلها وبين الاستخدامات الى تزايد درجة فجوة الموارد ويخاصة 
فجوة النقد الأجنبي . والمكون الاقتراضى فيها. ومن هذا التطور نستطيع أن نستخلص ثلاث 
دلائل مهمة 

ان عدم مرونة الجهاز الاتتاجي هي سم ةجميع الدول النامية. وان نظريات التنمية 
التقليدية تتوقع زيادة نمو وتنوع الانتاج من خلال التراكم الرأسمالي» ويبرز هذا الاندفاع في تحقيق 
معدل مرتفع للتراكم الرأسالي . 
ان زيادة معدلات الاستهلاك تعد في نظر الكشيرين أمراً طبيعياً في اليمن بسبب تدني 
مستوياته في السابقء وني ظل زيادة «الدخل المتيسر» بمعدلات كبيرة. 


)١0/(‏ انا كلاء1 عتنطياا ايه نارء رصنا .كذم1 .ذ.آ لهه عتأطنامع1 عل معبصء ا .علمدظ لاروللا 
-جهاعلء0آ1 [ه21100مععلمآ مآ لزعمععة كعتماد لعكلمنا بجعم لآ) دععرمازجع] من وام ونأل رعرعلا 
.(1979 .[الهدنا] أمعمم 


45 


ان نظرتنا الى الموارد المتيسرة ةلأي مجتمع - وف اليمن ‏ يلزم أن تتابع دينامية توافر هذه 
د لا أن تتقيد بها هو متيسر منها في اللحظة الراهنة . وهذا صحيح بالدرجة التي تتطور 
بها استتخدامات الموارد في اتساق تام مع المتيسر منها. فإذا كان نحط ونمو استتخدامات الموارد 
يجب أن يلتزم بترتيب للاحتياجات 0 يحدده المجتمع فإن استهداف التنمية المستقلة 
يستوجب الا يتم تطوير الموارد أو زيادة استخداماتها تبعا لتلقائية التطور الاقتصادي . 


والمعتاد أن يفسر البعض وضع واتباع خطط التنمية الاقتصادية والاجتاعية باعتباره النقيض 
لتلقائية التطور الاقتصادي التي نرى استحالة بلوغ التنمية المستقلة في ظلها. وحتى مع الجدية 
التامة في الالتزام بتنفيذ خطة خمسية للتنمية فقد تجيء كل حساباتها - مهما كانت دقتها ‏ تعبيرا عن 
تلقائية مسار المتغيرات الاقتصادية لا عن تفضيلات المخطط المستقاة من دالة هدف - أو أهداف ‏ 
المجتمع وتقديراته للعلاقات بين المتغيرات الاقتصادية والاجتاعية في المستقبل في ضوء هذه الدالة . 


وقد بدأت الجمهورية العربية اليمنية في اتباع التخطيط يوضع برنامج الانماء الثلاثي 
19/0 19176)» ثم الخطة الخمسية الأولى (191/7/191/0 - 1981/1980)» فالخطة 
الثانية (1985 .)١1987-‏ وكان البرنامج الثلاثي عبارة عن قائمة بمشروعات الاستثمار 
العامة. وإن كانت الخطة الخمسية تتضمن الأهداف القطاعية واعداد قائمة المشروعات 
الاستثمارية في القطاعات المختلفة. وتشير وثيقة الخطة الخمسية الثانية إلى السياسات 
الاقتصادية والمالية والنقدية والاجراءات الواجب اتباعها لتحقيق الأهداف العامة والقطاعية 

وربما يكون المسار الاقتصادي خلال العقدين الماضيين قد اتسم مع ذلك بقدر غير قليل من 
التلقائية الاقتصادية . ويتوقف معدل وتوجهات التطور المستقل نحو تنمية مستقلة على التحكم في 
هذه التلمائية وتدعيم تخطيط الاقتصاد القومي بتوفير ضانات ثلاثة : 


. توسيع وتدعيم دور الدولة في النشاط الانتاجي وزيادة الدخل العام‎ )١( 
عدم ترك مسار المتغيرات الاقتصادية الأسساسية لآلية جهاز السوق.‎ )7( 
. تطوير «عملية» (وأجهزة) ادارة الاقتصاد القومي‎ )( 


فمتابعة الخطة الخمسية الأولى والسنوات الثلاث الأولى من الخطة الثانية» تظهر بوضوح انه 

على الرغم من تأخر تنفيذ بعض مشروعات الاستشمارء واستبعاد هذا ا مشر وع أو ذاك والبدء 

في بعض المشروعات مما لم يكن مندرجاً في الخنطة. وذلك بسبب الصعوبات الفنية التي 
يواجهها تحليل ودراسة المشروعات الاستثارية . وق ضوء تغير ظروف التمويل (المساعدات 
والقروض) المتيسرة للمشروعات المختلفة. فإن معدلات انجاز الخطة بدلالة نسب تنفيذ 
الاهداف العامة الي حددتها هذه الخطط تعتير مرتفعة للغاية. غير أن المسار الاقتصادي عير 
السنوات الماضية فيها وراء ما تضمنته الخطة من أهداف جاء انعكاساً للخصائص الذاتية 


لمرحلة التطور الاقتصادي والاجتاعي الراهنة . 
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ان أحداً في اليمن ‏ وفي غيره من البلاد - لم يقدر لظاهرة الهجرة الواسعة وزيادة الدخول من 
تحويلات العاملين, ولم يخطط بالتالي للتتخصيص الأمثل لهذه الموارد. وفي ظل التلقائية الاقتصادية 
واليات الاسعار فقد حاول الافراد تعظيم عائدهم من الدخول الي حصلواعليها, سواء بتوجههم 
إلى الاستثمار في الاسكان أم الزراعة أم بزيادة الاستهلاك. وني غياب طبقة صناعية» فقد 
استحوذت التجارة (الاستيراد والتسويق المحلي) على نسبة كبيرة من دورة الدخل . 


وانعكس ذلك بوضوح في درجة «نقدية» (ممنادعناءمه31) الاقتصاد اليمي من التوسع في 
عرض النقود ونمو قطاع المؤسسات المالية» وقطاع التجارة. ولنتأخذ مؤشرا مهما مثل سلفيات البنوك 
التجارية» فمع الزيادة في نشاط الجهاز المصرفي وتضاعف الميزانية الموحدة للبنوك التجارية. فقّد 
توسعت هذه البنوك في منح القروض والسلفيات بمعدلات كبيرة جدا. وقد زادت هذه السلفيات 
من 54 مليون ريال في عام 1970 75١٠(‏ بالمائة من اجمالي أصول البنوك التجارية) الى 
مليون ريال في عام 19817 (حوالى :٠‏ بالمائة من اجمالي الأصولء وقد بلغت هذه 
النسبة أكثر من 088 بالمائة في بعض السنوات). ويستأثر القطاع الخاص بالنصيب الأكبر من 
سلفيات البنوك التجارية. وقد ارتفعت بدورها من 787 مليون ريال في عام ه/ا9١‏ الى 
مليون ريال في عام 1487» وزادت حصتها في احمالي السلفيات من لال بالمائة إلى 
أكثر من 4١‏ بالمائة فيها بين العامين المذكورين*". 


وتمثل السلفيات لتمويل الواردات والتجارة في السلع المستوردة أهم مجالات تسليف البنوك 
التجارية» وكانت تستوعب خلال سنوات النصف الثاني من السبعينات حوالى ٠١‏ بالمائة من اجمالي 
السلفيات, انخفضت الى حوالى 5٠‏ بالمائة مع زيادة نسبة السلفيات المتوسطة الأجل . 


ان هذه السياسة الائتمانية مثل بارز لتلقائية الاستجابة للطفرة في الدخول التي تولدت مع 
هجرة العالة وتدوير هذه الدخول في مجالات التجارة في السلع والنقد والمقاولات. فمن ناحية 
شجعت الحكومة على زيادة الواردات كمصدر للسلع الاستهلاكية ومستلزمات الانتاج ولتحقيق 
حصيلة من الضرائب الجمركية. وقد تضمنت خطة التنمية ‏ كا رأينا معدلات كبيرة لزيادة 
الواردات . ومن ناحية ثانية فإن التوسع في منح الائتان لم يرتبط بحجم الودائع لدى الجهاز المصرفي 
التي تزايدت بدورها بمعدلات كبيرة من سئة لأخرى. فقيمة السلفيات ‏ ويخاصة للقطاع 
الخاص - تفوق اجمالي قيمة ودائع التوفير والودائع لأجَل لدى البنوك . وهذه العلاقة هي أحد 
مصادر الضغوط التضخمية في الاقتصاد اليمنى مالحا من آثار اقتصادية واجتاعية مختلفة. 
ومن ناحية ثالثة فإن منح الائتمان لم يرتبط بأهمية السلع المستوردة ويضيانات استخدامه فيها 
خصص له. وليس في مجال المضاربات عى السلع أو الأراضي مثلا. 


(18) البنك المركزي اليمني. التقرير السنوي. 194817 (صنعاء: البنك. ».)١48#‏ الملحق 4», والملحق ه 
(ب). 
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لقد كانت التجارة وبخاصة في الواردات ‏ مجالآً لتحقيق أرباح وفيرة» مما دفع الكثيرين الى 
«استثار» أموالهم في هذا المجال. ومن المعتاد أن يتندر الناس على زيادة وانتشار المحال التجارية في 
كل مكان . ولايبدو أن هذه المزاحمة لعبت أي دور في تخفيض الأسعار ‏ مثلاً -فهي مزامة للوصول 
الى المستهلك بشروط التاجر الأكبر (المستورد أو الوكيل) وفي ظل أسعار احتكارية غالباً. كما لا يبدو 
أن الفئات من كيار التجار التي تربط بين تجميع مدخرات المغتريين وتمويل الاستيراد قادرة على 
احداث تراكم رأسمالي خارج قطاع التجارة والمقاولات الا في أضيق الحدود. وهي تمثل حلقة وصل 
قوية مع سوق البضائع العالمية» تتتقل من خلاها تأثيرات الواردات على أنماط الاستهلاك والانتاج . 
فا كان الاستيراد فووا لتوفير سلع أسناسية غذائية ومصنعة ووسائل نقل ومستلزمات انتاجية» 
فإن التجار ‏ والأفراد قد اندفعوا في الاستيراد دون تقدير مدروس للاحتياجات الفعلية» تما 
يظهر من فائض يتمثل في المخزون السلعى أو تراه العين من طول فترات الانتظار لسيارات 
الأجرة داخل صنعاء أو بين الأقاليم» وحتى بالنسبة لسيارات النقل. 


وقد يكون من السهل أن يقرأ الباحث سيناريو تلقائية التطور الاقتصادي في اليمن» فهو لن 
يختلف عن سواه من الدول النامية. ولكن الخصائص الذاتية للبنية الاقتصادية والاجتاعية لليمن 
يمكن (إذا ما توافرت الضمانات) توظيفها لتحقيق نموذج لبلد صغير يخطو نحو التنمية المستقلة . 
وهذه الضهانات كما حاولنا تطويرها - تتلخص في أن يبلور المجتمع مجموعة لاحتياجات اليمنيين 
الاساسية. وتجانس المجتمع اليمني فضلاً عن حرمان غالبية السكان من المستلزمات الأولية 
للمعيشة قبل الثورةء يجعل مهمة تحديد وقياس هذه الاحتياجات للفئات المختلفة أمراً أقل صعوبة 
من مجتمعات أخرى. وربا بفضل هذه الخصائص يمكن بجدية أن يتم «ترشيد» وضبط أنهاط 
الانفاق اتساقاً مع توفير الاحتياجات الانسانية ومع أنماط سلوك وقيم المجتمع المستقرة. وعلى 
المجتمع عندئذ تعبئة موارده الذاتية المتيسرةلتطوير الانتاج بها يلائم احتياجاته» ويستوجب هذا أن 
توسع الدولة دورها الانتاجي » من خلال ادارة شاملة للاقتصاد القومي تقوم على التخطيط لتوجيه 
الموارد لاشباع الاحتياجات التي تم حصرها. 

وبديهي أن ما نراه سبيلاً الى بلوغ التنمية المستقلة ليس بجديد على المتابعين للفكر التنموي 


الدارج أو المحاصر. ولكنه قد يستحق التأمل ‏ ربا من جديد ‏ كقراءة في تطور تجربة اليمن في العقد 
الماضى وما قد تضيفه الى هذه الاستخلاصات المعروفة 
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د. عبدالمالالصكبان * 


جاءت الورقة محاولة جادة لإلقاء المزيد من الضوء على مسار التنمية في الجمهورية 
العربية اليمنية وان تضمنت اختلاف المواقف من مختلف القضايا التى ناقشتها. ولعل ممرد 
ذلك الى اختلافات في اجتهادات كلا من كاتبيها فجاءت الورقة توفيقية في منبجها العام . 

وبادىء ذي بدء يلاحظ على الورقة انها ته تفترض في القارىء اطلاعه على يبحمل 
اساسيات الاقتصاد اليمني بم فق ذلك عدد السكان ومعدل الدخل الفردي . وتفئرض في 
القارىء ايضاً أن يعرف أن هناك مصطلحاً منتقرا ومحدداً للتنئمية المستقلة وكل ذلك يحتاج 
الى ايضاح . 

وعلى الرغم من البعد الاجتماعي الواضح الاثر في تشكيل فكر الورقة فإنها ارتضت 
لدراستها أن تنصب على دراسة الفجوة بين احتياجات (استهلاك + استثار) الاقتصاد اليمنى 
وبين الموارد المحلية الذاتية (الانتاج المحلي الاجمالي). وهذه الفجوة هي التي تحدد مدى قدرة 
0 على تحقيق التنمية المستقلة. 

تقول الورقة أن اليمن يستطيع أن يبني خطة تنموية مستقلة» لأن اليمن خرج بعد 

الثورة الى الواقع متحلل من روابط التبعية التقليدية. وكأن روابط التبعية تسمح لمن يريد أن 
يتحلل منها أن يستأذن في ذلك في اسلوب كريم أو أن يحدثه بمجرد الثورة, والحق أن الامر 
ليس كذلك» واحيل ف هذا إلى مناقشات الندوة. 

وعلى الرغم من أن الورقة ترى أن تحقيق التنمية المستقلة مرهون بعاملين رئيسيين هما: 
تفاعل القوى الاجتباعية اليمنية وطبيعة مفهومها ورؤيتها للمستقبل المنشود وخططها لبلوغه. 
فإنها قد اقتصرت على الجانب الاقتصادي كمحدد لمدى قدرة المجتمع على تحقيق التنمية 


(©) مستشار اقتصادي ‏ يغداد. 
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المستقلة . ولا ريب أن مجرى المناقشات في الندوة واتجاه الفكر في اطارها لا ينسجم مع تقييد 
الورقة لآفاق ابداعها الاجتماعى . 
انطلقت الورقة من واقع ان الاقتصاد اليمني مر بظروف نموذج الفجوة المزدوجة في 
مرحلتين رئيسيتين هما: المرحلة الاولى الممتدة بين عام /ا1 وعام حيث كانت عوائد 
عوامل الانتاج من الخارج كافية لتغطية الادخار المحلي السالب. كما انها ساهمت في تجميع 
احتياطي من العملات الاجنبية. أما المرحلة الثانية فتبدأ من عام 191/4 حيث عجزت فيه 
عوائد عوامل الانتاج من الخارج عن تغطية فجوة الموارد واضطرت الدولة الى اللجوء الى 
الاقتراض الخارجي المكثف من جهة, واستنزاف الاحتياطي العالمي من جهة أخرى. 
وانتهى استعراض الورقة الى أن هناك ثلاثة اعتبارات ستحدد الاجابة عنها حجم 
الفجوة ومسار التنمية في المستقبل . 
١‏ - مدى نجاح توجيه التنمية لاشباع الحاجات الاساسية للانسان اليمني. 
؟ ‏ مدى النجاح في توجيه التخطيط لايجاد الاتساق بين محتوى الانتاج وغط الاستهلاك 
الرشيد! . 
٠‏ مدى النجاح في تعبئة الموارد الذاتية لتحقيق نط الانتاج والاستهلاك الملائمين. 
واعتبرت الورقة أن هذه هي شروط التنمية المستقلة التي يخيل للقازىء أن الورقة 
تجعلها رديفا للاستقلال السياسي وهو أمر فيه نظر. 
لكن الأهم من ذلك ان الورقة رأت. وعن عمد. عدم البحث في مدى الحاجة الى 
اطار اقليمي قومي مساند لتحقيق التنمية المستقلة لآن هذا الامر رغم أهميته. لن يكون له 
محل في اهتمام الورقة دون ان نقف على سبب محدد لذلك. ففصلت الورقة بذلك عن التنمية 
المستقلة أحد ضئناتهاء لأن من المعروف في تطور الفكر التنموي أن متطلبات الاعتاد الذاتي 
على النفس أمر ليس في مقدور قطر بمفرده ان يوفرها من حيث الاساس . واليمن» وبموقعه 
الجغرافي لن يقدرء ويمجرد قرار منه فقط ان يمنع الآخرين من فرض التخلف والتجزئة 
عليه. ولا يحميه من ذلك أن تتجاهل الورقة أو ان يسكت عنه المعقب» وتاريخ الحرب 
الاهلية في اليمن فيه التفصيل الذي يغني عن الاجمال. 
وقبل الدخول في التفاصيل وفي ماهية الحاجات الاساسية وما قيل في الورقة عن سهولة 
تحديدها بالنسبة لليمن» فما يستقر في التجربة أن معظم هذه الحاجات,. كما يقول د. محمد 
محمود الامام ق ورقته امام هذا المؤتمر. هي لقطاعات ذات طبيعة محلية. وهي قٍِ غوها تولد 
طلباً على مستلزمات. إن لم تنج محلياً. فلا بد من استيرادهاء ومن عنا نعود وترتبط بجذدية 
بالمشكلات التي أثارها كل من نموذج الاحلال محل الواردات والتوجه نحو التصدير. 
على أي حال فإن الورقة تتبعت الاعتبارات الثلاثة وسنحاول ان نطرح هنا تعليقنا 
على كل منها حسبها وردت في الورقة . 
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١‏ ملاءمة نمط الانتاج والاستهلاك 


ترى الورقة ان الملاءمة بين هذين النمطين وايجاد العلاقة الصحيحة بينهما يمثل محوراً 
رئيسياً لكسر طوق الخنوع المتوقع لقانون تقسيم العمل الدولي والاندماج في السوق الرأسمالية 
والتبعية لها . 

وببساطة تقرر أن ذلك يتم من خلال: 


أ التخلٍ عن الاقتناع السائد بصعوية التأثير في نمط الاستهلاك. 
ب - زيادة مرونة الجهاز الانتاجي . 


لكن كلا الامرين ليس أمراً ميسوراً لأها جوهر عملية التنمية والتخلص من التبعية 
الفكرية والتجارية للخارج. ولو كان بالإمكان اقناع الامم بتغيير انماط استهلاكها بالوعي 
والارشاد أو بالسلطة والبطشء لما تردد الحكام في العالم الثالث من اتباع كليه| لان اتباع كلا 
الاسلوبين لم يفلح. وبديلاً عنه يسقط النظام حالما يتخطى المواطنون حاجز الخنوف وهي 
مرحلة تطول وتقصر من قطر الى آخر ومن طرف الى آخر. كما أن زيادة مرونة الجهاز 
الانتاجي هي في الواقع عملية التنمية المتوازنة التي لا تبدأ الا يمتطلبات ولا تصل الى أهدافها 
الا بمتطلبات: ويدور العالم الثالث كل يوم بين استبدال فلسفة بأخرى واستراتيجية بغيرهاء 
وانتهت كل جهود التنمية فيه الى تلازم الفقر والتبعية بديلا للتنمية والاستقلال. 


وتزداد صعوبة الأمر في اليمن لأنه يكاد يكون البلد الوحيد ىا تقول الورقة الذي يفوق 
انفاقه الاستهلاكي الاجمالي انتاجه المحلي. كا أن معدل الانفاق الاستهلاكي النهائي قد 
ارتفع من ١١‏ بالمائة في بداية الخطة الخمسية الاولى 1915/1910 - 1981/148٠‏ ليصل 
الى ١١‏ بالمائة في نهايتهاء وعلى الرغم من أن المستهدف كان خفض هذا الاستهلاك الى 
بالمائة ليترك هامشاً ادخارياً مقداره 7,0 بالمائة. وهكذا ذهبت الورقة الى القول: «وفيا 
يبدوء فإن التلقائية التي تركت للانفاق الاستهلاكي - الى جانب سهولة تمويل عجز الموارد قد فرضت غطاً اصبح 
من الصعب تعديله»» وقالت: «وفي غياب ادوات فعالة للسياسة الاقتصادية للتأثير في مسار المتغيرات 
الاقتصادية المختلفة. قليس هناك ما يضمن بلوغ اهدافهاء . 


لكن الورقة مع ذلك لا تيأسء. فقد وجدت أملً في الحملة الواسعة النطاق التي بدأت 
بترشيد الاستهلاك واتباع بعض الاجراءات لتقييد الاستيرادء حيث انخفض الاستهلاك 
الحقيقي (الخاص والعام) الاول خلال العقدين الماضيين حيث بلغ الانخفاض في معدل غموه 
السنوي بنسبة سليية هي ه بالمائة عما كان عليه عام ١4487‏ وتوقعت الورقة المعدل نفسه 
في عام 46 . 


وهكذا يبدو أن العامل الاول في الدائرة الداخلية لم يتم انجازه على النحو الذي 
ارتضته الورقة كركن من اركان التنمية المستقلة ولنتابع العامل الثاني. 


؟لم/ 


؟ - دور الدولة 


من غير أن تعلن الورقة فكرها السياسي. توحي أن الطموح الى البرجة والتخطيط 
كطريق للتنمية المستقلة هو الذي يحكم منطلقاتها. ويبدو هذا الاستنتاج من استعراض محتوى 
الورقة بشأن دور الدولة. 


فدور الدولة قد تركز في بناء المرافق الاساسية والعمل على توفير الخدمات العامة, ما 
ادى الى ايلاء اهتمام محدود نسبياً للنشاط الانتاجي في قطاعاته المختلفة . 


على أي حال, فإن دور الدولة استغرق كما تقول الورقةء 07 بالمائة من اجمالي التكوين 
الرأسمالي الثابت في الخطة الاولى» وارتفعت هذه النسبة الى حوالى ثلثي الاستثمارات المنفذة 
في الاعوام 1918١‏ -14487. وقد كان احد أسباب هذا الارتفاع ما لاحظته الدولة من 
انخفاض في نسبة استثمارات القطاع الخاص فعوضت عن ذلك بزيادة استثارها . 


وعلى الرغم من هذا الدور الفعال للاستثار الحكومي. فإن الورقة تريد بعض التطوير 

فيه لأنه يهتم بمتطلبات البنية الاساسية والخدمات بينا تترك الدور الاكبر في القطاخ الصناعي 

للاستثئار الخاص» لأآن: هذا التقسيم للوظائف يحدد بدوره شروط التراكم وامكان انجاز تنمية حقيقية 

في المستقبل» . فاستثئار الدولة لا يولد دخلا كبيراً يمكنها من زيادة اعادة الاستثمار. ولكنها في 

الوقت نفسه تساعد في تحقيق. وفورات اقتصادية,. بما يؤدي الى زيادة ارباح المشروعات 
الانتاجية التى يترك للافراد مجالات الاستثمار فيها. 


وواضح من كل هذه الاتجاهات ان الورقة تنحاز الى دور أكثر فاعلية للدولة كطريق 
يتم انجاز التنمية الحقيقية من خلاله في اليمن. لكن متطلبات التنمية المستقلة في اليمن تبدأ 
من وحدتها مع ذاتها - وحدة اليمن - ومن وحدتها مع امتها. لذلك. فإن اختيار التخطيط 
المركزي ليس اختياراً اقتصادياً يجرداً. وانما هو اختيار في اطار تصور مسبق للاحداث 
والنتائج . 


وعلى أي حال, فإن حالة اليمن تكتسب وضعاً خاصاً يتصل باعتيادها المتزايد على 
القروض والمعونات الخارجية وارتباط هذه القروض والمعونات بنمط لعلاقات الانتاج وهو مط 
لا يدعم اتجاهات الورقة . 


ومع ذلك يبقى مشروعاً للورقة ان تنتهي إلى أن مستقبل التنمية يتطلب ليس الاقتناع 
بأن الانشطة الانتاجية وبخاصة الصناعية هي مجال القطاع الخاص, وأن مهمة الدولة في 
بداية التصنيع والتنمية هي «خلق» و «تشجيع الرأسهالية المحلية»» وانما بالاقتناع بضرورة 
تكريس جهدها لتنظيم دورها الانتاجي بعرض خريطة الاحتياجات الاساسية للمجتمع 
باستخدام موارده المتيسرة والممكنة» وبمشاركة فعالة من قبل غالبية ابنائه. 


لم 


٠‏ تلقائية التطور الاقتصادي 


ذهبت الورقة الى أن التباين بين نمو الموارد وهيكلهاء وبين الاستخدامات تؤدي الى 
تزايد درجة فجوة الموارد وبخاصة فجوة النقد الاجنبى والمكون الاقتراضى. وهذا يعني أن 
التلقائية المرجوة لم تتحقق وان الذي تحقق هو التلقائية ساد وات ل بد من تركيبة 
تراعى الحاجات الاساسية للمواطنين. وهكذا تقف الورقة في النقطة التي ظهر فيها عجز 
الجهد التنموي عن انجاز متطلبات التنمية. ١‏ 

وهكذا ومن جديدء تعود قضية الوحدة العربية كمخرج وحيد لكل جهود التنمية 
العربية بها الاستقلال وبغيرها الضياع . 

ارجو أن أكون قد أثرت بعض مجالات لتعميق استفادتنا من هذه الورقة وما جاء بها 
من منطلقات. فحسبها انها من اليمن فكراً واجتهاداً بعد أن رأى ابناؤه نور العالم واتصلوا به 
بثورة مقدامة اطاحت بأعتى نظم التخلف في الكون. إن من ينجز ثورة كثورة ايلول/ سبتمبر 
5 جدير بأن ينجز مهام التنمية المستقلة في اطار اعتماد عربي جماعي على الذات . 
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المكناضشتات 


١‏ محمد محمود الامام 


إذا صح أن اليمن استطاع الحد من مديونيته الخارجية في الماضي خلال فترة توافر 
تحويلات العمال المغتربين» فهل يتوقع الاستمرار في هذه القدرةمستقبلاً عند تراجع تلك 
التحويلات مع احتمال تناقص التدفقات من الموارد المالية من البلدان النفطية؟ 


 "‏ ابراهيم العيسوي 

أريد أن أثير نقطتين لما أهمية نظرية : 

النقطة الاولى: حول تفسير التخلف في اليمن. فقد درجنا ‏ وهذا ما تردده الورقة في 
ايجاز ‏ على اعتبار اليمن حالة خاصة من حالات تفسير التخلف بالاستعمار والتبعية. وكنت 
اتوقع من الورقة المزيد من التفصيل في هذا الشأن» وربما شيئاً من التمحيص والمراجعة لهذه 
المقولة . وفي هذا الصدد ما سر المفارقة بين حالة اليمن وحالة اليابان؟ فهناك تشابه في الكثير 
من الظروف بينهها مثل العزلة وعدم التعرض للاستعمار وفقر الموارد» فلماذا تطورت اليابان 
بينا ظلت اليمن متخلفة؟ 

النقطة الثانية : تتعلق بما جاء في الورقة من أن شروط التنمية المستقلة هي بلورة تركيبة 
من الاحتياجات الاساسية وتخطيط الانتاج بما يلائم هذا النمط وتعبئة الموارد لتحقيق غط 
الاستهلاك ونط الانتاج المرغويين. فهل هذه شروط حقاء أم هي مواصفات لبعض وليس 
كل ما يحدث أثناء تحقيق التنمية المستقلة؟ فالاصل أن الشروط سابقة على المواصفات. ومن 
بين الشروط مثلاً التغير في هيكل السلطة. فهل حدث في اليمن تغير في هيكل السلطة» وفي 
محتواها الاجتماعي . محبذ للتنمية المستقلة؟ 


م1١‎ 


عبد المنعم السيد علي 


يبدو أن البحث قد ركز على العوامل الاقتصادية. فقد كان ضرورياً التوكيد على اهمية 
الاستقرار السياسي في مثل هذا البلد الذي مر بفترات طويلة من عدم الاستقرار. كما كان 
وديا الاشارة الى نوع التوجه السياسي والاقتصادي والاجتماعي للقطر وما يترتب على ذلك 
من آثار على عملية التنمية في القطر مقارنة مثلاً بالوضع في القطر الشقيق الآخر وهو اليمن 
الديمقراطية حيث يختلف هذا التوجه بشكل أساسى عنه في الشمال. ولا بد كذلك من اعطاء 
أهمية للمستوى الذي بدأت منه التنمية في القطرء والنظر الى الظروف التاريخية التي مر بها 
القطر. وطبيعة الشعب وحيويتاٍ وتطلعاته. كا يمكن أثارة تساؤل عن اثر العامل الخارجي في 
تحريك مع سياسياً واقتصادياً واجتاعياً. حتى ولو كان هذا العامل هو الاستعمار. وني هذا 
الصدد. ألا يثبت ذلك ان عوامل التخلف الاقتصادي قد تكون عخلية آساضا كا سبق لعن 
الكتاب يك أن بينوه بالبرهان القاطع؟ 


5 - عبد الرازق حسن 

تحتاج اليمن العربية منا اهتهاماً خاصاًء للظروف الاستثنائية التي عاشتهاء بل والتي 
تعيشها الآن. لقد كانت اليمن منغلقة على نفسهاء بعيدة عن التيارات العالمية لسنوات 
طويلة» واذا كان الانغلاق قد حفظ لا استقلاها الا انه قد ادى بها الى نوع من الجمود غير 
الطبيعي في ظروف عالنا المعاصر. 

وبعد أن انفتحت اليمن على العالم بعد ثورة ايلول/ سبتمير ١977‏ بدأت تنتعش 
بعض الشيء» غير انها ما زالت تواجه مشاكل كثيرة يمكن تلخيصها في الآتي: 

3 تحكم القبلية» وضعف الحكومة المركزية. ويؤدي هذا الوضع الى قيام علاقات 
اجتاعية معينة يحتاج تغييرها الى وقت ليس بالقصير. 

ب تخلف البنى الاساسية. وإن كانت تبذل جهود ضخمة منذ التخلص من الحكم 
الامامي لتحسينها . 

ج - هجرة الاعداد الكبيرة من اليمنيين الى الخارجء للعمل في مختلف البلدان. الشرق 
الاوسط. شرق افريقياء جنوب شرق آسيال الولايات المتحدة» ويتميز المهاجرون اليمنيون 
بالقدرة الكبيرة على العمل والميل الكبير للادخار» ونتيجه ة للارتباط القبلٍ والاسري القوي 
فإنهم يقومون بتحويلات ضخمة ة لوطتهم » وتعتير هذه التحويلات عنصراً ااا في تغطية 
جرء من تكلفة الواردات الخارجية . و تظهر مشكلة من الطجرة ف الماضى حينا كانت اوضاع 
الحياة جامدة. غير أن الموقف تغير في السنوات الاخيرة حينم بدأ تنفيذ مشروعات للتنمية» 
زادت تكلقتها نتيجة هذه الهجرة» وإن كان يتم تغطية بعض العجز من خلال انتقال عمالة 
اجنبية من بعض الدول الآسيوية . 


كلم 


د نتيجة الظروف الاجتاعية وعدم ادراك اهمية التنظيم» يلمس الانسان سيادة 
اللامبالاة. والبيروقراطية. والتسيب» وعدم الانضياط. وهذه الامور تضعف من الرغبة في 
اقامة مشروعات استثيارية كبيرة في البلاد. والملاحظ أحياناً حينم يقرض بلد أجنبي لتنفيذ 
مشروع مل انه يترك الامر لاصحاب المشروع بتنفيذه بالاسلوب الذي يرونه» حتى باستقدام 
العمالة الاجنبية» من دون اكتراث باشتراط وجود الوطنيين في مختلف مراحل التنفيذ. 

ه - من اكثر المشاكل المعوقة للقيمة» استهلاك القات». فبعد ان كان اليمن من اشهر 
بلدان العالم في انتاج البن» اصبح ما ينتجه ضثيلاء ولم يأخذ من الاهتمام ما يقتضيه هذا 
المحصول الهام. بل على العكس تركت الحرية للملاك في انتزاع شجر البن وزراعة القات 
محله. ويحتاج تغيير هذا الوضع الى جهد خاص سيامي واجتماعي . 

و- لقد بدأ النفط في الظهور في اليمن» غير أن الذي يقوم بالبحث والتنقيب شركات 
امريكية وفرنسية. ويقتضي الامر أن يكون للدولة دور في عملية الاستغلال» وقد تكون هذه 
فرصة ة طبيعية لتأهيل جموعات من العاملين اليمنين لمارسة هذا النشاط. 


ز- ليس هناك توازن بين واردات اليمن وصادراتهاء وتعتمد الحكومة كما ذكرنا على 
تحويلات المغتربين» وعلى المعونات التي تحصل عليها من بعض الدول» عربية وشرقية 
وغربية» اضافة الى الاقتراض في حدود محدودة. 

ح - على الرغم مما أثير بعد استقلال اليمن الديمقراطية عن توحدها مع الشطر الشالي» 
إلا أن الاختلافات الايديولوجية ما زالت تحد من التوحد. ومع ذلك فإن الارتباط الطبيعي 
بين شطري اليمن وبين الاسر فيهماء يتطلب بذل جهود مشتركة في مختلف الميادين بشكل اكثر 
جدية مما يحدث الآن. 

طّ - من غير الممكن قيام الجمهورية العربية اليمنية بتنفيذ أي برنامج للتنمية المستقلة 
لصغر مساحتهاء وقلة الموارد المتيسرة حالياً فيها. ولا مفر لتحقيق هذا ال هدف من أن تكون 

* رومراً في كيان اكبرء وهو الوطن العربي . 


6 - جورج العبد 


لدي ملاحظتان: الأولى تتعلق بالمخاطر الناجمة عن ارسال العمالة والاعتماد على 
التحويلات الخارجية لا سيا ني الحالة التي نحن بصددها وهي تجربة جمهورية اليمن العربية. 
إذ أن هجرة العمالة وبالكثافة والحجم اللذين تميزت بها هجرة العمإلة اليمنية ليس الى البلدان 
العربية المجاورة وحسباء ولكن إلى عدد من اليلدان الاخرى أيضاً تقترن بثمن باهظ يذقعه 
البلد المرسل لهذه العمالة والذي ريما يفوق الفوائد التي يجنيها منها. ونقطة الاساس هي أن 
هذه لمر تحدث انعتللال خطيراً في في التكوين الميكلي للقوة الانتاجية في اليلد المرسل» إذ 

تستقر القدرة الانتاجية الرئيسية 56 البلد. بينا يبقى مركز الثقل للقوة الاستهلاكية في 


لالم 


داخل البلد نفسه حيث تنمو وتتصاعد نتيجة لتدفق التحويلات من الخارج. وهذا بالطبع له 
ينكر تعاظم الانفاق الاستثاري أيضاً نتيجة لتوافر موارد الادخار من الخارج. ولكن 0 
ذاته يخضع ايضا للمؤثرات نفسهاء وهذاء فإن ادخاله في التحليل لا يغير في الامر شيئا 
جوهريا. وعلى أي حالء فإن تعاظم الانفاق المحلي الذي تموله التحويلات الخارجية» اضافة 
الى الكثير من المساوىء والمحاذير التى قد تثار حوفاء يحدث تغييرات أساسية في منظومة 
الاسعار والتكاليف. وبخاصة فيها بخص كلفة العبالة وسعر الصرف؛. تتكرس بعد فترة بحيث 
يصعب اعادة تنظيمها في اتجاه نفط اكثر اتزاناً. وبهذاء فإن نظام الحوافزء وهو المحرك 
الاساسي للانتاج والاستهلاك الخاصء كما ان منظومة الاسعار (الصريحة منها أو الظلية) وهي 
المؤشرات الاساسية للتخطيط السليم ني القطاع العام, أقول ان هذه المؤشرات تتعرض 
تشويه كبير يؤدي الى خلل في نظم الانتاج والاستهلاك والتوزيع بما يعيق عملية التنمية بل 
وقد يعطلها في فترة تدفق الاموال من الخارج. بل بوجه خاص في الوقت الذي قد يلي هذه 
الفترة وعندما يحاول البلد المرسل للعمالة الاستفادة من خبرة العائدين وبناء اقتصاد وطني 
متكامل . 


الملاحظة الثانية تتعلق بدور الدولة في الاقتصاد اليمني ولا سيماحيث يوصي البحث 
بتوسيع وتدعيم دور الدولة في النشاط الانتاجي وزيادة الدخحل العام وعدم ترك مسار 
المتغيرات الاقتصادية الاساسية لآلية جهاز السوق. وسؤالي هو: ماهو الرأي في التوزيع المتزن 
لدوري القطاع العام والخاص في اطار الظروف الموضوعية لجمهورية اليمن؟ اطرح هذا 
السؤال من منظور معرفتنا بوجود قطاع خاص حيوي في اليمن ومن منطلق علمنا بحداثة 
جهاز الدولة ني اليمن وحدود امكانياته في ادارة التشاط الانتاجي؟ (ولا أتعرض أبداً هنا 
لدور القطاع العام بل ولمسؤوليته الاساسية في السيطرة والتحكم بنشاطات أخرى في المجتمع 
اليمني كا في غيره من المجتمعات النامية) . 


ابراهيم سعد الدين 


لقد انعزل اليمن عن العالم لفترة طويلة . وقد أدى ذلك إلى اثارة تساؤل حول صحة او 
عدم صحة القول بأن الاندماج في السوق العالمي هو سبب التخلف. أو أن الانفصال عن 
السوق الدولي هو شرط لاحداث التنمية المستقلة. وني هذا المجال لا بد لنا ان نحذر من 
تعمييات غير صحيحة . فإن القول بأن الاندماج في السوق العالمي ال رأسمالي يؤدي إلى نزوح 
الارباح والفائض من الدول المستعمرة او شبه المستعمرة الى دول المركز لا يعني بحال من 
الاحوال أن أسباب التخلف هي خارجية فقط. وعن حال اليمن» فإن العزلة لم تكن لحاية 
نوع من التقدم المستقل» وانما نتيجة لنظام سياسي اتصف بالاضطهاد العنيف للسكان ما ادى 
الى تجمد التقدم الاقتصادي والاجتماعي وت تقهة تقهقر المجتمع اليمني» كما أدى الى نزوح القوى 
الانتاجية الحية من اليمن وتدني القدرة الانتاجية فيه. ومن ثم يمكن القول بأن ليس كل 
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انفصال عن السوق العالمي مؤد بالضرورة للتقدم. حتى ولو كان مثل هذا الانفصال في بعض 
الحالات شرطا لإمكان احداث التقدم . 

المسألة الثانية هي ان اليمن بعد ثورة عام ١457‏ قد حاول الخروج من نظام قبلي 
ورأس مالي ليلتحق بالعصر وليزيد القدرة الانتاجية فيه ولتحقيق درجة أعلى من الرفاهية 
لسكانه. ومن وجهة نظري أن الطريق الوحيدة المفتوحة للتقدم هي اما محاولة التنمية في اطار 
توجه رأسهالي» وهنا سيواجه اليمن اوضاع السوق الرأسالي الدولي الحالية وعلاقاته الدولية 
ولا بد أن يتأثر بالضرورة بطبيعة العلاقات الرأسمالية الدولية المعاصرة . 


السبيل الآخر هو محاولة التقدم في اطار توجه اشتراكي أو توجه بعد رأسمالي كما يقول 
البعض » وني ظني أن ذلك غير بمكن لمجتمع في حجم المجتمع اليمني بخاصة مع تخلف 
القدرات الانتاجية فيه. ان مثل هذا التوجه لا يمكن ان ينمو الا في اطار عربي أكبر وهو غير 
متوافر حالياً. ويمكن أن نلاحظ أن اليمن الديمقراطية قد حاولت بناء نظام اشتراكي ولكن لم 
تحقق كثيراً من التقدم في هذا الاتجاه. وبقيت اليمن الديمقراطية معتمدة اعتهاداً كاملا على 
الاتحاد السوفياتي. ولا أرى من وجهة نظري سبلاً أخرى لتحقيق تقدم اقتصادي في اليمن الا 
من خلال احد الطريقين السابقين. 


/ - عارف دليلة 


إذا كانت القاعدة تقول بأن الاقتصاد يفسر الواقع الاجتماعي والسياسي» فإنه في الدول 
المتخلفة قد تنعكس هذه القاعدة في كثير من الاحيان. حيث يصبح الواقع الاجتماعي او 
النظام السياسي. يشكل الاداة التفسيرية للواقع الاقتصادي . ويعتبر اليمن أهم الامثلة على 
هذا النموذج 

ومن منطلق التنمية المستقلة » أعتقد أن أهم ما يثيره النموذج اليمني من اسئلة هو كيف 
استطاع المجتمع اليمني» والانسان اليمني. الحياة قروناً طويلة معتمدا على الذات في تأمين 
ضروريات الحياة والاستمرار بدرجة عالية من المنعة. حتى قي ظروف شديدة التخلف. وفي 
مواجهة أقسى الظروف الطبيعية» ثم انقلب وخلال سنوات قليلة إلى أكثر المجتمعات أو 
البشر في العالم اعتمادا على الواردات حتى في سد أشد الضروريات الغذائية. حتى ان 
المساحات القليلة الصالحة للزراعة تحولت بفضل الوفرة المالية تحت الريعية؛ كما يقول د. 
خالد المنووي» من زراعة بعض المنتوجات النافعة» كالبن اليمنى الشهير عالمياً الى زراعة 
القاتء الذي اصبح أهم انتاج وطني والاعتماد في ضروريات الحياة بعد ذلك على 
المستوردات . 

أما من الجانب السياسي» فمن الضروري جداً بخصوص البلدان العربية بشكل عامء 
وهنا اليمن بشكل خاصء دراسة الدور الموجه الذي لعبته القوى الخارجية. وبالتبعية ايضا 
السلطات الرسمية بكل وعي وتخطيط في اشاعة السلبية والانحلال في شخصية المواطن 


4س 


العربي. وهنا» اليم . لتكريس الصفات السلبية ولتسريع اهيار ما تبقى في هذه الشخصية 
من القيم الايجابية» وبالاخص قيم العمل والواجب الاجتماعي وابدالها بقيم الارتزاق 
والتعيش على انشطة وخدمات تشترط أول ما تشترط الانسلاخ من نظام القيم الذي استطاع 
أن يحفظ للمجتمع والانسان طيلة قرون تماسكه وصلابته حتى يصبح اكثر استسلاماً لتقبل 
المصالح المهيمنة واسهل منالا لمختلف اشكال الغزو الخار. جي » الاقتصادي والسلوكي 
والاخلاقي والثقافي. . الخ. بحيث يفتقد المجتمع ادنى درجات المناعة والمنعة. ويقع في 
أشد حالات الاغتراب . 


خلاصة القول. ف النموذج اليمني» ومن منطلق التنمية المستقلة » كان من الاجدى 
استخدام التحليل الاجتماعي والسياسي كمفتاح وأداة رئيسية في فهم وتفسير الواقع والحكم 
على عوامل الاستقلال أو التبعية. 


8 - مكرم فؤاد صادر 


إن تحويل الفائض الى الخارج لا يتم في فراغ ويجحتاج الى اقنية وشبكات. وإذا وضعنا 
جانبا التبادل السلعي الذي يظل بالطبع الآلية الاهم لاستنزاف اقتصاديات العام الثالث 4 
تعاملها غير المتكاقء مع الاقتصاديات الرأسالية المنطورة. فإن آلية التحويل التي تتم 
خلال الشبكة المالية والمصرفية لذ تقل أهمية » بل وتتصاعد أهميتها. ونلاحظ ضمن 0 
الاطار أن بلداً فقيراً كاليمن يصدر رؤوس الاموال بخاصة القصيرة الأجل الى الاسواق المالية 
العالمية عبر الوفورات بالعملة الاجنبية التى تجمعت له خلال الحقبة التفطية» كما تثبت ذلك 
بعض الدراسات ومنها تلك التي قام بها د. رياض طبارة والتي نشرتها الاكوا (لجنة الامم 
المتحدة الاقتصادية لغربي آسيا). ونلاحظ انه خلال فترة السنوات الماضية سمحت السلطات 
اليمنية العربية للمصارف العالمية ان تتدخل الى السوق الوطنية عبر اقامة الفروع أو فتح 
مكاتب التمثيل والارتباط. وهذه المصارف طبعاًء كها حدث بظل قوانين الانفتاح في مصرء لم 
تأت الى اسواقنا لتساهم في تمويل التنمية او المشروعات الصناعية والزراعية المفيدة والمنتجة» 
بل لامتصاص المدخرات السائلة الوطنية ولتحويلها الى مراكزها الام. كما وأن تكثيف 
الشبكات المصرفية وشبه المصرفية (المصارف. بيوتات الوساطة المالية» شركات التأمين. . . ). 
تسمح للمدخرين المحليين في ظل انظمة الاتصال والبث وتحليل المعلومات بكلفة منخفضة 
ليس بمعرفة ما يجري في الاسواق الدولية والبورصات العالمية من تقلبات في اسعار العملات 
والفوائد والاسهم والسندات فقطء بل وبالتدخل مشترين أو بائعين للخدمات والمنتوجات 
المالية المستحدثة كال (40055ا1) وال (55305)وال (1025)م20) وذلك يمجرد ضغط زر جهاز 
الرويتر ال (1©161280) . 

وبالتالي» من المهم جداً لبلداننا ان تتنبه لهذه الاقنية وأن تحد أو تمنع صراحة من 
توسعها وانتشارها كخطوة في اتجاه محاربة التبعية وتحويل الفائض . بخاصة وان الاوساط المالية 


له 


العالمية بدأت ببجمة جديدة على وطننا العربي باتجاه تطوير ما يسمى بالخدمات المالية العالمية 
(5ع 5210 لدأعمهممة] 21021 وتندرج في هذا الاطار الندوة التي اقيمت مؤخرا ا قي 
البحرين (وستكاعدظ لنماءخ1) وخطورة توسيع وترويج التعامل مبذه الادوات المالية التي 
تتحكم بها مجموعة قليلة من بيوتات الوساطة ك (طعصتزنآ للنوءة8) ودمصدملة5) 
(82015615. أنها تسأتي في فترة انحسار الموارد والفوائض النفطية العربية التى كانت تتخذ 
شكل ايداعات لدى المصارف العالمية وتهدف في المرحلة القادمة الى استنزاف مدخرات 
الافراد والقطاع الخاص الداخلية والتى قد تكون الوحيدة المتبقية لنا لتمويل التنمية. 


4 عبد العال الصبكان 


يجب ملاحظة ان الاقتصاد اليمنى قد حقق درجة معينة من الوجود الذاتي» والحكم 
عليه بالمعايير الى وردت في المناقشات يتضمن ظلا للتجرية وفيه ايذاء للانجاز الذي تحقق في 
اليمن . اليمن خرج من حالة اللاوجود الى حالة استشعار الوجود. وما ثم انجازه ف اليمن 


هوانجاز كبير جدا. 


النقطة الاخرى التي أريد قولماء إن تحويلات اليمنيين الى اليمن كانت تتم من قبل 
النفط وستبقى بعد النفط نظرا لعلاقة معينة بين العمالة اليمنية المهاججرة للخارج وبين 
الداخل», وبالتالي» فإن أي تحليل لاقتصاديات اليمن يجب ان يأخذ بالاعتبار أن هناك 
مصدراً معيناً من هذه التحويلات يبقى مستمرا طللما وجدت قوة عمل يمنية تعمل بالخارج 
وهو امر تؤكده تجمعاتهم في السعودية في الوطن العربي» في آسيا وأورويا وأمريكا خارج 
الوطن العربي . 


٠‏ - عبد العزيز السقاف يرد 


قبل أن أخوض في النقاط الهامة التي تطرق اليها المناقشون, أود طرح رأبي بأنه لا 
تعارض بين تحقيق التنمية المستقلة. وبين ارتفاع درجة الاندماج بالاقتصاد العالمي . فالتنمية 
المستقلة لا تشترط الاستقلال الكامل عن بقية العالم فهذا غير ممكن وغير مطلوب. ومن هذا 
المنطلق اجد الجمهورية العربية اليمنية قد خطت نحو تحقيق التنمية المستقلة» وقد سهل ذلك 
استفادتها من المعطيات والاعتبارات الشرقية والغربية والعربية على حد سواء. تمثلت تلك 
الاستفادة أمناساً في الاندماج بالسوق العالمية وحصول اليمن على مساعدات غير مشروطة من 
الانظمة السياسية الدولية المختلفة ومؤسسات ومنظات التنمية العالمية والبلدان العربية. كما 
تمئلت بزيادة التبادل التجاري بين اليمن وبقية الدول اضافة الى انتقال مئات الآلاف من 
اليمنيين للعمل خارج اليمن واستقبال اليمن لأعداد متزايدة من العمالة العربية والاجنبية. 
كل تلك التطورات وغيرها قد ساعدت على الدفع بالجمهورية العربية اليمنية نحو التنمية 


م١‎ 


المستقلة . فمن جهة. ساعدت الموارد المالية والبشرية الجديدة على زيادة قدرة اليمن في تعبئة 
وتنشيط جميع عناصر التنمية لخدمة المجتمع . . ومن جهة ة اخرى ساعدت الظروف الجديدة 
على كسر عزلة اليمن عن المحيط العربي وجعلته يتفاعل - تأثيراً وتأثراً - بشكل متزايد. 

فيها يخص تأرجح الورقة بين موقفين سياسيين حول النظام الأفضل كإطار عام لتحقيق 
التنمية» أرى أنه لا يوجد تناقض بينى وبين زميلل د. عثمان محمد عثئان. كلانا يشدد على 
نظام الاقتصاد المختلط. إلا أنه يرجح أهمية التخطيط المركزي في ظروف الدول المتخلفة, 
واشدد أنا على أهمية آليات السوق في ظروف حكومات لا يؤدي تدخلها الا الى تعقيد 
بيروقراطي يعجز عن التحكم بظروف السوق مثل) هو عليه الحال في اليمن. 

تحدث د. محمد محمود الامام عن الازمة المقبلة حين ذكر ان فرص العلة لليمنيين في 
البلدان النقفطية قد تقلصت بشكل ينذر بالازمات. إلا أني أود الاشارة الى أن اليمن قد 
اكتشف النفط والغاز وبعض الثروات المعدنية التي ولا شك ستكون من الموارد الجديدة التي 
سيعتمد عليها في جزء من الخطة الخمسية الثالثة /1441 - 144١‏ والخطط التي تليها 


آثار د. عبد المنعم السيد علي قضايا سياسية اكثر منها اقتصادية. فالتوجه السياسي 
والاقتصادي للنظام ورد في اطر كثيرة أهمها الخطط الخمسيية والتصريحات المتلاحقة 
للمسؤولين. أما قضية الدفع بتيارات الوحدة بين شطري اليمن وبقية البلدان العربية فهذه 
هي سياسة الدولة رسمياء وإن كنت شخصياً أجدها تنجه في طريق مسدود. دافن 
الانظمة العربية يحول دون تبلور وتطور العمل الوحدوي . لذلك يمكننا موعلا المساعدة في 
هذا المجال بالدفع بسياسة حسن الجوار بين الاقطار العربية. قناعي الشخصية هي أن 
الخلافات العربية وتفنن الانظمة العربية في مضايقة بعضها البعض هي وراء الضعف العربي 
الحالي. لذلك» لو ركزنا جهودنا على ضرورة اعتهاد سياسة حسن الجوار بين الاقطار العربية» 
فهذا انجاز كبير. هذا لا يمنع العمل على تحقيق الوحدة مستقبلاء وإن كان هناك من يرى أن 

حسن الجوار هو ستار لاضفاء الشرعية على التجزئة القطرية العربية. ففي نظري هذا غير 
صحيح بخاصة وإن الانظمة العربية قائمة على أساس الامر الواقع وليس على أساس شرعية 
النظام . 

د. جورج العبد تطرق الى مخاطر الاعتماد على التحويلات الخارجية بخاصة في ظروف 
تقلص فرص العمل امام العمالة اليمنية في البلدان النفطية المجاورة . ثم ماذا يمحدث عند عودة 
مئات الآلاف من المهاجرين؟ طبعاء هذا من الامور المقلقة للمسؤولين اليمنيين. ويجري 
العمل على توسيع حجم الاقتصاد بالذات قِ القطاعات الي تتميز بكثافة عمالية بحيث يتم 
استيعاب أقصى عدد ممكن من العائدين. أما عن علاقة القطاع الخاص بالقطاع العام 
وحيويته النسبية. فهو على حق حين قال ان القطاع الخاص يتمتع بدينامية ومع ذلك لا يمكن 
تجاهل الذور المتنامي للقطاع العام . 

د. ابراهيم سعد الدين يسألني عن الخيارات للاطر العامة. فهل الاقتصاد اليمني 


مم 


يتوجه نحو نموذج اشتراكي أو رأسمالي؟ أظن ان الاجابة واضحة. فالنظام الاقتصادي 
اليمني نظام مختلط ولكن الغلية فيه لآليات السوق أي انه رأسالي. ويحاول المجتمع اليمني 
العمل على تقوية الارتباط بين الاقتصاد اليمني ومحيطه العربي. وني كل الظروف تبقى 
الآسس الاسلامية في حرمة الملكية الخاصة مع القيود المفروضة عليها هي الموجهة لدفة 
الاقتصاد. 

أما ما ذكره د. عارف دليلة عن محاولة بعض الاطراف الخارجية لتمييع وتحريف 
الانسان اليمنى مما يسهل السيطرة عليه وابعاده عن قدرته على الاعتياد على الذات التي كانت 
حقيقة قائمة لقرون طويلة» فأنا اختلف معه في النقطتين. أولا لا أرى مؤامرة دولية لتحريف 
شخصية الانسان اليمني. إن تطور الانسان اليمني يأتي بشكل طبيعي نتيجة تفاعله مع العالم 
ولا يجب أن نسمح بالتشكيك المبالغ فيه (هذممء) أن يطغى على تفكيرنا. كما ان اليمن لم 
يحقق كفاية ذاتية في الماضي إذ أن حياته كانت حياة فقر وحرمان. أما اليوم فالانسان اليمني 
يغطي حاجته الاساسية في مختلف الجوانب وان كان عن طريق الاستيراد. 


تفذدا 


_ مقّدمة 


الفصمّلالترابع تحشر 


دَورا لحمل الصَكري المشترك فى تحقتيق 
التميّة المسمفلة 


د. مكرود الإمسام «*) 


.-. 


تأقي هذه الدراسة في ختام المحور الثالث للندوة الذي تضمن اضافة لها دراسات حول 
تجارب سبعة أقطار عربية» تأخذ في الاعتبار جوانب التعاون العربي على المستوى القومي وني اطار 
التجمعات الاقليمية . وسوف تقسم دراستنا هذه على النحو التالي : 

المبحث الأول: ويتناول مفهوم التنمية المستقلة بإيجاز مع ابراز المقاربة القطرية والمقارية 
الاقليمية لذلك المفهوم 5 

الملبحث الثاني: ويتناول مفهوم العمل المشترك, باعتبار أن هذا المصطلح قد زحف الى 
قاموس العلاقات العربية دون تأصيل نظري واضح . كا أنه يستعرض بإيجاز تطور ما يسمى 
بالعمل المشترك: مع تركيز على الجهود التي استهدفت عملية التنمية في الوطن العربي. 

المبحث الثالث: يستعرض بإيجاز مسيرة التنمية في الوطن العربي في مجموعه خلال العقدين 
الأخيرين» مع محاولة لقياس ظواهر التبعية والاستقلال وتطوراتها. 

وينطلق هذا المبحث من استخلاص مساهمات العمل العربي المشترك في تحقيق قدر من 
الاستقلال في التنمية العربية» مع التركيز على قضايا بناء قاعدة علمية وتكنولوجية عربية» وجهود 
الحفاظ على البيئة . 

ا مبحث الرابع : يناقش التجارب التكاملية الحزئية (الخليج - وادي النيل ‏ المغرب الكبير) 
ومغزاها بالنسبة لموضوع الدراسة. 


[في) مستشار اقتصادي ف صندوق النقد العربي . ابو ظبي 93 الامارات العربية المتحدة . 
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المبحث الخامس : ويتضمن نظرة الى المستقبل والى امكانيات رفد التنمية العربية المستقلة 
بمزيد من الجهود المشتركة السليمة . 

وأود أن اسجل هناء أن الصورة الأصلية لهذه الدراسات تجاوزت ستة أمثال الحجم المحدد. 
بخاصة وأنه كان لا بدء في مرحلة أولية. من حصر أذرع العمل المشترك وتطور التفكير في كل منها 
وتتبع مساهماتها في تحقيق ما ارتجي لها من أهداف, حتى يمكن استخلاص رأي موضوعي بشأن 
الدور الذي يمكن أن تكون قد لعبته في تحقيق التنمية المستقلة. أو الذي يمكن أن تكون هذه 
الأخيرة قد لعبته في انشائها. ولذلك, فإننى اعتذر عن أي غموض يكون قد ترتب على محاولة 
اخراج الدراسة في حدود الحجم المقرر لها. . 


أولاً : التنمية المستقلة - مفهومها ومقتضياتها 


يمكن القول ان ما يعرف الآن بالعالم الثالث ‏ الذي يأتي في ختام قائمة تصنيف دول عالمنا 
الحالي ‏ شهد في المجالين السيامي والاقتصادي خلال الأربعين عاماً التي انقضت منذ نهاية الحرب 
العالمية حركتين متوازيتين ومتداخلتين : التحرر من الاستعمار, فالنضال لدعم الاستقلال فانتهاء 
الى تبعية (سياسية واقتصادية, وبالجملة فهي تبغية فكرية). والانتقال من حالة التخلف الى العمل 
من أجل التنمية» فانتهاء إلى فقر مطلق. وهكذا تحول الأمر من استعمار قديم سافر ملفوظ الى 
ترحيب باستعار حديث مستتر فهو مرغوب . 

الأمر المؤكد. أن السعي الى الاستقلال السياسي صحبته دعوة الى التنمية الاقتصادية ثم الى 
التنمية الاقتصادية والاجتاعية أو التنمية الاقتصادية ‏ الاجتاعية دعمته لأن السلطات الوطنية 
الناشئة التزمت بتحقيق «الرفاهية» لشعوب استبد بها التخلف خلال عهود الاستعمارء وما صحبه 
من استنزاف لثشرواتها دون عمل أي شيء للنبوض بأحوال البشر فيها. فالاستقلال» كغيره من 
الظواهر الانسانية, هو مفهوم شمولي يضيع اذا جزىء ويثرى اذا احيط به إحاطة تامة. وقد 
ادركت الدول الآخذة بالنمو أنها مشاركة في هموم التنمية» ولذلك. نجدها بعد أن حصلت 
استقلاهها السياسي ‏ منفردة ة أحياناً ومتعاونة أخرى ‏ سعت الى التعاون فيما بيتها. من هناء كان مولد 
حركة عدم الانحياز في مؤتمر الدول الأفرو اسيوية في باندونغ عام 6 . ثم ادراكها ضرورة اعادة 
هيكلة العلاقات الدولية من أجل افساح المجال لنهجها الخاص نحو التنمية ‏ المؤمر الأول لقمة 
عدم الانحياز ‏ بلغراد. عام 05 ممادفعها الى عقد مؤتمر القاهرة. عام ؟تكقل حول التنمية 
«الاقتصادية» ومنه صدرت الدعوة الى مؤتمر آخر في جنيف عام 15 :© فكان المؤتمر الاول للتجارة 
والتنمية ايذاناً بقيام مؤسسة جديدة هي الانكتاد. واعلاناً عن مولد مجموعة الدول النامية السبع 
والسبعين التي تأكدت معالمها بميثاق الجزائر خلال التحضير في عام /1471 لأعمال المؤتمر الثاني 
للتجارة والتنمية . ويلاحظ الثقل العربي في جميع هذه المراحل با لحضور والتوجيه أو بمكان 
الانعقاد. وكان الأخير تعبيراً عن تقدير عالمي للنضال الجزائري . وظلت الجزائر خلال السبعينات 
تقود لواء الحركة نحو الحفاظ على حقوق العالم الثالث 


كام 


ولست بحاجة إلى الافاضة في عرض الأسس النظرية الاقتصادية لحهود التنمية. ويمكن 
القول باختصار» ان تسلسل الأمور كان يمضى على النحو التالي : 

- البدء بالتعبير عن الرفاهية المنشودة بمستوى أرفع للمعيشة . 

ترحمة هذا المستوى الى معدلات أعلى للاستهلاك (عاماً وخاصاً) . 

- ورد الاستهلاك إلى مصذره وهو الدخل» مرا عه بمتوسط لدخل الفرد (مقروناً به أحياناً 
توزيعه. . . ربا بصورة غامضة) . 

- وفي ضوء الوفرة النسبية (غالباً) في الموارد الطبيعية والبشرية» تبرز الحاجة إلى التراكم 
الرأسمالي وإلى المعرفة الفنية (فنون الادارة والتكنولوجيا التي تعاظم خطرها عبر الزمن) . 


وما كان التراكم لا بد من احدائه. فإن الجهود تبذل من أجل بلورته من خلال قوائم 
بمشروعات (تقوم بها الدولة أو تدعو اليها) تضمن عادة في خطط متوسطة الأجل وسنوية . 


هذه السلسلة التنازلية من مستوى المعيشة الى المشاريع الاستثارية كانت تعكس فكرة 

ضمنية بأن تحقيق آخر حلقاتها يحرك باقي الحلقات صعوداء وهوما ى يحدث في أغلب الأحوال» 
فهو ليس بالأمر الحتمي باعتبار أن الاستثار (بالشكل المشروعي) شرط لازم لكنه غير كاف. غير 
أن الوصول إلى مرحلته. دعا الى البحث عن أصول نظرية اقتصادية. فعلى المستوى الافرادي 
(810) كانت هناك حاجة إلى تقويم وانتخاب المشروعات . وهنا أدى البنك الدولي دوره ببراعة . 
وتبعه في ذلك مؤسسات أخرى كاليونيدو. أما على المستوى الكلى (8130150) . فقد تطوعت 
النظريات المستمدة من الفكر الرأسالي بإظهار الحلقة المفرغة (بين الدخل وكل من الاستثمار 
والادخار)» ثم بالربط بين الفجوتين الداخلية (بين الاستثار والادخار). والخارجية (بين الاستيراد 
والتصدير). ا تتابعت حلقات السلسلة : 


5 لتعظيم القدرة على التراكم لا بد من مواجهته بالتكائر المالي . ولماكان وعاء هذا الأخير 
محدودا بحكم صغر المدخرات من الدخل المنخفض. كان لا بد من الالتجاء إلى الخارج . 

لحث العالم الثالث وراء المعونات, وتينت الأمم المتحدة ومنظماتها فكرة أحقيته بجانب من 
الثراء المالي للدول التي سيقته في التقدم (على حسابه في الماضى وني الحاضر) . ولم تَجْد تلك الدول 
الا بثلث ما طلب منها. 

واشتدت الدعوة إلى ذالتجارة لا الاعانة» دون بيان لكيف تأتي التجارة دون انتاج (فعودة الى 
الحلقة المفرغة) . وبدأ التركيز على تصحيح شروط التبادل. وبوجه عام» قيل عن المواد الأولية بأنها 
تتسم بالضعف تجاه نتاج ترسانة الصناعة الرأسالية. وكأن العيب في نوع الانتاج وليس في هيكل 
العلاقات غير المتكافئة . المحصلة إذن هي الربط بين أمرين : : التجارة والتنمية . فكا رأيناء انتهت 
جهود العالم الثالث إلى مؤتمر للتجارة والتنمية. كذلك, قلما نجد مؤلفاً في التبادل الدولي أو التجارة 
الخارجية لا يربطهما بالنمو أو التنمية (بل تظهرز هذه الاخيرة غالباً في العنوان الخارجي) . 


#فذدا 


ثم عضي السلسلة. فتقول إنه اذا م تكف الاعانات ولا التجارة لتحقيق المراد: 


فلا مغر من الالتجاء إلى الاقتراض. هنا ابتكر باحثو البنك الدولي ناذج مبنية على فكرة 
عدم الاعسار». أي وضع سقوف للاقتراض لا يجب تجاوزها حتى لا تدخل الدول في دوامة لا 
تنتهى . وهى فكرة لا تنطلق من التنمية ذاتهاء بل من الرغبة في طمأنة المقرضين إلى امكان السداد. 
وهنا ولد مأزق المديونية الذي يرى فيه الكثيرون الوجه القبيح للتبعية. 

- غير أن المال (هبة كان أم ديناً) لا يكفي . فلا بد من تحصيل للتكنولوجيا. وسرعان ما ظهر 
خطأ الظن بشرائها أو استيرادهاء بينما عجز القوم عن ادراك كيفية تحصيلها بالجهد الذاتي. كمعرفة 
وليس كمنتوجات . 


- فبدأت الآذان تتفتح للهمسات التي دعت إلى فتح الأبواب على مصراعيها أمام اصحاب 
التكنولوجيا من عابرا ات الجنسية. غير أن مقدم رأس المال الأجنبي المحمل بالتكنولوجياء يتطلب 
مناخاً معيناً ونظاماً اقتصادياً يسمح بالحرية للغرباء قبل المواطنين. وهنا لعبت القوى الرأسالية 
الكبرى دورها عبر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. 


- وأصبح كل قطاع يسعى نحو التحديث. يبادر إلى دعوة أو مشاركة للأجنبي . وهكذا 
تأكدت التبعية للاستعمار الحديث بأجلى معانيها. وظهرت التنمية المشوهة (والتعبير لشارل بتلهايم 
واسماعيل صبري), حيث الجانب الحديث المتطور يديره الاجنبي . والجانب الراكد الذي كان يقيم 
أود الاقتصاد الوطني منذ القدم متروك للوطني . وهكذا تصاحب الزميلان : التبعية والفقر المطلق . 

في ضوء ما تقدمء تركزت مناهج أو استراتيجيات التنمية على أساليب مقاربة قضية الموقف 
من التجارة الخارجية : 


أ في البداية, ساد منهج الاحلال محل الواردات ففي غمرة الدفاع عن الاستقلال كانت 
الدعوة قوية للاستعاضة بالمنتوجات المحلية عن الأجنبية» بخاصة إذا كانت هذه الاخيرة هي 
مصنعات لواد أولية محلية مصدرة. والانتاج للسوق المحلي يعني مواجهة طلب استهلاكي . 
والصناعة التي تحظطى بنصيب وافر هنا هي صناعة المنسوجات : فالغذاء يظل على وضعه البدائي . 
والمسكن لا يستورد جاهزاً ا بكامله. أما وسائط النقل والاتصال. فتحتاج اقتصادياتها الى حجوم 
كبيرة للسوق. غير أن قائمة الاستيراد الاستهلاكي تظل طويلة ومتنوعة . والسير فيها يتطرق إلى 
سلع ذات نوعيات ترفية ومتطورة. وبذا تستقطب متابعتها غالبية الاستثمار. على حساب القطاعات 
ذات الطبيعة المحلية (بخاصة البنية الارتكازية والخدمات الأساسية) أو تلك التى كانت تفى 
بالاحتياجات (لا سيم الزراعة والمنتوجات الصناعية البدائية) .. ومع ذلك لا يتحسن وضع ميزان 
المدفوعات: فالصادرات تتعرض للنقص نتيجة تصنيع مواد كانت تصدر من قبل . والقطاعات 
الجديدة تحتاج إلى مستلزمات وسيطة فلا بد من استيرادها. وفي كل الأحوال لا بد من استيراد 
معدات الانتاج . وهكذا يتحول الاقتصاد من الاعتماد على الخارج لتلبية احتياجات الاستهلاك الى 
اعتهاد أشد خطراً امن أجل توفير متطلبات الانتاج. وبينما يسهل تقييد استيراد سلع الاستهلاك اذا 
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اقتضت الضرورة فإن تقييد استيراد متطلبات الانتاج يعني تهديداً للانتاج والدخل معاً. من جهة 
أخرى. فإن متابعة قائمة الواردات تعني الدخول في مجالات متعددة بحجوم منشات تفوق طاقة 
السوق المحليء مما يؤدي إلى تعطل في نسب عالية من الطاقات وضعف في الاقتصاديات يلحق 
الضرر بالنمو الاقتصادي أكثر مما ينفعه. وفي البحث عن محرج» يتجه التفكير الى التوجه نحو 
أسواق دول نامية مجاورة ويشتد ساعد الدعوة إلى تكامل اقليمى . غير انه سرعان ما يظهر, أن 
اقتصاديات المنشآت المبنية في ظل مبدأ السعي الى الاكتفاء الذاتي لا تصلح بالضرورة للتبادل 
الخارجي . بخاصة إذا كانت دول الاقليم قد سلكت الدروب نفسها ف سبيل الاحلال محل 
الواردات . 


وبعد, إن هذا الحماس الذي ساد حتى الستينات نحو ذلك المنبج. بدأ التفكير في نهايتها 
يتجه نحو المنبج الثاني وهو: 

ب - منهج التوسع في التصديرء وقد بني على فكرة تصدير مصنعات لمواد أولية متيسرة 
لاكتساب قيمة مضافة اضافية كانت تذهب الى الدول الصناعية» لا سيها أن شروط التبادل لا تسير 
٠‏ في صاللح المواد الأولية. ويأتي تصنيع النفط الخام ضمن هذا المنهج. بخاصة وأن الحجم 
الاقتصادي للمنشآت يفوق طاقة الاقتصاد المحلي (بل وأحياناً الاقليمي) . ويرى البعض أن هذا 
يعني تبعية من نوع آخرء لأن زيادة التصدير لا يصحبها نقص في الاستيراد (بل قد يزيد). ما يعني 
ارتفاع نسبة التجارة الخارجية الى الناتج المحلي ‏ واندماج الاقتصاد الوطني في الاقتصاد العالمي 
الذي تبيمن عليه الاقتصادات الرأسمالية . فضلاً عن ذلك» فهو يتجاهل متطلبات السوق المحلي . 
نضيف الى ذلك.». إن القول باكتساب قيمة مضافة من خلال التصنيع للتصدير فيه مغالطة . فلوأآن 
المادة الأولية تحصل في التبادل الخارجي على السعر العادل. أي ذلك السعر الذي لا يترك للتصنيع 
سوى الربح العادي. فإن تصنيع تلك المواد يستوي أمره مع تصنيع أي شيء آخر. وهنا أيضاء 
نذكر مثال تصحيح سعر النفطء ونشير الى أن تصنيعه يلزم الدولة بطاقات انتاج في المادة نفسها التي 
تتوافر فيها ميزة نسبية . فإذا تعرضت اقتصادياتها للاهتزازء انعكس ذلك على كل من المادة الأولية 
ومنتوجاتها التي يتسم عرضها بمرونة أقل من مرونة عرض المادة الأولية نفسها (لاسيما وان هذه قابلة 
للاختزان) . يضاف إلى ما تقدم, أن الانتاج للسوق العالمي يتطلب مزيدا من الرضوخ لمتطلبات 
تحصيل التكنولوجيا المتطورة . والذي يحدث ان هذه التكنولوجيا تباع بأضعاف سعرهاء فإذا ما بدأ 
الانتاج بدأت الضغوط واغلقت أسواق حملة راية حرية التبادل ودعاة الاقتصاد الحر. ولسنا بحاجة 
إلى التذكير بنموذج البتروكيماويات العربية . وقد تذهب بعض الدول إلى الترويج لبعض الخدمات 
كالسياحة . غير أن السياحة ما م توضع ف منظور أوسع لتلعب دور القطاع القائدء فإنها تنشى 
تبايناً حاداً في توزيع الدخول وتعود بأضرار اجتاعية أثبتت الدراسات فداحة أبعادها. 


في كل من المنجين السابقين تتفاقم المشاكل بدلا من أن تنقص : فمشكلة التمويل الخارجي 
الأساسية تتراجع ثم تنكشف. فالقطاعات الأولية» لا سيما الزراعة التي كانت في الفكر التقليدي 


اخذها 


مصدراً للعمالة والغذاء والتمويل والمواد الأولية» تتوقف عن النمو وعلى أحسن التقديرات لا تلاحق 
النموني القطاعات الاخرى. وتتصاعد الصيحات منددة بتخلف قطاعات تضم الغالبية من 
السكانء ومهددة باتكشاف غذائي يولد تبعية جديدة. ومن هنا ظهر منيج جديد هو اشباع 
الحاجات الأساسية . غير أن المشكلة في هذا المنيج ٠»‏ هي أن معظم هذه الحاجات هي لقطاعات 
ذات طبيعة محلية» وهي في نموها تولد طلباً على مستلزمات إن ل تنتج محلياًء فلا بد من استيرادها . 
فضلاً عن أن هناك بعض المفارقات في قضية الغذاء والزراعة . فالدول الصناعية هي في حقيقتها 
دول صناعية / زراعية ذلك أن أساليب الانتاج وتطوير المنتوجات الزراعية أصبيحت وليدة للنيج 
الصناعي ذاته ول تعد الزراعة هي الاصل ء» بل أخذت الصناعة دور الريادة . وهكذا نشأ تضارب 
جديد. إذا كان التوجه نحو التصنيع (وفقاً للمنبجين السابقين) قد باء بالفشل. فكيف تكون 
العودة اليه للأخذ بناصية الزراعة؟ لذلك تطور التفكير نحو الاعتهاد على النفس بمعنيٍ التوجه نحو 
اقتصاد متكامل الحلقات تنتخب فيه الفروع الجديدة على النحو الذي يحقق نماء نقوانياً للقطاعات 
الي تحقق اشباعاً للحاجات الأساسية. وسرعان ما يتضح أن تحقيق هذا الأمر صعب المنال على 
اقتصاد محدود الحجم وبادىء في النمى ويصبح لا مناص من توجه نحو اعتماد جماعي على النفس . 

في مواجهة هذه الدعوة الاخيرة ظهر ما يسمى بالاعتاد المتبادل عهمعلمءمء20ه120]6 على 
المستوى العالمي. ومفاد هذه الدعرة الاخيرة 5 لا مفر من استمرار العلاقات بين مختلف 
المجموعات لدول العالم. وأخذ الأمر شكل حوارات بين الشمال والجنوب, أظهرت أن الشمال يدرك 
ما يريد ويعرف كيف يحصل عليه» بينما الجنوب يفتقد وحدة الفكر ووضوحه . ونشير هنا إلى أن من 
أهم أسباب الدعوة الى وضع استراتيجية للعمل العربي المشترك الرغبة في بلورة موقف واضح من 
الحوار العربي - الاوروبي. كما أن اجراء حوار من هذا النوع قاد الأوابك الى الدخول مع مؤسسة 
المايدروكار بونات الايطالية (ايني) في بناء «نموذج للاعتماد المتبادل» بين أقطار المنظمة ود ل جنوب 
اورويا موه ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الاوروبية (0156©2) عموماً . وأدت 
مناقشات خبراء عرب هذا النموذج الى توسيع نطاقه ليشمل المنطقة العربية والى تعميق لللأسس 
النظرية التي قام عليها النموذج . غير أن فكرة الاعتماد المتبادل. كسابقتها المنادية بالتحرير الكامل » 
لا يرجع الخطأ فيها إلى عدم واقعية ذلك الاعتتاد أو الى الذهاب إلى حد رفض حريات التبادل . 
فالقضية المحورية هي أن الاوضاع القائمة. التي هي محصلة التاريخ السابق بأكمله. تركت 
أطراف التعامل في أوضاع غير متكافثة . ومن هناء فإن الدعوة الى الاعتماد الجماعي على النفس هي 
محاولة لانشاء تحرك في اطار من علاقات متكافئة.» بحكم تقارب مفردات التجمعات الاقليمية 
لدول العالم الثالث (ودول ذلك العالم في جملتها) ليس في مراحل النمو الاقتصادي فقطء بل وأيضاً 
في أوضاعها السياسية والاجتاعية بوجه عام . 

ومن هناء فإن القضايا التي شغلت الأذهان ردحاً من الزمن. والتي ركزت على تحرير 
التدفقات (السلعية والبشرية والمالية) بين الدول النامية كمنبج للتكامل الاقتصادي». توقفت عند 
حد الشرط اللازم ولم تذهب الى الشرط الكاني لتحقيق الاعتماد الجماعي على النفس . فهذا الآخير 
يتطلب البدء بوضع تصور مسبق لتقسيم العمل بين دول يفترض انها أقرب في علاقاتها الى التكافق 


م 


يمكن أن يسلم بعده الزمام الى حرية التدفقات لتؤدي دورها. ومثل هذا التصور لا يتبلور الا من 
منظور اقليمي للتنمية يتطلب اقرار استراتيجية انيائية اقليمية ثم التخطيط لتحقيقها. وفي ضوء 
ذلك يمكن أن تؤدي المؤسسات القطرية والاقليمية أدوارها بوضوح تام للرؤية. وسوف نرى أن 
غياب هذا التصور (بل والاصرار على تجنبه) ؛ كان من أهم عوائق التنمية في الوطن العربي ومن أبرز 
عوامل محدودية فاعلية العمل العربي المشترك» على الرغم من تعدد أجهزته . 

من خلال استعراضنا السابق يتضح أن التبعية هي ظاهرة تعني الاستسلام لخيارات تحبذها 
قوى خارجية . ولذلك تتركز معظم مؤشراتها في هيكل العلاقات الخارجية بقدر تعلق الأمر بجوهر 
عملية التنمية وقدرتها على توفير قدر متزايد من الرفاهية لفئات المجتمع كافة» وما يتطلبه ذلك من 
مدخحلات مادية ومعنوية : 


- المجموعة الاولى للمؤشرات تعني بقياس مدى اعتناد الاقتصاد المراد تنميته على الخارج 
للحصول على مدخلات حيوية بالنسبة لتطوير جهازه الانتاجي » وفي مقدمتها التراكم الرأسالي وما 
يتطلبه من: تمويل خارجي . ومن التزود بالمعرفة التكنولوجيةء با في ذلك الخبرات الفنية (أفراد أم 
خدمات استشارية) . وأهم المفشرات لهذه المجموعة وقع المديونية الخارجية ومدى تغلغل رأس المال 
الأجنبي » لا سيها من خلال عابرات الجنسية . وبالمقابل» حيث يوجد فائض» نمط توظيف 
الاستثغارات الخارجية . 
المجموعة الثانية تسعى الى قياس مدى اعتماد ذلك الاقتصاد على الخارج لاستكمال حلقات 
التكامل الر أسي بين قطاعاته الانتاجية . وتترجم هذه المؤشرات إلى نسب للتجارة الخارجية (بأحد 
شقيها أو كليهها) . ومن هذا القبيل نسب هذه التجارة إلى الناتج المحلي. ونمط التوزيع الجغرافي لها 
ودرجة التركز في التصدير (بخاصة للمواد الأولية). وتندرج شروط التبادل وتطورها ضمن هذه 
المجموعة . 


- المجموعة الثالثة تسعى إلى استطلاع مدى قدرة الجهاز الانتاجي على الوفاء بجوانب 
الطلب المحلي. لا سيا تلك التي يؤدي الانكشاف فيها إلى انتقاص حريته في الحركة واتخاذ القرار. 
ويأتي ف المقدمة الانكشاف الغذائي (ولا ننسى دعوه 5 كيسنجر: بوشل قمح مقابل كل برميل من 
النفط) . وتتضمن القائمة ما ابتلى به الوطن العربي من «أمن مكشوف», حيث تتجلى التبعية الأمنية 
في مدى ما يوجه من أموال للتسليح من مصادر هي الأصل في الخطرء وما يجب مقابلها من بشر 
ظهور فئة عدنانية ‏ مروانية تبني ثروات من الوساطة في التجارة بالسلاح» مستحوذة على «تسعة 
أعشارهة خصصات الدفاع . 


المجموعة الرابعة أقل وضوحاً وان كانت أعظم خطراًء وتتعلق بالجذور العميقة لما يطلق 
عليه والحضارة» بوجه عام وذلك من منطلق أن التنمية هي بالأساس نهضة حضارية . . ومن أهم 
عناصر هذه المجموعة «التبعية الدكريةة وانقصام شرائح من المجتمع المتتخلف عن باقي فئاته 


م 


وارتباطها فكرياً ومادياً:بقوى خارجية . وقد لعبت هذه التبعية دوراً مهماً لدى المنشغلين من العرب 
بقضايا التنمية والتكامل» وجاءت انتفاضتهم مؤخراً ضد ما تلقنوه تعبيراً عن ضرورة التأصيل . 
وتساهم هذه التبعية في زيادة فوارق الدخل وسوء توزيعه. كما ينشأ عنها تشويه في أنماط الاستهلاك 
تغذيه وسائل الاعلام والاعلان التي نجحت في التغلغل في أرجاء العام وفي مختلف فئات 
المجتمعات النامية . 


عند مناقشة قشة القيم الرقمية التي يمكن أن تأخذها بعض هذه المؤشرات. لا بد لنا من مراعاة 
بعض الاعتبارات التي تدعو الى التحفظ . فالتبادل التجاري ليس مكر وهاً على الاطلاق» فجانب 
منه يتم مع دول نامية أو بشروط تحقق نفعاً حقيقياً. وقد يدل ارتفاع المؤشر على تقليص التبعية لا 
زيادتها : فتصحيح أسعار النفط زاد من نسبة صادرات الدول النفطية الى ناتجها المحلٍ» » على الرغم 
من أنه جاء على سبيل التخلص من تبعية سابقة :اونا تامف من تراجم أخرا في النسية )بهو اعير 
عن قدرة الطرف الصناعي على استعادة السيطرة . وإذا قيل ان النسبة تردف بمؤه يشر شروط التبادل. 
فإن علينا أن نذكر أن هذه الشروط هي من ثمار التحليل الحدي الذي لا يغني كثيراً في معالحة 
الظواهر الطيكلية . مثلء فإن تركز التصدير في المواد الأولية لا يعني تبعية بالقدر الذي يحدث ضمناً 
من خلال تصدير منتوجات تبنى على أساس مزايا نسبية (وفقاً لما تنادي به النظريات الاقتصادية) 
يضيع معظمها من خلال عدم بلوغ كفاءة الانتاج الصناعي حده الواجب . ومن هذا القبيل ما يباع 
من أفكار للدول النفطية بالتتخصص في صناعات كثيفة الاستخدام للطاقة ورأس المال» با يغطي 
الارتفاع في باقي النفقات (الأجور والريع والأرياح وكلفة المعرفة الفنية) . 


والمشكلة التي يعاني منها العالم الثالث الآن هي أقرب إلى مشكلة ضياع . فالتوجه نحو عدم 
الانحياز أخلى السبيل أحياناً الى انحياز كامل . والتعاون الذي تصاعدت الآمال بشأنه خلال 
الستينات ذاب في دوامة التضخم الركودي العالمي وفي «مشاكل» الفقر المطلق التي جاءت كتعبير 
مادي لخطأ مقاربات التنمية والتكامل . ونشأت فئة جديدة من دول نصف مصنعة يطلق عليها اسم 
الدول الوسطية حيث لا تزال في معظم خصائصها تمائل الدول النامية, ولم تصل صناعاتها المتطورة 
الى حد ادراجها ضمن الدول الصناعية (بل ان كثيرين من أبنائها يرفضون هذا الادراج) . وتضم 
هذه المجموعة الدول الاوروبية التي تسعى الخاعة الاوروبية الى احتضاتها وهي : اسبانيا والبرتغال 
وتركيا واليونان . كذلك تضم الى جانب كوريا الجنوبية : (المعجزة الكورية) تايوان وسنغافورة وهونغ 
كونغ ومن خلفهم ايران وباكستان وتايلاند والفيليبين وماليزيا. ثم أقطاب المديونية الضخمة في 
نصف الكرة الغربية : الأرجنتين والبرازيل والمكسيك. ثم يأتٍ مرشحون اخرون. منهم الأقطاب 
الثلائة لعدم الانحياز: الهند ويوغوسلافيا ومصرء : م القرادر والواقع أن الأسباب تتباين . فكل 
من البرازيل وكوريا يغطيان نموذجاً متميزا زًَ 5 في الاقتصاد الرأسالي . وخطورة هذه النماذج 
أنها أصبحت منشئة لنمط يغري بالمحاكاة . وهكذا تنتقل التبعية الى تبعية من الدرجة الثاني ة. حيث 
تتحول الأفكار من الرغبة المجهضة في التحديث على نمط العالم الصناعي » الى شوق للتشبه بدول 
استسلمت طواعية للتبعية» وأصبحت منفذاً لعابرات الجنسية تتغلغل منه الى أسواق جديدة. 
وهناك تبعية أخرى من الدرجة الثانية نشأت في الوطن العربي ترتبت على حركة العمالة الضخمة من 


نضند 


دول العجز. إلى دول الفائض التي ففزت دفعة واحدة الى عصر الاستهلاك المفرط والبذخي . حيث 
عملت دول الفائفض كصالة عرض مستمرة لأحدث ما ينتجه العالم الرأسإلي من أدوات 
الاستهلاك . 


إلى جانب الناذج التي تزين التبعية كطريق الانياء الاقتصادي . ولو على حساب التخلف 
الاجتماعى. يجب أن نضيف الأفعال التأديبية التى تمارسها الولايات المتحدة الامريكية. زعيمة 
المعسكر الرأسالي. تجاه الحركات الاستقلالية» سياسية كانت أم اقتصادية . فالموقف الذي أخذته 
خلال عدوان عام 11865 على مصر لم يكن مرجعه تأييد أحقية دولة نامية بالسيطرة على مواردها 
(نلاحظ أن النقد الأجنبي الذي وفرته قناة السويس مول بالكامل المكون الأجنبي في خطة التنمية 
المصرية الأولى). بل جاء على سبيل تفريغ المنطقة العربية من السيطرة الاوروبية لكي تعود فتحل 
محلهاء ثم تكمل المسيرة بالقضاء على الاسلوب التحرري الذي اتبعته الثورة المصرية من خلال 
ضان انتهاء حرب عام 14517 بهزيمة عسكرية لها. ثم العمل بعد ذلك على تفريغ الثورة من 
مضمونها التحرري من داخلها وبسواعد ساهمت في بنائهاء كدرس لدول العالم الثالث إذا فكرت 
في شق عصا الطاعة . فالتحرر الاقتصادي أخطر من التحرر السياسي» وهو يواجه مختلف ضروب 
العنف من المجتمع الرأسمالي وزعيمته . ومن هنا تتأكد خطورة الأمن المكشوف الذي حاولت مصر 
كسره من خلال صفقة السلاح التشيكية الشهيرة. 


ثانيا : العمل المشترك ‏ مفهومه وصوره وتطوره 


يمكن تقسيم فترة الأربعين عاماً الماضية إلى أربع فترات طول كل منها عقد من الزمان (على 
وجه التقريب) . فالعقد الأول شهد مولد الجامعة واتفاقية «الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين 
دول الجامعة العربية؛ التي أقرها مجلس الجامعة في 146٠/4/17‏ . وهكذا ربط بين متطلبات أمن 
المنطقة والتعاون في «النبوض باقتصاديات بلادها واستثار مرافقها الطبيعية وتسهيل تبادل منتوجاتها الوطنية » 
الزراعية والصناعيةء وبوجه عام على تنظيم نشاطها الاقتصادي وتتسيقه وابرام ما تقتضيه ا حال من اتفاقات خاصة 
لتحقيق هذه الأهداف: (المادة السابعة) . وأنشىء المجلس الاقتصادي (المادة الثامنة) لأداء هذه المهام . 
وتبع ذلك اجتاع مهم لوزراء المال والاقتصاد العرب في لبنان. 7١‏ - 19401"/8/81, حدد 
خطوات التعاون الاقتصادي وفقا للمنظور السائد في ذلك الوقت: 

- تسهيل تبادل المنتوجات الزراعية والصناعية وحركة الترانزيت (وقد ترجم ذلك الى اتفاقية 
تسهيل التيادل التجاري وتنظيم تجارة الترائنزيت في /1/ ١958/9‏ 3 لسري من نهاية السنة نقسها. 
كا تم وضع جدول موحد للتعرفة الجمركية) . 


- تسهيل تسديد المدفوعات الجارية واجازة انتقال رؤوس الأموال لتيسير المشاركة في مشاريع 
المعاملات الجارية وانتقال رؤوس الأموال بين دول الجامعة العربية» سعيا لتجنب المشاكل التي 


يفن 


كانت تترتب على تفشى القيود على أنظمة تحويل العملات الاجنبية والاستيراد في أعقاب الحرب 
العالمية) . 


- ازالة العوائق امام حرية انتقال الأشخاص وحرية العمل لهم (وقد جاءت اتفاقية الوحدة 
الاقتصادية التي أقرها المجلس الاقتصادي في ١461//7/7‏ لتربط بين المداخل الثلاثة معاء غير أن 
تنفيذها تعثر عدة سنوات, ولا تزال قضية الانتقال والعمل موضع أخذ ورد حتى الآن) . 


- انشاء مؤسسة مالية مشتركة للاناء الاقتصادي العربي بغرض تمويل المشروعات العربية . 
وكان هذا أول اشارة إلى لفظ «مشتركة» في مجال العمل الاقتصادي (وقد أقر المجلس الاقتصادي 
مشروعها في تاريخ الموافقة على اتفاقية الوحدة نفسه, غير أن التنفيذ تعثر إلى أن أعيدت الصياغة 
في شكل الصندوق العربي للانماء) . 


انشاء شركة ملاحة عر بية. وتعتبر هذه الفكرة مقدمة للتفكير في اقامة مشروعات مشتركة 
من نوع خاص يركز على نشاطات ذات طبيعة مشتركة وتقع في حيز قطاعات البنية الاساسية. وهو 
اتجاه ساد تفكير الجامعة العربية والمجلس الاقتصادي بخصوص المشروعات المشتركة . 

شهد العقد الثاني (منتصف الخمسينات إلى منتصف الستينات) مرحلة مد في اتجاهات 
مغتلفة وان كانت بالضرورة مترابطة : مد في اتجاه التحرر الوطني» الفعلي لا الشكلي , وآخر في اتجاه 
احداث تنمية عمدية جادة. ومن ثم بدأ التناقض الواضح بين الأهداف العربية المتحررة والاطماع 
الاستعارية المتغلغلة . وأسفر هذا عن بروز التناقضات: اشتداد ساعد الشعور التقدمى الذي 
قادته الجماهير العربية صاحبة المصلحة الأولى والأخيرة في تغليب القومية على الشعوبية» وتكتل قوى 
الاستعار مستندة إلى عناصر مؤازرة لما داخل الوطن العربي . وقد بدأ هذا العقد بتوجه قوي نحو 
الوحدة بشقيها السياسي والاقتصادي, فوقعت اتفاقية الوحدة الاقتصادية وخرجت إلى الوجود أول 
تجربة وحدوية بين سوريا ومصر. وأسقطت أهم ركائز الاستعمار: في قلب الوطن العربي (مصر) 
وجناحيه (العراق والجزائر) . وامتدت الثورة فشملت اليمن لتنتشله من تخلف دام عدة قرون. وبدأ 
الاهتمام بتنمية وتأمين الموارد الطبيعية حيث أقر مشروع شركة البوتاس العربية (مجلس الجامعة 
العربية 6؟5/١1967/1١)‏ بغرض استغلال أملاح البحر الميت. وشهدت الفترة نفسها بداية تكتل 
دول العالم الثالث كا أسلفناء ىا بدأت الأمم المتحدة تجربة عقود التنمية الدولية . غير أن الظاهرة 
الملفتة للنظر هي احتدام الخلافات السياسية بين دول التوجه الوحدوي إلى حد أنهى تجربة الوحدة 
السورية ‏ المصرية وصِعْد الخلافات بين مصر والعراق . ولذلك تعثرت اتفاقيتا الوحدة الاقتصادية 
وانشاء المؤسسة المالية . والأمر الجدير بالذكر أن الدعوة الى الوحدة الاقتصادية لم تصدر عن اجتماع 
وزراء المال والاقتصاد السالف الذكر. بل عن اللجنة السياسية للجامعة في دور الانعقاد الثاني 
والعشرين. وجاءت صيغة الاتفاقية متضمنة الى جانب مراحل الاتحاد الجمركى . متطلبات انشاء 
سوق مشتركة وانتهاج أساليب التنسيق : سواء مالي ونقدي (بهدف الوحدة النقدية) أم قطاعي أم 
للاناء الاقتصادي با في ذلك وضع برامج لتحقيق مشاريع الاناء العربية المشتركة.. وعلى الرغم 
من هذه الصورة الشاملة لأيعاد الوحدة الاقتصادية. فإن صيغتهاء كانت اكثر تحديدا من تلك التي 


:م 


أقرها المجلس الاقتصادي في 214054/1١7/1١٠©‏ بإنشاء هيئة فنية دائمة تقوم بوضع سياسة لتنظيمٍ 
الاقتصاد العربي وتوجيهه. وجاء قرار المجلس الاقتصادي بالموافقة على اتفاقية الوحدة متضمنا 
الاحالة إلى اللجنة السياسية صاحبة الفكرة. وهنا بدأ التلكؤ. لذا عمدت الجمهورية العربية 
المتحدة الى استصدار قرار من المجلس الاقتصادي في ١109/1١/١١‏ بإنشاء مجلس مؤقت للوحدة 
يعمل من خلال المجلس الاقتصادي» ثم آخر في 1950/7/17 بإنشاء مكتب فني دائم لذلك 
المجلس المؤقت. بينما أحال المجلس الاقتصادي في التاريخ نفسه فكرة الجمهورية العربية المتحدة 


وبينما بدأ اهتمام المجلس الاقتصادي منذ أواخر عام 4 ».١146‏ بدعوة بلدانه الى رسم سياسة 
زراعية على أسس اقتصادية مع العمل على تنسيقهاء ثم الدعوة في أواخر عام “4 ,. إلى انشاء 
لجنة زراعية بغرض مواجهة حالة التخلف الزراعي عن طريق دعم العلاقات وتنسيق الخطط 
والبرامج الزراعية» فإن المجلس المؤقت للوحدة بدأ أعماله بالتوجه نحو التنسيق الصناعي بغية 
تقليل حدة التنافس وزيادة درجة التكامل الاقتصادي بينها تمهيدا للوحدة الاقتصادية لا في القطاع 
. الصناعي فحسب. بل في القطاعات الاخرىء. بخاصة وأن التنسيق الصناعي لازم للتنمية 
الاقتضادية في الكتلة العرنية» كا انه أساس عام لتحقيق السوق العربية المشتركة . وحتى منتصف 
عام 1457 تم توقيع خمسة أقطار على اتفاقية الوحدة فأصبح من الممكن تنفيذها. فأحال المجلس 
:الاقتصادي الى المجلس الدائم المنتظر للوحدة عدة موضوعات للدراسة منها مراحل السوق العربية 
المشتركة. وتنسيق السياسات الاقتصادية بين الأقطار العربية» ومشروع عراقي لتحقيق التكامل 
الاقتصادي والتعاون الفني بين الأقطار العربية . وأقر المجلس الاقتصادي في نبهاية عام 219505 
تشكيل لجنة للتخطيط الاقتصادي والتنسيق الصناعي مهمتها توحيد أسس دراسة المشروعات 
الاستثارية وتوحيد قواعد المفاضلة بينباء وكذلك توحيد الاطارات التخطيطية واقتراح تنظيم تبادل 
المعلومات ونتائج البحوث التي تقوم بها أجهزة التخطيط في الأقطار العربية. (ثم عاد في أواخر عام 
5 فاعتبر هذه المهام بمثابة خطوة أولى لأعمال تلك اللجنة). وعقد مجلس الوحدة الاقتصادية 
أول اجتاع له في 1454/7/17 قرر فيه ارجاء النظر في الأمور المحالة اليه بخصوص التنسيق 
القطاعي والمالي والنتقدي. وأصدر في اجتاعه الثانيء 1955/8/17 قراره رقم )١9/(‏ بإنشاء 
السوق العربية المشتركة. الذي يجب أن ينظر اليه على أنه قرار بتحديد المرحلة الأولى نحو تلك 
السوق بإنشاء منطقة تجارة حرة . وعاد في 84 1454/11١7‏ الى قضايا التنسيق القطاعي. فطلب من 
هذه الاقطار تزويده بالمعلومات عن التشريعات والقوانين وكذلك المشاريع الصناعية المستقلة 
والثروة المعدنية . كا طلب نسخا من خطط التنمية الاقتصادية والدراسات الخاصة بها لغرض القيام 
بمسح عام لها ووضع خطة عامة متكاملة . 

وم تغفل الجامعة العربية قضية النفط الذي سيق الاهتام به على باقي الاهترامات. حيث 
قامت بدور حاسم في التعريف بالمشاكل النفطية وبأهمية النفط في الاقتصاد العربي والعالمي وفي 


معارك التحرير» ثم وجهت أنظار اعضائها إلى ظلم نظام الامتيازات الذي كان يستنزف الثروات 
الطبيعية ويحرم تلك الأقطار من حقها في ممارسة الرقابة على تلك الثروات» وبالتالي» من القيام بأي 


م 


دور في تحديد الأسعار وبرجة الانتاج والنقل. ولذلك أنشئت لجنة لخبراء النفط العرب في 
لايل (ظلت تعمل لحين ظهور الأوابك في مطلع عام 4 . وبناء على توصياتها 
أنشىء مكتب دائم للنفط في مطلع عام ١1565‏ تحول إلى ادارة لشؤون النفط في مطلع عام انحل 
تساعد لحنة الخبراء في تجميع المعلومات حول الأقطار العربية وشركات النفط العاملة فيها. وقامت 
لحنة الخبراء بإعداد مشروعات لاتفاقيات حول «تنسيق السياسة النفطية للبلدان العربيةء» وحول 
انشاء معهد عربي للبحث النفطي. ووضع الخطوط العريضة لانشاء شركة عربية للنقل البحري 
للنفط وشركة لأنابيب النفط». وحث الأقطار على المبادرة بإنشاء مصاف بشكل منسق. والتوجه 
لتنظيم مؤتمرات عربية للنفط. انعقد أولها في 1464., وفرض رقابة على مقاطعة اسرائيل في مجال 
النفط . 


وقد أقر المجلس الاقتصادي في اجتاعه التاريخي في 1450/8/17 السياسة النفطية التي 
كانت تستهدف التعاون من أجل تحسين شروط الاتفاقيات النفطية واتباع أساليب مناسبة للانتاج 
تحافظ على احتياطي الزيت وعلى مستوى أسعاره. بخاصة وقد شهدت فترة ١95٠0 1١488‏ 
انخفاضاً في الأسعار. 


كذلك استمر المجلس الاقتصادي في الدعوة الى انشاء شركات مشتركة في قطاع النقل ما بين 
الدول: مؤسسة للخطوط الجوية العربية العالمية في /1١1451/5/1ء‏ (لم يتوافر نصاب انشائها إلا 
في 1917/5/1 ولكنها انتهت الى قرار في 17/ ١917/1/9‏ بتشجيع الشركات والمؤسسات الوطنية 
على اتباع أسلوب التشغيل المشترك) . والشركة العربية للملاحة البحرية في 14717*/17/1١1/‏ (وقد 
تعثر سداد رأسهاللها ىا أسلفنا) والشركة العربية لناقلات البترول بالتاريخ نفسه استجابة لتوصية 
لحنة تخيراء النفط (غير أنها لم تر النور) . 


وشهد هذا العقد الثاني مولد عدد من المنظيات في فروع أخرى عدا الاقتصاد: فإضافة إلى 
منظمة الدفاع الاجتماعي ضد الجريمة أنشئت المنظمة العربية للعلوم الادارية التي أقرت اتفاقيتها 
في ١1451/4/1ء‏ لتعمل على تحسين الأداة الادارية في الاقطار العربية والتقريب بين نظمها وتقوم 
بالتدريب والدراسات والاستشارات (بما في ذلك مجالات تطوير أساليب تخطيط التنمية ومتابعة 
التنفيذ). من جهة أخرى. كان من أوائل نشاطات مجلس الجامعة اقرار المعاهدة الثقافية في 
17 بهدف توحيد الاتجاهات العامة للأقطار العربية» وتوثيق التعاون بينها في الشؤون 
الثقافية» وزيادة التقارب الذهني والتالف الروحي والعمل على تعميم التعليم ورفع المستوى الثقافي 
للشعوب العربية. وتبنى مجلس الجامعة في .19514/6/151١‏ ما توصل اليه اجتماع وزراء التربية 
والتعليم العرب في بغداد. 1455/7/159١.ء‏ من عقد «ميثاق الوحدة الثقافية» ووضع دستور 
المنظمة العر بية للتربية والثقافة والعلوم. وهو ينص على التعاون الكامل في هذه المجالات وارساء 
دعائمها على أساس من التكامل (وبدأت المنظمة نشاطها بمؤتمر عام لها في 2191١ /1!//1٠©‏ 
ليلحق بها بعد ذلك جميع الاجهزة الثقافية العاملة بأمانة الجامعة بها في ذلك الجهاز الاقليمي العربي 
لمحو الأمية ومعهد البحوث والدراسات العربية). كذلك أفضى المؤتمر الاول لوزراء العمل العرب 


كثللمم 


في بغداد (كانون الثاني/ يناير عام »)١476‏ إلى الميثاق العربي للعمل الذي أقره مجلس الجامعة في 
60 د بأقر معه دستور منظمة العمل العربية لتتولى تنسيق الجهود العربية في ميدان 
العمل وتوحيد التشريعات العمالية وشروط العمل ودراسة تخطيط القوى العاملة والكفاية الانتاجية 
والتعاونيات. ووضع خطة لنظام التأمينات الاجتماعية لحاية العمال ووضع خطة للتدريب المهني . 
وتعمل المنظمة من خلال مكتب للعمل العربي . 

وهكذا بدأ العقد الثالث. من منتصف الستينات» مزوداً بتوجهات مختلفة وأجهزة متعددة 
تغطي أوجه النشاط (الاقتصاد ‏ الادارة ‏ الثقافة والتربية والعلوم ‏ العمل) . وإلى جانب بدء مراحل 
المضي نحو السوق المشتركة كان هناك عدد من المشروعات المشتركة (في قطاعات الموارد الطبيعية 
والنقل ما بين الدول) وجهود من أجل التنسيق القطاعي .» بخاصة في قطاعي الزراعة والصناعة وفي 
النفطء تعمل أساساً من خلال لجان في أمانتي مجلس الوحدة والمجلس الاقتصادي . كما اعتير 
التنسيق الصناعي مدخلا إلى التخطيط بوجه عام واستهدف وضع خطة عامة للمنطقة العربية. 
وجاء ذلك كله. انعكاساً للتحرك القطري نحو التنمية ومحفزاً للتنسيق ما بين الخطط القطرية. 
ونظراً لأن قرار السوق المشتركة رتب لمراحل التنسيق النقدي على قواعد لتسوية قيم المعاملات 
الجارية بين بلدان الأطراف» ثم اقامة اتحاد مدفوعات عربي ثم صندوق نقد عربي (بحيث تصبح 
عملاتها قابلة للتحويل في بينها). فقد أقر مجلس الوحدة انشاء اتحاد المدفوعات العربي في 
225 كما انشأ في الوقت نفسه لحنة محافظي البنوك المركزية للأقطار الاعضاء في اتفاقية 
الوحدة كلجنة فنية متخصصة على أعلى مستوى للتشاور في الشؤون النقدية المشتركة . وقد طورت 
هذه اللجنة مشروع الاتحاد في أول اجتماع لها (عمان ١978/11/11١)»؛‏ وظل مشروع الاتحاد يتعثر 
الى أن استبدلت به في عام 1941/4 فكرة انشاء صندوق نقد عربي. 


ولعل هزيمة عام ١194571‏ كانت نقطة التحول الكبرى في هذا العقد وفي تاريخ مسيرة التكامل 
الاقتصادي العربي . فقد أعقبها تكريس للفرقة العربية وقسمت البلدان العربية الى بلدان مواجهة 
وبلدان مساندة. وظهر الصراع سافراً بين البلدان التي تحمل لواء الوحدة, وتعاظمت عمليات 
الاتهام عن مسؤولية الهزيمة. وصحيها اتهام للذات سرعان ما تحول إلى ذبح القومية والوحدة ذبح 
الشاةء وتصفية أوزار ال هزيمة بمعارك تستهدف اثبات الوجود بدلا من استعادة المفقود. والواقع أن 
الولايات المتحدة الأمريكية عقدت العزم على احداث هذه الهزيمة كا أسلفناء لأنها رفضت أن 
يقترن التوجه التنموي المتحرر بالتوجه الوحدوي ليضرب مثلا يحتذى في مناطق أخرى من العالمء 
تتهدد به مصالحها. فالهزيمة كانت مقررة» ولو لم تتحقق بتلك الطريقة الخاطفة لكانت الولايات 
المتحدة الأمريكية قامت بالاجهاز الكامل مباشرة. ونقف هنا وقفة قصيرة مع النفط. فقد احتدم 
الخلاف بين اتجاهين في مؤتمر وزراء اليترول العرب الذي صادف انعقاده اول ايام حرب عام 
/1ة : اتجاه يريد أن يزج النفط في المعركة وآخر (تنادي به البلدان النفطية) يرى أن حظر تصدير 
النفط الى الدول المساندة لاسرائيل يضر بمصالح الاقطار النفطية ومن ثم بالمنطقة قبل غيرها. 
ونجح تيار عدم تسييس النفط وتم عقد صفقة في مؤمر قمة الخرطوم اب/ اغسطس عام /1951» 
جرى بمقتضاها رفع الحظر عن النفط مقابل منح بلدان المواجهة مبالغ تعوضها عن خسارة مرافق 


كلام 


حيوية لها. وتعتبر الهزيمة ومن بعدها قمة الخرطوم بداية العمل المشترك بالصورة التي نعرفه عليها 
الآن. فقد تراجع تيار الوحدة وانتزعت الأقطار المنتجة للنفط استقلالها فبادرت الى انشاء منظمة 
الاقطار العربية المصدرة للبترول (الأوابك) كناد مستقل لما يضم السعودية والكويت وليبياء يطلق 
لها الاستقلال بشؤون النفط عن الجامعة العربية المترنحة تحت وطأة الهزيمة . ومما يلفت النظرء أن 
فلسفة المنظمة (وفقا لديباجة اتفاقيتها ومادتها الثانية عن الأهداف) تقوم على أن النفط هو مصدر 
رئيسي وأسامي لدخل أعضائهاء عليها أن تنميه وتحافظ عليه بها يعود عليها بأكبر المنافع المشروعة 
وبما يصون حقوق الأجيال المقبلة. وكذلك على المساهمة في تطوير صناعة الزيت العالمية وازدهارها 
والاعتقاد بأن «الافادة الرشيدة من هذه الثروة ترتبط بالدور الذي يقوم به النفط في خدمة اقتصاديات البلدان 
المستهلكة له. وبالتالي» مراعاة المصالح المشروعة لتلك البلدان في تزويد اسواقها بالنفط بشروط عادلة تعود بالنفع 
والخير على الانسانية». وهكذا جاءت المنظمة نموذجاً لأجهزة عربية تنطلق من قاعدة أن من يملك 
المال له حق الاستقلال» لا يشرك في شؤونه من لا يملك. بل وتتجاهل النص على 
الاعتبارات القومية ومتطلبات التكامل؛ حيث انها تنتسب الى الخارج (وقد وصفها الشيخ 
أحمد زكي يمني في نشرة 3458135 بتاريخ 1978/1/١7‏ بأنها «ابن للاوبك والسوق الاوروبية 
المشتركة بالنسبة للدول العربية المنتجة للبترول)©. 
غير أن الانظمة الثورية نفذت الى المنظمة الوليدة من الباب الخلفي . إذ قامت ثورة الفاتح 
بلول سبتمبر عام 19379 . وأصبح على المنظمة إما التوقف أو التأقلم » وقد اختارت الطريق 
الثاني . وعدلت اتفاقيتها للسماح لدول يلعب فيها النفط دوراً مهماً ولكنه ليس رئيسياً بالانضمام . 
واتسع نطاقها فلم تعد تمثلة للفكرة التي كانت وراء انشائهاء ومن هنا جاء التفكير في انشاء ناد آخر 
عندما تسنح الظروف . 
فإذا رجعنا الى مسيرة الوحدة الاقتصادية وجدنا ان مراحل تنفيذها من خلال قرار السوق 
المشتركة قد تباطأت» اما يعدم الانضهام إلى اتفاقية الوحدة أو بعدم تطبيق البلدان الاعضاء لقرار 
السوق. كذلك ظلت الاقطار على عهدها منذ بدء عمليات التسيق القطاعي تتقاعس عن تزويد 
الأجهزة القومية بالبيانات المطلوية . ولعل هذا ولد شعوراً بأن اسلوب عمل اللجان والأمانات 
العامة لا يكفي . ففي /١17/1١4‏ أصدر المجلس الاقتصادي قراراً بعقد مؤقر يشترك فيه كل 
الوزراء المختصين بالشؤون الاقتصادية في البلاد الأعضاء لوضع نظام للتنسيق الصناعي فيا بينها 
وإلى التمهيد لذلك بإجراء دراسات فنية . ول ينعقد ذلك المؤقّر إلا في اذار/ مارس عام 1955 في 
الكويت؛ وأوصى بإنشاء مركز للتنمية الصناعية للدول العنربية. وأقر المجلس التوصية في 
7/1 ,و وأنشىء المركز كجهاز ملحق بالأمانة العامة للجامعة بقرار من مجلسه في 
4 وبدأ عمله عام ١454‏ وعدل نظامه الأسامي عام .1910١‏ غير أن المجلس 
الاقتصادي قرر في 1941/8/4/١٠١‏ تحويله الى منظمة متخصصة مستقلة لتمكينه من أداء مهمته 
بمرونة وكفاءة وفاغلية وأحال أمر انشائها الى مؤتمر التنمية الصناعية الخامس للدول العربية 


)١(‏ انظر: عبد القادر معاشو, الأوابك : منظمة اقليمية للتعاون العربي وأداة للتكامل الاقتصادي (الكويت» 
5417ل). 
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(الجزائرء تشرين الثاني/ نوفمير .)١91/8‏ بالمثل فإن المجلس الاقتصادي قرر في ه/؟7/ 1١91١‏ 
اتخاذ الاجراءات اللازمة لاخراج المنظمة العر بية للتنمية الزراعية إلى حيز الوجود فور اقرارها من 
مجلس الجامعة. وهوما تم في 2.005 وقد سبق ذلك انشاء جهازين اخرين هما المنظمة 
العربية للمواصفات والمقاييس بقرار المجلس الاقتصادي في 1956/17/17 لتبدأ عملها في 
4ه« والمركز العربي لدراسات المناطق الحافة والأراضى القاحلة بقرار الجامعة العربية في 
*/8/94 ليبدأ عمله في ايلول/ سبتميرعام ١91/1١‏ . ومما هو جدير بالذكرء أن أول مؤّر للقمة 
كانون الثاني/ يناير عام ١4584‏ في القاهرة أنشأ جهازا له طابع سياسي هو هيئة استغلال مياه نهر 
الأردن وروافده والتنسيق بين مشاريعه وتمويلها ومراقبة تنفيذها. غير أن هذه الطيئة توقفت منذ حرب 
عام /19451 . كذلك كان من ثار مؤمر قمة الخرطوم احياء فكرة المؤسسة المالية العربية التي مضى 
عشر سنوات على تعثرها في شكل الصندوق العربي للانناء الاقتصادي والاجتماعي الذي أشارت 
مذكرته التفسيرية الى ضرورة تعزيز الامكانات القطرية, وما يوفره البنك الدولىي بجهاز خاص 
يعمل على توجيه جزء من الموارد المتوافرة نحو اعادة بناء الاقتصادات التي خربتها الحرب ثم يواصل 
نشاطه الانمائى بعيداً عن التيارات السياسية من أجل التكامل والتنمية في الوطن العرربي» ويلاحظ 
أن هذا التسلسل للعمل شبيه بها حدث عند انشاء البنك الدولي عقب انتهاء الحرب العالمية 
الثانية» وقد أقر المجلس الاقتصادي اتفاقية الصندوق في 1958/6/١5‏ وأصبحت نافذة في 
4 ,.,. ويعنى الصندوق بتمويل المشروعات الاقتصادية ذات الطابع الاستثغاري (لا 
الاستهلاكي) مع منح الافضلية للمشروعات الحيوية للكيان العربي والمشروعات العربية 
المشتركة . 

وفي 214170/7/17 استجاب مجلس الوحدة لاقتراح العراق بعقد اجتماع للمجلس على 
مستوى وزراء التخطيط والمهتمين بشؤون التخطيط في البلدان الأعضاء . وأكد هذا الاجتماع ٠١(‏ - 
٠06‏ على أن «تحقيق الوحدة الاقتصادية يتطلب تنسيقاً في الخطط الاقتصادية يجعل خطط البلاد 
الأعضاء في مجموعها خطة قومية لتحقيق معدلات أكبر للتنمية الاقتصادية والاجتاعية للشعب العربي با يكفل ضم 
وتعبئة موارد البلاد الأعضاء وبما يضمن استخدامها الاستخدام الأمثل لصالح هذا الشعب ولعلاج ما يعانيه من تفكك 
وتبعية وتخلف اقتصادي واجتاعي:. (ويلاحظ هنا النص على ما ساه نادر فرجاتي بالتاءات الثلاث : 
التجزئة والتخلف والتبعية). ورأى المجتمعون أن عدم اجراء تنسيق شامل لخطط التنمية هو 
المسؤول عن عدم بلوع الجهود المخلصة في نطاق التعاون الاقتصادي العربي ثارها المنشودة . وتم 
الاتفاق على عدد من الأسس والمبادىء تراعى عند التنسيق» من بينها اعطاء أولوية للمشروعات 
التي تتعلق بدعم التعاون الاقتصادي وتلك التي تربط اقتصاديات البلاد الأعضاء ببعضها 
البعض., وربط الانتاج الحالي وتخطيط الانتاج المقبل با يراعي الطلب اللمتبادل لبلدان الأعضاء 
وأنماط الاستهلاك السائدة فيها واحتالات تغيرها بها يساعد على زيادة التبادل التجاري العربي» 
وتقليل الاعتماد على الأسواق الأجنبية. والتنسيق بين المشروعات بما يزيد من درجة التخصص 
النوعي . واختص بالذكر صناعات تساهم في الحاجات الأساسية (كالغزل والنسيج والأسمدة 
والجرارات والآلات الزراعية والأدوية) وقاعدة الانتاج الصناعي (الحديد والصلب والبتروكيماويات 
وعجينتي الورق والحرير الاصطناعي). كا أشير الى تعريف محدد لما يسمى بالمشروعات المشتركة » 


م 


بالنص على التمويل العربي المشترك لبعض مشروعات الخطط الاقتصادية المنسقة بعد دراستهاء 
وادارتها بصفة مشتركة على أساس الكفاءة الفنية والادارية. وبعبارة أخرى. فإن ما يسمى بعمل 
مشترك نظر اليه في ذلك القرار على أنه ينبئق من جهد جاد في تنسيق للخطط القطرية يفضي الى 
خطة قومية. وقد تحول المجلس بعد ذلك إلى البدء من خطة قومية ولكن بعد أن سبق السيف 
العذل. 

شهد النصف الثاني من هذا العقد الثالث (أي بداية السبعينات) موجه من حركات 
الاستقلال في امارات الخليج انضمت على أثرها دول صغيرة عديدة الى عضوية الجامعة العربية 
ومنظيتها. غير أنه شهد أيضاً انبياراً في النظام النقدي العالمي واضطراباً في نظم الصرف بدأته 
الولايات المتحدة الأمريكية التي لم تنفرد هذه المرة (كما في الثلاثينات) ببدء موجة من ظاهرة جديدة 
هي التضخم الركودي . حيث عمت هذه الموجة العالم الصناعي وطال أمدها وصدرت عواقبها الى 
دول العالم الثالث. وقد أزعج ذلك الدول النفطية التي عبرت» على لسان عبد الرحمن العتيقي وزير 
مالية الكويت في الاجتماع الثاني لمحافظطي الصندوق العربي للاناء (15 -/1917//54/117)» عن 
عدم الرضا بمصير «فائض الأموال النفطية», الَتِى ينتظر لها التزايد في مستقبل ليس ببعيد, والتي 
هاجرت الى الخارج بسبب افتقار المنطقة الى الحيئات والأجهزة المالية المتخصصة ذات الكفاءات 
0 العالية» وعدم توافر المشاريع المدروسة السليمة الصالحة لتكون محلا لاستثمار مطمئن 
مجر. غير أنه دفي الوقت الذي تقدم فيه هذه الأموال للخارج بفوائد زهيدة» عملت الدول الصناعية المضيفة لها على 
خفض قيمتها وانقاص عائدها عن طريق تخفيضات متوالية في أسعار العملات وتضخم كاد لا يهدأ في مستويات أثيان 
السلع والحاجيات. الأمر الذي أصاب تلك الأموال بتقلص مستمر في قوتها الشرائية وقيمتها الحقيقية. وليت الأمر 
يقف عند هذا الحد. بل نرى بعض الدوائر الأجنبية تنهم أموالنا بأنها السبب في الأزمات النقدية المالية وفي تعثر النظام 
النقدي الدولي. مطالبة بفرض القيود أو الوصاية عليها» ثم قال وإن الوقت لا شك_قد حان لكي نعمل على انتهاج 
سياسة نقدية واستثارية عربية تنبع من مصا حنا وتدعم اقتصادنا وتنمى أوطاننا العربية والاسلامية. فتضع بذلك حداً 
لتلك العلاقات غير المتكافئة التي تجعل منا مجرد مصدر لتمويل اقتصاد أقوى من اقتصادناه. وانتهى إلى مطالبة 
الصندوق العربي بدراسة الموضوع مقدما بعض الاقتراحات كإنشاء الصندوق حافظة من الاوراق 
المالية المتنوعة. يستقطب عن طريقها المستثمرين العرب واصدار السندات المقومة بعملات أو 
وحدات حسابية تربط بسعر تعادلها الذهبي في تاريخ الاصدار, لتحافظ على قيمتها ويتم عن 
طريقها جمع فائض الأموال العربية. وأقر مجلس محافظي الصندوق اعتاد عدد من الدراسات من 
بينها امكانية استخدام دينار عر بي كوحدة نقدية دولية» وامكانية انشاء مؤسسة مالية عر بية تتكامل 
في اطارها أجهزة التمويل العربية لدعم الاقتصاد العربي وتنمية العلاقات الاقتصادية» سواء فيا 
بين الأقطار العربية أم مع الدول الأخرى. إضافة إلى تحديد الفرص المتيسرة للاستثهارات في البلاد 
العربية واحداث تنسيق بين نشاط الصندوق العربي ونشاطات المؤسسات المالية العربية الاخرى . 

إن المقتتطفات السابقة من خطاب العتيقي توضح عدة أمور. الأول تشخيص المشاكل 
النقدية والاقتصادية الدولية التي ألقى الاقتصاد الرأسمالي بظلها القائم على باقي العالم وبخاصة 
الوطن العربي. وهي مشاكل ظلت قائمة حتى الآن» بل انها تفاقمت بعد ذلك التاريخ . الثاني أن 
هذه المشاكل ظهرت قبل تصحيح أسعار النفط. الذي جاء ليرد للبلدان المصدرة للنتفط بعض 
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حقوقها المستلبة» ولكنه أثر تأثيراً سلبياً على دول اخرىء اذ تضررت منه الدول غير النفطية» بها 
فيها العربية منباء بخاصة الدول الأقل نموا فازدادت حدة تباين توزيع الدخل بين الاقطار العربية 
وباعد هذا التباين بين منظور وقدرات هذه الاقطار على التنمية» قطرية كانت أم اقليمية . الثالث 
أن تأمين شؤون المال العربي دعا الى التفكير في خلق قنوات للاستثار وفي دينار عري . بناء عليه » 
تحول الأمر من تحديد للأهداف والسعى الى المال لتحقيقهاء الى اختلاق أهداف للاغتراف من مال 
يخشى تسربه أو تبخر قيمته. وهكذاء فك بدأت الصيغ الجديدة للعمل المشترك تتشكل في حرب 
عام ١1971/‏ وهزيمتها فإن هذا العمل بدأ يتشتت في حرب عام 197/7 وانتصارهاء الأمر الذي 
ألقى بظلاله على العقد الأخير ىا سنرى . 


وقد شهدت تلك الفترة تسرب اصطلاحى : العمل المشترك والاستراتيجية إلى الوثائق 
الرسمية. فقد أشار قرار المجلس الاقتصادي رقم 01 في 1417/17/1١‏ إلى تنسيق العمل 
العربي في المجالات المشتركة. وكان القصد منه الأوجه المشتركة لعمل المنظمات المتعددة : 
الاقتصادية والاجتاعية والفنية» التي بدأ أغلبها العمل حوالى عام 1917١‏ كما رأينا. وابتكر الأمين 
العام الجديد لمجلس الوحدة فلسفة جديدة فاستصدر قرارا (رقم 5١©‏ في ه//1917//1) يمكن 
اعتباره بمثابة اعادة صياغة لاتفاقية الوحدة لتأكيد السير في جميع المناهج التي أتت بها الاتفاقية 
ولكن بمفهوم جديد. لا يلزم جميع الاعضاء بالسير بالتوازي في خطى الوحدة ومراحلهاء بل يترك 
لكل منهم حرية انتقاء ما يريد على أمل أن يفسح له المستقبل فرص التقدم خطوات أخرى. وكانت 
النتيجة أن أخذ كل عضو ما يرى انه يوافقه ونبذ الباقي . وقد اعتبر المجلس قراره بمثابة استراتيجية 
عمل للمجلس في المرحلة التالية مبنية على ضوء واقع العمل الاقتصادي العربي المشترك. 
وتتضمن : 

- اعتماد مبدأ تنسيق الخطط القطرية والسير به جنبا الى جنب مع موضوع تحرير التجارة 
لتمكين الوصول الى التكامل الاقتصادي وأهداف الوحدة الاقتصادية . 

- تكليف الأمين العام باقتراح قائمة أولويات بالمشروعات المشتركة التي يمكن البدء بها في 
حالي التنسيق الزراعي والصناعي. مع العمل على ادماجها في الخطط الاقتصادية لبلدان 
الأعضاء . 

ايجاد حلول لمشكلة الفوائض المالية العربية وتوجيه المدخرات العربية الى خدمة جهود 
التنمية في الوطن العربي. 

- التعاون مع الصندوق العربي للاناء في دراسة سبل قيام عملة عربية موحدة. وكذلك سبل 
اقامة سوق للال. 

- التنسيق مع الأجهزة القومية الاخرى لتوحيد الجهود ومنع الازدواجية والتضارب. وتحقيق 
أقصى ما يمكن تحقيقه من الايجابية في العمل الاقتصادي العربي المشترك مع مراعاة أولويات القرار 
وال 


م 


وعقب حرب رمضان استصدر الصكبان قراراً آخر (رقم 54 في «1917//117/8) حول 
استراتيحية العمل الاقتصادي العربيء ولم يردف هذا المصطلح بلفظ مشترك لأن القصد منه كان 
عملا جاعياً تساهم فيه الدولء كما تساهم فيه ما يسمى بأجهزة العمل الاقتصادي العربي 
المشترك . وأكدت ديباجة القرار على الايهان بحتمية الوحدة الاقتصادية العربية الكبرى كهدف 
نهائى ممكن التحقيق . ووضعت مبادىء أساسية في مجال التكامل الاقتصادي : أوطاء ان تحقيق 
التنمية المتوازنة المعتمدة على القدرة الذاتية للبلاد العربية مجتمعة وتسريع خطاهاء انما يتم في ظل 
التكامل الاقتصادي الشامل في عصر لم يعد فيه مكان للكيانات الصغيرة» وثانيهاء أن هذا التكامل 
يتطلب العمل على ايجاد خطة موحدة شاملة يترابط فيها التنسيق الاقتصادي مع سياسات الاستثهار 
وضاناته بشكل يخدم الأهداف القطرية ومجموع الأقطار العربية. وإلى أن يتحقق التكامل المفضي 
الى الوحدة, فإن الأمر يقضي ايجاد صيغ ‏ مرحلية أو جزئية لمشاركة جميع الاقطار العربية في ظل 
اتفاقية الوحدة التي تعتير اطاراً ملائماً ومرناً للعمل الاقتصادي العربي المشترك, هدفه النبائي هو 
تعظيم الانتاج وزيادة الرفاهية لأبناء الأمة العربية . وهكذا انتقل تعبير «العمل المشترك» ليحل محل 
تعبير والوحدة» (غير مقتصر على مجالاات عمل المنظيات القومية) وذلك في محاولة بيع اتفاقية الوحدة 
كما هي قائمة الى جميع الأطراف التي تقاعست عن الانضمام اليها نفوراً من بعض ما تمليه الصورة 
النبائية للوحدة. ولم تعد الوحدة (الحتمية) مطلباً عاج ولكن يمكن تحقيقه اذا أريد ذلك . وكما 
لاحظ د. اساعيل صبري عبدالله فإن ثراء اللغة العربية زودنا بمصطلح أقوى في معناه من 
التعاون. وأقل في مبناه من الوحدة . 


انتهت دراسات الصندوق العربي للانماء الى نتائج عرضت على الاجتماع التالي لمحافظيه . 
ففي| يتعلق بإنشاء مؤسسة مالية عربية» رؤي الاكتفاء بدعم دور الصندوق العربي للاناء وتوسيع 
نطاق نشاطه . أما بالنسبة لانشاء عملة عربية موحدة» فإن هذا الأمر يتطلب مراحل عديدة تسبقه . 
وهو ممكن بالنسبة لبلدان الخليج ٠‏ أماعلى المستوى العربي» فالأمر يقتضي توسيع فكرة اتحاد 
المدفوعات ليصبح مؤسسة اقليمية تواجه مشكلة تمويل عجز ميزان المدفوعات في مجموعه وليس على 
المستوى الاقليمي المحدود. وتؤدي دوراً في التنسيق النقدي يأتي كمقدمة للتقدم نحو اتحاد نقدي . 
وقد أشار محافظ الاردن, إلى أن الاجتماع السادس لمحافظي البنوك المركزية لدول الوحدة في الشهر 
السابق  ”(‏ 0ه/191/4/7)» أقر فكرة انشاء صندوق عربي للنقد. في ضوء تقرير لجئة الخبراء 
الاقتصاديين المالبين في اجتماعها بالقاهرة. آذار/ مارس عام 197 . ومن ثم انتقل الأمر الى مجلس 
الوحدة الذي عبأ الجهود من أجل انشاء الصندوق., ودعت أمانته العامة في مطلع عام ١91/8‏ الى 
اجتماع موسع لمحافظي البنوك المركزية لجميع الاقطار العربية» عرض عليه البدائل المقترحة. 
وتابعت الأمانة العامة العمل إلى أن صدر قرار مجلس الوحدة في 4 / 1910/1١17‏ بالموافقة من حيث 
المبدأ على قيام صندوق النقد العربي واحالة مشروع اتفاقيته الى المجلس الاقتصادي لتتبناه جميع 
الأقطار العربية . وبعد أربعة أيام أقر المجلس الاقتصادي الموضوع وتم توقيع وزراء امال والاقتصاد 
العرب على الاتفاقية في الرباط في 1917/5/17 . وهرعت الدول الى التصديق عليه فأعلنت 
أمانة الجامعة نفاذ الاتفاقية اعتباراً من »191//7/١11١‏ ليبدأ الصندوق عمله باجتماع أول دورة 
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لمجلس محافظيه في أبو ظبي في 18 - 5/19 //191 . وهكذاء جاءت اتفاقية الصندوق مثلا فريداً 
من حيث قصر المدة التى استلزمها التفكير فالصياغة فالاعتاد فالتصديق فالنفاذ. ويعكس ذلك 
تلاقي مصالح جميع الاطراف في ذلك الوقت: فدول الفائض رأت فيه اداة ربها تساعدها على 
مواجهة مشاكلها النقدية ودول العجز أملت في أن تحصل عن طريقه على مزيد من دعم لموازين 
بدأت اوضاعها تتدهور بسرعة . غير أن هذا التلاقي سرعان ما تبخر. ىا هي القاعدة في العمل 
العربي المشترك . ثم تحولت اجتماعات محافظي البنوك المركزية الى مجلس للمحافظين يتابع أمور 
تنسيق السياسات النقدية ويتولى أمانته العامة صندوق النقد العربي بالتعاون مع أمانة الجامعة . 


تابع قطاع الملل نشاطه في اتجاهات اخرى. فقد كانت الكويت قد بدأت بإنشاء صندوق 
قطري في 145١/17/7١‏ برأسال قدره 5٠‏ مليون دينار كويتى بعد اتضامها الى جامعة الدول 
العربية وقبيل اعلان استقلاهاء كمحاولة منها لكسب تأييد اشقاء عرب لهذا الاستقلال في مواجهة 
عواصف تهددته. وزيد رأس المال إلى ٠٠١‏ مليون في عام ١9514‏ ثم الى ٠٠١‏ مليون في عام 
17 . وبعد تزايد العوائد النفطية زيد بموجب القانون 5" لعام ١917/4‏ الى مليار دينار. وق 
الوقت نفسه. اتسع نشاطه ليتجاوز الاقطار العربية الى دول نامية صديقة (لا سيما الأقل نموا في 
آسيا وافريقيا)» فانخفض نصيب الاقطار العربية من تمويله من ٠٠١‏ بالمائة حتى عام 191/54 الى 
© بالمائة للسنوات العشر التالية. وقد حذت امارة ابو ظبي المثل نفسه بانشاء صندوق لا في 
6 «(قبيل اعلان قيام دولة الامارات العربية المتحدة). برأسمال مقداره ملياري درهم . 
وكان نصيب الاقطار العربية من تمويله ه/ بالمائة. وفي عام 191/54 انشىء صندوقان اخران: 
الصندوق العراقي للتنمية الخارجية (وليس العربية | هو الحال في سابقيه. وان كان قرار انشائه 
ينص على منح الأفضلية للمشاريع الانائية التي تعزز التكامل الاقتصادي العربي) والصندوق 
السعودي للتنمية الذي تزايد رأسماله من ٠١‏ مليارات دولار الى 78 مليارا في عام 214/4017 ويتوجه 
بقروضه الى الدول التامية الصديقة, لا سيهما الأقل نموا. ولذاء فإن نصيب الاقطار العربية من 
تمويله هي أقل النسب, وإن كانت كبيرة في حجمها المطلق. وساهمت الاقطار العربية مع دول 
اخرى في انشاء مؤسسات مالية اقليمية. ففي عام 191/8 بدأ البنك الاسلامي للتنمية أعماله 
(بعضوية 4١‏ دولة تشمل جميع الاقطار العربية) برأسهال مصرح به مليار دينار اسلامي (وحدة ح. 
س. خ. ) ضوعف فيا بعد. وجاء انشاؤه بناء على توصية لمؤتمر وزراء مالية البلدان الاسلامية 
المنعقد في مدينة جدة في عام 191 . وحصلت الاقطار العربية على حوالى نصف ما قدمه من تمويل 
حتى عام 14417 . ثم شاركت الاقطار العربية الأعضاء في اوبك مع باقي اعضاء المنظمة في انشاء 
صندوق الاوبك للتنمية الدولية في عام من أجل دعم التنمية في الدول النامية» ودعم 
موازين المدقوعات بشروط ميسرة. وقد زيد رأساله من 5 ١,‏ مليار دولار الى 5 مليارات. وكان 
نصيب الاقطار العربية المستفيدة ١5‏ بلمائة من قروضه. وهكذا شهدت الفترة ١91/5 - 191/١‏ 
مولد جميع المؤسسات المالية الوطنية والاقليمية (بما في ذلك الصندوق العربي للانماء وصندوق 
النقد). باستثئناء الصندوق الكويتي الذي بدأ قبل ذلك بعشر سنوات لكنه ضاعف نشاطه. وقد 
نشأت مؤسسة أخرى اقليمية بناء على توصية أول مؤر عربي للتنمية الصناعية (الكويت, اذار/ 
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مارس عام )١957‏ «بدراسة امكانية انشاء مؤسسة عربية جماعية لضمان رؤوس الاموال العربية والاجنبية المستثمرة 
في المشاريع الانمائية» وعهد بالدراسة الى المؤسسة المالية القائمة وهي الصندوق الكويتي بالتعاون مع 
وزارة الخارجية الكويتية. وأقر مجلس الوحدة الاتفاقية التى أفضت اليها الدراسة في 
049 ومن بعذه المجلس الاقتصادي في ااا » لتدخل اتفاقية المؤوسسة 
العربية لضمان الاستثيار حيز التنفيذ في 5/١‏ /5/ا91١1.‏ 


ظلت قضية انتقال اليد العاملة حائرة» بخاصة وأن عزوف بعض أعضاء مجلس الوحدة عن 
تطبيق قرار السوق المشتركة كان من أهم عوامله» الى نصها على حرية انتقال اليد العاملة. وهي ما 
كانت تخشى تلك الاقطار أن يجعلها تعجز عن مواجهة اعداد ضخمة لا تستطيع تحمل مطالبها 
الحيوية وتؤدي الى اخلال بتوازناتها الاقتصادية والسكانية . وقد أقر مؤتمر وزراء العمل العرب في دور 
انعقاده الثالث (الكويت. تشرين الثاني/ نوفمبر عام )١951/‏ اتفاقية تنقل الأيدي العاملة في 
الوطن العسربي من أجل ضان حرية تنقل هذه الأيدي كحافز للنشاط الاقتصادي. وعون على 
تحقيق العمالة الكاملة وجعل الوطن العربي وحدة اجتماعية واقتصادية كاملة. وراعت الاتفاقية 
حدوداً دنيا الحقوق العمال. وتركت أموراً أخرى مثل» حق العامل في لمّ شمل اسرته وفي 
التدريب وفي الحقوق المدنية والنقابية الى اتفاقيات ثنائية وضع نموذج لها. وأقر مجلس الجامعة 
الاتفاقية في لا/ 1958/7. ولم يصادق عليها من الاقطار الاربعة عشر المشاركة في أعمال مؤتمر 
وزراء العمل الذي صاغها الا ستة من الاقطار جميعها أعضاء في مجلس الوحدة منها اثنتان مستقبلة 
للعمالة فقط (العراق» وليبيا). ولذلك ظل أثرها محدوداً. وبناء عليه أعد مؤتمر العمل العربي في 
دورته الرايعة (طرابلس» اذار/ مارس عام )١941/8‏ اتفاقية معدلة اكثر تواضعا في منطلقاتها (تنظيم 
تنقل الأيدي العاملة بها يكفل توفير احتياجات برامج التنمية في كل قطرء وبا يحقق أهداف 
التكامل الاقتصادي العربي). وأدرج في الاتفاقية المزايا التي تركت من قبل للاتفاقيات الثنائية . 
واضيف اليها تنظيم قواعد التظلم عند انهاء الخدمة . ونص فيها على قيام كل قطر بوضع وتنفيذ 
سياسة للهجرة على المدى القريب والبعيد وعلى انشاء جهاز ثلاثي يمثل الحكومة والعمال وأصحاب 
الأعمال» على أن يتولى مكتب العمل العربي التنسيق بين هذه الاجهزة القطرية . وكذلك نص على 
العمل على احلال العمالة العربية محل الأجنبية» وعلى تشجيع استثمار رؤوس الأموال العربية بحيث 
تهدف الى ايجاد فرص عمل للفائض من العمالة . ولم يصدق على هذه الاتفاقية المعدلة سوى الاردن 
والصومال وفلسطين ومصر (من البلدان المرسلة للعالة) والعراق. فظلت كسابقتها محدودة الأثر. 


اقتصر نشاط المجلس الاقتصادي في مجال المشروعات المشتركة. خلال هذا العقد على 
الموافقة في 1459/1١/17‏ على توصية المؤتمر العربي الأول للثروة المائية وعلوم البحار بإنشاء الشركة 
العربية لمصايد الاسماك من حيث المبدأء وأحال مشروع اتفاقيتها في 11171/8/1 إلى البلدان 
لابداء الرأي . وأيدت المنظمة العربية للتنمية الزراعية الفكرة ثم أقر المجلس الاتفاقية في 
5 <أي بعد 4 سنوات) . أما الأوابك فقد بدأت الدخول الى الميدان بالشركة العربية 
البحرية لنقل البترول في 1947/1/1 لتبدأ أعمالها في منتصف عام ©1917 » ثم الشركة العربية 
لبناء واصلاح السفن وتأسست في :.؛ وبدأ نشاطها عند اتمام افتتاح الحوض الجاف 
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في البحرين في 8١1/؟1/ل/ا/ا19.‏ وفي 19417/4/4/1١5‏ تقرر انشاء الشركة العربية للاستثمارات 
البترولية لتبدأ نشاطها في ؟77/١14175/11»‏ في تمويل المشروعات والصناعات النفطية في مختلف 
الأنشطة المتفرعة أو المساعدة أو المرتبطة أو المكملة لماء مع اعطاء أولوية للمشروعات العربية 
المشتركة . من جهة أخرىء فإن قرار مجلس الوحدة رقم 518 المشار اليه سابقاء طالب الأمين العام 
بإعداد دراسة كاملة عن مشروع مشترك أو مشروعين. واحد في الزراعة وآخر في الصناعة للعرض 
على دور انعقاده التالي. وبدأت السلسلة بإقرار المجلس في 1974/7/1١‏ انشاء شركتين احداهما 
لتدمية الشروة الحيوانية والثانية للتعدين. ثم عدل قراره في 5/14/ ١91/5‏ ليسمح بانضام اقطار 
عربية غير أعضاء في المجلس اليهم|. وتأسست الشركتان في أواخر عام 11/8 . ثم قرر المجلس في 
6 انشاء الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية» التي تأسست في 
ك//ولاةا. 


ويلاحظ أن توجه مجلس الوحدة كان نحو انشاء شركات قابضة» وهوما يعنى نقل مسؤولية 
التفكير في مشروعات (انتاجية وخدمية) الى تلك الشركات مع سد خانة تجنيب الأموال لما يمكن 
أن يتولد عن دراساتها من مشروعات . أما الأوابك فقد تبعت المثلين: انشاء شركات في مجال النقل 
ومستلزماته (على نمط المجلس الاقتصادي) وانشاء شركة قابضة. أما القطاع الخاص فظل يردد 
نغمة التخوف من القيود الادارية وعدم ملاءمة المناخ الاستثماري في الاقطار العربية ذات العجز. 


تابع مجلس الوحدة قضية وضع برنامج لتنسيق الخطط اعتمده في 1916/١7/5‏ بهدف 
استكمال المراحل اللازمة للتنسيق في عام .1944٠‏ حيث تعتبر الفترة 191/5 - 1948٠‏ فترة تنسيق بين 
المخططين واعداد للمعلومات التي يمكن اذا استندوا اليها في عملهم القطري أن يأتي عملهم 
مستوعباً للمعلومات وا معايير القومية والقطرية الاخرى. والواقع أن قضية التنسيق تثير أبعاداً لا بد 
من ايجاد حلول لا. فالخطط عندما تصدرها الأجهزة التشريعية للأقطار يصعب تعديلهاء أما قبل 
ذلك فإن الفنيين لا يكونون في حل من مناقشتها مع أجهزة خارجية . من جهة أخرى» فإنه في غياب 
تصور لخطة قومية يتعذر ايجاد المؤشرات التي يمكن بموجبها مناقشة خطة قطر معين. بخاصة اذا 
تفاوتت تواريخ بدء الخطط القطرية . لذلك ناشد المجلس أعضاءه توحيد هذه التواريخ (في البداية 
من عام 1941/8 ثم من عام .)١1941‏ يضاف الى ذلك أن معظم الخطط متوسطة الأجل تتضمن 
نسبة عالية من استكالات لفعاليات بدأت في الخطط السابقة. لذلك أصدر المجلس قراره رقم 
٠‏ في 1476/5/84 متضمنا بعض الخطوات المرحلية . 


تبادل الخبرات العربية» بأن تقوم البلدان قبيل اقرار مشاريع خططها بدعوة خبراء عرب 
للتعرف على نواحي التضارب لتلافيها ونواحي التكامل لادراجها. (ويلاحظ أن بعض الأقطار 
العربية (كالاردن وتونس واليمن) اتبعت هذا الأسلوب ولكن في اطار نشاط مؤسسات دولية» وكان 
الهدف أساساً هو استقطاب تمويل خارجي . كذلك قامت بعض الدول من خلال «نادي باريس» 
بعرض خططها في معرض البحث عن حل لمشاكل المديونية . ومثل هذا الاتجاه يشكل خطوة خطيرة 
نحو اخضاع عملية التنمية لمطالب الدائئين الأجانب ولنصائح البنك الدولي ومعه صندوق النقد 
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الدوليء وهي غالبا ما تفضي الى تضحية بالتنمية من أجل حل متوهم للمديونية فتزيد حدة 
المشكلتين. ولو أن الاقطار العربية القادرة تحمست لتنفيذ قرار مجلس الوحدة لأمكن للدول المدينة 
الدعوة لانشاء وحدات للتخطيط يعيد المدى لدى أجهزة التخطيط القطرية بمعاونة الامانة 
العامة حيث يتبح هذا النوع فرصا أوسع للتنسيق ويسمح ببلورة استراتيجيات محددة المعالم 
ومستقرة الأبعادى وهو ما تفتقده معظم الخنطط العربية. 
اعداد الامانة العامة لدراسة منهجية للتخطيط بقصد معالجحة التباين بين المفاهيم 
والممادردسات التخطيطية . 


استأثر لفظ الاستراتيجية باهتهام الأجهزة العربية وانتقلت عدواه من مجلس الوحدة اليها. 
فأعد مكتب العمل العربي تصورا لاستراتيجية عربية للتنمية الاقتصادية لعرضه على مؤّر وزراء 
العمل في الرباط, آذار/ مارس عام 1941/4 . وأعقب ذلك عقد لجنة تحضيرية في شباط / فبراير عام 
تقدمت بعدد من المقترحات في هذا الشأن. وأقر المؤتمر الثالث للتنمية الصناعية للدول 
العربية (طرابلس - ليبياء» نيسان/ ابريل عام )١91/4‏ الأسس الملائمة لاستراتيجية عربية في الميدان 
الصناعي . وقبل ذلك أقرت الدورة الأولى لمؤققر وزراء الشؤون الاجتاعية العرب (القاهرة 
185 مميثاق العمل الاجتماعي العربي». ثم قررت منظمة التربية والثقافة والعلوم في 
عام «مجاءهة شاملة» لقضية محو الأمية باعتبارها أمية حضارية تشمل الأمية الابجدية 
والقصور في الدور الاجتماعي . واتبعت ذلك في عام ١941/5‏ باستراتيجية تطوير التربية العربية. وقد 
أدى تتابع صدور تقارير عن المنظمات العربية باستراتيجيات لأعمالها إلى الشعور بضرورة وضع 
استراتيجية موحدة للعمل الاقتصادي العربي المشترك. وما قوى هذا الشعور ما اتضح من أن 
الجانب العربي كان يعوزه التصور المتكامل الذي يستطيع بموجبه تحقيق ما يريده من الحوارات 
الخارجيةء يخاصة ال حوار العربي ‏ الاوروبي . وصدرت في عام ©1417 ثلاثة قرارات في هذا الشأن : 


- قرار المجلس الاقتصادي رقم 1/١‏ بتكليف الأمانة العامة باتخاذ ما يلزم 
لإنجاز دراسة خلال سنة» تعطي تصورا عن استراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك في ضوء 
مناتقديت :به التكومات والمنظات وعلين الوسدة عن دزاسات ويانات. 

قرار مجلس الجامعة رقم هلاث#” في 191/68/1١ /1١‏ بتشكيل لحنة لبحث أوضاع المنظيات 
من حيث الجانب التنظيمي . وقد أوصت هذه اللجنة بتعديل المادة الثامنة من معاهدة الدفاع 
المشترك. با يجعل المجلس الاقتصادي هيئة ترسم السياسة العامة وتخطط برامج العمل العربي 
المشترك وتقوم بالتنسيق بين المؤسسات القائمة ومتابعة وتقويم جهودها. 


- قرار اللجنة الوزارية لمؤْتمر قمة الرباط في نيسان/ ابريل عام 191/8 بإنشاء لجنة للتقويم. 
تقوم باقتراح الحلول الكفيلة بدعم العمل العربي المشترك في المجال الاقتصادي وتقويم جهود 
الأجهزة العربية . 
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وهكذاء بدأ العقد الرابع والأخير (من منتصف السبعينات) ليشهد تحول الوطن العربي 
بأكمله الى بادية» يضرب أبناؤه فيه على غير هدى بحثاً عن المال» اما كيا يتنقل البدو الرحل بحثاً 
عن الماءء بعضهم يرنو الى فرص ربح عاجل من استثمار مأمون. انشأ حركة للمال (كما تشير 
الدراسة التى أجراها الصندوقان العربي والكويتي ومؤسسة ضمان الاستثار) تتجه من دول العجز الى 
دول الفائض!! والبعض يجول في سياحة تنتهي به في نهاية المطاف الى مشارف اوروبا بحثاً عن جو 
أرطب ومجتمع أرحب ومتعة مشتهاة . والغالبية تحمل ما لديها من قدرات أو خبرات (عظمت أو 
قلت) تلتمس من وراء عرضها يسرا بعد عسر. غير عابئة بها يوضع في طريقها من عراقيل وما يضيع 
عليها من حقوق عجزت اتفاقيتا تنظيم انتقال اليد العاملة عن تأمين أوضاعهم تجاهها. وتصاعدت 
الدعوة الى فتح الحدود: لانتقال الأموال من ناحية. واليد العاملة من ناحية أخرىء ثم الى فتح 
حدود المنطقة بأكملها لاستيراد التكنولوجيا أحياناء وللاغتراف من طيبات (أو بالأحرى ار ىء) 
ما انتجته لبهرج الاستهلاك في معظم الأحيان . وق الوقت نفسه. زادت الفجوة بين من يملكون 
ومن لا يملكون. داخل كل قطر وبين الأقطار. ووقفت المنظات العربية» على تعددها. عاجزة عن 
أن تقود المسيرات القطرية ناهيك عن المسيرة القومية . فقد باتت معرضة للتقويم واعادة النظر,. 
وتعرضت لشح في الموارد المالية في عالم يعج بالمال. 

وفي هذا الجو بدأت «لجنة العشرين» المكلفة بتقديم المشورة حول استراتيجية العمل 
الاقتصادي العري المشترك أعمالها. فأضاف الخبراء مزي زيداً إلى تشتت الأفكار. فقد طرح الأمين 
العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية انذاك (محمد زكي شافعي) تصور الامانة. 
وطالب بالاتفاق أولاٌ حول الأهداف الكيرى للتعاون الاقتصادي العربي على الصعيد العام 
وتمحورت هذه الأهداف حول قضايا تعزيز مقدرة الوطن العربي على الصمود في وجه العدو المشترك 
وتحقيق تنمية عربية شاملة . وترك أمر الصيغة الملائمة للمناقشة: أسواق مشتركة ‏ تنسيق قطاعي - 
مقروعات مشتركة ب اتحادات نوغية وقد اناف باق إغيد الحسين زلزلة) في اول لجماع للجنة 
العشرين »)1975/1١/76  7(‏ ضرورة ربط الدراسة بجهود العالم الثالث من أجل اعادة 
هيكلة النظام الاقتصادي الدولي. وطالب بتطوير مفهوم جديد للتنمية وصيغة جديدة للعلاقات 
العربية أساسها التكافل والتضامن العربيين» ليكون أساساً سليماً لوضع ميثاق عمل اقتصادي 
عربي. وبدأت اللجنة أعماها بالاتفاق على الأهداف: 


- تعزيز القدرة الدفاعية للأمة العربية في مواجهة التحديات المصيرية» عسكرية أو سياسة . 
- تحقيق التكامل الاقتصادي كإطار لا بد منه للاستغلال الأرشد للموارد العربية المتيسرة. 
- تحقيق الاستقلال الاقتصادي للوطن العربي بالقضاء على جميع مظاهر التبعية للخارج . 
- تصحيح الاختلال في مستويات النمو الاقتصادي بين أقطار الوطن العربي. 
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وعلى الرغم من هذا الاتفاق على الأهداف (أوما اطلق عليه مؤخراً المنطلقات), فإن اجتماع 
ني عشر خبيراً (من ن العشرين) أفضى إلى اتجاهين وخمسة فروع : : الاتجاه الأول شموبي يدعو إلى 
معالجة شؤون التنمية الاقتصادية على نحو يحقق معدلات للنمو والانتاجية أفضل مما يتحقق من 
خلال التنمية القطرية» مع ترك الاستراتيجيات القطرية تأخذ مساراتها المنفردة في المجالات التي 
تستطيع أن تحقق فيها معدلات مقبولة. أما الاتجاه الثاني فسعى نحو النظرة الحزئية المنطلقة من 
اعتبارات محدودة وهنا تعددت الاختيارات : 

- رأي يحبذ العمل من أجل التنمية العربية الشاملة ولكنه يركز على استغلال ظاهرة الفوائض 
المالية العربية» ورسم الطريق أمامها لتؤدي دورها لتنمية الوطن العربي في جملته . 

اراء أخرى استبعدت قضية التنمية» وذهب أقصاها إلى الاقتصار في المرحلة الحالية على 
تعميق التعاون الاقتصادي العربي القائم. على الصعيدين الثنائي والجماعي » وبلورة أمور ومشاريع 
محددة تستمد من حصيلة الدراسات والمؤتمرات السابقة. لتوضع موضع التنفيذ. 

- رأي ثالث طالب بالتركيز على بعض الجوانب التي طرحتها الامانة العامة ول يسبق 
علاجها: تعزيز الأمن العربي باعتباره مسؤولية عربية مشتركة - الاهتمام بالدول الأقل نموا لازالة 
الاختلال في مستويات النمو- تقليص التبعية الاقتصادية للعالم الخارجي عن طريق زيادة القدرات 
الذاتية . 

رأي آخر ذهب أيضاً إلى التركيز على قضايا معينة» ولكنه اختلف في معايير الانتقاء حيث 
استعاض عن كونها قضايا لم تبحث من قبل بأن تكون لها أولوية ملحة : مثل الأمن الغذائي ‏ تحديد 
أهداف اقتصادية معينة قابلة للتحقيق في خلال مدى زمني معين. مثل هدف لتحقيق معدلات 
معينة للزيادة في دخل الفرد أو الناتج القومي (اقتداء باستراتيجيات الأمم المتحدة لعقود التنمية) . 

نتهت أعمال اللجنة الى فريق عمل ثلاثي قاده برهان الدجاني (يعاونه سيد جاب الله 

ل 5 وانطوان زحلان للتكنولوجيا)» قدم تقريره في شباط / فبراير عام ملفتاً النظر 
إلى أن التضامن العربي يمر بمحنة كبيرة قد تكون مصيرية؛ مرجعها تدفق المال على نحو أخل 
بالتوازن قي الدخول الفردية على المستوى العربي. بخاصة وأن توازن الثروات يسير في نسبة عكسية 
مع توازن الأعباء والتضحيات, وترتب عليه نمط استهلاكي عالي تفشت ضغوطه في جميع الأقطار 
العربية»؛ وحدث انفتاح استهلاكي لدى بلدان العجز دون أن يصحبه انفتاح استثاري . وصحبه 
نزوح للأدمغة منها الى دول اليسر. وكان من الطبيعي أن تبدأ ورقة العمل الثلاثية بها يسمى قطاع 
العمل المشترك (يضم المشاريع ومؤسسات التمويل والمنظيات» با فيها فئات الخيرة والااختصاص 
وفئات النظر السياسي التي تصل الى حد الوزراء. إلى جانب أجهزة غير حكومية)» وأن تصوغ 
الاستراتيجية على النحو الذي يزيد من فاعلية هذا القطاع , مؤكدة على ضرورة ة أن ترفد تدفقات 
المعونة التي تقودها الاعتبارات العامة بتدفقات أخرى معيارها الربحية تحقيقاً للكفاءة الاقتصادية 
وتبادل المنافع بين الاقطار. 


وقد حسم الأمر في المؤتمر القومي المنعقد في بغداد (191/8/8/115-5) بمشاركة شعبية من 
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خلال اتحاد الاقتصاديين العرب مع الامانة العامة لكل من المجلس الاقتصادي ومجلس الوحدة. 
حفنوضا بتعقيب اسماعيل صبري عبد الله ثم بالمساهمات الاخرى . مما أدى إلى تضمين الوثيقة 
الصادرة عن ذلك المؤتمر من التوصيف السابق لواقع الاقتصاد العربي ومسيرة العمل الاقتصادي العري المشترك 
الراهن. يظهر قصور هذه الجهود عن تحقيق التنمية القومية الشاملة والمطردة المتوجهة نحو جماهير الامة العربية واشباع 
حاجاتها الأساسية والمؤكدة للشخصية الحضارية العربية» والقادرة على انهاء أزمة التكامل الاقتصادي العربي في ظل 
الارتهان القائم لاقتصاده وثرواته وتكامله التبعي للسوق الدولية على حساب تكاملها الداخلي». 


وقد ترتب على ذلك تشكيل فريق عمل جديد يقوده يوسف عبد الله صايغ (ومعه جورج قرم 
ومحمود عبد الفضيل) . وأعيدت صياغة وثيقة الاستراتيجية لتأخذ صيغتها الهائية في اجتماع للخبراء 
الحكوميين (ورؤساء المنظيات) في الحبانية في 19 - 1١948٠١ /١/57©‏ . والواقع ان الصيغة جاءت 
أيضاً متأثرة بالمنظور المدزئي (وان بررته بمحدودية الأفق الزمني حتى عام »)5٠٠١‏ ولكنها غلفته 
بمقدمة عن النظرة الشمولية . كى!ا تضمنت» بناء على طلب أمين عام مجلس الوحدة (فخري 
قدوري) تخطيط التنمية قومياًء كان يريده الزامياًء فجاء الخل الوسط بقصر الالزام على مجالات 
العمل المشترك. وأقر المجلس الاقتصادي الوثيقة في ,.198٠0/75/1١7*‏ ثم عاد فعدلها في جلسة 
خاصة في - .148٠/1//9‏ ليحول الخطة القومية للتنمية الى خطة التنمية العربية المشتركة. 
حرصاً على عدم التورط في «تخطيط قومي» على المستوى القومي !! وكان الاصطلاح الآخير من 
ابتكار الورقة العراقية التي قدمها الصكبان إلى اجتماع الحبانية. ومع ذلك أبقي في القسم الخاص 
باليات تنفيذ الخطة النص على وضع «خطة قومية للعمل الاقتصادي العربي المشترك» . 


من جهة أخرىء, قام عدد من الخبراء بتكليف من الامانة العامة للجامعة, بإعداد مجموعة 
من الأوراق (عن العلاقات العربية مع الأقاليم المختلفة وعن جوانب من قضايا التكامل) كان من 
بينها مشروع ميثاق للعمل الاقتصادي القومي. نصت فقرته الخامسة على داعتاد مبدأ التخطيط القومي 
كأسلوب لتوجيه وتنظيم وتطوير العمل العربي المشترك» فإذا بقمة عمان تشرين الثاني/ نوفمير عام ١9/٠‏ 
تحيل النص الى «اعتاد مبدأ التخطيط القومي للمشاريع العربية المشتركة». وهكذا تمزقت أوصال التخطيط 
القومي . 

لنعد مرة أخرى إلى قضية المشاريع المشتركة التي فرضت نفسها على العمل ثم على التخطيط 
(القومي ) . وهنا نلاحظ أمرين: تطور في موقف المجلسين الشموليين وفي موقف الأوابك واتدقاع 
من قبل القطاع الخاص. فقد أصدر المجلس الاقتصادي قراراً في 5 بتشجيع قيام 
الشركات العربية المشتركة مع وضع صيغة لايجاد التعاون بينهاء وبما يحقق عدم الازدواجية ويعزز 
التكامل والعمل العربي المشترك . وجاء هذا القرار تأكيداً للظاهرة التي باتت واضحة من أن إحالة 
الأمور الى شركات قابضة في غيبة خطة ومعايير قومية» كان حَرَياً بأن يحدث تداخلا غير مرغوب 
وتعثراً في بلوغ المطلوب . وأحال بعد سنة من ذلك التاريخ موضوع مشروع لتصنيع معدات الغزل 
والنسيج الى الشركة العربية للاستثمارات لدراسته. وآخر في مجال صناعة المبيدات إلى الشركة 
العربية للصناعات الدوائية والمستحضرات الطبية» كما أحال انشاء شركة عربية مشتركة في محال 
صناعة الحراريات الخاصة الى الاقطار العربية لبيان الرأي فيه. أي أن المجلس لم يرد الخوض في 
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مشروعات, ببخاصة تلك البعيدة عن مجال البنية الأساسية والربط ما بين الدول . ولكنه عاد بعد 
ذلك كمخرج من مأزق استراتيجية وخطة العمل المشترك. بالتأكيد على المشاريع المشتركة للأمن 
الغذائي وأحال تلك المشروعات في 1481/7/17 إلى فريق عمل من الأجهزة المعنية يعمل لدى 
الصندوق العربي للإنياء لكي يمكن اختيار المشروعات وتدبير التمويل . 

أما مجلس الوحدة فقد عمد الى توسيع نطاق بروتوكول قائم بين حكومتي العراق ومصر 
أفضى الى قيام الشركة العربية للاستثمارات الصناعية في بغداد في نهاية عام 141/4 . وأصدر قرارين 
آخرهما في 19174/1/8 بإنشاء شركة عربية مشتركة للنقل البري. ثم طالب الدول في 
/17 0 بملاحظات حول قراره بإنشاء مطبعة عربية لطباعة الطوابع. وما زال هذان 
المشروعان قيد الدراسة. ويبدو أن تعثر أعمال الشركات التى انشئت كان وراء اصدار قرار في 
86 بالعمل على تسهيل أعالها واتخاذ ما يلزم لمنع الازدواجية . ثم عاد في «//9/ 1١94٠‏ 
فأصدر قرارا بمشروع قانون موحد للشركات المشتركة تصدره الدول الأطراف, وأحاله الى المجلس 
الاقتصادي للنظر فيه في ضوء اراء الدول. وسوف نتناول هذا المشروع بعد قليل. 

غير أن تجربة الأوايك اختلفت. فقد بدأت تنتقل من قطاعات النقل الى القطاعات 
الانتاجية. فأنشأت الشركة العربية للخدمات البترولية التي تأسست في أوائل عام /191/1 وساهمت 
في انشاء عدد من المشروعات المهمة. ثم تأسست في 1181/1/17 في ابو ظبي الشركة العربية 
للاستشارات الحندسية (في مجاللات صناعة النفط والغاز والبتروكيهاويات) وسرعان ما امتد نشاطها 
خارج الوطن العربي. وهي تختلف في تكوينها من حيث أن اعضاءها هم شركات النفط الوطنية 
وليس الدول. غير أن المنظمة عادت إلى فكرة الحوض الحاف. هذه المرة في البحر الأبيضء 
فأنشأت الشركة العربية للسفن في ,.1981١/6/‏ إلا أن تنفيذها تأخر لحين استقرار الجزائر على 
الموقع . 

لم يقتصر أمر الشركات المشتركة على المنظمات الجاعية. ففي ضوء دراسة أعدها صندوق 
الانماء وقع اثنا عشر قطرا على اتفاقية في ١975/57/1١‏ بإنشاء «الهيئة العربية للانماء والاستثمار 
الزراعي» لتبدأ عملها ببرنامج للفترة 191/9 - 1941 في السودان. نفذت بعض مشاريعه وما زال 
أكبرها وأهمها في بدايته» مما دفع الهيئة الى طلب المشاركة في التمويل من هيئات عربية ودولية . 
ويلاحظ أن ليبيا التي تولي الاستثار الزراعي أهمية كبيرة امتنعت عن تسديد حصتها لأسباب 
سياسية . 

كذلك قامت بعض الحكومات بإنشاء عدد من المؤسسات المالية المشتركة في الفترة 
4 14481ء وتولد عن اتحاد الجمهوريات العربية (الذي سرعان ما تحول الى صراع سافر) 
عدد من الشركات الاتحادية في عامي 2191/4 1917/8ء التي بقيت تعمل رغم إنهاء الاتحاد. 

وأخخيراًٌء هناك المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية التي أقر وزراء المواصلات العرب 
ميثاقها ني 1977/5/١4‏ لتنشاً برأسمال ٠٠١‏ مليون دولار. وتعمل في حقل يواكب التطور 
التكنولوجي العالمي » وإن بقي أن نطمئن إلى تحقيق السيطرة العربية عليه والى استخدام ناتجه في 
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الأغراض الانائية والثقافية التي بررت اقامته . ويعتبر هذا المشروع من أكبر المشاريع المشتركة التي 
نشأت في اطار الجامعة العربية. 


أما القطاع الخاص فقد راودته فكرة طرحت في اتحاد الغرف العربية في عام .1945١‏ خرجت 
أخترا الى الوجود عام ١98٠١‏ بإنشاء «الشركة العربية للاستثمارات» (شعاع) في دبي» لتقوم بتجميع 
المدخرات واستثارها في المجالات الزراعية والصناعية والتجارية والمالية. غير أن نشاط هذا القطاع 
بدأ يزداد بعد أن توصلت الجامعة العربية الى «الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية في 
الدول العربية» لتحل عحل اتفاقية عام ١481‏ (المعدلة في عام 116) وكذلك محل الاتفاقية الني 
اصدرها مجلس الوحذنة في 1970/8/59 بشأن «استثمار رؤوس الأموال العربية وانتقالهها بين 
البلدان العربية» والتي دعا المجلس الاقتصادي في عام 191/0 كل الأقطار العربية للتصديق 
عليها. وقد حددت هذه الاتفاقية الأخيرة المزايا التي يتمتع بها رأس المال العربي. كما طالبت 
البلدان بالإعلان عن القطاعات التي تدعوه للمساهمة فيها. فجاءت الاتفاقية الجديدة التي 
صادقت عليها قمة عمان ودخلت حيز التنفيذ في /1/ 1481/9 لتطلق مجالات الاسثار وتفرض 
- على الدول المستضيفة كل الضانات التي طالب بها القطاع الخاص . وبعدها دعت أمانة الجامعة 
(مع المؤسسة العربية لضمان الاستثار, والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة) إلى عقد 
سلسلة من المؤتمرات «لرجال الاعمال والمستثمرين العرب» (في الطائف. 1487. الدار البيضاء. 
*148., الكويت .)١1986‏ ودعا أول هذه المؤتمرات الى انشاء «الشركة العربية للاستثار الزراعي» 
وتم هذا خلال المؤتمر الثاني حيث انشئت كشركة مساهمة بحرانية برأسمال قدره مليار دولار. ودعا 
المؤتمر الثاني الى انشاء شركة عربية كبرى لصناعة المحركات والجرارات والشاحنات» كما تم عقد 
اجتماع تمهيدي لتأسيس شركة عربية للاستثئارات السمكية برأسال ٠٠١‏ مليون دولار» وأوصى 
بإنشاء صندوق عربي مشترك لتمويل قطاع الثروة الحيوانية . وهكذا أعاد القطاع الخاص مسيرة 
الشركات القابضة», كا أنه توجه الى مجالات اقيمت فيها شركات مشتركة عامة من قبل . ويشير 
الدليل الذي أعده سميح مسعود لصالح أمانة الجامعة وأمانة الأوابك في عام 1984ء إلى أن 
الشركات المشتركة تتوزع من حيث العدد الى ثلاثة اعداد متساوية تقريبا بين شركات عامة ومختلطة 
حيث افسحت بعض الحكومات المجال لمساهمات خاصة ‏ غير أن ما يقرب من نصف رأس المال 
الكلي (للشركات العربية والعربية الدولية والبالغ "٠‏ مليار دولار) يعود الى القطاع العامء ٠”#يالمائة‏ 
للمختلط. ٠١‏ بالمائة للقطاع الخاص . 

استأثر التبادل التجاري بالاهتمام. خصوصاً بالنسبة للاقطار الخليجية حديثة التصنيع . فقد 
ظلت الشكوى مستمرة من ضعف التبادل التجاري العربي وعلى الرغم من اتفاقية عام ١46817‏ ثم 
السوق المشتركة وعلى الرغم من عقد اتفاقيات ثنائية يقدر عددها بحوالى ١77‏ اتفاقية ثنائية 
وبروتوكول. ولذلك أقر المجلس الاقتصادي اتفاقية جديدة متعددة الأطراف لتيسير وتنمية التبادل 
التجاري بين الاقطار العربية دخلت حيز التنفيذ في عام 1١94/4057‏ . من جهة أخرى» اهتم صندوق 
النقد العربي بتقديم نوع جديد من القروض لتمويل العجز في ميزان المدفوعات المترتب على التجارة 
الاقليمية» ويتعاون حاليا مع مؤسسة ضان الاستثار في اجراء مسح حول تركيب التجارة الخارجية 
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العربية خلال الفترة 1١41/8‏ 144817 ولسياسات التصدير والاستيراد وسعر الصرف ووسائل 
التشجيع والدعم والائتهانات المتيسرة وامكانات التبادل. لاستخلاص مقترحات عملية لتنمية 
التجارة العربية البينية» ولامداد المؤسسة بالمعلومات التي تمكنها من القيام بها يرجى لها من التوسع 
في ضاناتها لتشمل ضان ائتمان التصدير. كما يحاول الصندوق». بعد أن تعثرت مقترحاته بشأن 
التمويل المباشر للتجارة وكان آخر ما اقترحه في هذا الشأن اعادة خصم الأوراق التجارية للبنوك 
المركزية حتى يمد الاخيرة بالعملة الاجنبية الى تسمح لها بالتوسع في أعمال الخصم . 

شهد العقد الأخير نشاطاً في القطاع الاجتماعي حيث قامت مؤسسة التربية والثقافة والعلوم 
بمعرض التخطيط لعملها حتى سنة 27٠٠١‏ بإعداد استراتيجية تطوير التربية العربية» وهي تعمل 
على اعداد استراتيجية تطوير العلوم والتكنولوجيا في الوطن العربي ترتبط بأهداف «التنمية الشاملة) 
فيه . وانعقدت الدورة الرابعة لمؤمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي (الجزائر 
أيار/ مايو عام *1948) تحت شعار دمن أجل أمن ثقاني عري» وشكلت المنظمة لجنة يرأسها الوزير 
الكويتي عبد العزيز حسين لاعداد «الخطة الشاملة لتنمية الثقافة العربية». وساهمت المنظمة مع 
دوائر الجامعة العربية في اعداد استراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك و«مشروع الميثاق 
العربي للتنمية الاجتاعية الشاملة» . 


وقد صدر عن مؤتمر العمل العربي في عام ١91//‏ اتفاقية عربية (رقم 4 لعام لال191) بشأن 
التوجيه والتدريب المهني لتحقيق التعاون في هذا المجال وتعظيم الاستفادة الجماعية من الامكانات 
القائمة. وتركت تفاصيل التنفيذ الى توصية صادرة عن ال مؤتمر نفسه, إلا أن التصديق عليها اقتصر 
على الاردن وسوريا والعراق وفلسطين . ويسبب تعثر الاتفاقية المعدلة لانتقال اليد العاملة. عقدت 
عدة بلدان اتفاقيات ثنائية استهدفت متها البلدان المرسلة ضهان حقوق أقل بكثير ما تضمنته تلك 
الاتفاقية . ونظراً لأن ميثاق العمل الاقتصادي القومي نص على تحرير تنقل الأيدي العاملة العربية 
وضهان حقوقها واعطائها التسهيلات اللازمة والمساعدات لتطويرها (البند ثالثاً/ج). فإن المجلس 
الاقتصادي قرر في 1987/1/1 اجراء مسح لاستطلاع اراء البلدان ومعرفة مواقفها. واستجاب 
للاستطلاع الذي أعدته الامانة العامة بالتعاون مع المنظمات المتخصصة (العمل - الثقافة - 
الصناعة) تسعة أقطار منها حمسة مرسلة للعمالة وقطر واحد مرسل / مستقبل وثلاثة مستقبلة . وتشير 
ورقة العمل الملخصة لآراء هذه الأقطار الى عدد من القضايا المهمة وانتهى الى اقتراح «اعلان عري 
بالمبادىء بشأن تنقل القوى العاملة العربية» على غرار ما طلبه الجانب العربي في عام ١191/8‏ من 
الجانب الاوروبي في حواره معه. على أساس أن هذا يتفادى اضافة اتفاقية جديدة لا تنفذ. وأقر 
المجلس الاقتصادي الاعلان في 4/؟1984/1». وطلب في 1984/8/79 من منظمة العمل 
دراسة سبل ترجمة هذه المبادىء الى برامج عملية . 


وفي مجال العمل أيضاً قرر مؤتمر العمل العربي في دورته الثامنة (بغداد آذار/ مارس عام 
الموافقة على إقامة المؤسسة العربية للتشغيل. أعطيت مهلة عامين لتستكمل مقوماتها. 
وهي تعمل في اطار مكتب العمل العربي» وتقوم بجمع وتنظيم ونشر المعلومات عن سوق العمل 
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بها في ذلك العرض والطلب على القوى العاملة. وحركة التشغيل وانتقال قوة العمل وعوامل 
تحريكها وتنظيمهاء لتكون هذه البيانات في خدمة واضعى السياسات والخطط القطرية والقومية 
والمسؤولين عن صياغة مشاريع التنمية الصناعية وغيرها. وقد بدأت المؤسسة عملها في طنجة في 
أيلول/ سبتمير عام ١19415‏ . 

هناك تنظيم مشترك من نوع آخر هو الاتحادات. فإلى جانب الاتحادات المهنية المعروفة 
ظهرت عدة اتحادات عربية بمبادرات خاصة. وأخرى من خلال القنوات الرسمية. من هذه 
الأخيرة ما ناله قطاع النقل والمواصلات الذي أولته الجامعة العربية اهتامها من البداية : فقد وافق 
مجلس الجامعة على اتفاقية الاتحاد البريدي العربي في عام 1445ء لكنها ظلت 76 سنة محل تعديل 
ولو أن الاتحاد بدأ العمل في عام 1467 . ثم وافق على الاتحاد العربي للمواصلات السلكية 
واللاسلكية في عام 1467 ليبدأ العمل في عام 1964 وأخذت اتفاقيته شكلها النبائي في عام 
5. وأقر المجلس اتفاقية مجلس الطيران المدني عام ١661/‏ ليبدأ عمله في عام 64 .. يضاف 
الى ذلك مؤسسة من نوع خخاص هي الاكاديمية العربية للنقل البحري التي أقرت اتفاقيتها في عام 
١917/4 ..‏ كتطوير للمعهد الاقليمي للتدريب الذي أنشاته الجامعة في عام 141/٠‏ . ودعا مجلس 
الوحدة الى انشاء اتحاد الموانىء البحرية العربية عام »)١9177(‏ والاتحاد العربي للنقل البري عام 
.)١1918(‏ والاتحاد العربي للناقلين البحريين عام )١191/4(‏ والاتحاد العربي للسكك الحديدية عام 
.)١941/9(‏ أما النقل الجوي فقد أقامت الشركات العاملة فيه الاتحاد العربي للنقل الجوي في سنة 
6 . ووجه مجلس الوحدة بالتعاون مع مركز التنمية الصناعية اهتمامه إلى فروع الصناعة التي 
جرى التركيز عليها. وكان أول اتحاد انشأه المركز هو الاتحاد العربي للحديد والصلب (ربما اقتداء 
بفكرة الجراعة الاوروبية للفحم والصلب التي ساهمت في اقامة السوق الاوروبية المشتركة). ثم 
تزايد الاهتمام في عام ١191/٠‏ حيث أنشئت في الفترة حتى عام عشرة اتحادات بالتعاون مع 
مركز التنمية الصناعية. وما زال المجلس يتابع انشاء اتحاد عربي للصناعات الدوائية والمستلزمات 
الطبية . غير أنه لم يستجب لدعوة العراق في عام 191/8» بإنشاء اتحاد عربي للبلدان المنتجة 
والمصدرة للتمور. وقد نشأت اتحادات أخرى غير رسمية أو مشتركة. أقدمها الاتحاد العام لغرف 
التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية عام »)١461١(‏ والاتحاد العربي للسياحة عام (هه4١)»‏ 
واتحصاد الاذاعات العربية عام )١1988(‏ والاتحاد العام العربي للتأصين عام )١1455(‏ واتحاد 
الاقتصاديين العرب عام )١1959(‏ واتحاد المصارف العربية عام .)١91/84(‏ 


بقيت كلمة أخيرة بشأن ما الت اليه الاستراتيجية التي عرضت على قمة عمان. في قمة 
البلبلة . فقد تقدم العراق بمذكرة أعدها الصكبان بشأن عقد التنمية العربية (الشاملة أو المشتركة) 
بنيت على حسابات غير واقعية (يكفي أنها قدرت ٠١‏ إلى ١6‏ مليار دولار لعشر سنوات لاستثار 
يتولى تصحيح الفجوة الداخلية» بينها كانت استثارات الوطن العربي آنذاك مائة مليار» ولجموعة 
الدول الأقل نموا ثلاثة مليارات في السنة). فقد انطلقت الفكرة من صيغة عقود التنمية لللأمم 
المتحدة فجاءت صورة مشوهة لحاء لأنها اقتصرت على هدف استثماري أعرج . وجاء اقرار القمة لها 
(مع ما أدخلته من تعديلات على التخطيط القومي كرا سبق ذكره) اعترافاً بأحد أمرين: إما أن 
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الاستراتيجية لا تكفى لتحقيق هذا المدف الذي ورد بضمنبهاء فكان الآجدر تعديل الاستراتيجية 
ذاتهاء أو أنه لا يرجى وضع خطة للعمل المشترك فتقر خطة لاحتجاز ما يمكن احتجازه» والواقع 
أن ذلك العقد. هرّ العمل المشترك من أساسه لأنه اقلق البلدان المطلوب منها تمويله. حيث بدا 
الامر أنه عطاء على طول الخط من جانبها دون مقابل مباشر لها. وقد قصرت القمة مخصصات 
العقد على خمسة مليارات وأنشأت مجلسا لادارته من البلدان المساهمة فيه بعيداً عن أجهزة العمل 
المشترك. وهكذا فتح الباب على مصراعيه للوصاية البتروقراطية . ثم توقف العقد لعدم اكتمال 
المساهمات . من جهة أخرى. فإن البتروقراطية ثارت مرة أخرى على مشروع خطة للعمل المشترك 
التي طلبت في شكل مشروعات جمعت من واقع دراسات المنظيات العربية. على الرغم من أن 
العمل المشترك يفوق في أبعاده المشروعات, مشتركة أو غير ذلك . وأجهز على الخطة في مرحلتين : 
الأولى طلب مناقشة مشروعاتها مع البلدان. والثانية الاقتصار على الأمن الغذائي. وحتى هذا 
أحيل إلى جهات الاختصاص الفنية والتمويلية . 

وما دمنا عدنا إلى الأمن الغذائى , فإننا نشير إلى أن تقديرات منظمة التنمية الزراعية عن 
مشروعات الأمن الغذائي تشير إلى أن قيمة الفجوة للسنوات ٠٠٠١ ١468‏ (بأسعار عام 1818) 
تبلغ حوالى مليار دولارء بينا كلفة المشروعات المقترحة للأمن الغذائي هي ", “7” مليار دولار 
تخفض تلك الفجوة الى حوالى ٠٠١‏ مليار دولار. كذلك يلاحظ أن معظم الاستثارات (78 بالمائة) 
تتركز في ثلاثة أقطار في طرفي ووسط الوطن العربي» تملك فيا بينها حوالى 5١‏ بالمائة من الأراضئي 
القابلة للزراعة أو ٠ه‏ بالمائة من الأراضى المزروعة فعلا. هذه الأقطار هى السودان والعراق والمغرب 
(أنصبتها من الاستثيارات المقترحة 4 , ١6 ,/  ةئاملاب 77, 5  ةئاملاب ١‏ بالمائة على التوالي) . وهنا 
يحضرنا سؤال يبحث عن جواب : لماذا تجد تلك الأقطار نفسها منقادة الى حروب تستنفد مواردها أو 
مجاببة لانقسامات داخلية تبدد كيانها؟ ولماذا نجد أموال النفط تمول طواعية تلك الحروب ويغذي 
بعضها تلك الانقسامات؟ هل هو مجرد طيش من بعض الأنظمة, أم أن هناك يداً تخطط على ابقاء 
التبعية الغذائية ببدف الوصول الى وضع لا حل له؟ 


ثالثا: مساهمات العمل المشترك في التنمية 

- انه على الرغم من الصيحات التي ترددت في الاوساط العلمية وفي الأروقة المؤسسية من 
خطأ التركيز على منهج تحرير التبادل (للمنتوجات والأموال والافراد). فإن هذا مثل جانباً محدوداً من 
أنشطة المؤسسات التكاملية (فقرار السوق المشتركة.هو قرار واحد من 885 قراراً صدر عن 4١‏ دورة 
انعقاد لمجلس الوحدة على مدى ٠١‏ عاماً) . 

ان العمل تناول منذ البداية التوجه نحو مشروعات مشتركة (لاسيما في نشاطات تربط بين 
البلدان) ونحو التنسيق القطاعي لا سيها في النفط والزراعة والصناعة . وم يكن تقصيراً من جانب 
المنظمات التكاملية» بل هو التقاعس من جانب الاقطار الذي شل هذا التحرك . قد يصح القول» 
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إن العمل بدأ دون تأصيل واضح لأسس ومعايير التنسيق» غير أن الاجهزة الفنية ولا نقول 
السياسية هي التي حجبت البيانات والمعلومات . والأغرب من ذلك. ان الفنيين عندما يجتمعون في 
لجان فنية للمؤسسات. فإنهم يطلبون تفاصيل معينة مؤكدين توافرهاء فإذا زارهم العاملون في 
المنظيات ادعوا عدم وجودها وهذا نوع من انفصام الشخصية . 

- وعلى الرغم من تحمس العاملين في مجال التخطيط للتنسيق عندما يحضرون الاجتاعات 
فإنه يندر ان نجد منهم من يضمن وثيقة خطته القطرية ولو سطرا عن مجالات العمل المشترك أو 
السوق المشتركة (إذا كانت الدولة عضوا فيها) . 

- غطى العمل المشترك معظم الأوجه التي تخطر على البال؛ وتكثفت الجهود منذ بداية 
السبعينات حين نشأت معظم المنظيات المتخصصة واجتازت محنة التشتت التي أثارتها اتفاقية كامب 
ديفيد وقامت بتطوير الدراسات والمعلومات بحيث أصبحت قادرة على الانطلاق» فإذا مها تتعرض 
لمحاولات السيطرة من المركز: تصفية مجلس الوحدة لحساب المجلس الاقتصادي» احضاع 
المنظمات للتقويم. ثم للتنميط البيروقراطي . ولا تسأل البلدان عن الوفاء بالتزاماتها التي هدد 
تأخرها بتوقف صرف الرواتب ولا نقول ممارسة النشاط (إلى حد أن بعض المنظيات كانت تطلب 
ادراج اعمال لها في خطة العمل المشترك كوسيلة تأمين للحصول على التمويل. لو كان قد قيض 
للخطة القبول). 

- أدت الوفرة المالية الى تشويه التفكير. وكان من ثارها فورة في مشروعات مشتركة ظهرت في 
شكل شركات قابضة, ومحاولة لاخضاع بلدان العجز لمطالب رأس المال (الذي ثبت انه ينتقل منها 
لا اليهاء وانه يتجول حيث يريد دون اتفاقيات) . ثم محاولة تزييف مسيرة التكامل استرضاء لتفكير 
بتروقراطي مبتور. 

ظلت القضية التي تتكسر عندها كل الجهود هي حرية الانسان. فحرية انتقال الأشخاص 
والعمل هي التي شلت السوق المشتركة (أيا كان الرأي فيها) وهي التي أحالت الاتفاقيات إلى اعلان 
مبادىء» أو تعبيرعن حسن النيات. بينها تشهد الأحداث الاخيرة على أن النمط التهجيري 
النيجيري انتقلت عدواه شملا علانية» وشرقاً بأساليب أقل صراحة وإن لم تكن أقل اهداراً لحقوق 
البشر. 

- وعلى الرغم مما قد يؤخذ على وثيقة استراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك من نواحي 
القصورء فإنهبا نجحت في أن توجه الانظار إلى قضايا مشتركة وأن تدخذ كحجة في تقديم مقترحات 
وبرامج للعمل . 

لقد وضعت الآمال على المشاريع المشتركة. فى) هي المحصلة؟ 


لنبدأ أولاً بمفهوم المشروع المشترك, وهنا تتعدد المفاهيم . فمبدأ التمويل المسبق لا يفضي إلا 
الصناديق ظهر سريعا انها بحاجة إلى التنسيق . إذن لا مفر من أن يقوم المركز بتخطيط قومي شامل 


هم 


وبتنسيق قطاعي يوفر المعايير اللازمة تتضح في ضوئه الاختيارات وتتوجه وفقاً له الأموال. 
أما الملشروع المشترك فقد سبق أن بين" أن تعريفه أخذ أربع صيغ : 


المدخل المالي : هو الذي أفضى الى شركات قابضة. وبناء عليه فإن دليل المشروعات 
المشتركة المشار اليه من قبل يعتير مضللاً . فأولاء لم يدفع من رؤوس الأموال إلا نسبة محدودة (قدرها 
الصكبان بحوالى ٠١‏ بالمائة)؛ وثانياً فإن نسبة ما استثمر فعلاً في مشروعات مشتركة هي نسبة 
تحدودة, وتشكو تلك الشركات من أن الدول تلجأ اليها لا للمشاركة في التمويل. بل للاقتراض 
حرصا على الصيغة القطرية. 


مدخل طبيعة المشروع : وهوالذي جعل المجلس الاقتصادي يركز على وحدات تعمل بين 
الدول فكان الجزء الأكبر من نشاطه موجها الى الاستغلال لموارد مشتركة وإلى قطاعات النقل 
والاتصال ما بين الدول. وقد ظهر التعبير في قراره رقم )١1981/7/17(81/‏ عندما طالب» 
بصدد إعادة النظر في خطة العمل المشترك بأن تقوم المؤسسات العربية «بتزويد الأمانة العامة للجامعة 
بخططها ويرامجها ومشروعاتها ذات الطبيعة المشتركة (التي ا عربية)». 


مدخل الأهداف: بمعنى أن ينظر الى المشروعات التي تحقق اهدافاً قومية (امنية أو 
تنموية: كالأمن العسكري أو الامن الغذائي) على انها جديرة بالصيغة المشتركة. إذ لا يتوقع ان 
تقوم البلدان منفردة بنظرتها القطرية بوضعها موضع التنفيذ. ومثل هذه المشاريع تكون قطرية من 
حيث الموقع ولكن يتم انتخابها في ضوء دراسة قومية ثم يجري تمويلها (وربما ادارتها) بصفة 
مشتركة, على أن يكون هناك تفاهم مسبق على مستويات الانتاج وأسلوب تصريفه . 

المدخل الترابطي : وهوما يخلق (وفقاً لتعبير وثيقة ثيقة الاستراتيجية) «المزيد من الترابط العضوي في 
المياكل الانتاجية للوطن العربي» . ومن هنا تأني قضية الاعتياد الجماعي على النقفس وامكانية العمل على 
تقليص التبعية للخارج . 

وقبل أن نعرض المبررات التي قدمت لتلك المشاريع نتوقف برهة عند عرض تقدم به أمين 
عام الاوابك. عل عتيقة (في ندوة منبجية التخطيط سالفة الذكر» ص 04) لما أصاب الشركة 
تفضيل مشاريعها القطرية ودعمها عند الحاجة. بين تتخلى عن مسؤولية دعم الشركة المشتركة اذا 
واجهتها المصاعب. حيث ذكرء أن المشروع العربي يولد «يتيماء رغم كثرة الآباء بل وربها يسبب كثرة 
الآباء». وانصب الموقف نفسه على متاعب الشركة العربية لبناء واصلاح السفن التي ترتفع تكاليفها 


(7) محمد محمود الامام. «متهجية اعداد المشروعات العربية المشتركة في اطار استراتيجية العمل العربي 
المشترك, » ورقة قدمت الى اندو ميجية اتتنطيظط التوسي واعلاد اللتروعات العرية المشتركة. الكويت» 7-8 آذار/ 
مارس عام 48 (الكويت: المعهد العربي للتخطيط؛ الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي . 
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ويحتاج إلى وقت لاكتساب الخيرة. وبالمثل» فإن الشركة العربية للاستثمارات صادفت متاعب 
الشركات القابضة . من حيث قصر التمويل المطلوب على قروضء ورفض الاقطار منح المشر وعات 
التي تمولها الشركة التسهيلات التي تلزم لإنجاحها. وقد لاحظ مجلس الوحدة ان مثل هذه الشركات 
تواجه عدة مصاعب منها: 

- ضعف اقبال البلدان على المساهمة فيها. 

- التأخر في سداد أقساط المساهمة الى حد اضطر الشركة الى انهاء عضوية احد الاقطار فيها 
(أي اتجاه الى التقليص لا التوسع) . 

حجب المعلومات والدراسات اللازمة لتحديد مجالات الاستثيار. 

- الضغط عليها للمساهمة في مشروعات لم تستكمل دراستها . 

- فرضص شروط اضافية لكي يسمح للشركات بالمساهمة في مشروعات قطرية . 

عدم النص في الأحكام التأسيسية على اعفاءات جمركية أو على اعفاء الشركة من قيود 
التصدير. 

- امتناع بعض البلدان عن تقديم مزايا تنافسية لمنتوجات الشركات في مواجهة المنتوجات 
الاجنبية . 

من جهة أخرى. فإن النجاح النسبي الذي حققته شركتا الخدمات البترولية والاستشارات 
الهندسية لا يعود إلى ما عزاه على عتيقة من أن الاخيرة قاأمت بين شركات وليس حكومات بل لآن 
هاتين الشركتين انطلقتا من المفهوم الترابطي الذي أشرنا اليه . فهما يقومان بعمليات يصعب على 
الشركات القطرية أو الاقطار أداؤها بتكلفة مناسبة» وعملها يتكامل مع عمل الشركات القطرية 
على النحو الذي يجب أن يكون عليه المشروع المشترك . 


وفي سبيل حل مشاكل الشركات المشتركة بدأ التفكير في اعطائها ذاتية مستقلة. فقد طالب 
البعض باتباع صيغة «الشركة العربية الخاصة» التي كان قد اقترحها ابراهيم شحاتة"وهي شركة لها 
حق ممارسة نشاطها في الاقطار العربية كافة دون ان تعتبر من الشركات الوطنية» بل تخضع لقانون 
خاص بها أو لقانون موحد ضمن اتفاقية توقع عليها جميع الاطراف المشتركة. يحدد مكان تسجيل 
الشركة (مثلا لدى أمانة مجلس الوحدة) والنظام القانوني والمالي والمحاسبي والضريبي الذي تخضع 
له والتشريعات المكملة التي يمكن أن تسري بشأنها. ومن الجدير بالذكرء أن د. شحاتة كان قد 


ةا الاقتراح لغرفة تجارة وصناعة الكويت . انظر: باسل النقيب» «دور القطاع الخاص في المشروعات الصناعية 
العربية المشتركة, » ورقة قدمت إلى : ندوة المشروعات الصناعية العربية المشتركة» الدوحةء 58 - 7٠‏ تشرين الثاني / 
نوفمير 19487 ص ١"4‏ - 1768 . ويشير الى : ابراهيم شحاتة., «الصيغ المختلفة لانشاء المشروعات العربية 
المشتركة» » ورقة قدمت إلى : مجلس الوحدة الاقتصادية العربية واخرونء ندوة المشروعات العربية المشتركة التي نظمها 
المعهد العربي للتخطيط. الكويت, ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية ومعهد التخطيط القومي ‏ القاهرة. القاهرة. 
18-15 كانون الاول/ ديسمبر ١91/5‏ (القاهرة: مجلس الوحدة الاقتصادية العربية, ))١91/5‏ ص 56٠-51١9‏ 
وبخاصة 51"4 - 51417 
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أشار إلى أن الفكرة نشأت في أورويا غيرانها لم تلق قبولا. من جهة أخرى, ففي رأيه ان الحاجة الى 
هذه الصيغة تقوى بسبب التباين القائم بين القواعد الضريبية والنقدية والاطارات التشريعية بصفة 
عامة. وبين الاقطار العربية» وان أهميتها تتضاءل إذا كان المجال مفتوحا أمام الشركات الوطنية في 
كل قطر عربي للعمل دون قيود في الاقطار العربية الاخرى. كى) هو الحال في الولايات المتحدة 
الامريكية . 

ويبدو أن هذا الرأي نال تأييد مجلس الوحدة الذي أقر في */17/ 198٠‏ مشروعاً بقانون” 
موحد للشركات المشتركة تصدره البلدان الاطرافء واحالته الى المجلس الاقتصادي للنظر فيه في 
ضوء آراء جميع الاقطار العربية. 

وإذا كانت المشروعات المشتركة قد نظر اليها على انها رافد يعزز مسيرة التكامل , وائها احدى 
الوسائل الفعالة في عملية تكوين القرار السياسي بشأن هذا التكامل» بمعنى أن تعاظم المشاركة 
فيها يولد ادراكاً متزايداً لطبيعته وجدواه. ومن ثم يدفع الى الأخذ بالمداخل الأخرى التي تستهدف 
الوحدة الاقتصادية في النبايةء إلا أن هناك تفكياً من نوع آخر ينظر اليها على انها اسلوب مقبول 
في مواجهة مناهج التكامل الاخرى. مما يشير الى الرغبة في قصر مقاربة قضية التكامل عليها. ولعل 
خير مثشال هذا التفكيرء هو موقف عيد اللطيف الحمد في ندوة مجلس الوحدة عن المشروعات 
المشتركة29 , الذي يتلخص رأيه في الآتي : 

١‏ فالمنبج التبادلي (منطقة التجارة الحرة» المنطقة الجمركية» السوق المشتركة) ثبت في رأيه. 


عدم واقعيته : 


- فالقصور ليس في الطلب بل في هياكل الانتاج وضعف مرونة العرض . والمطلوب هو «خلق 
التجارة» عن طريق الانتاج وليس «تحرير التجارة». والواقع ان خلق التجارة لا يغنيى عن تحريرها. 
فبعض مشاكل المشروعات المشتركة الانتاجية قام من جراء القيود على التجارة» مما دعا مجلس 
الوحدة الى المطالبة بالجمع بين المنبجين. 


يتطلب المنبج التبادلي التخلي عن بعض الجوانب التي تمس سيادة الدول على مستوى عام 
بين هذا التخلي محدود في حالة المشروعات المشتركة بالمجالات التي تتم المشاركة فيها. 


- وبالتالي» فإنه يسهل حساب المنافع والاعباء من المشاريع المشتركة. بينما يتعذر ذلك في 
حالة المنبج التبادلي . ونلاحظ هناء أن أمانة مجلس الوحدة فكرت في انشاء صندوق تعويضي 
لتعويض البلدان الاقل نمواً عن الاضرار المرحلية التي تصيبها من الانضام الى السوق المشتركة ‏ 
غير ان المجلس طالبها في 1//4/ ١485‏ بالبحث عن وسائل بديلة . 


ومن الأسهل تقبل المشروعات المشتركة. لأنها تقع عادة في فروع جديدة فلا تمس مصالح 


(8) انظر: المصدر نفسه. ص 1١8-1١6‏ 
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قائمة» بعكس ال حال عند تحرير التجارة. (ونذكر هنا المشاكل التي عددناها من قبل والتي أصاب 
بعضها شركات دخلت في مجالات جديدة) . 

- بل ان تنمية التجارة تتطلب ربط الوطن العربي بشبكة اتصالات متطورة. وهو ما لا يتم 
الا من خلال مشروعات مشتركة . وقد رأينا أن محاولات المجلس الاقتصادي في هذا المجال لم تحقق 
النجاح المنشود. وسوف نعود الى هذا الموضوع بعد قليل . 

- فهو يمس سيادة البلدان ويتعرض لنواح ومشاريع ذات صيغة قطرية بحتة» ترغب البلدان 
في الاحتفاظ باستقلالية الرأي بشأنها. بعكس المشروعات المشتركة التي تتقبلها هذه البلدان. نظرا 
لنطاقها المحدود. 

والواقع أن «ذريعة السيادة الوطنية» على حد تعبيرد . يوسف صايغ تركز على الجانب الشكلي 
وتتجاهل الجانب الموضوعي الذي يقوى بإحلال العلاقات المتكافئة حل علاقات التبعية التي تزداد 
...متخاطرها من خلال المنظور القطري الضيق . يضاف إلى ذلك أن مبدأ الشركة الخاصة يفوق في 
تعرضه للسيادة ما يحدث من خلال عملية التنسيق. 


- وهو يثير احتمالات تعارض في المصالح تفوق كثيراً ما قد يترتب على المشروعات المشتركة . 


- والمشروعات المشتركة لا تصطدم كتنسيق الخطط بقضية اختلاف النظم السياسية. فهي 
يمكن ان تتم بين بلدان مختلفة النظم اذا اتفقت على الاسس التي تحكم عملها. 

- يضاف الى ذلك. أن المشروعات المشتركة صيغة تفتح الباب أمام مساهمة القطاع الخاص 
بدرجة أكبر من تلك الصيغ التي تتم عبر القنوات الرسمية للعمل المشترك . ولكن عليئا أن نذكر أن 
شروط القطاع الخاص للمشاركة تفرض تعديل النظم السياسية للدول المستضيفة ومع ذلك يظل 
محجّاء تخوفا من التعرض لقيود يزداد احتمال لحوء المستضيف اليها بسبب ما يعانيه من مشاكل في 
ميرّان مدفوعاته . 

على أن عبد اللطيف الحمد اضاف اعتباراً آخر جديراً بالنظر بالنسبة لموضوعناء هو الموقتف 
من الشركات عايرة الجنسية . فالمشروعات المشتركة بها تعبئه من قدرات اكبر مما يتيسر لقطر واحد. 
تمكن الاقطار من تجنب الالتجاء الى تلك الشركات. أو من الهروب مما قد يفرضه ذلك من تبعية 
عن طريق التضحية بالمشروع على الرغم من حيويته. يضاف الى ذلك. ان المشروعات المشتركة ‏ 
بإمكانياتها ‏ أقدر على التعامل مع الشركات عايرة الجنسية . وقد أشار إلى أن تقاعس دول السوق 
الاوروبية المشتركة, لفترة طويلة عن الاخذ بأسلوب المشروعات المشتركة أدى إلى تغلغل الشركات 
الامريكية في تلك السوق. مستفيدة من امكانية النفاذ من خلال دولة عضو الى باقي السوق. 

وتشير المشاكل التى واجهت بعض الشركات المشتركة الى انها اذا كانت تعمل في مجالات 
جديدة (على النحو الذي ذكر انه يبررها). فإنها تحتاج إلى فترة لاكتساب الخيرة وتحتاج الى مساندة 
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(لا تجدها عادة) من الدول المشاركة والمستفيدة منها. وقد حاول اطار خطة العمل المشترك. الذي 
لم يناقش عند عرضه على المجلس الاقتصادي . ان يعالج هذه القضية من خلال تركيز الاهتمام على 
البحث العلمي حيث حدد هدفا لتخصيصاته (الاستثارية والتشغيل) يتصاعد من ١‏ بالمائة من 
الناتج الاجمالي العربي الى ” بالمائة خلال السنوات الخمس 1481 - 1448ء يتم الصرف في 
نصفها قطرياء بينا يتم النصف الآخر في اطار مشترك. وكان معنى هذاء ان يخصص ١8‏ مليار 
دولار لهذا الغرض . فمن دون ذلك.» لا يرجى للشركات تحقيق معدلات الربحية والكفاءة المنتظرة 
منها مباشرة. والاخطر من ذلك ان تتحول المشروعات المشتركة» في سعيها الى اختصار الطريق» 
الى منافذ لعابرات الجنسية. ولعلنا نذكر, ان الهيئة العربية للتصنيع الحربي دخلت هذا الميدان 
الصناعي بأسلوب التجميع . من جهة أخرى» فإن حوالى 4٠‏ بالمائة من رؤوس الاموال المستثمرة 
في شركات مشتركة يخص مشروعات عربية دولية (رأساها ١17,7‏ مليار دولار) حوالى نصف رأسمالها 
(4 ,ه مليار) يخص الصناعة التحويلية (وما يقرب من النصف الآخر في التمويل). وقد يكون 
بعضها بالمشاركة مع دول نامية (على النمط الذي تتبعه ليبيا مع دول افريقية عديدة). غير ان 
الغالبية تتم مع أطراف من العالم الصناعي . وعلى الرغم من ندرة البيانات» فإن الارجح ان هذه 
الشركات هي الاكثر نشاطاء سواء من حيث سداد المساهمات أم القيام بنشاط فعلي . 


والواقع. ان هذه الظاهرة هي جزء من ظاهرة أعم تبرز في أوجه عديدة للعمل المشترك . 
فيشير التقرير الاقتصادي الموحد لعام 65 إلى أن العون الانمائي العربي ظل حتى الآن غير 
مشروط «ومن ثم فلم يكن ليفيد الدول المانئحة» بل ان الاستفادة الكبرى كانت للدول الصناعية, سواء من حيث 
الاستشارات أم المقاولات أم التوريدات» . وقد حاول مشروع خطة العمل العربي المشترك (بعد أن قلص 
حجمها إلى 7١‏ مليار دولار) ان ينبه إلى هذا الامرء وان يدعو الى تكوين شركات مشتركة في قطاع 
المقاولات لمواجهة الحجوم الكبيرة من عمليات الاستثار المشترك (وهي شركات يمكن أن يتولاها 
القطاع الخاص) يتم عن طريقها بناء خيرة عربية تصبح في بعد قابلة للتصدير. 


غير اننا نجد العكس هو الصحيحء كا تشهد بذلك تجربة الاقطار النفطية التي هي 
بالضرورة صاحبة المساهمات الاكبر وهي المقدمة للعون المالي . وتشير ورقة العمل المشتركة حول 
انتقال اليد العاملة إلى أن من أهم المشاكل التى أدت الى اختلال اوضاع اليد العاملة المهاجرة ٠‏ بروز 
ظاهرة المجمعات الصناعية, التي استقطبت بدرجة أساسية آسيويين خارج شبه القارة الهندية من كوريا الجنوبية 
والفيلبين» اضافة الى الخيرة الاوروبية والامريكية . وقد سادت هذه الظاهرة جمعات العمل الي تعرف بصفتها 
التعاقدية (جاهزة التشغيل) أو (تسليم المفتاح):. وإذا كان لهذا الامر أثر محدود بالنسبة لمشاريع البنية 
الارتكازية حيث يرحل العاملون فيها بعد انجازها (ربما ليأتي غيرهم في مشاريع أخرى). فإن 


(0) انظر: الامانة العامة لجامعة الدول العربية وآخرون. التقرير الاقتصادي العربي الموحد. ٠١1184‏ 
ص .١47”‏ 
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جديدة واعتمادها أساليب عالية الأتمتة» ما لا تتوافر فيه نخبرات كافية لدى الاقطار العربية المرسلة 
للعالة . وتنتقل هذه المخاطر الى المشروعات المشتركة. بخاصة اذا تحققت الدعوة الى اعفائها من 
قوانين العمل المحلية. وقد ذكرت ورقة العمل انه خلال الفترة ه/ 191 1948٠‏ ارتفعت العمالة 
العربية المهاجرة داخل الوطن العربي (باستثناء العراق) من ١78‏ مليوناً الى ١76‏ مليونا بنمو 
سنوي هم ره بالماثئة» بينها زادت العمالة الآسيوية بأكثر من الضعف من 4٠‏ ألف إلى 96 ألفاً 
بمعدل سنوي 75,7 بالمائة ئة. كا بلغ المعدل السنوي بالنسبة للعمالة الوافدة من أوروبا وأمريكا ١‏ 
بالمائة سنوياً. ومن المتوقع ان تستمر هذه الاتجاهات لعدة أسباب: 


تفضيل القطاع الخاص للدول المستقبلة للعيال الآسيويين لرخص كلفتهم, وتؤيد البلدان 
المعنية هذا الاتجاه لان معظم هؤلاء لا يصطحبون عاثلاتهم 

اتجاه المواطنين إلى العمل في الجهاز الاداري والخدمات2 وهي التي كانت تعمل أساساً 
بواقدين عرب . 

تنشىء العمالة الصناعية. بخاصة عالية الخبرة» نوعا أشد استقراراً وأعلى بالتالي في نسب 
الاعالة, جما ينشىء مصالح اقتصادية واجتماعية قد لا ترغب البلدان المستقبلة في توفيرها لعمال عرب 


- تظهر نتائج الاستطلاع ميل هذه البلدان الى تفضيل عبارة «تنظيم انتقال اليد العاملة» عن 
«تحرير» ذلك الانتقال. وبالتالي» فإن تخفيض استخدام اليد العاملة العربية يمكن ان يخفف من 
حدة المطالبات بحقوق ها. 


وتميل الآراء الى تفضيل «الانتقال الجزئي» أو الانتقائي » المرتبط بمشروعات مشتركة أو 


وكما ذكرنا من قبل فإن ا منظيات العربية بدأت مؤخراً تستكمل مقومات المعرفة بشؤون 
الاقتصاد العربي في يحالات عملها. وقد تمكنت منظمة التنمية الصناعية من تحديد ١68‏ مشروعاً 
صناعياً تصلح لآن تكون مشروعات مشتركة. عرضتها على مؤتمر التنمية الصناعية السادس (دمشق 
2.08/16 وأعطيت الاولوية لدراسة 7١‏ مشروعاً موزعاً بين سبعة فروع صناعية» 
نظرا لأنه يصعب الدخول في دراسات جدوى لجميع المشروعات في ان واحد. وتقوم المنظمة بتنفيذ 
هذه المشروعات بتمويل من الصندوق العربي للانماء ومؤسسات عربية أخرى. ويعتبر هذا (الى 
جانب جهد منظمة التنمية الزراعية بخصوص الامن الغذائي) خطوة الى الامام نحو التحول من 
الشركات القابضة الى المشاريع المشتركة بمعناها الصحيح . ومع ذلك» فإن الامر يقتضي. وضع 
اطار عام لتوزيع الاستفادة القطرية في ح جميع الفروع والقطاعات . فالتوزيع الحاللي للشركات 
المشتركة. يشير الى استكثار بعض اليلدان 7 عالية وتعرض البلدان الاقل نموا لصغر حصتها 
بسبب ضعف بنيتها الارتكازية». وافتقاذها الوفورات الخارجية . وقد سعى مجلس الوحدة الى 
أسلوب جزئي لتلافي هذه المشكلة عن طريق اتفاقية للتنسيق والتكامل الصناعي العربي. تتضمن 


اكلم 


أركاناً قانونية لبروتوكولات تعقدها البلدان الاطراف في كل فرع من فروع النشاط الى جانب 
اتفاقات ثنائية 8 وروعي البدء بثلاثة بروتوكولات : الحديد والصلب- الأسمدة الكيياوية 5 المكائن 


والواقع , ان القطاع الصناعي يعكس عجز جهود التنمية وقنوات العمل العربي المشترك عن 
احداث نقلة ملموسة في أوضاعه على الرغم من استحواذه على نصيب اكبر من الاستثهارات 
(القطرية). ويشير التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام ١486‏ الى انه اضافة الى هيمنة 
الصناعات الاستخراجية على ياقي الفعاليات فإنه: 


- ل يظهر تحسن ملموس في الصناعات التحويلية العربية منذ مطلع الثانينات. بل تراجعت 
نسبتها الى الناتج المحلي الاجمالي العربي. 


- عدم تكامل الصناعات الوسيطة ومعاناة هياكلها من خلل واضح . 

- عدم كفاية صناعة الاسمدة الكيياوية المركبة لمتطلبات الزراعة العربية» على الرغم من 
توافر خاماتها وقيام صناعة تصديرية لها. 

5 عدم تلبية الصناعات الغذائية للاحتياجات المحلية بسيب عدم كفاءة الانتاج التباتي وا حيواني 
وضعف التنسيق بين القطاعينء اضافة الى تدني الانتفاع بالطاقات الانتاجية المتيسرة حتى عند 
توافر الخامات الزراعية . 

حدوث تدهور في نسبة الاكتفاء الذاتي في صناعة الكساء بسبب تدني أنواع معينة من 
المتتوجات » وتدنيٍ مستوى الانتفاع من الطاقات الانتاجية المتيسرة : 

- غطي الوطن العربي كله تقريباً بمصانع للاسمنت» ومع ذلك لا يزال الانتاج دون مستوى 
الطلب بسبب تدني مستوق الانتفاع من الطاقفات الانتاجية المتيسرة . ومزاحمة الاسمنت المستورد 
بأسعار شديدة الانخفاض نتيجة الركود العالمى . 


- غير أن باقي مواد البناء تعاني من قصور. ويعتمد 'لوطن العربي على استيراد الزجاج 
المسطح لعدم اقامة مصانع عربية له كا يعاني من نقص في طاقات انتاج الطوب الحراري . 

- هناك نقص كبير في انتاج السلع الرأسمالية داخل الوطن العربي. ويقتصر نصيب هذا 
الفرع على ١‏ بالمائة من الانتاج العالمي » بينم يبلغ الطلب العربي 8 بالماثة . وم تتجاوز نسبة الاكتفاء 
الذاتي للأقطار العربية عموما حوالى ٠١‏ بلمائة. بينا تبلغ واردات الأقطار العربية من هذه السلع 
٠‏ بالمائة من الصادرات العالمية. وهو ما يعادل 8 بالمائة من انتاج الدول الصناعية الغربية التي 
تعتبر المورد الرئيسي للأقطار العربية . وتأتي السعودية والعراق والجزائر وليبيا من أكبر الدول المستوردة 
هذه السلع في العالم . ويشيرهذا الى خطورة التبعية في هذا المجال للعالم الصناعي . وعلى الرغم من 
ان الطلب العربي يشكل وزنا مهما بالنسبة هذا الآخير فإنه ما زال يعادي القضايا العربية 
الاساسية الى حد يتجاهل الوجود العربي ذاته . 


ككم 


وتشير الملاحظات السابقة الى تعايش ظاهرتين معاء في القطر الواحد وعلى المستوى العربي: 
وجود طاقات عاطلة وعدم كفاية الانتاج للطلب في فروع النشاط نفسه. ويعكس ذلك قصوراً في 
التخطيط ودراسات الجدوى» ىا أنه يشير الى مشاكل فنية في الانتاج . فالقضية ليست قضية سوق 
فقطء وليست قضية تمويل لتجارة (هذه البلدان تمول استيراداتها بطريق أو آخر من خارج الوطن 
العربي). ولو أننا حللنا التجارة البينية لوجدنا أنها على محدوديتها يتركز معظمها في أقطار 
متجاورة29 بخاصة بين بلدان الخليج . فلو قسمنا الأقطار العربية حسب تقاريها الى اربع 
بحموعات: ‏ بلدان مجلس التعاون., باقي الاقطار العربية ‏ الآسيوية.» شرق افريقيا 
(مصر - السودان ‏ الصومال ‏ جيبوتي)» بلدان المغرب العربي. لوجدنا المجموعة الأولى تستآثر 
يحوالى نصف الصادرات العربية وارتفع نصيبها من الاستيرادات من "٠‏ بالمائة في 
١91‏ الاوكء الى ٠ه‏ بالمائة في 4/ا9١ ‏ 019100 ثم 55 بالماثة في 191/4 - 2.1980 وفيٍ 
الوقت نفسه زاد نصيب التجارة داخل هذه المجموعة من “71 بالمائة الى 85" بالمائة على التوالي . وقد 
كان نصيب التجارة داخل المجموعات 6ه بالمائة» انخفض الى 47 بالمائة ثم ارتفع الى 0٠‏ بالمائة. 
وقد انخفض نصيب مجموعة المغرب العربي» سواء في تجارتها الذاتية (من ‏ بالمائة الى ١,٠“‏ بالمائة) 
أم تجارتها العربية (من ١١‏ بالماثئة الى / بالمائة). بالمثل تدهور نصيب المجموعة الثالثة» بخاصة بعد 
عزل مصر. ويؤدي تباعد اقطار هذه المجموعة الى صغر التعامل داخلها (انخفض من 7, ”" بالمائة 
الى ", ٠‏ بالمائة)» ولعل هذا يؤكد ما أثاره الحمد فيما سبق» بشأن أهمية ربط أرجاء الوطن العربي. 
ونشير هناء الى محدودية الاقبال على المشروعات المشتركة للنقل الجوي والبحريء والى المشاكل التي 
تعترض الطريق البرية (التي قام مجلس الوحدة مؤخراً بوضع مخطط متكامل لهاء وسعينا الى ادراج 
مقاطع منها في خطة العمل العربي المشترك) والتي تأخذ أبشع صورة لا في الطريق بين العراق 
وسوريا والأردن ولبنان. والتي تغلق عند أي هزة سياسية» ويمنع مرور النفط با يدعو للالتفاف 
حول الخليج وعن طريق تركيا. وتظل قضية اغلاق الحدود لعبة تدمر عن طريقها المصالح الحيوية 
من جاتب بلدان وقعت على ميثاق ينص على تحييد العمل الاقتصادي في أول فقرة منه . 

وإذا كانت مقاطعة ما سمي بالنظام المصري في أعقاب كامب ديفيد تبرر بأنها تتجاوز حدود 
الميشاق» فإن الخطورة في استمرارها تكمن في انها أفسحت الطريق أمام القوى الاجتماعية التي 
انطلقت في مصر من أجل هدم مكتسبات الثورة الى حد «تأجير القطاع العام مفروشأه تحت دعوى 
رفع مستوى الانتاجية الصناعية التي د تعتبر أصل أكثر تقدماً منها في بلدان عربية كثيرة أخرى. وقد 
بلغ الحد أن المصريين ‏ الذين بعانون من نشاكل الغذاء والسكن والنقل ‏ يغريهم الانتاج المصري 
المفرنسج من الموضات الباريسية عن الاستيراد المباشر (توفيراً للعملة الصعبة!!). ان اطالة مدة 
القطيعة. التي تتكرر في أمثلة أخرى عديدة بين أقطار الوطن العربي. سوف تنثىء معاقل للتبعية 
داخل أقطار عديدة يصعب التخلص منها. فإذا أعيدت العلاقات (لفترات تطول أو تقصر). فإن 
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كم 


هذه المعاقل سوف تجول عابثة في أسواق عربية أخرى, مما قد ينشىء دعاوي قوية بإعادة الانطواء 
على النفس . أو باقتداء المخل وكلاهما شر. ويكفي ان نذكر ان النموذج المصري تأثر بدوره 
بعاملين : أولما عربي. حيث حاول الاقتداء ببلدان عربية أخرى وثقت علاقاتها بأمريكا على الرغم 
من كل ما تفعله في المنطقة. والثاني اسرائيلي حيث يمثل الكيان الصهيوني قمة التبعية ويمضى في 
تطوره التكنولوجي الذي أكسبه تفوقاً عسكرياً بالاعتماد على المعسكر الرأسالي . 

وإذا كنا قد ألمحنا الى جانب من أبعاد انتقال اليد العاملة» فإتنا في غنى عن تكرار ما حفلت 
به دراسات متخصصة أشارت الى : 

ان الدول المرسلة للعمالة عانت من افتقاد لجانب مهم من المهارات (واضطر بعضها 
لاستدعاء عمالة عر بية وأجنبية » بها في ذلك مصر أكبر المرسلين) وتبع ذلك ارتفاع الأجور وندرة اليد 
العاملة في قطاعين حيويين : الزراعة والتشييد. وترتب على ذلك تراجع الانتاجية الزراعية ما ساهم 
في زيادة الانكشاف الغذائي (مصر واليمن) وارتفاع في كلفة التشييد والاستثمار» مما يعني تاكل 
المدخرات , وزيادة الحاجة الى التمويل الخارجى , والالتجاء الى أساليب انشاء كثيفة الاعتماد على 
رأس المال» وبالتالي على الاستيراد. ١‏ 

انتشار نمط الاستهلاك البذخى ليس بين الافراد فقط بل بين المؤسسات الحكومية التى 
تتشبه بالبتروقراطية أيضاً. ْ ْ 


ظهور العملات الأجنبية في يد الافراد المستهلكين بعد أن كانت قاصرة على وحدات 
الانتاج» والعمل على اجتذابها تارة بتخفيض العملة المحلية وأخرى برفع أسعار الفائدة. ومن ثم 
زيادة تاكل قيم المدخرات وارتفاع تكاليف الحياة ونفقات الاستثمار. 

تحول الفئات العاملة الى برجوازية صغيرة وصعوبة اعادة توطينهاء مما يشعرها بعدم 
الانتهاء : سواء في محل الهجرة أم بعد العودة . 

- وقد لعب هذا العامل الأخير دوراً مهماً في تصفية الثورة المصرية حيث نزحت (أو تحولت 
الى تطلع للنزوح) فئات عديدة من الطبقة العاملة صاحبة المصلحة الأولى في استمرار الثورة . ولعل 
هذا يفسر الابقاء على العالة المصرية المهاجرة (للصلحة الطرفين: النظام المصري الجديد والدول 
المستقيلة) رغم القطيعة الرسمية . 

ولعل أكثر الأقطار العربية استفادة من هذا الانتقال العشوائي لليد العاملة هي الأردن 
والعراق. الأول لتجاوز الانتقال منه امكاناته. والثاني لادامة القطاع المدني (بما في ذلك الزراعة 
أيضا) في ظروف الحرب المستمرة التي استدرج اليها. 

ومع ذلك تبقى قضية انتقال اليد العاملة دون راع لها. على أننا يجب أن نذكر في هذا الصدد 

الأول: ان انتقال اليد العاملة لا يعنى فقط انتقال عنصر العمل كخدمة تؤدى. بل إنه 


ىم 


ينشىء طلباً استهلاكياً موازياً وضغطاً على المرافق الأساسية لا تأخذهما النظرية الاقتصادية في 
الاعتبار (اللهم الآ بقدر محدود عن طريق مضاعفة الاستثار) . 

الثاني : ان انتقال رأس المال (الذي يراه البعض حركة موازية وفي الاتجاه المعاكس لانتقال 
العبال) لا يعدو أن يكون انتقالاً لتكاثر مالي» ولا يمثل ما تعنيه النظرية الاقتصادية بعنصر رأس 
المال» بخاصة وقد أوضحنا تواضع قطاع انتاج السلع الرأسالية في الوطن العربي. 

ويتضح مدى اعتراد الأقطار العربية على العون المالي الخارجي من بعض المؤشرات (مستمدة 
من نشرات الصندوق العربي للاناء). ففي خلال الفترة -191/١1‏ 14487 تشير بيانات منظمة 
م08 الى أن : 

المنطقة العربية حصلت على ؟ ١4,‏ مليار دولار كقروض انائية بواقع , 7١‏ بالمائة من 
جملة القروض الانائية للدول النامية ١(‏ ,"48 ملياراً) . 


كما حصلت على ه"؟ مليار دولار في شكل منح وعون فني بواقع 77,37 بالمائة ما حصلت 


- عليه جميع الدول النامية (١؟ل/اه١‏ مليارا). 


أما اذا أخذنا في الاعتبار جميع التدفقات المالية» فإن ما حصلت عليه المنطقة العربية لتلك 
الفترة يبلغ 6 ,48 مليار دولار تعادل 4 بالمائة ما حصلت عليه جميع الدول النامية (5 , 5468 
مليارا). واذا استيعدنا من نصيب الأقطار العربية ما حصلت عليه من دول الأوايك (باعتبار أن 
معظمها من أقطار عربية) ومن المؤسسات المالية الاقليمية (بمشاركة عربية)» فإن صافي ما حصلت 
عليه المنطقة من خارجها يبلغ ,57 ملياراً أي © , 4 بالمائة ما حصلت عليه الدول النامية من جميع 
المصادر. 

وتشير هذه النسب كلها الى تجاوز اعتاد المنطقة العربية على التمويل الخارجى لما هو سائد في 
الدول النامية بوجه عامء حيث أن نصيب الأقطار العربية (عدا دول الفائض) من الناتج القومي 
للدول النامية لا يكاد يبلغ ه بالمائة . 

فإذا تأملنا توزيع التمويل للأقطار العربية المقترضة (باستثناء العراق) على مصادره للسنوات 
العشر ١910/8‏ - 1987 وجدنا أنه كالآتي: 


من مصادر عر بية متعددة الأطراف 4 ” مليون دولار بنسبة /,, " بالماثة 
من مصادر أخرى متعددة الأطراف 8 مليون دولار بنسبة 8 , 4 بالمائة 
من مصادر ثنائية.: من دول الأوايك 4ه ٠١‏ مليون دولار بتسبة ؟ ,/ا" بالمائة 


من مصادر ثنائية أخرى (لحنة العون) 5 مليون دولار بتسبة ١‏ , 44 بالمائة 


"اهم مليون دولار ينسية ٠١٠١ , ٠‏ يالمائة 


هكم 


ويشير هذا التوزيع الى محدودية دور المؤسسات الماعية العربية (أو الاقليمية) سواء بالقياس 
الى المعاملات الثنائية العربية أم الى المصادر متعددة الأطراف الأخرى . 

وخلال الفترة 1817 - 14417 ارتفعت مديونية الدول الست الأقل نمواً (كقروض مسحوبة) 
من 480 مليون دولار الى ٠١5١‏ مليون وترتب على ذلك ارتفاع نسبتها الى اجمالي ناتجها المحلي 
من ؛ ,517 بالمائة الى 8 , 54 بائ,ائة . أما البلدان المقترضة الأخرى (الاردن ‏ تونس - الجزائر ‏ سوريا 
عمان ‏ مصر ‏ المغرب) فقد ارتفعت مديونيتها من ©5482/ مليون دولار بنسبة ١‏ ,“757 بالمائة الى 
١‏ مليون دولار بنسبة 5,4" بالمائة. ويلاحظ أن هذه النسبة الأخيرة تأثرت بارتفاع الناتج 
المحلي للجزائر التي تستحوذ على حوالى ربع المديونية لهذه المجموعة. من جهة أخرى, فإن نسبة 
خدمة الدين الخارجي الى جملة صادرات السلع والخدمات ظلت بحدود ٠١‏ بالمائة بالنسبة للدول 
الأقل نمواء بينها ارتفعت من حوالى ١7‏ بالمائة الى /ا7 بالمائة بالنسبة للمجموعة الثانية . وتتأثر هذه 
النسبة بعنصري التيسير والتأخخر في التسديد, الأمر الذي أدى الى لجوء بعض الدول الى اعادة 
الجدولة . وما هو جدير بالذكر أن الدول التى تعاني من صعوبات في التسديد. تعاني في الوقت نفسه 
من ارتفاع في عبء فاتورة النفط . فبينها كانت نسبة واردات موريتانيا النفطية الى جملة صادراتها 
السلعية تبلغ 7,7 بالمائة في الفترة 1١91٠١‏ - 2197/37 ارتفعت هذه النسبة الى ٠١‏ بالمائة في الفترة 
14 -1905ء ثم الى 18,17 بالمائة في الفترة ١981 ١441١‏ . بالمثل. فإن هذه النسبة ارتفعت 
في المغرب من ؛ ,ه بالماثئة الى ه , ١6‏ بالمائة» ثم الى 57,١‏ بالمائة. بينما كانت في السودان 4,7 
بالمائة» ٠١,8‏ بالمائة» 57,7 بالمائة على التوالي» ولا شك أن اقتطاع جانب مهم من حصيلة 
صادرات دول محدودة الاستهلاك للطاقة يحد لدرجة كبيرة من قدراتها على توفير موارد ذاتية للتنمية 
ويدفعها الى الاستدانة ثم الى مواجهة مشاكل في السداد. 

ويلاحظ حرج موقف الأقطار العربية بالنسبة لعبء الدين الخارجي من أن نسبة هذا الدين 
الى الناتج القومي الاجمالي تبلغ 17 بالمائة في ١487‏ بالنسبة لجميع الدول منخفضة الدخل 
(باستثناء الهند والصين)» وحوالى ه , *7 بالمائة للدول متوسطة الدخل وإذا كانت نسبة خدمة 
الدين للدول الأقل غوا تتمائى مع المتوسط العالمي ٠١(‏ يالمائة) للدول منخفضة الدخلء» فإن 
المتوسط العالمي للدول متوسطة الدخل يبلغ حوالى ١١‏ بالمائة فقط. 


انعكست التطورات انفة الذكر على معدلات النمو في مطلع الثانينات» فبينما كانت 
معدلات النمو بالأسعار الثابتة (حسب تقديرات الصندوق العربي للاناء ‏ التقرير الاقتصادي 
العربي الموحد. 4) للفترة 198٠ - ١91/8‏ تبلغ 7,8 بالمائة لمجموعة الدول النفطية» 7,8 
بالمائة للدول الأقل نمواء 7,١‏ بالمائة لباقي الأقطار العربية (بمتوسط عام 4 , / بالمائة). انخفضت 
هذه المعدلات خلال ١94٠١‏ - 194 الى ” , ٠‏ بالمائة» ؟ ,5 بالمائة. 8 ,ه بالمائة على التوالي 
(بمتوسط 7,؟ بالمائة) وبناء عليه بلغت المعدلات لاجمالي الفترة ه/91١  ١94817"‏ بالترتيب: 4,9 
بالمائة» ٠ , ١‏ بالمائة »1,7 بالمائة بمتوسط ه  ,‏ بالمائة وواضح مدى تأثر مجموعة البلدان الأقل نمواً 
التي أصبحت اولى الضحايا لعقد التنمية العربية الأول. 
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فإذا عرفنا «توقع الدخل طيلة ال حياة» بأنه حاصل ضرب توقع الحياة عند الميلاد مضروباً في 
متوسط الفرد (أو متوسط الناتج الاجمالي) كمقياس اقتصادي / اجتماعي مركب”©» فإننا نجد أنه في 
عام 1917١‏ كان أقل دخل متوقع هو لليمن العربية؛ 19477 دولاراً طيلة حياة الفرد بينياكان 
المتوسط للدول الأقل نمواً هو /1/51ه » وأعلى دخل متوقع للفرد في الكويت 507588 . وني عام 
ه كان أقل دخل للصومال ,.10٠7‏ وأعلاه للامارات العربية المتحدة 411/4484 ومتوسط 
الدول النامية “44517 . أما في عام فإن الصومال حافظت على وضعها في ذيل القائمة يدخحل 
كلاحل دولاراً للفرد مقابل ه/ا/1١41/!١‏ لقطرء 18٠0٠١‏ لمتوسط الدول الأقل نمواً . وبعبارة 
أخرى» فإن نسبة أعلى دخل لأدنى دخل متوقع للفرد كانت ١‏ مرة في عام ١٠1917غ»‏ ارتقعت الى 
١68‏ ثم تراجعت الى ٠١9‏ . ولا يعتير ذلك تصحيحاً لتباين توزيع الدخل لأن ما حدث في عام 
كان نتيجة تراجع الناتج الاجمالي للدول النفطية (بالأسعار الجارية), ولو أنه اقترن 
بانخفاض في القيمة الدولارية لناتج الدول الأخرى بسبب تخفيضات كبيرة في أسعار صرفها خلال 
الثمانينات . أما إذا قارنا أعلى دخل بمتوسط دخل الدول الأقل نمواً فإن النسبة تكون قد قفزت من 
4 مثلا الى 917 في عام 191/8 ثم الى © , 44 في عام . ويلاحظ أن مجموعة الدول الأقل 
نموا كسب حوالى 4 سنوات فقط طيلة الفترة في توقع الحياة عند الميلاد (من 4 , 4٠‏ سنة الى /, 6 5 
سنة). ب ما الدول الثلاث الغنية كسبت /ا سنوات (من 5 ,8ه الى , 59) . 
وتشير كل المؤشرات السابقة الى مدى ما تعانيه مسيرة التنمية في الوطن العربي من صعويات. 
يتوقع لما أن تتفاقم ف السنوات القليلة القادمة . فالدول الغنية أصبحت علي وشك الانضمام الى فئة 
دول العجز (بالنسبة لميزاتها التتجاري) . والدول الأخرى ولا سيا الأقل نمواً يواجه الكثير متها موقفاً 
معنا تجاه مديونيتهاء وقد اعتادت على مستويات مرتفعة سيا للتدفقات المالية» لا يتوقع لها 
الاستمرار بالمعدلات نفسها. 


رابعاً: التجارب التكاملية الاقليمية 
١‏ تجربة المغرب العربي 


بدأت تجربة المغرب العربي في عام 1474 في شكل اللجنة الاستشارية المغربية الدائمة من 
مندوب دائم عن كل من الأقطار الأربعة (تونس -الجزائر -ليبيا -المغرب) إلى أنانسحبت منها ليبيا 
في عام ١91١‏ عيبل هذه اللجنة كجهاز استشاري لمؤهر وزراء الاقتصاد للبلدان المعنية 
(اجتمع سنوياً ف الفترة ١955‏ حتى ١951‏ ثم مرة ة في عام لاقل وأخرى أخيرة في عام 
هلاول). وذلك في مختلف الشؤون الاقتصادية والقطاعية. يغرض التوصل الى قرارات عملية» 
وكذلك تأمين ارتباط دائم بالمنظيات الاقتصادية الدولية. والعمل على تنسيق السياسة التجارية» 
بخاصة في علاقة كل من الدول الأعضاء مع السوق الأوروبية المشتركة. غير أن كل قطر مضى 


(7) انظر في تعريف هذا المقياس: المصدر نقسهء ص ١756‏ . 
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في طريقه يسعى لتحقيق روايط خاصة له مع تلك السوق. وطالب الوزراء في اجتماعهم في عام 
7 بوضع برنامج تنسيقي لخمس سنوات يؤدي الى تكامل اقتصادي مغربي» مركزاً هو الآخر 
على جوانب تنمية التبادل التجاري . با في ذلك اقامة جهاز متعدد الأطراف للمدفوعات . واقتصر 
التنسيق الانتاجي على تحديد قائمة من الصناعات يحظر على كل بلد انشاؤها دون التشاور مع 
الآخرين, ثم تتولى جميع البلدان الأعضاء حماية منتوجاتها من المنافسة الأجنبية . غير أن الوزراء لم 
يقروا في اجتماعهم عام ١141.ء‏ البرنامج الذي اقترحته اللجنة والذي عرف باسم مشروع الرباط . 


استخدمت اللجنة الاستشارية أسلوب اللجان المتخصصة, بدءاً بلجنة للعلاقات التجارية 
وأخرى للسياحة, وثالثة للتقل وهكذا. غير أن هذه اللجان سرعان ما تراخت في أعمالها. وظل 
الجهاز المعاون الأساسى هو المركز المغربي للدراسات الصناعية الذي أوكلت اليه مهمة اعداد 
دراسات حول التنمية الصناعية بصفة عامة, مع أخمذ خطط التنمية لدى الدول في الاعتبار 
(دراسات اقليمية وقطاعية). وكذلك دراسات لمشاريع محددة, كان معظمها في صناعات المعدات 
والآلات الميكانيكية والكهربائية» بجانب مصادر الطاقة وتحلية مياه البحر والمنتتوجات 
الصيدلية . . . الخ . 


وخلال الفكرة حتى عام ا م يحدث أي تقدم في مجال التبادل التجاري أو التنسيق 
الصناعي . فلجأ كل قطر منفرداً الى محاولة التنمية بأسلوبه الخاص . ففتحت تونس اقتصادها لرأس 
المال الأجنبي في الصناعات الصغيرة والمنوسطة والسياحة. وسعت الجزائر والمغرب الى اقامة 
صناعات كبيرة نسبياً. مما أدى الى ارتفاع نسبة الطاقات المعطلة» وزيادة تبعية بلدان الاقليم 
للاقتصاد الرأسالي الغربي. 


وانضمت موريتانيا الى مؤتمر الوزراء في عام 1418» الذي طالب بإنشاء مشاريع صناعية 
مشتركة برأسمال مشترك تنتج للسوق الاقليمي . غير أن مشاكل عديدة اعترضت هذا الأسلوب 
منها: قضية توطين المشروعات المشتركة والتضارب بينها وبين المنشات الوطنية الماثلة» وتفضيل 
البلذان للمشروعات سريعة العائد. وهكذا فشل أسلوب التنسيق المسبق بين الصناعات, وانتهت 
التجربة المغربية بعد ذلك الى صراعات سافرة وصلت الى حد الحرب التى ما زالت اثارها تبدو 
واضحة في ارتفاع معدلات الاستدانة الخارجية. وتراجع معدللاات التنمية وضعف العلاقات 
التجارية البينية داخل المنطقة. وبينها وبين باقي الأقطار العربية. 


ومن الملاحظ أن التجربة انطلقت من نظرة اقليمية بحتة» ولم تأخذ في اعتبارها الاطار 
القومي . بل على العكس من ذلك سعت البلدان مجتمعة ومنفردة الى توثيق علاقاتها بالغرب . 
؟ - تجربة وادي النيل 


مرت تجربة مصر والسودان بعدة مراحل. ففي ل وقع اتفاق للتكامل 
الاقتصادي بين البلدين» انشئت بموجبه هيئة دائمة تسمى مجلس التنسيق الاقتصادي. غير أن 
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هذه التجربة لم تخرج الى حيز الوجود . ثم دخل البلدان مع ليبيا في عمل تكاملي آخر من خلال اتحاد 
الجمهوريات العربية الذي تولد عنه» ى) ذكرناء عدد من المشروعات المشتركة . وانتهى هو الآخر 
الى خلافات سياسية. ثم جاء منهاج العمل السياسي والتكامل الاقتصادي الذي وقع ف 
0 في الاسكندرية. وتضمن عقد لقاء قمة سنوي (على الأقل) بين رئيسي البلدين 
وتشكيل لجحنة وزارية عليا من عدد من وزراء الدولتين تعتبر السلطة التنفيذية العليا للتكامل . وتقوم 
بوضع منهاج عمل تفصيلٍ لخطط التكامل في جميع المجالات. يتفق مع خطط التنمية في الدولتين 
واقرار أسس اختيار المشروعات التى تهدف الى تحقيق التنسيق والتكامل الاقتصادي بينههاء واقرار 
تنفيذ المشروعات المشتركة التي تثبت الدراسات جدواها الاقتصادية وأهمية قيامهاء وتحدد كيان 
وسيل تحقيق متطلبات كل مشروع . ويرأس اللجنة رئيس وزراء كل من الدولتين بالتناوب ويصادق 
رئيسا الدولتين على قراراتها. غير أن الالتزامات المالية أثارت صعوبات في التنفيذ ولذلك قررت 
اللجنة في عام ١917/8‏ أن تعمل على حل المشكلة اما بطلب اعتماد اضافي في السنة الجارية أو ادراج 
المبالغ المطلوبة في مشروع موازنة العام التالي . أي أن هذه التجرية على عكس التجارب الأخرى. 
بها فيهاالتجربة المغربية» تضمنت سلطة اتخاذ القرارات على أعلى مستوى تنفيذي . 

واستعانت اللجنة العليا هى الأخرى بثاني لحان فنية احداها على المستوى الاقتصادي 
والتخطيطي العام. والأخرى لشؤون قطاعية. وقد أفضت أعمال بعض هذه اللجان الى انشاء 
شركات وهيئات مشتركة تمول مناصفة بين البلدين وتدار بمجالس يشارك فيها البلدان بالتساوي 
وتكون الرئاسة بالتناوب». وها شخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري . والى جانب صندوق 
مشترك لتمويل دراسات جدوى مشروعات التكامل وشركة للاستثار» أنشئت عدة شركات في 
مجالات التكامل الزراعي والري والمياه الحوفية وهيئة فنية دائمة مشتركة مياه النيل. ومن أشهر 
المشروعات التي تولدت عن هذا النشاط مشروع قناة جونجلي . 

أما بالنسبة للسلطة التشريعية» فقد تم عقد مؤتمر مشترك لمجلسي الشعب في البلدين في 
القاهرة في تشرين الأول/ اكتوبر عام /1411» تفرعت عنه أربع لحان واقتصر ناتج عملها على مجرد 
توصيات . كذلك عقدت اتفاقية في منتصف عام حول انشاء مجلس للدفاع المشترك . 

وتتميز هذه التجربة بإقامة «المنطقة المتكاملة» بين المحافظة الجنوبية في مصر (أسوان) 
والمديرية الشمالية للسودانء وذلك كنواة لعملية اندماجية مستمدة في الواقع من الروايط التاريخية 
بين المنطقتين والتي كانت من أهم مقوماتها التجارة» لا سيهما تجارة الجمال. غير أن المنطقة الجديدة 
سمحت بممارسة جميع الأنشطة واجازت حرية الانتقال للمنتوجات والافراد والأموال. أما على 
المستوى القطري فقد تم عام 1414 السماح للمواطنين بالانتقال بالبطاقات الشخصية اعتبارا من 
059و وبتحويل ما يحتاجون من نقد عن طريق البنوك المتحدة في البلدين بسعر تحويل 
يتفق عليه . ىا طبق نظام التراخيص المفتوحة لازالة العقبات أمام التبادل التجاري» واتفق على 
الوصول الى الاعفاء الكامل من الرسوم الجمركية بنهاية عام ١9/8٠‏ . 


وتشير هذه التجربة الى أن من أهم محفزات المشروعات المشتركة وجود مجاللات ذات طبيعة 
ير هذه التجربة الى أن من أهم محفزات المشر جود 
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مشتركة, سواء بحكم المتاحمة في الحدود أم بحكم المشاركة في موارد طبيعية. لا سيما مياه الأنبار وما 
يترتب على النظرة عبر القطرية من جدوى اضافية . غير أن التجربة كغيرها من التجارب ركزت على 
الجانب الرسمي وبقيت المنظيات الجماهيرية متباعدة . 

وقد عادت الدولتان في .1987/1٠١/1١7‏ فوقعتا ميثاق التكامل لتحقيق مزيد من التنسيق 
في مختلف المجالات السياسية والاجتاعية والاقتصادية. وتلتزم الدولتان بتحقيق أهدافه على مراحل 
لا تتجاوز عشر سنوات . وكان أول قرار صدر بعده في 17 14417/17/17ء هو انشاء المجلس الأعلى 
للتكامل من رئيسي الدولتين ومن ثانية أعضاء على الأقل من البلدين؛ يختار نصفهم كل من 
الرئيسين ويعقد المجلس دورتين عاديتين سنويا ورئاسته بالتناوب. وله امانة عامة لها مقران: في 
الخرطوم والقاهرة ويعاون المجلس لحان فنية . ويعتبر المجلس أعلى سلطة بالنسبة لتنفيذ الميثاق. 
والى جانب ذلك تضمن الميثاق استكال الكيان التشريعي بتكوين برلمان وادي الثيل من رئيسي 
مجلسي الشعب في البلدين» ١‏ عضواً يختارهم كل مجلس من أعضائه ومثلهم يعينهم رئيسا 
الجمهوريتين من بين ذوي الكفاءة. ويختص المجلس بالنظر في قضايا التكامل. واقرار خطة 
التنسيق المشتركة للتنمية الاجتاعية والاقتصادية. واقرار مشروع الموازنة والحساب الختامي ويبلغ 
قراراته وتوصياته الى المجلس الأعلى . 

كذلك أنشىء صندوق التكامل متمتعاً باستقلال مالي واداري. له موازنة خاصة, وله أن 
ينشىء الشركات أو المصارف لتمويل مشروعات التكامل. وتنضمن موازنة التكامل ما يلزم من 
اعتهادات لتنفيذ الخطة المشتركة للتنمية ونفقات أجهزة التكامل . 


وينص الميثاق على عدم جواز تأميم المشروعات التي يقرها المجلس الأعلى أو مصادرتها. هذا 
وقد أصدر المجلس الأعلى عدة قرارات بالتاريخ نفسه سابق الذكر بلائحة الامانة العامة وباللجان 
الفنية المشتركة . وبذلك استكملت أجهزة التكامل با في ذلك السلطة التشريعية. وبدأ المجلس 
الأعلى أول اجتاعاته بمناقشة قضايا حريات الانتقال التي نص عليها الميثاق (وهي التي ينص عليها 
قرار السوق العربية المشتركة) ومتطلبات دعم المشروعات التكاملية وانشاء مشروعات جديدة. غير 
أن التجربة توقفت مؤخراً بعد تغيير نظام الحكم في السودان وهكذا تعود العوامل السياسية لتطغى 
على كل ما عداها. وان تردد بعد ذلك تصميم الجانبيين على مواصلة السير فيها. 


تأتي التجربة المصرية كامتداد طبيعي لتنفيذ اتفاقية الوحدة وقرار السوق المشتركة . وعلى 
الرغم من أنها تقصر عملية انشاء المشروعات المشتركة على دراسات تبنى من واقع أوضاع الدولتين 
دون أشارة الى السوق العربية أو التكامل العربي» الا أن واقع الأمور بالنسبة للمشاركة في مياه النيل 
وما تمليه عملية الربط بالطرق والملاحة البحرية يمكن أن يخفف من مخاطر أن تأتي دراسات 
المشروعات محدودة النظرة. أو تكون مبنية على اعتبارات قاصرة عن ضان التوزيع الأكفأ للموارد 
على المستوى العربي. ومثل هذه الأمور يزداد احتالها عندما يجري توسع في نطاق المشروعات» 
حيث قد يظهر تضارب بين المشر وعات المفترحة ومشروعات الأمن الغذائي على المستوى العربي» 
أو ني قطاعات أخرى كالصناعة . ولا بد من صيغة تحقق مثل هذا التنسيق. بخاصة وأن الدولتين 
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تعانيان من مشاكل مالية قد لا تسمح بالمغامرة بمشاريع كبيرة قد تقتضيها طبيعة الأمور. ولم تبرز 
حتى الآن المشاكل التي عانتها تجربة المغرب من حيث التوطن الصناعي , وان كان من المحتمل أن 
تظهر بجلاء. خطوص) بسبب التفاوت الكبير في مستويات النشاط الصناعي بين الدولتين. 


“ - تجربة الخليج العربي 

تمثل تجربة البلدان الخليجية الستة (باستثناء العراق) نوعاً آخر من التجارب الاقليمية» يتميز 
بحدائة عهده نسبياً ويرغبة الأطراف المشاركة في المضي قدماً نحو الوحدة, مع الابقاء على الاطار 
العربي ليس للتنسيق معهء وانما بقصد السيطرة عليه . ولهذه التجرية أريعة أوجه آخرها هو انشاء 
مجلس التعاون لدول الخليج. الذي كان يراد انشاؤه على نحو آخر عن طريق الأوابك في أعقاب 
هزيمة /1951. كما سبق أن بينّا: 

الوجه الأول في المجال التجاري حيث عقدت عدة اتفاقيات ثنائية بين البلدان السبعة (بما 
. فيها العراق) لإعطاء الأفضلية في المعاملة للسلع المصنعة محليًء قامت بموجبها لجان مشتركة بإعداد 
قوائم بالسلع لاعفائها من الرسوم الجمركية والضرائب. 

الوجه الثاني هو التعاون في المجال المالي والنقديء برز أولاً في شكل اتفاقية انشاء بنك 
البح الدولي في أواخر عام ملاول وقد ساهم في عدة مشاريع خليجية . ل قم البلدان 
الى تحقيق ما نودي به من قبل وهو انشاء دينار عربي (خليجي). وقد عقدت لذلك الغرض عدة 
اجتماعات, غير أنها لم تنته الى شيء» وهو أمر بديبي لأن العملة الموحدة تأتي في ختام الاتحاد 
النقدي . 

الوجه الثالث هو التعاون الصناعي حيث اقيمت عدة مشروعات مشتركة معظمها في قطاع 
الألمنيوم . وانشىء في مطلع عام 1917/5 جهاز استشاري يضم البلدان الخليجية كلها (بما فيها 
العراق) هو منظمة الخليج للاستشارات الصناعية والتعاون الصناعي الخليجي. التي قامت بوضع 
استرائيجيات نمو القطاعات الصناعية الرئيسية (بخاصة البتروكيياويات والحديد والصلب 
والالمنيوم) حتى عام ١1448‏ وبدراسة جدوى فرص استثمار صناعي في تلك القطاعات وانشاء بنك 
للمعلومات على طراز متطور وتقديم المشورات للبلدان الأعضاء. 

- الوجه الأخير هو الدخول في تجربة وحدة اقتصادية كاملة من خلال مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية. 

والشائع أن بلدان الخليج أكثر تقارباً مع بعضها البعض عن دول كثيرة . وقد يكون ذلك 
فلحيها عل وجحه العموم من حيث كبر قطاعها النفطي وافتقارها عموماً للمواد الأولية الأخحرى 
(زراعية أو معدنية) والى البشر (بالقياس الى الموارد المالية لا الموارد الطبيعية. وهو مقياس غير مألوف 
ولكنه رسخ في الأذهان نتيجة الطبيعة الريعية النفطية والخلط الشائع بين التراكم الرأسمالي والتكاثر 
المالي). غير أن التحليل المقارن يظهر تبايناً في الحجم وفي التركيبات السكانية حيث تتفاوت 


اعم 


معدلات الاعتاد على الوافدين» وني العلاقات بين المتغيرات الاقتصادية الكلية. كذلك. فإن 
التباين في مستوى الدخل يظهر بشكل واضح بالنسبة الى عبان (لضعف قطاعها النفطي) تليها 
السعودية (لكبر عدد سكانها). ولو أن هذا التباين اتجه الى التناقض فقد كان أعلى دخل متوقع عند 
الميلاد (وهو واقع في المنطقة ى] رأينا) يعادل /, ١7,‏ مثلا لقيمته في عبان عام 21917٠١‏ تغير الى ٠7‏ , /ا 
في عام 191/8 ثم الى ”,5 في عام 19487 . والواقع أن تحدودية القطاع النفطي في عمان» وتوافر 
بعض الموارد الزراعية (التي اقامت حضارات قديمة) أدت الى عدم تدهور القيمة الاجتماعية 
للعمل على نحو ما حدث في جاراتها (وتعتبر عمان مرسلة / ومستقبلة للعمالة) والى أخذ التنمية 
بمنظور أوسع وأكثر جدية (وان كنا لسنا بصدد تقويم التجربة العمانية التنموية هنا) . 

وتتشابه بلدان المنطقة من حيث انها تتمتع بقطاع عام قوي (نفطي ومن خلال المشروعات 
الصناعية الكبرى) في ظل اقتصاد حر. وقد أدت الوفرة المالية الى أن هذه البلدان افتقدت أدوات 
السياسة النقدية. وكذلك أدوات السياسة المالية التى يسيّر بمقتضاها الاقتصاد الحر بشكله 
الشائع» بل ان أدوات السياسة المالية تركزت في الجانب السلبي (تقديم الخدمات المتطورة مجان 
وتقديم الاعانات لدعم مستويات المعيشة المرتفعة أصلاء وتقديم الحوافز الانتاجية با في ذلك 
خفض أسعار الطاقة التي يرتفع استهلاكها في المنطقة بمعدلات كبيرة. وتصل مستويات مرتفعة 
لاسيها في قطر على الرغم من عدم بلوغ الاستهلاك الصناعي والنقلي لها حدوداً كبيرة) . 

تحددت أنظمة أجهزة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في 1981/6/18 وتنص المادة 
الخامسة من النظام الأسامي على اقتصار العضوية على البلدان الستة التي اشتركت في اجتماع وزراء 
الخارجية في الرياض في 4 /19831/17 . وتتكون أجهزته من مجلس أعلى (من رؤساء الدولء رئاسته 
بالتناوب)» يتبعه هيئة تسوية المنازعات, ومجلس وزاري (من وزراء الخارجية). وأمانة عامة مقرها 
الرياض . أي أن هناك وجه شبه مع التجربة المصرية ‏ السودانية من حيث وجود سلطة تنفيذية 
علياء غير أن طبيعة أنظمة البلدان الأعضاء لم تسمح بإقامة مجلس تشريعي . وقد بادرت البلدان 
الأعضاء الى عقد اتفاقية اقتصادية في ١981/57/4‏ تسعى الى انشاء اتحاد جمركى خلال مس 
سنوات» بدءاً بمنطقة تجارة حرة للسلع الوطنية (40 بالمائة من قيمتها المضافة وطنية)» والى تسهيل 
تجارة الترانزيت والعمل على تنسيق سياسات ونظم الاستيراد والتصدير وتكوين المخزون الغذائي 
الاستراتيجي وخلق قوة تفاوضية جماعية. وتنص الاتفاقية على الحريات الأخرى التى نصت عليها 
اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية : حرية الانتقال والعمل والاقامة-حق التملك والأرث والايصاء 
حرية ممارسة النشاط الاقتصادي ‏ حرية انتقال رؤوس الأموال. كما تنص على تشجيع القطاع 
الخاص على اقامة مشاريع مشتركة . 

وعلى الرغم من موقف هذه البلدان على الصعيد العربي من تنسيق الخطط ومن التخطيط 
القومي عامة, فإن الاتفاقية تنص على تحقيق التنسيق والتجانس بين خططها الاننائية ببدف 
الوصول الى التكامل الاقتصادي فيم| بينها. كه| تعمل هذه البلدان على وضع سياسات نفطية موحدة 
واتخاذ مواقف مشتركة ازاء العالم الخارجي وني المنظيات الدولية والمتخصصة., وعلى تنسيق سياساتها 
في جميع مراحل الصناعات النفطية. (وهكذا عاد النادي النفطي الى الحياة منسلخا عن الأوابك» 


كبام 


وأن ظل تباين وجهات النظر قائماً كما حدث في اجتماعات الأوابيك الآخيرة) . 

واهتمت الاتفاقية بالتنسيق الصناعى . كا أشارت إلى انشاء مشروعات مشتركة بين البلدان 
في محالات الصناعة والزراعة والخدمات برؤوس أموال عامة أو خاصة أو مختلطة لتحقيق التكامل 
الاقتصادي والتشابك الانتاجي والتئمية المشتركة على أسس اقتصادية سليمة . ولم تهمل الاتفاقية 
الاشارة الى العمل على اكتساب قاعدة ذاتية أصيلة تقوم على دعم وتشجيع البحوث والعلوم 
التطبيقية والتكنولوجية وتطويع التكنولوجيا وتنظيم نقلها. وتسعى الاتفاقية الى توحيد الأنظمة 
والقوانين في مجال الاستثار بغرض وضع سياسة مشتركة للاستثيارات الداخلية والخارجية. والعمل 
على تنسيق سياسات تقديم المعونات الدولية والاقليمية للتنمية (وقد ظهر اتجاه الى تنسيق مستقل 
لأعمال الصناديق القطرية) . والعمل على تنسيق السياسات الالية والنقدية والمصرفية مع السعي الى 
توحيد العملة . 


وهكذا فإن الاتفاقية الاقتصادية هي اتفاقية وحدة اقتصادية شملت جميع المناهج التكاملية» 
بها في ذلك التي اشير من قبل الى أنها تمس السيادة . ويلاحظ أن المجلس يدأ بحصيلة لا بأس بها 
01 كا أسلفناء في المجال الصناعي الذي يشكل المخرج الأسامي لتطوير اقتصاديات تلك البلدان 
(فقد مضت السعودية منفردة نحو تخفيف الاكتفاء الغذائي الذاتي). غير أن مشكلة التوطن 
الصناعي عادت الى الظهور. فوفق قواعد الاستقطاب المعروفة» فإن الاقتصاد ذا المرافق الأساسية 
والوفورات الخارجية الأقوى يميل الى النمو بأسرع من الباقين» بل وربما على حسابهم . كذلك فإن 
اتباع البلدان الأعضاء لسياسات حوافز متشابهة وان لم تكن متساوية تعمل في هذه الحالة في الاتجاه 
نفسه. لذاء نجد أن محاولة انشاء منطقة حرة للتجارة في العام الماضي أثارت تخوفاً من ابتلاع 
الاقتصاد السعودي لأنشطة قائمة في البلدان الأعضاء الأصغر (واحتدمت المناقشات حول هذا 
الموضوع في مطلع العام الحالي في المجلس الوطني لدولة الامارات العربية المتحدة) . 


فقد بدأت بعض المشروعات الصناعية الغذائية السعودية المدعومة تهدد كيان مشروعات 
قائمة في بلدان اخرى. ولذلك كلفت الامانة العامة اليونيدو بإجراء دراسة ا للموارد 
الطبيعية؛ وكلفت أجهزة استشارية بدراسة نظم الحوافز» وذلك بغرض وضع أسس للتوطين 
الصناعي . والملاحظ ان نظم الحوافز منقولة من الصيغ التقليدية السائدة في دول لا تتوافر فيها 
الأموال. فكلها تخاطب الممولين من حيث تقديم المواقع مجاناًء والامداد بالطاقة الرخيصة. 
والاعفاءات المختلفة بها في ذلك الخدمات المجانية التي تعتير أجوراً عينية . غير أن منطق الأمور 
يقتضي» بأن تقوم تلك البلدان بحفز العنصر النادر وهو العمل الوطني الذي أدت الوفرة المالية 
والربحية السريعة ‏ العقارية والمضاربية والتجارية ‏ الى عزوفه عن العمل المنتج . وستظل قضية 
ارتفاع كلفة العمل في المنطقة وندرته الى جانب قضية السوق في المجالات الصناعية الرئيسية التي 
توجه جانب منبها الى الاقتصاد الأوروبي لتلقى العنت منه. هي الصخور التِى يتكسر عليها تعاون 
اقليمي في هذه المنطقة حين لا يأخذ في اعتباره الاطار العربي الشامل . ولا يكفى في ذلك الاشارة 
في نظام المجلس إلى أن التعاون والتكامل الخليجي «يخدم الأهداف السامية للأمة العر بية» وأنه يتهائى 


انشذد 


مع «ميثاق جامعة الدول العربية الداعي الى تحقيق تقارب أوثق وروابط أقوى». فقد جاءت الاتفاقية 
الاقتصادية عاملة على «تنسيق وتوحيد السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والتشريعات التجارية والصتاعية 
والنظم الجمركية المطبقة؛ دون اشارة الى العلاقة مع بقية الاقطار العربية . وتشير المارسات في المنظمات 
العربية» الى أن هذا التنسيق يفرض نفسه على باقى الأقطار العربية. بحكم ما لمجموع دول 
المجلس من قوة تصويتية وما لديها من أسلحة مالية . وبذا بات هناك خطر أن يخضع الكل لمنظور 
الجرء ليزداد تداعي أوصاله . 

على أن للمجلس جانبه الأمني الذي تزايدت أهميته مع استمرار تدهور الاوضاع في المنطقة . 
وقد تصاعدت الدعوات الى اعتبار أن أمن الخليج مسؤولية أبنائه» وبذا أصبح الأمن العربي مجزءأ 
الأمر الذي يتناى مع أبسط مبادىء الامن ذاته . والخطورة تكمن في أن هذه البلدان سوف تنساق 
الى اعتماد كلى على أمن مستورد مكشوف تستنزف فيه أمواهاء بينا تتكامل حلقات الاستنزاف بسبل 
اخرى. منها: الخفض الذي تقوده بريطانيا لأسعار النفط. إلى حد استنزاف مدخراتها السابقة. 
ليبدأ عقد التسعينات (الذي يلوح على وجه التضليل بأنه عقد ارتفاع أسعار النفط). والدول 
النفطية مضطرة الى الاعتماد على الانتاج الجاري للنفط. ليسهل اخضاعها لشروط الدول الصناعية 
النفطية . وعند ذاك فإن المشروعات التي اقيمت بمسانئدة معونات الفوائض النفطية سوف تحتاج 
الى اعادة تقويم خاصة اذا تغيرت عناصر السياسة المالية (كما هو متوقع). بتقليص مجانية الخدمات 
والتدرج في فرض الضرائب. مباشرة وغير مباشرة . 
خلاصة 

١‏ - أشار استعراضنا لمسيرة العمل المشترك والتنمية العربية الى أن كليههما انتهى الى مأزق هي 
جزء من مأزق التفكك العربي الكل . وبدت بعض الامور أكثر وضوحا: 

أ- فمناهج التكامل الاقتصادي العربي لم تتركز حول تحرير التجارة» بل إن جهود التنسيق 
بذلت من البداية» غير أن الوزر الأكبر تتحمله البلدان بها في ذلك أجهزتها الفنية التي يبدو أن 
حسها التكامل غائب. 

ب - طغى عنصر المال فساد وهم بتوافر رأس المال. وزادت عملية الاسترخاء لدى من لديهم 
المالء ولدى من يطمعون في الأشقاء وأصبحت بلدان العجز العربية أشد اعتمادا من غيرها على 
استيراد المال. وتوقفت عملية التنمية لدى البلدان الأقل نمواً. كبداية لعقد التنمية العربية المشتركة 

ج- سادت موجة من الدعوات الى مشاريع مشتركة لأسباب متعددة. وقد بينا أن هذا 
المنيج , على عكس ما يعتقد عنه. لا يحقق ال مرجومنه. لا سيم إذا تم في غيبة تنسيق انمائي كامل . 

د - أدى تدفق الأموال بشكل عشوائي. دون أن يصطحب ذلك بمعرفة تكنولوجية ذاتية أو 
قاعدة صناعية أساسية الى مزيد من الاعتماد على العالم الصناعي. سواء في بلدان الوقرة أم 
بلدان العجز. 


45م 


ه ‏ رغم التنبيه الى قضية الامن الغذائي فإن الانكشاف الغذائي يمضى حثيثا. ولا يتوقع له 
حلا ناجعاً حتى مع جملة المشروعات المشتركة المقترحة . 


و تدهور الوضع الامني وتفشت الحروب والانقسامات في المنطقة وتركزت على الاقطار 
الثلاثة التي يرجى أن تكون متنفسا للأمن الغذائي (السودان والعراق والمغرب). والأخطر أن 
الأموال النفطية تغذيها. 


ز على الرغم من أن المنطقة تشهد أضخم حركة لتنقل اليد العاملة. فقد استمر الاصرار 
على رفض اعطاء العامل العربي أبسط الحقوق. وما زالت قضية تنظيم (لا تحرير) انتقال اليد 
العاملة تبحث عن حل (وان حلت فيها بين البلدان المستقبلة ذاتها) . 

اح - نشأت منذ بداية السبعينات منظيات متخصصة عديدة» اجتازت العديد من المحن 
وأصبسح لديها ذخيرة من الدراسات تستطيع أن تضعها في خدمة التنمية والتكامل العربيين. فإذا 
البيروقراطية البتروقراطية تبددها بوضعها في قالب نمطي جامد. 


ط ‏ جرت محاولات اقليمية للتكامل الانائي لم يبق منها على قيد الحياة سوى تجربة مجلس 
التعاون الخليجي . واذا كانت هذه التجربة استفادت من التجربة المصرية ‏ السودانية من حيث 
رفع مستوى سلطة اتخاذ القرار (على نحو يفتقد في المستوى القومي)., فإنها تسير بمعزل عن 
التكامل العربي . بل انها تنشىء قوة خاصة تسعى الى الهيمنة على الأجهزة القومية بشتى الوسائل فيا 
لا يبدو أنه توجه لدعمها. 
١‏ - تلك كانت في عجالة بعض ما توصل اليه البحث. والسؤال هو: ما هو المخرج؟ 


أ لا بد أولاً من العودة الى استراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك واحترام ميثاق 
العمل الاقتصادي القومي . والربط بينهها وبين استراتيجية التنمية الاجتماعية . 

ب وتكون نقطة البدء بوضع خطة قومية بعيدة المدى للتنمية القومية تعطي تصوراً واضحاً 
لمجالات العمل بنوعيه : القطري والمشترك . 


ج - ويعني هذا انشغال جهة مركزية بوضع هذه الخطة. استفادة بالجهود التي بذها مجلس 
الوحدة حتى الآن. وقد يكون من المناسب أن تتطور الامانة الاقتصادية لمجلس الجامعة في هذا 
الاتجاه (بعد دعمها بالكفاءات والأموال والصلاحيات) وتتحول امانة مجلس الوحدة الى جهاز 
اشرافي على السوق المشتركة . 


د ولا بد أن ينشأ تنسيق جاد على مستوى القطر لازالة التضارب بين مواقف المسؤولين في 
التنظيات المشتركة المختلفة. ولتثقيف الأجهزة القطرية في النواحي التكاملية . ويتولى جهاز 
التنسيق امداد الاجهزة المشتركة بالبيانات والمعلومات اللازمة بالسرعة والدقة اللازمتين. 

ه ‏ ومن المهم العمل على ما أشار اليه مشروع اطار خطة العمل المشترك من ادارة نصف 
مخصصات البحث العلمي (البالغ ١‏ بالمائة من الناتج الاجمالي العربي) بصفة مشتركة من أجل 


مام 


احداث قفزة نوعية في محال استيعاب وتطوير التكنولوجيا . 

و الحد من الاتجاهات التي سادت بعض البلدان من فتح أبوابها للمشاركات الأجنبية» التي 
يترتب عليها (بحكم جعل الحصة الغالبة للشريك الوطني) أن تنتشر المؤسسات الأجنبية وعابرات 
الجنسية على جبهة عريضة تشمل القطاعات الأحدث في الاقتصاد. ويكون لما السيطرة الفعلية 
نتيجة تحكمها في مصادر المعرفة والتوريد وأحياناً التسويق . 

ج - ويعني هذا انشغال جهة مركزية بوضع هذه الخطة, استفادة بالجهود التي بذلها 
مجلس الوحدة حتى الآن. وقد يكون من المناسب أن تتطور الامانة الاقتصادية لمجلس الجامعة 
في هذا الاتجاه (بعد دعمها بالكقفاءات والأموال والصلاحيات) وتتحول امانة مجلس الوحدة 
الى جهاز اشراني على السوق المشتركة . 

د ولا بد أن ينشأ تنسيق جاد على مستوى القطر لإزالة التضارب بين مواقف 
المسؤولين في التنظييات المشتركة المختلفة . ولتثقيف الأجهزة القطرية في النواحي التكاملية. 
ويتولى جهاز التنسيق امداد الأجهزة المشتركة بالبيانات والمعلومات اللازمة بالسرعة والدقة 
اللازمتين . 

ه- ومن المهم العمل على ما اشار اليه مشروع اطار خطة العمل المشترك من ادارة 
نصف مخصصات البحث العلمي «(البالغ ١‏ بالمائة من الناتج الاجمالي العربي) بصفة مشتركة. 
من أجل احداث قفزة نوعية في مجال استيعاب وتطوير التكنولوجيا. 

و الحد من الاتمجاهات التي سادت بعض البلدان من فتح أبوابها العام 
الأجنبية» التي يترتب عليها (بحكم جعل الحصة الغالبة للشريك الوطني) أن تنتشر 
المؤسسات الأجنبية عابرات الجنسية على جبهة عريضة تشمل القطاعات 0 في 
الاقتصاد. ويكون لما السيطرة الفعلية نتيجة تحكمها في مصادر المعرفة والتوريد وأحياناً 
التسويق . 


كلام 


.عد العا لالصسكيان :© 


كتب د. محمد محمود الامام ورقة عميقة في مضمونهاء وحدوية في اتجاهاتهاء تقدمية في 
تطلعاتهاء تاريخية في منبجهاء شاكية المرارة في تعبيراتهاء حسنة النية في توصياتها. 

لقد جاءت ورقة د. الامام طويلة. وان كانت تمثل سدس الحجم الاصلٍ للدراسة 
التي أعدها أصلا واضطر الى اختزالها بسبب القيود على حجم الابحاث في هذه الندوة. 

ولا شك ان التعقيب عليهاء وهي بهذا الحجم. لين تسيل بعد ويصبح أكثر صعوبة 
إذا أخذنا في الاعتبار انه رص في الورقة ستطووا: هي صفحات وصفحات,. هي كتب!! 
وانتقل من همومه القومية الى همومه القطرية وتداخلت خيراته الواقعية مع قراءاته الواسعة» 
ليضع معقباً مثلي في حيرة من أمره. . كيف يبدأ ؟ وكيف ينتهي؟ وكيف يختار؟ واكثر من 
ذلك. فإن الحيرة تزداد حين خصت الورقة كاتب التعليق باهتامها ني اكثر من موقف واكثر 
من منبج واكثر من موقع. ومع ذلك سأحرص, ومن منطلق موضوعي , على التفكير بصوت 
مسموع. من اجل هدف واحد هو المزيد من الدعم الفكري والسلوكي للعمل العربي 
المشترك الذي يتعاظم العطاء كلما نادى مناديه . 

أولاً : وبادىء ذي بدءء فإن استعراض الورقة لا يشير الى تحديد واضح الابعاد للعمل 
العربي المشترك, وانا يمكن ان نستشف أن المقصود بالعمل العربي المشترك هو عمل المنظمات 
العربية الرسمية. وهذا تحديد للعمل العربي المشترك بالاطار الرسمي» مع أن العمل العربي 
المشترك يتسع للمنظيات العربية الرسمية وغير الرسمية. في الرسمية تقوم المنظمات التي تظهر 
فيها الحكومات» وغير الرسمية تتخذ شكل اتحادات مهنية وعلمية. 

ولو افسحت الورقة في بعض سطورها للربط بين انشطة هذين الجانبين» لكان 


(#) مستشار اقتصادي ‏ بغداد. 


الام 


بإمكانها ان تتجنب القول «إن الامين العام الجديد لمجلس الوحدة قد ابتكر» مصطلح العمل 
الاقتصادي العربي المشترك وينى عليه قرار المجلس رقم 516 في 19177/1/0. فلم يكن 
هناك «ابتكار» وانما كان هناك اقرار لقناعات بدأت في نطاق الاقتصاديين العرب يوم كان 
الشرف لطليعة منهم عقد اول مؤتمر لهم في عام 14 »؛» وصاغت فكرها في الاطار الرسمي 
يوم احتلت الموقع الذي يسمح لا بذلك. فسمت الامور بأهداقها ولونتها يآمالها. 


وما ينطبق على مصطلح العمل الاقتصادي العربي المشترك» ينطبق على الخطة القومية 
وعلى الاستراتيجية وعلى محاولة ترويج اتفاقية الوحدة لمن في قلوبهم عمى وفي سلوكهم هوس 
القطرية والتبعية الفكرية» واثق ان د. محمد محمود الامام يعرف عنهم الكثير الذي يغني عن 

فاقتراح العراق بعقد مجلس الوحدة على مستوى وزراء التخطيط عام ١17٠١‏ وتقرير 
لجنة التقييم والمتابعة يوم اريد الاطاحة باتفاقية الوحدة عام 21417 وقرار المجلس 
الاقتصادي في ١٠/7١/19107ء‏ وقراري مجلس الوحدة في 1417/0/0 وفي 
71 تنبع كلها من فكر فتية آمنوا بأمتهم وبوحدتها وبدورها في التاريخ فزادهم 
الله هدى. 

ثانياً: إن حركة الوحدة العربية حركة تاريخية» كما يحلو لاستاذنا المرحوم د. حسين 
خلاف ان يؤكد ذلك دائهاء» ومن ثم فإن لا وعليها كل ماللحركات التاريخية من ظروف 
نضال وتقدم وتراجع . 

ولذلك. فإن التفسير الوحيد لكل التطور الذي شهدته منظيات العمل العربي المشترك 
هو انه محصلة الصراع بين قوى الوحدة وقوى التجزئة. تتقدم الوحدة فتدق علامة خير. 
وحين تسترد قوى التجزئة انفاسها تحاول اقتلاع العلامة» فإن لم تنجح تحيطها بالاسوارء 
وتتقدم جوقة مفكري السلطة ومفكري المناسبات بالتبرير والتفسير المطلوبين لفلسفقة التراجع . 

وذلك» نلاحظ ما يلٍ: 

١‏ ان التفسير التاريخي لقيام الجامعة العربية هو انها مثلت حلا توفيقياً بين اتجاه يرى 

ف الوحدة العربية عودة بالمسائل الى أصوفاء واتجاه يتمسك بالكيانات ويتغنى بأعلامها 
ونشيدها. 


” - إن التفسير التاريخي لقيام معاهدة التعاون والدفاع المشترك ليس هو الاتجاه اللي 
الربط بين مفهومي الامن والتعاون الاقتصادي في المنطقة. ولكن هذه المعاهدة جاءت بديلا 
لوحدة كانت مطروحة بإلجاح بين العراق وسورياء وقد رأى فيها محور فاروق ‏ آل سعود 
حينها خطرا عليهم. وليست اضافة المادتين (7 و 8) إلى الاتفاقية الا من قبيل التزيد على ما 
في نصوص ميئاق الجامعة. وجاءت الاضافة في وقت متأخر وباقتراح من لبنان. ولو تمعنا في 


1م 


الاتفاقية لوجدنا رصانة النصوص المتعلقة بمجلس الدفاع المشترك ومهامه. وركاكة النصوص 
المتعلقة بالمجلس الاقتصادي ومهامه. 

8 إن التفسير التاريخي لقيام اتفاقية الوحدة الاقتصادية» كا ذهبت اليه الورقة فعلاء 
هو المد القومي التحرري عام 1407. وهذا جاءت بمبادرة سياسية وليست اقتصادية» ولقد 
تعثر تطبيق الاتفاقية قبل أن تبدأء بسبب الفهم المشوه لحركة التاريخ في ثورة عام 1408 في 
العراق.ء بحيث وجدت نفسها وجوقة مفكريها وهي تحاور بمنطق لينان والسعودية» جدوى أو 
عدم جدوى اتفاقية الوحدة وتدق موسيقى اعراسها لانفصال اقليمي الجمهورية العربية 
المتحدة. وليس غريباً بعد ذلك أن توضع الاتفاقية ويبدأ مجلسها بالعمل في حزيران/ يونيو 
عام 14754 بعد أن تاهت الاتفاقية في المناقشات منذ عام /1401 . وأن يكون عام 1١455‏ هو 
عام ميثاق الوحدة الثقافية العربية بعد أن كان هذا الجانب متواضعاً في نصوص اتفاقية ثقافية 
عامة وجهود دراسية في معهد منعزل عن استراتيجيته على الرغم مما اسداه للفكر العربي من 
خدمات بسبب حصافة فكر من تولوا أمره. (المرحومان الحصري وغبريال) . 

وفي هذا النطاق ليس دقيقاً ما ذهبت اليه الورقة من أن صندوق النقد العربي قام 
لأن بلدان العجز قد رجت فيه أملاً وان بلدان الفائض قد توقعت فيه حلا لمشكلاتها 
النقدية . فأغلب بلدان الفائض كانت تترقع أن تطرح مشكلة قطرية أمام هيئة قومية من 
جهة. ويعلم الاستاذ كاتب الورقة كيف عانت الامانة العامة لمجلس الوحدة من موقف 
بعض بلدان العجز المناوىء للصندوق بسبب اجتهاد فنيين لا يرون أبعد من انوفهم من جهة 

أخرى . 
ش إن قيام صندوق النقد العربي يقع في سياق الشد والجذب بين قوى التجزئة والوحدة في 
الوطن العربي. 

ه ‏ ذهبت الورقة الى أن هزيمة عام 14317 أفرزت نجاحاً لتيار عدم تسييس النفطء 
حين اتخذت قمة الخرطوم قراراً برفع الحظر عن النفط مقابل منح بلدان المواجهة مبالغ 
تعوضها عن خسارة مرافق حيوية لها. 

والواقع أن هذا ليس دقيقاًء فبهذا الدعم. وليس المنح, تأكد الدور العربي للنفط 
الدور الذي رفضته بلدان النفط بعنف منذ ان رفعت قوى التوحيد شعار نفط العرب 
للعرب. وسنجد أن سلاح النفط قد ساهم بفعالية في دعم انتصارات تشرين الاول/ اكتوبر 
المجيدة . 

ويؤكد تطور هذه القضية كيف ان انجازات العمل العربي المشترك قد ارتبطت دوماً 
بازدهار المد الوحدوي, وأن انحسار هذا العمل يقوم عند استعادة قوى التجزئة لأي فرصة 
نسخ لها. 

إن مبالغ الدعم التي سمتها الورقة «المنح» كانت أكبر نسبة اقتطعتها قوى الوحدة من 


4/ام 


موارد النفط لصالح المعركة» وليسء كما تقول الورقة لصالح تعويض الخسارة في بعض 


المرافق الحيوية . 
كبا أن مبالغ الدعم هذه كان, يقدر لحاء لو طورت. ان تمئل البداية الجادة لميزانية 
الدفاع القومي . 


1 - ليس دقيقاً ما ذهبت اليه الورقة من أن قرار المجلس الاقتصادي في 1915/١/2‏ 
بوضع استراتيجية للعمل الاقتصادي العربي في ضوء ما تقدمت به الحكومات والمنظيات 
ومجلس الوحدة في بيانات ودراسات, من حيث أن هذا القرار جزء من ثلاثة قرارات تتعلق 
بالحوارات وبالمنظات. يحتاج هذا الاستنتاج الى ايضاح : 


فتاريخ قرار الاستراتيجية سابق للقرارين الآخرين فضلل عن اختلاف مناسبتي 
القرارين الآخرين عن مناسية اصدار القرار الخاص بالاستراتيجية. 

ومجلس الوحدة لم يضع لفظاً | ذهبت الورقة, وائما وضع استراتيجية لا ينكر أحد 
حسمها الوحدوي وصراحة موقعة في برنامج عملهاء كما ان استراتيجية المجلس لم تكن 
عدوى لالفاظ وانها هي خطوة رائدة لا بد من وأدها من قبل قوى التجزئة» فكان قرار 
الاستراتيجية بناء على اقتراح من لبنان للحد من اندفاع مجلس الوحدة الذي زاد من عدد 
البلدان المنضمة اليه. وقاربت بلدان المغرب والسعودية والجزائر من استكمال اجراءات 
الانضام اليه» وشكل الرئيسان فرنجية وكرامي لحنة لإيجاد صيغة لانضمام لبنان» فكان قرار 
الاستراتيجية (شماعة) علّق عليها تأجيل انضمام هذه البلدان الى مجلس الوحدة لين الوقوف 
على ما ستكشف عنه دراسة الاستراتيجية المرتقبة . 


ولقد انتهى الامر. بمسمع من لخنة العشرين» ومن بعدها كل لجان الاستراتيجية 


بياستبعاد مجلس الوحدة ودوره من الاستراتيجية., ربما لأنه , يملك وصوح الرؤيا ولا 
الالفاظ!!!. 

وللتاريخ اضيف أن دور مجلس الوحدة لم يوضع في الاستراتيجية على نحو واضح إلا 
في الحبانية وبورقة العمل العراقية الى مؤتمر القمة» ولمن يرغب بالمزيد من التفاصيل العودة الى 
محاضر اجتماعات الحبانية والقمة وكلاههما مسجل . 

٠‏ - وما دمنا بصدد الاستراتيجية والالفاظ. فقد أشارت الورقة الى ان قرار استراتيجية 
العمل الاقتصادي العربي المشترك التي أقرها مجلس الوحدة في 1911/17/7 قد اكد في 
ديباجته على «الايمان بحتمية الوحدة الاقتصادية العربية الكبرى كهدف تبائي ممكن التحقيق» وان اتفاقية 
الوحدة الاقتصادية العربية تعتبر اطارأً مرناً للعمل الاقتصادي العربي المشترك» . 

ورأت الورقة ان هذا يعني ان الوحدة (الحتمية) لم تعد مطلباً عاجلاً ولكن يمكن تحقيقه 
إذا أريد ذلك. وأضافت الورقة بالحرف: «وىا لاحظ اساعيل صبري عبدالله فإن ثراء اللغة العربية 
زودنا بمصطلح أقوى قٍ معتاه من التعاون وأقل في ميناه من الوحدة» . 


فيه 


ويثير هذا الاستخلااص ثلاث نقاط: 

انه يخلط بين «الحتمية» و«الفورية». 

- ليس في معنى الديباجة ولا في صلب القرار أي استبدال لمصطلح الوحدة, وانما 
الوحدة هي الموجودة . 

- قد يكون الاستشهاد الوارد عن د. اسماعيل صبري عبدالله لم يرد في مجال التعليق 
على هذا القرار: حيث ان د. اسماعيل صبري عبد الله صاحب الاقتراح الشهير المبنني على 
قناعاته المنشورة بإقامة جماعة اقتصادية عربية» على غرار المنظمة الاوروبية للتعاون الاقتصادي 
والتنمية ..0.5.0. كما أن د. اسماعيل صبري عبدالله وهو عضو لجنة العشرين لم يستفزه 
بيان الامين العام المساعد الاول من تضمين الاستراتيجية «الاهداف الكبرى للتعاون 
الاقتصادي», ولا اضافة خلفه عن التكاقل والتضامن العربيين كأساس جديد للعلاقات 
العربية» كلتا المساهمتين تمثلان اجتهاداً يبتعد عن الوحدة والتكامل صراحة ودون غموض. 

- لم تقدم الورقة دليلاً واحداً يبين كيف ان البلدان الاعضاء في مجلس الوحدة 

الاقتصادية قد أخذ كل منها ما يوافقه من القرار رقم 5١0‏ في 1947/7/17/0 وترك الباقي» إذ 
الواقع يقول غير ذلك حيث تضاعف عدد الاعضاء. ويسجل التاريخ الاقتصادي العربي 
عصرا فعالاً للمجلس في ظل هذا القرار. 

كما انه ليس مفهوماً كيف (سبق السيف العذل) عندما بدأ المجلس في منهج الخطة 
القومية. لأن مرحلة ما بعد التقويم في المجلس بدأت بهذا المنبج ولم يكن هناك جهد قد بذل 
في غيره قبل ذلك فمتى سبق السيف؟ وماذا بتر السيف؟ 

ثالثاً: وبهدوء لا تنقصه الصراحة وبصراحة لا ينقصها الهدوء, لا بد من الاعتراف 
أولاً بأننا وفي العمل العربي الرسمي نتكلم عن ادوار ترتضي بها الحكومات. ومن ثم. لا 
يدخل في حوارنا منطق الثورة العربية المعاصرة وحركاتها السياسية إلا بالقدر الذي تفرز فيه 
هذه الحركات ضغطاً على الحكومات للسير في توجه وحدوي. وبديبي ان هذا الضغط 
أضعف من قوة الفرض إذ لو كان قادراً على الفرض لكان في مقدوره الانجاز. . ان المشكلة 
أساساً هي اننا نحن الراغبون في الوحدة العربية غير قادرين على اقامتها. أما القادرون عليها 
فإنهم. كما تعلمون. غير راغبين فيها. 

وبناء على ما تقدم. فإن السؤال المثار هو عن واقعية الحديث عن دور للعمل المشترك 
في التنمية المستقلة بمعناها الذي تحدد؟ لذلكء فإن الورقة قد اسقطت وصف المستقلة عن 
التدمية في مبحثها الثالث» واستعرضت جهود منظيات العمل المشترك في مبحثها الثاني وصبت 
جام غضبها على التجمعات الاقليمية في مبحثها الرابعء وهي على ابداعها في كل هذاء لم 
تضع منهجاً واحداً قابلاً للتطبيق حول مضمون التنمية المستقلة ودور منظمات العمل المشترك 
فيهاء فكان أن أعادت من جديدء بشكل أو بآخر. مشكلات ادارة العلاقات العربية 
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والتضارب بين منظياتها. وتحتاج الورقة في هذا المجال إلى المزيد من الحسم في ترجيح بديل أو 
أكثر لنمط فعال لإدارة العلاقات الاقتصادية العربية وإقامة نظام اقتصادي عربي جديد. 
وقد استأذن في الاشارة إلى أن الورقة كانت منحازة الى اتفاقية الوحدة الاقتصادية 
ومجلسهاء وحرصت على الاشادة بشمولية الاتفاقية وعلى الاشادة بمبادرات مجلسهاء. كما 
حرصت على نفي اهجوم عليه في انه ركز على مدخل التحرير التجاري فقط. وحرصت على 
الاشادة بجهده في بدء مسيرة الخطة القومية. وطالبت بالاستفادة من هذه الجهود في 
توصياتها. لكن الورقة فجأة. توصي بتحجيم الامانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية 
لتصبح منظمة متخصصة للتجارة ونقل دورها الى المجلس الاقتصادي, هكذا دون مقدمات. 
ولا ريب أن د. محمد محمود الامام يتذكر ان هذا كان محلا لمناقشات امتدت من عام 
4177 حتى اليوم» قبل استراتيجيته ويعدهاء قبل الامين العام الثاني وبعده. ولم تستطع قمة 
عبان على الرغم من كل الضغوط الفكرية والنفسية أن تزين هذا الحل لماء وان توافق عليه. 
لأن مواجهة قوى التوحيد بإلغاء, انجاز من غالى بإنجازاتهاء بدأ مع انتشارها في الخمسينات 
واقترن بانتصاراتهاء ليس أمرا سهلا وتلك قناعة. تم دفع ثمنهاء وآن لها أن تختفي من 
كتابات التكامل الاقتصادي العربي إلى الابد. 
رابعا: فيها يختص بموضوعية المشروعات العربية المشتركة وجملة المآخذ الى وجهتها 
الورقة اليها لا بد من الاشارة إلى أن هذه المشروعات هي جزء من فلسفة متكاملة بدأها 
مجلس الوحدة في عهده الثاني بتحقيق أقصى ما يمكن تحقيقه من خطى تكاملية في زمن عربي . 
رديء. 
فوفقاً ل هذه الفلسفة سار المجلس في ثلاثة اتجاهات : 
اتجاه تحرير التبادل في السلع والاشخاص حيث تم التركيز على خلق التجارة بإقامة 
مؤسساتها وتّمت صياغة مناهج جديدة لتطبيق اتفاقية انتقال الايدي العاملة.» وحين زادت 
الحملة على المجلس لم يستطع الذين قاوموه اضافة أي جديد الى التجارة غير ما وضع من 
مناهج في التطبيق» ولا تقدموا خطوة واحدة على طريق حرية انتقال الايدي العاملة حيث لا 
زال هذا الموضوع حائرا ويتيها. 
اتجاه تخطيط الانتاج حيث تم السير فيه بثلائة خطوط : 
١‏ - استمرار جهود التنسيق الزراعي والصناعى . 
؟١‏ - انشاء الشركات القابضة لتكون بمثابة صناديق للتنمية؛ كل في مجانها بالنسبة 
للانشطة الجديدة في المجال المشروعي . 
" - إقامة الاتحادات النوعية في محال الانشطة القائمة؛ بحيث تستطيع هذه الانشطة 
خلق ارضية التعرف على بعضهاء ثم الانتقال الى التسويق المشترك فالانتاج المشترك بالنسبة 
للأنشطة الجديدة التي تقوم الحاجة اليها. 
انهاه التخطيط وتفصيله في قرار المجلس رقم )٠١١(‏ وجهود د. محمد محمود الامام 
فيه واضحة ومشكورة. 
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ولذلك» فتجريد المشروعات المشتركة بالشكل الذي أقامها فيه مجلس الوحدة من 
خلفيته وخلطها مع غيرها ما اقامته المنظمات الأخرى يحتاج الى وقفة وايضاح. وكلاهما موجود 
في أدبيات المجلس» وهي سابقة لكل ما استشهد به من غيرهاء وفي ورقة تقدمت بها الى 
ندوة المشروعات العربية في الكويت عام 1987 فأحيل اليها. 

ولا داعي للاشارة الى أن مجلس الوحدةء ومع بدء اتجاهه نحو المشروعات العربية 
المشتركة سعى الى اصدار اتفاقية عربية تضمن للمشروع المشترك دوره القومي وتضعه في اطار 
تصور مسبق للتنمية العربية المستقلة. لكن الاحداث. كما يعلم د. محمد محمود الامام 
اطاحت بالجهد كله. وحين أقرت الاتفاقية» فرض على مجلس الوحدة ان يحيلها الى المجلس 
الاقتصادي والباقي معروف. 

خامساً: وبخصوص الاستراتيجية وما آلت اليه» فقد ذهبث الورقة إلى أنها قد ضاعت 
وان التخطيط القومي فيها قد تمزق وأن عقد التنمية كان يعني أحد أمرين: 

اما أن الاستراتيجية ليست كافية ومن ثم كان الاجدر تعديلهاء وإما أن الخطة لا رجاء 
فيها فكان من الواجب وضع خطة لاحتجاز ما يمكن احتجازه. 


وابتداء اقول ان لي رأيا في الاستراتيجية. فعلى ركم من كل مآخذي عليهاء وجدت 
فيها تعويضاً جزئياً عن الجهد المهدور لمجلس الوحدةء ثم أنني نظرت اليها على انها ارضية 
صالحة لإقامة الجبهة العربية الاقتصادية على النحو الواضح في «نحو نظام اقتصادي عربي 
جديد»)2” , 

لكن ذلك لا يمنع من القول إن الاستراتيجية. بالشكل الذي أقرت به. كانت تركيبة 
بين اتجاهات موضوعية واجتهادات شخصية. ولا أريد العودة الى انقسام خبرائهاني لخنة 
العشرين والمنظمات» وني اللجنة الثلاثية الاولى واللجنة الثلاثية الثانية» ثم الخبراء الحكوميين 
والمنظيات في الخحبانية. ثم المجلس الاقتصادي على مستوى وزراء الاقتصاد. وبعد ذلك 
المجلس الاقتصادي على مستوى وزراء الاقتصاد والتجارة والخارجية» ثم قمة عمان. وكان 
متوقعا في ضوء كل ذلك أن اقرارها كان جيرا للخواطر شأنها في ذلك شأن قرارات عديدة 
للجامعة ومنظاتها. 

ويقول د. محمد محمود الامام في ورقته ان المجلس الاقتصادي في جلسة 
198/1 قد حول مصطلح الخطة القومية للتدمية إلى خطة التنمية العربية المشتركة. 

لكن القسم اللخاص بالآليات في استراتيجية لم يعدل وبقي يي النص فيه على وضع خطة قومية 
للعمل الاقتصادي العربي المشترك . وكان من المفروض عل خبراء الاستراتيجية وأمانة الجامعة 
أن تعدل النص للاتساق» ولأن التعديل هو التعبير الصحيح عن فكر المجلس سواء رضينا به 
أم رفضناه. إلا أنه بدلاً من ذلك جاء مياق العمل الاقتصادي متحدثاً عن التخطيط 
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القومي , فاستبدلته قمة عبان بمصطلح التخطيط القومي للمشاريع العربية المشتركة انسجاماً 
مع تفكير المجلس الاقتصادي السابق في هذا الخصوص . وقد انتهت ورقة د. الامام الى 
القول ان اوصال التخطيط القومي قد تمزقتء ومرة أخرى تذكر الورقة أن المصطلح كان من 
ابتكار الورقة العراقية التي قدمها عبد العال الصكبان. 
إن المسؤولين عن متابعة الاستراتيجية مدعوون للاعلان عنها في باب خرج ولم يعدء ما 
لم يتدارسوا جيداً ومن منظور الواقع تداعل بديلة تسمح بالعودة اليها وفرض الضغط من 
جديد للالتزام بحدودها الدنيا في اطار العمل العربي المشترك. 
سادساً: ذهبت الورقة الى أن العراق قد تقدم بمذكرة أعدها عبد العال الصكبان (ولا 
أدري لاذا هذا التركيزء لعله من المحبة)» بشأن عقد للتنمية العربية (الشاملة أو المشتركة) 
محرفيد غير واقعية وانطلقت من فكرة عقود الامم المتحدة» فجاء تصوره مشوهاً 
. ولا ندري سند الورقة في ربط العقد العربي بعقد الامم المتحدة ولا دليل التشويه. لو 
0 لكان هذا الامر ميسوراً. 
أما غير الميسور فهو الحكم الذي أصدرته الورقة على الحسابات غير الواقعية التي بنيت 
عليها المذكرة» كل ما تخبرنا الورقة عن سندها في اطلاق هذا الحكم, ان المذكرة افترضت 
استثهاراً بين ١6 - ٠١‏ ملياراً يتم في ٠١‏ سنوات لتصحيح الفجوة الداخلية» بينهما كانت 
اخيرات البلدان العربية في حينه ٠٠١‏ مليار دولارء» ولجموعة الدول الاقل نموا إن 
مليارات. وما هكذا تورد الابل. 
١‏ - فالمذكرة مكتوبة وموجودة وهي تتحدث عن تقليص الفوارق وليس تصحيح الفجوة 
الداخلية» فذلك أمر مستحيل بين معدل للدخل يبلغ حوالى ٠٠١‏ دولار في الصومال» 
و١٠6٠76‏ دولار في الامارات العربية المتحدة. وتحديداً كان الهدف هو مضاعفة الناتج القومي 
الاحمالي في عشر سنوات في البلدان العربية الأقل غواً بمعدل نمو مركب سنوي ”,ل بالمائة. 
؟ - ولقد انطلق تقدير موارد العقد في البداية من منطلقين: 
- ان لا يكون كبيراً جداً فتنفر منه بلدان الفائض .ٍ وهذا يعني أن هذا الجانب كان محل 
وعي واعتبار في مذكرة العقد فمبلغ ١‏ 0 و١‏ هليّار سنوياً؛ ليس كثيراً. 
- ان تكون موارد العقد محرضة على مزيد من الاستثمار. 
“ - انتهت الدراسة التى أنجزها خبراء عراقيون في التخطيط الى أن متطلبات الهدف 
المالية هي 7١‏ - 70 مليار دولار يتم تدبيرها على النحو التالي : 
موارد العقد بحدود ١5 ٠١‏ مليار دولار. 
- استثمارات الشركات العربية بما يساوي ضعف رؤوس أموالها البالغة ١ ٠0‏ ملياراً 
وهو ما يعني حوالى 5٠‏ - 1 ملياراً. 
- التدفقات المتوقعة من استثارات القطاع الخاص الذي سينشط في ظل روح العقد. 
وتركت دون تحديد لتعوض أي نقص في التقديرين السابقين. 
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ويمكن لما تقدم أن يوضح الصورة للاستاذ . محمد محمود الامام بما يسمح لسيادته أن 
يغير بعض قناعاته . 

كلمة أخيرة أود اضافتهاء وتتصل بالنظرة الايجابية التي حظي بها عقد التنمية العربية 
المشتركة من لدن سمو الامير حسن ولي عهد الاردن في ندوة عمان عام ١1485‏ عن التطورات 
النقدية وفي تعقيب د. يوسف نعمة الله وفيٍ تعقيب د. محمد محمود الامام نفسه. في خلاصة 
واستنتاجات الندوة باعتباره علامة من علامات التطور الايجابي في مسيرة العمل العربي 
المشترك فكيف فقد واقعيته؟ وكيف هز العمل المشترك؟ 

- وفيما يخص فلسفة العقد. فهي ببساطة تتمثل في اعتقاد مبني على الوقائع. إن 
الاستراتيجيات ' ان لها دور محدد هو اشغال المنظيات العربية حتى تكف عن الضغط على 
الحكومات. وان الاستراتيجية أضخم من أن تنصدى لتنفيذها المنظات العربية بأوضاعها 
السائدة عند اقرار الاستراتيجية . 

فجاءت المذكرة في ثلاثة اتجاهات . 

أ- انقاذ ما يمكن انقاذه في مجال العمل العربي المشترك . 

ب - وضع تصور شمولي لآليات العمل العربي المشترك . 

ج ‏ دعم الصندوقين العربيين: الانماء والنقد وبقية المنظمات©. 

- لقد كانت الجامعة العربية ومعها خبراء الاستراتيجية على وعي تام برفض بلدان 
الفائض لفكرة الخطة والتخطيط. ولفكرة المزيد من الدعم العربي المالي. وإذا كانت محاولة 
التخلص من مجلس الوحدة الاقتصادية العربية» وما يمثله من رموزء قد سمحت بإعطاء 
بعض الدعم للمجلس الاقتصادي» فهو أمر كان موقوتاً. 

ولا شك أن معاناة المجلس الاقتصادي الحالية ليس مردها عدم تنفيذ الاستراتيجية في 
اطار المجلس الاقتصادي وكيف انتهت مما يعلم الجميع تفاصيله؟ وكيف. . وكيف؟ 

سابعاً: وبخصوص التجمعات الاقليمية استأذن في طرح تصورات كان بودي لو أن 
الورقة أعطتها اهتاما: 

١‏ - فالثنائية كانت, ولا زالت محوراًء هدم وهدم العمل الشموليء والميل الى التشرذم 
هو سنة العمل العربي المشترك. واتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية لم تمنع لجوء طرفين فيها أو 
أكثر إلى إقامة وحدة أبعد مدى ما ورد في احكامهاء ولحذاء فالتجمعات الجزئية يكون الحكم 
عليها من معيار واحد هو مدى تطبيقها لخطط أبعد مدى مما ترتضيه الاطراف الاخرى في 
الاتفاقيات العربية الشمولية.» فإن كان الامر كذلك فهى خطوة رائدة على طريق اختصار 
الكيانات المجهرية. لكنها إن كانت ستطبق مثل أو أقل مما هو قائم في التجمعات العربية 


(؟) لقد تضمنت فكرة العقد الدعوة الصريحة لتساوي التصويت لكن ليس كل ما ندعو اليه نستطيع 
الاقناع به خصوصاً بعد محاصرة الدور العراقي على النحو المعروف لدى الجميع . 
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الشمولية» فهي محاولة للانعزال وستخلق جزءاً أكثر تعنتاً ضد الوحدة من الكيانات المجهرية . 

- وبتطبيق هذا المعيار على التجارب الثلاث. نجدأنها جميعاً تندرج في عداد الانعزال 
والمحاورء ومن ثم هي ليست من العمل العربي ذي الاتجاه نحو التوحيد أو التكامل والعبرة 
بجوهر مواثيقها ومضمون سلوكهاء وليس بإعلاناتها وبياناتها الصحفية. 

وابادر وأستاذن فأضيف ان لجنة المغرب كانت مخرجاً لتهرب بلدان المغرب من اتفاقية 
الوحدة الاقتصادية العربية» وان تجربة وادي النيل انتعشت بعد القطيعة العربية لتموت 
وبقرار من حكومة السودان بحجة انها لم تأت من تعبير شعبي . وان تجمع الخليج لا زال 
أعجز من ان يمس بجدية موضوع الدينار الخليجي» او الامن الخليجي . أو حتى توحيد 
خطوط الطيران في إطار إتحاد وليس شركة واحدة» وهو من بعد ومن قبل» ما كان سيقوم 
لولا 0 العراقية ‏ الايرانية ومحاولات تحجيم الدور العراقي . 

ان التخطيط الذي هزم الوحدة. وبرمج فرض الحرب على العراق» وقسم 

لبنان» ومزق فصائل الثورة الفلسطينية. وعملق الجمهورية الصحراوية, وأذل العرب 
بالعربدة الاسرائيلية - الامريكية» ليس بعيداً عن عزل مصر عن امتها أو عن الاستجابة 
البلهاء لعزل القلب عن الجسدء والا فباذا نفسر ما يدور على الساحة من تنظير بائس 
للصمود والاستسلام والقطيعة في زورق غارقء. والصيف والشتاء على سطح واحد. 

ما اريد قوله هو إنني أختلف مع ما جاء ني الورقة عن أن تجمع الخليج جاء انعزالاً 
مرسوماً منذ قيام منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول» فهذه المنظمة ضمت ليبيا الى جانب 
السعودية والكويت ولم يدخلها العراق رغم اشتراكه في مفاوضات اقامها لشعور تمثليه ان 
معيار العضوية يستهدف حجب العضوية عن مصر وسورياء ولم يكن وجود ليبيا فيها بسبب 
من قطيعة النظام فيها آنذاك, إذ لو كان النظام 0 للتجمع لكان بالإمكان ضم اليمن 
العربية الى يحلس تعاون الخليج . 

ان هذا الأمر يحتاج الى وقفة مطولة من منظور عربي وليس من مجرد الرفض المطلق. 
ولا بد من استعادة الأخوة في الخليج الى رحاب العمل العربي الاشمل بعد استيعاب 
معاناتهم ان كانت هم معاناة يحرص الكثير منهم على ترديدها. 

- وفضلاٌ عما تقدم كان بودي لو أن الورقة ناقشت موقع العمل العربي المشترك بين 
إطارين يعصرانه, إطار المنظمات الإسلامية وإطار التجمعات الإقليمية. 

وأبادر قأقول انني لست ضد التجمعات الإسلامية. فأنا مسلم والحمد لله. كما انني 
قد اوضحت انني مع التجمعات الاقليمية طالما انها خمطوة ة اكثر تقدماً عم) هو قا ٠‏ لتكون 
رائداً يلحق به من هم أقل منه اندفاعاً على طريق التكامل الاقتصادي العربي ووصولاً الى 
الوحدة. وأضيف أن العرب وقد خرجوا من الجزيرة يحملون الاسلام. ينبغي أن يمارسوا 
دورهم في التجمعات الاسلامية. فحسب المسلمين انهم يصلون بلغة العرب» وبهذه اللغة 


كلم 


يقرأون قرآنهم ويتجهون الى مكة قبلة لهم ليتأكد الارتباط العضوي بينهم وبين العرب. 
ولكن أليس الاجدر بالعرب أن يعرفوا ما يريدون قبل أن يساهموا في اعلاء شأن غيرهم؟ . . 

أن كل التنظيات الاسلامية الرسمية هي تقليد للتنظييات العربية وتمثل مدخللً آخر 
لتحجيم مؤسسات العمل العربي المشترك وإلغاء دورها: فا لا يقع في إطار التجمع الاقليمي 
يقع في إطار التجمع الإسلامي . وهذا أمر لم يبحث في الورقة» وهو جدير بأن تناقش هذه 
الندوة أثره في العمل العربي المشترك من اجل التنمية وإمكانات التعايش بينهها. 

ثامناً: بخصوص تنظيم العمل العربي المشترك من أجل تعظيم دوره. يلاحظ أن 
الورقة قد عالجته بتفصيل دون أن تنصرف الى مقترحات محددة فيه باستثناء ما انتهت اليه من 
قصر دور مجلس الوحدة على التجارة» وإقساح المجال للمجلس الاقتصادي لأخذ الدور 
الشمولي. ولم استطع أن أفهم من الورقة الدستور أو الميثاق الذي سيعتمد عليه المجلس 
الاقتصادي لأخذ الدور الشمولي» ولم استطع ان أفهم من الورقة الدستور أو الميشاق الذي 
سيعتمد عليه المجلس الاقتصادي في هذه الحالة. وهل ان الامر سيعنى الدعوة الى الغاء 
اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية ام الى استمرار بقائها والعهد بتنفيذها الى المجلس 
الاقتصادي؟ واذا كان الم جدللك فهل ادي واضع الورقة تصور يؤكد له ان البلدان غير 
الاعضاء في اتفاقية الوحدة ستنضم اليها؟ وإذا كان اك خارج حدود التصور في الورقة. 

على الرغم من انه يصلح ع يكن موضوعا اذى وما فهل أن اقتصار أمانة الوحدة 

على موضوع التجارة يعني ان كل البلدان العربية ستنضم الى قرار السوق؟ وإذا لم يكن الامر 
كذلك فهل ان المطلوب حصر المجلس بالتجارة وفي حدود الاعضاء الحاليين؟ وإذا كان هذا 
هو المطلوب فهل الخطوة التالية هي الغاؤه. . وينفض السامر. 

تاسعاً: بودي., لوان د. محمد محمود الامام. وهو القادر على استنباط المعايير 
والمقاييس للظواهر العربية أن يضع لنا مقالة تبحث في قياس الخسارة الاجتاعية» ومقدار 
الفشل المضاف للعمل العربي المشترك في حال التنمية من جراء معزوفة تعديل ميثاق جامعة 
الدول العربية» وإعادة تقويم اداء المنظمات بين عام 1917/7 وعام .194٠‏ 

ثم ان الاشارة الى ظاهرة ارقام التخلف العربي وتزايد تبعيته» لم تبين كيف أن هذه 
الارقام كانت ستتضاعف دون وجود هذا العمل لتخلص من كل ذلك الى التحديد, وبالمنطق 
القيامى. جدوى احداث التعديل المطلوب في آلية العمل العربي المشترك وأهدافه. 


الخلاصة 


ان الحديث عن تنمية مستقلة من خلال الاوضاع الحالية للعمل العربي المشترك هو 
ضرب من المستحيل . 
ان المطلوب ليبس هو العودة الى الاستراتيجية أو الميئاق أو اتفاقية الوحدة. ولكن 


ذه 


المطلوب هو الضغط على الحكومات العربية للوفاء بالتزاماتها الغربية كا اقرتها الموائيق» ولا بد 
من حشد فكري لهذه القضية يتنامبى خلاف الاجتهادات وينطلق من أرضية الواقع القائم 
على تصور لحتمية الوحدة» وكيف يمكن رقد مسيرتها بالنتائج النبائية لكل خطوة. 

ان الحشد الفكري الذي ندعو اليه هو حشد الفكر الوحدويء فغير المؤمنين 
بالوحدة. حتى ولو كانوا على يسارهاء ليست لديهم القدرة على الاقتناع ها او التخطيط 


ان المشكلة الاساس هي في فرقة ة حكومات اقطار الوطن العربي وفي تباعد نظرتما الى 
مصاحها في الأجلين القصير والطويل عا 


ان عودة مصر الى العمل العربي المشترك تمشل احد المداخل الرئيسية للتخفيف من 

مأزقه وأن القطيعة مع النظام في مصر تحتاج الى حوار عقلاني في هذه المرحلة بحيث يشكل 
الجهد العربي يمصر. منطلقاً جديداً يمكن له ويه وحذه.ء انجاز مهمة اياف الحرب 
العراقية ‏ الايرانية» ولمم اوصال لبنان.» وفرض الوجود الفلسطيني على أرضه. وإيقاف 
عربدة اسرائيل وامريكاء وبناء نموذج جديد للتنمية أكثر اقتراباً من الاستقلال وأبعد موقفاً 
عن التبعية . 

- ولا ريب أن مراجعة القائمين على العمل العربي المشترك لانفسهم وقناعاتهم 
وسلوكياتهم الماضية. هي الخطوة على طريق الآلف ميل كما يقول الصينيون. 

- كا ان تفاصيل برامج العمل ستكون مرهونة بنتائج انجاز مهام استعادة الروح في 
العمل العربي 6 


كلمة أخيرة 


بعد أن انتهت قمة عمان بشهرين». طالعتنا مجلة الاقتصاد والأعمال بافتتاحية يقول 
عنوانها: وبذل خيراء الجامعة السنوات في اعداد الاستراتيجية . . . فجاءت ورقة الصكبان ونسفتها في ساعة». 
وتعليقي على هذا الموقف وعلى ما جاء في الورقة بخصوص مناهجي في العمل العربي 
المشترك» هو اننى فخور مهذه المناهج . والحق انني لو استقيلت من امري ما استدبرت لا 
غيرت في ادائي. وهذه قناعة عمر وكنز نضال. 
ويغنيني الرضاء الذي اجده في عيون الوحدويين الحادين وفي مقدمتهم د. محمد محمود 
الامام عن غضب التجزئة والاقليمية عليه وعلى . 
وما انا الا من غزية اذ غوت غويت وان ترشصد غزية أرشد 
وعاشت الأمة العربية المجيدة . 


فيه 


المتتاقشئنات 


١‏ علي نصار 


د. محمد محمود الامام رجل تخطيط بطموحاته. رجل فكر بأحلامه. وأعتقد أن الحبوط 
الذي جاء في ورقة د. الامام وفي عرضه. جاء ليعبر عن متاعب رجل التخطيط. وكنت أتمنى 
أن أرى اضافة إلى ذلك أحلام رجل الفكر 

من ناحية أخرى, لنتذكر أن الاوراق الأساسية التي قدمت حتى الآن أشارت إلى أهمية 
التراكم للثقافة العربية والامكانات البشرية. وإلى أهمية الحفاظ على تمايزنا الحضاري . 


ولا أعتقد أن تقونا لعائد العمل العربي المشترك يمكن أن يكتفى بأن يكون تقويماً لدور 
الحكومات. وأن يركز على الأبعاد الاقتصادية المباشرة والمشروعات المشتركة» وكل ذلك يمكن 
أن يؤدي الى الابعاد السلبية على الأغلب. وأنا غير سعيد لمارستنا تعذيب النفس والتركيز على 
السلبيات في لقاءاتنا العربية 1 


أين عائد المفكرين والاداريين والفنيين العرب في الأمور التالية على سبيل المثال: تعرف 
المواطنين العرب على وطنهم الأكبر ‏ العمل الثقافي والنقابي المشترك ‏ الآثار التي تركها العمل 
المشترك على برامج الاحزاب وفكر قياداتها ‏ التطور الذي حدث في البعد العربي في الأطر 
الايديولوجية المختلفة ‏ تأهيل أطر عربية كثيرة ‏ مسح الموارد الطبيعية العربية - بعض مناهج 
التعليم - مسح طاقات البحث والتطوير ‏ بناء 59 ومؤسسات قومية ‏ المشاركة في نشاط 
التعريب والجهود للمحافظة على اللغة العربية ‏ مساعدة اليلدان الأكثر فقراً في جهد تضامني 
له آثاره في الانتماء - والعديد من الانشطة الثقافية والفنية المشتركة؟ 


وهكذاء ومن خلال العمل العربي المشترك. تعرف اليوم بعض الاقطار أن لا مستقبل 
لما دون التعاون والتكامل العري» وهكذا تم جذب المغرب العربي الكبير إلى الوطن بعض 
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الشيء . وهكذا وصل الكثيرون من المثقفين العرب إلى قناعات مشتركة, قد يمكن أن تتحول 
في يوم من الايام ‏ إذا ما بزغت الارادة السياسية ‏ إلى مسيرة وخلفية للتنمية المستقلة. 


" عبد الرازق حسن 


لعل أهم ما يوخذ على هذه الورقة عدم التوازن والترابط في اجزائها. والاكتفاء يسرد 
تواريخ القرارات التي اتخذت في مجال العمل العربي المشترك دون ربطها بالعلاقات الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية العربية وتغيراتهاء ودون بيان أثر القوى الأجنبية عليها. وقد شرح 
الباحث قصور العمل العربي المشترك دون أن يبين أسباب هذا القصور وامكانيات التغلب 
عليه . 


لقد تكلم عن فكرة الخطة العربية القومية» وحمل أجهزة العمل العربي المشترك الفشل 
في وضعها موضع التنفيذ. دون اعتبار للعوامل السياسية التي كانت هي العنصر المؤشر في 
ذلك. هذا إضافة إلى أنه مع ايماننا بضرورة وجود خطة قومية» إلا أنه في المرحلة القائمة قد 
يكون من المفيد اعداد مشروع تنموي عربي يعالج الاخفاق فقط كحد أدى. لا سيم إذا 
أدركنا قصور المعلومات والبيانات المتيسرة عن البلدان العربية» وأكثر من هذا غياب الخنطط 
القطرية أيضاً بالمعنى العلمي لماء وما يسمى خططاً هي في الواقع برامج تنميةء أو 
مشروعات استثارية . وحتى هذه حين) تنفذ لا يسهل متابعة تأثيراتها الاقتصادية والاجتاعية . 

ولا يمكننا انكار أهمية قيام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية» ولكن الأمر يحتاج إلى 
معرفة الأسس التي قام عليهاء ومدى ملاءمتها للظروف القائمة» وإلى أي حد يمكن التعاون 
بينه وبين المجلس الاقتصادي والاجتاعي في اداء المهمة القومية التي أقيها من أجلها؟ 

كذلك. يعيب الباحث على الشركات العربية المشتركة. وجود ازدواج بينها وبين 
الشركات الماثلة. وهذا الاعتراض لا يمكن الأخذ به لأن الوطن العربي يحتاج إلى مئات 
الشركات المشتركة. ولا يتصور أن تقوم شركة أو مشروع لينفذ مهاماً في الوطن العربي من 
موريتانيا إلى منطقة الخليج . ناا بمصرء ومنطقة الملال الخصيب. وليس هناك ما يعيب أن 
تكون هذه الشركات المشتركة شركات قابضة تقيم مشروعات في مختلف البلدان العربية . 


والتركيز على بعض القطاعات لتنقيذها ليس عيباً ولا اخلالاً بالعمل العربي المشترك 
وبالتالي» فإن إقامة مشروعات للأمن الغذائي واعطائها الأولوية لا يضر العمل العربي في 
شيء أو يل بالتوازن الواجب طالما أن القطاع الزراعي قد تضاءل وزنه في السنوات 
الأخيرة. وأصبح الانكشاف الغذائي يمثل خطورة على الأمن القومي , لا سيهما إذا كان استيراد 
الغذاء يتم عن طريق دول ذات سياسات مضادة للعمل العربي. ومهم| يكن من أمر, فإنه في 
غياب خطة متكاملة فإن العمل في أي مجال عربي متناسق لا يضر في شىء. طالما أنه لا يخل 
بالتوازن الواجب في الانتاج. أو لا يحدث مشاكل مستقبلية. اننا نؤمن بضرورة وجود خطة 
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عربية» ولكن في المرحلة الآولى علينا أن نركز على البلدان العربية الأقل نمواً التي تشكل 
الحزام الحيوي للوطن العربي» ويمكن أن تتسلل منها عمليات ضرب هذا الوطن ككل . 


وعلينا أن ننتبه الى الخطة التي تعمل لما الدول الصناعية الغربية في محاولة منها لتفكيك 
الوطن العربي إلى كيانات ومجموعات يسهل توجيهها ان لم يكن السيطرة عليها. ونتيجة للظروف 
الاقتصادية والمناعب التى تمر بها أقطار المغرب العربي مثللاء نجدها تبذل جهدها لزيادة 
التصاقها بدول السوق الأوروبية المشتركة. وهناك الاقطار العربية الافريقية الفقيرة التى تدخل 
في اطار اتفاقيات لومى» ويؤدي اهمالنا إياها إلى دوراها في فلك دول السوق الأوروبية 
المشتركة. ىا أن ترك مصر ومقاطعتها يزيد من ارتباطها بالولايات المتحدة الامريكية التي 
يهمها بالدرجة الأولى القضاء على فكرة القومية العربية. لقد قام الباحث بتلخيص بحثه 
بتعداد سلبيات العمل العربي المشترك,. وحدد لنا في عجلة المخرج من المازق الذي تتردى 
فيه» ولكن توصياته في هذا المجال تحتاج الى دراسة وتمحيص في الاطار العربي القائم» وليس 
من منظور مثالي. وإذا كان يرى أن نقطة البدء هي في وضع خطة قومية بعيدة المدى. فلنرى 
- كيف توضع هذه الخطة. في حين توجد بيانات كافية في الوطن العربي» وقد فشلت أغلب» 
ان ل تقل كل البلدان العربية:فى :وضم خخطة قطزية"بالمعى العلمي:. 


أما بالنسبة لمشكلة التعامل مع الشركات عايرة الجنسية. فإن امرها يتعلق أولاا: بعدم 
ترك الحبل على الغارب للقطاع الخاص» وثانياً: باتخاذ سياسة قومية نحد من دور هذه 
الشركات ومراقبة تغلغلها ف الاقتصاد القومي . 


ان مشاكل العمل العربي كثيرة ومتشعبة. وتحتاج إلى دراسة متأنية» يشارك فيها الجميع 
لمعرفة من أين نبدأ؟ وكيف نبدأ؟ 


٠“‏ فؤاد حمدي بسيسو 


أود ان اعلق بشكل موجز على المسائل التالية : 


المسألة الأولى هي دور الاقتصاديين في نجاح العمل الاقتصادي التكاملي العربي المشترك 
أو فشله. فعلى الرغم من المثل القائل بأنه «إذا تكلم رجل السياسة سكت رجل الاقتصاده. وععلى 
الرغم من من ان هذا المثل نافذ حالياًء كا كان نافذاً خلال المرحلة السابقة» على الرغم من 
ذلك, فإن هناك دائرة متيسرة لمسؤولية الاقتصاديين فيما يتعلق بوضوح الرؤيا تجاه منباجية 
العمل التكاملي العربي المشترك. وصياغة المناهج العملية» المستندة إلى تشخيص متعمق 
للواقع العربي والاهداف المشتركة ووسائل تحقيق هذه الاهداف, إضافة إلى بلورة مختلف 
البدائل المتيسرة للعمل التكاملي العربي المشترك ووضع ذلك كله امام من لهم حق اتخاذ القرار 
وبذل الجهد الحثيث للالتزام به» وافتراض ان الوحدة الاقتصادية لا تتحقق إلا بالوحدة 


لم 


السياسية والتي بدورها لا تتحقق إلا بالقوة» في ضوء دروس التاريخ» فلا بد من تأمين الحد 
الأدنى من الاتفاق بين مجموعة الاقتصاديين فيا يتعلق مهذه المسألة. 

انتقل» للاستشهاد على اهمية ذلك. إلى الاشارة الى تجربة مجلس الوحدة الاقتصادية 
العربية» والذي انطلق في منهاجه للعمل الاقتصادي الوحدوي المشترك من مناهج مستوردة. 
حيث بدأ بمتهاج التجارة الخارجية نقل عن تجربة السوق الاوروبية المشتركة الي تختلف 
اقطارها في هياكل الانتاجية والتجارية عن المجموعة العربية ذات القاعدة الانتاجية الضعيفة» 
وعندما فشل مدخل السوق العربية ال مشتركة, لجأ إلى تجربة الكوميكون أو مجلس المعونة 
الاقتصادية المتبادلة» فنقل فكرة التخطيط القومي الشامل للتنمية العربية. دون مراعاة ان 
هذه الفكرة مرت بمراحل وتطورات» انتهت إلى نجاح المجلس في مجالات التعاون القطاعي 
الجزئي كمشروعات التعاون المشترك في الصناعات المعدنية» ومن برامج للتخطيط القطاعي 
تبدأ بالابحاث المشتركة وتمر بإقامة المشاريع المشتركة فتحرير التجارة في منتوجاتها (كعامل 
مساعد) . 


وعليه. واخذاً في الاعتبار الواقع العربي السياسي ودروس التجربة العربية» فمن 
المقترح اختيار منهاج للتعاون الانمائي الجزئي وذي الطابع الاستراتيجي, محدد الاولويات 
بمشروعات الامن الغذائي والعسكري والدوائي» وليست المشروعات المشتركة في اطارها 
الحالي المتواضع الذي لا يمكنها من التأثير على جميع اجزاء الجسد الاقتصادي العربي المشترك . 


وتتعلق المسألة الشانية بالتعاون العربي في اطاره الاقليمي والقومي وعلاقته بالتعاون 
الاسلامي . 


وفيما يتعلق بالموقف من التعاون الاقليمي ضمن اطار التعاون الاغمائي القومي . لا أؤيد 
اطلاقاً الاحكام المتسرعة التي تؤيد أو ترفض فكرة التعاون الاقليمي (الحزئي) بالادعاء بأنه 
مناقض وي جميع الاحوال مع مسيرة العمل الاقتصادي القومي » والذي اعتقده ان هناك 
مبررات للتعاون الاقليمي الجزئي بشرط أن لا يتتخطى حدود التعارض مع متطلبات التعاون 
الاائي القومي . واعتقد ان هناك العديد من الجهود التنموية؛ على المستوى الفكري 
والرسمي . قامت باقتراح لتوزيع العمل والتخفيف النسبي وتوطن المشاريع المشتركة في انحاء 
الوطن العربي المختلفة. ينبغي ان تكون هذه الجهود ودراساتها مؤشرنا الاساسي للحكم على 
التعارض الاقليمي مع المسيرة القومية. 

وعلى سبيل المثال فليس من المبرر أن تتجه اقطار مجلس التعاون الخليجي لخصر دائر 
اهتيامها بتحقيق الامن الغذائي والعسكري في مشاريع اقليمية» والمسار الصحيح لثل هذه 
المشاريع. وفي اطار الحل الحاسم للمشكلة هو الاطار القومي . 

وبالنسية لمسألة التعاون العربي والتعاون الاسلامي والقول بأن مسيرة التعاون في اطار 
العالم الاسلامي تستهدف اجهاض مسيرة التعاون الاتمائي في الاطار العرربي» فهو ما اؤيده 
وفي اعتقادي ان هناك مبررات قوية للتعاون بين اقطار العالم الاسلامي واقطار العام الثالث. 

47 


واستشهد هنا بمثل يتعلق بالحاجة الملحة الى التعاون الاسلامي فيا يتعلق بحماية المياه من 
التلوث في الخليج العربي؛ وكذلك التعاون في مجال استثمار واستغلال الثروة السمكية في 
مياهه. وهو ما لا أتصور حدوثه دون تعاون يجمع ايران بالعراق وبقية اقطار الخليج. وأرجو 
أن يضاف هذا الدافع إلى الدوافع التي تصب في صالح هيمنة صوت العقل والحكمة ومن ثم 
وضع حد ونهاية للحرب العراقية ‏ الايرانية المأساوية. 


وأخيراًء أود الاشادة بتجربة نجاح الاوابك في التعاون الانمائي القطاعي الجزئي» 
والذي شملت أنشطتها العديد من المشاريع التنموية المشتركة. الانتاجية والخدمية والتدريبية 
في قطاع النفط. وهي مثل قابل للتطبيق في توجهاتنا لتحقيق الامن الغذائي والعسكري . 


: - محمود عبد الفضيل 


تعتير ورقة د. محمد محمود الامام من أهم العروض والتقويمات الوثائقية المتيسرة لمسيرة 
. العمل الاقتصادي العربي المشترك. وانها بلا شك تفيد كثيراً في فهم الأزمة الراهنة للعمل 
الاقتصادي العربي المشترك. وسوف تساعدنا بلا شك في قك الحصار المضروب على مسيرة 
العمل الاقتصادي العربي المشترك. بل في فك الحصار المضروب على المستقبل العربي كله 


وأود أن أتوقف هنا عند ثلاث نقاط أعتقد أنها هامة من ضمن نقاط هامة أخرى. 
جاءت بها هذه الورقة : 


أولاً: أود أن أتساءل عن مفهوم «البتروقراطية» الذي يستخدمه د. محمد محمود 

الامام» ويعتقد أنه مسؤول عن تعويق مسيرة العمل الاقتصادي العربي المشترك . لماذا ينحي 

د. الامام باللائمة على ما يسميه «البتروقراطية». هل البيروقراطية النفطية هي المسؤولة؛ أم 

أن البيروقراط والذين يتولون مناصب قيادية ورسمية هم جرد أدوات لقوى مهيمنة هي 

صاحبة القرار الفعلي؟ آرين توضييدا لمدى صلاحية وملاءمة هذا التعبير أو المفهوم لتوصيف 
واقع الحال. بالنسبة لعملية صنع القرار في البلاد النفطية . 


ثانياً: : يشير د. محمد محمود الامام إلى أن «ذريعة السيادة الوطنية» ‏ على حد تعيير د. 
يوسف صايغ - والتي غالباً ما تطرح من منظور قطري ضيق هي ذريعة و*مية. وهي ذريعة 
طالما تم استخدامها لشل مسيرة العمل العربي المشكرك, ولعدم أعطاء الدفعة الكافية لأشكال 
ضرورية ة ودنيا من التعاون والتنسيق العربي المشترك. ولكن هؤلاء الذين يتذرعون مها هم 
الذين يتساهلون أحياناً كثيرة في هذه القضية عندما يتم حسم بعض الآليات المتعلقة 
«بالتكامل التبعي - السوق الرأسمالية الدولية». سواء من حيث الاندماج قِ أسواق المال 
العالمية أم نشاط الشركات الدولية. وأود أن أضيف ان «الانانية القطرية» حولت «وثائق 
العمل العربي المشترك» إلى شيك من دون رصيد من المال ودون رصيد من المصداقية . 


يِلن 


ثالثاً : : يشير د. محمد محمود الامام إلى اخفاقات عمليات التصنيع العربي. وما تمعخضت 
عنها من حالة فريدة حيث تتعايش ظاهرتان معا. على صعيد القطر الواحد وعلى الصعيد 
العربي عموماً: : وجود طاقات عاطلة وعدم كفاية الانتاج للطلب في فروع النشاط نفسه. 
وينعكس ذلك قصوراً في «التخطيط ودراسة الجدوى». وإذا كان هناك من درس 58 
يستخلص من هذه الملاحظة النافذة» فهو بلا جدال فشل المداخل القطرية لدراسات 
الجدوى وتخطيط المشروعات الصناعية على مستوى القطر الواحد. وهنا يمثل التخطيط 
التوجيهي (أو الارشادي)» والخطة القومية العربية على مستوى المشروعات الاستثارات ‏ التي 
تمثل همزة الوصل بين الخطط القطرية للاستثار والخطة الكلية ‏ المدخل الوحيد والصحيح 
لضان نجاح أي جهودات تصنيعية ة قطرية . وتأسيساً عل ذلكء» أود أن أؤكد على أن مدخل 
التخطيط التوجيهي القومي ليس اختباراً انديولويياً و مثالياً» بل ضرورة مادية تفرضها 
اعتبارات الكفاءة وتأمين الحد الأدنى من مقومات الحياة الاستمرارية. 


وختاماً. أود أن أقول ان الدرس المستفاد من فشل مسيرة العمل الاقتصادي العربي 
المشترك في الحقبة النفطية يتلخص في فشل «اعادة زرع المال النفطي في التربة العربية لينبت زرعاً 
وصناعة وموارد متجددة» ويحضرني هنا قول الشاعر العربي الليبي الأصل - محمد الفيتوري : 

لو رزرعناه صفاكءً لصفى ولكن زرعناه جفةءً فجفا 


ه ‏ أديب الجادر 


لقد بدأ العمل العربي المشترك الرسمي منذ مؤتمر الاسكندرية عام 1144. وجربت 
مختلف المداخل وأنشكت آليات متنوعة ومؤسسات رسمية وشبه رسمية» ولكن المحصلة كانت 
محيبة للآمال والسبب هو فقدان الارادة السياسية لدى المسؤولين العرب . 


ولكي نكون عمليين». نطالب 000 العرب بتنفيذ الاتفاقيات التي وقعوها. وأنا 
أوافق د. محمد محمود الامام على الاقتراح العمل الوارد في آخر بحثه بالعودة إلى استراتيجية 
العمل الاقتصادي العربي المشترك. 0 ميثاق العمل الاقتصادي القومي. والربط بينب) 
وبين استراتيجية التنمية الاجتماعية» وايجاد جهة مركزية للتخطيط والمتابعة. مع التركيز 
بصورة خاصة على تلبية الحاجات الأساسية المادية والمعنوية وفي مقدمتها المساهمة الشعبية في 
اتخاذ القرارات» وكذلك التكامل الاقتصادي العربي والتعاون مع العالم الثالث لفك الارتباط 
مع العالم الصناعي وتقليل التبعية . 


ودور المثقفين هو نشر الوعي بين الجاهير وشرح هذه الحقائق لها والتأكيد على أن 
الطريق القطري قد فشلء. والاعتياد على العالم الصناعي قد فشل قيل ذلك ولم يبق سوى 
الاعتماد الجماعي على النفس . 
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١‏ - خليل السالم 


انطلق في اقتراحاتي نحو المستقبل من القناعة بضرورة تبني التنمية المستقلة كنمط للتنمية 
في الوطن العربي. وقد اقتنعنا بأننا وقعنا في كثير من الاخطاء التي أدت الى شيوع مظاهر 
التبعية على المستويات القطرية والقومية . 

ولكنني أميل اكثر لأن انطلق من الايمان العميق بالوحدة العربية الاقتصادية كسبيل 

للتنمية وادعو الاقتصاديين إلى هذا الايمان العميق. لا امنع أن يناقشوا الصعوبات والمعوقات 
ولكنني أرجو أن لا يكون هذا تشكيكاً في جدوى الوحدة العربية الاقتصادية. وأدعو إلى 
تعزيز مؤسسات العمل العربي المشترك., ومهما كانت الاخطاء التي وقعت في التجارب السابقة 
فيجب أن تكون هذه دليلاً نحو الاصلاح وليس نحو التشكيك في قيمة هذه المؤسسات 
للعمل العربي المشترك. وأدعو إلى زيادة المشروعات العربية المشتركة على الرغم من ان بعض 
هذه المشروعات قد تعثر ونحن حديئو العهد بمثل هذه المشروعات ويمكن ان نخطىء.ء ولكننا 
يجب ان لا نعود عن هذا التوجه. وأدعو إلى الزيد من الاتحادات النوعية في العمل العربي 
المشترك ومراعاة هذه الاتحادات كما لو كانت لم تشب تشب بعد عن الطوق وان نقويها كاقتصاديين. 
وادعو الى تحييد العمل الاقتصادي العربي المشترلك ١‏ عن السياسة وان نكون نحن الاقتصاديين 
رسل حق لا اداوت طيعة في ايدي السياسيين. ومن هذا المنطلق ادعو الى عودة مصر الى 
العمل الاقتصادي العربي المشترك وبأي سبيل. وادعو الى دراسة المديونية العربية ‏ العربية 
لأغراض ان لا تبقى هذه المديونية جزءًا من الصورة القاتمة التى تعيش في ظلها اقطارنا فيما 
يتعلق بمديونيتها للمؤسسات الخارجية, سواء أكانت دولية ام مصرفية ‏ تجارية بحتة. وفي 
هذا السبيل ادعو إلى اعادة تغذية صندوق النقد العربي وإلى اعادة تغذية الصندوق العربي 
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وانني اذ اقبل فكرة الخطة القومية كتصور, لكننيى ارجو ان لا 
تطغى الخطط القطرية على مصلحة الخطة القومية بأي طريقة. لقد شاركت في كتابة بيانات 
وزارية عدة وفي كتابة خطط للتنمية في هذا البلد وفي كل مرة كنت اكتب عن دعم العمل 
العربي الاقتصادي المشترك كنت أضيف. «مهما كانت التضحية». ولكن نأمل ان يكون لنا 
عمل اقتصادي عربي مشترك دون أن تعأثر مصالح بعض الاقطار العربية الداخلة في هذا 
العمل . كذلك يجب ان لا تطغى المصلحة القطرية على المصلحة القومية. ان المصلحة 
القطرية مؤقتة ة وستزول أهميتها. وأخيراًء أدعو إلى ضمان الاستثارات العربية في الاقطار ضماناً 
جيداً ومجزياً. قد تبدو هذه الدعوة خيالية أو مثالية ولكننى في ضوء ما استوعبت من ابحاث 
هذه الندوة عن التنمية المستقلة. وعما نعاني من تبعية. كل هذا يحفزني على القول بها ودعوة 
الاقتصاديين العرب إلى أن يكونوا رسلا امناء في ابلاغ هذه الدعوةء والا يكونوا كما قلت 
أدوات طيعة لخدمة النزعات السياسية المؤقتة التي لن تفيد كثيراً المستقبل العربي. 


/ا ‏ خير الدين حسيب 
من أجل الأخذ بيد العمل المشترك في المستقبل ليكون داعبا للتنمية المستقلة. لا بد من 
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تفسير التراجع الذي تم ني العمل العربي المشترك في ضوء التطورات التي حصلت في النظام 
الاقليمي العربي. 

لقد شهد النظام الاقليمي العربي منذ عام 141١‏ تغييرات أساسية بدأت بغياب عبد 
الناصر والناصرية. ثم انكفاء مصر عربيا في زمن السادات» ثم كامب ديفيد وعزلة مصر. 
ثم انشغال العراق في الحرب العراقية ‏ الايرانيةء ثم الخلاف العراقي ‏ السوري. هذه 
التغييرات التي حصلت على الساحة العربية في النظام الاقليمي العربي وما ترتب عليها من 
انحسار للمد القومي وفر الفرصة لمن لا يريد للعمل العربي المشترك ان يمارس دوره. وفي 
هذا الاطار ظهرت بعض التكتلات الاقليمية العربية كمجلس التعاون الخليجي . فمجلس 
التععاون الخليجي يمثل في شق اساسي من ن أسباب انشائه تجسيداً للمحاولات السابقة في 
الستينات والسسنييات من قبل السعودية. اما لرفع مستوى العمل العربي المشترك إلى ما فوق 
القومي » أي الاسلامي . أو لتخفيضه الى ما دون القومي. أي الخليجي . وفي كلتا الحالتين» 
فإن المقصود هو ضرب العمل العربي المشترك على المستوى القومي . في هذا الاطار نفهم عدم 
نجاح محاولات انشاء «المركز العربي لنقل وتطوير التكنولوجيا» وعدم نجاح محاولات انشاء 
«المجلس العربي للموارد المائية» التي حاولت الاكوا اقامتههاء في الوقت الذي انشأت بعد 
رفض الأول مباشرة «المؤسسة الاسلامية للعلم والتكنولوجياء . ولذلك. فإن الموقف من 
مجلس التعاون الخليجي أو أي تكتل اقليمي آخر ليس موقفاً نابعاً من موقف ضد أي تعاون 
شبه اقليمي» وانما إلى أي حد يصب هذا التكتل والتجمع 3 العمل العربي المشترك على 
المستوى القومي أو يكون متناقضاً معه. وفي هذا الاطار أيضاً نفهم مغزى ومعنى عام قيام 
بعض بلدان مجلس التعاون الخليجي . التي هى أعضاء ء في مجلس الوحدة الاقتصادية. 
بتسديد التزاماتها لعامى ١86‏ و1443 في ميزانية مجلس الوحدة الاقتصادية الذي هو على 
وشك ان يتوقف عن امكانية دفع رواتب موظفيه. 

كذلك يجب عدم التقليل من أهمية التأثير المتبادل بين العلاقات الاقتصادية والعلاقات 
السياسية العربية» وفي رأبي أن كل كلام عن تحييد العمل الاقتصادي العربي المشترك يجب 
ان يناقش ويبحث في ضوء المارسات العربية لنرى مدى امكانية ذلك. ففي دراسة لي عن 
العلاقات الاقتصادية العربية خلال الثلائين سئة الأخيرة وتأثير العلاقات السياسية عليهاء 
قمت بمحاولة لدراسة تطور العلاقات الاقتصادية بين العراق ومصر قبل عام ١45/8‏ 
ويعده. والعلاقات ما بين العراق والاردن قبل عام ١5048‏ وبعده. وبين مصر وسوريا قبل 
الوحدة وأثناءها وبعدهاء وبين السعودية ومصر قبل ثورة اليمن واثناءها وبعدها. وتشير نتائج 
الدراسة بشكل واضح ومتزايد إلى ان العلاقات الاقتصادية العربية تتسيّس بشكل متزايد» 
وانه حتى ما كان يعتبر في عداد الخطوط الحمر القومية التى كانت الانظمة العربية تحرص 
على ان لا تتجاوزها في السابق. بدأت في السنوات الأخخيرة تتجاوزها. وبالتالي لا بد من 
اعطاء الاهمية لتأثير العلاقات السياسية العربية على العلاقات الاقتصادية فيها بينهاء وكنت 
اتمنى ان نبحث بشكل متعمق عن الوسائل المتيسرة لنا لتحييد وترشيد وعقلنة العمل 


كلم 


الاقتصادي والعلاقات الاقتصادية العربية قدر الامكانء لأن ما يحصل عملياً في الواقع 


وفيا يتعلق بالمستقبل» فإن ما يعطينا املا هو فشل التنمية القطرية وفشل كل ظاهرة 
الدولة القطرية عربياء وبالتالي ستضطر هذه الدول القطرية الى التفتيش عن مخارج اخصرى. 
وسيكون العمل العربي المشترك والبعد الاستراتيجي العربي هو احد تخارجها الرئيسية. لذلك 
يجب الاهتمام بترشيد عمل المنظات الاقليمية العربية» سواء في اختيار موقع مقرات هذه 
المنظمات وأن توضع في البلد المناسب الذي تتوافر فيه الشروط اللازمة لنجاحهاء أم في طريقة 
اختيار الادارات العليا لهذه المنظيات بحيث تختار الكفاءات التي تعطي احسن النتائج لهذه 
المنظيات . 


يبقى أن مستقبل العمل العربي المشترك وامكانية التحسين فيه متوقفان على التطورات 
المستقبلية في النظام الاقليمي العربي» وما لم يحل الاشكال في الوضع الحالي» وما لم يلتق 
- العراق وسوريا ومصر. لا يمكن متابعة مسيرة العمل الاقتصادي العربي المشترك في جو قومي 
وعندها لا يكون مجلس التعاون الخليجي» ولا غيرهء قادراً على ايقاف مسيرة العمل العربي 
المشترك . 


8 - محمد هشام خواجكية 


ان المداخل التي تم تبنيها للعمل العربي المشترك كثيرة ومتنوعة وأعتقد أن هناك 
مدخلين اثنين يحتاجان إلى وقفة تأمل . 


الأول المشروعات المشتركة التى هي مدخل جيد للتعاون العربي. وقد وصلت رؤوس 
الاموال المستثمرة في المشروعات العربية المشتركة الى 8" ألف مليون دولار. وهذا الرقم يزيد 
عن المشروعات المشتركة في كل من الكوميكون والسوق الاوروبية المشتركة. لحذاء فإنه يجب 
إيجاد المقومات القادرة على تدعيم هذا المدخل والاستفادة منه. أرى أن يدعم هذا المدخل 
عن طريق العمل على إقامة المشروعات المشتركة على أساس خطة قطاعية أو اقليمية» بحيث 
يأتي المشروع المشترك ليسد ثغرة في الصرح الانتاجي العربي. إضافة إلى ضرورة اختيار 
الكفاءات الادارية المناسبة لهذه المشروعات والقادرة على ايصال المشروع المشترك الى أهدافه. 


الشاني. تحرير التبادل الخارجي, وهذا المدخل مهم أيضاً لأنه يسمح بتفاعل 
الاقتصاديات العربية» ويزيد بالتالي من اعتراد بعضها على بعضها الآخر. ولكن مما يعيق هذا 
المدخل عن القيام بدوره هو اختلاف الانظمة الاقتصادية. وحتى يمكن تدارك هذا الاشكال, 
لا بد من ايجاد التنسيق المناسب بين السياسات الاقتصادية العربية بحيث يمكن لهذا المدخل 
أن يؤتي ثياره على المدى المتوسط والبعيد. 


ماقم 


4 مثير حمارنة 


يتضح من ورقة د. محمد محمود الامام ومن التعليق عليها. أننا نعيش حالياً مأزقاً 
بالنسبة للعمل الاقتصادي العربي المشترك. ونعيش كذلك مأزقاً حويقاً بالنسبة للتنمية. ومن 
الملاحظ أننا وصلنا إلى هذه النتائج في ظل تبدلات دولية عاصفة سمتها الرئيسية زيادة حدة 
التدويل في الحياة الاقتصادية وتطور دور آليات التبعية وزيادة عددها وفاعليتها. 


وعلينا أن ندرك أن كل هذه التطورات تمت في ظل تعمق التوجه نحو اقامة التكتلات 
الاقتصادية الدولية» حيث ثبت أنه لا يمكن مواجهة التبدلات الاقتصادية الدولية دون 
تكتلاات اقتصادية . 


فالتكتل الاقتصادي العربي قد بذلت في اقامته جهود وله مؤسسات قائمة» الأمر الذي 
يطلب تعزيدها وزع ينو دوزها. (الأععيام نقيااتيارواظرها نكيت يكنا ان تعتوم,بالمخانب 
يه كر ع امه تدافع 50 الاقتصادي العرن المشترك . 


-٠‏ عبد المنعم السيد علي 
أعتقد أن مفهوم العمل العربي المشترك فضفاض فعلاً ويمثل تراجعاً عن اتفاقية الوحدة 

الاقتصادية . ولول عله لي ساد عن لواف كلدل مب فلا الشيلد يانه 
اذلم يكد يجف حبر بعض وثائق ق هذا العمل حتى قطعت سوريا أنابيب النفط العراقية المارة في 
أراضيها. 

اما الخيراء» الذين ذكر د. محمد محمود الاأمام جهلهم وانفصام شخصيتهم وعدم 
التزامهم ‏ فهؤلاء في َ في الواقع رسميون وليسوا خيراء . 

ان الوحدة والتكامل الاقتصاديين ليسا عملين اقتصاديين بصورة صرفة. وانما سياسين 
أصلا . ولذلك. فإن الارادة السياسية تلعب دوراً أساسياً ومها فيها. كما يتحمل موظفو 
المؤسسات القومية واداراتها جزءاً مهماً من مسؤولية فشلها في تحقيق أهدافها. 

ولا يمكن للعمل التكاملي الا أن يكون شاملا لا جزئياًء عاماً لا قطاعياً محدوداً. ولن 
تؤدي المشروعات المشتركة في حد ذاتها ولا الخطوات الصغيرة إلى تحقيق مثل هذا التكامل 
أبدا . 


١‏ - دارم البصام 


لا شك في أننا متفقون جميعاً في ظل تطورات النظام الاقليمي العربي على أن الوحدة 
السياسية لم تعد شرطاً مسبقاً للعمل العربي المشترك. وكما يرد في الخطاب الرسمي والفني 
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التقنوقراطي . كل ما يجري حالياً من طروحات للتكامل هي في ظل تصاعد واصرار شديدين 
على القطرية والسيادة الوطنية» وهذا تناقض موضوعي يجب فضحه. 


ان مقولة الاعتاد المتبادل هي النموذج المعياري المطروح خالباء واستراتيجية العمل 
الاقتصادي العربي المشترك هي خير دليل عى ذلك التوجه. وهوما تطرحه كذلك ورقة د. 
محمد محمود الامام في النباية» ومن منظور التوظيف الأمثل للموارد والمؤسسات المطلوية 
لذلك. 

دعونا نتخيل مشروعاً قومياً للتكامل الاقتصادي بالشكل المطروح وبفرضية ثبات 
الأشياء. هل يمكن هذا أن يؤدي إلى تكامل وتجانس اجتماعي؟ أم يؤدي حتماً إلى ظهور دول 
مركز وأطراف داخل المجموعة العربية توجه الأولى منها مجهودات التكامل لصالحها؟ أنا ممن 
يعتقدون, ويجزمء بأن هذا التوجه لا يمكن أن ينجح إلا مع افتراض تساوي القيمة 
الاستخدامية لعوامل الانتاج» وهذا شرط موضوعي لا يتوافر في ظل التشكيلات الاجتماعية - 
الاقتصادية الحالية . 

نقط ثانية» وهى ما آلت إليه استراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك. هو لأنها 
كانت تصورات معيارية لم تتدارس الامكان الموضوعي ومقومات التغيير وطبيعة الحركية 
المطلوبة. فقد أجابت عن السؤال الاقتصادي ولم تتكلف عناء الاجابة عن السؤّال السياسي» 
بل وتهريت منه بأطروحة تحييد العمل الاقتصادي من الهزات السياسية. وتلك الاطروحة لا 
تقارب الواقع. إذ من المستحيل عزل ما هو اقتصادي عما هو سيامي . 

نقطة ثالثة» أرى عند وضع التصورات المستقبلية لتشخيص الإمكان الموضوعي لقيام 
عمل عربي مشترك حقيقي. أن نبدأ بتشخيص الواقع العربي في المقطع التاريخي الحاليء وأنا 
أختلف مع من يقول بأن الظرف الموضوعي الحالي قد تردى مع هبوط اسعار النفط وأضعف 
القدرة على توفير الشرط التمويلٍ. فإنني من يؤمنون بأن انخفاض أسعار النفط هو لصالح 
تحفيز العمل العربي المشتركء وآثاره الايجابية المرتقبة هي الآتي: تضييق الفجوة بين من يملك 
وبين من لا يملك في المجموعة العربية» تقليل حدة الاستيراد المفرط» تخفيف خطورة التأثر 
بنمط الاستهلاك الغربي. ومن ثم امكانية التفكير بنوع من الاعتّاد على الذات . 

ختاماً وفيها يتعلق بمؤسسية العمل العربي المشترك. أرجو أن لا نحمل الجامعة العربية 
أكثر من طاقتها ومن طبيعة أهدافها المسيطرة, فالجامعة العربية في ميثاقها لم تولد لإرساء دولة 
الوحدة. بل العكس هو الصحيح, لتكريس القطرية ومفهوم السيادة الوطنية» ولا أدري مع 
هذا كيف يمكننا افتراض قدرتها على انجاز مشروع اقتصادي قومي متكامل. عدا توفير 
تصوراته المعيارية . 


- نزار الرببعي 


أعتقد أن البلدان العربية أعطت بما فيه الكفاية لدفع العمل العربي المشترك الذي نشأ 
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بدوافع جيدة وكان أمل البلدان العربية أن تستفيد من ثاره. ولكن المشاكل الموضوعية التي 
عانى ويعاني منها اقتصاد كل قطر عربي كانت أحد الاسباب الرئيسية لتدهور هذا العمل 
العربي 0 إضافة إلى الخلافات السياسية العربية . 


ولا بد من تحميل الجهاز الاداري والتخطيطي والاقتصادي الذي أشرف على يروز 
العمل العربي المشترك قدراً كبيراً من المسؤولية على تدهور هذا العمل. وذلك بإنشاء مشاريع 
ومؤسسات وبنوك وصناديق ومنظيات» أثقلت كلفتها الادارية كاهل ميزانيات البلدان العربية 
حتى وصل الحال إلى أن تتفادى البلدان العربية تسديد حصصها السنوية في ميزانيات 
المؤسسات أعلاه. بالنظر لعقمها واصطدامها الموضوعي . ولذلك. فإنني أرى أن تشاؤم 
الباحث والتحمس العاطفي للمعقب في غير محلهما. كا أني لا أتفق مع بعض المعلقين بإلقاء 
تبعية النكسة على الفوائض العربية النفطية وكأنها هي السبب الرئيسي في تدهور العمل 
العربي المشترك أو في عدم إحداث التنمية العربية الشاملة. ولا أدري لماذا هذا التأكيد عليهاء 
خصوصاً وأنها في الحقيقة ليست بفوائض لأن بلدان هذه الفوائض بلدان غير متقدمة وبحاجة 
لاستغلال هذه الفوائض حتى ولو بصورة تدريجية في تنمية نفسهاء لذلك أرجو من هذه 
الندوة التأكيد على ما تبقى من الاسباب الموضوعية والذاتية لإنقاذ العمل العربي المشترك, 
ومعالجة المشاكل الاقتصادية القطرية والاقليمية أولا. 


١‏ - محمد محمود الامام يرد 

لن أحاول الدخول في ردود تفصيلية نظراً لضيق الوقت وحتى أتفادى الوقوع في تصفية 
حسابات قديمة. ويمكن تلخيص ناتج المناقشات خلال هذه الجلسة وما سبقهاء في عدد من 
النقاط التي حدث عليها اتفاق ولا أقول اجماع . النقطة الأولى هي أن التنمية تمر في الوطن 
العربي بمازق» وأن العمل المشترك. أياً كان تعريفنا له يمر هو الآخر يمأزق. كذلك هناك 
اتفاق عام على ضرورة الوحدة الاقتصادية العربية لكي يمكن تحقيق تنمية جادة ومستقلة. 
والى هنا يتوقف الاتفاق. والسبب في ذلك هو الافتقار الى نظرية ملائمة للتنمية بالنسبة لدول 
العالم الثالث. وكذلك الافتقار الى نظرية ملائمة التكامل الاقتصادي. وما يقدم من 
مقترحات لما يسمى بالعمل المشترك لا يعدو ان يكون اجتهادات براغغياتية يبرر بعضها بالمرونة 
ويبرر البعض الآخر بنتائج التجربة والخطأ. فيا يسمى بالمنظور التجاري للتكامل الاقتصادي 
بني أساساً على نظرية صيغت في اقتصادات معينة. ما الذي حدث عندما دللنا على عدم 
ملاءمة هذا المنظور لأوضاع اقتصادات العالم الثالث عامة والاقتصادات العربية خاصة؟ لم 
نأت بنظرية بديلة» بل بدأنا في طرق جميع أوجه العمل المشترك دون تأصيل نظري. كذلك 
نبذنا فكرة المراحل التى بنيت عليها اتفاقية الوحدة وفتحنا الباب لمختلف الأدوات وتركنا 
القرار لاختيارات الدول. كل يأخذ ما يريد. 


فق هذا الاطار جرى تركيز على المشروعات المشتركة وفتح الباب فيها للقطاع الخاص 
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مؤخراً. وأياً كان التعريف لتلك المشروعات فإن فاعليتها تدوة قف على وجود خطة قومية يتم 
بمقتضاها انتقاء تلك المشروعات وتشييدها. حتى لو قبلنا يما يسمى خطة لمشروعات مد مشتركة . 
فإن مثل هذه الخطة لا يمكن أن توضع الا من خلال منظور شامل لتنمية تكاملية للوطن 
العربي . فالقضية ليست التركيز على سلبيات دون الايجابيات؛ بل البحث عن الشروط 
الفرورية لإحداث هذه التنمية وضان استمراريتها. لقد ذكرد. علي نصار عدداً من 
الظواهر التي رأى فيها مظاهر ايجابية للتعاون العربي. سواء من حيث تأهيل الأطر أم بناء 
المئؤسسات أم التقريب من المستويات الثقافية . ما أردت أن أوضحه هو أن أياً كانت الظواهر 
الايجابية. فإنها لم تتم وفق نظرية أصيلة للتكامل الاغمائي تساعد على تعظيم العائد منها. . مثال 

على ذلك القول يبلوغ موارد المشروعات المشتركة حوالى 8 بليون دولار. هل حققت هذه 
المشروعات عائداً يوازي تلك التخصيصات؟ وهل استطاعت ان ترفد التنميات القطرية بما 
كان لا يمكن تحقيقه في غيبتها؟ والأهم من ذلك هل استطاعت أن تنشىء من الروابط 
العضوية ما يتقدم بالعلاقات الاقتصادية عر عا » أعتقد 
أنه يحق لنا أن نقول إن كل المؤشرات تشير الى غير ذلك . كذلك فإن القول بما كان يمكن أن 
: يكون عليه الوضع في غيبة العمل المشترك انطلاقاً من أن شيئاً خصير من لا شيء. . مثل هذا 
القول لا يقدمنا كثيراً نحو تعظيم الاستفادة من الجهود التكاملية لتحقيق مزيد من الاعتماد 
الجماعي على النفس . 


هناك حديث حول الجانب السياسي وتوافر الارادة السياسية. صحيح أن الدراسة 
ركزت على الجانب الاقتصادي بحكم عنوانها. غير أن الآمر الذي أردت ايضاحه هو أن 
دعوى تحييد العمل الاقتصادي دون وضع التنظيم المناسب لذلك. انما يعطي الرخصة 
للسياسي بحيث يصبح هو الذي بيده التحييد من عدمه. . من هنا كانت الاشارة الى تجربة 
وادي النيل التي تضمنت أجهزة اتخاذ قرارات على أعلى مستوى تنفيذي وبمشاركة تمثل فيها 
شعوب أعضاء التكامل تمثيلا برلمانياً . ما الذي حدث على المستوى القومي؟ بدأت الأجهزة 
الاشرافية تفرض وجودها عل المؤسسات الاخرى يمنطق وزارة مالية: تتحكم ف 
التخصيصات الالية لتلك المؤسسات وتعمل على تنميط معدلات الاجور وأوجه الانفاق بغعض 
النظر عن طبيعة عمل كل من تلك المؤسسات. وذلك بمنطق تخفيض الانفاق وليس تعظيم 
العائد. من هنا كانت الاشارة الى البتروقراطية التي تمشل السلطات المدعومة بمال النفط التي 
بدأت مؤخراً بالهيمنة على أوبجه العمل القومى المشترك من وجهة نظر اقليمية ضيقة. وفي هذا 
0 ايضا تجري معالجة قضايا التكامل الاقليمي الجزئي باعتبار أن ما يجري تعظيمه هو ما 
مع المصالح الاقليمية دون أن يقترن ذلك بمفهوم واضح للمصالح القومية ويسعي جاد 
0 الفوارق بين الاقاليم . هناك فارق كبير في القول بين تطوير العمل القومي مع السماح 
لبعض المناطق بتجاوز المسيرة القومية لتقترب يسرعة أكبر من هدفها النبائي. وبين تبرير 
التكتلات الاقليمية لمجرد قدرتها على تجاوز المعدلات التي يسير بها العمل القومي في مجموعه. 
دون مراعاة لما يترتب على تقدم العمل الاقليمي من ازدياد للفوارق على المستوى القومي . 
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وما أردت أن أحذر منه هو أن هذا التوجه سوف يؤدي في القريب العاجل الى تحجيم 
للمؤسسات القومية. لان من لديهم الصوت الأعلى في تلك المؤسسات يفضلون العمل من 
خلال مؤسسات اقليمية. والقضية ليست مجرد وضع المجلس الاقتصادي مقابل مجلس 
الوحدة. فالمجلس الاقتصادي مشلول منذ نشأته. إذ لم يعمل وفق فلسفة واضحة. ولعل 
الموضوع الوحيد الذي وصل فيه الى نتائج ايجابية كان هو مكافحة الجراد الصحراوي (وإن 
كان قد عاد مؤخرا الى الظهور). وفيم] عدا ذلك نجده يقع في فخ تبعية قاده اليها محاولة 
التصدي للتغلغل الصهيوني». حيث ترك لإسرائيل المبادرة وقنع باللهث وراءها: تصدر 
الموالح فيطالب بمنافسة الموالح العربية لها. تجتذب مصانع التركيب أو التجميع فيسعى الى 
اجتذاب تلك المصانع الى المنطقة العربية. بغض النظر عن موقف واضح تجاه عابرات 
الجنسية. تصدر اعراتيا كلع الى الدول الاشريقية فيسعى الى استقصاء ما يتوافر من 
منتوجات عربية تنافسها والترويج لهاء وهكذا. ما تشير اليه كل هذه القرارات هو غياب 
فلسفة واضحة تسعى الى تحقيق أهداف قومية نابعة من متطلبات تحقيق تنمية عربية مستقلة. 

بالمثل. فإن المشروعات المشتركة أو بالأحرى الشركات القابضة لا تمثل تقدماً فعالً نحو 
مثل تلك التنمية. إن تلك الشركات لا تقبض في الواقع سوى الحواء. فهي لا تعدو أن تكون 
صناديق جديدة تجنب فيها بعض الاموال دون وضوح للدور الذي يجب أن تؤديه . ماهي 
معايير انتقائها وما هي المشروعات التي تموهاء وما هي حريتها في القرارات التي تتخذها 
بالنسبة للادارة؟ هل ا مثلا أن تنقص من حجم نشاط مشروع أنشأته في دولة معينة وتزيد 
من حتجم تشاط بشروع فيبدولة أخرى ونتا لقاعدة تمظيم أربناخها؟ وساي علاتهنا 
بالمخطط القطري . هذه أمور يجب استقصاؤها. وهي كلها تؤ كد على ضرورة وجود تخطيط 
قومي . وليس في هذا تراجعاً عن موقفي من التخطيط» بل على العكس إني أردت به التقدم 
على ماكان مطروحاً في عام 194170 والذي اطلقت عليه آنذاك مرحلة التنسيق بين 
المخططين. ان الحديث عن صياغة خطة قومية يكون عبثاً إن لم يوجد جهاز له سلطة اتخاذ 
قرار بشأن هذه الخطة. حتى لو قلنا إن هذه الخطة تقتصر على المشروعات المشتركة, اذ لا بد 
أن يستند اختيار تلك المشروعات الى معايير مستمدة من الخطة القومية . 

لقد واجهت هذه المشكلة عند وضع خطة العمل العري المشترك. مثال بسيط على 
ذلك تحديد حجم تلك الخطة: هل يكون ٠١‏ بليون دولار أم >٠١‏ أم .٠٠١‏ وواجهنا صعوبة 
في حل هذه المشكلة في غيبة اطار خطة قومية. إن المنطق يقضي بالبدء بخطة شاملة للتنمية 
القومية يتم في ضوئها وضع استراتيجية. ثم خطة للعمل المشترك وليس العكسء. ويتطلب 
هذا بالتالي» وجود الجهاز القادر على وضع تلك الخطة. من جهة أخرى. فإن الاشراف على 
تنفيذ تلك الخطة وعلى اتخاذ القرارات اللازمة لبلوغ أهدافهاء بما في ذلك تنسيق السياسات 
والتشريعات وإجراء الدراسات لتفاصيل الخطة, بما في ذلك اختيار المشروعات المشتركة 
ووضع الأسس التي يتم تشبيدها بمقتضاها يتطلب جهازاً آخر. من هنا كان اقتراحي بأن 
يختص المجلس الاقتصادي بوضع الخطة وأن يختص جهاز آخر هو مجلس الوحدة بالاشراف 
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على تنفيذها بحكم القاعدة العامة بالفصل بين التخطيط والتنفيذ. 


فالأمر اذن ليس قفزا الى نتائج دون مقدمات. بل هو مبني على استعراض المناهج التي 
اتبعت حتى الآن وتلمس كيفية سد الثغرات في التجربة. ومن هنا كان الطابع التاريخي الذي 
انتهجته في البحث والذي أوضح الأسس التي مورست بمقتضاها المناهج المختلفة للتكامل. 
ففي البداية كان التعاون. ثم برزت فكرة الوحدة الاقتصادية يمراحل. وأدى تعثر المراحل 
الأولى مع توافر ظروف خخارجية كرست الفرقة العربية الى ظهور مفهوم العمل المشترك الذي 
يوزع الادوار ويرجىء الوحدة. ثم ظهر المال فتلمس فيه الجميع مهربا من المشاكل. فإذا به 
لايأتي بحل ناجع بدليل التعثر الواضح في الحقبة الأخيرة في كل من التنمية والتكامل معاً. 


المطلوب اذن منيج جديد وجاد. ولا يعني مقترحي التضحية بمجلس الوحدة. وقد 
بذلت جهداً في فريق الخيراء. الذي راجع ورا مسيرة مجلس الوحدة. فالقضية ليست 
التمسك بمجلس يطلق عليه حالياً اسم مجلس الوحدة, وإنما هي تثبيت اقدام الوحدة 
ْ الاقتصادية ذاتها. وفي ظل الوضع الحالي يظهر قدر كبير من التداخل بين عمل المجلسين ومن 
عدم تغطية جميع الفعاليات اللازمة لتأمين مسيرة الوحدة الاقتصادية. وفي ظل الوضع الحالي 
يجرى تحديد لنشاط مجلس الوحدة في جانب محدود من العمل التكاملي بحكم محدودية قرار 
السوق المشتركة ومحدودية قبول مختلف البلدان العربية لأحكام ذلك القرارء ومحاربة جهوده 
للتخطيط القومي ليس لرفض مبدأ ذلك التخطيط فقط. وإنما بدعوى عدم شمول عضويته 
أيضا. 
في هذا السياق أنى انتقادي لفكرة عقد التنمية وللأسلوب الذي فرضت بموجبه. وإذا 
صح أن العقد يعتمد على مضاعفة موارد الشركات المشتركة لتبلغ ٠١‏ بليون دولار»ء فإن ربط 
هذه الأموال وما يصحبها من استثيارات خاصة بمبلغ العشرة بليون الى خصصت للعقدء 
يعني ربط كل الموارد المتيسرة للعمل المشترك بالمبلغ المحدود للعقد وتوجيهها نحو الدول الأقل 
غواًء وتفريغ باقي الوطن من تلك الموازد ثم ايكال الأمر الى مجلس ادارة العقد بعيداً عن 
الأجهزة القومية للعمل المشترك وخارج نطاق الاستراتيجية. ولا أعتقد أن الامر طرح وفقاً 
لذلك. كم أن طرحه بهذا الشكل يؤكد ما ذهبت اليه من أن فكرة العقد جاءت لتهدم 
التوجه الذي ساعد على الاتفاق على الاستراتيجية. ولم يأت تعقيبي على سبيل التركيزء وإنما 
نتيجة رصد نقاط التحول بعيداً عن المسيرة التكاملية: ومن الواضح أن التعقيب على ورقتي 
أكد أنني لم أرجع تلك النقاط لغير أصحابها. ١‏ 
هناك نقطة جانبية تتعلق بمعاهدة الدفاع المشترك. ما ذكرته هو أنها كانت أول اشارة 
للربط بين مفهومي الأمن والتعاون الاقتصادي في الوثائق الرسمية. وإذا كان التأصيل 
التاريخي يرجعها الى مواجهة وحدة وشيكة بين العراق وسورياء ورفض النظامين الملكيين في 
مصر والسعودية لهاء فإن هذا يجب استكاله بثلاثة اسئلة الأول هو: هل كانت الوحدة المشار 
اليها في ظل النظامين السائدين في البلدين آنذاك من الأمور التي يجدر التمسك بها ومهاجمة 
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معاهدة الدفاع المشترك على أساسها. والثاني» هل تعني وركاكة النصوص المتعلقة بالمجلس 
الاقتصادي ومهامه» ان ذلك المجلس لم يكن فعالء على نحوما أشرت اليه في الدراسة . 
والشالث» هل كان المشروع السوري - العراقي مثاراً كوحدة متكاملة 5 25200 في اطار 
ضهان ضد الأخطار التي تزايدت» ومن ثم نشأت فكرة الضمان الجماعي 

بقى أخيراً أن أشير إلى أن الاقترا اح بأن يجري استقصاء كان كن وه 
الحال في غيبة العمل ا غير أن مثل هذه الدراسة تخرج 
عن نطاق موضوع الدراسة» كما أن اجراءها يتطلب افتراضات وأدوات لا تتوافر لباحث 
واحد أو على الأقل لا تتوافر لي شخصياً . 


القَمتٌ الترابع 
غوَتصورمُسْتقبَي 


مدا 


الفصل الخامسعشر 


غوتنميّة شنتقيئلة فى الوطن لعزي ” 


و. وسف صتاِغْ رومع 


مقدمة 
إن ما يجعل السعي صوب التنمية المستقلة في الوطن العربي حاجة ضرورية وملحة هو 
ثلاثة أمور: أولاٌء الارتهان العربي الحالي» على المستويين القطري والقومي» وني المجالات 
الفكرية والثقافية والاجتماعية والسياسية والأمنية والاقتصادية والتكنولوجية» لحالة من 
التبعيةتمتص حيوية الأمة العربية ا تمتص قسياً كبيراً من فائضها الاقتصادي. وتعطل قدراتها 
وتشوه مسارها الانمائيء وتبقيها مكشوفة أمام مختلف أنواع التحدي والاقتحام الخارجي ؛ 
ثانياً أخطاء وخطورة ما يعتمد في الوطن العربي من تصورات وسياسات وسبل عمل لمجابهة 
مايعانٍ مله مجتمعنا من ضعف وانكشاف واستغلال» وما يعاني منه اقتصادنا من تشويه 
وعجزء وما يمتد خلف هذا كله من تواطؤ ‏ ضمني أو صريح ‏ مع القوى الخارجية التي 
تمسك بخيوط تبعية المجتمع والاقتصاد العربي» ثالثاء القيمة الايجابية لما يقدر المجتمع على 
تحقيقه لنفسه في نشدانه للتنمية المستقلة إذا توجه صويها بفهم واضح للعملية وتصميم على 
تصحيح المسار ال حالي للتنمية . من هنا يصبح السعي للغبوض بتنمية مستقلة مسألة ذات وزن 
والخاح مصيري . 
يتطلب استكشاف سبل هذا السعي محاولة الاجابة عن أربعة اسئلة مركزية : 
١‏ - ماذا تعنى التنمية في سياق الورقة الحالية؟ 
؟ - هل يقدر العرب على النبوض بتنمية مستقلة؟ 


(#) النص المثبت هنا هو صيغة مكثفة للورقة في نصها الأصلي كا قدمت في الندوة أعدها الكاتب 
لاغراض النشر. وقد اصاب معظم التكثيف والاقتطاع المبحث الأول بين المباحث الأربعة للورقة. 
(#*) مستشار اقتصادي - بيروت. 
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” - كيف يمكن أن تتجسد هذه التنمية المستقلة في الوطن العربي؟ 
: - كيف يمكن أن تكون دينامية وآلية التنمية العربية المستقلة» ومن ينبض بها؟ 


أولاً : ماذا تعنى التنمية المستقلة؟ 


لمعنى استقلالية التنمية عدة جوانب. الجانب الاول هو التخلص من مقولات 
ومضامين النموذج الاقتصادي ‏ السوسيولوجي الكلاسيكي الليبرالي الذي يقدم مثالاً واحداً 
للتنمية هو المثال الصناعي الغربي. ويضع التغريب بالتالي وعاء للتنمية", والقائل بمرحلية 
التنمية ضمن احادية مسارها أي بمرورها عير مراحل تبلغها المجتمعات الواحد تلو الآخر 
ضمن خط واحد وباتجاه النموذج الواحد©. مما يوقع مفهوم التنمية في مصيدة النظرة الآلية 
التي تؤدي الى اطمئنان مضلل» بأن الطريق الى التنمية طريق دولية وحيدة «سالكة». تعيرها 

المجتمعات كل في حينه وموعده شبه المحدد. والنموذج هذا يقول «برؤية كونية للتنمية في 
البجتميع الحديث»”: أي بتصور شمولي تتحرك عملية العنمة في جميع البلدان بمقتضى آليته 
وعناصره ومواصفاته9 . 


من هناء لا بد من التأكيد على خصوصية التراث الحضاري للمجتمعات المختلفة في 
مراحلها التاريخية المختلفة, بما يترتب على هذا من خصوصية نظم المقاهيم والفكر والتنظيم 
والعمل. الصالحة كل منها لمجتمع معين. ضمن عاية أو كونية الأغراض الانمائية الأساسية . 
فالعالم لا يشكل قافلة من المجتمعات تسير كلها في طريق خطي واحد لكن في نقاط ومواقع 
مختلفة من هذا الطريق.وانماهو يشكل مجتمعات على جبهة عريضة تسلك سبلا متعددة أو 
تتحرك حسب مواصفات متعددة لا يمكن مقارنتها والتمييز بينها على أساس سلم واحد من 


)١(‏ الآدب الاقتصادي والاجتماعي الذي يتهم الفكر الاقتصادي الغربي بأنه يضف النموذج الغربي مثالا 
يقيس تجارب التنمية بموجبه نجني. سواء في الغرب أم في العالم الثالث. ونقد الدعوة الى التغريب سواء جاء 
ضمنياً أم صريحاً يميز جزءاً كبيراً من هذا الأدب. انظر على سبيل المثال مقالاً ميزاً يقدم ويناقش «النرجسية» 
الغربية (نقدم هذا المصطلح كترجمة لمصطلح «تهؤةناهءءوصط]8» التي تضع تجربة الغرب ني قلب ما تبشر به): 


-7ع0006) عاتاأتموعالة4 ااأمعسمماءبع2آ1 5ه تصوعط1 عتسأسععمم طاعده181 2 لند10» ,رملعدتكلا. ل لعوبوو1] 
.(1984 تإآنا3) 4 .0ص ,701.17 ,كمع 4 عتنادرماءمء2آ 0 أنه «, 10ر0 ثلا لعنط1 عط سرهم كدمتا 


18/.7/. كمثال بارز على هذا التوجه أو الموقف. نشير الى الكتاب الذي حقق انتشاراً واسعاً جداً:‎ )١( 
1105]08, 17:6 ,كوعء؟2 لإانودء نهنا عولتتطصسهن) نصعلهمآ) الاسوءمي عن موعظ زه كععها35‎ 1960( 


(7) نقتبس الاشارة الى «الرؤية الكونية» من المقال التالي : -ل840 ,كمعددمماءبتك12» ,01داكمعفاظ .5.81 
.(1983) 2 .0د ,15 .701 ,,72711وروماء2ء0آ1 اه كع جلة/أين) «رهصه تدعا تكتن) ؤ0 كعتمحصلانآ لسة ,سممتأمعتمي 


(5) من الانصاف القول ان الماركسية ايضاً تتضمن «غوذجاً كونيأ» لكننا لا نتناوله هنا بالمناقشة لأن الفكر 
الاقتصادي الليبرالي ترك أثراً أوسع وأعمق بكثير لدى اقتصادبي التنمية العرب حتى أواخخر الستينات ‏ بل لعل 
اثره لا يزال حتى الآن هو الأقوى بين المدارس الفكرية التي أخذ عنها الاقتصاديون العرب. 
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المقاييس والمعايير الكونية. عندئذ يصبح من الخطأ وعدم | الجدوى أن نقسم المجتمعات الى 
مجموعتين كبيرتين - على أساس مستوى الدخل الفردي مثلاً ‏ احداهما «متخلفة أو ناميةى. 
والأخرى «متقدمة»2 إذ تميز بين هذه المجتمعات وداخل كل من المجموعتين اللتين جرى 
العرف باعتمادها ظلال من الفروقات الجوهرية» وإن تشاببت خلفيات الكثير من هذه 
المجتمعات وكذلك تجاريها التاريخية» كا هو الحال بالنسبة للمجتمعات التى اخضعت 
للاستعار في تاريخها الحديث. بما أدى اليه هذا الاخضاع من تبعية متمادية» ممتدة من الاكراه 
العسكري والتحكم والاستغلال السياسي والاقتصادي والتكنولوجي, الى خلق حالة من 
التمثل الفكري والثقاتي. 1 


وهكذاء لا يمكن منطقياً القول بوجود او إمكان وضع نظرية عامة للتنمية بالمعنى 
الدقيق للمصطلح حيث تكون النظرية قابلة للتطبيق في جميع الحالات وقادرة على تفسير 
الماضي واستقراء المستقبل. فما يمكن ويجوز وضعه هو نظم“ فكرية ينطبق كل منها على 
التجربة الانمائية أو المسعى الانمائي في مجتمع أو منطقة ماء إذ يأخذ النظام الفكري والمؤسسبي 
المعني بالاعتبار التجربة التاريخية لهذا المجتمع أو هذه المنطقة وكذلك خصوصية المعطيات 
والتطلعات . 


أما الجانب الثاني للمعنى الذي ينبغي أن تفهم استقلالية التنمية بموجبه في السياق 
العربي تحديداً فهو وجوب العمل على ايجاد التمازج والتفاعل الملائمين بين الأصالة (أو 
التراث)؛ والمعاصرة (أو الحداثة), بحيث يحافظ على المبادىء الخلقية والقيم الأساسية في 
التراث» وني الوقت ذاته تتيسرالمرونة في بلورة الأفكار والمفاهيم» وني استنباط المؤسسات 
وصيغ التنظيم وقوانين العمل وأدواته المتلائمة مع تراكم ونمو التجربة العربية بالنسبة لتطور 
المفاهيم والأفكار والصيخ عبر القرون. وبفضل هذه المرونة يزول الخطر ني أن يصبح التراث 
والتاريخ العربي «مدعاة للاحراج»”2 في حال رفض استنباط نظم تفسير وتحليل» وكذلك حلول 
وأجوبة للمشكلات المعاصرة, كأنما تجارب القرون الطويلة لم تبدل شيئاً في طبيعة الملشتكلات 
وما يلزمها من حلول. 

الجانب الثالث لمعنى استقلالية التنمية العربية المنشودة يكمن في الادراك المدوازن 
والسليم لمعنى لمعبى «التبعية» وطبيعتها وحقيقتهاء وفي منشئها وجذورهاء وفي امتداداتها الراهنة 
ودلالاتهباء في جوانبها الفكرية والثقافية. والسياسية والاجتاعية. والاقتصادية والتكنولوجية . 

هذا الادراك شرط ضروري ليكون ثمة بالإمكان تم تقصي امكانية الانتقال الى التصميم 


(ه) بمعنى كدمهنل ع2 أو بمعنى 25اءاقلا5 . 
(5) هذا المصطلح مستعار من الكتاب القيم الذي وضعه حميد عنايت حول الفكر الاسلامي السياسي 
المعاصر. انظر : ,(1982 ,سهللتمعهال! :سمقهمآ) ننأعناه:11 لمعنتاوط عنماعط «جع8104 تدوهمط لنهدظ] 
.«امد2 عط 1ه ععسدبععاع1]8 عغط1 :ممتاعنل هو اسهل» 
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الفاعل على ايقاف امتداد التبعية» ومن ثم ارغامها على الانحسار على جميع الجبهات التي 
تتشيث فيها. إن التحقق من هذه ا يشكل منفذاً في الجدار الذي تقيمه علاقة التبعية 
0 وجه التنمية السليمة. ولذلك كان من الواجب أن نناقش هذه الامكانية أساساً وحدودها 
ان وجدت» ليتضح فيما اذا كان من الجائز توقع تطور القدرة العربية على اطلاق عملية 
التنمية المستقلة» ومن ثم أن نناقش كيفية تطور هذه القدرة عند التصدي للسؤالين الثاني 
والشالث اللذين تتناولهم| هذه الورقة كما وردا في المقدمة. فإذا جاءت الأجوبة عن هذه 
التساؤلات ايجابية امكن - بفضل تضافر الادراك السليم الحقيقة التبعية والتصميم الفاعل على 
الخروج من تومها من - توفير الشروط الضرورية والكافية للبدء بالتحرر الحقيقي من التبعية 
والتدرج بتحريك عملية التنمية العربية المستقلة» انطلاقاً من رسم السياسات واتخاذ 
الاجراءات اللازمة للعمل على ازالتها. 


نعود الى النقطة المركزية بالنسبة لعلاقة التبعية بالتنمية المستقلةء أو «بالتنمية المعتمدة 
على الذات». هذه النقطة هي مدى قدرة البلدان الرازحة تحت حالة التبعية على ولوج عملية 
التنمية والتدرج صوب التنمية المستقلة. بالنسية الى الأدبيات المتصلة «بنموذج أو نسق 
التبعية»” يمكن القول ان هناك ثلاث مدارس : إحداهما ماركسية اصيلة أو مذهبية” يتعدد 
البارزون بين كتابهاء والأخرى نيو ماركسية (أو ماركسية محدثة) حسب تسمية المدرسة الأولى 
لها وأبرز كتابها اندريه فندرفرانك وسمير أمين وامانيويل ولرستاين» ومن قبلهم بول باران 
وبول سويزي وهنري ماجدوف. والثالثة براغماتية تغلب عليها النزعة النيوكلاسيكية أو 
الكلاسيكية المحدثة وهى تركز على الاعتبارات الميكلية أو البنيوية والتحجرات”" التى تخلقها 
في وجه التكيف الاقتصادي. ومن أبرز ممثلى المدرسة الأخيرة بعض اقتصادبي «اللجنة 
الاقتصادية لامريكا اللاتينية». واقتصاديون غربيوث من أمفال واغتار نوركسه وارش رلويسن 


ل 


وراول بريبش وهانس سنجر وغونار مردال وبول ستريتن 
يظل قلب المسألة التي نحن بصدد توضيحها التساؤل المزدوج حول علاقة التبعية 


(/ا) بمعنى دمع 1لهءد2 تإعمعلمعمء12. 

(8) أي «ملمط 092 . 

(4) انظر البحوث التي وضعها اقتصاديون واجتاعيون يتسبون انفسهم الى الماركسية الاصيلة في نقد 
هؤلاء الاقتصاديين الثلاثة المنسوبين الى الماركسية المحدثة . 


هلهم .ط]) تبعبسمماءسع872آ [0 11107165 اكاعوهالط0-1ء8 ,.كلء ,عمملموطء81 ععبدظ 0م مععنو مستا ععاعط 
.(1983 رووع:2 كاملأمد14 .غ5 :جملا بوعلل3 ربساعاط سمهت 


)٠١١(‏ بمعبى 165)نل11181. 
)١١(‏ انظر: «رلءنآه2 غمعسرمماء127 ما اعدموممق أكتلدستاعتصاد عط1» ,تمعمعط .8 كنااه11 
للها قنؤ2زهصدد5 لهد ,310-316 .مم ,(1975 8133) 2 هدم ,65 .أ0؟ روعرروط سوانت]]1 عنتمم معط ابمعترع دل 


ر7717جماءنع12 4[جن117 «7امعصسمماءمعء20ء20نآ عمنهزلهسمف صذ أمععممت لدةءونا ه'ععمعلمعمء1' 15> 
.(1975) 12 300 11 .205 ,3 .آم 
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بالتخلف من جهة. وإمكانية الانطلاق بالتنمية حتى ضمن اطار التبعية من جهة أخرى وهو 
تساؤل يستحق وقفة وإن قصيرة لتفحصه"". فبالتسبة للشق الأول منهء هناك نقد لدى بعض 
الأوساط الفكرية للمقولة التي تعيد التخلف الى التبعية على اعتبار أن في ذلك تبسيطاً مفرطاًء 
بقدر ما نجد هذا التبسيط في الأدبيات الكلاسيكية المحدثة أو في الليبرالية (والينيوية الميالة الى 
الليبرالية)» التي جاءت بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة. فاكتفت في تفسير التخلف بجدول 
من الصفات والمواصفات الاقتصادية والاجتماعية والميكلية التي ينوء الاقتصاد والمجتمع 
المتخلف تحت وطأتها. ويقول النقاد بأن التخلف ينجم عن عامل العلاقات الخارجية في 
التبعية» بقدر ما ينجم عن التركيب الحيكلي الداخلي للاقتصاد والمجتمع. وان التخلف يؤدي 
الى التبعية كما هو يعكس حالة التبعية. ويتضح أن النقاد يرون وجود علاقة متبادلة (أو على 
الاقل متتابعة) بين العامل الخارجي والعامل الداخلي في قيام حالة التبعية. وكذلك بين 
التبعية كسبب للتخلف وكتتيجة للتخلف. ويقدمون من أجل إثيات ذلك أدلة تاريخية 
واستنتاجات منطقية على السواء . 


هذه الأدلة التاريخية والاستنتاجات المنطقية تمتد خلف الادعاء الذي يقدمه بعض النقاد 
لمقولة التبعية فيها يتعلق بالشق الثاني من التساؤل المطروح في الفقرة السابقة بالنسبة لإمكان 
حدوث تنمية في البلد التابع. وفيما تتباين المواقف الفكرية طؤلاء النقاد عبر مدى واسعء من 
بيتر بوار وديباك لال؛ الى بل وارن وسمير أمين وفرناندو وهنريك كاردوزوء الى سنجا يالال 
وددلي صير 9 فإنهم يلتقون حول إمكان ولوج البلدان المتخلفة. التابعة» مسار التنمية. 
وإن اختلفوا حول دلالة وسلامة التنمية التي تنطلق ضمن اطار التبعية. 

أخيرأً» بالنسبة للتساؤل الذي كنا نحاول الاجابة عنه في الفقرات السابقة التي تناولت 
الجانب الثالث من معنى استقلالية التنمية المطروح في الورقة الحالية ينبغي التوضيح أن 
الموقف الذي يميل الباحث الى تبنيه يقول بأن التبعية ليست قدرا لا يمكن التحلل منه. وانها 
اذ تشاهد في درجات متلفة ومراحل تاريخية متلفة اكثرها صلة بمناقشتنا الحالية مرحلة 


)١١(‏ يتناول ابراهيم سعد الدين شقي التساؤل في مقاله المتزن والمتعمق: «حول مقولة التبعية والتنمية 
الاقتصادية العربية»» المستقبل العري» السنة “ا العدد ل/ا١‏ (تموز / يوليو »)1١49‏ ص 78-13 . 

5.1. انظر: :هملهمة) «متساء عنمصبمعط هه 4أجه/!1 17114 ذا ,(لاأمباوظ :تعتدظ‎ )١( 
ه12 [0 كعنةمببمءظ ع1[ا ع كعأفينا3 :7م116 14نه «رلتامء1 اهمد ,(1981 ,عمكامعتتط لسه لاعءتمعل/78‎ 
أمععه 0 لنظعوتآ ه "ععمءلمعءصك12' 15» رللهآ :(1984 ,عمدامعز!8 لصة لاءتمعقكء/17 تسملدمآ) ببعمرمماءد‎ 
ركم1101111مع1 انتعاتوماءعلء17' “إن تورعسده20 176 رلقآ علووعء12 :+7 أسمعددمماء؟عء1012060] وماك زلهمة مآ‎ 
لم مكتلهمعمه1» تمع سعد للذظ :(1984 ,معتقككة [ده50 غه عانطتاكم1 :مهلدمآ) ممتووءءومسة لم2ة‎ 
لسة ,(1973 ععاماه0-لءاسعامء5) 81 .20 ,معاباع 1 ع1 مءلة «دردم 0 معتلدكأكدلمآ1 أكتلمائمفت‎ 17- 
ز(1980 ,همنائل8 مدمء7" نهد 111 :سولهمة) ععلمء5 صطامل .لت ,«سعتلعطامم زه «ععدماط لماعم‎ 
«أعلاصه) أمعأوراعم زه كمه 1071 أهنع50 عالا :07 تإهدككا ابش لاع ماع12 لمناوع: لا رهتسة عتهدد‎ 
ع 1» ,ووه ل نه عدوعصءةآ ملسممءظ :(1976 ركوعع2 وعاوء د11 :سولهم [) عمعدء2 محلظ .كسقها دكا‎ 
أكناوناك-لإلنا1) 74 .20 ,سعابعء11 تإعة ءلم «رقعتعهة عنامآ هذ )معسمماعتت<12 أكتلمائوت أمعلدعم‎ 
1972(, وععهة11 تدملهمآ) اأعمددعديمء!1 أععالةت) 4 :م1711 رعاع620مء2 ,لع رؤقعه5 إعللن12 لهة‎ 

.(1983 ,.لغنآ زوع طكتاطيظ) معامط 


للد 


الاستقلال السياسي الراهن للاقطار العربية» فلا بد اذن أن تكون النظرة اليها نظرة تاريخية 
وبراغماتية تأخذ بالاعتبار ظروف المرحلة وتسمح بالاستدراك وتنمي عن الاطلاق المذهبي . 
من هنا كان القول بإمكان ولوج عملية التنمية مع وجود التبعية» ولكن بتدرج يسمح في وقت 
لاحق بتحقيق مقدار واسع ‏ ولكن غير مطلق ‏ من الاستقلال أو الاعتماد على الذات. 
(سنعود الى هذه النقطة بمزيد من التحديد عند التصدي للسؤالين الثاني والثالث اللذين طرحا 


في مقدمة الورقة). 
بالنسبة للجانب الرابع لمعنى الاستقلالية المعتمد في هذه الورقة, فإن التنمية المستقلة 
ينبغي أن تتضمن تطوير مفاهيم ملائمة لأوضاع الوطن العربي الاجتماعية ولتصحيح بناه 


الاجتماعية» دون التقيد بالمفاهيم التقليدية المحدودة الأفق التي ينطلق منها الفكر الاقتصادي 
المألوف مثل تعظيم الانتاج وتضييق فجوة الدخل بين البلدان الصناعية وبلدان العالم الشالث 
ورقع مستوى الدخل الفردي الحقيقي وزيادة معدل النمو الاقتصادي . إن هذه الأهداف امور 
مرغوب فيها ‏ مع عدد من التعديلات الضرورية ‏ لكنها ينبغي أن تخضع أول للامتحان الذي 
يتضمنه السؤال التالي الرباعي العناصر: لاذا ننمي » لمن ننمي » ماذا ننمي. كيف نئمي؟ وما 
لم تأخذ صياغة الأجوية بالاعتبار في قلب اهتامات التنمية, الجماهير العربية. من ريفية 
وحضرية» وتعبر عن حاجاتها ومصلحتها ىا تستشعر الجماهير بالذات بهاء وتعبر عن نوعية 
الحياة ى| تثمنها قيم الجاهير وثقافة المجتمع. وما لم تستخدم أساليب وتكنولوجيات مستمدة 
من موارد المجتمع وقدراته ومنسجمة مع أولوياته. مالم تستوف هذه الاشتراطات». فإن 
التنمية تظل تدور في ساحة التقليد وتعتمد على الرؤى الانمائية المسيطرة في مناخات ثقافية 
وفكرية وني إطار تجارب تاريخية غربية» بالنظر لسيطرة النموذج الغربي في ساحة الفكر 
الاغائي العربي بشكل عام9". 
الجانب الخامس لعنى التنمية المستقلة هو الاعتماد على الذات. أي الاعتاد الى الحد 

الاقصى على التصور الذاتي لمعنى التنمية ودلالتها وأهدافها وسبل العمل من أجل تحقيقهاء 
وبالتالي» الاعتهاد على الطاقات العربية من قوى بشرية بقدراتها الفكرية ومواهبها ومهاراتهاء 
ومن موارد طبيعية ومالية» ضمن نظرة حركية لهذه الطاقات: أي ليس بأخذ المتيسر منها في 
الحسبان أضمن فهم سكوني للاتاحة فحسب. بل كذلك بأخذ إمكانات التطوير في الحسبان 
ىا ونوعاً. وفي هذا السياق تتضمن التنمية المستقلة مبدأ تعبئة الموارد المتيسرة وبلورة افضل 
السبل لتعبئة المزيد منها ورفع كفاءتها. 

وف سياق الاستقلالية بمعنى الاعتاد على الذات». فإن التنمية المستقلة تتطلب» تعريفاً 
ومنطقاء مقداراً ملموساً من النظر الى الداخل» قفي ذلك تصميم على استلهام واستكشاف 
القدرات والطاقات والموارد الذاتية وتعبئتها وحسن استخدامها. ويمتد هذا التصميم الى سائر 


)١5(‏ انظر: 79لا فمععالق :امعسبمماءت12 01 بمرمعغط1 عتسأمعءمسطاعهه878 2 1092120» ,رولرد تلا 
.«ل1م/خآ لعنط1 عط مرمءع) كسمنمععدمه) 
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جوانب الاعتاد على الذات من فكرية واقتصادية وتكنولوجية . ولا يتناقفض هذا التشديد مع 
صرورة الافادة من التجارب العالمية قِ نطاق مسار العلم والتكنولوجياء مادامت إرادة 
الاستقلال متوافرة وتشكل منبجاً مهتدى مهدية في العملية الاغائية الشاملة . 


أما الجانب السادس والأخير للمعنى المعتمد في هذه الورقة للتنمية المستقلة فيدور في 
الاطار السياسي العربي. . ويتضمن هذا الجانب. أولاً: تشديداً خاصاً على وجوب اعتهاد 
منظور عرب قومي يتمتع باستقلالية القرار الى الحد الاقصى الممكن. إذا كان للتنمية المستقلة 
أن تحظى بنصيب وافر من فرص النجاح والتحقق. فليس هناك من قطرعربي واحد يتمتع بما 
يكفي من القوى البشرية على مختلف مستويات الكفاءة ومن القدرة التكنولوجية ومن 
الموارد الطبيعية والمالية» لتمكينه من الدنو من التنمية المستقلة وتقليص تبعيته للعالم الصناعي 
الى مدى ملموس . وعلى العكس فإن المنطقة العربية طايه المتعددة وتنوع مواردها اكثر 
اقتداراً على التحرك صوب التنمية المستقلة بفاعلية» لأنها تتمتع بالحد الحسرج من الموارد - من 
قائمة واحتئالية - القادرة اذا عبئت وأحسن استغلاها على 0 القاعدة الاقتصادية ل مة 
للتنمية المستقلة فيها لو تم استيفاء الشروط الأخرى. في حين لا يتمتع أي قطر بمفرده بهذا 
الحد الحرج . 

ولا يقتصر الأمر على جانب الاتاحة الاقتصادية. بل يتعداه الى تعظيم القدرة المعنوية 
على تحدي التبعية بقواها وأدواتها ومسارها ونتائجهاء والتصميم على التصدي لا بفضل القوة 
التي توفرها روح اللتاعة وديناميتها عبر التعاون فيها بين الأقطار العربية والسعي نحو التكامل 
فالاندماج السياسي والاقتصادي . ولا يتطلب الأمر منا في المقام الحالي التدليل على كيفية 
استفادة عملية تعظيم الموارد والقدرات وتعبثتها بفضل المقاربة القومية المنسقة والمصممة. 


غير أن من الواجب التأكيد أن اعتماد منظور قومي الابعاد لا يعني التجاهل المصطنع 
للكيانات القطرية بتنوعها وخصوصياتهاء وإنما هويعني العمل على أن تكون الرؤى 
والسياسات والاستراتيجيات القطرية متسقة مع نظيرتها القومية. خلال السعي النشيط لايجاد 
مسار صحيح صوب التعاون والتكامل.ٍ حيث يمكن عير التكامل اجراء عملية تعويض حيث 
يلزم في حالة الاقطار التي تشكو شحاً في الموارد البشرية أو الطبيعية أو المالية الضرورية 

ثانياً. يتضمن المعنى الذي نحن بصدده تشديداً خاصاً على وجوب توافر مشاركة 
سياسية ديمقراطية واسعة للجاهير العربية بما يرافقها من توافر الحريات الأساسية. فدون 
المشاركة والحريات لا يمكن تصور قبول هذه الجماهير بالالتزام الوافي والخلاق بأهمداف 
التنمية» وباعيائها والتضحيات المطلوبة في سبيلها. أو تصور م تمتع الجاهير بمكاسب التنمية 
ومنجزاتها الى المدى المقبول. كا لا يمكن تصور قيام حالة من 00 الفرص الحقيقي وتة 
التباين الواسع في توزيع الثروة والدخل الذي يتميز به غمط التوزيع الحالي. وسنبحث مسألة 
المشاركة لاحقا بمزيد من التدقيق . 
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ثانياً: هل يقدر العرب على الغبوض بتنمية مستقلة؟ 


تضمن القسم السابق» في تحديده المقتضب لجحوانب معنى التنمية المستقلة المعتمد في 
هذه الورقة» إجابة عن السؤال المركزي : هل التنمية المستقلة ممكنة أساساً ومن حيث المبدأ 
في بلدان ترزح تحت التبعية؟ وكانت الإجابة بالإيجاب لأنه لم يجر تحديد التنمية المستقلة 
بشكل مطلق وقطعي على أنها تعن الاعتتاد على النفس اعتمادا تاماء والانعزال التام المطلق 
عن بقية بلدان أو مناطق العالمء وقطع جميع العلاقات الاقتصادية والتكنولوجية مع العالم 
الخارجي . على أننا لسنا نعتقد أن أحداً ممن ينادون بنشدان التنمية المستقلة يذهب الى هذا 
الحد المتطرف في تعريفه للاستقلالية. كما أن الورقة سجلت ضرورة التدرج صوب التنمية 
المستقلة وعدم توقع تحقيقها في قفزة سريعة. فإذا كان المقصود إذن التركيز على الاستقلالية 
بالتدرج وضمن حدود الممكن فلسفة 2 ومنييخنا وتطبيقاء وفهمت الاستقلالية على أنها 
تتصل بمركز صنع القرار واتخاذه فتنقله من الخارج الى اليلد المعني نفسه. كان الجواب «(نعم» 
للسؤال بشكله العام . ولكنها «نعم» مثقلة ا والاشتراطات . 
يمكننا مقاربة دراسة امكانية للتنمية المستقلة في الوطن العربي من ثلاث نقاط انطلاق: 
الأولى أن تدرس الامكانية في كل قطر بمفرده. والثانية أن تدرس ضمن مجموعات من الأقطار 
ذات صفات ومعطيات ومستويات أداء متشابهة أو متقاربة» والثالئة أن ينظر الى المنطقة 
العربية بأقطارها جميعها ككل وكاقتصاد واحدء أو على الأقل كاقتصاد يربطه عدد من الروابط 
والمصالح والتطلعات الاقتصادية والمؤسسية معاً. 


وإذا كنا لن ندخل في عملية الدراسة هذه لكل قطر على حدة بالتفصيل. فإننا مع 

ذلك بصا ام ف امام الأقطار وإن تباينت فيا بينها بالنسبة لعدد من المعايير إلا أنبا 

تشترك في عجزها منفردة عن توفير ما تتطلبه التنمية المستقلة. . ويصح هذا القول بالنسية 

للبلدان الي حققت درجة متقدمة نميا من التنمية (مثل مصر وسوريا والعراق ولبنان وتونس 

والجزائر) وللبلدان العربية الاقل غواء وكذلك البلدان الرئيسية المصدرة للنفط وبعضها يمتلك 
أرصدة مالية كبيرة» كما يصح بالنسبة للبلدان غير النفطية وذات العجز المالي. 


المنطلق الثاني في دراسة إمكانية تحقيق التنمية المستقلة هو مقاربة الموضوع من خلال 
تصنيف الأقطار العربية في مجموعات متشابهة أو متقاربة في صفاتها ومعطياتها وقدراتها. 
إحدى صيغ التصنيف الممكنة والتي يعتمدها التقرير الاقتصادي العربي الموحد”" في دراسته 
للحسابات القومية تضع الأقطار العربية ضمن أربع مجموعات: 


)1١(‏ يصدر هذا التقرير سنوياً عام 144٠١‏ كجهد مشترك عن الامانة العامة لجامعة الدول العربية» 
وصندوق النقد العري. والصندوق العربي للافاء الاقتصادي والاجتماعي » ومنظمة الاقطار العربية المصدرة 
للبترول. 
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١‏ - الأولى تضم العراق والجزائر وما مصدران رئيسيان للنفط. ولكني| يتمتعان الى جانب 
ذلك بتنوع في الموارد وال ميكل الاقتصادي. وفيههما حجم سكاني ا 
- الثانية تضم يقية الأقطار المصدرة الرئيسية للنفط الاعضاء في منظمة الأقطار المصدرة 
للبترول (أوبك) وهي : السعودية والكويت والامارات العربية المتحدة وقطر وليبيا. والأقطار 
هذه تتميز بضيق قاعدتها الاقتصادية وبضالة حجمها السكاني. 
الشالثة تضم الأقطار التي لا يشكل تصدير النفط الخام الجزء الاساسي في نشاطها 
0 والتي تتمتع بأداء اقتصادي جيد ع في السياق العربي وهي : البحرين وعمان 
وسورية الاردن 0 ومصر وتونس والمغرب (ويلاحظ بعض التناقض ف معيار الانتساب 


هذه المجموعة إذ تضم أقطاراً يشكل تصدير النفط مورداً مالياً ره مل وقطراً أداؤه 
الاقتصادي لا يخوله هذا الانتساب). 


- الرابعة تضم الأقطار «الأقل نموأ وهي : اليمن العربية واليمن الديمقراطية وجيبوقي 
والصومال والسودان وموريتانيا. 


تبرز مراجعة المسيرة الافائية في كل من المجموعات الأربع في الحقب القليلة الماضية 
ثلاث حقائق : الأولى ان معظم اقطار المجموعات الثلاث الأولى قامت بمحاولات انمائية 
ملموسة (وان اختلفت درجة الجد فيها) فخصصت طا موارد مالية مرموقة بخاصة خلال 
الحقبة النفطية. والثانية ان هذه المحاولات لم تستهدف بشكل نير توطيد منطلقات التنمية 
المستقلة» وبالتالي» لم تحقق هذا الهدف. بل على العكس فإن المحاولات ‏ باستثناءات قليلة 
ولفترات محدودة فقط في مصر وسورية والعراق والجزائر ‏ انتهت بخلق تشوهات خطيرة في 
نمط التنمية ومحتواها وآثارها على الاقتصاد والمجتمع. أما الحقيقة الثالثة فهي ان المجموعات 
الأربع وبقطع النظر عن مساراتها الامائية وعن معطياتها المتباينة انتهت جميعها الى حالة 
متفاقمة من التبعية للنظام الرأسالي العالمي بموجب مختلف مقاييس التبعية» إذ لم تعتمد 
كمجموعات المواقف والسياسات اللازمة للانطلاق في مسار التنمية المستقلة ‏ هذا على أساس 
الافتراض السخي جداً بأن أيأ من هذه المجموعات كان بمقدورها منفردة أن تلج مسار 
التنمية المستقلة لو قام اعضاؤها بجهد مشترك في هذا السبيل. 


يبقى أن نبحث إمكانية تحقيق التنمية المستقلة في نطاق الوطن العربي ككل على أساس 
قيام تعاون فعال وسعي صادق وثابت نحو التكامل الاقتصادي والتنمية المستقلة. ومن 
الضروري هنا أن يعتمد مبدأ التدرج والمرحلية والمرونة في صياغة الإطار أو الأطر الصا حة 
للتعاون والتكامل. في ضوء صعوية الانطلاق فورا 0 من الرغبة في تجسيد التعاون والتكامل في 
صيغة تجمع الأقطار الواحد والعشرين معاً في جميع مجالات التعاون والتكامل. فقد تكون 
الصيغة المفضلة كمنطلق هي التحرك من خلال أطر تجمع عدداً من الأقطار حول نشاط أو 
غرض معين مع إمكان أن يختلف العدد من حالة إلى أخرى باختلاف النشاط أو الغرض أو 
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باختلاف الرابط المشترك في هذه الحالة أو تلك”". ويظل من المستحب والمفيد مع ذلك أن 
تنتظم الأقطار جميعها في مؤسسات ومنظيات قومية ذات طبيعة تنسيقية أو تخطيطية (كما هو 
الحال الآن في عدد كبير من المؤسسات والمنظيات العربية) شريطة أن تتوافق الأقطار العربية 
بشكل جاد على اعطاء هذه الأطر فاعلية ومصداقية. 


غير أنه يتوجب في جميع الحالات أن تدرس إمكانية التنمية المستقلة على مستوى الوطن 
العربي بالانطلاق من تفحص زوايا اربع. الزاوية الأولى هي حجم السوق. وهنا يتضح أن 
السوق العربية ا ا الحركة للسلع 
وال خدمات وللتبادل التجاري . وهو حجم يسمح بقيام منشآت انتاجية ضخمة لأغراض 
المنطقة العربية أولاً وللتصدير ثانياً. وليس من الضروري الدخول هنا في حوار حول أغراض 
الانتاج (بخاصة الصناعي منه) : أهو للاحلال محل المستوردات أو للتصدير. قالمجال مفتوح . 
نظريا وعمليا. لاعتاد تمازجات من هذين الغرضين مختلف باختلاف المنتوجات. على أننا 
نجد من الضروري التشديد على أهمية استهداف تلبية الحاجات الاساسية لجمهرة المواطنين 
كغرض مركزي قبل استهداف انتاج سلع وخدمات كالية أو ترفية”"©. 


تتصل زاوية النظر الثانية بالتجارة الخارجية» والادبيات التي تتناول موضوع التبعية 

تركز على دور التجارة الخارجية في قيام حالة التبعية عبر اعتماد بلدان المحيط على بلدان المركز 
في حصوها على السلع المصنعة من الأخيرة وتصديرها للمواد الأولية للها (من زراعية 
ومنجمية). وكذلك فإن هذه الأدبيات في الوقت نفسه تشدد على دورٍ التصدير في جني الموارد 
المالية اللازمة لعملية التنمية. أما البلدان العربية فتعتمد اعتاداً مفرطاً على بلدان المركز سواء 
بالنسبة للاستيراد أم للتصدير. وهذا الاعتاد المفرط عدة جوانب خطيرة أبرزها: الانتكشاف 
للعوامل الخارجية استيراداً وتصديراً على السواء؛ وتسرب القدرة الشرائية الضخم من البلدان 
العربية الى بلدان المركزء وبالتالي تقليص فرص الاستثار الداخلي في قدرة انتاجية وطنية» 
وخضوع محتوى التجارة الخارجية (أي السلع الداخلة في التبادل التجاري الخارجي) لقرارات 
قوى الانتاج ومؤسسات الدعاية والترويج والشركات الدولية الكبيرة بالنسبة لما تدفع به هذه 
القوى والمؤسسات والشركات من سلع وخدمات الى أسواق البلدان العربية وما تستورده من 
اسواقها. كا يتصل ما نحن بصدده بمساألة لاه مشاريع انتاجية في البلدان العربية بالاشتراك 
مع الشركات الدولية المتعددة الجنسية تستجيب في الأساس لما ترغب هذه الشركات في 
الترويج له من سلع» » بما يرافق ذلك من توجيه جه خارنين المصدر لاستيراد السلع الرأسالية 
والمواد د الأولية والمهارات التقنية والادارية (وبالتالي» من خيارات تكنولوجية يكون القرار فيها 


. سنتقدم بأمئلة حول هذه النقطة لاحقا في القسم الثالث من الورقة‎ )١1+( 

(17) من أجل دراسة متعمقة لمفهوم الحاجات الاساسية وسياستهاء انظر: 
كعاطسلاهن) عاناوماءدء12 يج كلءء/! وتمدلط عذكم8 وايتاءءا[ :عورا عولط 1 أكسةط .لد أء سعاعععاذ اسدط 
.(1981 معتصف8 لاعه/لآ عط عهك] دوع .بذونآ 0:10 :علعهلا وى ل3) 
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للشركات الاجنبية)» وأخيراً بما يرافقه من تأثير خارجي في نط التنمية الذي يتخذ مساراً 
يتعارض مع أولويات المجتمع ومصلحته سواء أكان هذا التعارض جسياً أم محدوداً. 

إذا جثنا نتقصى طبيعة التجارة العربية الخارجية» استيراداً وتستدير! ومحتوى. لوجدنا 
انها اتجهت في مسارات أوغلت في الابتعاد عن متطليات التنمية المستقلة واشتراطاتها خلال 
حقب الاستقلال ويخاصة في الحقبة النفطية “1917/7 21487 بحيث ازداد الاتكشاف 
العربي للعالم الخارجي وتفاقم الاعتماد عليه على حساب القدرات الانتاجية العربية من قائمة 
او احتمالية . ويتضح الانكشاف والاعتماد في أجلى مظاهرهما بالنسبة للسلع الغذائية حيث 
أصبح الوطن العربي يستورد ما يربو عن نصف حاجاته من الأغذية (ومعظم الاستيراد من 
بلدان صناعية غربية)» في حين يستطيع هو أن يفي بيجميع حاجاته اذا قام بتنمية طاقته 
الانتاجية ضمن اطار من التعاون والتكامل ‏ مما سنعود اليه في القسم الثالث التالي - وكذلك 
يستورد الوطن العربي كميات ضخمة من السلع المصنعة قسم مرموق منها يمكن انتاجه حالياً 
في الوطن العربي نفسه بما هو متيسر له من قدرات انتاجية بشرية ومؤسسية ومادية. وقسم 
آخر يمكن إنتاجه في المدى المتوسط اذا حسن تطوير هذه القدرات وتعبثتها واستخدامها. وما 
- السلع. » من زراعية ومصنعة. ينطبق على الخدمات المستوردة الي تشكل نسبة 

من المستوردات عامة. والتي يمكن احلال خدمات منتجة عربياً محل قسم كبير منها. 

أما المصدرات فبمقدور الوطن العربي زيادة حجمها وذلك بتوسيع قاعدة الانتاج 
وتحسين نوعيتهء مما يوفر للأقطار المصدرة موارد مالية متزايدة يمكن استخدامها في عملية 
التنمية .,ٍ وبالتالي» يمكن الخروج بالاستنتاج العام ان التجارة الخارجية التي تشكل الآن نزفاً 
اقتصاديا بسبب ضخامة الاستيراد وتواضع التصدير (عدا النفط والغاز اللذين كانا يشكلان 
معاً نحو 40 بالمائة من اجمالي التصدير العربي في مطلع الثمانينات)؛ يمكن أن تصبح أحد 
أعمدة التنمية المستقلة اذا اعتمدت المنطقة العربية السياسات الملائمة لتنمية قطاعات الزراعة 
والصناعة والخدمات (بخاصة تلك الفروع التي تدعم التنمية كالنقل والمواصلات والتخزين . . .الخ) . 


زاوية النظر الثالثة هي التكنولوجياء وهنا نجد أنفسنا أمام ثق رئيسي وحرج في وجه 
التنمية المستقلة اذا استمر اعتهاد السياسات الحالية التي من شأنها في معظمها تثبيت التبعية 
الحالية, ولكننا نجد أنفسنا بالمقابل أمام مفتاح أسامي لهذا العائق اذا انتقل الوطن العربي الى 
اعتماد سياسات جديدة من شأنها إقامة القاعدة العلمية ‏ التكنولوجية الملائمة في خدمة التنمية 
المستقلة. أما اعتراد سياسات جديدة ايجابية فليس بالأمر المستحيل وإن اكتنفته صعاب 
عملية» ذلك أن القدرات العلمية والتكنولوجية والهندسية المتوافرة في الوطن العربي أكثر 
غزارة بكثير مما هو مستخدم. مما يجعل من الممكن بالتالي الاقتصاد الملموس با يستورد من 
تكنولوجيا صلبة وطرية. 

زاوية النظرة الرابعة والأخيرة التي سنتفحص منها مكان الانطلاق بعملية التنمية 
العربية المستقلة هي الموارد المالية. وقد كان شح هذه الموارد تاريخياً في الوطن العربي كما في 
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سواه من مناطق العام الثالث قيداً خانقاً للتنمية» وكان تدفق الموارد من بلدان المركز الصناعية 
عاملا من عوامل قيام حالة التبعية. غير أن وجود النفط والغاز بغزارة في الوطن العربي 
والقدرة على تصديرهما بكميات مرموقة (حتى بعد دخول قطاع النفط بأزمته الراهنة مذ عام 
دياه وبالتالي. القدرة على جني عائدت ضخمة نسبيا افسح المجال بدماً من بتقبة 
السبعينات للبلدان العربية المصدرة للنفط لتوجه موارد مالية كبيرة للتنمية» ىا سمح لهذه 
البلدان بتحريك تدفقات مالية ذات شأن للبلدان غير النفطية للاستخدام الافائي 0# أن 
المورد الحايدروكاربوتي بما ولده من مورد مالي مكن الاقطار العربية من كسر القيد المالي الناجم 
عن التخلف والتبعية» وأحدث فيه ثغرة كبيرة بمعايير البلدان النامية المأثلة. ولا ريب أن هذا 
التطور عامل مساعد في إمكان الغبوض بتنمية مستقلة التمويل الى مدى بعيدء حتى في 
ظروف الازمة التي يمر بها قطاع النفط حالياً. 

بعد هذا كله يبدو لي أن هناك ستة اشتراطات ضرورية» اذا استوفيت معاً ضمن 
اطار «تفاعل مركب» لا تجرد جمع بسيط لاء تصبح أيضاً كافية للانطلاق العري نحو تنمية 
مستقلة أساساًء أو معتمدة أساساً على الذات». وهي التالية: 


ادراك خطورة وخخطر التنمية التابعة (وهي عكس التنمية المستقلة) بكل جوانبها 
الحضارية والفكرية والثقافية. والسياسية ‏ العسكرية. والاجتاعية ‏ السلوكية. والاقتصادية. 
والتكنولوجية. وهذا الادراك ينبغي أن يتكون بشكل عميق ومكثف لدى القيادات في الحقول 
والجوانب التي عددناها للتوى وكذلك لدى المواطنين الواعين على نطاق واسعء مما يتطلب 
جهداً تثقيفياً شامكٌ ومتصل ومكئفاً تقوم به القوى القادرة على استكشاف ابعاد خطر التنمية 
التابعة ودلالاتها (وسنتناول دور هذه القوى في القسم الاخير من الورقة) . ونضيف لزيد من 
التوضيح ضرورة الادراك لوجود مصالح وقوى داخلية ضالعة مع القوى الخنارجية ذات 
المصلحة في استمرار التنمية التابعة بما يرافقها من تشوهات ونقائص على مختلف الأصعدة. 


ب - مقابل الاشتراط السابق, الذي لا يعدو أن يكون سلبياً (أو على الأقل محدوداً) 
بطبيعته. فإن الاشتراط الثاني ايجابي وهو إدراك إمكانية وجدوى وضرورة التنمية المستقلة 
للمجتمع ككل وللمواطنين كأفراد. وهنا أيضاً ذ فمن الضروري أن تجري عملية التثقيف 
اللازمة لخلق الادراك الكثيف والمتسع لدى جميع القيادات المشار اليها سابقاً ولدى المواطنين 
بشكل عام. وكذلك من الضروري مجابهة المصالح والقوى الداخلية الضالعة مع القوى 
الخارجية في تحالف شرس غرضه ايقاف أو إحباط التوجه صوب التنمية المستقلة. باختصارء 
فإن الاشتراط الذي نحن بصدده يقول بأن الموقف السيامي النضالي ضد التبعية هو أبعد 
المقررات أثراً قي توفير القدرة على الانطلاق صوبت التنمية المستقلة.» وبفضله يصبح السير 
باتجاه هذه التنمية مطلباً عاماً يشكل ضغطاً سياسياً وفكرياً واقتصادياً. 


ج - من اجل انطلاق مسيرة التنمية المستقلة. وجوب استلهام الذات العربية وتجنيد 
القدرات العربية من قائمة واحتتالية. والتفلت من سيطرة «الترجسية الغربية» التي تعمل عل 
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اقناعنا بأن النموذج الغربي هو النموذج الوحيد الجدير بالتقليد والتمثل. وينبغي أن يقوم 
استلهام الذات العربية على أساس تمازج عضوي حي نتيجة حوار جدلي بين قيم التراث 
والأصالة الأساسية من جهة. ومتطلبات المعاصرة من مقاهيم وأفكار وصيغ تنظيم وعمل من 
جهة أخرى. 

د القبول بالتضحيات التي تغرتب على السعي الجاد والنضال المتصل من اجل التنمية 
المستقلة . وكل) اتخذ هذا النضال شكلاً منظياً على قاعدة من الفطنة والتعمق والنَفّس الطويل 
كلما كان حظه بالنجاح أفضل وأكثر مدعاة للاطمئنان. 


ه ‏ وجود قاعدة وافيةء قائمة واحتهالية» من القوى البشرية والموارد المادية التى يمكن 
بفضلها تنويع الاقتصاد وتحسين ادائه. إن هذه القاعدة التي تشكل ما سميناه والحد الخرج» 
من الطاقات والموارد لا تتوافر إلا على المستوى القومي . ولذلك,. فإن التعاون العربي المنسق - 
وهو الصيغة الأكثر تواضعاً لتجميع الطاقات والموارد وتفاعلها ‏ أمر لا بد منه لتوافر هذا الحد 
الحرج. وبالطبع تصبح الصورة أكثر اشراقاً كلما اقترب العرب من الاندماج القائم على 
أساس موقف نفسبي وسيامبي صلب داعم لعملية استخدام الطاقات والموارد لأغراض قومية 
الى جانب الأغراض القطرية. ويستتبع الاشتراط الذي نحن بصدده وجوب وجود قهم 
علمي وموضوعي للقدرة الذاتية وكذلك للمعوقات التي تعترض مسيرة التنمية المستقلة 
من الواجب الاعتراف ما دمنا في سياق اشتراط الانطلاق بالمسيرة الوحدوية كأحد 
المقرر رات الأساسية لانطلاق التنمية المستقلة. بأن تفاوت المستويات بين الأقطار العربية يشكل 
0 القدرة على تلبية الاشتراطات الضرورية للسير نحو التنمية المستقلة بخاصة 
شتراط الوحدة أو الاندماج . . ومع أن بالامكان القول إن التفاوت هو شكل من أشكال التنوع, 
0 التنوع يوفر مجلا أوسع للتكامل» وان التكامل أمر مرغوب فيهء إلا أن الصدق يتطلب 
قبول المقولة بأن قدرة الاقطار المختلفة على تلبية الاشتراطات» وكذلك على العطاء والمساهمة في 
عملية التنمية القومية المستقلة ٠‏ تتفاوت تفاوتاً واسعاء بل ان بعض الاقطار يعاني من نقاط 
يناف تشكل في حجهها وأرعتها عا شافط يؤر العملية . كل هذا صحيح صحيح » لكن أيضاً 
يشكل تحدياً ينبغى قبوله والتصدي له لكي تؤدي مسيرة التنمية القومية في ذاتها إلى إزالة نقاط 
الضعف واحدة بعد الأخرى لتصبح را التتي تشكو من نقاط الضعف هذه بالتالي قادرة على 
العطاء والمساهمة الايجابية في المسيرة . وعلى أي حال فضمن كل قطر بمفرده تتفاوت المناطق في 
معطياتها وقدراتهاء لكن الضعيف والمحروم من بينها يفيد من أي جهد يبذل لنبوض القطر 
بأكمله بعملية التنمية» فتتبدل الصورة تبدلاً جذرياً بعد وقت يقصر أو يطول. ثم ان تفاوت 
مستوى المناطق داخل قطر ما لا يشكل مبرراً لانفصالها الواحدة عن الأخرىء والمنطق ذاته 
ينطبق على المجموعة العربية من الأقطار_من المنظور القومي . 


أما وقد أشرنا إلى التباين والتفاوت وهو الجانب السلبي من الموضوعء فإننا مدعوون 
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لتسجيل وجود أرضية واسعة مشتركة. وملامح ومعطيات مشتركة متعددة وذات شأن» من 
ثقافية وسياسية واقتصادية. وتاريخ مشترك ومصير مشترك, وهي كلها عوامل تضغط في اتجاه 
العمل العربي المشترك بل الموحد من أجل الخلاص من التنمية التابعة ونشذان التنمية 
المستقلة» إلى جانب الاغراض القومية الأخرى الجديرة بالسعي المشترك . 


واد أخيراء التعاون مع المناطق والمجتمعات الأخرى في آسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية 
حيث تتوافر مواقف متشابهة بالنسبة للتنمية المستقلة. وكذلك التعاون مع العناصر التقدمية 
المستنيرة والملتزمة بالتحرر في البلدان الصناعية» في مجابهة العوامل والقوى التي تعمل على 
استمرار التبعية وإعاقة الانطلاق صوب التنمية المستقلة» وكذلك التعاون في دراسة تجارب 
تختلف المناطق والمجتمعات والافادة منهاء والمشاركة الفاعلة في جهود ذات فائدة مشتركة 
لقضية التنمية المستقلة للفرقاء المعنيين ان في حقل الاقتصاد والتكنولوجيا أو ني الحقل 
السيامئ : 


في ختام هذ القسمء ينبغي التأكيد انه حتى مع ارضاء جميع الاشتراطات السابقة. فإن 
النجاح في التوجه الجاد والفعال صوب التنمية المستقلة يظل مهمة قاسية وبطيئة. وتظل 
المسيرة معرضة لشتى انواع المخاطر التي تخلقها القوى الاستغلالية من خارجية وداخلية ضالعة 
معهاء وهي القوى ذات المصلحة في استمرار روابط التبعية واحباط السعي التنموي 
المستقل. ولا بد إذن من نضال وطني وقومي ذكي وعنيد للتصدي لهذه القوى والمصالح . 
والتعاون مع البلدان غير العربية التي تشترك مع البلدان العربية بالاهداف والمواقف السياسية 
والاقتصادية» في محاولة التغلب على العراقيل التي تعترض سبيل التنمية المستقلة. ولا يفوتنا 
التحذير هنا أن الأمثلة المتيسرة لبلدان نجحت في تحقيق مقدار واسع في التنمية المستقلة في 
الحقب القليلة الماضية محدودة جداً هذا مع التساهل في امتحان الانجاز بموجب المواصمات 
المعتمدة للتنمية المستقلة . 


الثاً: كيف يمكن أن تتجسد التنمية 
المستقلة في الوطن العربي؟ 


انطلاقاً مما انتهى اليه القسم السابق من الورقة» يترتب البحث في كيفية تجسيد التنمية 
المستقلة في الوطن العربي. ويبدو أن ذلك يتم في نطاق ثلاثة عوالم: )١(‏ عالم الرؤى أو 
التصورات والمفاهيم ؟ (7) عالم الخيارات والمواقف؛ (5) عالم الفعل الذي يتشعب بدوره إلى 
سياسات الفعل ومخططاته ويرابجه وأدواته ومؤسساته. وكما سيتبين عند التعرف إلى صيغ 
التجسيد, فإن هناك قدرا من التداخل لا بد منه فيما بين عناصر العوالم وان كان يمكن 
الفصل بين العوالم مفهوماً ومضموناً. 
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إذا وسعنا زاوية الرؤية وجدنا أن التنمية المستقلة أي المعتمدة أساساً على الذات 
تتجسد بشكل عام في اتخاذ المواقف والقرارات الفكرية والسياسية والاقتصادية داخلياء 
وبالنسبة للنظرة الى العالم» المنسجمة مع ارادة تحقيق تنمية مستقلة ومع سبل العمل الرشيد 
والفعال على هذا التحقيق. وهي تتجسد كذلك في العمل على اعادة تنظيم المجتمع وتعيين 
موقع السلطة فيه من أجل خدمة أغراضه الجوهرية. وهذا يتطلب بالمزيد من التحديد بلورة 
وتطبيق صيغ ديمقراطية للحكم والمشاركة السياسية الشعبية؛ والتحرك صوب الوحدة العربية 
بخطى ثابتة» وتوفير المقدار الأوسع الممكن من العدالة الاجتماعية. ولكي تكون هذه 
التبدلات مطلوبة وممكنة لا بد من اجراء تحولات عميقة وجوهرية وحاسمة في نظم التربية 
(بمعناها المجتمعي) لتبديل قيمها بحيث تلائم المجتمع المنشود. وبالطبعء, فإن هذه 
«المطلوبات» تظل امنيات طوباوية ما لم تتوافر لهها الارادة الشعبية المناضلة والقيادات الملتزمة 
بوعي وتصميم. على أنني سأتناول هذه المسألة في القسم الرابع والأخير من هذه الورقة. 

أما في حقل الاقتصاد, فتتجسد التنمية المستقلة المعتمدة على الذات في بلورة تصورات 
مشتركة على الأقل بين الاقطار العربية للرؤية والأهداف الانمائية. وانني وإن لم أكن في هذا 
المقام سأحاول تحديد عناصر الرؤية والأهداف. إلا انني أرى من الواجب التأكيد على أن 
يأخذ راسموها بالاعتبارء في الدرجة الأولىء الحاجات والمصالح الشعبية, لا بموجب 
تصورهم الذاتي لها فحسب, بل أساسا ويشكل أعمق التعبير الشعبي عنها. فالقيادات 
السياسية الاقتصادية والفكرية والادارية مدعوة للتعلم من الشعب» بريفه وحضره وبشكل 
خاصء بالعناصر الأكثر حرمانا فيه» كا هي مدعوة للتحسس باآلام الشعب وآماله. إذا كان 
للتنمية المنشودة أن تكون سليمة وقادرة على تجسيد الاستقلالية في أحد جوانب معناها 
الصحيح . فلا يمكن أن تتحقق التنمية المعتمدة على الذات على يد شعب يقع معظم اينائه 
تحت عبء الحرمان والتميبز والظلم الاجتاعي والسيامي. وبمعزل عن مصلحة وارادة هؤلاء 
المحرومين . 

عند الانتقال الى مزيد من التخصيص في مجال الاقتصاد نرى أن التنمية المستقلة 
تتجسد في تلك السياسات والاستراتيجيات الكلية والقطاعية» وفي البرامج القطاعية وما دون 
القطاعية التي تستطيعء متى بلورت ضمن الاطار العام الذي رسمته الورقة فيما سبق. 
ووضعت موضع التنفيذ الذي يحظى بالتزام جماهيري ومؤسسي واسع فاعل» أن تترجم 
متطلبات عملية التنمية المستقلة بمختلف جوانب معناها. ولمزيد من التحديدء فإِن تشديدا 
واضحاً قوياً ينبغي أن يوضع عند رسم السياسات والاستراتيجيات واليرامج على مجالات 
العمل والتطوير التالية8©: 


(14) اعتمد الكاتب في اعداد هذه الفقرة الى حد ما على الوثيقة التالية: جامعة الدول العربية» الأمانة 
العامةء الادارة العامة للشؤون الاقتصاديةء نحو تطوير العمل الاقتصادي العري المشترك : الورقة الرئيسية 
العامة (تونس : الادارةء .)١98٠‏ وتعتبر هذه الوثيقة الدراسة الأم في مجموعة الوثائق البالغ عددها "١‏ والقي - 


قف 


١‏ - تطوير القوى البشرية وفق فلسفة ومضامين ومناهج تربوية تمر بتحوللات جذرية 
وجوهرية تجعل التربية تليق بالانسان العربي وبقدراته المتفتحة والكمينة» وتقدر على تلبية 
حاجاته ومصلحته في مجتمع سليم» منتج ومبدعء في مناخ علمي وبحثي واختباري غير 
ملوث يوفر الوسائل والفرص لاكتساب القدرات العلمية من نظرية وتطبيقية ويشجع على 
الابداع والعطاء. وكذلك الحفاظ على الطاقات المتيسرة وتنميتها وتوسيع نطاقهاء واجتذاب 
الطاقات التى نزحت وتحولت مساهماتها لمجتمعات غير عربية. أخيراء ينبغي ألا يفهم من 
التشديد على الجانب العلمي تجاهل : شأن التدريب المهني والفني حيث تعاني المنطقة العربية 
من نقص فادح في المهارات كما ونوعاً حتى مع أخذ الحاجات الحالية بالاعتبار. وتتسع الفجوة 
كثيراً إذا ما أخذت بالاعتبار طموحات المستقبل في سياق التنمية المستقلة9©. 


- العمل على اكتساب القدرة التكنولوجية الذاتية الفعالة والملائمة. هذا يعني عدم 
الانزلاق في التقليد التكنولوجي والاقتباس والاستيراد غير المتبصر للتكنولوجيا من صلبة 
وطريةء وعدم الانسياق وراء نمط التبدل التكنولوجي الصناعي في البلدان الغربية الذي يتميز 
بيدرغيف للطاقات والموارد بسبب تطوير وصنع سلع وأدوات”" لا تلبي حاجة أو رغبة 

حقيقية وأصيلة. وإنما يتم تطويرها وانتاجها بدافع الربح الخاص لدى الشركات الكبرى 
المتعددة الجنسية. التي تخلق الرغبة اصطناعياً بوسائل الاعلان. ثم تحولها الى تصور لحاجة» 
وبالتالي إلى طلب فعال". وعدم الانسياق وراء الوهم المضلل بأن استيراد التكنولوجيا يعني 
«نقل التكنولوجيا». وكما هو الحال بالنسبة لتطوير القوى البشرية العربية, هنا أيضاً من 
الضروري الإدراك بأن عملية اكتساب القدرة التكنولوجية الذاتية ومن ثم تطويرها بالابداع 
الذاتي» تتحقق بصورة أسرع إذا ما اعتمدت الاقطار العربية مقاربة قومية نشطة إلى جانب 
المقاربات القطرية مع الاتساق والانسجام بينها. 


- العمل على تطوير الريف وخدمة حاجاته السياسية والاجتياعية والاقتصادية 
والتكنولوجية» وإقامة البنى التحتية الميكلية التي تلزمه من مادية واجتماعية: وبفضل ذلك 
تنويع انتتاجه وتحسين ادائه. وبالتالي» تحقيق دنو سريع من ضمن الأمن الغذائي العربي 
وتخفيف حدة التبعية الغذائية لعدد صغير من بلدان العالم الصناعي التي تصدر للوطن العربي 


ح قدمتها الأمانة العامة الى: مؤْتمر القمة العربي الحادي عشرء عمانء تشرين الثاني/ نوفمير .194٠‏ وقد تولى 
الكاتب الحالي مهمة التنسيق والتحرير في إعداد هذه الدراسات وأعد الوثيقة المشار ليها أعلاه. 

(19) انظر في هذا الصدد: الصندوق العربي للاغاء الاقتصادي والاجتماعي» دراسة حول تنمية الموارد 
البشرية والقوى العاملة في المنطقة العربية (الكويت: الصندوق. »)١918‏ القسم الثالث: «تنمية القوى 
العاملة» . 

. بمعنى كاء0308‎ )3١( 

)7١(‏ من أبرز المؤلفات التي تتشاول الموضوع العام الذي هو «تكلفة النمو الاقتصادي» أو بالأحرى 
التكاليف الاجتاعية التي تترتب على الانبهار بالنمو الاقتصاديء. انظر: 

.(1969 ,كك[800 سنمودء7 تدملهمة) بلاسه«0) عن«مرمعط إه كادم) :11 رمقطكتقة .ل.آ 


ف 


القسم الأكير من مستورداته الغذائية الضخمة والمتزايدة. وقد أثبتت الدراسات أن بمقدور 
الوطن العربي تحقيق ما يقرب من الاكتفاء الذاتي الغذائي ان هو حاول ذلك بتصميم”". 
ونضيف أن المشاركة في الجهد المطلوب ينبغي أن تتم بين الاقطار ذات المعطيات الفضلى 
للتنمية الزراعية. كالسودان والعراق وسورية والمغرب مثلاء إلى جانب الاقطار ذات القدرة 
التمويلية كأقطار الخليج العربي مثلاً. 


- تطوير الصناعة الحهندسية الأساسية والتقدم نحو التصنيع بمعناه الشامل أي المتضمن 
قيام عقلانية صناعية تعتمد العلم والبحث والاحتساب الرشيد. والريادة الصناعية. 
والتدريب الملائمء والتخطيط المتماسك. كجزء أسامي من قاعدة التصنيع الضرورية. وإلى 
جانب الصناعة الهندسية وهي القاعدة الأساسية التقليدية, وجوب الالتفات الجاد إلى رمز 
الصناعات المستقبلية التي تعد تعتير الآن أنها «ثورة صناعية جديذة». وهي مستخدم كثيف للعلم 
أكق منها نسبيا لرأصض المال. المستثمر وللمعدات الضخمة الثقيلة. ومع أن الوطن العربي 
بقاعدته العلمية والتكنولوجية الحالية لا يستطيع الغبوض بالصناعات الجديدة (كالهندسة 
الحيوية وتكنولوجيا المواد والطاقة من الكتل الحيوية والخلايا الشمسية), إلا أنه لن يعجزء إن 
اقترن جهده بالتصميم وبتعبئة المهارات البشرية العربية المتيسرة في الوطن العربي وخارجه. 
عن إقامة القاعدة المطلوبة”". وهنا أيضاً فالعمل العربي المشترك كفيل بأن يدعم العمل 
القطري ويتفاعل معه من أجل قيام هذه القاعدة, الي على أساسها يمكن ولوج صناعات 
معينة تسمح بمزيد من التخصص والتكامل فيا بين الاقطار العربية. 


ه - تطوير البنى الهيكلية التحتية» قطرياً وفيا بين الأقطار عبر قطاع العمل العربي 
المشترك. والتنسيق حيث يمكن بين ما هو قائم من بنى, وذلك لتوفير مقدار واسع ونوعية 
أفضل من خدمات هذه البنى للأنشطة الممتدة عبر الاقطار وداخلها. والقطاع الأبرز داخل 
البنى التحتية هو النقل والمواصلات والاتصالات. 


1 - تطوير سياسات هايدروكاربونية من شأنها أن تحقق توازناً عاماً بين عدد من المرغوبات 
قد تبدو متناقضة فيا بينها في بعض أوجههاء في مثل حقول التسعير وحجم الانتاج والتصدير 
والاستهلاك الداخلي. والحفاظ على الموارد, وجني العائدات واستخداماتها داخلياً 


(؟7) ظهر عدد كبير من الدراسات العربية حول موضوع الامن الغذائي العربي وأزمتهء وقد ساهم في 
هذا المجال بصورة خاصة: الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي » المنظمة العربية للتنمية الزراعية» 
مجلس الوحدة الاقتصادية العربية» والمجلس الاقتصادي والاجتماعي في جامعة الدول العربية. 

(77) اعدت مجموعة من الخبراء العرب بتكليف من المنظمة العربية للتنمية الصناعية. دراسة حول 
التنمية الصناعية العربية والعلاقات الاقتصادية الدولية. قدمت الى : المؤتمر الرابع لمنظمة الامم المتحدة للتنمية 
الصناعية (اليونيدو). فييناء آب/ اغسطس 1484 .. وقد انجزت الدراسة في آذار/ مارس 1988. وقام كاتب 
الورقة ا حالية بتنسيق المشروع والتحرير الى جانب اعداد اثنين من الفصول التسعة. والدراسة تغطي الجوانب 
الرئيسية في التنمية الصناعية من زاوية العلاقات الاقتصادية الدولية. 


ايف 


تعارها. .. الخ. ويزيد مسألة تحقيق التوازن والاتساق في السياسات العربية تعقيداً 
عاملان اضافيان هما : : أولآء عدم وجود فهم مشترك ف معظم الحالات للمصلحة القطرية 
ال حقيقية بالنسبة لكل من المسائل والقضايا ذات الصلة. وعدم الاستعداد لرؤية هذه المصلحة 
ضمن اطار أوسعٍ يأخذ بالاعتبار المصلحة العربية المشتركة في الأمد الطويل؛ وثانياء هبوط 
مكانة النفط نسبيا بين مختلف مصادر الطاقة منذ أوائل الثانينات,. وهبوط مكاتة النفط العري 
اطلاقاً ونسبياً بين مختلف النفوط العالمية» مما يضيق فسحة الحركة للمنتجين والمصدرين 
العرب*؟» 0000 اء لا ننسى في سياق السياسات الحايدروكاربونية العلاقة بين النفط والوحدة 
العربية”" ‏ وهي علاقة ساد بعض الاعتقاد أنها تتحرا ك في مسار ايجابي» في حين اتضح 
بسرعة كيف أن للعلاقة :مسار سلا أيضا لعل أتوى انرق ليابق 


- تطوير الاداء الاقتصادي ورفع مستواه وانتاجه ومن ثم ترشيد استخدام الناتج القومي 
القطري واجمالي النواتج القومية لأقطار الوطن العربيء بحيث تزداد الموارد المالية المتيسرة 
للادخار والاستهلاك. وترشيد استخدام هذه الموارد النفطية منها والأخرى ‏ إلى جانب 
تسريع التجهيز الانتاجي 5 بحيث تعظم حصة التثمير الانتاجي وتقوى دورة الانتاج . وينبغي 
التشديد في سياق الاشارة الى الموارد المالية على أهمية شد الاحزمة التي يمكن شدها ‏ أي 
أحزمة الموسرين العرب, وأحزمة البلدان العربية بالنسبة للإنفاق غير المنتج والمهدر في الانفاق 
والبلبلة في الأولويات ‏ من أجل توفير مزيد من الموارد الاستثمارية. وني هذا المجال الواسم 
تبرز ضرورة التعاون في مجالات التخطيط والتمويلء والتبادل التجاري», وانتقال القوى 
العاملة عير المنطقة العربية. 


المجال الأخير الذي يشمله البحث لتجسيد التنمية المستقلة يقع في حيز سياسات 
0 الخارجية. ويتطلب الأمر هنا توجيه مزيد من الاهتمام للانتاج والاسواق العربية 
بحيث يوفر الانتاج مقداراً أكبر من السلع والخدمات المطلوبة في الاقتصاد العربي» كا توفر 
الاسواق العربية يجالا متسعاً لتصريف السلع والخدمات المنتجة. وبالتالي يخف الاعتماد على 
الاستيراد في تيسير السلع والخدمات, وعلى التصدير كمنفذ لتصريف السلع والخدمات المنتجة 
عربيا. ويصبح الاقتصاد العربي مركز الثقل في العمليتين. وبهذا يتضاءل التسرب المخيف وغير 
المبرر للقدرة الشرائية العربية إلى الخارج وما يشكله هذا التسرب من حفز للانتاج الاجنبي على 


(15) انظر ليوسف صايغ : سياسات النفط العربي في السبعينات: فرصة ومسؤولية (بيروت: المؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء .)١94417“‏ (الأصل باللغة الانكليزية)» و «أزمة التفط الراهنة ومستقبل الاقتصادات 
العربية.» المستقبل العربي., السنة ”. العدد 04 (كانون الثاني/ يناير »,)١9485‏ ص 1١5‏ - 2.79 وقد نشر هذا 
البحث أيضا بالانكليزية في مجلة : .(1984) 1 .مه ,6 .1ه؟ ,(«ملمما) رأعامميا0) 17/014 11114 

(75) من أجل دراسة تتناول علاقة النفط بالوحدة العربية» انظر: محمود عبد الفضيلء, النفط والوحدة 
العربية : تأثير النفط العربي على مستقبل الوحدة العربية والعلاقات الاقتصادية العربية. ط ه (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية.» )1١986‏ 
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حساب الانتاج العربي. كما تقوى القدرة على الاهتمام بحاجات المستهلك والمستثمر العربي في 
سعيه إلى ال حصول على السلع والخدمات الاستهلاكية والتثميرية من داخل الاقتصاد العربي بدلا 
من تلهف هذا الاقتصاد لتصدير السلع والخدمات اياهاء ودخوله في كشير من الارتباطات مع 
الشركات المتعددة الجنسية لتشجيع التصدير عبرها على الرغم من ازدياد التبعية لها. 


كخاتمة لهذا القسم من الورقة لسنا بحاجة لأكثر من أن نبين أن اتنساع طيف الحقول 
التي تناونها هذا القسم كمواقع أساسية لتجسيد التنمية المستقلة» وامتداد هذه الحقول من 
الانسان العربي نفسه إلى بيئته وموارده وأنشطته ومؤسساته. ومن رؤيته للتنمية ومفاهيمها 
وأهدافها. إلى المواقف التي يتوجب عليه اتخاذها والخيارات التي يترتب عليه المفاضلة بيتهاء 
وصيغ الفعل بسياسته ومخحططاته وبرامجه. إن ذلك كله يدلل على ضرورة وإلحاح التنمية 
المستقلة وكذلك على صعوية تحقيقها. إن تبدلاً عاماً في المجتمع يمكن من اجراء التبدللات 
الجزئية التي عددنا أبرزهاء لا يمكن إلا أن يمثل جهداً نضالياً جوهرياً يمتد ليشصل المجتمع 
بأسره : بجاهيره وتنظيمه ومؤسساته وقياداته على الجبهة العريضة التي د تضم القيم والفكر 
والثقافة» إلى السياسة والاجتماع . إلى الاقتصاد والتكنولوجيا”" . ما هي إذن» دينامية وآلية 
التنمية المستقلة في الوطن العربي. وما هي القوى المطالبة بأن تنبض بمسؤوليتها وأن تجسدها 
عملياً؟ هذا هو السؤال الذي تحاول الورقة الاجابة عنه في القسم الرابع والآخير منها. 


رابعاً: كيف يمكن أن تكون ديئامية وآلية التنمية 
العربية المستقلة. ومن ينهض بها؟ 


تتكون دينامية التنمية المستقلة من عنصرين أساسيين هما: عنصر الرؤية أو التصور. 
وعتصر الفعل. ومن الضروري التشديد أن هذا التقسيم ما هو إلا محاولة مفهومية وتفسيرية 
تيسر التحليل» لأن العنصرين يتشابكان ويتفاعلان بشكل جدلي نشيط ودقيق» إذ يغني كل 
منها الآخر وينجم عن ذلك ارتقاؤهما معاً من نقطة إلى أخرى في مسار الدينامية كما سيتضح 
بعد شيء من التفصيل في طبيعتهها. 


يتضمن عنصر الرؤية أو التصورء أولاً: القدرة لدى «قوى التغيين ‏ التي سنعين 
هويتها لاحقاً - على ادراك طبيعة الاشكالية التي تجابه المجتمع العربي في سياق التنمية» التي 
هي في الاساس فضية تشوه عميق في الموقف القومي والسياسي يولد تشوها خطيراً في التنمية 
الحالية» وارتهان لامتدادات الاستعمار بصيغه الامبريالية الجديدة (ني الحقول الفكرية 


(75) انظر لصلته بموضوع الورقة الحالية بخاصة قسميها الثاني والثالث: ابراهيم سعد الدين 
المستقبلات البديلة. 1985) 


لفك 


والسياسية والاقتصادية والتكنولوجية) المتحالفة مع قوى ومصالح عربية داخلية ذات توجه 
مشابه؛ ثانيا: يتضمن هذا العنصر القدرة لدى قوى التغيير على ادراك وجوب نشدان التنمية 
المستقلة» ادراكاً ينطلق بدوره من ادراك خطر استمرار التنمية التابعة بتشوهاتها 
وقصورها: وادراك امكان وجدوى التنمية المستقلة كبديل ذي مصداقية؛ وهو يضمن». 
ثالثاً: القدرة لدى قوى التغيير على بلورة فلسفة التحرر الضرورية للتصدي للتنمية 
التابعة وللقوى الداعمة لهاء وعلى تحديد الموقف القومي السياسي الضروري للتصدي. وعلى 
رسم السياسات وصياغة الاستراتيجيات» ووضع البرامج» وتطوير صيغ التنظيم السيامي 
والاقتصادي., اللازمة كلها للعمل على التصدي من جهة. وعلى التحرك صوب التنمية 
المستقلة من جهة أخرى. بتحريك المجتمع بنضالية واستمرارية وفاعلية. 

يتضح من تعداد ما يتضمنه عنصر الرؤية أو التصور ما لهذا العنصر من موقع مركزي 
في نشدان التنمية المستقلة. كما يتضح تداخله وتفاعله مع العنصر الثاني في الدينامية الذي هو 

عنصر الفعل أي ترجمة التصور إلى فعل . فالترجمة بدورها لا بد لا أن تتضمن» أولاً : القدرة 
على ا المواطنين منياضياً واجتماعياً واقتصادياً (أو على الاقل اولكك المواطنين الشديدي 
التحسس بمصلحة المجتمع وتطلعاتهء وبآلامه وقدراته, والمستعدين للالتزام بواجبات 
المشاركة السياسية) ؛ وتتضمن.ء ثانياً: النضال الواعي والهادف من أجل الخلاص من التبعية 
والسعي إلى التنمية المستقلة إلى أقصى مدى ممكن. مع الاستعداد لتحمل التضحيات التي قد 
يتطلبها هذا النضال الذي قد يمتد إلى فترة طويلة. ويبدو جليا من هذا التعريف المقتضب 
لعنصري التصور والفعل أنهما يرتبطان عضوياً فيها بينهها بعلاقة تفاعل جدلي. إذ ان التصور 
يعين محتوى الفعل وصيغه ومساره. كا أن الفعل بدوره يغذي التصور ويعدله ويكيفه في 
ضوء المارسة والتجربة» وعبر النضال. وتستمر عملية التفاعل هذه أخذاً وعطاء مفسحة في 
ارتقاء كل من التصور والفعل كلما تمت دورة جديدة من هذا التفاعل الحدلي"" . 


أما آلية التنمية المستقلة فلا بد أن تكون أكثر اتساعاً بكثير من آلية التنمية التقليدية 
المألوفةء» ذلك أن آلية التنمية الاقتصادية تقتصر على صانعى القرار السيامى ‏ الاقتصادي. 
وهم قلة. والمخططين الاقتصاديين. والقائمين بالنشاط الاقتصادي في القطاع العام. أما 
القطاع الخاص فقل) يترك له حيز واف بشكل عادل يوفر لقدراته الريادية ولمبادراته مجال الحركة 
المنتتجة ٠‏ وعل أي حال. فإن بقية القوى الفاعلة في المجتمع ‏ داخل نطاق الاقتصاد وخارجه - 
تظل غالباً خارج عملية القرار والتأثير المباشر في التنمية. وإن كان لا دور مباشر» فإنه قلما يكون 
أكثر من هامشي . أما مواقف وطلبات جماهير الريف والمدن فليس لا نفوذ يسمح لصوتها بأن 
يسمع اطلاقا. 

تشمل آلية التنمية المستقلة في جانبها الداخلي (أي داخل الوطن العربي ثلاث فئات 


(17) لعل مصطلح 5فتنهمرط بالانكليزية يعبر تعبيراً وافياً عن صلة الفعل بالتصور (أو بالنظرية) . 
1 


واشعة في المجتمع هي : )١(‏ المثقفون؛ )١(‏ القيادات؛ (7) المواطنون المسيسون المعنيون 
بال هموم المجتمعية. وسنبحث باقتضاب دور كل من هذه الفئات ثم نشير الى تحركها معاً كآلية 
واحدة. 


١‏ - نعني بالفئة الأولى المثقفين الملتزمين. خارج الأطر المؤسسيةء ذوي التوجه التقدمي» 
الذين يعنونٍ بقضايا التحرر واستقلالية التنمية والشؤون المجتمعية بشكل عام. ومع أن 
للمثقفين دوراً ترسحييا وتثقيفياً مركزياًء إلا أن هذا الدور يتعرض لفقدان الكثير من شأنه 
يسبب حدة الصراعات الفكرية والتشبث بالمواقف المطلقة على حساب التوافق حول قواعد 
مشتركة وأهداف ومحاور فكرية ومسارات أساسية مشتركة . 


١‏ - تشمل الفثة الثانية القيادات على أنواعها المنضوية والمنضبطة ضمن الأطار المؤسبى 
والتنظيمي . ونعني هنا القيادات الثقافية والفكرية (في الجامعات والمجامع العلمية... الخ) 
والسياسية (داخل نظام الحكم وني الاحزاب) والاقتصادية (في التجمعات الاقتصادية 
المختلفة) والنقابية (منٍ عمالية ومهنية وطلابية) والاعلامية. وبالطبع» ٠»‏ فإن أياً من هذه 
القيادات لن تشكل جزءاً مؤثراً في آلية التنمية المستقلة ما لم تتميز بإدراك قوي وسليم لقضايا 
المجتمع وهمومه ‏ وفي موقع متقدم بينها قضية التنمية ‏ وما لم تتميز بتهاسك وتوافق حول محاور 
فكرية أساسية. وما لم تكن معبأة في خدمة مهامها. 


أما المواطنون من خارج الفئتين السابقتين» فإنهم يشكلون القاعدة الواسعةالصلبة 
(أو التي يمكن تصليبها) ذات التأثير الحرج بالنسبة للتنمية عبر المشاركة في التعبير عما ينبغي أن 
تنشده من أهداف, والالتزام بما ترتبه من أعباء, والمساهمة في خلق وعي جماهيري واسع 
بمضمون ودلالة التنمية المستقلة» وني تعبئة قوى هؤلاء المواطنين. والافضل أن تتم هذه 
التعبئة في أقنية تنظيمية سياسية واقتصادية واجتاعية لتكثيف المسيرة الاائية وتوفير الضمانات 
لانتمزارتها: أقول كل هذا على الرغم من أنه يعتقد (خطأ) أن المواطنين «العاديين» 
يتميزون بمقدرا أكثر تواضعاً من الثقافة السياسية مما لدى الفئتين السابقتي الذكرء ذلك أنهم 
يعنون بالهموم المجتمعية عن طريق المعاناة المباشرة واليوميةء ويسعون الى المشاركة السياسية 
عندما تشيسر لهم الفرصة. 

عند هذه النقطة أرى من الضروري التوسع قليلاً بموضوع المشاركة ذلك أنها تثير ثلاثة 

تساؤلات أو شكوك : الأول يدور حول طبيعة دور المشاركة السياسية أو موقعها في حركية 
التنمية» والثاني يقول بعدم ضرورة ة المشاركة (أو الديمقراطية السياسية) لأغراض التنمية» 
ويقدم طرحاً معاكساً مستشهداً بتجربة الاتحاد السوفياتي وبقية الانظمة الاشتراكية التي 
سجلت منجزات انفائية هامة على الرغم من غياب المشاركة السياسية الواسعة (وأحياناً تتخذ 
الحجة صيغة تقول بالانجاز بسبب غياب المشاركة)» والثالث يقول بأنه ليس من الواقعية في 
شيء في ظل المشاركة السياسية والديمقراطية أن يكون بمقدار السلطة السياسية (أو دوائر صنع 
الرأي وتوجيهه من مثقفين ورجال اعلام وسواهم) أن تطلب من الجاهير التقشف الأستهلاكي 


يفك 


وشد الأحزمة من أجل توفير مزيد من الموارد للاستثار الانمائي. بعد أن جرت تعبئة هذه 
الجاهير طيلة الحقب الثلاث الماضية عبر الوعود السخية بتوفير المزيد من السلعم والخدمات 
الاستهلاكية لها. وبالتالي» فإن حريتها في اتخاذ المواقف في ظل الديمقراطية تؤدي حا إلى 
رفضها للالتزام بموجبات التقشف . 


هذه تساؤلاات وشكوك وجيهة 2 وسأحاول باقتضاب تناوها لما للمشاركة السياسية من 
وزن ودور في رأبي في دينامية التنمية وآلياتهبا. وهكذاء فبالنسبة للتساؤل الأول حول حرية 
المشاركة «والتعبير الديمقراطي وقدرة المواطنين على ممارسة حقوقهم السياسية الاساسية بوحي من ضميرهم 
ومصلحتهم» ودور هذه الحرية ف مسيرة التنمية. فدون هذه القدرة8» دلا يمكن قيام المواطنين 
بالمشاركة السياسية؛ وبدون القدرة على المشاركة لا يمكن للمواطتين المفاضلة بحرية ووعي واستقلالية بين 
الخيارات الاقتصادية المتاحة وطرق ووسائل بلوغهاء وبالتالي اجراء مفاضلة صحيحة بين الاعباء والمردود المتوقع 
لكل من الخيارات. ويمكننا ان نجمل طبيعة الترابط بين التنمية والمشاركة التي تتيحها الحرية بالقول انه: حيث 
لا مشاركة لا تعبئة وطنية ولا التزام» وحيث لا التزام بالاغراض والحهود والاعباء التدموية» لا تنمية ثابتة 
الخطى . وينبغي أن نضيف انه حيث لا اشتراك بمكاسب التنمية ومردودها ضمن فط مقبول من التوزيع, لا 
التزام فعال بالجهود والاعباء التنموية». 


أما التساؤل الثاني فيلزم ف تناوله اللجوء إلى التكهن من جهة, وإلى الاعتبارات القيمية 
من جهة أخرى. وهكذا يصح بالمقابل طرح التكهن الذي يمكن الدفاع عنه منطقياء » وإن لى 
9 من الممكن دعمه استقرائياًء في أن الاتحاد السوفياتي كان على الارجح سيحقق منجزات 
ثية أكثر شمولا عمق وأكثر ارضاء لتطلبات ومصلحة جماهيره مما حقق لو تيسر لهذه 
0 أكثر اتساعاً من المشاركة السياسية التي تحفز على المزيد من الالتزام بالجهود 
الاغمائية . ومن ناحية الاعتبارات القيمية يصح أيضاً طرح التساؤل عما إذا كانت 0 الي 
تتحقق في غياب قسم كبير من فرص المشاركة السياسية. ليست تنمية ينقصها عنصر أسامي 
هو عنصر الحرية وتحقيق المواطنين لجانب مهم من جوانب انسانيتهم هوممارسة الخيار 
السياسي الواسع المدى. 


وبالنسبة للتساؤل الثالث هناك أيضاً رد في شقين. الاول أن التنمية السليمة تفترض 
الالتفات أولاً وبشكل مركزي إلى تلبية الحاجات الجماهيرية الاساسية» وهذه تتصاعد كأ 
ونوعاً كلما تمت تلبية جيل أو مجموعة منها. وبالتالي» فإن في صلب هذه التنمية الالتفات 
المسؤول لحاجات الجماهير وليس وارداً بالتالي أن تنفر الجماهير من قبول التزامات التنمية إذا 
كانت المشاركة السياسية متيسرة لهاء ما دامت مطالبها الحيوية متوافرة. أما الشق الثاني فهو 
أن معظم عبء التقشف الذي يتطلبه الجهد الانمائي وتعبثة الموارد ينبغي ويمكن أن يخطط 
بحيث يقع على الموسرين وابناء الطبقة الوسطى, وعلى الشركات؛, لا على فقراء المدن 


(758) اجزت لنفبي أن اقتبس من مقال لي بعنوان «التنمية العربية والمثلث الحرج. » المستقبل العري. 
السنة ه. العدد ١‏ (تموز / يوليو .)١885‏ ص ”1 .١5-‏ 
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والريف. وعلى أي حال. فإنه من المطلوب أن تراقق الدعوة إلى التقشف عملية توعية واسعة 
توضح المكاسب التي تترتب على التنمية» وأن التنمية لا بد لها من مواردء وبالتالي» ان بعض 
التقشف في الامد القصير والمتوسط تبرره توقعات تحسن مستوى المعيشة في الامد الاطول. 

بقى أن نضيف,. بعد هذا الوقوف عند مسألة المشاركة السياسية. بعض الملاحظات 
حول تحرك آلية التنمية المستقلة بعناصرها المكونة» وضمن المجتمع الواسع. للنبوض بمهمة 
التنمية المستقلة ٠‏ أولى هذه الملاحظات توضيحية. وهي أن التركيز على دور المثقفين لا يشكل 
نوتها كيديا نرجسياً. أولاً لآن توصيف «المثقفين» كيا ورد سابقاً يصون المفهوم من الاستثثار 
والأترةء وتان لآن موقع المثقفين ]ا تحدده الآلية يؤكد على التفاعل المنتتمر - طردا وعكساً - 
مع القيادات ومع المواطنين بشكل عام بحيث يجعلهم جزءاً ارتجحترا موصلا في آلية 
متكاملة . 


الملاحظة الشانية تتصل بالتحولات الاجتماعية الواجب العمل على احداثها باتجاه 
الأغراض المجتمعية التي تتطلبها عملية التنمية المستقلة, وهي تحولات لكل من الفئات 
الثلاث التي عددناها دور في اطلاقها وتوجيهها. فمن الضروري أن يبين أن عملية التثقيف 
المجتمعي لا تكفي بمفردها بسبب تبعثر المواطنين, ويلزم أن تتم ضمن اطر مؤسسية 
وتنظيمية» كالاحزاب والنقابات والتعاونيات وما إليهاء ما يوفر للعملية الاقنية والمسالك 
وييسر التعبير عن محتوى التثقيف والانضياط السلوكي بموجبه. والعمود الفقري لمحتوى 
التثقيف هو تعميق وتوسيع الادراك بالمهام المجتمعية المتصلة بالتنمية المستقلة والالتزام بها 
وهو بالتالي ينطوي, ضمنا على الاقل» على بلورة موقف فكري وسياسي ينسجم معه نشدان 
التنمية المستقلة . 

حتى الآن كنا نركز على التكوين الداخلي للآلية. وتنبغي الاشارة.» كملاحظة ثالثة. 
إلى وجود جانب خارجي للآلية. بعض هذا الجانب هوما يسمى في الفكر الاتمائي المتصل 
بالموضوع «تعاون الجنوب - الجنوب» أي تعاون مناطق أو مجتمعات العالم الثالث فيما بينها 
لتيسير السعى صوب التنمية المستقلة. ويشمل هذا التعاون وافادة كل فريق من المساهمات 
الفكرية لدى الآخرين ومن تجاريهم ومن قدراتهم. وتنشيط التعامل الاقتصادي بين الفرقاء 
المعنيين. ونود هنا توسيع الجانب الخارجي للآلية ليشمل الافادة من المنظمات والمنابر الدولية 
حيث تنسجم رؤاها وسياستها وبرامجها مع مفهوم وحاجات التنمية المستقلة في الوطن 
العربي» إذ ان لدى هذه الهيئات امكانات يمكن أن تستخدم في المسيرة الانفائية. على أنه 
ينبغي الحرص في أن لا تنقلب المعادلة فتصبيح اليئكات الدولية أداة تمييع للتصميم على 
استقلالية التنمية . 


الملاحظة الرابعة تتصل بتعيين مسار أو تحرك الآلية بأكملهاء ولعله صار واضحاً أن 
هذا التحرك ينطلق من الدور المركزي للمثقفين وتأثيرهم في القيادات من جهة.ء وفي المواطنين 
من جهة أخرى. أما النقلة التالية في التحرك فتعتمد طبيعتها وموعدها على نوع التأثير ونوع 
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التجاوب . وني حال التأث ثير الملوس والايجابي - وهو ما ينبغي افتراضه كشرط لانطلاق التوجه 
صوب التنمية المستقلة ‏ تنش أولا حالة تفاعل ثنائي في الاتجاهين بين المثقفين والقيادات من 
جهة. وبينهم وبين المواطنين من جهة أخرى. لكن التطور الصحي لحانة التفاعل يؤدي إلى 
تفاعل متعدد الجوانب يشمل اضافة الى التفاعل الثنائي تفاعلاً بين القيادات والمواطنين. ومن 
شأن تطور كهذا إذا استمر أن يرتقي بالعلاقة بين مختلف الفرقاء عبر الممارسة. بحيث تغني 
الافكار والمواقف والتجارب لدى الفرقاء بعضها عا في مسار للتنمية يعد بسلامة التوجه 
والتحرك . 

غير أن من الواجب التحذير بأن ما كنا بصدد عرضه بالنسبة لتحرك آلية التنمية 
المستقلة يمثل صيغة مثلى متفائلة . فليس هناك ما يضمن أن تحافظ كل من الفئات الثلاث على 
مواقفها وموقعها ودورهاء أو أن يتحقق التفاعل الايجابي فيا بينها. وليس هناك ما يضمن ألا 
تفسد السلطة والنفوذ القيادات خلال وقت يطول أو يقصرء وإلا يضيع المثقفون مشاليتهم 
وتجردهم وصفاء نصحهم إذا ومتى بلغوا أروقة السلطة. والا تغيب الانانية أو المصلحة 
الفردية عن أعين المواطنين الاهداف والتطلعات المجتمعية التي كانت لديهم في مطلع عملية 
التفاعل. كل هذه التكسات ممكنة الحدوث وتؤدي إلى اجهاض الآمال بالتنمية المستقلة. 
ولعل الضمان الوحيد ‏ إذا كان هناك من ضمان . هو الامل في أن يكون الوعي المتزايد بمزايا 
التنمية المستقلة بفضل التثقيف المجتمعي حافراً على الاصرار على هذه التنمية» وأن يكون 

سعى المواطئين للحصوا ل على الحريات الاساسية رادعاً للقيادات يمنعها من احباط الآمال 
بتنمية مستقلة» ومشجعاً للمثقفين يفسح أمامهم في التشبث بقناعاتهم في وجه «الترهيب 
والترغيب» السلطوي على السواء. 

ويظل في الغهاية من الواجب التأكيد بأن التحرك صوب التنمية العربية المستقلة مسألة 
نضال صعب وطويل ينبغي أن تجتمع حوله الارادة العربية في الوطن العربي كله إذا كان له 
أن يقرب هذا الوطن بثبات من التنمية المستقلة. 


وليسمح لي أخيراً أن أؤكد. أنني في تفاؤلي الحذر والمتحفظ والمشروط لا أعبر عن فعل 
ايمان طوباوي مجرد. وانما عن تحليل تاريخي يقف على أرضية الواقع. يستقرئها ويقرأ 
عيرهاء ويقوم معطيات هذا الواقع. ومن ثم يمتد الى امكانات المجتمع العربي الاحتالية 
القابلة للتحويل إلى واقع. ولو توقفت عند واقع الاهتراء الحالي وخلصت منه إلى القول 
بانسداد طريق المستقبل لكنت اتخذ موقفاً عرقياً في الحكم بانعدام الامل أمام الآمة العربية . 
أما الامل فأراه عبر الرؤية المستقبلية تحملها الجماهير العربية من قلب الحبوط إلى قلب امكانية 
الانجاز. بفضل النضال الصعب والقاسي ولكن الواعد بالكثير. 


9 


د . سعت م الرين ابراهيم اليف 


جدا. 

فتعر يفات المفاهيم فيها واسعة جد ببحيك ترضى الجميع » والاستدراكات عديدة 
بحيث لا تغضب أحدالء ومتطلبات «التنمية المستقلة» كثيقة للغاية بحيث يكاد يستحيل 
تحقيقهاء والتحذيرات صارمة جدا تصل الى حد الاعجاز أو التعجيز. 

وبينما لا يخالج كاتب الورقة شك في قدرة العرب موضوعياً على انجاز التنمية المستقلة, 
إلا أنه يحدثنا عن ستة اشتراطات ضرورية» إذا استوفيت معا ضمن اطار «تفاعل مركب»». 
تصبح أيضاً شروطاً كافية . 

ويذهب د. صايغ إلى انه : 

حتى مع توافر هذه الاشتراطات الستة «تظل المسيرة معرضة لشتى انواع المخاطر التي تخلقها القوى 
الاستغلالية من خارجية وداخلية ضالعة معها. . .» وللتصدي هذه المخاطر. لا بد من «نضال وطني 
وقومي ذكي وعيد... 2 في اطار وحدوي عريء تسوده الديمقراطية, وتظلله العدالة 


الاجتماعية . 
أما تجسيد هذه التنمية المستقلة» طبقاً للورقة» فيتمئل في ثمانية مجالات متشابكة 
عضوياً. 


وأخيراً لم همل الورقة الحديث عن قوى التغيير التي ستنجز هذه التنمية المستقلة, 
وهى : المثقفون» والقيادات المنضبطة» والمواطنون المسيسون. 


(*) الامين العام لمنتدى الفكر العربي - عَّان. 


ضفن 


والمدهش في هذه الورقة الي كتبها اقتصادي عربي مرموق. انها لم تحمسو على رقم 
واحد اللهم إلا أرقام صفحاتها! وهذا ليس نقدا للورقة ولكنه تنويه . فهذه ليست ورقة عن 
«التنمية الاقتصادية المستقلة». كما سنرى فيها بعد. 


مشروع للنبضة الشاملة وليس للتنمية فقط 


فبين التعريفات الواسعة الجامعة المانعةء والاستدراكات العديدة» والمتطلبات الكثيفة 
السابقة والمصاحبة واللاحقة لعملية التنمية الاقتصادية. والتحذيرات الصارمة. نجد أنفسنا 
بصدد مشروع فكري شاملء ليس للتنمية الاقتصادية فقط. ولكن أيضاً «لنهضة عربية 
شاملة» . 

وربما هذا هو السبب في أن الكاتب تحاشى وضع كلمة «اقتصادية» في عنوان الورقة» 
وفضل أن يكون ذلك العنوان هو «نحو تنمية مستقلة في الوطن العربي». وليس لناء من 
حيث المبدأء أي اعتراض أو تحفظ على أن ينظر الى «التنمية الاقتصادية» في اطار مشروع 
مجتمعي خمبضوي شامل فقط. فكاتب هذا التعقيب وآخرون غيره هم من الداعين الى هذا 
المنحى منذ سنوات. وقد حددت وثائق منتدى الفكر الديمقراطي في القاهرة" . ثم منتدى 
الفكر العربي” في عمان الركائز الست لهذا المشروع المجتمعي في ما يل : 


الوحدة العربية (في مواجهة التجزئة القطرية والشعوبية والطائفية والقبلية) . 

الاستقلال الوطنى ‏ القومي (في مواجهة الهيمنة الاجنبية الاقليمية) . 

الديمقراطية (فيٍ مواجهة الاستبداد الفردي والحزبي والاليغاركي). 

- التنمية المستقلة (في مواجهة التخلف أو النمو المشوه أو التبعية) . 

- العدالة الاجتماعية (في مواجهة الاستغلال الطبقي أو الطفيليٍ أو الجسي). 

- التجدد الحضاري (ني مواجهة الجمود التراثي من الداخل والمسخ الثقافي من 
الخارج) . 


وقد سمى بعضنا هذا المشروع بركائزه الست «المشروع القومي الحضاري». أو 
«المشروع التاريخي» للأمة العربية. وقارىء ورقة د. يوسف صايغ سيجد ركائز هذا المشروع 
كلها فيا أطلق عليه «التنمية المستقلة». . سنجد هذه الركائز أما في التعريفات الواسعة, أو 
المتطلبات المسبقة» أو المصاحيات المتزامنة» أو الشروط اللاحقة لعملية التنمية الاقتصادية . 


إذا قرأنا وفهمنا ورقة د. صايغ بهذا المعنى. فليس لي أي خلاف مبدئي معه.ء بل 
)١(‏ الذي أنشأ عام 231944١‏ وجمد نشاطه عام 1947 . 
زفق الذي انشأ عام 01 » وما زال قائياً. 


ضث 


وأبارك في كل ما ذهب اليه. فهو يضيف ويعمق ما ذهب اليه عدد متزايد من العلماء الاجتماعيين 
والمفكرين ورجال الصحافة في السنوات الأخيرة. ونرى فيها كتبه وضع لبنة أخرى نحو بناء 
اجماع عربي جديد, على المستوى الفكري . 


واذا يكن لنا خلاف ميل ورقة د. صايغء تظل لنا ذلك. , ض الخلافات 
ي 86 86 6 عر 
المفهومية والاجرائية . 


عدم اكتمال المقاربة النقدية التاريخية المقارنة 


رغم شيوع مصطلح «التنمية المستقلة» بين عدد كبير من مفكري العالم الشالث والوطن 
العربي, وعلى الرغم من المزايدة المستمرة بينهم في توسيع مفهومها وتحديد مقوماتها وشروطهاء 
الا أنه يندر ان نجد من يعطينا أمثلة ونماذج تاريخية أو معاصرة لبلدان تمت فيها مشل هذه 
«التنمية المستقلة» طبقاً لمواصفات كل كاتب. . بعضهم» بالطبع, قد يجد بلدا هنا أو هناك 
ينطبق عليه جزء من التعريف أو مقوم من المقومات أو شرط من الشروط. التي يضعها أو 
برتضيهاء م ما يعثر مستخدمو هذا المصطلح على مجتمع واحد تنطبق على خبرته 
وممارساته التنموية كل عناصر التعريف. وكل المقومات والشروط والمصاحبات التي يرتضيها 
مسبقاً في مقولاته» ناهيك عن قدرته في أن يجد مجتمعاً واحداً تحققت فيه كل النتائج المرجوة . 

وورقة د. صايغ ليست استثناء من هذه الملاحظة . فقد اجتهد الرجل في وضع عناصر 
تعريف ستة. واشتراطات ضرورية ستةء وثانية مجالات اقتصادية لمذه «التنمية المستقلة» 
عموماً وفي الوطن العربي خصوصاً. ولكنه لا يورد تموذجاً واحداً - تاريخياً أو معاصراً- يجسم 
هذه العناصر التعريفية والاشتراطات الضرورية والمجالات الاقتصادية . 

أما النماذج الحقيقية التي تقترب من المشروع المفهومي للدكتور صايغ حول التنمية 
المستقلة فهى البلدان الغربية الرأسمالية. بخاصة إذا تذكرنا انه يعتبر «الديمقراطية» أحد 
الشروط المسبقة, أو في أسوأ الحالات احدى المصاحبات الضرورية لعملية التنمية. ولكن د. 
يوسف صايغ يحذرنا في وقت مبكر من ورقته بضرورة «التخلص من مقولات ومضامين هذا النموذج 
الاقتصادي ‏ السوسيولوجي الكلاسيكي والليبرالي. ..». نموذج المند بالطبع» يقترب نوعا ما من 
المشروع المفهومي للدكتور يوسف صايغ . ويكاد يكون هذا النموذج الوحيد في هذا الصدد 
في العالم الثالث. إذا كان ثمة اصرار على شرط الديمقراطية. أما إذا أهملنا هذا الشرطء فإن 
الصين وعدة بلاد أخرى قد تقر يكرت عمال يا ا يوسف صايغ للوطن 
العربي . 

ما أريد أن أخلص اليه في هذه النقطة هو أن ما يقدمه لنا د. يوسف صايغ هو «نموذج 
معياري» (310061 210:21306) . أي ما ينبغي أن يكون في أحسن الظروف. ولا بأس. 
بالطبع. من صياغة رؤى معيارية وأحلام كبرى. يمكن أن تلهم وتبعث الأمل وتعبىء 


نت 


الطاقات. وربما هذا هو ما قصد اليه الكاتب الكبير بدقة. ولكن الخنطورة في هذه الرؤية 
الملهمة تكمن في المجال الاجرائى - أي أين نبدأ؟ ويماذا نبدأ؟ وكيف نبدأ؟ وبخاصة إذا لم 
تتوافر كل الاشتراطات المسيقة . ان غياب جدول للأولويات يجعل من مشروع د. يوسف 
صايغ أشبه ما يكون بنسق دائري مغلق» يحتوي على «وصايا عشرين» (ستة عناصر تعريفية 

وستة اشتراطات ضرورية وثانية مجالات اقتصادية). وبينما قد لا يختلف كثيرون حول هذه 
«الوصايا العشرين»., الا أن صناع القرار على فرض أخلاصهم واقتناعهم وقدرتهم واختيارهم 
ديمقراطياً قد لا يجدون فيها مرشداً عملياً شافياً لأين وماذا وكيف يبدأون؟ كما أن صناع 
القرار لا يجدون في التقديم لهذه الوصايا أمثلة تاريخية أو معاصرة يستشهدون أو يستفيدون أو 


يسيرون على هديها. 
نحسين شروط التبادل في النظام الدولي المعاصر 


على الرغم من معيارية ومثالية مفهوم «التنمية المستقلة». الا أن من أحد أخطاره كما 
ذكرت في الفقرة السابقة ‏ هو نزعته التعجيزية اجرائياً. لقد فعلت الورقة ع بأنها ابتعدت 
عن «الكليشيهات الايديولوجية» الصماء. ونوهت بتعددية الطرق والوسائل وتدرج المراحل في 
بلوغ أهداف التنمية المستقلة. وفي هذه الملاحظة أود أن أقدم عيبا ار ائياً لمفهوم التنمية 
المستقلة . 


هذا التجسيم الاجرائي هو تحسين شروط التعامل قِ النظام الدولي. اقتصادياً وتجارياً 
ومالياًء ومن ثم سياسياً وعسكرياً وثقافياً. فإذا قصرنا النقاش على الجانب الاقتصادي. فإن 
التنمية د تعني ثلاثة أشياء محددة هي : 


أ توسيع قاعدة الانتاج 

3 تنويع قاعدة الانتاج 

ج - رفع كفاءة عوامل الانتاج . 

ودون الدخول في تفاصيل فنية يعرفها الاقتصاديون أكثر مما يعرفها كاتب التعقيبء» فإن 

تحقيق هذه الاشياء الثلاثة هو الشرط الأول لتحسين شروط التعامل في النظام الدولي 
اقتصادياً على الأقل. وندرك ‏ كما يدرك صاحب الورقة - أن تحقيق ذلك هو عملية تدريجية. 
ولكن المهم أن يكون ذلك هو هدف النشاط الاقتصادي التنموي. وبهذا فقط يمكن توفير 
المقوماتٍ المادية المتنامية التي يمكن على أساسها ادارة وتقنين التبادل بين العرب والعالم (تعاوتاً 
أو تنافساً أو صراعاً) . ويهذا فقط يمكن توفير ا المادية المتنامية التي يمكن أعلل أساسها 
ادارة وتقنين التبادل الداخلي (بين الأقطار والطبقات الاجتماعية ‏ تعاوناً أو تنافساً أو صرا اعاً) . 


أما الأولويات في داخل العملية الانتاجية إترميباً 00 وتجديداً) فينبغي أن تحكمها 
«أولويات البقاء» الوطني والقومي في كل مرحلة. والأولويات كا أراها في الوطن العربي اليوم 


نايا 


هي انتاج الغذاء والسلاح. فمن خلال الفجوة ني هاتين السلعتين يتم الآن استلاب 
الاستقلال الوطني والتراب القومي . وكلم| زادت الفجوة بين ما نتج منهما وما نحتاجه كلما 
ازداد ابتزاز الآخرين لنا اقليمياً (من دول الجوار الجغرافي مثل اسرائيل وايران) ودولياً (من 
القوتين الأعظم. وبخاصة الولايات المتحدة الأمريكية). 


وعلى الرغم من أنني على وشك التجديف في مياه اقتصادية لا أجيد معرفة تياراتها 
التحتية» الا أنفي أذهب الى القول بأن تعبئة الطاقات وتخصيص الموارد لانتاج الغذاء 
والسلاح عربياً فضل عن أنه ضرورة ة بقاء ووجود. الا أنه من شأن ذلك أيضاًء أن يعكس 
تداعياته على كل قطاعات الاقتصاد الأخرى وعلى العملية التنموية برمتها. فالاعتاد العربي 
على الخارج في هاتين السلعتين حتى بالمعايير الاقتصادية والمالية (إذا نحينا جانباً الاعتبارات 
السياسية والحضارية والنفسية) هو اعتماد متزايد بمتوالية شبه هندسيةء. ومن خلاله تزيد التبعية 
السياسية والنفسية بصورة فلكية. هذان البندان فقط هما أهم مقتل للعرب المعاصرينء فه| 
يمثلان ع حوالى مائة مليار دولار ستويأء وبسببهها| معا زادت مديونية معظم العرب للخارج 
وتقلصت أرصدة بعض العرب في الخارج. وهنا معنا اما ضربت محاولات «النموء أو 
رهنت مردودات هذا «النمو» لدول المركز في النظا م الرأسرالي العالمي . 


بين الغذاء والسلاح من البديبي أن يأتي الغذاء أولا . . ومن البديهبى أيضاً أن الاعتماد 
على الذات قِ اين السلعتين لا ولن يعي الاكتفاء الذاي. ولكنه سيعي فقط وقف اتساع 
الفجوة» تمهيداً لتضييقها الى أدق الحدود الممكنة موصوفيا: وبالقدر الذي نفعل يه ذلك 
نقلص من تبعيتنا للخارج. ومن ثم فرص الخارج ف الااستلاب والابتزاز. 


ومن البديبي أن تعظيم انتاج الغذاء والسلاح عربياًء سيتطلب أشياء أخرى سابقة 
ووسيطة ولاحقة. إن فق تنمية وتدريب الطاقة البشرية أو الادارة أو استخدام التكنولوجيات 
الملائمة والمتقدمة. ومن شأن هذه المتطلبات في مجالي انتاج الغذاء والسلاح أن تحدث 
تداعياتها الانيجابية الاخرى في قطاعات الاقتصاد والمجتمع الأخحرى. . حى اماج السلاح» 
والذي أحياناً يصور كما لو أنه بديلاً للخبز أو على حسابه. ومن ثم يمثل عبئاً على الاقتصاد 
الوطني. يمكنٍ أن يصبح دعامة للتنمية والتقدم التكنولوجي . فصناعة السلاح المندمجة أو 
المتفاعلة عفوياً مع قطاعات الاقتصاد الاخرى والبحث العلمي » يمكن يعد فرة وجيزة ة أن 
تكون احدى قوى الدفع في عملية النمو الاقتصادي» ومصدراً هاماً للقيمة المضافة للاقتصاد 


الوطني والقومي . 


الملاحظة الثالئة والاخيرة ونحن بصدد التجسيم الاجرائي لشروع د. يوسف صايغ 
النبضوي هو تحسين شروط التبادل الاجتماعي الداخلي ‏ إذا جاز التعبير. 


ه47 


من بين الشروط والمصاحبات الداخلية العديدة التى يذكرها د. يوسف صايغ للتنمية 
المستقلة دون أولويات واضحة. يميل كاتب هذا التعقيب الى البدء بما يصطلح عليه في أدبيات 
العلوم الاجتاعية «بتكويئنات المجتمع المدني». والمقصود بها هو التنظيم السيابي للتكوينات 
الاجتاعية ‏ الاقتصادية الجديدة (الطبقية أو المهنية أو الجهوية) فيها يسمى بالمنظيات الوسيطة 
بين الفرد والدولة. لقد شهد الوطن العربي تغيرات اجتماعية واقتصادية هائلة في العقود 
الاربعة الماضية. وبصرف النظر عن اختلاف الآراء ف تقويم هذه التغيرات» وبخاصة ما 
حدث منبها في الحقبة النفطية. فإنها انتتجت تكوينات اجتماعية ‏ اقتصادية جديدة. ولكن 
الشاهد هو التلكؤ التنظيمى لهذه التكوينات في شكل أحزاب ونقابات واتحادات وروابط. 
فمثل هذه التنظييات الوسيطة هي التي تحمي الافراد من مجابهة مؤسسة الدولة. وهي التي 
تعظم قدراتهم للتأثير في مؤسسة الدولة. ومنع أي جماعة من الاحتكار المطلق أو الاستبدادي 
لسلطات الل 


وإذا كنا قد شهدنا معدلات «غوء هائلة في أقطار الوطن العربي خلال العقود الاخيرة» 
دون أن يصاحب ذلك زيادة في قدرة الوطن العربي للدفاع عن ترابه أو استقلاله أو لانتاج 
غذائه وسلاحه, فإن أحد الاسباب الرئيسية لذلك هو تلكؤ ظهور ونمو هذه المنظمات 
الوسيطة . فالتنظيم السياسي للتكوينات الاجتاعية ‏ الاقتصادية الجديدة هو الكفيل بأن تتحول 
مؤشرات «النمو الكمي» الى معدلات «تنمية كيفية؛ . 

وتكوينات المجتمع المدني هذه هي الخليقة بتقليص الاستغلال». ولو من خلال آليات 
توازن المصالح. وهي الضامنة لتعظيم مشاركة الافراد (من أعضاء ء كل تنظيم وسيط) في 
صياغة حياتهم ومستقبل أبنائهم على مستوى المجتمع المحلٍ (ريفاً وحضراً) والمجتمع القطري 
(غنياً كان أم فقيرً) والمجتمع القومي . 

ان أحد أسباب ومظاهر الاختلال والتشوه في الوطن العربي داخلياً. وضعفه وتبعيته 
خارجياً هو هذه الحلقة المفقودة» أي تبلور ونمو تكوينات المجتمع المدني. فالعمل من أجل 
التنمية المستقلة. وبخاصة الأفق النبضوي الذي ورد في هشروع د. يوسف صايغ» ريمايبداً 
بهذه الحلقة المفقودة. والتي يطلق البعض عليها اسم المتاركة السياسية: وأحياناً اسم 
الديمقراطية . والله أعلم . 


5و 


و .سعساد الصتباح *) 


مع اتفاقي مع د. يوسف صايغ على طريقة المعالجة والاطار العام للتحليل» والتنائج 
المستنبطة, من التحليل» بخاصة النتائج المتعلقة بقدرة العرب على الغبوض بتنمية مستقلة» 
حتى وإن كان الاعتقاد نظرياً» فإن لدي بعض الملاحظات على الورقة لاتتعلق بالجوهر وإنما 
باختلاف حول الأولويات وتحديد أهم الاعتبارات وأكثرها تأثيراً على مفهوم التنمية المستقلة» 
والخص هذه الملاحظات فيا يلي : 


أولاً: تعرض د. يوسف صايغ إلى الجوانب المتعددة لفهوم التنمية المستقلة ولخصها في 
جوانب ستةء يتعلق بعضها بما يمكن تسميته بالبعد الخارجى للتنمية المستقلة. وبعض هذه 
الجوانب يمكن تلخيصه فيه| يمكن تسميته بالبعد الداخلي للتنمية المستقلة» ولقد توصل د. 
صايغ الى تعريف مقبول نظري وعمليء يتسم بالمرونة والبعد عن التعصب أو التقوقع 
داخلياء وينساب منطقياً من الجوانب الستة الداخلية والخارجية للتنمية المستقلة فيحدد بدقة 
أن التنمية المستقلة ليست مفهوماً مطلقاً. بل هي مفهوم نسبي, ولا يعني الاعتماد على النقفس 
اعتاداً تاماء أو الانعزال التام والمطلق عن بقية مناطق العالم ويلدانه. أو قطع جميع العلاقات 
الاقتصادية والتكنولوجية مع العام الخارجي . وهذه نقطة مهمة استطاع د. يوسف صايغ 
توضيحها بدقة تامة وإن جاءت متأخرة في الورقة. بل كان من المفيد أن تكون هي منطلق 
التعريف وركيزته الأساسية وبخاصة أن هناك كثيراً من الكتاب وبخاصة الايديولوجيين ممن 
يرى في التنمية المستقلة عزلة على غرار النمط الألباني. حيث تعني التنمية التقوقع داخلياً 
وفكرياً وعملياًء وينتج عنها كآبة اقتصادية وسياسية وفكرية» وتؤدي العزلة المستمرة الى تحول 
سكان الدولة المنعزلة وحكامها ونظامها الى مجتمع يعيش على كوكب آخرء وفي فلك غريب 
عن العالم . 


(©) باحثة اقتصادية ‏ الكويت. 


مسد 


كيا أن الورقة سجلت ضرورة التدرج صوب التنمية المستقلة وعدم توقع تحقيقها ني 
قفزة سريعة. أي أن المقصود هو التركيز على الاستقلالية بالتدرج. وضمن الحدود الممكنة 
ري وتطبيقياً. والواقع أنه ليس هناك خلاف على الجوانب الستة للاستقلالية» فهي تمثل 
1 شاملاً لكل ما يمكن أن يمثل مفهوم التنمية المستقلة» غير أن الورقة لم تحاول التعرض 
لأولويات هذه الجوانب في مفهوم التنمية» بل عالجتها بصورة توحي بأنها على القدر نفسه من 
الأهمية» بل ان البعض قد يرى أن هناك اتجاهاً ضمنياً يعطي أهمية كبرى للبعد الخارجي على 
البعد الداخلي للتنمية المستقلة. فعلى سبيل المثال لا الحصر. نجد أن الاشارة الى وجوب 
توافر مشاركة سياسية ديمقراطية واسعة للجاهير العربية في ظل مناخ تحترم فيه الحريات 
الأساسية جاءت كبعدٍ ثان من الجانب السادس من جوانب تعريف التنمية المستقلة. 
كذلك. فإن الاشارة الى ارتباط مفهوم الاستقلالية بمركز صنع القرار واتخاذه وانتقاله من 
الخارج الى البلد المعني نفسه. جاءت على سبيل التلخيص. 


ان مفهوم التنمية في رأني يرتكز ويبدأ وينتهي من البعد الداخلي في المقام الأول؛ 
فطريقة صنع القرارء وأسلوب الوصول اليهء واطار تطبيقه ونوعيته وهوية من وراءه.» هو 
المنطق الرئيسي والضامن الحقيقي للاستقلال ورفض التبعية. فرفض الايديولوجية المستوردة 
أو التبعية والمزج الملائم للأصالة والمعاصرة والاعتماد الحقيقي على النفس والفهم الواقعي 
للإطار القومي . كل هذا لايمكن تحقيقه عمليا ويبقى شعارات جوفاء تستخدم في تخدير 
الشعوب والاستمرار في خداعها واستغلافاء ما الم يكن القرار السياسي بجوانبه كافة. 
ومكوناته وأسلوبه وهوية وائي عه استقلالا حقيقياً وإلا كان رفضه للتبعية رفضاً 
زَمزياً وليسن عملياً . ويرتبط هذا الشرط ارتباطاً جوهرياً بقضية الحرية والديمقراطية والمشاركة 
الحقيقية للجاهير حتى وان أخطأت. فالخطأ أفضل من قرارات دكتاتورية وإن كانت قائمة 
على أسس يمكن تيريرها كحكم الطبقة المثقفة مثلا أو الدكتاتورية الرشيدة. . . الخ . 


الخلاصة هي : ان معالجة مفهوم التنمية المستقلة كان عاماً ول يتشاول موضوع 
الأولويات وهو في رأبي صلب القضية» فليس هناك خلاف على الرغية في الاستقلالية. 
وسواء أكان في مجال السياسة أم الاقتصاد. والعبرة هنا في التنفيذء وهو أمر يتوقف على البعد 
الداخلي المرتبط بصنع القرار السياسي . 

ثانياً: تعرض د. صايغ لما ساه بآلية التنمية المستقلة في جانبها الداخلي» أي داخل 
الوطن العربي» وحدد ثلاث فئات في المجتمع تمثل آلية التنمية. وهي المثقفون. والقيادات» 
والمواطنون . 

ومع قناعتي بأن للمثقفين دوراً خاصاً في التنمية المستقلة يتمثل في الطبيعة المزدوجة 
لمساهمتهم في التنمية بصفتهم الفنية والادارية من ناحية» وتدعيم المناخ الفكري والثقائي العام 
من ناحية أخرىء الا أننى أخشى أن يساء فهم هذا التصنيف لآلية الصفية عل أنه مخصيض 
يعطي الأهمية الكبرى في آلية التنمية لفئة بحد ذاتهاء سواء أكانت هذه الفئة تقوم على 
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التخصص الثقاني أم على الدور الطليعي القيادي القائم مثلاً على اعتبارات سياسية أو 
اقتصادية. بل قد يفسر البعض التنمية المستقلة على أنها دعوة الى الاستقلال من الناحية 
الخارجية» مع الاعتماد داخلياً على الصفوة المختارة للمثقفين والقيادات المنضبطة ضمن الاطار 
المؤسسي والتنظيمي . وفي هذا الصدد قد يساء الفهم أيضاً من ناحية طبيعة هذا الاطار 
التنظيمي المؤسسي على أنه يربط التنمية المستقلة بنظام الحزب الواحد مثلا. الذي يقوم على 
الدور الطليعي للقيادات في تعبئة الجماهير في أقنية تنظيمية سياسية واقتصادية واجتماعية 
لتدعيم المسيرة التنموية. بل ان هناك تناقضاً بين هذا التحديد الفئوي لآلية التنمية» والتركيز 
على أن آلية التنمية المستقلة لابد أن تكون أكثر اتساعاً بكثير من آلية التنمية التقليدية 
المألوفة. حيث أن آلية التنمية التقليدية تقتصر على صانعي القرار السياسي ‏ الاقتصادي وهم 
قلة. والمخططين الاقتصاديين» والقائمين بالنظام الاقتصادي في القطاع العام. وعلى أي 
حال فإن بقية القوى الفاعلة في المجتمع داخل نطاق الاقتصاد وخارجه ‏ تظل غالباً خارج 
عملية القرار والتأثير المباشر في التنمية . 


ان التنمية المستقلة تتطلب أن تكون آليتها من الاتساع لتشمل الجاهير» ولا تعتمد 
على فئة دون غيرها. بل على حد قول د. يوسف صايغ » فإن الجماهير وإن كانت تتميز بقدر 
متواضع من الثقافة السياسية مقارنة بالمثقفين أو القيادات. إلا أنها تعنى بالهموم المجتمعية عن 
طريق المعاناة المباشرة واليومية» وتسعى الى المشاركة السياسية عندما تتيسر لها الفرصة. 
والواقع أن هذا هو المطلوب, أي.» أن تعتمد التنمية المستقلة على من يعانون من الهموم 
المجتمعية المباشرة واليومية. وليس على أسس نظريةء وبخاصة أن تجارب الأمة العربية 
التنموية وتجارب عديد من دول العالم الثالث قد أثبتت فشلها لاعتمادها على الأسس النظرية 
والفئات الطليعية. كذلك, فإن الفكرة القائلة بعدم قدرة الجماهير على تمارسة الديمقراطية 
السياسية مالم تتحقق أول الديمقراطية الاقتصاديةء هي فكرة ة غير صحيحة استخدمت في 
دول كثيرة من العالم الثالث» وثبت عدم فعاليتها. فالجاهير المحرومة اقتصادياً مازالت قادرة 
على التعبير السيامي. بل وفرض ارادتها ا حدث في مناطق متعددة من دول العالم الثالث. 


ثالثاً: تعرض د. يوسف صايغ لموضوع امكانية تحقيق التنمية المستقلة بمفهوم التركيز 
على الاستقلالية بالتدرج وضمن الإمكان. وخلص الى نتائج هامة للغاية منها أن الأقطار 
العربية وان تباينت فيم| بينهاء إلا أنها تشترك «في عجزها جميعاً عن توفير ما تتطلبه التنمية المستقلة». 
ويصل د. يوسف صايغ الى النتيجة نفسها تقريبا إذا نظرنا الى امكانية التنمية المستقلة في 
مجموعات أربع تشمل أقطار الوطن العربي. أما عن التساؤل حول امكانية التنمية المستقلة 
على مستوى الوطن العربي ككل. فإن الاجابة في رأيه هي بالتأكيد نعم . 


غير أن ارتباط امكانية التنمية المستقلة واعتمادها على النظرة ة للوطن العري. نظرة 
شمولية وكلية تثير من ناحية تساؤلاً هاماً وهو هل في الامكان تحقيق التنمية المستقلة ما لم 
يتحقق في البداية التكامل الاقتصادي العربي, أو على الأقل توافر اطار مقبول على المستويين 
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الشعبي والقيادي للتكامل الاقتصادي والعربي؟ فإذا كانت الاجاية بلاء أي عدم امكانية 
تحقيق التنمية المستقلة ما لم يتحقق تكامل اقتصادي عربي» فإن المرء لايسعه إلا أن يشعر 
بالتشاؤم فيا يتعلق بإمكانية نجاح التنمية المستقلة في ظل الظروف السائدة الحالية في الوطن 
العربي» ويعود هذا لا لمجرد فشل تجارب التكامل الاقتصادي بين أقطار الوطن العربي 
فحسبء وائما تعود أساساً الى عدم توافر الرغبة الصادقة والامينة لصانعي القرار السيامي في 
الوطن العربي باستثناء بعض الحالات الفردية. كذلك. فإن الظروف السياسية الاقليمية 
والعالمية تجعل احتمال تحقيق خطوات ايجابية على طريق التكامل الاقتصادي العربي أمرأ غير 
محتمل في الاجل القصير. 

فإذا كان هذا هو الحال. أي أن التنمية المستقلة تتطلب التكامل الاقتصادي العربي» 
بينما هو خيار غير متيسر في الاجل القصيرء فما هو الخيار المتيسر لأقطار الوطن العربي أو 
مجموعاته؟. وهل تتوقف البلدان العربية عن التنمية نهائيا نظرا لعجزها رغما عنها على تحقيق 
التنمية المستقلة؟ في رأبىء هذا هو السؤال الذي يجب أن نناقشه بدقة وصراحة. فليس هناك 
خلاف على رفض الانماط التقليدية للتنمية وهي أنماط متيسرة» وليس هناك خلاف على 
الرغبة الصادقة في اتباع أسلوب التنمية المستقلة والتي لا تدواقر في الوقت الحالي أو ني 
المستقبل القريب» نظراً أ للصعوبات المحيطة بالتكامل الاقتصادي العربي. إذاً ماذا تفعل أقطار 
الوطن العربي وهي مطالبة برفض المتيسر وتواجه عدم القدرة على تنفيذ ما ترغب فيه» وهي 
في الوقت نفسه تواجه أخطاراً جسيمة؟ هل تتبنى مثلا في الاجل المتوسط أفكاراً بديلة لفكرة 
التنمية المستقلة كالأفكار المتعددة للاكتفاء الذاي؟ أم تنغلق على نفسها على النمط الالياني 
مثل؟ أم تتبع أساليب غير تقليدية لاكتشاف أبعاد جديدة للانسان عندما يواجه التحديات» 
كتجربة الثورة الثقافية في الصين؟ أم تتبع الوا هويا على نمط الاسلوب السوفياتي والذيٍ 
ييمل الى حد كبير الاعتبارات الاستهلاكية والصناعات الخفيفة؟ أم أن هناك تجارب وأغاطاً 
يمكن ان نجدها إذا بحثنا عنها بحثاً صادقاً يتناول التراث العربي وتجاربه المتعددة خلال 
المراحل التي مر بها؟ وهي تجارب غنية ولكن يجب أن ننظر اليها نظرة عصرية مرنة. 

رابعاً: يشكك د. يوسف صايغ في امكانية وجود, أو إمكانية وضع نظرية عامة 
للتنمية بالمعنى الدقيق للمصطلح بحيث تكون هذه النظرية قابلة للتطبيق في جميع الحالات» 
وقادرة على تفسير الماضي واستقراء المستقبل. ولا شك أن هذا الرأي يتمتع بالصواب جزثياً. 
فليس من المعقول أن خترضي وجود نظرية مطلقة شانمن العسربية يدرت لفطل لي جيم 
الأحوال والظروف, فالنسبية تميز جميع الأفكار وبخاصة تلك التي تنتمي الى العلوم 
الاجتماعية . الا أن ذلك لايعني عدم امكانية وجود نظرية عامة للتنمية لاتتناول التفاصيل أو 
تحدد الاساليب والسياسات وانما تحدد المعالم العامة لأطر التنمية» والمقصود هنا بالنظرية العامة 
هو وجود الفلك النظري «تمعنلهمةط» وهو يختلف عن النظام من حيث أن الأول يتناول 
خطوطا عامة لا تخضع في العادة للجدل أو النقاش» فمها اختلفت أنماط التنمية وسبلها 
ووسائلها وتماذج تطبيقهاء فإن ثمة مفاهيم كالاستثار والانتاج وعلاقتهما بالدخل والرفاهية. 
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مفاهيم ليس عليها جدال أو خلاف, بينما الانظمة والأغاط التنموية والتي تتناول تفاصيل 
دقيقة للأولويات وللأساليب والأدوات تختلف من مكان الى مكان. ومن وقت الى آخر. أي 
أنه من الممكن أن تكون هناك نظرية عامة للتنمية بمفهوم الفلك النظري يعطي مؤ: 
فكرية بصفة عامة» بغض النظر عن المكان والزمان. بينا يتطلب التطبيق التدنموي الدقيق 
تنظيراً له طابع الخصوصية؛ وتحدد معالمه التفصيلية وفقاً لاعتبارات الزمان والمكان. 

وأخيرأء فإنني اتفق مع د. يوسف صايغ بأن التحرك «صوب التنمية العربية المستقلة مسألة 
نضال صعب وطوبل ينبغي أن تجتمع حوله الارادة العربية في الوطن العربي كله إذا كان له أن يقرب هذا 
الوطن بثبات من التنمية المستقلة». فإذا كان لي أن أضيف شيئاًء ففى رأبى أن البداية تكون 
بتدعيم الأسس الديمقراطية والنضال من أجل الحرية والكرامة بهدف تغيير الصورة المؤلة 
لصناعة القرار السياسى في الوطن العربي. فهذا هو المفتاح لكل التغيرات المرغوب فيها 


المتناشيحات 


١‏ عبد الرازق حسن 


قد يكون من المفيد النظر في بعض الاجراءات الممكنة في اطار الأوضاع القائمة في 
العمل العربي لسد الثغراتء أو التغلب على الاختناقات التي يمكن أن نعطيها أولوية في 
مسيرة التنمية العربية المستقلة» والتي لا تتطلب تعديلات الا في حدود قليلة لما هو قائم 
بشكل مشتت أو ناقص في الوطن العربي. ويمكن تدخيص الخطوات في: 

أ العمل على تحقيق الامن الغذائى. بإعطاء وزن مناسب للتنمية الزراعية» لسد 
الفجوة الغذائية التي تتزايد من عام الى آخر. وذلك في مجالات الحبوب» والحبوب الزيتية» 
والسكر. واللحوم, والاسماك. سواء من خلال القطاع العام أم الخاص. ويؤخذ في الاعتبار 
ليس تجرد الأمن الغذائي القطري. كىم) تتجه بعض الاقطار التي تقوم بذلك بتكاليف 
مضاعفة, وانما بدراسة أصلح المناطق للاستغلال وتقديم التسهيلات المادية» وذلك من خلال 
جهاز عرب يتفق عليه بين البلدان العربية يقوم بتحديد الاحتياجات,. والمناطق التي تتم فيها 
التنمية» وأسلوب التمويل» ومتابعة التنفيذ. 


واذا كانت البلدان العربية تواجه بتقلب أسعار بعض المواد ‏ لا سيها الغذائية منها 
وان العديد من البلدان العربية تواجه مشاكل كبيرة نتيجة افتقارها للطاقة. وقد تأثرت كثيراً في 
مرحلة ارتفاع أسعار النقط في السنوات الأخيرة . 

ب دراسة مشاكل الصناعات الثقيلة التي تمت أو التى في دور الانشاء في البلدان العربية 
كاليتروكياويات. والحديد والصلب. والالمنيوم لتحديد مشاكلهاء وأسلوب تسويق أكبر قدر 
منها في الوطن العربي. والمفاوضة على تسويقها أو تبادها مع مجموعات الدول الاخرى. إذ 
لاشك ان العمل الجماعي في هذا الشأن يعطي ميزة كبيرة قد لا تتوافر لكل قطر على حدة. 


حك 


ج - يرتبط بالصناعة الاهتام بصناعة الأسلحة. وقطع الغيار التي تستنفد قدراً كبيراً 
من الموارد العربيةء وهناك مغريات صالحة في هذا الشأن في بعض البلدان العربية. 

د العمل على تنفيذ المركز العربي للتكنولوجياء إذ من خلاله يمكن تعبئة الجهود الفنية» 
والقيام بالدراسات والأبحاث . 

ه - تحويل منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول الى منظمة أوسع تضم جميع 
البلدان العربية» وتهتم بكل الأمور المتصلة بالطاقة. سواء النفطية» أم الجديدة والمتجددة. 
لا سيا وان العديد من البلدان العربية تواجه مشاكل كبيرة نتيجة افتقارها للطاقة. وقد تأثرت 
كثيرا في مرحلة ارتفاع أسعار النفط في السنوات الأخيرة. 

و على الرغم من اقرار اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاريء, فما تزال الحركة 
التجارية بين اليلدان العربية عدودة, ويمكن ان تزيد هذه ا حركة من خلال : 


)١(‏ النظرفي انشاء هيئة عربية للتجارة الخارجية. أو العودة لمشروع تحويل البنك العربي 
الافريقي الى بنك عربي للتجارة الخارجية» وهناك دراسات جاهزة في هذا الشأن. 


)١(‏ الاتفاق بين البلدان العربية لتوحيد سياستها التجارية ازاء الدول الأجنبية» سواء 
وما تتخذه أحياناً من سياسات الاغراق. 


(*) تنسيق النقل والاتصالات بين البلدان العربية من خلال تعبيد الطرق بين البلدان 
العربية» وربطها بخطوط حديدية» وتنفيذ اتفاقية النقل بالعبور ورفع القيود القائمة الآن 
والتي تشل هذه الحركة (كالخطوط بين سوريا والعراق. وبين ليبيا ومصر وتونس, وبين 
الجزائر والمغرب)., لأن وجود هذه القيود لا تخدم قضية العمل المشترك فضلا عن انها تتسبب 
في ارتفاع تكاليف النقل. والتحول أحيانا الى التعامل مع الدول الأجنبية. وكذلك ربط 
البلدان العربية بخطوط طيران دائمة من خلال التنسيق بين الشركات القائمة. ما يزيد من 
كفايتهاء وتسهيل ربطها بالدول الأخرىء ويخفض من تكاليف تسييرها. 

ز الحاجة الى الاهتمام بالعالة العربية والكفايات» إذ يلاحظ أن اهمال شؤون العمل 
يؤدي الى انخفاض انتاجيتهم. ويدفعهم ذلك أحياناً الى المجرة. والملاحظ أنه على الرغم 
من الاهتمام الكبير بالتعليم العالي» إلا أن عدم ربط الخريجين والباحثين بالنشاط الاقتصادي. 
ومنحهم الأجور المناسبة» وتيسير الحياة لهم يؤدي بهم الى الهجرة الى الخارج ما يستنزف 
الطاقات النادرة». والتى انفق عليها الكثيرء وتطلب اعدادها سنوات طويلة. وإذا كانت 
التنمية تؤدي الى تحديث أدوات الانتاج. فإن ذلك يقتضي القيام بالتأهيل المناسب للقوى 
العاملة لاستيعاب القدرة على ادارة الأدوات الحديئة . 


ح ‏ تشكو بعض البلدان العربية من أعباء ديوتها الخارجية, والتهام خدمتها بين 


يد 


8٠‏ بالمائة من صادراتها مما يقتضي دراسة حالة هذه البلدان. وايجاد الوسائل الكفيلة 
لتخفيف العبء عنها حتى لا تعيش تحت الضغوط الاقتصادية. بل والسياسيسة للأجهزة 
والدول الدائئة. وفي هذا السبيل يقتضي الأمر: 

)١(‏ النظر في هروب أموال بعض مواطني البلدان المديئة الى الخارج» ووضع التشريع 
الذي يفرض عدم ابقاء هذه الأموال في الخارج الا بموافقة السلطات المالية المسؤولة في البلد. 
وهذا الأمر ليس غريباء وقد طبق أثناء الحرب العالمية الثانية» وهناك العديد من الدول الذي 
تأخذ به أيضاً. 

(5) دعم صندوق النقد العربي والصندوق العربي للافاء الاقتصادي والاجتماعي » 
حتى يقوما بالدور المخصص لما بشكل مناسب, ولا يكونا محرد صندوقين ثانويين للتمويل . 


 "‏ عبد الخالق عبد الله 
لقد استطعت من خلال الاستماع الى البحوث والمداخلات في الندوة أن أحصر ثمانية 
تصورات أو رؤى مختائفة تم طرحها لمفهوم التنمية المستقلة هي : 
أ - التنمية المستقلة مرتبطة بالمشاركة الجماهيرية . 
ب - التنمية المستقلة هي ضد التبعية وهي الاشتراكية . 
ج - التنمية المستقلة صعبة وبعض الأحيان مستحيلة أو غير تمكنة وهي على كل حال 
غير موجودة الآن. 
د التنمية المستقلة ارتبطت عند البعض بالتنمية الاقتصادية المستقلة . 
ه ‏ التنمية المستقلة عربياً تعنى الوحدة الاقتصادية أو القومية الاقتصادية. 
و - التنمية المستقلة هى حرية اتخاذ القرارات . 
ز - التنمية المستقلة هى الاعتهاد على الذات أو الاعتاد الجماعى على الذات. 
ح - التنميةالمستقلة هي السيطرة على الموارد الوطنية. 1 
هل هذه ثهانية تصورات أم هي ثانية تعريفات أم هي العناصر الثمانية للتنمية 
المستقلة؟ إن كانت تعريفات فنحن بحاجة الى تو يدهاء حيث من الواضح أن هناك سبعة 
تعريفات أكثر من المطلوب» وإن كانت عناصر هل يمكن الاتفاق على ترتيب لما؟ وإن كانت 
تصورات هل يمكن الاتفاق على تصور موحد؟ 
أنا منطلق من انطباع أن هذه الندوة لم دف الى التخطيط لتحقيق التنمية المستقلة 
واغنما طرح فكر يؤخذ به لتحقيق هذه التنمية المستقلة في الوطن العربي. فمن هذا الانطباع 
هل يمكن استخلاص اطار مرجعي لدراسة التنمية العربية وهل يمكن العمل على ايجاد مثل 
هذا الاطار المرجعي؟ وأنا أعرف الاطار المرجعي بأنه جماعة من العلماء والمتخصصين متفقين 
على جملة من البديهيات والمسلمات المنهجية والايديولوجية والتي تبحث في أزمة أو اشكالية 
محددة وعادة ما تتوصل الى حلول موحدة. 1 


نل 


“ - عاطف قبرصى 


جاءت ورقة استاذنا د. يوسف صايغ نتيجة مجهود كبيرء غنية بالأفكار الجديدة 
وبالإمكان اعتبارها برنامج عمل دقيق. غير أن استاذنا كان أكثر تفاؤلاً من د. سمير أمين 
ود. اسماعيل صبري عبد الله. إذ انهها اعتبرا أن قوى التغيير الَتى يعتمد عليها د. يوسف 
صايغ للتحول الى التنمية المستقلة هي قوى كمبرادورية ترتبط مصالحها بمصالح الرأسال 
الأجنبي . فيا الذي يدعود. يوسف صايغ الى هذا التفاؤل؟ 


م يول د يوسف صايغ العدالة الاجتماعية وسوء توزيع الدحل والثروة الاهتمام 
الكافي. فالأسعار المشوهة والتنمية المبتورة ناتجان سببيان عن سوء هذا التوزيع. فلا بد أن 
ترتبط التنمية المستقلة بسياسة خاصة لهذا التوزيع. 


: - فؤاد حمدي بسيسو 


لقد نبهتني ورقة د. يوسف صايغ الى موضوع التحدي الصهيوني وأبعاد علاقته 
وتأثيراته على امكانات التنمية العربية المستقلة. فلم تشر الأبحاث والمناقشات التي تضمنتها 
الندوة حتى الآن وبشكل واضح. الى موضوع التحدي الصهيوني كأحد المتطلبات التي 
يقتضيها أي توجه أو تخطيط لتحقيق التنمية المستقلة» سواء على المستوى الوطني. أم على 
المستوى القومي . 


استشهد هناء على سبيل المثال» بمسألة حماية جدار الصمود الوطني في الأرض المحتلة 
كشرط أسامبي لحاية جدار الأمن القومي العربي وتحقيق أهدافه. وهناك اجماع على أن هذا 
المدف يعلو على أهداف العمل العربي المشترك كافة. فا هو مصير الأمن الوطني. في الاردن 
وني السعودية وفي كل الوطن العربي. اذا ما تم افراغ الارض المحتلة من أهلها العرب 
الفلسطينيين. وأحكمتٌ سلطات الاحتلال سيطرتها على المناطق المحتلة وأنجزت عملية 
تبويدها؟ كما أن أمثلة ضرب المفاعل النووي العراقي وغزو الأقطار العربية المجاورة من وقت 
الى آخرء وضرب مقر منظمة التحرير الفلسطينية في تونس» وحادث ارغام الطائرة الليبية - 
الحاملة لبعض المسؤولين السوريين ‏ على ابوط في تل أبيب مؤخراء شاهد مباشر على هذا 
الخطر الصهيوني الذي نعايشه كل يوم . 

لذاء فإنني اقترح أن تؤخذ متطلبات مواجهة التحدي الصهيوني في الاعتبار. كأحد 
مؤشرات التنمية المستقلة» على المستويين القطري والقومي. ويتطلب ذلك - في رأبي - ضمن 
ما يتطلبه تطوير سلاح المقاطعة العربية بحيث يتكامل مع بقية أسلحة الثقل الاقتصادي 
العربي المشترك في مواجهة تحالفات اسرائيل الصهيونية مع الاستعار العالمي. والتي أخذت 
شكلها الصارخ في التحالف الاستراتيجي الاسرائيلي ‏ الامريكي وما انبثق عنه من اتفاق 
بينهها لمنطقة التجارة الحرة . 
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9و جورج العبد 


لا أعترض في الأساس على التصور الذي عرضه علينا د. يوسف صايغ. وأعتقد أن 
هذا التصور فيه من نقاط الارتكاز الفكرية التي تصلح لأن تكون قاعدة متينة للانطلاق نحو 
التنمية المستقلة كمشروع قومي حضاري متكاملٍ. ولكن المشكلة في طرح هذه القضية هي 
أنه طرح براغاتي مع الاعتراف بأنه يمثل تحركاً متدرجاأ» على حد تعبيرد. يوسف صايغ 
ضمن اطار فكري منسجم داخلياً ومتجانساً مع الاطار القومي الذي ينبئق منه. 

وعند مراجعة أو تقويم أي طرح براغياتي كهذاء ولا سيا إذا قمنا بهذه المراجعة استناداً 
الى الخبرات والتجارب التاريخية» نجد أن الخطر الكامن في مثل هذا الطرح هو وجود امكانية 
التحول والتغير» بل وَالاتخراف أحياناً عند التنفيذ. وهذاء فإن أي طرح براغمات لمثل هذه 
المهمة يجب أن يحمل في طياته المناعة الكافية ضد الانحراف أو الردة التي في معظم الأحيان 
وكا شاهدنا في حالات متعددة في الوطن العربي وفي خارجه وعلى مدى التجارب التاريخية 
الحديثة ‏ تؤدي الى التسلط والاستبداد. 

وهذا أعتقد. أن الطرح الذي قدمه د. يوسف صايغ يعوزه عنصران مهمان لضمان 
مسيرته وحايته من الانحراف. وهذان العنصران هما: 

- العقيدة: ولست أعني بالعقيدة هنا كتاباً أحمر أو كتاباً أصفر أو آخر أخضرء ولكن 
عقيدة بمعنى مجموعة من القيم والأعهداف والتطلعات الملزمة وعلاقة هذه التطلعات بالمجتمع 
العربي موضع البحث؛ 

- التنظيم : إذ لا يمكن لأي حركة أو تحرك مهما كان سليياً ومفعباً بحسن النية وسلامة 

التوجهء لا يمكن له أن ينمجز المهمات المطلوية دون تنظيم يحدد المسؤوليات» ويضع نظاماً 
لمحاسبة القيادة ولتحديد علاقتها بالجماهير وبالمثقفين وغير ذلك ممن سيساهم في هذا الجهد 
القومي هادف . 


عند استكمال هذين العنصرين يمكننا الرجوع الى استراتيجية العمل التي عرضها د. 
يوسف صايغ بتفصيل مسهب ودقة بالغة. إذ بوجود هذين العنصرين يمكننا أن نؤمن لهذه 
الاستراتيجية حدا أدنى من المناعة ضد التحول والانحراف. 

وأخيرا: هناك موضوع «الزعامة التاريخية» والتى قد تساعد في تعجيل إحداث التغير 
المطلوب, أو في شحن طاقة الجاهير وتسخيرها في سبيل دفع عجلة التغيير الى الأمام. ولكن 
يجب أن لا ننتظر الأعجوبة التي قد توفر لنا هذه الزعامة التاريخية» ولكن إذا وجدت مع بقية 
العناصر في آن واحد فهذا أمر يدعو الى مزيد من الخير. 


5 - محمود عبد الفضيل 
لكي نقترب بعض الشيء من الواقع العمل لكيفية التحرك العملي نحو اكير قدر من 
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التنمية المستقلة, فإنه يمكننا استعارة لغة البرامج الرياضية على سبيل التبسيط فقط. فإذا قلنا 
ان الهحدف هو: تعظيم ددالة الاستقلال الوطني» بمفهوم مركب على المستوى القطري. 
عندئذ ستكون تلك الدالة على النحو التالي: (مكونات اقتصادية؛ سياسية ثقافية» حضارية) 
وهي مكونات ذات أوزان مختلفة. ويتم ذلك التعظيم في ظل القيود التي ترد على حرية 
القرار وحرية الحركة. وبعضها قيود موضوعية والبعض الآخر قيود آنية: 

أ - قيود الحجم للدولة . 

ب - قيود تمويلية . 

ج - قيود تكنولوجية . 

د - قيود تجارة خارجية (ضرورة استيراد سلع ومستلزمات انتاج ومواد غذائية) . 

ه - قيود جيو- سياسية بما فيها الصراع العربي ‏ الاسرائيل . 

وبالتالي» يمكن معرفة رقعة «حيز الامكان» في ظل هذه القيود. وقد نكتشف ان 
القيود في بعض الحاللات تتعدد وتتضارب لدرجة ان حيز الإمكان يساوي الصفر. 

ولكن بعض القيود هنا يمكن ازاحتها عن طريقين: 

)1( من خلال عمليات التكامل والتعاون العربي المشترك (مثل قيد الحجم). 

(؟) من خلال خطة واعية للسيطرة على بعض المقدرات (القيود التكنولوجية). 
(واستيراد الغذاء) وذلك خلال فترة زمنية انتقالية محددة . 

ويمكن إزاحة القيود بمزيج من الاجراءين» وهنا يبدو لي أن وجود وخطة توجيهية أو 
إرشادية للعمل العربي المشترك». يمكن أن تكون هاديا ومرشدا للتحرك الواعي في اتجاه تعزيز 
مقومات التنمية المستقلة والتكاملية . 

وحول آليات التغيير والتكيف لتحقيق «التوجه الاستقلالي» لعملية التنمية. لا بد من: 

(أ) إعادة النظر في النمط الإستهلاكي » والانتقال من التمط الإستهلاكي «البذخي» 
و«الترقي» الى غط أكثر صحة وأكثر معاونة للتوجه التنموي المستقل . 

(ب2 ضرورة الاقتناع ال لشعبي بضرورة والتنمية المستقلة». وهذاب يستدعي اشراك 
الجماهير في صنع القرارات » لأن هذا هو الضمان الوحيد لكي يكون لما مصلحة في الدفاع 
امريكية واسعة . 

١ج(‏ تحديدالمدى الزمني المطلوب لت لتصحيح الهياكل الاقتصادية والاجتماعية اللازمة 
للتحرك نحو التنمية المستقلة . 


تلك هى خللاصة لبعض الأفكار التي تم تداوها خلال ايام الندوة, وبالتالي فإنها مثل 
صياغة لخلاصة فكر جماعي شارك فيه آخرون, ولكن أتحمل أخطاء الصياغة وحدي . 


/اع4 


ابراهيم العيسوي 


النقطة الأولى تتعلق بالصيغة التوفيقية التي طرجها د. يوسف صايغ للتحرك ف الإطار 
القطري. انها تبدو ‏ شأنها شأن كل الصيغ التوفيقية - مريحة للجميعء ولكنها ايضاً ‏ وشأن 

جميع الصيغ التوفيقية - قد لا تعني الشيء ء الكثير في الواقع أي عندما نأتي الى التطبيق العملي. 
0 انها لا تت تتضمن تحديداً واضحاً لشيء جوهري, وهو التوجه العام أو البوصلة التي 
تستخدم في تحديد ل النسبية لمختلف العناصر التي تدخل في الصيغة التوفيقية» فحتق 
اذا اتفقنا على أنه أثناء مرحلة التحول الى التنمية المستقلة ستبقى سيات من الرأسالية وتبدأ 
سمات إشتراكية في الظهور, فإنه يبقى من المهم تحديد التوجه العام المستهدف والمعيار الذي 
تحدد في ضوئه التركيبة التي تطرح للتطبيق. وف هذا السياق» فإنني اتفق مع ملاحظة د. 
جورج العبد حول أن هذه الصيغة التوفيقية تدعونا بحق الى التساؤل عن ضمانات عدم 
الارتداد او النتكوص عن نبج التنمية المستقلة . وكا سبق أن ذكرت. فإنني من الذين يرون 
أن التوجه الحاكم والضمان الهام يتمثل في التلازم بين التنمية المستقلة والإشتراكية . 

النقطة التالية تتصل بالتشديد الذي وضعه على ركن النضال من أجل التنمية المستقلة» 
أو بكلماته هو «النضال القاسي والطويل والمكلف» من أجل التنمية المستقلة» وكذلك على الدور 
الريادي للمثقفين وأهمية العملية الثقافية. وأود أن أذهب أبعد من ذلك قليلاً وأؤكد على 
أهمية ترجمة الإهتام الثقافي بالتنمية المستقلة الى اهتهام سياسي ونضال سيامي وتحرك شعبي 
فلا يجب أن يقنم دعاة التنمية المستقلة بتداول أفكارهم في ندوة كهذه أو بظهور أفكارهم في 
كتاب كذلك الذي سيصدر عن هذه الندوة» وانما عليهم أن يحملوا تلك الرسالة وينشروها 
في أوساط الناس في الأحزاب والجمعيات والجامعات وفي شتى التجمعات. وان ينقلوا هذه 
الأفكار الى المقررات التعليمية التي يدرسونهاء حتى لا يكون هناك انفصام ‏ كما هو الحال 
الآن ‏ بين ما قد يقال داخل جدران هذه القاعة. وما قد يدرسه الأشخاص انفسهم مثلا في 
قاعات الدراسة بالجامعات . 


/ - محمد محمود الأمام 


يبدو أن المطروح هو التحرك التدريجي والتساؤلات التي يمكن ان تثار ني هذا الصدد 
هي : 

- الى أي حد يمكن تأمين المسيرة التدرجية في مواجهة الإجراءات القمعية كما حدث في 
عام /1471ء أو تهديد البلدان النفطية في منتتصف السبعينات؟ 

- التدرج يعني نمطا بعيد المدى واضحاً من البداية أو استراتيجية للحركة. فا هي آلية 
وضع مثل هذه الاستراتيجية والمحافظة عليه في ضوء التجارب الي تشير الى النفس القصير 
للنخب الحاكمة وللعديد من الفئات الاجتماعية؟ 

ما الموقف من الأوهام الزائفة بإمكان اشتداد قبضة البلدان النفطية العربية على 
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السوق النفطية, ومخاطر عدم تحققهاء أو حتى تحققها وما يترتب عليه من تحجيم للقوى 
العربية؟ 

-هل يعني التدرج قبول ما اقترحه د. عبد الرازق حسن من معالجة نقاط الإختناق؟ 
ومعلوم أن هذه المقارنة تغذي نفسها لآن المازق تتزايد لا تتناقص . 


وي النهاية» أتمنى أن يتبنى مركز دراسات الوحدة العربية متابعة ما تجمع لديه من 
حصيلة هذه الندوة الثرية والاستفادة منها في المستقبل القريب. على أن يجري نشر ما يتجمع 
بين الفئات الإجتاعية التي يراد لها ان تبدأ مسيرة التنمية المستقلة. وني هذا أؤيد رأي د. 
ابراهيم العيسوي . 


ذكر د. يوسف صايغ علاقة الأمن بالتنمية كعنصر من عناصر التنمية المستقلة . وفي 
الحقيقة أرى أنه يجب علينا النظر الى هذا العنصر كشرط أسامي لقيام تنمية مستقلة في الوطن 
العربي» وبالتحديد ربط المؤسسة العسكرية بالتنمية الإقتصادية, فصناعات التسليح المحلي 
ستتطلب توافر طاقات تكنولوجية وعلمية» وسترفع الطلب على الصناعات الثقيلة» وستوجه 
الإستثيارات لبناء تحتي قوي يلبي في الوقت نفسه حاجات الجاهير العريضة. وني هذا المجال 
ألفت النظر الى تجارب ماضية في الوطن العربي مثل تجربة محمد علي وعلينا العودة الى تلك 
التجارب في دراسة متأنية حتى نتلاق سلبياتها والتي من اهمها ارتفاع استغلال العمالة الداخلية 
وعدم توافر شروط المشاركة الديمقراطية . كها يجب ايضاً الالتفات الى عنصر الأمن الداخلي 
وربطه بحاجات الجاهير. ولااقصد هنا حاجات الجاهير المادية فقط. بل ايضاً حاجاتها 
للتعبير الحر والمساواة والمعاملة الإنسانية. ولن يتأق ذلك بالطبع الا بعد تبلور قيادات وطنية 
تستند الى تحالفات شعبية تتجه في الأساس الى الإستقلال والتنمية. 


٠‏ - فهد الفانك 


يبدو لي انه ليس هناك تنمية مستقلة بنسبة مائة بالمائة فنحن نعيش في عالم واحد يعتمد 
بعضه على بعضه الآخر ولا بد من قدر من التبعية في أي تجربة انمائية عربية. 


والتنمية المستقلة في قطر عربي واحد امر صعب بل أقرب الى المستحيل » فأقطار الوطن 
العربي متكاملة في الاقتصاد العالمي ولا يمكن للاجزاء ان تكون كلا مستقلاً. وآليات التبعية 
ليست بحد ذاتها سوى تطبيقات للعلاقة بين العالم المتقدم ووطننا العربي المتخلف والتابع 
سياسيأ. حيث تغيب الديمقراطية ويتلاشى دور الشعب. ولولا ذلك لكانت الآليات المشار 
اليها اعلاه تعمل لصا حنا فأنا ارحب بالاستثمارات الخارجية والقروض والمساعدات والاعلام 
والثقافة والتكنولوجيا شريطة ان نتعامل معها من منطلق ارادتنا المستقلة لا تبعيتنا. 


14 


وما دامت التنمية المستقلة بمعناها المطلق مستحيلة» فلا أقل من محاولة تحقيق أكير قدر 
مكن منها او الإتجاه نحوها وذلك عن طريق: 

أ- تمويل اكبر قدر من التكوين الرأسالي من الإدخارات المحلية. 

- التوقف عن الاقتراض الخارجى وبخاصة اذا كان بشروط تجارية . 

اج - التخفيف من سرعة حركة التنمية لتتناسب مع مواردنا وقدراتنا الذاتية. 

د تخفيض الإستهلاك العام والخاص عن طريق المزيد من الضرائب المباشرة وغمير 
المباشرة والحد من العجز في موازنة الحكومة . 

ه ‏ تقوية الأدوار التي تقوم بها المؤسسات العربية المشتركة والتي أخذت بالذبول في 
السئوات الأخيرة وتحولت الى هياكل مفرغة لعقد الإجتماعات السنوية فقط. 

و الإنفتاح العربي ‏ العري وخلق سوق عربية واحدة. ليس عن طريق الغاء الرسوم 
الجمركية» فقد ثبت أن هذا الاسلوب يضمن منع التبادل التعجاري لون اسل تجربة 
السوق العربية المشتركة» ولكنني اطالب بالمعاملة التفضيلية مثل تخفيض الرسوم على الإنتاج 
العربي الى النصف, والسماح بانتقال رأس المال والقوى العاملة. 

ز- الؤتفاق على عملة عربية موحدة تستخام لتسديد العجز في الموازين التجارية 
العربية ‏ العربية» يديرها صندوق النقد العربي ولا تستعمل الا لإعادة شراء سلع عربية من 
اقطار عربية ما يشجع على إعطاء الأولوية للإستيراد من قطر عربي آخر. 

ولكن ‏ وهذا استدراك كبير برأبي» ان قضية التبعية او الاستقلالية في التنمية العربية 
هي نفسها تابعة للقضية السياسية؛ وليس ها حلول وتدابير اقتصادية ممكنة التطبيق الا اذا 
توافر الإطار السياسي المستقل وانتفت التبعية السياسية . وهذا هو محور النضال العربي المعاصرء 
ويبدو أن الصعوبات هائلة ولكن الأمل موجود والنجاح ممكن . 


1١١‏ -يوسف صايغ يرد 

بالنسبة الى تعقيب د. سعد الدين ابراهيم» في ضوء ما سمعته من هذا التعقيب الذي 
لم تسنح لي قراءته قبل هذه الجلسة. أرى أن المعقب يقول ان خذرجداء واننى اكثرت من 
الشروط شبه التعجيزية والاستدراكات . ولكن في الواقع القول بأن التنمية المستقلة ممكنة في جو 
ساد فيه الإدعاء بأنها مستحيلة ليس حذراًء وائما هو منتهى الاقدام بل والرعونة. النقطة التي 
اعترف له بصواب رأيه بصددها هي قوله انني وضعت شروطاً قد تكون تعجيزية بالنسبة لتعداد 
المجاللاات التي ينبغي أن تتجسد التنمية المستقلة خلاها. بحيث عددت ثانية قطاعات, ولعله 
مصيب. لكنني اقدم هذه كحزمة أولويات لا تستهدف جميعها مرة واحدة وانما بتدرج. ولكن 
على أي حال لعله كان يجب أن أوضح أكثر مسألة التدرج. ونقطة أخيرة بالنسبة للدكتور سعد 
الدين ابراهيم هي قوله انه ينبغي أن تتبلور التكوينات المدنية» وابين هنا انني اشرت الى ضرورة 
تبلور تكوينات يجتمع مدني عدة مرات في الورقة, لقد أشرت الى الاحزاب 
والنقابات. . . الخ . فلا أدري اذا كان السبب نقصاً في تأكيدي على هذا الامر. 
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فيا يتعلق يملاحظات د. عبد الرازق حسن »2 انا / انظر الى ورقتي كدليل او جدول 
ببرامج ومشروعات. كذلك لم أنظر الى نفسي كدار خبرة مطلوب منها تقويم المشروعات 
الزراعية والصناعية والنقل والمواصلات» وانما وضع امور اطارية» اما تلك التي أشار اليها 
د. عبد الرازق حسن, فأنا أشاركه القول بأهميتها القصوى. 

أعتقد أن التصورات الي قدمها د عبد الخالق عبد الله لمفهوم التنمية المستقلة ليست 


كلها على المستوى المنطقي نفسه فمثلاً بعضها عناصرء البعض آليات» البعض يتصل 
بدرجة صعوبة التنمية المستقلة. البعض بحدود التنمية المستقلة. البعض الآخر بالمواصفات . 


كيف يمكن عمل إطار مرجعي للتدمية؟ كنت أود أن اقترح انشاء مركز أو معهد ختص 
با موضوع . اي بدراسة سبل نشدان التنمية المستقلة. لكني بعد ذلك ه شعرت ان هناك عددا 
كبيراً من المراكز وتوجد صعوبات تمويل. . الخ » فظننت ان المسألة يمكن ان تستهوي 
الصندوق العربي للانماء اذا طرحت كبرنامج يكون تحت مظلة الصندوق لا كمركز مستقل 
لأن لدى الصندوق وسائل التمويل. المهم اننا بحاجة الى دراسات في هذا الموضوع . واذا 
امكن لمركز دراسات الوحدة العربية ان يتبنى الفكرة فيكون ذلك افضل . 

د. عاطف قببرصي تكلم عن تفاؤلي وكيف يمكن ان أتكل على القوى الخالية . أنا لم 
أتكل على القوى الحالية اتكلت على القوىالجاهيرية» على النضال. وإذا شئت ان أكون أكثر 
افصاحاً لقلت ان النضال سيقلب القوى الحالية ولكن أريد ان اعود الى البيت بسلامة حيث 
تنتظرني عائلتي . 

انا اتفق تماماً مع د. فؤاد بسيسو بضرورة الإشارة الى التحدي الصهيوني كأحد 
اغراض التنمية المستقلة وأن التصدي له في ذاته يعين التنمية المستقلة» لأن روحية التصدي 
تحد في جانب من حياتا المجتمعية تدفع ببذه الروحية في جوانب اخرى. 

د جورج العبد يقول ان طرحي براغماتي» وانا لا أدري اذا كان يطلب مني وضع 
إطار نظري . أنا لم الجأ الى ذلك متعمداًء ذلك اني لست خبيراً جداً بالحذلقة النظرية وأخشى 
الإنزلاق فيهاء مع انني قضيت سنة ونصف السنة أقرأ الأدب المتصل بالتبعية والتنمية 
المستقلة . ولكنني لا د اشعر بحرج اذا تكلمت امام ابراهيم سعد الدين أو سمير أمين 
أو اسماعيل صبري عبد الله بهذا ا موضوع . من هنا كان حذري ومقاربتي البراغاتية . لكن القول 
ان الطرح التجريبي البراغماتي لا يشكل ضماناً لا يقنعتي . لأن الطرح النظري لا يشكل ضمناً 
هو الآخر. فإذا حصلت ردة تحصل ردة سواء أكان ذلك بالنسبة للنظرية أم للمقاربية العملية» 
ولعل المقاربة العملية أكثر ضهاناً ضد الردة لأنها توزع منافع ومكاسب على الناس مما يؤدي 
بالتالي الى تحاشي الردة . على أي حال هذه مسألة ممكن نقاشها. لكن قضية التثقيف الواسع 
والتنظيم, وهذا يتصل با اتى به د. ابراهيم العيسوي . هناك توسع كبير بهذا الصدد في الورقة 
بصورة خاصة في| يختص بتثقيف الجاهير ففيها تأكيد على تثقيف الجاهير وعلى تنظيمها في أقنية 
تنظيمية سياسية واقتصادية واجتاعية . . . الخ . 
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الصيغة التوفيقية أشار اليها د. ابراهيم العيسوي . لعلي كنت أحاول ان آخذ مقولة د. 
سمير أمين وعما يعد الرأسالية وقبل الإشتراكية». فأحاول أن. آخذ عناصر من النظامين. وهنا 
اريد ان أطرح سؤالاً على د. سمير امين: ما هي العناصر التي ترى ان تتعايش بين الرأسمالية 
والاشتراكية في فترة ما بعد الرأسمالية بين النظامين؟ فهو لم يتناول هذا السؤال وانا لم اعطه 
التفكير الكاتي. لكني أشعر إن نظاماً قومياً تقدمياً بإمكانه من خلال توسيع قاعدة الملكية ومن 
خلال العدالة الإجتماعية ومن خلال المشاركة. .. الخ, ان يفي ببعض متطلبات النظام 
الإشتراكي دون ان يكون اسير بعض المحددات القاسية التي تضعها الإشتراكية . 


أخيراً. هناك اسئلة هامة من د. محمد محمود الإمام حول الخطوات القمعية ومن هنا 
فكرة النضال والنضال المكلف. وبالنسبة للتدرجء فإنه لا يعني اننا نحتفظ بالإطار وبتركيبة 
القوى هي نفسها ونتدرج من ضمن هذه التركيبة. لأنها ستجهض هذه المحاولة. كما 
اتصور العملية» فإنها مثل نظرية «التوازن العام» الذي تتم مقاربته عبر سلسلة من التقريبات 
أي ان يتم هز القوى السياسية المتشبثة بمواقعها ومكاسبها ويجري الإنطلاق الى حد ما ببعض 
الخطوات» ثم يتم المزيد من هز هذه القوى بحيث نتتقل الى خطوات اكثر تقدماء وهكذا 
خطوة فخطوة حتى الوصول الى الصيغة التي تكون فيها ارادة الجماهير سائدة ومعبرة عنها وعبر 
وسائل مشاركة سياسية صادقة. فإذا لم يكن بالامكان الوصول الى هذه الحالة العظمى بقفزة 
واحدة فعلى الأقل ينبغى ان نحاول عن طريق الهز المدواصل تحقيق خطوات في التنمية 
المستقلة متواصلة . ش 

وبالنسبة للبلدان النفطية والوهم الذي يحيط بفكرها من حيث قدرتها على الإمساك 
عمقدرات قطاع النفط. انا مع د. محمد محمود الؤمام . وف اثبات ذلك ليس أوضح من 
مراجعة ما نراه حالياً من حيث تطور الصناعات اللاحقة لانتاج النفط الخام, ومن حيث 
التسويق» ومن حيث التحكم بحجم الإنتاج والعائدات النفطية . ولعل أكثر ما يوضح الوهم 
هو البكاء والعويل الذي نسمعه الآن لأن قطراً ما كان يحصل على عائدات مائة 50 
ويشعر انه ميسورء اصبح الآن لديه اربعين مليار فقط ويشعر انه معوز. واصبح يشكو القلة 
والشح والفقر. وهذا لأنه لم يتحكم بفهم طبيعة قطاع النفط ودلالة العائدات النفطية ودلالة 
استخدامات هذه العائدات. 

د. نادية رمسيس ربطت الإنماء بالأمنء انا اربطهم) بشكل وثيق جداً وانظر الى 
علاقتهها على انها علاقة تفاعل طرداً وعكساً وتفاعل وثيق وليس من نوع رفع العتبء وانا 
اوسع مفهوم الأمن ليشمل اكثر من الأمن العسكري فجميع نواحي حياة المجتمع معنية 
بالأمر. وفي وثائق الأمانة العامة لجامعة الدول العربية المقدمة لمؤتمر القمة الحادي عشرء التي 
0 ساههموا 3 وضعهاء كان تركيزنا قوياً عدا على هذا الجانب. لسوء الحظ هذه الوثائق 

تنشر الا مؤخحراً. وأنصح الجميع بالاطلاع عليها لانها تحوي محاولات جادة من هذا 
القبيل. 


المتلاحق 


ملحق رقم :)١(‏ مخطط الندوة 


تسعى الندوة الى دراسة التنمية كمفهوم شامل ومركب. بجوانيه الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية مع التركيز على المكون الاقتصادي. وتنتظم كل دراساتها حول حور 
التبعية - الاستقلال. 


البحث الأول: مفهوم التنمية المستقلة 


معالحة نظرية لمفهوم التنمية المستقلة من منظور الوطن العربي» تتضمن إشارة لحطور 
المنهوم في الكتابات العالمية والعربية وتناقش مضمون الاستقلال. الاعتماد على الات في 
مجالات التكنولوجيا والانتاج بغرض اشباع الحاجات الأساسية وتحقيق الأمن. ويراعى التركيز 
على النواحي التالية : التنظيم الاجتماعي الاقتصادي - السيامي المطلوب. قضية ا خصوصية 
الحضاريةء الحد الخرج من الامكانات المطلوية للتنمية المستقلة» وصعويات الانتقال من 
التنمية الى الاستقلال. 


البحث الثاني : النظام الدولي وآليات التبعية 


تكوين النظام الدولي (بقطبيه الولايات المتحدة الاميركية والاتحاد السوفياتي)» والقوة 
النسبية لمكوناته الأساسية وانعكاس ذلك على فرص التنمية المستقلة في العالم النالث عموما 
وفي الوطن العربي على وحه ا لمخصوص . وتناقش درجة التبعية» لكل من القطبين» وآليات 
التبعية» شاملة تقسيم العمل الدولي» القاعدة العلمية والتكنولوجية واحتكار التكنولوجياء 
والتمويل» وأغماط الاستهلاك, والأشكال المؤسسية للتبعية» وأنشطتهاء وإمكانية التخلص 
من شبكة التبعية . 


مهة 


المحور الثاني : تجارب مختارة من العالم الثالث 


تغطي دراسات الخحالة المقترحة الفترة منذ بداية الخمسيئات حتى الآن» ويتوخى فيها أن 
تكون حليلية تستهدف تقويم التجربة التنموية ف البلدان المختارة علي حور الاستقلال 9 
التبعية ومن منظور الدروس المستفادة بالنسبة للوطن العربي قطرياً وقومياً. 

وتناقش الدراسات على وجه التحديدء تطوير القدرة الذاتية ف التكنولوجيا والانتاج 
ومدى الاعتماد على الذات في اشباع الحاجات الاساسية. وبخاصة في مجالي الغذاء والطاقة. 
غمط العلاقات الاقتصادية الدولية (التعامل مع القطبين, والشركمات دولية النشاط, 
ومؤسسات التمويل الدولية. والديون)» التنظيم الاجتماعي الاقتصادي - السياسي» مدى 
اعتهاد هوية حضارية مستقلة. تجرية التخطيط والسياسات الاجتماعية الاقتصادية المتبعة . 

اضافة الى هذه الخطوط العامة هناك خصوصيات مشار اليها تحت الأبحاث المعنية . 
البحث الثالث: تجربة ال هند 

إضافة الى ما جاء في المقدمة للمحور الثاني أعلاه؛ فإن هذه الدراسة انعكاساً واضحاً 
على المستوى القومي في الوطن العربي ويركز فيها على أثر الأوضاع الجيو- سياسية على 
العلاقات الاقتصادية الدولية ومسار التنمية» ومشاكل ومميزات تكامل التنمية ف اطار دولة 
كبيرة متنوعة الأجزاء. والاهتام بالبحث والتطوير في مجالات التكنولوجيا الأكثر حيوية في 
المستقبل (الالكترونيات الدقيقة والذرة. .) وتصنيع السلاح . ىا تعاليج الدراسة موضوع 
التنوع الثقاقي ب بين الولايات» والتجربة الديمقراطية. والاقتصاد المختلط. 


البحث الرابع : تجربة الصين 

أضافة الى ما جاء في المقدمة للمحور الثاني أعلاه, فإن لهذه الدراسة أيضاً انعكاساً 
واضحاً على المستوى القومي في الوطن العربي ويركز فيها على أثر الأوضاع الجيو ‏ سياسية 
على العلاقات الاقتصادية الدولية ومسار التنمية» ومشاكل وبميزات تكامل التنمية في اطار 
دولة كبيرة متنوعة الاجزاء . والاهتام بالبحث والتطوير ف مجالات التكنولوجيا الأكثر حيوية في 
المستقبل (الالكترونيات الدقيقة والذرة. . . ) وتصنيع السلاح . كما تعالج هذه الدراسة 
موضوع المركزية في الادارة الاقتصادية. مقارنة مرحلة ماوء بما بعدها. 


البحث الخامس : تجارب كوريا الجنوبية وتانزانيا 
إضافة الى ما جاء في المقدمة للمحور الثاني أعلاه. فإن لمذه الدراسة انعكاسات على 


المستوى القطري في الوطن العربي. ويركز فيها على القيود التي يفرضها الحجم الصغير على 
إمكانية الاستقلال» وكيفية التخلص من هذه القيود. 


وبالنسبة لكوريا الحنوبية » يتوقع أن تعالج الدراسة. إضافة الى ما ورد أعلاه في مقدمة 


كه 


وأثر الجوار مع اليابان والصين والاتحاد السوفياتي وكوريا الشمالية. في تحسين شروط التعامل 
مع هذه الشركات . 

وبالنسبة لتانزانياء» واضافة الى ما ورد اعلاه وفي مقدمة المحور الثاني. يتوقع أن تتطرق 
الدراسة الى موضوع التجربة «الاشتراكية» وقرى «الاوجاماء». 


المحور الثالث: تجارب عربية 


تغطى دراسات الحالات المقترحة الفترة منذ بداية الستينات حتى الآن. ويتوخى فيها 
أن تكون تحليلية تستهدف تقويم التجربة التنموية في البلدان المختارة من زاوية الاستقلال 
والتبعية.» ومن منظور الدروس المستفادة. 

وتناقش الدراسات على وجه التحديد, تطوير القدرة الذاتية في التكنولوجيا والانتاج» 
ومدى الاعتماد على الذات في اشباع الحاجات الاساسيةء بخاصة في مجاللي الغذاء والطاقةء 
وغغط العلاقات الاقتصادية الدولية (التعامل مع القطبين, والشركات دولية النشاطء 
ومؤسسات التمويل الدولية» والديون). التنظيم الاجتاعي - الاقتصادي - السياسي» مدى 
اعتهاد هوية حضارية مستقلة. تجربة التخطيط والسياسات الاجتاعية ‏ الاقتصادية المتبعة. 
والتعاون العربي على المستوى القومي وفي اطار التجمعات الاقليمية» وتميز الدراسات بين 
فترتي ما قبل عام 5 وما بعذله. ١‏ 

اضافة الى هذه الخطوط العامة تبرز دراسات الحالة الخصوصيات المشار اليها تحت كل 
حالة . 


البحث السادس : تجربة مصر في التنمية المستقلة 

اضافة الى ما جاء في مقدمة المحور الثالث. يتوقع أن يتناول البحث أيضاً تجربة 
التصنيع وقطاع الزراعة والتأكيد على الفترة الناصريةء وأن يشير كذلك الى التحول خلال 
السبعينات وآليات التحول والتغيير في هيكل الموارد (النفط. تحويلات العاملين» قناة 
السويس) . 
البحث السابع : تجربة الجزائر في التنمية المستقلة 


إضافة الى ما جاء في مقدمة المحور الثالث. يتوقع أن يتناول هذا البحث أيضاً التصنيع 
الثقيل في الجزائرء ودور الشركات دولية النشاطء وأثر ارتفاع اسعار النفط في عام 191/4. 
والتطورات الأخيرة في السياسة الاقتصادية للجزائر. 


البحث الثامن : التجربة التنموية السعودية والتنمية المستقلة 


إضافة الى ما جاء في مقدمة المحور الثالث. يتوقع أن يتناول هذا البحث موضوع 
استخدام الموارد المالية المترتبة على بيع النفط في تنويع القاعدة الاقتصادية.» وضعف القاعدة 
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السكانية واستقبال العمالة وآثارها. كما سيتناول تجربة التصنيع وحيويتها الاقتصادية. 
واستتخدامات الفوائض المالية ودور الشركات دولية التشاط. 
البحث التاسع : تجربة التنمية في ليبيا والتئمية المستقلة 

اضافة الى ما جاء في مقدمة المحور الثالث. يتوقع أن يتناول هذا البحث موضوع 
استخدام الموارد المالية المترتبة على بيع النفط في تنويع القاعدة الاقتصادية» وضعف القاعدة 
السكانية واستقبال العمالة وآثارها. كا يتوقع أن تعالج الورقة موضوع النظام «الجماهيري». 
البحث العاشر: تجربة التنمية في الاردن والتنمية المستقلة 

اضافة الى ما جاء في مقدمة المحور الثالث» يتوقع أن يعالج البحث موضوع النجاح 
النسبي للإدارة الاقتصادية تحت ظروف قلة الموارد» والاعتهاد على العون الخارجي والعربي» 
والعلاقات مع اسرائيل عبر الضفة الغربية. وال هجرة المزدوجة (من والى الاردن). 
البحث الحادى عشر : تجربة التئمية في تونس والتنمية المستقلة 

إضافة الى ما جاء في مقدمة المحور الثالث. يتوقع أن يعالج البحث موضوع النجاح 
النسبي للإدارة الاقتصادية تحت ظروف قلة الموارد والاعتماد على العون العربي والخارجي. 
والاعتماد على السياحة. والعلاقات مع أوروياء والهجرة إلى أورويا. 
البحث الثاني عشر : تجربة التنمية في اليمن العربية والتنمية المستقلة 

اضافة الى ما جاء في مقدمة المحور الثالث, يتوقع أن يعالج البحث موضوع النجاح 
النسبي للادارة الاقتصادية تحت ظروف قلة الموارد والاعتماد على العون العربي والخارجي » 
والاعتماد على تحويلات المهاجرين . 

مساهمة أشكال العمل العربي المشترك في تدعيم الاستقلال في الوطن العربي قطرياً 
العربية المتخصصة. والمشروعات العربية المشتركة» والمعونات العربية) وغير الرسمي 
(الانتقال التلقائى للعيالة ورؤوس الأموال والمشروعات المشتركة) وتناقش دور التجمعات 


الاقليمية (الخليج , وادي النيل» المغرب الكبير . . .). كما يعالج البحث دور العمل العربي 
المشترك في بناء قاعدة علمية وتكنولوجية عربية وفي الحفاظ على البيئة. 


المحور الرابع : نحو تصور مستقبي 
البحث الرابع عشر : التنمية المستقلة والديمقراطية ف الوطن العربي 
يتوقع أن يعالج هذا البحثء ضمن أشياء أخرى. العلاقة بين الديمقراطية والتنمية 
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المستقلة. ومدى امكانية تحقيق التنمية المستقلة في اطار من الديمقراطية. ومدى امكانية 
استجابة وتقبل خيارات التنمية المستقلة. مع ما تتضمنه من تخل عن بعض الامفاط 
الاستهلاكية الراهنة من قبل الطبقات الشعبية ف اطار مشاركة -حقيقية للجاهير في ا تخاذ 
القرارات الرئيسية . 


البحث الخامس عشر : نحو تئمية مستقلة في الوطن العربي 


تسعى الدراسة لرسم محاور للعمل نحو تنمية مستقلة في الوطن العربي على المستويات 
القطرية والاقليمية والقومية والدولية وصولا الى الاعتماد على الذات في مجالات التكنولوجيا 
والانتناج لاشباع الحساجات الاساسية وتحقيق الأمن. وتناقش عقبات ومتطلبات ذلك في 
مجالات التنظيم الاجتماعي - الاقتصادي ‏ السياسي والتوجه الحضاري ابتداء من الطروف 
الراهنة في الوطن العربي. 
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مكلحى رَقَنّم(؟) 
بربناج اللشدوة 


السبت في 7١‏ نيسان/ابريل 19845 


الت ال 
4/٠6١٠‏ 


الجلسة الصباحية الأولى 
4/6 ../١١ا‏ 


مقدم البحث 
المعقب 

مناقشة عامة 

م مم١‏ 
ا 1 


مقدم البحث 

المعقب 

مناقشة عامة 

شان > رن 
جلسة بعد الظهر الأولى 
ك خر 26 


التسجيل 
افتتاح الندوة 

كلمة الدكتور خير الدين حسيب,. المدير العام لمركز 
دراسات الوحدة العربية . 


رئيس الجلسة: د. اسامة امين الخولي 

حول التبعية والتوسع العالمي للرأسالية (مركز/ ح د 
1/148 ١ب‏ 

لخي سمير امين 

د. عاطف قرصى 


3 


: استراحة 


النظام الدولي وآليات التبعية: آليات التبعية في اطار 
الرأسمالية المتعدية الجنسيات (مركز / ح د17/14) 
د. ابراهيم سعد الدين عبد الله 


د. محمود عيد الفضيز 


فترة الغداء 

رئيس الجلسة: أ اديب الجادر 

التنمية المستقلة: محاولة لتحديد مقهوم بمجهل 
(مركز/حد8١/١()‏ و(مركز/حد ١/١١‏ 
(أ)/تصويب )١‏ 
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مقدم البحث 
المعقب 


مناقشة عامة 


ا ١8/6‏ 
لل 2 الاين 


مقدم البحث 
المعقبون 


مناقشة عامة 


الجلسة الصباحية الثانية 


ا 


مقدم البحث 
المعقبون 


مئاقشة عامة 
رن ل 
يرغ 0 2 كروكورنل 


مقدم البحث 
المعقبون 


مناقشة عامة 


د. اسماعيل صيري عبدالله 
6ط محمد محمود الامام 
أ. عادل حسين 


استراحة 

تجارب مختارة من العالم الثالث: 

١‏ نموذج التنمية الهندي بين تناقضات النمو الرأسالي 
وطموحات الاستقلال الاقتصادي والاعتماد على الذات 
(مركزاح د م1/١٠)‏ و(مركز/حد /٠١/١8‏ 
تنقيح )١‏ 

د. رمزي زكي 

د. عبد الرازق حسن 

5 جودة عبد الخالق 


الاحد في 77 نيسان /ابريل ١9445‏ 


رئيس الجلسة : د. ابراهيم حلمي عبد الرحمن 

تجارب مختارة من العالم الثالث: 

١‏ من الكتاب الأحمر الى الكتاب الأصفر: عرض 
لتجربة الصين التنمويةء (مركز / ح د )0/١8‏ 

5 نادر فرجاني 

د. سمير أمين 

د. عبد الرازق حسن 


د . علي عبدالقادر علي 


استراحة 

تجارب مختارة من العالم الثالث: 

 "‏ ادارة التنمية الاقتصادية ني كورياالجنوبية 
(مركز / ح د )1١/1١8‏ 

د. هبه حندوسه 

د. نادية رمسيس فرح 


ع 
د. سمير أمين 


اكة 


ل 7 ار 
جلسة بعد الظهر الثانية 
1ر126 


مقدم البحث 
المعقب 


مئاقشة عامة 


خن ةك الال 
0 ل انا 


مقدم البحث 
المعقبون 


مناقشة عامة 


الجلسة الصباحية الثالثة 
١١/6١‏ 


مقدم البحث 
المعقبو نََ 
مناقشة عامة 


١١/١ 
شذال > فيل‎ 


مقدم البحث 


فترة الغداء 

رئيس الجلسة: د. عاطف قبرصى 

تجارب عر بية : 1 

١‏ تجربة مصر في التنمية المستقلة, التقدم والتراجع في 
التجربة المصرية ‏ ملاحظات من منظور التئمية 
المستقلةء (مركز / ح د )١1/١8‏ 

أ. عادل حسين 

د يوسف صايغ 


استراحة 
تجارب عربية : 

١‏ تجربة الجزائر: الديئامية الاقتصادية والتطور 
الاجتماعي. (مركز / ح د )1/١8‏ 

د. عبد اللطيف بن شنهو 

أ. محمد الأمين فارس 

د. جورج قرم 

أ. عثان بلقندوز 


الاثنين في 78 نيسان /ابريل ١485‏ 


رئيس الجلسة: د. خلدون حسن النقيب 

تجارب عر بية : 

تجربة التنمية الاقتصادية من منطلق الاستقلال 
والتبعية في العربية السعودية. (مركز / ح د .)1/١18‏ 
د. محمد هشام خواجكية 

د. ربحي أبو الحاج 

د. أبراهيم سعد الدين عبدالله 


استراحة 

تجارب عر بية : 

-استراتيجية التنمية المستقلة في اقتصاد صغير 
الحجم - مفتوح: تجربة الجماهيرية . (مركز/ ح د 
14م/”). 

د مصباح العريبي 


اك 


المعقب 
مناقشة عامة 


رخ > رون 
جلسة بعد الظهر الثالثة 
رن 


مقدم البحث 
المعقبون 

مناقشة عامة 
للا ١ع/ما‏ 
رك 2 9" 


مقدم البحث 
المعقب 


مناقشة عامة 


الجلسة الصباحية الرابعة 


١١/65١٠ 8/0‏ 
مقدما البحث 
المعقب 

مناقشة عامة 


الك شل 
شك شروارن 


د. مكرم فؤاد صادر 


فترة الغداء 

رئيس الجلسة: د. جورج العبد 

تجارب عربية : 

ه ‏ تجربة التنمية الاقتصادية في الاردن بين التبعية 
والاستقلال. (مركز / ح د .)8/1١8‏ 

د. طاهر حمدي كنعان 

د. خليل حماد 

د. أحمد الشرع 


استراحة 
تجارب عر بية : 

5 - اشكالية التنمية المستقلة في ضوء التجربسة 
التونسية. (مركز / ح د )7/١8‏ 

د. خالد المنوبي 

د. ميرفت بدوي 


الثلاثاء في 74 نيسان /ابريل ١485‏ 


رئيس الحلسة: 5 خليل السالم 

تجارب عر بية : 

- تطور فحوة الموارد وشروط التنمية المستقلة في 
الجمهورية العربية اليمنية. (مركز / ح د 18/؟) 

د. عبد العزيز السقاف 

د. عثان محمد عثيان 

د. عيد العال الصكبان 


استراحة 

تجارب عر بية : 

المستقلة. (مركرز/ ح د١١/1١١)و(مركز‏ /حد 
/ تصويب )١‏ 


يلق 


مقدم البحث 

المعقب 

مناقشة عامة 

ل ١/8"‏ 
جلسة بعد الظهر الرابعة 
م لم١‏ 
مقدم البحث 

المعقبون 


مناقشة عامة 
الا د ١14/6٠‏ 


د. محمد محمود الامام 
د. عبد العال الصكيان 


فترة الغداء 

رئيس الجلسة: د. احمد الغندور 
0/1 

6 يوسف صايغ 

د. سعاد الصباح 


اختتام الندوة 
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المشتاركون© 


د. ابراهيم حلمي عبد الرحمن. وزير 
سابق (القاهرة) . 

د. ابراهيم سعد الدين عبداله. 
اقتصادي ‏ منتدى العالم الثالث (القاهرة) . 

د. ابراهيم العيسوي. مستشار بمعهد 
التخطيط القومي (القاهرة) . 
د. احمد الغندورء. عميد كلية الاقتصاد 
والعلوم السياسية جامعة القاهرة 
(القاهرة) . 
أ. اديب الجادر.ء عضو مجلس أمناء مرككز 
دراسات الوحدة العربية (القاهرة). 
د. أسامة أمين الخولي. مستشار أول - معهد 
الكويت للأبحاث العلمية (الكويت). 
د. اساعيل الزابري» مدير البحوث 
والدراسات ‏ الصندوق العربي للانماء 
الاقتصادي والاجتاعى (الكويت). 
د. اسماعيل صبري عبدالله, منتدى العام 
الثالث (القاهرة) . 
د. باقر النجارء استاذ مساعد ‏ كلية 
التعرين المامعية امه : 


3 يشير داعوق. عضو مجلس أمناء مركز 
دراسات الوحدة العربية (باريس) . 

د جورج العبد. مذير عامء مؤسسة 
التعاون (جنيف) . 

د. حميد القيسى. استاذ في دائرة الاقتصاد ‏ 
جامعة اليرموك (إربد) . 

د. خالد المنوبيء استاذ بكلية الحقوق 
والعلوم السياسية والاقتصادية (تونس). 

5 خلدون النقيب» استاذ بجامعة الكويت 
(الكويت). 

د. خليل حماد. الاستاذ المساعد في دائرة 
الاقتصاد ‏ جامعة اليرموك (إريد). 

2 خليل السالمء المدير العام » المؤسسة 
المالية العربية (عمان) . 

د. خير الدين حسيب. المدير العام مركز 
دراسات الوحدة العربية (بيروت). 

53 دارم البصام مستشار الأمم المتحدة لدى 
الجامعة العربية (تونس). 

ديئا حسيب» مركز دراسات الوحدة العربية 
(القاهرة) . 


(*) المعلومات الواردة عن المشاركين مستقاة من بطاقات إشتراكهم في الندوة (المحرر) . 
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د. ربحي أبو الحاج. رئيس مكتب اليرمجة 
والتنسيق - اللجنة الاقتصادية والاجتاعية 
لغربي آسيا (الاسكوا). الامم المتحدة 
(بغداد) . 

د. رمزي زكي, استاذ اقتصاد المعهد 
العربي للتخطيط (الكويت). 

د. سعد الدين ابراهيم. الامين العام 
منتدى الفكر العربي (عمّان) . 

د سمير أمين. منسقى برناميج معهد الأمم 
المتحدة للتدريب والبحث (داكار) : 

5 سمير المقدسى. رئيس دائرة الاقتصاد - 
الجامعة الأميركية في بيروت (بيروت). 

د. طاهر حمدي كتعان. وزير التخطيط. 
المملكة الاردنية الهاشمية (عّان). 

0 عادل حسين. باحث وصحافي (القاهرة) . 
د. عارف دليلة. استاذ اقتصاد ‏ جامعة 
دمشق (دمشق). 

د عاطف قيرصى استاذ جامعي - (أونتاريو- 
كندا) . 

د. عبد الخالق عبدالله. مدرّس ة 
السياسة ‏ جامعة الامارات العربية المتحدة 
(العين) . ٠‏ 
د. عبد الرازق حسن. نائب رئيس الادارة 
العامة للشؤون الاقتصادية ‏ جامعة الدول 
العربية (تونس). 

د. عبدالعال الصكبان. مستشار اقتصادي 
(بغداد) . 

د. عبد العزيز السقاف. استاذ جامعة 
(صنعاء) . 

د. عبد المنعم السيد علي استاذ ورئيس 
فسم الاقتصاد ‏ الجامعة المستنصرية 
(بغداد) . 

5 علي نصار. مستشار. مركز دراسات 
الوحدة العربية (القاهرة) . 

د. فهد الفانك. باحث,. منتدى الفكر 
العربي (عتّان) . 
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د. فؤاد ححدي بسيسوء الأمين العام 
اللجنة الاردئية الفلسطينية لدعم صمود 
الشعب الفلسطيني في الوطن المحتل 
(عمان) . 

د. لحسين بو طعامء استاذ جامعي - 
(إميان ‏ فرنسا) . 

أ محمد الأمين فارس. مدير ادارة القوى 
العاملة» منظمة العمل العربية (بغداد). 

د. محمد خمود الاأمام. مساعد رئيس » 
صندوق النقد العربي (أبو ظبي). 

د. خمد هشام خواجكية, خبير أول» 
منظمة الخليج للاستشارات الصناعية 
د. محمود عبد الفضيل. استاذ بجامعة 
القاهرة (القاهرة) . 1 

د مصباح العر يبي نائب مدير مكتب 
الجامعة العربية في جنيف (جنيف) . 

د مكرم فؤّاد صادرء مدير البحوث 
والدراسات ‏ اتماد المصارف العربية 
(بيروت). 

د. مئلذر الشرع. دائرة الاقتصاد والعلوم 
الادارية ‏ جامعة اليرموك (إربد) . 

د. مئير حمارنة. مدير مكتب الدراسات 
والسياسات العامة مجلس الوحدة 
الاقتصادية العربية (عمان). 

أ. مهدي العبيدي, الأمين العام مجلس 
الوحدة الاقتصادية العربية (عيان). 

د. ميرفت بدويء نائب مدير البحوث 
والدراسات 5 الصندوق العربي للانماء 
الاقتصادي والاجتماعي (الكويت). 

د تار أن كسنيم مسؤول ادارة 
الاستشارات ‏ المنظمة العربية للعلوم 
الادارية (عمان) . 

د. نادر فرجاني. باحخث (القاهرة) . 

د. نادية رمسيس فرح. استاذ مساعد ‏ 
الجامعة الامريكية في القاهرة (القاهرة) . 


د. نزار الربيعي. خبير اقتصادي ‏ منظمة الجامعة الأمريكية في القاهرة (القاهرة). 
الخليج للاستشارات الصناعية (الدوحة). د. يوسف صاينغ. مستشار اقتصادي 
د. هبة حندوسة» استاذ مساعد في الاقتصاد- (بيروت). 
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الآثار الإقتصادية: م١٠‏ 

أسيا: لاك على ععكف 154 اهل ككل 
اكل فلا١1‏ امل الملل هحلحدكف الك 
أكلل لامص غدل الى لاع 147٠١‏ 

«الآفاق العشرية للتنمية»: ١7/ا‏ 

الآلات الزراعية: .,5١0١‏ 84م 

الآلة البخارية: 5م 

آليات التبعية: ##فى وى ا“«“لل ال 14د 
لال ١ك‏ 59 211:51 5قك ١17‏ 

آليات التخلف: ١65‏ 

آليات السوق الرأسمالي : 4 

آليات النظام : ٠78‏ 

آلية التنمية العربية: 24576 8م947 

ابراهيم» سعدالدين: 47١‏ 

الأبعاد الاقتصادية: 594. 8484م 

الأبعاد المجتمعية: مه 

أبو الحاج ربحي : 4ه 

أبو ظبي : 2857 58م 

أتاتورك. كيال: 7/8اغ 

الاتجاهات الاشتراكية: ١868‏ 

اتحاد الاذاعات العربية: 67م 

اتحاد الاقتصاديين العرب: 07م 

الاتحاد البريدي العربي: 61م 


مسد 


الاتحاد السوفياي: هلل 251 مف مف عق لإالالى 
الالكل تكلق مكلك هلال الاك لاك 
الى اللا لكل لأكل لاما و01 
لضت لض عضت رفضة لنضة فض 3 
أخفرة بمفضة اخريرة ‏ لكر نكر انيار 
انكل ا ضر اسرد ا لظم 
57 اللىةق2ء ككم الام 414 

الاتحاد العام التونبي للشغل: 4لالا 

الاتحاد العام العربي للتأمين: 01م 

الاتحاد العربي للحديد والصلب: 01م 

الاتحاد العربي للسكك الحديدية: 01م 

الاتحاد العربي للسياحة: "41م 

الاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية: 0557م 

الاتحاد العربي للناقلين اليحريين: 01م 

الاتحاد العربي للنقل البري : 6517م 

الاتحاد العربي للنقل الجوي : 01م 

الاتحاد القومى للمزارعين التونسيين: *لالا 

اتحاد المدفوعات العري: 89م 

اتحاد المصارف العربية: 8617م 

اتحاد الموانىء البحرية العربية: هم 

الاتحاد التقدي : 41/١‏ 

الاتحادات الأوروبية: ١١7‏ 

الاتصال الجاهيري : ٠١7‏ 

الاتصالات اللاسلكية: ١7١‏ 


الاتفاقيات الاقتصادية : /ا 

إتفاقية الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي : 1م 

إتفاقية الوحدة الإقتصادية: #٠7م.‏ الام »488٠‏ 
اخف كاخف لاخىف 4قم 


الاجتياح الثقاني : “1م١1‏ 
الأجهزة العربية: 845 
الأجهزة القومية: 851١‏ 
الأجور الزراعية: 54/7 
الأجور المتوسطة: ١"/ا‏ 


الاحتكارات العالمية: غ8 

الاحتلال البريطاني: 5815 

الإحتلال الصهيوني: ٠٠١‏ 

الأحزاب البرجوازية: 4/الا 

الأحزاب الثورية: م2ه2 ٠لاع‏ 

الأحزاب السياسية: “ائ, لالم 47 

الأحزاب الشعبية: /الاه 

الأحزاب الشيوعية: /ا "ا 51717 

الأحكام اللاهوتية: 540 

الأدب الإقتصادي : 2317 1ؤ/ا 

الأدبيات الكلاسيكية: 41١1١‏ 

الإدخار القومى: لا١.‏ 4"اع. *62ء. ”ذلا 

الآدلة التاريخية : 3 

الأدوات المدرسية: ١٠لا‏ 

الأديان السباوية: 94 

الإرادة اللإجتاعية : .م>” 

الارادة العربية: 5لا 844١.459 ,١51‏ 

الأراضى الأردنية : 51/7 

الأراضى الزراعية: م" لالاه, 14م لام أ 

الأراضى السورية: 556 

الأراضى المحتلة: ١ه‏ 

الأراضى المروية : /الالا 

الأراضى المصرية: 5/1 

أرامكو أنظر: 
الامريكية 

الارتياطات الإقتصادية : 6/7 

الأرجنتين: 315 7لم 


الأردن : 17ل 517 لفق غدالء كحمثى حت 
الات ملا لالالكل شلا "لىع ممت 


شركة النفط العربية - 


84/6 


لاحت ححت لقك 35917 596 كقت أخلن 
؟االاء 5تلل فعض امف “كلضف ك4 
ككض مخض ككحىضى ١6١و‏ 

الأردن ‏ العلاقات التجارية: ه/ا 

الأردنيين: /751. 8مك كحت لفقت ”كلا وعنلا 

4٠ أرسطو:‎ 

الأرض المحتلة: ١٠لا‏ 

الازدهار الياباني: ١6١‏ 

الازدواجية الحضارية: 57 

الأزمة الاقتصادية : 250 717 , 7948 

الأزمة الانتاجية: 61٠١‏ 

الأزمة الزراعية: لاهال 146ء «59. لا'د لا(ه 

أزمة المجتمع العربي «كتاب»: 7١7 215١1١‏ 

الأزمة النفطية: 6 .6٠‏ 8ه 

الأساليب الرياضية : لاا 

إسبانيا: الا 4لا الى 75ثلم 

الاستبداد السياسى: /ا 

الاستثار الإغائي : 4174 

الاستثار الغربي: ١١‏ 

الإسشغارات الأجنبية: «لاى 5ل 0١5‏ 0309 


الا الال لكلل لاما 5#" 4خ" ل 
الكل مهد 2.١١ 451٠١‏ هلام 

١٠١5 2٠١8 الاسثارات الأمريكية:‎ 

الاستثارات الحكومية: 000 1ه 

الاستثارات الزراعية : 4”#لل, ٠6م‏ 

الاستشارات السعودية: لمهم 

الاستثارات الصناعية: 004 هلاه 

الاستثارات العربية: 25٠!‏ 8486م 

الاستثارات القومية: 68١٠م‏ 

8٠7 .4٠٠ الاستثارات اليابانية:‎ 


الاستراتيجية القومية: /551 
إستراليا: اثلا /41. 748٠‏ 
الاستعار الأوروبي: /1//ا 
الاستعمار البريطاني: 3778 . 751 
الإستعار التوطينى: 5١لاء‏ 7/5/8 
الإستعمار الجديد: /ا 1١‏ 

الاستعمار الرأسمالي : 04 

الاستعمار الغربي: 7 ”اا 88 


الاستعار الفرنسي : 517 

الاستعمار الياباني : :57 

الاستغلال: "١‏ 47. لائ لاه 

الاستغلال الاستعياري: 064 

الاستغلال الإقتصادي : ٠/41‏ 

الاستخلال الاميريالي: 74 +8 

الاستقرار السيامسى: 11م 

الاستقلال الإقتصادي: من ١م‏ 498 447 
حلاف كخف كحق7فص لاق لأالى لالات 
ول" ذكلت الاك 5ؤلى, لاثم 

الاستقلال التكنولوجي : فرك 

الإستقلال التنموي: .١4‏ 556 

الاستقلال الذاتي: 1١817‏ 

الاستقلال السيامى: لال 5" “ال ولا لا 
عمل كم مر حر ككلاء 
محل >الى "7١و‏ 

الاستقلال الهندي: 58١‏ 

الإستقلال الوطني: 09 2175 1178, ١1/0‏ 

الاستقلال الوطني ‏ القومي : 4175 

الاستلاب الاجتماعى : 1١714‏ 

الاستلاب الاقتصادي : ١1/١‏ 

الاستلاب الانساني: ١74‏ 

الاستلاب السلعى : ١1/7‏ 

الاستهلاك العائلى: 44 

إسرائيل : 05 ماك مكل رتك ككحل لاخقى 
5١‏ » ١260غ.‏ 240 ىق 2284 
284 *ككت ملأاك كثلا, #الاء 

اكتعى لاللى محف عاعى ولاق 16و 

الأسس الاسلامية: لاه “الم 

الأسعار: حىف "ادل 1ل دللاء لاك قوم 


06 


هع 


200060 


الالال لالالا. همل ١اكاقء‏ ”2457 2157# 
لاقم لاكم كلام 20484 ك'كتء تكنلل 
«لاكل الاك الكت لأككت كفمت اكت 
معلل لاالاى لالالا. ١ملاى‏ مولا وولال 


م لي الى 450 
الأسعار الزراعية: ؟لالاء 598 
الأسعار الفلاحية: ١5لا‏ 


الإسكان الصحي : 37 


فل 


الإسكندرية: 6*٠‏ 16م 

الإسلام: 4ك الاء مف كف مف فكق ولف 
فا6 كيم 

الأسواق الأجنبية: 2,744 45وم 

الأسواق الأسبوعية: /51/ا 

الأسواق الأوروبية: 74> 

الأسواق الأولية: 6لا 


الأسواق التقليدية: 514 

الأسواق الخارجية: 2756 515 

الأسواق الداخلية: 1١5‏ 727ل امال 

الأسواق الدولية: 1١١‏ 5ل الالال ملاف هلاه 
ل بد 

الأسواق الرأسالية: 45. لاق 4.1١7‏ 18. 9آالء 
١‏ 1 


الأسواق العالمية: 21175 54اآ2 59م لالاقى هلاه 
“مف 85ه لاقه اكأتل وات ملأت ١05و‏ 

الأسواق العربية: 2094٠‏ ومك 5هلاء 78م 

الأسواق المالية: ١٠م‏ 

الاشتراكية: لالاك. 2.19٠‏ 9١ل‏ الل 1ل 


١1‏ لكالا كلاد انل لاقل “قت 
0 50757 
الاشتراكية العربية: 23/47 


الاشتراكية العلمية: 447, #/47. ملاغ 
الاشتراكية الوطنية: 7417 50 


الاصلاح الاقتصادي : اخلكوا 


الإصلاح الزراعي: 5ك. حذدك كلاآء 5ؤ25 
55ل هلللى امل الالال رول 
لل "لل 55ك. عرق الف كل 
له 7١م 54١‏ 

الإصلاحات التريوية: ١ه‏ 

الأصول الحضارية: 04 

الإطار الفلسفيى: 704 

الإعتداءات الإسرائيلية: 444 

الإعتراد البيتي: 116 

الاعتاد المتبادل : «٠‏ لل ٠8يم‏ 

الإعلام ‏ وسائل: 0310١‏ 231737 7537م 

الاعلان العالمى لقوق الإنسان: 78 

الإعلانات الصينية : 00 


الإغتصاب الإسرائيقل: 5+٠‏ 

الأغراض الحضارية : 21534 

7١ الأغريق:‎ 

أقفريقيا: ”7 59ل لاولء 15٠‏ ١5لء‏ '4لء 
لحل“ "لاحل كؤلء ككل كركلء دفولل 


لاءلال اأكلء “1م 47 
أفريقيا السوداء: /اغ, 4لام 


7٠١6 أفغانستان:‎ 

الأفكار الماركسية : “لا 

أفلاطون: +6 

أفلام الغرب : وه 

الإأقتصادا الأردني: لاهمات 399 43595 05لا 
١لا‏ للا 

الإقتصاد الإسلامى : 4 57, لاه 

الإقتصاد الاشتراكي : 516 

الإقتصاد الأوروي: ابام 

الاقتصاد البريطاني: 77. 0117 049 

الاقتصاد التراكمي : ١86‏ 

الإقتصاد التطبيقي : 5 

الاقتصاد التوزيعي: 016 

الإقتصاد التونسبى: ”لال 

الاقتصاد الجزائري : غ2 

الإقتصاد الجر: 750 . 85”. 444 

الاقتصاد الدولي: 257١‏ 85/ه 

الاقتصاد الرأسيالي: +16. .517١٠‏ 57لىم, 819 

الاقتصاد الريعى: "2.501 45/ 

الاقتصاد الريفى : 802 

الإقتصاد السعودي : مئم امم باد 4ممف 
م كلام الاقف امه اهمف كمه - 
حدمه 5ه - قم لاقف 4ه لاعت 
ا لت اأحك 

الاقتصاد السوفياتي: 846 

الاقتصاد السياسى: .٠7‏ مالاء 4لا 

الإقتصاد الصيني: 9و ١‏ و 811 

الاقتصاد الطبيعي: 544 

الإقتصاد العالمي : 8ل 1 ,4١‏ ١1ل‏ 74م 

الإقتصاد العربي: ١‏ 415 5ه ]اص هلام 
/الالك لكلا مخالمى كيف 454 اك 
ا 475 


الإقتصاد القومي: 2.٠١4‏ 145 (إ“ “ول 
016 الات فقت لان قغض اكخم 

الاقتصاد الكلاسيكي: 2168 ١65‏ 

الإقتصاد الكوري: اال ثالالاى ملالا الا 
الل ؤلل 5ؤلل 1:١1‏ 

الإقتصاد الليبي : 25019 ١اتك‏ 4ك لالت "الا 
506 

الإقتصاد «مجلة»: 444 

الإقتصاد المصري: /1, 2458 274 لالاغ 

اقتصاد المغرب العربي ورأس المال العالمي «كتاب»: 


144 
الإقتصاد الناصري : 474 


الاقتتصا اللهنديي: ١للل‏ "اللا هالا آل 
اخ كرفا اضرف اسل ل يي 
مل رودلل دحك لا 

الإقتصاد الوطبنى: لا" ءا لأهتى الل ككلكء 
الات امت ممت لحت مكحت حففى 
اللا لما 4آلىى ه140 

الإقتصاد اليمني: 494لا 5 للك كولاء لاولل ٠١‏ 
على '١إالى‏ أالض ١5م-‏ 15م 

الإقتصاديين الجزائريين: ١7ه‏ 

الإقتصاديين العرب: 2١‏ 170ه. 594/ 

الإقتصاديين الغربيين: 7١‏ 

الأقطار الأفريقية: ١815‏ 

الأقطار الخليجية: غ8١1ه.‏ ١5م‏ 

الأقطار الصناعية: 77 , ١1/6‏ /ا/1+ 

الأقطار العربية: ١الء‏ لالم 0145 24*8١ .5٠*٠‏ 
565 /50:.ء 560 ١0غ2)‏ 2407# 5مق4, 
.55٠‏ ذككق لالرقع. لاف الام "افص 
ام كل]أم همثام. لالامى لاغض "امف 
اه فلل 5617# أدكلت لألتى ملاع 
لالاك 5مك ههحضكت "اقك اعلا ل "ادل 
عللل "الى هلال كثاى ١6م‏ ا ظارى 
6 كتثلم مفلقع(ف كقلمق أعى لإادىض 
حمف اكلم ككف حمكى لالىف لفى 
لق تأق خلق 1789/7١‏ 

الأقطار المتعاونة: 94 

الأقطار النفطية: 558. ١0غ4.‏ 464 ”"“الت لإلالى 
2 


اقليم جيزان: همه 

اقليم الحردة: 0500 

١70 1١177 الأقهار الصناعية:‎ 

الأكاديمية العربية للنقل الجوي : 867 

الإكتشافات الجغرافية: «الاء 44. هم 

البانيا: 8ككء ١لاكء‏ 5ملء 4175 

المانيا: ا[ ١ل‏ 5د الل لالالا الل 
0غ 

المانيا الاتحادية: 2700 2575 "٠م‏ امه 

المانيا الغربية: 897, هلال الال 584 

الإمارات العربية المتحدة: 4١6 .091١‏ 

الإمامء محمد محمود: لاد 2.15٠‏ 56ل 5 ه25 
مه لماه ؤمت 5م 0 
وى لالالى كللىف 3875 - كلف على لاحى 
حفحى "فى ككف مكذم ‏ انق فلكقق 
463 

4٠١ امانيويل:‎ 

الاميراطوريات التقليدية: 4١19‏ 

5١١ 5٠ الأمبراطورية الرومانية:‎ 

الأمبريالية: "ا 07543١66 34١‏ كك قللاء 
“لال 76و 

الاميريالية الاشتراكية: 748 

الأمبريالية الرأسمالية: 548 

الإميريالية الفرنسية: الالا 

الإمتيازات الأجنبية: ال ونام 

أمريكا: الال 54 اق هل مكل لامك األكلء 
دعل هانق كلام ممللء اكف أكلض 
:الى للم 

١9/4 »3517 15٠ أمريكا الشمالية:‎ 

أمريكا الكولونيالية: ١5٠‏ 

أمريكا اللاتينية: ولا الا /اى. 494 ل 206 
لكلل أكلل لاما 5ك 51ل لاككء ١4‏ 
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كالمل كذنال ع كلك كل لت 555 
لالاف فلاص كأتل 1١‏ 
الأمريكيون: 7ه 


الأمم المتنحدة: "ول لاقلا :لل ك'ف 64ت 
ال بالالى “الم ملعف 8815 
الأمم المتحدة ‏ دراسات: 851 


يذ 


الأمن الاسرائيلٍ: 1605. 556. 504 

الامن الخليجي : كحم 

الأمن العري: 2١4‏ 2444 4لالم 

الأمن العسكري: 27.8 01م 

الأمن الغذائي: 51 الاك حدلكء معت الت 
تسل ]الى 61 كململ/ ٠١الىمىء‏ 
وى *هلى ؟هفلى لاقم 117 

الأمن القومي: .١75‏ 2446 24875 24044 458». 
٠ل‏ 6غ8 

الأمة الدينية: 168. 1١85‏ 

الأمة الصينية: 27846 71١‏ 

الأمة العربية: لا هلاء لاض لاآل22 9آلى "الام 
ححص لالى على 5و 

الأموال العربية: .١85‏ 2.185 597., 'ؤذء ١6م‏ 


وى 


أمين. جلال: 77 

أمينء سمير: ١59‏ ١15ل‏ 4196 ل!ا19: 75١١٠‏ 
لكل ]6ل "الى كودثلالء لاه“ علثلل 
5٠١ 40#‏ ١١اق2‏ ملاك. لاق هالال 


“الالال ١٠1ه.‏ ألق ميق أعق 464/7 
الأمية: ع" اثلا (04ه. 6مه 
الانتاج الآسيوي : 4٠‏ 
الانتاج الاجتماعي : 74> 
الانتاج الاشتراكي : 7١1‏ 
الانتاج الرأسالي: لال 1ه 16١‏ 5قك "اكلان 


وكلل موكلا 

الانتاج الزراعي : اعلا 55ل ١*هلء‏ لأودكلء كلك 
لكك 4كدمل مول ألا" 1ق 54# 
مكف لالافق اطظاف لالامف تاقفص “كل 
عت *للأكء الأكء تشككء للاك مثلل 


الل ملالا ١٠م‏ 

الإنتاج الصتاعي: 198 ٠٠‏ 3758 2100 
0 “لات خرت الى 

الانتاج العربي: 20175 5كك 460 

الانتاج القومي : 657 

الانتاج المصري : 4337 

الإنتاج - وسائل : ل هع للق كف 'ق ذاكء 
0 أهعلء 154ل الاكء لكك لاكالء 
1د شد تنضد ‏ خرضة ررفارث شضث 
المل "انلل 4ك ردق أكمفا حفمت 6ه 


الانتحار الجماعي : ١7‏ 

الانتماء الوحدوي: 5557 

الانجازات الاقتصادية: 4٠37‏ 

الانجازات القومية: 87 ه 

الاندماج الاقتصادي : ١‏ الا 

اندونيسيا: (6٠١‏ 479( ولاه 

الانساق البيئية : 784 78" 

الانسان العربي أنظر العربي 

الإنسلاخ الانتقائي : /الاء م7 

الأنشطة الإقتصادية: ها مه؟ 

الأنشطة الزراعية: .م٠7‏ 

الأنظمة الإعلامية: 1١70١‏ 

الأنظمة الاقتصادية: 441 

الأنظمة الثورية: 571 , 18م 

الأنظمة السياسية: ١7م‏ 

الأنظمة العربية: 5475, "20817 17م 

إتغلرء فرديريك: ؟4. الا 

أنغولا: ؟غ 

الإنفتاح الإقتصادي: 015 تملك حدال 24017 
48 05.677" 

الإنفتاح الصيني: 778 

الانفتاح العربي ‏ العربي: 46٠‏ 

الانفصال المصري - السوري: 555 

الإنكشاف العربي: 84117 

الانكشاف الغذائي: 537 

انكلتا: 8غ. 55 كض ١ملء‏ 15فكل ق7قء 
١ل‏ الف 0094 

اللإغماء الصناعي: 5807 

الأهداف الاجتتاعية : 74/7 

الأهداف الاستراتيجية: 16> 

الأهداف العربية: 71م 

الأهداف الوطنية: ١54‏ 


الأوابك أنظر: منظمة الأقطار العربية 
المصدرة للنفط 
الأويك 2 أنظر: منظمة الأقطار المصدرة للنفط 


أورويا: ا" ال 4"ال ع5 (ق لاك كم لاق 
لام "الا شلاء فض لف كق مكلك اال 
١٠هل‏ ككل لاأككب حكك الأك عمل 
ا ادل 4قم"”, تكنف لاألف ولام 


4375 


لر تلن الل لد بزضفية تحمضفة 
اكلا وذلالء هلال لاكلاء شكلاء اكالى 
لاآلى حاعف أكم 

أوروبا الشرقية: 7٠5‏ #11 

أوروبا الغربية: ١١لا‏ 

الأوضاع الكولونيالية: .١54‏ /ا١١‏ 

أوغندا: 1917 

الأيدي العاملة: ١6١‏ 

ايديولوجيا التنمية: 1١87‏ 

الايديولوجيا الشعبية: ١/٠‏ 

الايديولوجيا الماضوية: 1١85‏ 

الايديولوجيا المهيمنة: ١/5‏ 

الايديولوجيات الوطنية : ثم 

الايديولوجية الآتاوية: 57م 

الايديولوجية الرأسهالية: الم. "7817 

الايديولوجية السياسية: 949 

الايديولوجيين: /ا"41 

ايران: 8لاه غ5مت ححت الى لاقل 1705و 

ايزابيلا «الملكة»: 7م 

ايطاليا: “الال 1ىهء ملا5”, 5لا« 

ايمانويل: 47لا 


رب 


بارانت». بول أ. : خرف 

١51١ ياريس:‎ 

باكستان: لال14) 2١417‏ 17"84؟, 255٠‏ 555 27554 
اا الثامم 

بتلهايم» شارل: 78م 

البث التلفزيوي: 19١ه‏ 

البحث العلمى: 91٠‏ 

البحر الأبيض الخوسط: 015 +«ا 6ف 4ه 
لك 6خ 

البحر الأحمر: 06٠‏ 26ذه 

بحر الشهال: ١9‏ 

البحرين: لا١٠2,‏ 2085 ,55١‏ اكالم مكزىل 4١6‏ 

البحوث الاقتصادية: 44" . 

البحوث التطبيقية: 960 

البحوث الزراعية: ١517‏ 


البحوث العلمية: 
لل ممه 

بدوي, ميرفت: "لل ١لا‏ الالاء ٠784‏ 

براءات الإختراع: ٠١‏ 

البرازيل: "ل هل لا*ل. 64 11ل لاقل 
لحك الاك كعك كلت كالم 


ل كاالأاك الاك ما 


بر بيش » راول «دإقتصادي» : 4٠‏ 

البرتغال: الح الث 3257 زفرن” 

الرجوازية: 47#. 24 لاقى *ض مص ظالى لاو 
48" كعككف بأكلل لأاكلف أفلء 19١‏ 
“6 4ك دل شدلل لاللاسلء 5ل 
فالا الالال هلل 255 الاق "الاق 
٠ه‏ -الاء *الاء ا“لالا. مهلا 5كلال. مثالا 

المرجوازية الاستعمارية: ١1١لا‏ 

المرجوازية البيروقراطية: 78لا 705 

الرجوازية التجارية: /5. 85م 

الرجوازية الخاصة: 7ه 

برجوازية ريعية: ٠45‏ 

البرجوازية الزراعية: 61١١‏ 

البرجوازية الصناعية : /ا374ء ”اللا 

اليرجوازية العربية: 70 

البرجوازية الكوميرادورية: 21875 “الا/ا 

البرجوازية الليبرالية: 186 

المرجوازية المنزوعة: الالا 

البرجوازية الطهندية: 5الل هلال الالال لالااء 
١‏ 5ه 275 جرملء الاك ملاكء لاما 

البرجوازية الوطنية: فى لالال. 186 815لء» 
لال ملا لاما اى؟” 

البرجوازية الوفدية الليبرالية: ١16‏ 

برلمان وادي النيل: ١/1م‏ 

181/ » 14١ : البروتستانتية‎ 

البروليتاريا: 48. 45 254 الا “الامء اثلاء 


تفي تنحمفا 
بريجيئيف. ليونيد: 1/7 
بريطانيا: ا“ هل 065 5ك اللا ظ“ككء 
108 الالال وهالىء "5١‏ 7 أذكلكء "الاك 
لاو ك لال بخ 4ه ؤقت 5001 


بسيسوء قؤاد حمدي: على بل الام لام 


مك 


لا*'ثك. [افلى 550., ه46 

البصام » دارم : لالح لالالن لق مدت قم 

البطالة: 1؟. ١هلال‏ اهمال ؤملال ١لا‏ لان 
“المكلاء ككل 0لا واث“اء 65ق. ومف 
اثلء 6كلاء مولا 

بغداد: لالم 28448 75مم 

بكين: 017ل 58م 

ينغ دنع تشاو وزعيم صيني»: 10١‏ 

بلقندور, عثيان: 7ه 

البلدان الاشتراكية : لال 5هلاء لاق "ادوع لاه 

البلدان الرأسمالية: 54. لهمت 5ق كك 160ل 
كلال خكاك لالاك لمردلكء "كل الل 
لاعهى. هلام لاقم 4ه ”57لاء) لل 
027 إزففا 

البلدان الشيوعية: 557 

البلدان الصتاعية أنظر: الدول الصتاعية 

البلدان العربية: ١17‏ 6 ١#“ك‏ “اه 
عل نأك 5ثكل متك لاذزكف 'دمكل 
معدل حظل 245٠١‏ 4ل0ض2) عىق.2 مق 
٠م‏ لكف امف لقص قم دكت 
أعك "اعت ١ك‏ - *اك تلك ملت 
لامعت هلاك ححت لاقت لاعلاء ككل 
معلل ٠١الاى,‏ ١الال.‏ الالال ككلاء 45لا 
6م اآل كاظ"م ‏ مثآلف عتى لاقىصض 
اعلى كحنى لالحف عكحف أاكف بق 
14 5 قلق 54٠ 45١‏ 27ق3 “127 

البلدان الغربية الرأسمالية: “9577 

البلدان النامية أنظر: 

البلدان التفطية 2 أنظر: 

2/1١ بلغراد:‎ 

بن بللاء أحمد: 17ه 

ين الحارث,. مالك: 4ه 

بن شتهوء عبد اللطيف: 2544 221١5‏ ١٠55-6451ه2‏ 
5٠‏ 0256 

اليناء الاجتماعى : 7٠م‏ 

بنزرت : م 

بنغلادش: 01794 

بنك الإسكان: ٠7٠١5‏ 


الدول النامية 
الدول التفطية 


البنك الاسلامي لليمة: 5"اه, "51م 

البنك الأهلٍ (مصر): 41737 2478 441 

البنكك الدولي: هف 01١1٠١١٠١8 1٠١١‏ 
ككل لأاككف "الاك هما ب لأاخكء 27755 
اا ٠‏ 1ك هك /57آء :هلل مول 
لكالل لامكل كمكاء الل 10# ددق 
2٠5‏ لمعه 2,5١١‏ خ#8ة, 24205 204 
64 *علل الال ؤوثالى 6م 

البنك الدولي (الأردن): ٠7٠١8‏ 

البنك الزراعى السعودي: ”0ه 

البنك الصناعي العقاري : 711 

البنك العربي الأفريقى : 47 

البنك المركزي الأردني : 7 

البنك المركزي السعودي: "051 5114 

البنك المركزي (مصر): 47. *45 

بنك مصر: هثاك. لالام ‏ 5"4. ١(4غ.‏ 4871 

البنوك الأجنبية: /50 

البنوك التجارية: 575. 57م 8١م‏ 

البنوك العربية: 898ه 

البنوك متعدية الجنسيات: ١٠م‏ 

البنيان الاقتصادي: 58 

البنية الاجتاعية : 571 

البنية الاقتصادية: “اا ا اثاى ٠لامى‏ "قم 4ه 
116 

البنية التربوية: 6ه 

البنية التحتية: .4١‏ 494 

البنية الفوقية: 4١‏ 

مهوتاني. د. ه. وإقتصادي هندي»: 777 

أبو طعام , الحسين: ”اه 

بويال «منطقة في الهند»: 716 7417 

١65 بوحارين:‎ 

يبودا شين: 7٠‏ 

55٠ البوذية:‎ 

بورقيية, الحبيب : غرف 

بولسون «رجل أعمال انكليزي:: 5م 

بولندا: “#/ا1. 871 

٠١6 بوليفيا:‎ 

2١7 : بومباي‎ 


محف 


الييانت الشيوعي : 8ق 117 
بياو لين: 4ون .م 
البيروقراطية : 74 
البيروقراطية الاقتصادية: ١1م‏ 
البيروقراطية الزراعية: 497 
البيروقراطية الفرنسية: 017 
البيروقراطية اليابانية: 017 
بيسارك : 0177 

بيكوء جورج: 7١7‏ 

بيكون: ٠ه‏ 

البيئة الطبيعية: 78 


رت 

التأويل الاقتصادي: 1١66‏ 

التاريخ العربي: 240/5 004 

التاريخ العصري : 41/ا 

التاريخ الأوروبي: ١69‏ 

تاريخ التحليل الإقتصادي «كتاب»: 6م 

التاريخ الحضاري: 5١‏ 

تايلاند: 17م 

تايوان: 54. #9مك. كىكء ولك اولك 1ل 
رض تدترا ونير الا رشني 

التبادل التجاري: 2594١‏ 48ت 39ت 44لاء ”الى 
الالال كام افعض ككى لاحم 

التبادل الثقافي: هلاه 

التبادل الخارجي : م 

التبادل السلعي : ١٠لا‏ الا 772 

التبعية الإقتصادية: 201١5 .ء١147 21١159 2١151 ,1١1/‏ 
17 044 لاعت كاي لاثملا 868 

التبعية الأمنية : 41 

التبعية التكنولوجية: آقى قعل لاكأكء 5كء 
«لللى عثاكلل اكاك "الل "“اماء آم 
د دكا 

التبعية التجارية: /لا٠5‏ 

التبعية التقنية: /ا* 

التبعية التونسية: ”لال 

التبعية الثقافية: ١11/‏ 


التبعية الثقيلة: 4194 


التبعية الخارجية: ١65‏ 

التبعية الدولية: "الام 

التبعية الرأسيالية : 54ل 

التبعية السياسية: /11, 2.5594 «ظاوى 46٠‏ 

التبعية الصتاعية: 7ه 

التبعية العربية: لا١»‏ 875 

التبعية الغذائية: 9177 

التبعية الفكرية: .2١5١‏ 7اى2ء اثالم 4لالم 

التبعية المالية: *17. 3555 /ا*5 

التبعية المتبادلة: 2.185١‏ لاولء2 لاهاء ١96‏ 

التجارب السوفياتية: ١1/7‏ 

التجارة البعيدة: 46 

تجارة الترانتزيت: “77م 

التجارة الدولية: 1١١9‏ 

التجانس الاجتماعي : 0 ليلل 

التجدد الحضاري : 177 

التجهيزات المائية : 4ثالا, ٠5لا‏ ٠ملا‏ 

التحالف الاستراتيجي الاسرائيلٍ ‏ الأمريكي : 41505 

التحالف الشعيي : فنا 

التحدي الصهيوني: 456, 405١‏ 

التحرر الاقتصادي : 21لا 77م 

التحرر الطبقى : /51/ا 

التحرك الإجتماعي : 0107 

التحليل الإقتصادي : كلل الل لاما أدقء 5لا 

التحليل العلمي : /ع 

التحليل الماركسي: 258 47594 

التخصص الأكاديمي : لاا 

التخطيط الإقتصادي: 719 5ل لالالا. 784 
ملل انث :الال هكلت تأت 5151 

التخطيط التنموي: /51. 584 

التخطيط الجهوي: 050 

التخطيط القومى: ١1ا,‏ 407 الال امف 8484 

التخطيط الكوري : نان 

التخطيط المركزي : لاو ٠ل‏ الى 17لى 

التخلف: ٠لا‏ 6ك" ١51١‏ 

التخلف الأفريقي: 8# 

التخلف الإقتصادي: 214١‏ 147 15م 

التخلف التكنولوجي: 5١١‏ 


يفف 


التخلف الزراعي : 1786م 

التراث الانساني: ١4‏ 

التراث الثوري: 14ه 

التراث الحضاري: 108 

التراث الصيني: 797 

التراكم الرأسهالي: 167 ١797‏ 

التربية التأسيسية: 0٠5‏ 

التربية العربية: 467. 4844م 

تركيا: 2158 هم 5لالاء 045ل لاض لثم 

التسلح : 1174 

تسويبكي » يانغ «فيلسوف صيني»: 591 

التشكيل الإجتماعى : 8م 

4١ : تشيكوسلوفاكيا‎ 

التصنيع الكومبرادوري : ١41“‏ 

التصنيف (كتب): 7/78 

التضخم الاقتصادي: 77١‏ 

التطور الإقتصادي: 548, دلت الاك 4ملاء 
١5عى‏ لاعى 4ع ةكلم 

التطور الحضاري: 775 

التطور الرأسمالي: 1٠‏ 

التطور الصناعي : ليك 

التطورات التنموية: ١١‏ 

تطوير التكنولوجيا: 595 

التعاون الاسلامي : 4947 45م 

التعاون الإقتصادي: 4 لاه امم لك الى 
الى مإاى فلاف أخف /421 

التعاون الإقليمى: 4٠ت‏ اثلاء 837 

التعاون الإغائي : 47م 241 

التعاون الصتاعي : مام 

التعاون العبربي : او لل لك اي اث 
هاى /احى 

التعاون القومي : 794 

التعاونيات الحرفية الانتاجية: /81؟ 

التعاونيات الريفية: /7 

التعاونيات الزراعية: 7944 , 0117 

تعاونيات المنتجين البدائية: /7941 

التعريب: هلاق لالاه .55٠‏ 2555 44م 

التعصب الثقاتي: ١14‏ 


التعليم: كق اال “ثلل ككل الاق 5ك 
# لال لات ٠ك‏ موثلا 500" ل ارت 
الالال /107١ا.‏ مده ا لمعف لاه اوف 
الامم. لاحف ‏ الالاكى اذك “خاغت لفكت 
ححلتل "547 - كفلكت ععللء. تخلل اللل 


134لا كتغل اال 

التعليم الإبتدائي: 25915 ٠كلا‏ 

التعليم الإعدادي: 751 4/ا 

التعليم الإقتصادي: 747 

<17١ 753 إنتشار:‎  ميلعتلا‎ 

التعليم الأولي: ككثلل اوثل مو؟ 

التعليم - تعريب: ماه 

التعليم الثانري : 5*5. 45ت 5هلتء ١٠لا‏ 

التعليم الثانوي الزراعي : 541 

التعليم الثانوي الصناعي : 1857 

التعليم الجامعي : مكل لالاهى زوم لاقت 546 

التعليم ‏ الجزائر: ,0٠1/‏ هلاه 

التعليم العالي: 505, 546 716 

التعليم الفني : لادم ارم لاع" 

التعليم - مناهج : كدف "الام خم 

التعليم المهني: 590 

التقرير الإقتصادي العربي الموحد . «كتاب»: 2855 
41 

التقسيم الكولونياللي: ٠١١‏ 

التعليم الاقتصادي: 75. .55١‏ 2451 19لء 


الاك ات ١مكى‏ أاعلالء ١الالء‏ أاملاوضل 
الى لاض لإا"“اار 68١‏ - #تلىء ل/اكىء 
انلضف تفكض لازم - لاف امف كمف 


:لل 'دق مككق 4:١٠‏ 
التكامل الإقليمي: 5١149‏ 
التكامل التنموي: 238/4 54١‏ 
التكامل الزراعي: 515. 16م 
التكامل الصناعي : اكلم 
التكامل العربي: 2.4558 كلل اعلاء على ملالى 


44خ 
التكامل القومى: ١١‏ 
التكنولوجيا: 4ل *ف لف لال «كء لكك 
ل ل 14لء هقث لادلء ؤوملء 


5174 


أكل تكلثلف كمكف لاحك "اقلق خظللء 
4ت مدل هلل يمكلاء فأكك الاك 
"الالال ملالا «دثل العلل خم طاثل 
نشت بمفضة لضت بين ترجارة رجنكرة 
لاهلا وفكثل لاللى لأجثل لمرملاء اذل 
مال 4غ أإكنف عق مدي لإالف 
ل لاه "ااهل الام لالاه,) ٠ه‏ 
١غم6‏ لاؤّه, 9ه 5ه ككف كارمه, 
“امم عخامف 1و0 20444 كنت لت 
لادعكت طخت الالال ال اللو ل لالض 
٠*لال‏ الالال خملل لالآالم ‏ 55لى, ١اث*لى‏ 
/451 مقف اعى "الاح "الق لاأالق 
414 

تكنولوجيا الإنتاج: لاه 

التكنولوجيا الفكرية: ١74‏ 

التكنولوجيا المتقدمة: 7 

التكنولوجيا الملائمة: لالا. / 

التكنولوجيا الوطنية : /ا 


التكنولوجيات الكلاسيكية: ١88‏ 

التكيف الإقتصادي: 1٠١‏ 

تل أبيب: ل 

تنزانيا: هلالا 

التنظيم الاجتماعي : 7751. 145+ 

التنظيم الاقتصادي ‏ الاجتماعي : ها 

التنظيم السيامي : 4 

التنظيم القانوني: 4١‏ 

التنظييات الإسلامية : /ا4م/ 

التنظييات العربية: /ا44 

1١946 19١ التنموية العربية:‎ 

التنميط البيروقراطي : 50م 

التنمية الإجتتاعية: 8لا 415 "457, 454 لامهء 
الالال كفل لاأمضلض *لالض 45م 

التنمية الأردنية : لهات /81 4 ١لا‏ وهلا 

التنمية - استراتيجيات : 71 8ل2ء هثاء الاء امك 
لاك لاأك 5اك مأك *دك نكم 

التنمية الإقتصادية: هلل 28 ٠١5‏ ١841ل‏ 7ماء 
0 + ككلالء لكات ككت 
إيقفة ا «لاى ١كثل‏ ملل كلتل 


مع 
ايؤر 


هلالا /اة"ا.) 24٠68 25١85‏ 2.455 55م ل 
5 4556 لمعف كلاف لزه ؤأؤؤف 
7 . 6ه أكف لاكمق عمق لمق 
6 كم الف كمف 5ه "امل 
ا كح كلد اعم _ قد نفةي بلق 
- لالاكء عثلكل "اال كظلاكل لقت ؟أق 
"ككل مهككتل ككل لامكتل ححت عفت 
كقك 'ملا ‏ املالء لاع كحالى مثالى 


ككلى لاض مخض الاق الاق 5:غق غ4 
التنمية الإقتصادية ‏ الاإجتماعية: 75م 
التنمية الإقليمية: 7945 
التنمية الأمريكية: 5054 
التنمية البديلة: الال “الال /11غ 
التنمية البشرية: 409 
التنمية البيئية: /ا7 
التنمية التابعة: مهلا 25١8‏ 4دلاء 47٠١ 2.31١8‏ 
التنمية ‏ تخطيط: ١‏ 
تنمية التخلف: 181 ملا 
التنمية التقليدية: "١5‏ 5٠م‏ 294155 4794 
التنمية الجديدة: /5011. 148 
التنمية الجزائرية: ٠1ه‏ 
التنمية الخبيثة : الا 8م 
التنمية الدولية: 
التنمية الدينية : 
التنمية الرأسهالية: 55. “ا “الاء 
ا 7غ 


التنمية الريفية: 54 لال *"الا. 751 
مح ككلا 

التنمية الزراعية: 551. 2164 278٠‏ 
ل زف 

التنمية السعودية: 058. لا8مه. 
ا ال ل 

التنمية الشاملة: 8617م 

التنمية الصناعية: لاهلا 55ه. ١اااء‏ 
كقى #عى مكم 

التنمية الصينية: 7141, 81 

التنمية الطبيعية: 14؟ 


0 5م 
00 


6 


وخارة 
أطفرة 


1 


لاحك مله 


ع ا 


اعد 


التنمية العربية: 14. شلال 011 11015 
"25 25950 كثق الاق لمق كاك 
ححكت أاعلال “الال مملالء خعالضف 60آىض 
ككاى /090ئم ‏ 9تكلفى لاعض كتفى إلى الى 
ققف اكف انق 9084 '!ل|ىق لالق 
45١ 91٠“‏ 3575 مخق 46506 

التنمية القطرية: 44ت ١ثلاء‏ 454 


التنمية القومية: 21١‏ 2785 28884 ملالحمء. 414 
التنمية الكورية: - 2٠١ 508٠‏ 
التنمية المركزية : دق 5ه فقم١ا‏ 


التنمية المستقلة: ١١_لال‏ ١ل‏ دل 5و 
لا5 - 254 075 كف قص هت كاك "و ل 
هلل الى تأ لل ١حق‏ للق 1١٠‏ "ل 


لالك ١237‏ - 260ل هلال "ما ملك 
10# 454ل اكحل فكلا (إخثلى لزأثلل 
«للال ألللء رهلا وهل علازى ملاال 
لالالك العلل لاخ - كول مولثل 
ككالل 5ه" _لىوهمثل لاكلل خا" عق 
م4 04 4ئ. 6٠2ء‏ 27# ل هللقل الاق 
هق /2557 2.55١٠‏ لكك 855 - كك 
/ا. 27/5 25١‏ لمق “اق قلق 6لىةغ 
- حذاق كأمف ماه الاقف ملف "الام 
هلاه 7ه ©56م8 لمخم كلت اكت 
لاحك هكلت كأعثلى ع'لكثى أللككلء مللل 
د الل يد قف © اي ارت 
عملا ##املاء كجلكء لاخلاء كملاء عقلا د 
لاقلا اانه عحم_لاحى فأعم ولىلى لألم 
؟آالى مكل اكف امل لأاحف فى 
مكو لأثق لوحف علق له اال 116 
الالال كلاق علق الو :فل كذ 


ذقق 405-515 

«التنمية المستقلة في الوطن العربي: اشكالية الواقع ‏ 
الحلم»: 1١١‏ 

التنمية المستقلة في الوطن العربي «ندوة»: 2.9 2١١‏ 
8 ١,ء‏ 4لالا 

«التنمية المستقلة: حاولة لتحديد مفهوم مجهل»: ١١‏ 

التنمية المشوهة: لالاء 44 2718 . 

التنمية المصرية: 51١6‏ “17م 


التنمية المعترزّلة : .14> 
التنمية الهندية: .5٠١‏ هلاا. /ا5لء لادلا 704 
التنمية الوطنية : ##اه 


التوزيع الاقتصادي: ١1‏ 

التوسع الاستعياري : 88لا 

التوسع الرأسالي: 1617. 164. دون لاها د 
84 كلتل ل لالاكل ملاكء امل 

«التوسع العالمي للرأسمالية»: /1917 

تونس: 9"( 5هات هلالكت هكالء لمالا لالالان 
:*لا. وكلال ١كلال‏ "الالال #لالا. الالاا د 
ملالا ١ملل‏ 468لل كملل 44506 55م - 
مكلى زلق 16ل3.ء 427#. 120و 

التونسيين: 2568 «لالاى لالايا 

تونغء ماوتسيى: اذى 25941 279175 235956 1949 


مع ١لثخلل‏ 75١ل‏ ل وهاثء مكل كلل 
كلل ع«ع "ل الال 55ل خاهلل وهكلل 
ل اناو اركضنا 

التيار الاسلامي : فد 


التيار اللييي البلشفي: ١7١‏ 


التيارات الماركسية :. اا 


رث 
الثزوات العربية: 5٠لا‏ 
الثروات المعدنية: ١٠لا‏ 
ثروة الأمم : م86 
الزوة الحيوانية: 2.3714 84586 ١051م‏ 
الثروة القومية: 2.٠١١‏ 758 
الثروة المائية : 5 85م 
الثروة النفطية: لالام. ل/اؤه. كعث ححى لالاى 
الثقاقات القومية: 44. ١١7‏ 
الثقافة الاستهلاكية: 49 
الثقافة الألبانية: ١م‏ 
الثقافة الأوروبية: ١87 1١8١‏ 
الثقافة الرأسمالية: ؟5١٠. ١55‏ 
الثقافة السياسية: /ا98. 74؟ 
الثقافة الصينية: ١81/‏ 
الثقافة العربية: 2601م 44م 
الثقافة الغربية: 114. ١55‏ 
الثقافة الكورية: 74 


44 


الثقل العربي: 57م 

ثورات التحرر الوطني: 8406 

الثورات الشعبية: «لالء 5٠١‏ 
الثورات الوطنية: هلالا 460 

ثورة الاتصاللات: 44 

ثورة ١4‏ تموز/ يوليو (العراق): 445 
الثورة الاشتراكية: 1494. هالا الل 7٠‏ 
ثورة البرتغال: 751 

الثورة البرجوازية: 55 ٠75‏ 
الثورة البلشفية: 484 

الغورة التكنولوجية: 44. ١1717 .117١‏ 
الثورة التنموية (كوريا): 894 


الثورة الثقافية : ل ١لاء‏ 54ل ١للآء‏ 11475947 


7 ار براض دار اضر تحمفضة الرفرة 
مع خا ول االموثل وهخ" ا ردخ لق 
4 


الثورة الثقافية في الصين «كتاب»: ٠5م‏ 

الثورة الجزائرية : 2619 اظام لالاهى 6لاه. 0847 
ردك 

الثورة الخضراء: غ78, ٠هلاء‏ اهلا لاهكء لاوا 
الال ملالا مرك خحدكء 5344 

الثورة الروسية: 55 /الا؟ 

الثورة الزراعية: /51ه 

الثورة السوفياتية: لهم. 2198 ٠١0‏ 

الثورة الصناعية: 58 . 58. 24806 ك2 5"لا. "61" 

الشورة الصينية: 2.46 2.١195‏ ١٠١لالء‏ مكلك 5ل 
لضت مففرة نين 

ثورة الطلبة (كوريا): 7785 

الثورة العالمية: 6٠لا‏ 

الثورة العربية: 51/1 4881 

الثورة العسكرية (كوريا): هلالا 

ثورة الفلاحين: 776 

الثورة الفلسطينية: 8/85 

الثورة القومية: 7٠‏ 

الثورة الليبية : 5600 

الثورة المصرية: "الا 21/8. الام 54م 

الثورة النفطية: 2١515‏ "487. 207. 8هه 

الثورة الوطنية الديمغرافية: 1١86‏ 


الثورة اليمنية: #156 


0 
الجادر أمين: هلاه ١ذلاء‏ 41م 
الجالية الاستعبارية: 9785 
الجالية الإيطالية: 17 
جامعة الدول العربية: ٠١٠الال‏ "الم مثا الى 
"كف امم د الامفى لاف للف عمف 


لاخىء 28495 
الجامعة العربية أنظر: جامعة الدول العربية 
جبهة التحرير الجزائرية: لاله, .65١‏ 017 
الجبهة العربية: 5 8ه 


الجبيل «منطقة): 9ه - الام 4لاه. 5117 

الجدلية الإجتماعية: 5 الاء *لالاء الالا 

جدّة: ١لاه‏ 

الجزائر: 75ل ١اء‏ 2455 45ق4. 45355 95ق2 
/ا26, 2484 17١مه‏ ع ٠م‏ لمعه ا ١أم‏ "له 
كلام كله الاقف “لاه لام كلام 
الام لام هلاه 055 055 - ”8ه 
لاك ملاكت هلالا علاء الام "الى 
*عى 5كخم -حكضفض كاقل علق 41273 

014١ : التاريخ‎  رئازجلا‎ 

الجزائر ‏ التاريخ الاقتصادي: 4489 

الجزائر ‏ العلاقات الاقتصادية: 2.5١57‏ لاه 

الجزائريون: 25٠١‏ 85ه-0788. ٠ه‏ 

جزر الكاريبى : ٠١5‏ 

الجزيرة العربية : كلل 2556 504 

الجاهير العربية: ١7‏ 

الجمعيات التعاونية: 54ل :ال“ ول إخلل 
كال لالامى, مع 

الجمعية العامة : 518 

الجمهورية الشعبية : “ام 

الجمهورية الصينية الأولى: “777 

الجمهورية العربية المتحدة: ١/ا؟‏ 

الجمهورية العربية اليمنية: هذلاء 5شلاء 46لاء 
*الى لاالى ١آلىم‏ 

الجنسية الفرنسية: 8ه 


جنيف : 271 
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الجهود العربية: /ا7م/ 

جيبوتي : 2 

الجيش السوفياتي: 8278 
جيلات فرانس «شركة؛ : "*الا 


الجيوش العربية: 17١85‏ 


4 

الحاسبات الالكترونية: 484 17-179 18ل 
طن 

الحتميات الإقتصادية: 9/١١‏ 

حرب الأفيون: :**. لامع 

الحرب الأهلية: 7”4؟ 

حرب التحرير الوطني (الجزائر): 04١‏ 

حرب الخليج : 584 

الحرب الصهيونية ‏ الأمريكية: #40 

الحرب العالية الأولى: الل 6ق هنك ١٠ل‏ 
ل ال ير ا ايض يض زففا 

الحرب العالمية الثانية: 2117 أل 2848 345 ١٠ل‏ 
وعلل كعل للد معملككف كلكلكل ككل 
49 عهمعل كعل عمل هدكثل لاكلل 
لشت رقف رقف اخشفة ركقشة 
لكلل ككال لالاكل فلاآاى كلل لكلل 
كلالال كل 2:05 “227 4ه ملت 
ل 4"*الى 4155 

الحرب العراقية ‏ الإيرانية: 5ك كمف ل/لى» 
لافلىء كحقم 

الحرب الكورية: 76ل 754, 4لإلا 

الحركات الاستقلالية: 27١9‏ “11م 

الحركات الوطنية: 03187 1945 

الحركة الاستعمارية : 4لا 

الحركة الاشتراكية: ١55‏ 

الحركة الانفصالية لبنغلادش: 5+٠‏ 

الحركة الإنفصالية للسيخ : 55١‏ 

حركة البوليزاريو: 514 

حركة التحرر الوطني: 256 245 571 

حركة الشارتزم الانكليزية: 1١1٠١‏ 

الحركة الشيوعية : “#97 

حركة عدم الانحياز: 27174 2155 


الحركة النقابية: 57 

الحركة الوطنية الديمقراطية : /ا7 

الحركة الوطنية المصرية: 81/7 

الحروب الدينية: اه 

الحرية والأخاء والمساواة دشعار»: 757 

الحزب الاشتراكى : 7175 

الحزب البلشفى : 714 

الحزب الحر الدستوري الجديد (تونس): "لالاء 4/اا 

الحزب الشيوعي الصيني: 0391-1596 7031 
ارستيرة اير تبرض > لشن خض نض الزيرة 

حزب المؤتمدر (الفند): الال 4ثالل /17ؤلاء 5هل, 
4-41١‏ لكل لأكا ملاكء بلالا ممت 184 

حساب الأرباح والخسائر في التجربة الاشتراكية المصرية 
وبحث» : /0207غ 

الحسابات القومية: 35٠01١‏ 371 1< 

حسن. عبد الرازق: الى 17384 ١51كء‏ و50 
لكلل الالال شلاك. كا ملكا "اللالل 
الل الام كمقء 2#هء. اعت ١ثكلاء‏ 
؟الال االض 'اآلض 'كلى لاخق 3554 154١‏ 

حسيب»ء خير الدين: 184 “ا لال اظاف امل 
ه45 

حسين. عادل: اال الا الال لالاى ٠8م‏ 7ل 
الالال لامكا لادلا وكاق 7/٠‏ - لالم2ى 
كلاق /الاقى فلاع. 228٠‏ لمق مهى26 “7ه 


الخصري » ساطع : ام 
الحضارات القديمة: 59 

الحضارة: “١‏ 0701 الا 
الحضارة الأوروبية: /51؛. ١5"'ء‏ 488 
الحضارة الصينية: "6١‏ 

الحضارة العربية: 451١ .07 ».١5‏ 
الحضارة الغربية: ١"ا,‏ /ا5. 857غ. 551 
الحضارة القومية: 87 

حقوق الانسان: ١9/5‏ 

الحقوق الديمقراطية: ١19/5‏ 

ال حكم الشعبي : "2617 

الحكم العسكري: 7٠١‏ 

الحكم الديمقراطي: 7١‏ 

الحكم الراديكالي: 817 


١487 


الحكم الوطتي: 714 

الحكومات الاسلامية: 7" 

الحكومات العربية: 1857 /151اء 5 ١لا‏ كلا 84م 

الحكومة الأردنية : 277 5 ٠١لا‏ 

الحكومة الامريكية: 5515 

الحكومة التونسية : /الالا 

الحكومة السعودية: 85" ؟61ه5 ردق للك مه 
ا 

الحخكومة الكورية: الالى لالالاء شلال كلاء 
امل 91" - 1044 


الحكومة المركزية (الأردن): 237844 5917 

الحكومة المصرية: “الا 417/5 

الحكومة الحندية: ل/الالا 74لا الالاء “5 د ولك 
_ 17زاء 56لا لل "الالال 5/؟ 

الحكومة اليابانية : 78م 

الحكومة اليمنية: 18لا 

حلف بغداد: 06غ48 

حلف شال الأطلسي: 97. 448 

حلمي» أبراهيم : الك 

اد خليل: ام 

حمارنة. منير: هلل ل/ا١*5.‏ ١41لاء‏ 4148م 

الحيامات : ل/الالا 

الحمد. عبد اللطيف: 86/8 

الحملة الفرنسية: #8 

حندوسة هبة: ١#‏ والاى موث“ 20406 4684 - 
1٠‏ 

الحوار العربي - الأوروبي: الى 

حول المعالجة الصحيحة للمتناقضات في صفوف الشعب 
دكتاب»: 7594 

الحياة السياسية: ١9/7‏ 
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الخبرات العربية: ١6‏ 

الخبراء الأجانب: ١ه‏ 

الخيرة الكورية: 4٠84‏ 

الخدمات الاجتياعية: 7١2‏ هالا 74ل الل 
56" كاكلا كات لمكت فكت *“*كقت 
44 ١الألى‏ ءلم 


الخدمات الإدارية: ١٠٠/ا‏ 
الخدمات التعليمية : لام 
الخدمات الحكومية: "٠١‏ 
الخدمات الصحية: .51١1/‏ 175 
الخدمات العصرية: 77١‏ 
الخدمات المالية العالمية: 415١‏ 


الخرطوم : ام 
خروتشوف. نيكيتا : يفن 
الخطر الصهيوتي: 50 


الخطة الأردنية: /ا٠/ا‏ 

خطة تاتا ‏ بيرلا: 77 

خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية (الأردن): /541 

الخطة التنموية الخسمية: ١57‏ 

الخطة الخمسية الأولى: 58ل #٠‏ الال وثلالن 
للف ا 4د نفس راس > يدرت 
م 454 *الام. الاك كلاثء لكت 
4 ##"لالل كثأثت اكت أاكأك فكقكت 
لللال لاولاى على لاأحلى آامى 

الخطة الخمسية الثانية: *#ل. لالالاء 5"ا. 757 
اول يلقلل ثلال ملمث اح ل كلتل 
“الاج ات 55ل كاحت رقت وثجلضء 
الال معلالى لاولال على لاحم 

الخطة الخمسية الثالثة: هثالال لاظالا. 27551١ 75٠‏ 
فركال لالالل محلل كلك كلل ككلم 

الخطة الخمسية الرابعة: 55٠‏ ١5لا‏ 2757 الالآاء 
دايا 

الخطة الخمسية الخامسة: 5لا 2.7158 /741, "85٠‏ 

الخطة الخمسية السادسة: 785 ه750 

الخطة الرباعية الأولى: 7ه 

الخطة الرباعية الثانية: 657 

الخطة العربية القومية: 484٠‏ 

الخلافة الاسلامية: ٠١١‏ 

الخلافة العثيانية: ٠١6‏ 

الخليج العري: عو شلكفق الام ١ه‏ ذ'عثك 
الى 17 

خواجكية, محمد هشام: !او 591 2544 66ل 
كعلت حكنت لالت لاقل 

الخو أسامة أمين: 71/4 ٠7584‏ 584 


الخولي. لطفي : افد 
0 


الدار البيضاء: 8061١‏ 

داروين» تشارلز: 78 

دبي: ١دم‏ 

الدجاني» برهان: 58م 

الدخل القومي: 45. 1١1١٠‏ 5لال 97 "لاله 
+ 58آ]ل الل ملالا كلا ١5ل‏ 
«وكل الاولال لاكلاء الاؤكا اعلا الاق 
الالالال كك اللا خم“ دعق 5" 
ها ظغ6:.). 200675 ككف "الام شههم 
8 045 لالاك 67١‏ لات محم 

الدخل الوطنى: 75707 514 ”1/7و 

الدراسات المستقبلية : 160١‏ 

درويش. محمود «شاعر فلسطينى» : ١17‏ 

1 ١54 وسائل:‎  ةياعدلا‎ 

الدعم العربي: يفن 

الدعوات الفلسفية: 1/١4‏ 

دليلة. عارف: ١1+١٠‏ 08ل 5دكى مق 20517 
اعت لكلل ؟إلى الى 

7١١ دمشى:‎ 

الدوائر الأكاديمية: 51 

الدوائر الفكرية العربية: 11 

الدول الآسيوية : /الام2 مكف 84 *لاء 41١1‏ 

الدول الاستعمارية: 17» 5604 


الدول الاشتراكية أنظر: البلدان الاشتراكية 
الدول الأفرو أسيوية: 455 

الدول الأوروبية: 20515 97م 

دول التخوم: 5١١‏ 

الدول الرأسمالية 2 أنظر:2 البلدان الرأسيالية 


النول الصناعية: الال 219417 61ثلء "لتك مكلك 
كأل ذاك 4اأت لالأك فتك اك ألم 

الدول الغربية: 557. ٠لاه‏ 

دول الكومنولث: ١١١‏ 

الدول المتخلفة أنظر: الدول الثامية 

الدول المتقدمة: 6" ١اكل.‏ 6ه 

الدول النامية: 254 كت هك لق 5ق .١١١‏ 


ال الال :اال مال خ#“ ل هك 
ل لم اا ا # ا وك الل 
كلل ملاسى على لاولا. 2.2094 ظامم 
١م‏ لاأدف لادمف كؤقم *كمهء. "الام 
هاه 6كقم “الكل ملك كلكلء اكت 
الاك لالاك "امت "اعلا لاملا - قدلا 
كبح أخى فافض كل الام 2217 مكم 

الدول النفطية: لال "اك الاق لقف اعت 
كلعل كلل لإاعلاء وكلاء مملالء ١افلاء‏ 
“الفلا ؟ الى الام *]لى 5لالى 8غ1 

الدولة الاحتكارية : /الا# 

الدوئة الاستبدادية: ١1/١‏ 

الدولة البرجوازية الوطنية: .(5١ 2١68‏ 2154 
ل 7٠١‏ 

الدولة التونسية << أنظر: تونس 

الدولة الجزائرية أنظر 2 الجزائر 

الدولة الحديثة: ١91‏ 

الدولة الطبقية: /ا4ا 

١86٠ .١6١ الدولة العثيانية:‎ 

الدولة الكورية أنظر: كوريا 

الدولة المستقلة: 47١‏ 

ديكارت: ٠ه‏ 

الديمقراطية: “ال 2.14 4"“. ك2 اق لأكلء 
فكل ١علاكل‏ كلاك كقك ككلء 9ل 
و لل "“كلل اث # "ا" فلا أمدمم 
كع كلأتل كنكل “اعت لالاقء 375 
“الال تقل 414 

الديمقراطية الاقتصادية: 478 

دينامية التنمية: 9456 

الدينامية الطبقية: ١67‏ 


69 
الرأسمالية الأمريكية: 45 
الرأسهالية التجارية: ٠‏ ه. ١8٠‏ 
رأسمالية التخوم : 40 
الرأسالية الدولية: 948 ٠٠‏ 
الرأسمالية الصناعية: ١8٠ 5١‏ 
الرأسمالية العالمية : 75 لم4. "ام 4ه على لأالل 


لاحك حدلل ١٠قى‏ كاملاء ميلا 

الرأسمالية العربية: 04 

الرأسمالية الغربية: غ58 2528؛ 5ه. لاه 

الرأسمالية الفردية: 0ه 

رأسمالية القلب: 45 

الرأسالية المتعدية الجنسيات: 47 9484-ا41. 2136 
2# ١غك2 ١25” .١1“#8‏ 

الرأسمالية المتخلفة: ١517“‏ 

الرأسمالية المتقدمة: *117 

الرأسمالية المركزية: 5ه 

الرأسمالية المصرية: ١/اغ‏ 

الرأسالية الوطنية: 4لال. 7١4 2,١98‏ 59 
ف ا لاض الشضة نرف ضري لديا 

الرأي العربي: 4٠7‏ 

الرياط: 237١‏ 47م 8415 

الربيعي» نزار: 849 

١68 الرواندا:‎ 

الروح الديني: ١88‏ 

الروح القومية: 5140 

روستو «اقتصادي أمريكي»: 87١‏ 

روسيا أنظر: الاتحاد السوفياتي 

روصيا القيصرية: 771 

ري سنغيان: لامك «لالا. دلالال 5ى7. مدع 

الرياض: 517/5 لالم 

الريع الاحتكاري: 51٠١‏ 

الريع النفطي: 2946, ١٠1ل‏ ١1لا‏ 

ريغن., رونالد «رئيس»: ١7/5‏ 

الريف الجزائري : لاه 

الريف الصيني: 708 817 

الريف الهندي: 76١‏ ١هل7ء‏ لاه؟ 

رينو «شركة فرنسية:»: 7”ال/ا 

(0) 

الزابري؛ إساعيل: 2147 /٠١94‏ 

زحلانء انطوان: "لاه 

الزراعات البعلية: ولا 

الرراعة: "ا 18ك. 19 كقكف آمل 1؟7. 
كاالالء “اللا 5" 24”,ء هق75ء ١ق‏ 


مدك “اكلا كتكككاء علاكالء الاك الاك 
ماك "عل "١5‏ ودثلل داثال بالالل 
حثلا "5:١‏ 85" كهثل مافثلال وح 
" "2 ٠55غ) .,.45١‏ 55 - كقق موق 
٠*ق‏ اهم لالف. ماف لالص كلسم 
لالامق لالاه. ٠5م‏ 2254 كتمص مهؤف ١ه‏ 
ب هم قققص لت هت كلثم ىك 
فاك قت "اعت امت 'كت لكك 
مككت شككت علاكتل هلاكت كفحت مكلا 
لمعلل ؟علالى ١اآالالء‏ "الالال الالال “ثلا 
«*لال اكلالء 5كلالء هكلالء مكلاء ١لمالانى‏ 
هلالا لالالا. "اعم "اعم لمعف 4419 
مكلف ١اآالى‏ معى كآأمنف عدف لاكض 
كت الام 
الزراعة ‏ تقسيم: 77لا 


زراعة التمور: 955 

الزراعة ‏ الجزائر: *97غ 

الزراعة الجماعية : م١8٠‏ 

الزراعة الرأسمالية: 1/١١‏ 

زراعة الزيتون: 54لا 

الزراعة الصينية: /ا٠م‏ 

زراعة الكروم : لاله 

الزراعة الكورية: ١/ا#‏ 

الزراعة الحندية: ١/4‏ 

الزراعة ‏ اليمن: ١1٠8م‏ 

زكي2 رمزي: 5١0ل‏ 9١كل‏ لالاآاء 4لالاء 85لء 
امرى حدلال عق ١كن‏ #/ان. ءا 

زلزلة. عبد الحسن: 8417 

الزميطى. خليل: 86لا 


زوهاي «منطقة»: 757 


رس 


ساحل العاج : 1ك *“8كء لاما 

الساحة العربية: 495 

السادات,. أنور «رئيس»: 479. الا. ٠464‏ 
5 لثم 

السالمء خليل: 2147 2584 46م 

سايكسء مارك «دبلوماسبي بريطاني»: “الا 


4/46 


سبها ومذينة» : *017" 
سد سيدي سعد : /الالا 


سريلاتكا: 1١917‏ 
سعد الدين» ابراهيم : ك كلل لاكللال لكلا 5ق 
كمخال وهثلل ان "مرق كمقء ٠قهم‏ 


90١ كا'ء'لت مالف‎ ١ 
السعودية: ككل للك لأخك كقكف ككل لاه‎ 
هوق مأرقمف ٠5ه_لاكف 55م الاق الام‎ 
84ه -اللاقق مقص لاقه  أاكك‎ 2,286 


٠#“‏ ررحت ١٠أك‏ لدظ“أات الاك الات 
لالالك. كلمت الاء "*املا. مملاء ١كاى‏ 
لعاف الى الاف "لاف كقف كأحقى 
6 150 

السعودية ‏ العلاقات الإقتصادية: 5014 

»٠٠ السعوديين:‎ 

السقاف. عبد العزيز ياسين: ١١5؟,‏ هثاه. 2351١١‏ 
افا 


السكان الحضريين: هلا 
السلطات المصرية: 409. 584 
السلطات اليمنية العربية: ١7م‏ 
السلطة السوفياتية: ١7/١‏ 

السلطة السياسية: 28175 878 
السلطة الشعبية: 175 

السلطة الهندية: 755 

سميث,. آدم: 0م 

سنجرء هانس «اقتصادي»: 4٠١‏ 
ستغافورة: 0158 315 77م 
السودان: #كء 1451.١1‏ 7قك فكت لامت 


ملاك الال ٠مل‏ #عض لاكضف ذركم - 
1 لل ترفك 

سوريا: 7ك. 561١ 1١‏ 2458 15ق الاكء 
8 "5مة) كقق لمعك لامك "كت 
ملا لالأكى قحك "الال #ثام ”اميم 
لاكلم ككف كلاف فلاف كمف لاقف 
مق “350 وزلق علق لآق 1117 

سوريا الطبيعية: 504 

السوق الأوروبية المشكركة: 95 65ك. 594ل عرف 


أكاى ؟افعلى لأاكض لأقض اخقلىض لأقى 


السوق الرأسمالي: 9415 

السوق السوداء: 1١6‏ 

السوق العربية المشتركة: ١٠لا‏ ملام «لالم 4417 

سويسرا: 250 21١٠١‏ 8ه 

السياسة الاجتاعية : 77م 

السياسة الاسكانية: 4٠ه‏ 

السياسة الاشتراكية: ١51‏ 

السياسة الاقتصادية: "الى لول كد ومن 
ل لان تح الظذة رض ##غرنرظة 
ككلل كلالاى. عمخ“ خاو إزقن الل 
65 4 - أدقف اف فعف علق 
هو 05*60 لكل ولاك فلأت د لنت 
الات 46هتل تأكت لاقلا ورولل لاد ألم 

السياسة الأمريكية: >٠٠‏ 

السياسة البراغماتية: /781. 75/8 

السياسة التجارية: ١5‏ 

السياسة التربوية: 46 

السياسة التعاونية: هلالا 

السياسة التكنولوجية: 17٠9م ٠#‏ ١٠5آاف‏ 0174م 

السياسة التنموية: 5516 7175 39505 

السياسة الزراعية: /11ام, 4لالك. ه"لم 

السياسة الصناعية: ٠٠م‏ 

السياسة المصرية: 5650١‏ 

السياسة النقدية: .371١‏ الإلم 

السيد علي عبد المتعم : ١لكل‏ كحذرل ملاقى كاى 
الى قم 

٠١6 سيلان:‎ 

سيول «منطقة): 740 8٠8‏ 


-. 


رضص) 

شانتو «منطقة : *781 

شانغهاي «مدينة : ولا 750 

الشرع. منذر أحمد: /ا9+ 

الشرق الأقصى: 14 

الشرق الأوسط: 1١81‏ 

الشرق العثماني: 1١87‏ 

الشركات الأجنبية: 17ل ول عكق اىق4ء 
دلاف لالام قرم لك "الات لالالاء 111 


الشركات الاحتكارية: 45, او 

الشركات الأمريكية: 245 2.٠١9‏ 7آاء 404 

الشركات الصناعية: 579 274 

الشركات العابرة للجنسية: /15 

الشركات القومية: ١141ه‏ 

الشركات الكورية: 511١‏ 

الشركات متعديية الجنسية: هخ" 9”, 45461 
ألل "كك ١50/١5‏ لد لكك 1١184‏ 
15ل كالاكل لالاكء اخكلء الال مثلء 
كلاك. تقل لاأقكف لاحك كك لمق 
5٠‏ 6ه ككهم لاه لالاهة 64لاهى 
08م ”ا كات ولتم ولت 'هت 
48”, والالء لاالالء :كلا 6كلاء. مكلك 
الالال /الالا وملا حادم 11575 

الشركات المساهمة الكبرى: 547 

شركات النفط: 115 85071 ات لاه" 

الشركات الوطنية الهندية: 771 

شركة اكسون: لالاه. 4مه 

شركة اينى: /071 

شركة ن. ب البريطانية: 01717 

الشركة البتروكيهاوية السعودية: 4لاه 

شركة بواخر البوستة الخديوية: 4375 

شركة البوتاس العربية: 814 

شركة تايوان للأسمدة: 0584 

شركة تكساكو: /الاه 

الشركة التونسية لصناعات الحليب: 7515 

شركة الخبيل للبتروكيياويات: هلاه 

شركة رويال داتش شيل: ”511 

شركة ستاندرد: لالاهة. 8ه 

الشركة السعودية للصناعات الأساسية: لاه 

الشركة السعودية للميثانول: هلاه 

الشركة العربية البحرية لتقل البترول: 851 

الشركة العربية الخاصة: /461 

الشركة العربية السعودية للأسمدة الكيياوية : لاه 

الشركة العربية للإستثار الزراعي: 401 

الشركة العربية للاستثارات البترولية: 456 

الشركة العربية للاستثارات الصناعية: ١6م‏ 

الشركة العربية للإستشارات الهندسية: .46٠‏ 61م 


الشركة العربية البحرية لنقل البثرول: 67م 
الشركة العربية للبتروكيهاويات: 4/اه 
الشركة العربية لبناء واصلاح السفن: 845. 01م 


الشركة العربية للخدمات البترولية: ٠6م‏ 

الشركة العربية للسفن: 0١‏ 

الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية: 
هم 14م 

الشركة العربية لمصايد الأسماك: 811 


الشركة العربية للملاحة البحرية: 4175 

الشركة العربية لناقلات البترول: 75م 

شركة فيلييس: 071 

شركة الملاحة العربية: 45 

شركة موبيل أويل: /71ه, لالاهء 584 

شركة النفط العربية ‏ الأمريكية: /051. 24354 لاه 
084 

شركة النفط الوطنية السعودية: /0451» 88ه0 

شركة النفط الياباتية ‏ العربية: /8251, 088 

شركة نيلسون بانكر هاتنت الأمريكية: *577” 

الشركة الوطنية للاستئارات: هلالا 

الشركة الوطنية للبتروكيماويات: 4/اه 


الشركة الوطنية للميثانول: هلاه 

شركة ينبع للبتروكيياويات: 01/4 

الشريحة التجارية: ٠١1‏ 

الشريحة الزراعية: 7/١11‏ 

الشريعة الاسلامية: 8464 

الشعب التونبي 2 أنظر: 2 التونسيين 

الشعب الجزائري أنظر:2 الجزائريين 

الشعب العري 2 أتنظر: العرب 

الشعب الليبي 2 أنظر: الليبيين 

الشعب المصري2 أنظر: المصريين 

الشعب الحهندي : ا 4 14لا لاد 151 
ر(ص) 

صادرء مكرم فؤاد: 515 203١5‏ 48ك 6ملاء 


ىم 
الصادرات الأردنية: لالاى 4للتكء 1541 
الصادرات الاسرائيلية: ١١لا‏ 
الصادرات الكورية: 74807 2738٠‏ 239815 ''8 


ام 


الصادرات النفطية : ”5 27*85 . #0 

صايغء يوسف: 56 كلل 114 كلك املك 
اكقء لاك عمق 5هكل كفك همك 
لأءعلل أاكلل عمللء 6ملاء لال 4م 
لا “9 أانزق متق كتف 14هق 16١‏ 

الصباح » سعاد: /إ1ة 

الصحراء الغربية: 8ه 

الصرا اع الاقتصادي : 569 

الصراع الداخلي: 101 

الصراع الدولي: 101 

الصراع السطيقي: لم,ل اق قف كمف ؤث"ل 


لكلل الاك ملام 41١‏ ككل الكل 
ل الال الي نوس ا 
8 "الى 25لا 

الصراع الفكري: 774 

الصراع الوطني : 547 

الصراعات الاجتاعية: وهل لاكن فلل /اال. 


ككل موك ما 
الصراعات السياسية: 245 787 
الصراعات الطائفية: 5/85 
الصراعات العربية: 1457 
الصراعات المحلية: 47١‏ 
صفاقس وولاية»: 55لا 
الصكيان . عبد العال: 
2.2 2014 
الام 888 
الصتاعات الأجنبية: 8*0 
الصناعات الاستخراجية: .٠١١‏ 2251515-08 
لاككى م٠‏ الاء كلم 
الصتاعات الاستهلاكية : “7417 
الصناعات الامريكية: 457 
الصناعات البديلة : الالال "ا 
الصناعات الثقيلة: 2511 2575 "521١‏ 


لى ١5ل‏ هل معت 


وعم حمك ٠أفلف‏ ]ىم 


الصناعات الجديدة: 94١لا‏ 
الصناعات الحربية : /الالا 
الصتاعات الخغيفة : .5174, 1575 , 541١‏ 
الصناعات العربية: 175 


الصناعات العلمية: 84لا 


الصناعات الغذائية: ملاف ٠عقق‏ لالم فى 
كم 

الصناعات الكيياوية: 27117 47> 

الصناعات الكييائية المغربية: ””/ا 

الصناعات المعدنية : 8417م 

الصناعات الميكانيكية: 5 “الا /الالا, 54لا 

الصناعات التووية: /ا/ا؟ 

الصناعات المندسية: 246 عت “امت 1477 

الصناعات الوطنية: 2575 “7517 

الصناعة الآلية: ”لا 4غ 

صناعة الاسمنت: 575 

الصناعة البتروكيائية: ٠75‏ لالاهء 5017 515 

الصناعة التحويلية: ولن ١٠ل‏ ١ن‏ معلل 


كعل كفككء الاأاكل لأعكلء آلا #دلل 
“الالال لاسا لاّمهمى لمعه لاهدهى وهم 
كخكص الاقف "الام لاف /الامهى. ٠وؤمق‏ 
“0ه هقم “أت "الت لاك 'علكلات 
حت سامت لاثلال ممللء «عى "9اعف 
ل ل 


الصتاعة التصديرية : نضة ة ةف نرف 
الصناعة الرأسالية: 5*, لالم 
الصتاعة ‏ السعودية: ١ه‏ 56ه. ١91ه‏ 


الصناعة المحلية: /اثلال/ا 
الصناعة النفطية: لإلاه. الام 
الصناعة الهندية: 1١8٠‏ 


صندوق الأوبك للتنمية الدولية: 57م 

صندوق التكامل: ١/1م‏ 

الصندوق السعودي للتنمية: هلاه 2094٠‏ 47م 
الصندوق العراقى للتنمية الخارجية: 8147م 

الصندوق العربي للاماء الاجتماعي والاقتصادي: 


عام غ4خظ"م- "اقم عمف إأاكف مكل 
ككلى 4415 

صندوق النقد الدولي: 98 .11١5١٠١١‏ 6١لء‏ 
لاكلن لازكء هذل الالال 5# 7 256٠‏ 
معلل ووهلل لادلال لاكلال. كك كثاء 


١ع‏ 5غ تكملى 501 
صندوق التقد العربي: 47 ”على أإمصف ألا 
دقى :1ق 405 


944 


صنعاء: ١؟‏ 

الصهيونية: 4160 

الصومال: 6الى2 :على لاكم كمض 11١٠6‏ 
الصين: ال 54 ١٠م‏ مض ٠هك.‏ “158201 - 


«لاكل الال هلال هلال عملا لاملل 
م0 اقل *#كثل آلثلللء ككل لاك 
الحفدث تي الث بر ريا اف ايا 
١الالء‏ اكثل مال اث“ ماخر كلل 
خض رفير رفير > رض لض يجري ردقا 
55””ء. 5تقلل قث“ ١هعثل‏ "هد" ل ودال 
لاو" 4ه" ل ”كل 5ق 24054 5٠‏ 


2523 255 خه50. 2585 انق كلل “01 
الصينيين: 259457 2791 48/8 
(ص) 
الضفة الشرقية: 2.55٠‏ هكل 45لك. 4 “لاء مكلال 
نلف 
الضفة الغربية: ٠كثل‏ 50 ككل 5مت 340 
معلا ١الاء‏ لآلا 
الضمان الاجتاعى : 777 


الطابع الكوميرادوري : ما 

طبارة.» رياض: ١٠85م‏ 

الطبقات الاجتاعية: 21٠67“‏ شلال 8ق 2459 
قفد ترفف 

الطبقات الشعبية: .١59‏ ٠لاا.‏ 14لا 

الطبقات المصرية: لالاغ 

الطبقة اليرجوازية: هلالا 

الطبقة الحاكمة: #7١‏ 

الطبقة العاملة: ١١1١‏ 

الطبقة المتوسطة: 81٠‏ 

الطبقة والأمة في التاريخ وكتاب»: 7313 514 

الطليعة ومجلة»: 4م 


[24 
العالم الاسلامي : وام الل قثي 
العالم الاسود: 7١لا‏ 


العالم الثالث: 1١‏ 586 -78ء الل كلل لالاء بلان 
53 -25. ١م‏ لاف مهلاق أن بت 
"لل الال ملل لالاى على لإللى ىف 646 
لاى 44 اكل وبلق (١9‏ ]لل :كلم 


اك لاككء 19س "الاك هار أفكثل 
كلاكل الاكنل لإاخاكل "لل ١106‏ كتعل 
١6لء‏ لاقل لاهطا ‏ وعل 58ل ر مكل 
كككء مكلت الاك كاذك لملا ممل لاما 
كحك لكك لاقل 1945 كتكهل حجل 
اعت كل وككل الأكال ؟أاكأل إللل 
3511 55156 لال شلال "الال وبال 
"ككلاء لامك 6ك كلل ملاعلل 
ملت ترفضة لنضة اشضد آلخضة رةه 
.5٠ ١‏ [6قء 5ق مكق كلاغى هلاق 
غ٠*ة.‏ 59م تكلم كلام هلا "اؤف 
/ا 659 لاحت لالت اكت لماكت كلت 
لا 54ت اعلالء لاقلا الى كاى 
ككف لاكلى الى "الى على «إى 


لاقى كلض 5 قل الت ذلقل ؟كاكأق "018 

العالم الحديث: 37 

العالم الريمي : ها 

العالم الصبي : الا 

العالم القديم : ما 

لعالم المسيحي : كلا 

العالم الهندي : الا 

العيد جورج: لا*ل 14١‏ خالاو لاخ لاخلان 
لااللى ؟آلى 455 584ة.ء 140١‏ 

عبد اللهء ابراهيم سعد الدين: ”اك. لالاء 1ة, ١21‏ 
5ك ١”‏ ل عتقكل كوك متل الاق 
6 لاق وحن "1ج 

عيد اللة.؛ اساعيل صبيري: 2.738 لاه 37ت 2314 
مك لاك ١لا‏ لل لالز د ال الى قل 
لقث “كلل "الاق هملاع 
65٠١‏ اقلىض 54 احص مرق ١ه41‏ 

عبد الله عيد الخالق: 4لا /7901. 444 

عبد الخالى. جودة: 17 ١ل"‏ 

عبد الرحمن . ابراهيم حلمي : 2.3184 447 

عبد الفضيل. محمود: .١7١‏ 2.158 114 7587ء 


ناي 


9444 


اناري ااا 
"فى 415 
عيد الملك. انور: ٠7١‏ 


64٠‏ اعلا عملا 64فى 


عبد التاصرء جمال «رئيس»: 447 8#ى"ا. 457 
ا الاق لول معاون لاطوى لالاوى 
الال لاك "الحو تىقء كقم 

عتيقة. علي : 05م 

العتيقى . عبد الرحمن: ٠5م‏ 

عثيان» محمد عثان: لاملا 277 

العدو الاسرائيلي: 375٠‏ 7الا 

العدو الاميريالي: 4١‏ 

العدوان الثلاثي: 5146 

العراق: لإلام 14" آلالتى لالأكت هت تقت 
لاعلا الى #طاى الا :إلى 'عى كمم 

ولالى 

انح 


على 
و 


#قلم تكضف دكي الا 

ةلال كمىلض لاقل افقىصى 

#لكق ملق ظاآق 41178 
العرب: لكل *#*ك تل ااا عمف ام لقف 


اك قض كلض 75ة. كقلك ق6ضلكف تق 
ككل الكل 5كقق "9أاكقف "الاو عمق 
كلىةء :1ف كتقف لكت لت مت 
كللالء كاف "الاهم كالم كخاهم كاقلن 
ككف عمف لالم كمف لاحمف حامق 
خض وقل لاأ'ق. علق 4الق كلق 


دكلاق لالاقى م414 

العربدة الاسرائيلية ‏ الامريكية: 8/5 

العربي: 14 لالاى 171 7١1‏ 

العريبي, مصباح: الا 2114 ١ل 05٠‏ دل 
دعت كادتل 5دكتل كمى لاعلا ابالا 

عصر النيضة: ام 

العصور الحيولوجية : 78 

العصور الوسطى: الا 0791 

العقبة «ميناء»: ٠‏ 

العقد العربي: 4815 

العقود التجارية: 844 

العقيدة الدينية: 86 489 

العلاقات الاجتياعية: 5٠‏ ؟هى لا"اك. 6ماء 


ككل علالاى ككل ١ت‏ “تل هموق :الل 


مالل دولل 5ملالء اكلام 


العلاقات الاشتراكية : 785/8 

العلاقات الاقتصادية: 2.5١‏ مه اضف 2١45‏ آاثلء 
«لالا. اللا ه5750.ى #ك'ق هلام مكلك 
فلل لالاك لممللء معقلال ااأخى كتف 
4٠١‏ 5ثلى لاح انق 8١5‏ 

علاقات الانتاج: ككل كاك كام فادن وممل 


الاك كلل فعسم ككلم "لالاء ارقا 
ل الال لكر ل فشر شرت 
مالل الالالال 7ك" رق“ لاملا 5ل 
مؤذلل ٠متن2‏ 14لا 5تللء 'املاء 5ملاء 
مدلا ام 


علاقات التيادل: ١51‏ 

علاقات التبعية: "الى 2,45 عق "ال 0"( 
0 لضي نض ا 

العلاقات التجارية: مؤت لا"1". 50ت 48548 

العلاقات الخارجية : "2.167 ١5لء‏ ١'لكت‏ ثم 

العلاقات الدولية: 2١١8‏ 6287 ١755253م‏ 

العلاقات الدينية: /ا7 

العلاقات الرأسالية : #١‏ 4ه 2419 

العلاقات السياسية: 4١‏ 4945 


١8٠ .١1١ العلاقات الطبقية:‎ 

العلاقات العربية: الل “45. “2448 0كلى لاغلى 
حلي ني 

العلاقات الفكرية: 4١‏ 


العلاقات المالية: 5184 
العلاقات المجتمعية: 5١‏ 
العلاقات المصرية: #79 
العلاقات النفطية: 071 
العلاقات الوحدوية: 5*0 
العلاقات الحدلية: 5٠‏ 
العلم الاجتماعي: 4١‏ 
علم الاحياء العربي: ٠5‏ 
علم الاقتصاد: 4١ 2.37١‏ 
علم السياسة: 3٠‏ 

علم السياسة المراغياتي : 1١62‏ 
العلم الطبيعي: 5١‏ 


العلم الماركبي : الم 


علم المعلومية: يذنا 

علم النفس: و1 

العلم والسياسة العلمية في الوطن العربي «كتاب»: 
ارفك 

علوم الاحياء: /ا؟ 

4175 6406٠ ,.45١ ف٠‎ 1١ العلوم الاجتاعية:‎ 

العلوم الأساسية: 5١‏ 

علوم البحار: 8514 

العلوم الطبيعية: ٠*ه,‏ ا 40م 

العلوم الفيزيائية: /اا 

علي بن الحسينء بن ابي طالب (الأمام علٍ): 8ه 

علي عبد القادر علي: 517 

العمال اليمنيين: ١‏ قلا 1لا 

العمالة: ١“‏ ١501ل‏ مكل كل 5كثل كدت 
#لالال الالال امل لالمظلل كمنا كول 
؟1وثال ١هق‏ اقف ؤاقف رافق 4لاه. مره 

ألأكء اكت كككل لاككت 
لامك 5ذخكتك. لاحت لاامف كاى 
اتيت ني عمف ١6ل‏ 
'لالى. 4595 

العمالة الآسيوية: 556. 01م 

العالة الاجنبية : 056, لامم, عقف 11م 

العمالة الاردنية: 2784 ١1لا‏ 

العالة السعودية: ١8ه‏ 

العالة الصناعية: 23845 51م 

العمالة العربية: 2,058 "٠ت‏ 508. ١آلى‏ 2445 
احى 417 

العالة الفنية: 5ه 

العالة الكورية: 217894 2789 1٠٠‏ 

العيالة الليبية: 389 

العيالة الماهرة: .1٠١١‏ "#الادى علا 

العالة المصرية: 4*7 ) 6584م 

العمالة اليمنية: /1١ام. 24151١‏ 1717م 

العيامي » صلاح الدين : بدا 

علان: ١ك‏ 7”75ء 4قلء 
ككى الى محف 6١و‏ 


العمل الاقتصادي العربي: 284١‏ 2847 45 
لام 64م تملا رلا فلن "ارك “قار 


0 
146ل 
3200101 


لمهم 


55# هوككل‎ 11١ 


-ككق42 8قض2 قم 

العمل الاقتصادي القومي : هلام 

العمل العربي: 2.7١‏ 0855 51م لح "ك5 
معت هال للف لاللى لاعف ااى 
الى لاكى لالام - قلاف امف كعهَم - 
لامف قحف ٠قىق‏ 145 ''نق لاثقلق 
5 ه0غة 

العمل العربي ‏ استراتيجية: ٠م‏ 

العمل القومي : 5 . همق 4١١‏ 

العمل وسائل: 7,748 

العمل الوطني المصري: ٠7١‏ 

العملات الاجنبية: 21٠١5‏ 95م 

العهد الامبريالي: 5١لا‏ 

العواقب الاجتماعية: 6١لا‏ 

العيسويء ابراهيم: 1ك ١ن‏ لادلاء اكت 
6١‏ ردت 382816 454., أدق 7دة 


25 
1947 2٠١6 غانا:‎ 


غاندي, انديرا: 774 1ك مه 7017 
غاندي. راجيف: 7869, 756 
الغزو الاستعماري : 1 
الغزو الرأسمالي: 08 
غزو كرانادا: 1ه 
غزو نيكاراغوا: 017 
الغزو الياباني: هذا 
الغندون أحمد: ١5 2١87‏ وءك ١آملا‏ 
رف 
الفائض الاجتياعي : 77٠‏ 
الفائض الاقتصادي: كلالال مدلل 2#4. لاقف 
لاثملا الا 
الفائض الزراعى : هلالا 
الفائض الال : ١548‏ 
فارس. محمد الأمين: .,5١15‏ 6لاه 
الفانك. فهد: 15ك. ١ءلك,‏ "املالء 7 الاء 154 
فرانك, أ.ج: الى لات /لما 
فرجاني » تادر: ٠ل‏ أل ؟الاء 144 5١5ء 58١‏ 


فضت انض الضة 212 ادير دن 38 
حمل أكثل إالالاء كاملا 

فرحء نادية رمسيس: شلال ١٠٠5ل 75١١‏ 75815 
حؤكلل. معه. عق 458و 

فرنجية » سليانت «رثيس»: ليد 

فرنسا: 8ق الى ١٠ل‏ 5مك 98و اول 
الك القن فض ا اث ترسك 3 
وعم الف كلاف لاف 5قزف مكف 
الاه. 5604 

الفرنسيون: 675. 011 

الفكر الاقتصادي الصينى : يكوا 

الفكر الافائى : 94115 2 

الفكر البشري : ١ه‏ 

الفكر التنموي : /ام/ا 

الفكر التنموي العربي: 577 

الفكر الغربي: 2.917 41١8‏ 

الفكر الماركسي ‏ اللينيني: 7١5‏ 

الفكر الماركسى المصري: 474. 877 

القكر الوحدوي : 444 

الفلاح الجزائري: /21ه 

الفلاح المصري: 77 

فلسطين: ٠كتى‏ 4 ١لال‏ لاثالاء عقف امم 

الفلسطينيين: ٠١لا‏ ١٠1لا‏ 

الفلسفة الاجتاعية: ٠6لا‏ 75, الا/ا 

الفلسفة الاقتصادية : 6م 

الفلسقة السياسية: 7#؟ 

الفلسفة الغربية: ٠ه‏ 

الفلسقة الماركسية : ملا 

فهمى. اساعيل: 458 

فيتنام: خم كشلل لحكل “لاك "الاك لاقلا 
لأككلل. 2.595٠‏ 5تقى لادمق2 ممع 

الفيتوري. محمد دشاعر ليبي»: 415 

فيرستون «شركة امريكية» : “الا 

القيليين: ١8‏ امال 0187 4ك 11ل لاف 


م 


الماهرة: ١8237‏ 5ق “مق كلض وى قكتللى 
الى 01175 

القبائل العربية: 44815 

قبرص : 77 

قرصىء عاطف: 0194١‏ كل ١٠ا1ا. 51١1‏ 9اكء 
لل #ر نت 4146و 

القدرة الاستهلاكية : 5/ا١‏ 

القدرة الانتاجية: 17/5 

القدرة التكنولوجية: 477 

القدرة العربية: ١4لا. 41٠١‏ 

القدرة النضالية: 911١‏ 

قرم. جورج: 6.57١‏ 2844 

القروض الاجنبية: 55١‏ 

القروض الصناعية : "لام 

القضية الفلسفية: 8٠م‏ 

القطاع الانتاجي : امم 

قطاع البناء : 5 مومه 


القطاع التجاري: 414 

القطاع الحكومي: 11١‏ 

لقطاع الخناص: 215 134١ل‏ لالاكاء 14ل 757 
:الال "لا ال 4.4045 4د5ء ككل 
كككلاء حك 4ك 15ل لاد"9. مدلل 
للملا 6م 2:18 مكف كلام ١ق‏ 
/اةع. #لص لألف آاللات 57د ككاآف 
هد ٠ع”د.‏ *ه9”ه ٠5ف2‏ 015 2055 
7ه 6قدف الاد. هلاه "رت ١لك‏ 
اكاك كلت هكلت لالأكى ضكلت لالات 
554" 00 الاكثتم الأاككه كتاكت 
لكك الات الاك كقخت كفقت لاخلالى 
“الالال ااكلالى فكلا ١*ملال‏ اكلالء #اكل 
محف خلاف حل( !الى الف هتلص 
فى أمص أفمم ‏ آاكص كلاف عمف 
أفىى 4٠6٠١‏ 


قطاع الخدمات: لدم دود 0918 هت اقل 
/551. 534 5941 

5 . 5 1 

القطاع الريفي: 5١١‏ 

القطاع الزراعي : 1741 14ل ١5ل‏ ذلك دك 


مادا عبرلل ردثل الالال الالال ااوثل 5١٠‏ 


ذه 


2287 2:55, 2244 ؟'افق لالكف 55م 
الام لالام. “امم هقف عقف #قه 
لاعكى الألكا الكت الاك "لاك ه55 
ماك فاكأكل هملاك ك4قك #شكت لأاكت 
للكت فكك ملاكت “امت “امت 'اكقت 


لالالاى «٠علمن‏ 46م 


القطاع الصناعي: أدلل ككل اماء 
مدلل 4ىمخال ١«وثلل‏ اله وق كلعف 
لاقف لالامى. لقص اقم رقف لالت 
اأاكل كالات فلاكتل هلاكل 5545 فكت 
مكلت للكت 'لمت امك هكلام 

قطاع الطاقة: ١5؟‏ 

القطاع العام: :هد لال 5أال "كل كال 
لالالا كال كخ# ثلا 2/5١‏ دل 
لاه" كودلال جرهدكال اركك لمدخال “مل 
لل ادق هخ" ؟خ#:. 45:. دق 
مكقى 4لائ.2 كمق 49١‏ الاق خ#اق ١٠ه‏ 
هال تلأس لام فلاف هثظ“اه  404١‏ 
-552سق2 “امم كمه هوه كلك 
أللكت "ااال لالآأك ات كلت فقت 
07" ”563 شكت كلت الاك الات 
اك أعلال لاءلالى “الالاى 4كلاء. حل 
محف للف اكآاف أمضص لاأاكحصف ككآفق 
447 

القطاع العربي المشترك: /3707” 

قطاع غزة: ١الا.‏ ١١لا‏ 

قطاع المنادق: دمه 

قطاع المال: وه 

القطاع المنظم : را 

قطاع النفط: ١ا5اق2‏ لالاه. :0ه ككصض 04# 

1 


القطاعات الاجتاعية: 514» 047 

القطاعات الاقتصادية : 2.554 لا١1”.‏ 26اثء 58/8 
القطاعات الانتاجية: ٠١89‏ 
القطاعات الحرفية: ١5٠١‏ 

قطر: لا١٠.‏ 41ه. 4١6‏ 
القطر الليبى انظر : 

مه الخرطوم: مم 


قمة عدم الانحياز: 57م 

قناة السويس: 550١‏ -507. ١7ا2.‏ 75 
القهر الإجتماعي : ١١‏ 

القواعد الأمريكية: 177" 

القواعد البريطانية: 517١‏ 

القواعد النقابية: 51١‏ 

القواتين الاقتصادية: 1628ء. “الا١‏ 
القوميات الآسيوية: ١41/‏ 

القومية الاقتصادية: 719., الالا, 8لا 
القومية الشعبية: ١85‏ 

القومية العربية: 2.14 “#ا٠'لل‏ 6ثلاء كدملاء 22461 


:4م 
القفوى الاجتساعية: ١د‏ "ادل الاك الال 
الملل آاكلل الاك رقت *عت خرلال 


لل لل ان 

القوى الاجتاعية ‏ السياسية: ١6‏ 

القوى الأجنبية: 84٠‏ 

القوى الاستعمارية: /ا1801. 537/8 

القوى الاشتراكية: ١59‏ 

القوى الاقتصادية: #لاغ. 17 

٠8 1١85 القوى الاميريالية:‎ 

قوى الانتاج: 24٠ 054 .4( .5٠‏ 49١1-١1هء‏ 
مل لام 4ه كك “ا الاك ولا١ا‏ 


لاثمال كملا عذلك لاحك 1ك كلل 
ااال :ككل رمقلل 54ل معلل ككل 
يتشد #فضة ابرض رض كرضي البرضرة 


وهل لاملا 5 الال املا 

القوى البشرية العربية: 477 

القوى التاريخية: ١6١‏ 

قوى التجرئة: 4لالم 

القوى الحاكمة: :1١68‏ 159 

القوى الخارجية: 2107 8م1ء شلال *ىكء لمك 
ل ل 14 11 كلل /الالاء الام 

القوى الداخلية: 167. /191. 1948 

القوى الرأسمالية: ١39‏ 

القوى الراديكالية: 544١‏ 

القوى الرجعية : 1١87‏ 

القوى السياسية: 9457, ١88‏ 

قوى الشعب العامل: 4717 
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القوى الشعبية: وت .14٠‏ تكن هلل كاملل 
4 . ملالا 

القوى العاملة: 2.545 /ا١ه2,‏ 2.511 3584.: 0قت 
الال ؟#الالال اللاي امم 

قوى العمل: 21١١‏ 815لا 

القوى المادية: 9١8‏ 

القوى المحلية: 47١‏ 

قوى الوحدة: 18م 

القوى الوطنية: 1207 

القيادات الصينية: 3١‏ 

القيادة التاريمية: 41٠٠١‏ 

القيادة السياسية : /87» 641414 455. 440. 4047. 
25١ 48‏ 

القيادة الشرعية: ١”"ا‏ 

القيادة المصرية: 447 

القيادة الناصرية: 871 

القيسبى. حميد: ١5١‏ 

(ك١‎ 


الكاف وولاية»: “7الاء /اولا 

كامب ديقيد داتفاقية»: 2400 15م 

كامل. محمد ابرأهيم: 5014 

الكتاب الأحضر: 537 

الكتابات التنموية: /311غ4 

الكتابات العربية: 71/4 

الكتب الصينية: #85 

الكتلة العربية: 76م 

كرامي . رشيد «رئيس مجلس وزراءة (لبنان): ٠8م‏ 

كسوميوكياو «إقتصادي صيني»: 7١5‏ 

1 175١ كشمير:‎ 

الكفاح الاشتراكي : 165 

الكفاح السياسي : 04 

كلية الحقوق والعلوم السياسية والاقتصادية (تونس): 
مة١1‏ 

الكمنولث البريطاني: 23575 5194 

كندا: الا مجءى كل 6١كء‏ كلتل 19417 

كنعان, طاهر ححمدي: 75694 341 705ا- 1اكلل 
717 


الكنيسة الكاثوليكية: ٠ه‏ 

كويا: ١/اا.‏ 5ه" 70175 

كوبرنيك: ٠ه‏ 

كوريا: 2.8 44 18541١1١١‏ عقك [أملل 
لل الأظرد حمس > رفضة ليس 3 
لاحلا 4م" ل كوي“ 4ه" د ككف 'اكق 
كعق أكق 6مفق دملا 

كوريا ‏ التاريخ الإقتصادي: 75914 

كوريا الحنوبية: 21١817‏ 815ل لامكل 817ل 2385 
للش الشاة اللضشة كلضد انضدة لالض 2 
الالال الال هلالا 5“ 508ى 49# س 
ا الاح شن علدا 

كوريا الشالية: 54 لامكل *519ه'"ل, مكل 
6 م2566 7١خ‏ 

الكوريون: 758 5م38 -مم7 

الكو لخوز السوفياتي: 80١‏ 

كولمبيني «شركة ايطالية»: 77 

كولومبوس. كريستوف: 75 

الكولونيالية: .١58 .١68‏ كلما طم ملك 
44 5848 

الكوميرادورية: /ا6١ا.‏ 56ل. ا ثثلء الملل تقك 
الال 


الكومبيوتر أنظر: الحاسبات الالكترونية 

الكومينتانغ «الحزب الوطني» (الصين): 1547 

الكوميون الريفى : 7٠17‏ 

كوميوتات الشعب الريفية : و ع ٠م‏ 

الكونفوشيانية: /01421 2314848 71 

كونفوشيوس «فيلسوف صيني»: 7414 

الكويت: 21١55‏ ١ه‏ أثل لدت لالاتى فى 
“فى لاضف اذى لاكتى لاف 16و 

الكيان الأردني: 569 

الكيان الاقتصادي: 569 

الكيان التونسى: 07ىلا 

الكيان السيامبى: 7١‏ 

الكيان الصهيوني : لاملل ١للا‏ 

الكيان العربي: 21١7‏ 4م 

كيسنجرء هنري: 7371م 

8١17 1984 2151 الكينزية:‎ 


كينيا: 51د “ىا 


(0١ 

لبتان: اك كلالى لالأك علا "الاي لكل 
ؤلالىف حخف 4١5‏ 6١41و‏ 

اللجان الشعبية : “لا 5‏ 0706 لوت 4زىت "ام 
غ256 

اللجان المتخصصة: 454 

لجنة التخطيط القومى (الهند): 775 

اللغة الإنكليزية : ذل لون عوم 

اللغة العربية: ٠ك‏ لا"#*لء 78417 5٠م‏ 0444, 
17 ع'خف كلم 

اللغة الفرنسية: 8ه 

اللغة الكورية: 74 

اللغة اليسارية: ١/6‏ 

لندن: امه 

لوكسمبورغ. روزا: 1١60‏ 

لوهافر «شركة فرنسية»: 7 “الا 

لويسء آرثر «اقتصادي»: 4٠١‏ 

ليبيا: 58؟ه. هات 5١9‏ للك هلال لاآث 
50١ “74‏ ا لامك ١الالء‏ الالال "كلل 
مكلا ١ملل‏ مملا. قف 'مف ككى 
لاكى حفكى ملق 148 

ليبيا - تاريخ : /017 

الليبيين: 579 *ث*ثل. ملل 4ئآلت 'هلل "01ح 

لينين. فلاديمير:ه د المااض 2145589 59 ه70" 

«اللينينية وأزمة الماركسية الراهنة»: 468 
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ماتشاري . كريشنا «وزير هندي»: 779 

المادية التاريخية: 1/١5‏ 

المادية الجدلية: ٠١8‏ 

الماركسية (كتب): 154 

ماركس. كارل: 5"”. 8" .41١‏ 44. 8ف 1ه 
“الا هه 4فى عق كخأكك "الاك كلالل 
ملالا دعل لل لاهثخال ىق :ةلاء 
كؤلال م7 

الماركسية اللينينية : “الا +837. ٠غ‏ 


الماركسية المصرية: /51. 25784 ٠لاع‏ 

الماركسيين: 4174. 41/١٠‏ 7#/ا5. لاع 

ماسان ومنطقة : /زم"ا 

الماكينات الزراعية: 78484 

ماليزيا: 23٠١8‏ 2.187 الام 

مبارك» حسني «رئيس». 109 

المتنبيء أبو الطيب: 051١‏ 

المجتمع الأتاوي : 1م 

المجتمع الأردني: ١١/ا‏ 

المجتمع الاشتراكي : 19 

المجتمع الإقطاعي : 1794 

المجتمع الأمريكي : 457 

المجتمع الإنساني: 7١5‏ 

المجتمع الأوروبي: "الا 747 

المجتمع التونسبي: 487 

المجتمع الجزائري: 506. 5٠م‏ ١٠م‏ 5١ه‏ 

المجتمع الرأسالي: 26١‏ لاه لاك 194 ال 
والالء اأالاء 4آالاء لمملا 

المجتمع الريفي: ١؟/ا‏ 

المجتمع الزراعي : 771 

المجتمع السوفياتي: 4م 6/ال 77٠‏ 

المجتمع الصيني: 79417 هلك لاك اال 5ال 


كرو انيرا 
المجتمع العربي: 175١ل‏ له 04 401 116 
المجتمع القطري : 477 
المجتمع القومي : 477 
المجتمع الليبي : 617 
المجتمع المدي : 2ك كلاكء لو 
المجتمع الفندي: 701 أكل, الاك 1م14 
المجتمع الياباني: 15 
المجتمع اليمني : 4م قاض 2415 17م 
المجتمعات الاشتراكية: ١ه ١9/٠‏ 
المجتمعات العربية: 217١‏ لالالء 61" 
المجتمعات المتخلفة: ٠ه‏ 
المجتمعات المستقلة: 55 
المجر: "71 
المجلس الأعلى للتكامل: ١1م‏ 
مجلس الإعمار الأردني: 751 5373 


مجلس الإعمار الليبي: 575 

المجلس الاقتصادي: “لام ما الام 4م 
الى الى لاقف لاحف 'إهلى اخفق 1١1‏ 

مجلس التخطيط الأعلى (ليبيا): 5175 

مجلس التخطيط القومي (كوريا): 791 

مجلس التعاون الخليجى : لكص لكف لحم دحل 
الى كقى م 

مجلس التنسيق الإقتصادي : 14م 

مجلس الطيران المدني: هم 

المجلس العربي للموارد المائية: 45م 

المجلس القومي للتتخطيط (الأردن): 555 

مجلس الوحدة الإقتصادية العربية: ١الاء‏ لالالم. 
لحف *قف كقم 

المجموعة الإقتصادية الأوروبية: ه*ا/ا 

المحيط الأطلسبى: 751 

المحيط العربي: 2447 21484 308 55م 

المحيط الحادي: 7١‏ 

المداخيل الزراعية: 4١‏ 

المدارس الابتدائية : لم١ه.‏ 364 

المدارس الإعدادية: 55 "الام 

المدارس الأولية: “الام 

المدارس التأسيسية: /601 

المدارس الثانوية: .54؟ 

المدارس الغربية: 51١‏ 

المدارس الليبية: 216 

المدارس الماركسية: ه6١‏ 

مدارس المعوقين: 9465 

المدارس المهنية: 3460 

مدرسة التبعية: /ا4لا 

المدرسة الفكرية: ه6١١‏ 

المدرسة الكلاسيكية: ١028‏ 

مذرسة كمبريدج : 7١7‏ 

المدرسة نيوماركسية: 41١‏ 

المدرسة المهيكلية: 1١686‏ 

المدفوعات العربية: 3.19 

المدن التونسية : لاهلا 

المديونية العربية: 21847 1١548‏ 

المراكز الاستعمارية: 6.159 ١61‏ 


المراكز السياسية : 5175 

مراكرٌ المعلومات: ١7١‏ 

المراكز والأطراف ونظرية»: ١هلء‏ 0316# 165 - 
مهل ككل لأكلء 155ل ككل "الال 
لالالكل ملاكء 14 71١‏ 

المرحلة الابتدائية: /ا*ه. 5لالا 

مرسي» فؤاد: #الاغ 

مركز دراسات الوحدة العربية: 4. .١5‏ 219 454 
لبيك 

المركز العربي للتكنولوجيا: 4147 

المركز العربي لنقل وتطوير التكتولوجيا: 45م 

المركز القومى للدراسات الصناعية: 778لا 

المركز المصري - العربي: 54١‏ 

المركز المغربي للدراسات الصناعية: 4574 

١875-318٠ : المركنتيلية‎ 

المزارع السعودي: *“050 

المزارع الفرنسية: 077 

المزارع الكبيرة النموذجية: 008 

المسار التنموي (مصر): 8477 537 

المساعدات الامريكية: /45 

المساعدات الخليجية: 5658 

المساعدات العربية: 573/4 588 

المساومة العسكرية: ١88‏ 

المستعمرات الاقتصادية : “ا 

المستغل الحندي: 717/5 

المستقبل العربي: 897. 46م 

مستقبل الماوية وكتاب»: 776 

المسؤولية الاقتصادية ونظام» : ول لم 

المسؤولية الانتاجية «نظام» : ال يتنا 

71٠١ : المسيحية‎ 

المشاركة الشعبية: ؟ ١/ا‏ 

المشاريع الاستثارية: 206/8. 37م 

المشاريع الاقتصادية: 17١‏ 

المشاريع الحكومية : /51 

المشاريع الزراعية: 557. .507١‏ 5ت. 0035 

المشاريع الصناعية: الاد. دلاه. 487., لاما 
"لحت لكالل لمت "الام 

المشاكل النقدية: ٠8م‏ 


9105 


المشروع البرجوازي الوطني: 1805 187 
المشروع التاريخي : 415 

المشروع الترائي : لالا 

المشروع التدموي : و7 

المشروع الحر: ١68‏ 

المشروع الحضاري العربي: 219 57. 361١‏ 
مشروع الرباط: 58م 

المشروع القومي الحضاري: 977 
المشروع القومي العربي: 17م 

المشروعات الانتاجية: 84, /ا"1” 
المشروعات البتروكيتاوية : 0494 

المصادر الأجنبية : ٠7/78‏ 

المصارف الإقليمية: ١١‏ 

المصارف الأوروبية: ٠١٠١5‏ 

المصارف التجارية: .١١١‏ 554 
مصارف التنمية: ١١4‏ 

المصارف الدولية: ١١١‏ 

المصارف العالمية: ١5م‏ 


المصالح الأمريكية: 4 

المصاتع البتروكيهاوية : 064 

مصر: بال على 1ك 5كاء كلك 
الع _ امك دك لاد" 2175 
48 65كتقى الاق 5"”#قا 2451# 
246٠6 65‏ 67غ. 5655غ. 25060 
48 ”؟#الا:. لام آالات. /الانّء 
8ع شظارةع 5ه 80ه2 5ه 
:عت لامعكت هلاكتل لالاكء 5مك 
الالال ؟١اكاللىى‏ الام كلل :آي 
اكلم ككلم مكلف قفكلف كقلف 
ححض 5ق مكاق 1273 

مصر - تاريخ : 2/5 


مصر - التاريخ الاقتصادي: 474 
مصر ‏ اغتيالات (أنور السادات): 409 
مصر - القوات المسلحة: 846 

مصر الناصرية : ١7‏ 

"»684 .4”"54 .4#”١ 2.6١ المصريين:‎ 
٠١ المعالم الفكرية:‎ 

معاهد المعلمين: 81 


إنقفة 
مضق 
5غ» 
68 
اا 
2 
يي 
166١‏ 


484٠ 


معاهدة التعاون والدقاع المشترك : لالم 

المعاهدة الثقافية: 75م 

معاهدة الدفاع المشترك : 4١7‏ 8١و‏ 

معاهدة سايكس - بيكو: 509 

المعسكر الاشتراكي : 1١74‏ 

معهد التنمية الكوري : 78815 

معهد كوريا للعلوم والتكنولوجيا: 795 

معهد وارتون للتنبؤات: 114ه 

المعونة الاقتصادية: 8م 

المغرب: اال 5*كء قا اازخص “ادل ملاتى 
+ 556اخم رتل ملا ملق "الاق “517 

المغرب العربي: 148 "الام ملام زوم موف 
#لالاء "الى لاكلى قحف أكقم 

المفكرين العرب: ١7‏ 

المقدرة الشرائية: /االاء. 9الاء “الالال وهلا مولا 
١ثلاء‏ 5لالا 

المقدوني. الاسكندر: 77 

المكسيك : /ا١٠.‏ 4ك كككلك 4لالاء الام 

المكننة القتصوى: 794/ا 

الملاح» هنري: 77 

الملاحة البحرية: ١/الم‏ 

الملكيات الزراعية: + الام 

الملكية الإجتتاعية : 280 1١77‏ 

الملكية البريطانية: 754 

الملكية التعاونية: 8ه 

الملكية الخاصة: 55تء 5”"“ل ٠ل“,‏ الالاء 5:47 
الى 

الملكية الرأسهالية : 42. 4٠‏ 

الملكية العامة: ٠7٠١8‏ 

الملكية العقارية: 8/إ١‏ 

الملكية الفردية: 45 , 754 

الملكية الوطنية: ١54‏ 

الممتلكات الانكلو فرنسية: 874 

المملكة المتحدة: 2.1٠١‏ ملات. 5ل" 

المناطق الريفية: 496. ,21١‏ 20841 344 

المناطق الزراعية: ١8ه.‏ 565 

المناطق الساحلية: :"2517 305 1ه" 

منتدى الفكر الديمقراطي : ضف 


منتدى الفكر العربي: 9477 
المنتديات العربية: ١١‏ 

المنتوجات الحيوانية: 34٠‏ 
المنتوجات الزراعية: 1١848‏ 
المنتوجات الصناعية: 1١84‏ 


المنح العربية: /ا٠لا‏ 
منشوريا: 254 75 
منغوليا: مه 


منصورء فوزي: 21/7 

منطقة التجارة الحرة: 4520 

منطقة الخليج : فرق 

المنطقة العربية: لالاى اله 2١7“‏ 21568 "5ك 
/الالا. هخ لاهث“ال. 2.4٠٠‏ ةق 7ه4 
ؤلاة 0ه هككللى ؟ككك أاعخللى علكللى 
لالم لالاه ‏ لالاله مكض لأالق تلق 


كلل الاو 
المنطقة الغربية: +٠06ه‏ 


المنظيات الاقليمية: /4641/ 

المنظيات الدولية: ١11‏ 

المنظيات العربية: 28845 ا28. 51م 

المنظيات القومية : 857 

عنظمة الأقطار العربية المصدرة لليترول: ٠*الم.‏ 8لالى. 
لام :ىم مكى اأثل 'مف كمىص 
وحى الاى الالىف كمف 1117 

منظمة الأقطار المصدرة للبترول: 01١7 01١١‏ الام 
لاق لاكامف مكف علا مقمف ١اذلاء 41١6‏ 

منظمة التجارة والتنمية الاقتصادية: لإثا/ا 

منظمة التحرير الفلسطينية: 452 

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأوروبية: ٠7م‏ 

منظمة التنمية الزراعية: 2466 41م 

منظمة التنمية والتعاون الدولى: 345». 448 

منظمة الدفاع الإجتياعي ضد الجريمة: 17م 

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم : 415 447 

المنظمة العربية للتنمية الزراعية: 4184 4154 

المنظمة العربية للعلوم الإدارية: 15م 

المنظمة العربية للمواصفات والقاييس: 9م 


منظمة العمل العربية: /ا418 
منظمة المؤتمر الإسلامي : 074 
منغوليا: 775 


المنيج الماركسى : وهل لاص ؤقه. الا 


المنوبيء خالد: إلى لانعكق لأقكلمى مك7 الاك 


مه“ آلائع ملام هكع كل "اكلا ١‏ الال 
والل عملال الل لاملا مولل كدلاء 4194 
المهن الصناعية: 5486 


مؤتمر الاسكندرية: 8814 

مؤتمر الاقتصادبين: 554 

مؤمر باندونغ: كه 27# 56كء امل 6ولء 
لالكال شلال رك ]م1 

مؤتمر التنمية الصناعية: 71م 

المؤتمر الشعبيى: 7154. 349 

المؤتمر العالمي للسكان: ١9‏ 

مؤتمر العمل العربي: 67م 

مؤتمر القاهرة: ١7م‏ 

مؤتمر الخرطوم : /41. 14م 

مؤتمر وادي الصومام : تدك 

مؤتمر وزراء البترول العرب: الم 

مؤتمر وزراء العمل العرب: 8414 245 

المؤتمرات العربية: ١71‏ 

مؤتمرات القمم العربية (بغداد): 191 

مؤتمرات القمة: 854 

المؤسسات الاثتمانية: 1١1107‏ 

المؤسسات الاقتصادية: 2٠١١‏ “الال 2.470 6و0 
تقد نمضن 

مؤسسات الإنتاج : ١71‏ 

مؤسسات البحث العلمي: ١7١‏ 

مؤسسات البخوث التطبيقية: 298 ١7١‏ 

مؤسسات بريتون وودز: 5١19‏ 

المؤسسات التعاونية: 7415 

المؤسسات التعليمية: .44 

المؤسسات التمويلية : ١77‏ 

المؤسسات التنموية : /ا75 

المؤسسات الجماعية العربية: 84557 

المؤسسات الحرفية: 88187 2 

المؤسسات الحكومية: 51م 

المؤسسات الخدمية: 6١م‏ 

المؤسسات الدولية: همف 48. 201١6 4.1١5‏ 2157 


على 
المؤسسات الديمقراطية: 65١‏ 
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المؤسسات السياسية : 114 

المؤسسات الصناعية: 254٠‏ 541ء 18لا 

المؤسسات العائلية: ١٠لاء.‏ 580لا 

المؤسسات العامة: 546 6٠م‏ 

المؤسسات العربية: ,١١‏ 5هم. 465٠‏ 

المؤسسات العلمية: 484. ١؟١‏ 

المؤسسات العمومية: ؟؟لاء 7لا 

المؤسسات القطرية: ١2م‏ 

المؤسسات المالية: 0116 لالالى لمعف كفل ١6م‏ 
المؤسسات المهنية : 94 

المؤسسات الحندية: 185 

المئؤسسات الوحدوية: 18> 

المؤسسة الإسلامية للعلم والتكنولوجيا: 841 
المؤسسة الانمائية الدولية: 1١1١‏ 

مؤسسة الخطوط الحوية العربية العالمية: 95م 

مؤسسة سابك : 0117 

المؤسسة العائلية: 1١17‏ 

المؤسسة المنتجة: ل/الا١‏ 

مواد الاستهلاك: هدملا 

المواد الأولية: لال "الال كل “انل مق ١٠6ل‏ 


وعلل مكف الا *آت لات“ كلتل 
لمكت /اكلال لاملا لام اام لاقل 
الا ١5١١1و‏ 


المواد الغذائية: 2.494 554ل "الام 5و فلالى 
“هلا وهلا 

الموارد الاقتصادية: 559, /ا5:, 046 ”57”١‏ 

الموارد البشرية: 2686٠‏ 2.045 4 ملاء 11١1‏ 

الموارد التقليدية: ٠١7‏ 

الموارد الخارجية : 307017 “3337 كت 331 538 
الك 4ههلاء ١5لا‏ 

الموارد الريعية: 75١‏ 

الموارد الزراعية: 7لا.م 

الموارد الطبيعية: 2.1947 658, *كتثن ل علاء 9علال 
هلل لاقلا كاعىى تلص لالاى ١٠‏ ث/لى 
الى كأكاق "9كا؟ه 

الموارد العربية: 51م 

الموارد الماثية: ”الا وثا/ا 

الموارد المالية: ١كك‏ #الىي لالض /1١ة‏ ' 


الموارد الوطنية: 519 

المواسم الزراعية: 1/4 

المواطن العربي 2 أنظر:2 العربي 
المواقف الشيوعية: 557 ؛ 45017 
موتسويبكي «فيلسوف صيني»: 14١‏ 
موريتانيا: ؟ الا “كال مكف ١كل4‏ 6١و‏ 
موزمبيق: 137 

ميثاق التكامل: ١/ام‏ 

ميثاق الجزائر: 75م 

الميثاق التناصري: 117 

ميثاق الوحدة الثقافية: 75لم. 4لالم 
الميدان الاجتاعي : ؛ 7/1٠ .4٠‏ 
الميدان الاقتصادي: ١89‏ 

الميدان الايديولوجى : 1١485‏ 

الميدان التقنى: 78٠‏ 

الميدان الدينى: يل 

ميناء سعود: كلاه 


(١ 
نابل : /الالا‎ 
ال١١ النازحين الفلسطينيين:‎ 
"١ النازية:‎ 
الناصرية : 75 254 كلاق اكت الاق "كتقث‎ 
الاق الاك آلاك. شلاقف 5خقى‎ 
5١06 ,.7١ا/ النجارء باقر: لالا,‎ 
787 النخبة الهندية:‎ 
ندوة المشروعات العربية : 87م‎ 
044 : النرويج‎ 
1١67 : النزاع الاستعماري‎ 
١؟8 النزاعات الإقليمية:‎ 
5١4 : النزعة الاقتصادية‎ 
9٠١ النزعة النيوكلاسيكية:‎ 
155 النزوح الفلسطيني:‎ 
8 : النسق الناصري‎ 
تنصارء» علي: للح ١كلل الاآء كال دولل‎ 
عرق هلاص أع'ىت تعلاء ادلاء كأقم‎ 89 
: 877 : النضال الإجتماعي‎ 
النضال الجزائري : 75م‎ 


النضال السيامبى: .26١ .٠7١‏ 17لا 

النضال الشعبي: +6١‏ 

النضال الطبقي : /ا4لاء 744 

النضال العربي : دنا 

النضال الوطني: 27 154, 177 

النظم الاجتماعية: 1807 711 

النظام الإشتراكي : 2360 235 21194 7١1‏ 

نظام الأطراف الأمريكية: ١7/4‏ 

النظام الاقتصادي : الى 11737 781 5ك 6ك 
لا" 5ه“ 3554 455. :'عهء ذلك 
0018 لهات لالات عت “تل 
عذلاء 1107م 

النظام الاقليمي: 848-8947 

النظام الأوروبي: ١/4‏ 

النظام التزيوي: لا٠9ف.‏ م٠ف‏ 0117 554اف فلاف 
فر 0 

النظام الثوري : 577 

النظام الجماهيري : 237375 1519 

النظام الدولي: 419. 474 

النظام الديمقراطي : /771 

النظام الرأسالي: ١1‏ 7ك 754316 244-417 
لالم مف 7؟ لحف أعل ملك 5ق 
48 «ولل. ا لاأوللء الاملء 8واء 
لال الاك 0 00 
ل ل يي 017 تمصسن 
لم لحت تلق يكس كفن ئضت 
للاال ارملا 4ؤلل ملاقء 574 6قم 
لاقف محم #الت للا عهلاء لاملل 
ك0 أحف 

النظام الستاليني: 1١19‏ 

النظام السياسي: 2.37 844*, 5؟لاء 19م 

النظام العربي: ١م‏ 

النظام العسكري: ٠441‏ 

النظام الفيدرالي: 717١‏ 

نظام الكوميون: لا«لل نا اث 11 8094 

النظام اللاهوتي: 13327 

النظام المصرفي: 23176 ١784‏ 

النظام المصري : 45037 


نظام النقد الدولي: 519 

النظام التقدي (يريطانيا): 577 

النظام التقدي (الهند): 777 

نظرية التبعية: ١91/‏ 

النظم الكولونيالية: 2154 ١11١‏ 

نظرية الاشتقاق: 55لا 

نعمة الله» يوسف: 86م 

التفط العربي: غ5 

التفوذ الأجنبى : ”177 

النفوذ الصهيوني: 1/3 

النقيب. خلدون حسن: /الاغ 

الناذج الإقتصادية: 516 

النمط الهندي : فف 

النمو الاقتصادي: 54 2.١١15‏ 19ل لاك ٠ثثل,‏ 
ل 5آاق. لالث. كاخمفء كذرمء 56كلكت 
٠عث‏ لالت اكت لاحت عللاء لاملا 
ححلكل ١‏ لل اح 1585م كلا لاع 1705و 

النمو التوسعي : 1 

النموذج الاقتصادي ‏ السوسيولوجي : 2408 477 

النموذج الأمريكي : 0و7 

النموذج الأوروبي: ١77‏ 

النموذج البرازيلي: ٠١‏ 

النموذج التنموي: 414 

النموذج التنموي الغربي: 447 

النموذج الغربي: 41١7‏ 

النموذج الكوري: 494 5٠٠‏ 24037 804 

النموذج الهندي: 8١‏ لاما 110 

النموذج اليمني: 419. ١٠م‏ 

النبار وجريدة» (بيروت): /00غ 

النبب الاستعماري : /1ا74 

نهر الأردن: 8ثم 

النهر الصناعي : 5 

00 اص نقرفا كرفا اخرفا 

النبضة الإقتصادية: 77/8 

النبضة الثقافية: ١ه‏ 

النبضة الحضارية: ٠٠١‏ 

التبضة الصناعية: 14 

النبضة العربية: #54, 483. ا4. 94377 


نييال: 7غ 
تيكاراغوا: 6٠١‏ 
نيوتن: 08 
نيوزيلندا: /ا 


نيويورك: ١8ه‏ 
(ه) 

>1١ هتلر:‎ 

الممجرة الأجنبية: 0114 

الهجرة الخارجية: 54لا هلالا 

ا هجرة الداخلية: ملالا 

الجرة الرسمية: ؟؟7ا 

الهجرة الريفية: لاه١‏ 

الهجوم الأيديولوجي : ١176‏ 

الحدف الاجتماعى : 1١594‏ 

الهدف الاشتراكى : ١184‏ 

الحلال الخصيب: 3509 0٠84م‏ 

الملند: خف هلال ومعلم عكللل قل عمل 
لحن لت لي اليل لضت 
الك ل رفي لالض اف 
لالاا. 0 در 0 +5 
217186 505 اد يي 
ولالل الالاى ‏ 4لا ل عملا “م75 ممت 
اياك بتك ال ل 

المهند الشرقية: 5/4 

7520١ الهندوس:‎ 

المندوكية «دين»: 75١‏ 

اهنود الحمر: 7١‏ 

هولندا: مع 7ق" امه 

هونغ كونخ: 2.٠١28‏ 4كء "ال :لل لاولاء 
اادكلل اخف كات للم 

الهوية الحضارية: لاا لاساهم. 9ه 

الحوية الفلكورية: 1/١7‏ 

الهوية القومية: لالاه. ##«لا. 7 الا 

الحيئات الدولية: 85٠‏ 

الحيئة العربية للاغاء والاستثار الزراعى: ٠065م‏ 

المياكل الاقتصادية: 7507 1 


هيغل: 18لا 


الهيمنة الاسرائيلية : 508 
الهيمنة الامريكية: لاه١١‏ 


2 
وات. جيمس: 85م 
وادي النيل: ١7م‏ 
الواقع العربي: 7 ١1-_تقل‏ لال الاق أاثلاء اكقف 
كم 
الوجود العري: ١7‏ 


الوحدة الاقتصادية: 5ا5. هلاث. ١١لكء‏ ع “الى 
مالى كام اتف اتلف ممف على 
مخف '؟اقض 05١17“‏ 

الوحدة الإندماجية: 4141 

الوحدة الحيوسياسية : 47لا 

الوحدة السورية ‏ المصرية: 75/ 

الوحدة السياسية: 2.455 178" 

الوحدة العربية: لاه 5هثا. 2.5٠1‏ 2,550 547» 
الاك خلال لظام ممت عملاء 5املاء 
عام كلالضف اخضف مكقض اأآأق 231515 111 

الوحدة المصرية ‏ السورية: 1455». 547 

الوحدة الوظائفية : 5178 

الوسائل الإقتصادية: ”/ا 

الوطن العربي: ١1-/1كء‏ ١ل‏ 5ك لاق لاف 
«لالى ىل الى لاف على 'لقلكلاق 
55-7 دكا ككل *لللاء الاك 
ولاك الال كاذللء معلكلل لال ”كل 
ككالال لكل عولل ام خا كه” لدت 
٠٠‏ دق لاء5ى. ٠ق‏ الاقء الاق 
لالاعع *"امة الام 5””ام 5ه 2650 
8 "الامهم_هلاه ١ه‏ "7ه 0ه 
امف "ارم 6زم عقهمى لقف كأثختك 


“الكل لاك عمتل كقمت #علاء ١الال‏ 
وكلل ددعلل أاولل الالا. شلالاء. "املا 


عملل لالض اكآلف مكف الف ككل 
:“ام كخم اثيلف تكثكف لاقف 2458 
لق اعم لامضف كمض كمف أكلمى - 
الى مكض لأاكف قلاف مقف 445 - 
اقل مكفض انف لأنق فق لق 1١5‏ 
الاكق كلل كلق "الاق الاق 375- 


الاق 3# 5ق كلق كلاق أاثق 
47 415 44:4 

الوطن الكوري: 4١5‏ 

الوطنية الصينية : 817 

الوعي الإجتماعي : 07 

الوعي الثوري: 117 

الوعي السياسبى: 175 

الوعي الطبقى : 4241 

الوعى النقبي: 7*6 

وكالة الاسوشيتدبرس الأمريكية: ١74‏ 

وكالة الأنباء الفرنسية: 14؟١‏ 

وكالة رويتر البريطانية: ١714‏ 

وكالة اليونيتد برس الأمريكية: ١78‏ 

الولايات المتحدة الأمريكية: "الا هث“اء ١ك‏ سام 
كل خف كق معدلل كنل 9١١أكال‏ 
لالكء مكلك كلككف ''اأكل الاك 144ل 
اال اح رقف دققة 
مالل "الالال لال لالظلا _ فللا مهلل 
“كلل ككل "الالال 2595# ١اث“لء‏ كآالن 
:"ل كلل كلل مثا 9817" م456 
لا*:.» 0غ5:؛. 05:. لادقى 2204 5مق 
24:9 لعو 55م مكف مقف ؤم 
همعحك أاكتثل ذمك هلاي كلاك قمى 
كلى "الا لال ٠1غ8‏ على الكل 75و 


وهران «مدينة جزائرية»: /491 


ري 

اليابان: "الال لاء هقء تق كنك الك آل 
اال “ل 5ل كتلء لاكلء فلالء 
حملاء لاحل اكلء لالللى ههلا لكلل 
كد حك ا" يركف الغ بلرضة 
كلل "كل هلل وعث“ل ؟اثثآاء, مكل 
الشد اشر برتيرنة الس احير براض 
0409 حكف الام هلاه ملاكء كلا 
دعل ودام 

اليابانيون: 2754 594ل الام 

يات سن صن: 197 14ل الال 7774 

يماني» أحمد زكي : 474 


اليمن - تاريخ الحرب الأهلية: ١1م‏ 

اليمن الديمقراطية: /ا1١م.‏ 94١41غ, 41١6‏ 

اليمن العربية: 47 24١5 2١56‏ 6م 1١6‏ 
اليمنيين: 24084 5الى لالض ١كالى4‏ 17م 
ينبع «منطقة : 4 الاق الام لالاهم 0117 
اليهود: ١‏ 285 5757 

يوسفء أبو سيف: ا/1غ 


٠6٠١ 


يوغسلافيا : اق فكل ١'لالل‏ الاك "الاك ملال 
41 ملالال الا اثلثل 155 كلم 


يوندء شن: 5١”؟‏ 
اليونان: 1757م 
اليونيدو «مؤسسة» : /االم. 7#ل/الم 


يونيون كاربايد «مشروع» : 2336 


هذا الكتاب 


يمثل هذا الكتاب أعمال ندوة «التنمية المستقلة في الوطن 
العربي» التي عقدت في عتّان, الأردن» في الفترة 7١‏ - 19 
نيسان/ابريل 1985., بمشاركة أكثر من حمسين من المشتغلين 
بالعلوم الاجتماعية. وصناع القرارء والمسؤولين التنفيذيين 
بالمؤسسات العربية. القطرية والقومية. السابقين والحاليين. 
يمثلون أجيالاً عدة. 

وقد استهدفت الندوة دراسة «التنمية» كمفهوم شامل 
ومركب. بجوانبه الاجتاعية والاقتصادية والسياسية. مع التركيز 
على محور التبعية ‏ الاستقلال. وانتظمت دراسات الندوة. 
حسب لمخططهاء حول محاور أربعة: الأول نظريء. والثاني 
يسعى الى استخلاص العبر من خبرات مختارة في العالم الثالث. 
ويناقش المحور الشالث خيرات التنمية في الوطن العربي على 
المستويين القطري والقومي. بينما يسعى المحور الأخير الى أن 
يقارب المستقبل من منظور استهداني. 

وتكشف الندوة. وهذا الكتاب الصادر عنباء عن الاحساس 
بتسارع التردي في حال التنمية في الوطن العربي. على المستويين 
القطري والقومي., في السنوات الأخيرة» وتوقع استمرار هذا 
التردي في المستقبل المنظور اذا لم يعالج الواقع الحالي في 
وقت مبكر. كا تكشف عن عدم الاتفاق على تصور واضح 
«للتنمية المستقلة» على الرغم من الاتفاق على ان هذا البديل» 
على غموضه. يمثل الخلاص من الواقع المتردي الراهن. ومن 
المستقيل الرديء الذي يكمن في طياته . 

ومن هنا تكمن أهمية هذه الندوة وهذا الكتاب في ضرورة 
استمرار الحوار حول هذا الموضوع لإنارة الطريق للمستقبل 
وللعمل من أجل تجنب الكارثة . 


مركز دراسات الوحدة المربية 


بناية «سادات تاور» شارع ليون 

ص .ب : 1١١7-59609‏ - بيروت - لبنان 
تلفون: 18687١8م‏ - 8١1١681‏ 771١م‏ 
برقيا: «(مرعربي»6 

تلكس : 1*4 عمارابي . فاكسيملى: ”757١م‏ 


